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كتابٌُ الصلح 


الصلح معاقدة يُتَوَصّل بها | إلى الإصلاح بَيْنَ لمحتي ؛ يتنو حٌأنواعًا 5-53 
المُسلِمِينَ وهل الحَرْبٍ ٠‏ وصلحٌ بيْنَ أل العَذْلٍ وأَهْل البَغْي ؛ وصّلح بين الجن ذا 
يق الشقَاق بيتَهما » / قال الله تعالى 2 إن طَاْعاِِنَلمومِنَ تلو فلحو 
بينَهُمَا #”" » وقال تعالى 7 إن آمرأة حافت من بها وأ راض قلا متاح 
يهم أن ؛ يُصْلِحَا بينَهُمَا صلحًا والصلحٌ تير 274 . وروى أبو هريرة ؛ »أن رَسول الله 
مَل قال : , اصح بين لين با الا ملاع علدلا ار أخل حراما 6 
أرَجَهُ التَرِمِذِى”" » وقال : حَيدِيتْ حسن صبجيخ وَروكَ عن عُمَرَ » أنّه كنب إلى 
أبى مُوسَى بمشبل ذلك . وأَجمَعَتٍ الأَمّها؛ على جَوَازِ الصّلْح فى هذه الأنْواع التتى 
ذَكَرْنَاهَا ؛ولِكُلَ واحدد منهايَاب يرد له كاك . وهذا البابُ لصح يَينَ 
المُمَخاصِمَيْنِ فى الأمْوَال » وهو 7 ؛ صلحٌ على إِقرَارٍ » وصلحٌ على إِنْكَارٍ . ولَم 


. 9 سورة الحجرات‎ )١( 
١ سورة النساء .م7‎ )7١( 
. ٠١4 / 5 فى : باب ماذكر عن رسول الله ع فى الصلح بين الناس » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )1( 
يا أخخرجه ابن ماجه »فى : باب الصلح من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 7 / .78 . كلاهماعن عمرو بن‎ 
. عوف المزنى‎ 
: واثام احمد »فى‎ ١10/1 / ٠ وأخرجه أبو داود » فى : باب فى الصلح » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود‎ 
. المسند ؟ / 755 . كلاهما عن أبى هريرة‎ 
. » الأئمة‎ ١: (4)فى ب وم‎ 


وو 


ظ 


يسم الخرَّقِيٌ الصُلْحَ إِلّا فى الِإنْكَارٍ خاصّة . 
- مسألة ؛ قال : ( وَالصُلْحُ الى يَجُورُ , هُوَ أن يَكُونَ للْمدَعِى حَق لا 
َعلمُهُ المُدّعى عَلَيهِ ‏ فِيْصْطَلِحَانِ عَلَى بَعْضبه , فإن كان يَعْلَممَاعليْه , فجَحَدَةُ . 
فالصلحٌ بَاطِل ) 

جم ذلك أن الصلح على الإنكَارٍ صّحِيحٌ وبه قال مالك » وأبو حَنيفة . وقال 
افع : لايْصِحٌ ؛ لأنَّهِ عاوّض على مالم يَعْبْتُ له”") فلم َصبحٌالمَُوْضَ وأكها لو 
بَاعَ مَال غير ونه عفد مُعَاوِضةٍ حلا عن العوّض ف أحَد جاه فبَطل كالصلج 
على حَدٌ القَذف ونا » عُموم قله عه 7 الصلح بَيْنَ لمُسلِِينَ جار ( .فذحل 
هذا فى عُموم قوله فإن قال : فقد قال : ( إلا صل أَحَلٌ حَرَامًا ( ةا ان 

فيه ؛ لِأنه لم يكن له أن يمد من مَال المُدعَى عَلَْه ‏ فَحلّ بالصلج . قلا الالسلة 
دُححولَهُ فيه لايْصِحٌ حَمْل الحدِيثْ يث على ما ذ كروة لِوَجَهَِين ؛أحدههما ا د 
فى الصلج ؛ بِمَعْنَى البيع » فإ يْحِلِْكلْ واحد مهما ما كان مُحَرمَا عليه بل وكذلك 
الصلحٌ بِمَعْنَى الهبّة » ؛ فإِنّه يُِلْ لِلْمَوْهُوبٍ له ما كان حَرَامُا عليه » والامقَاطٌ يحل له 
رك أدَاء ما كان وَاجبًا عايه القن كن » لكان الصّلحٌ صّحِيحًا » 
فإ الصُلْصَ المَاسيدَ لا يُحِل الحَرامَ وإِنَّمامَعْنَاهُ ما توصل به إلى ئنَاوْلِ المُحَرَّمِ مع بَقَائه 
عل لكر » كلو صالَّحَهُ على استرقاق خرٌ أ إخلال بُضع مخرم » أو صَالحَهُ 

بكَمْرٍ أو خنزير ا ا به كدايت . وعلى نهم لا يفون بهذا » فإنهم يحون 

لله حقيَحَده ري أن يمد من مَاله بقذره أو دنه »فإذا حل له ذلك من غَيْرٍ 
مياه ولا عِلِه لان يَحِل برضاة وَذلِه وى » وكديكا يي" 
الْعْرِيم » فلأنْ يحل مع جحده وععجزه عن عن الوصول إلى حَقه الا بذَلِك ا 5 ولأ 


. 1: سقط من‎ )١١( 
.)© ؟) فا :« وذلك‎ 


راض اس ذو رخو * 000000 َ ورا م ره ثر * 7 
المدعى ههنا ياخذ عوضّ حقه الثابتٍ له ؛ والمَدّعَى عليه يَذْفعه لِدَفع الشر عنه » 
0 الم 2 سه 0 الى 1 52. 1 وس مر 2 
وقكع الخصود :روم برد الشرع حرو داقر اموصيي ا رودانة: ملح رضي يخ 


الأجتبىٌ ع قَصّحٌ مع الخَصيٍ ٠‏ كالح مع الإقرار يَُقَقَأنهإذاصّحٌ مع التي جنب مع 
جادغنه وفلان يح مع الخصنيم مع اج إليهأولَى وقولهم إن مُعاوضة . قلنا : 
فى هما أمْ فى حَقٌ أحيدهها الأول ممُوع ؛ والثافى مُسَلم وهذا لأ مدع يمد 
عَوَضَ حَفَه من المُنْكر لعِلْمه ُو تِ حَفَهِ عنده ؛ فهو مُعاوَضة فى حَقَه لمر يد 
أن يَدَعُ امال لَه الحُصُومَةوليمِينٍ عنه . ويُخَلْصُه من شر المُدّعى و ف 
حقه ٠‏ وغير مج بوت المُعاوَضَة فى حَقٌ سد المُتَعاق دين دون الآتحر ٠‏ كالو اشترى 
عَبَدّا سَّهِدَ بحريته فإِنيَصح ويكون مُعاوضةفى حَقٌ البائع و ناذا له من الرّق 
فى حَقٌ المُشْتَرى » كذا ههنا ههّنا . إذا نبت هذا » فلا يَصِحٌ هذا الصّلْحُ , إلا أَنْ يكونَ 
المُدّعِى مُعْمَقَدًا أن ما اذّعَاهُ حَقٌّ والمُدّعَى عليه عمق الالاخل ع مواق إلى 
المُذّعى شَيْما افا ليَمِينه وَطعًا ِلخْصُومة » وصِيّانة فس عن ادل وصور 
مجلس الاك فإ ذَى التفُوس الشتريقةوالمُرُوءة يَصْعُبُ عليهم ذلك ويَرَوْنَ دَفمَ 
ضررها عنهم من أَْظم مُصالجهم , والشّر ع لا يتمهم من ثَاَةأفهمْ وصينًا ِيّائتها , 
ودَفع الشرٌ عنهم يذل أَمْوالِهمْ ولمع يمد ذلك عِوَضًا عن حَه لَابتِ له فل 
يمن يمْعَه الشرعٌ من ذلك أيضا » سوأ ان كان امود من دس حَقَه أو يمن غير ججدْسيه 
بقذْر حمه أو دون » فإن أذ يمن دس حَقَه بقَذْرِ فهو مُسْتَوف له الخد دوه 


فقد استؤفى بَعْضّه ورك بعضّه وإنْ أتحدّ يمن غير جنْسٍ حََه فقد أتحدَ عض .ولا [ 


ل 0 ؛ لأ لوث لا مُعَابلَ له ؛ فيكون ظَالِما 
بيذ إن عدون غير سانيم ا ؛ ويكون ينعا ف حَق المُدّعِى ؛ لاعتقاده اذه 
وض زه شع ا . فإن كان المَأْمحُودُ شيقصًا فى دَارٍ أو عَقَارِ » وَجَبَتٌ فيه 
الشفعة » وإِنْ وَجَدَ به يا فله رده والْرجُوع فى دَعْوَا ٠‏ ويكون فى حَقٌ المُنْكِرٍ بمَْة 
الا براء ؛ نه دَهَعَ المالّ افتدَاءً لِيَمينه ؛ ودَفعَا ضر عنه, لاعِوَضًا عن حَقٌ يَعْتَقَدُهُ 
فبَلرْمُه أيضا حَُكُمْ إقرَارِ . فإنْ وَجَد بالمُصالّج عنه عَيْيًا ‏ ل يرج / به علّى المُذَّعى ؛ 


وو 


لِإعْتِقَادِه أنه ما أتحذٌ0" عِوَضًا . وإن كان شيقصا لَمْ تعيِتُ 0 فيه الشفعة ؛ لأنّه يَعْمَقَدُ 
على ملكه ‏ يز َ وما ملَكَهُبالصلج . ولو اذى عله' ل ”ماع 
أو بعضّه لم يبت فيه فيه حَكمُ ابيع ) ولا كنت فيه الشفعة ل المدُعِى يَْتقدُ أ أَنّه 
استَوْفَى بعض حَفَه 2-0 مُسْترْجعًا ها مِمَّنْ هى عِنْدَه ‏ فلَمْيَكُنْيَيعَا » 
كاسْترجا ع العيْن المَعْصُوبَة . فأما إن كان أَحَدُهُما كاؤبًا » مثل أن يَدّعِىَ المُدّعى شيئا 
َعْلَمُ أنّه ليس له » ”أ وينْكر"المُنكر لمأن عليه فالصل حالف البايلن ؛ ل 
المُدَّعَِ إذا كان كاذيًا » فما يَأْذَُه أكُل مَالٍ بالبَاطِلٍ أده بشرّه وظلمه ودَعْوَاه 
الباطلة ؛ لا عِوْضًا عن حَقٌ له » فيكو حَرَاما عليه » كم تحوف رجلا بالل حتى 
أذ ماله .وإن كان صادقا والمدّعَى عليه يعم صدقه بوت حقه الخد لخيصض 
َف » أو يْضيهُ عنه بشىء » فهو هَضم ل » وأ مالى بلبَايطل » فيكون ذلك 
حَرَامًا والصُلْحٌ بالل ولا يحل له مال المُدّعى بذللك . وقد ذْكرَهُ الخِرَقَى فقال7" : 
0 وإن كان َعَم ما عََيه فَحَدَه فالصلْحٌ بَاطِلَ ) يعبى ف الححقِيةٍ وما الظَاِرٌ نا 
تورالف د ؛ ّنا لا نَعْلَمُ بَاطِنَ ا حال » وإنّماينَْنِى الأمرُ على الظَوَاهرٍ #والعلا عر مو 
المسّلم السّلامة . 

فصل : ولو اذَعَى على رَجْلٍ وَدِيعَة » أو فَرْضًا » أو تَفرِيطًا فى وَدِيعَةٍ أو مُضَارَبة » 
فأنْكَرَهُ » واصْطلّحا » صَح لِمَا ذكرئاة . 

إن صَالّحَ عن المُنْكِر أَجْتَيىٌ » صَّحّ » سواءً اعْتَرَفَ لِلمُدّعِى بصحة 

دَعوَاه أو لم يَعْتَرف ؛ وسواءٌ كان بإذنه أو غير ذْنِه . وقال أُصْحابٌ الشافِىٌ : إِنمايْصِح 


(؟5) فى ب : وأحذه ». 

(4) ىب «٠:‏ تجب ). 
(ه-ه)سقطمن :ا وب .وم. 
(5-59)فىب عم ١:‏ وينكر ) . 
)ىفاعم :: فى قوله » . 


اكت اح بساك ٠‏ وهذا مين على صلْج المُذْكِرٍ وقد ذَكَْنَاةُ . ثم لايَخْلو 
الصلحٌ. مان يكون عن كأ ين »فإن كان عن تند اصح سواء كان بذ المُنْكرِء 
أو بغير إذنه؛ لان قضاءً الذَّيْنَ عن غيره بإذنه وير ديه فإنْ عَبِيِّ وأبَا قَعَادَ رضضى 


الله عنهما » قضِيًا عن المَيِّتَ » فَأَجَارَهُ اليك لقره , وإن كان الصلحٌ عن عن بذ 
المنْكِرٍ » فهو كالح منه ؛ لأنَ لوكي يَقومُ مَقامَ المُؤَكل . وإنْ كان بغير إِذنِه » فهُو 
افيداء لمُْكِرٍ من الخُصُومة » وإِبرَاء له من الدَّعْوهَى » وذلك جَائر . وفى الموضيعين 5 
إذا صالْحَ عنه بغير إذنه لم يُرجعْ عليه بشىء ؛ لأئه أذ غته مالا يَلرمه أذاوة .وعد جه 


الَاضى وأبو الطاب عل الاين » فيما إذا قَضَى دَيْنَهُ النَّابتٌ بغيرإِذْنه /وليس هذا 
بِجَيْد ؛ لأ هذا يثْت وُجُوبُه عل المُنكِرٍ » انمه داك إلى المدعى وك اه 
ل 


أدَاوِ إلى غيره ! ولأنّه أَذّى عنه ما لا يَجبُ عليه» فكان مُتَبَرعا ٠‏ كا لو تَصَدَّق عنه. . ومن 
قال برجُوعِه ‏ فإنّهِ يَجْعَلَه كالمُدَّعِى فى الدّعْوَى على المُنْكْرِ لا غير » أمّا أن يَجبّ له 
توفي 1 لختعاء فطرفة ل امن لل اخر م اميك ل قط لزن غير أن بكرة 
مَقَامَ صّاحِب الدَّيْن » وصاحِبٌُ الديْنِ هلهنا يَجبْ له حَقٌ ولا لم الأدَاءُ إليه » ولا 
2 تارب بر 00 ٠‏ فكذلك هذا .ترط ف وار 00 


6ن يه . 


عنه بإذنه ؛ فهو كيل كي ذلك جا 00 اي 5 
وهذا قول الشافعى . وإنث دي عنه بغير ذه متبَرّعَ »لم يرجع بشىء » وإن قضاه 


ير هسم 2 


مُحْتَسِبًا بالررجوع . حرج على الرَوَاينَيْن فى من قضى ذَيْنَ غيره بغير ر إِذنه ؛ لأنّهِ قد 


(4) حديث على أخرجه البيبقى » فى : باب وجوب الحق بالضمان ؛ من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
5 / 75 . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى © / 78 . 

وحديث ألى قتادة » أخرجه البخارى . فى : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » من كتاب الحوالة . صحيح 
البخارى 7 / ١١4 ١7‏ . وأحمد فى : المسند” / ٠.‏ . والبيبقى ,فى : باب مايستدل بهعلٍ أن الضمان 
لا ينقل الحق » وباب الضمان عن الميت » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 5 / 74 .75 . والحآكم »فى : باب 
التشديد فى أداء الدين , من كتاب البيوع . المستدرك ؟ / 8ه . 
(9)فق١ ١:‏ عليه » . 


/* و ظ 


لو 


وَجَبَ عليه أَدَاوه عق الصلّح » بخِلاف ماإذا صَالّحَ وقضَى بعر إذنِه » فإِنّهِ قَضَى مالا 
يَجبُ على المُنْكِر قَضَاوَهُ . 
فصل : وإن صَالَحَ الأَجَِبيٌ المُدٌعِىَ لِنَفْسِه ؛لتَكُونَ المطَالبةَله افلا يَخْلُو م نأن 
ترف للمذُعى بصيحة ذَعْوَه أو لا يعتَرفَ له » فإن ل يعرف له ٠‏ كان الصلح 
بَاطْلا ؛ لأَنّهِيَشْترى منه مال يَثبْتْ له ول تمَوَجََهُ إليه ُصُومة يَفتدِى منها ات 
اشْترَى منه ملك غيره وإِنِ اعْتَرَف له بصِحة دَعُوَاه اليم + لم صصح 
أنه اشترى مالا يقر الب ع كل اسليعة ولأنّه بيع لدّيْن(”' من غير مَن هو ف ذْمُتِه 
ومن أصْحابنًا من قال : يَصِح . وليس يجيد ل بيطي 
هو فى ؤمته لايصحٌ » فبيْعُ دين فى ذم مُْكرٍ مَعْجُوزٍ عن قبْضه أوْلَى . وإن كان المُدّعَى 
عَيْنّا » فقال الأَجْتَبِىّ لِلمُدَّعى :أن مأك صّادق » فَصَالِحْنَى عنها » فإِنَّى قَادِرٌ على 
م 0 . فقال أُصْحَايْنَا : يَصِحٌ الصلحٌ . وهو مذهبُ الشَافِعِىٌ ؛ لأنّه 
شترى منه كه الذى يعر على ليه ثم إن قَدَرَ على نَع اسْتَمرٌ الصلحٌ . وإن 
.دل اشع ؛ لألّه ل يُسَلُمْ له اعقو عليه » فكان له الرجُوع / إلى به . 


ويَحْمَمل أنه إن تين أن لا يَقِرٌ على تسليمه » تَبيّنَ أن الصلح كان قاميدًا ؛ لأنّ المشط 


اه قر تيه 


الذى هو القدْرّة على قَبْضِه مَعْدُومٌ حال العَقَدِ » فكان فَامِيدًا » كا لو اسْتَرّى عَبْدَهِ » 
ين أنه أب » أو ميت . ولو اْمَرَفٌ له بصِحّة دَعْوَاهُ » ولا يُمْكِنُه امنتيقاوه » لم يَصِحّ 
الصّلحٌ ؛ ؛ لأنّهِ اشْترَى مالا يُمْكِنه قَبْضْنُه(' 0 ٠‏ فأشبة شراءَ اعد الابتى » والجَمل 
الشارِدٍ . فإن اشْتَراهُ وهو يَظنُ أله عَاجِرٌ عن قبي » في أن قنْضَُ منْكِنْ » ص 
لبي ؛ لأ البيَْتتاولٌ ما يُمْكِنُ قبِضه عله »فرتم ع الو غرما""© دللك ييل أزلا 
يَصيح ؛ لله عدم الحتريل » فأطبة مالو باع عبْكا ين آله 12 »أو أله عبد غيره ؛ 
فبيّنَ أنّهِ عَبْدُهِ . ويَحْمَمِلُ أن يُفَرّق بين من يَعْلّمُ أن البيْعَ يَفَسمُدُ بِالعَجر عن تَسُْليم 


. » الدين‎ «١: )ف ب‎ ١ 


. ) منه‎ ١: ةدايزعىف)١١١(‎ 


(؟١١)‏ ىب ءم ١:‏ علمنا ». 


المبييع » وبين من ل يَعْلَمْ ذلك ؛ لأنَ من يَعْلَمُ ذلك يَعْمَقِدُقَسَادَ ابيع والشرَاء ‏ فكان بيه 
فاميدًا ؛لِكونه مُتَلاعِبًا بقوله ‏ مُعْتَمَدَافْسَادَهُ »ومن لا يَعْلِم يَعْمَقَدُه صّحِيحًا ‏ وقد تَبِينَ 
اجْتِمَاعٌ شُرُوطه » فصّحٌ » كا لو عَلِمَهُ مَقدُورًا على تَسْلِيمه . 

فصل : فإن قال الأَجْتَبىٌ لِلْمُدَّعِى : أناوٌَ كيل المُدّعَى عليه فى مُصَالّحْتِكَ عن هذه 
العين وهو مقر لقعا ونم يَجْحَدُهاى الظَاِر ظَاهِر كلام الخِرقى أن الصلح 
لايَصِح ؛لأنيَجْحَدُهاف الظَاِرلِينْمقِصَالمُذُعِىَ يَْضَ حَقَه ل 
ُمَنِه » فهو هَاضِيمٌ لِلحَقٌ ْحَقُ » يَوَصّل إلى أمحذ المصَالَح عنه بالظ نان » فهو بم 
مالو شَافْهَهُ بذلك » فقال : أنا أعلَمُ صِحَّةدَعْوَاكَ ون هذا لك» ولكنْ لا أَسَلّْمُه إليك» 
لا ير لك به عنة الحاكم حتى مُصَالِحَنى منه على بعضيه. أو وض عنه . وقال القاضى : 
بْصِح . وهذا مذهبٌ الشافِعِىٌ . قالوا :ثم يَنْظرٌ إلى المُدّعَى عليه ٠‏ فإن صَدّقَة على 
ذلك مَلَكَ العَيتَ © ورَجَمَ الأَجْنَبنٌ عليه ؛ '“بما أذّى عنه ؛ إن كان أَذْنَ له فى الدَّفِ ١‏ 
وإن أَلْكَرَ الاذْنَ فى الدّفْ »الول قوله مع تميذه ا اتا 
بغير إذنه . وإن أنْكرَالوِكَالَةَ » اقول قوله مع يَمينه» ويس لَاجْتىٌ الرجوعٌ عليه, ولا 
يُحْكمُ له يولكها ب » فإن كان وكل الْأَجْتبىٌ فى الشرّاء » 
فقد مَلَكّها ؛ لأَنّه اسمرَاهًا بإذْنه » فلا يَقَدَحُ إِنْكَاره فى مِلْكِها ؛ ل مِلَكَهُ نت قبل 
إِنْكَاروء وإنّما هو ظَالِم بالانْكار لِلَاْجْتَبِىٌّ» وإن كان يو كله ,ل يمْلكها؛ لأنّه اسَترَى 
له /عَيْنابغير إن ويََْملأنيَقَفَ على إجارته » كما قلنافى من اشْمَرَى لغيره شيئا بغير 
ظ هكم ف وت ؛ فإن أَجَارَهُ لَِمَ فى حقه » وإن لم يجزه لرِمَمَن - . وإن قال 
الج تبى للمُدّعى : قد عَرَفَ المدّعَى عليه ميحة دَغواك وهو يالك أن ماله 
عنه وقد على ف المُصَالْحَةعه . فصالحة ضح ء وكان المحكم كاذ كينا ؛ لأنّه 


)١79‏ سقط من :أ 6س وم. 
(5-15١ل)قاوم (١:‏ ورجع على الأجنبى وعليه (:. 


وظ 


او روم ه ار سما م عن باك .اف 9 . 
ههنالم يمتنع من اذاه » بل اعترف به »؛ وصالحه عليه ؛ مع بذله له ؛ فاشبَه مالو نم 


. 8 


.م أء 


4 - مسألة ؛قال :( ومن اغترّف بِحَقٌ , فصالَح عَلَى بَعضِه , ليك ذلك 
صلْحًا ؛ لَه م هَضْم لِلحَقٌ ) 
ْله أن من اعَْرَفٌ بِحَقٌ ‏ امع من أَائَِ حتى صُولحَ على بعضيه » فالصّلحُ 
بَاطِل ؛ لأنّه صَالْحَ عن بَعْضٍ ماله ببَعْضٍ » وهذا محالل”"2. وسواءٌ كان بِلَفْظِ الصّلْح , 
أو بلفظ الإبراءء أو بلَفظ الهِبَةِ المَفْرُونِ بشزيك مثل أن يقول : برك 3 عن تَحمْسيمائة؛ 
أو وَمَنِثُ لك تحمْسّمائة يشرط أن ُغيليدىما يق . ولو لم يَستَرط ء إلا أنّهلَم يط 
5 َقَه ا يإسْقَا”" بعضّه بعضّه » فهو حَرَامٌ أيضا الع . قال ابن أبى 
' : الصلحٌ على الاقرار هطع لِلحَقٌ ؛ فمتى ال لمر له يرك بَعْضٍ حقه ؛ 
كع غير طيب لفو . ل يطب الأحدذ وان تطو مله يامنقايط خض حَقه 
بليب من تفسيه» جار غير أن ذلك ليس بصلج ولا من باب الصلج يستييل ل 
الجِرّقِىٌ الصّلح إلّا فى الإنْكَارٍ» على الوَجْهِ الذى قَدَّمْنَا ذِكْرَه فأمّا فى الاغْترَاف» فإذا 
اعْتَرَف بشىء » وقضاهٌ من جِنْسيه » فهو وَقَاءٌ » وإن قَضَاهُ من غيرٍ جنْسيه » فهى 
مُعَاوّضة » وإن بره من بعضيه احيرا منه » واسَْوْقى البَاتىَ » فهوإبرءُ » وإن وَهَبَ له 
بعض العَيْن » وأُتحَذَيَاقِيَها بطيب نفس . فهى هبّة , فلايْسَمّى ذلك صُلْسا . ونح ذلك 
قال ابن ألى مُوسَى » وسّمَّاهُ القاضى وأصْحايّه لحا . وهو فَوْلُ الشافِْىٌ وغيره ؛ 
والخِلّاف ف التسسْمِيّة » أمَاالمَعْنَى فمُمٌمَقٌ عليه » وهو فِعْلُ ماعَدَا وَقَاءَالْحَىّ » وَإسْقَاطه 
على وَجْهِ يَصِحٌّ » وذلك ثلاثة اقسّام ؛ مُعَاوضَة . وإِبْرَاءٌ » وهبَة . 


. امحال » بككسر اليم : الكيد ورَوْم الأمر بالحيل‎ )١( 

(2) فى ب ١:‏ بإسقاط » . 

(5) فى ب ءم ١:‏ إسحاق .٠‏ 

(5) فىازيادة : ١‏ منه » . ولعل قراءة الجملة : « نفس منه © . 


١ ؟‎ 


أمّا المُعَاوَضَة » فهو أن يَعْتَرفٌ له بِعَيْن فى يده » أو دَيْن فى ذِمتِه » ثم يتفقان على 
تَعُويضيِه عن ذلك بما يجورٌ تَعُويضُه به » وهذا ثلاث أَضْرّبٍ ؛ أحدها ء أن يَعْتَرف / له 
0 دة اع صل واس 17 ث يي أ لهم اه صر سىءى سا تر 
باحَدٍ النقدين» فيصالحه [على] الاخرء نحو أن يُعْتَرف له بمائة دِرهَم »؛ فيصالحه منها 
له شُرُوط الصف » من التَقَايْضِ ف المَجُلِس ونحوه . الثانى . أن يَعْتَرف له بعروض » 
20 2 ع 2 سر وء ا. اشمعه روير بر ا ابن سس ابر 
َيُصَالِحه على ائْمَانِ » أَوْ بائمَانٍ » فَيُصَالِحَه على عُرُوضٍ » فهذا بيع ينبت فيه أحكام 
ره هاعر > ره ار ره # اه 5 0 ه دير 7 7 
البيع . وإن اعترف له بدين ؛ فصالحه على موصوف ف الذمة ؛ لم يجز التفرق قبل 
القبض ؛ لا نه بيع دين دين الج واديو تمل سكتّى ذَارٍ ا ١‏ 
ونحوه » أو على أن يَعْمَل له عَمَلا مَعْلومًا » فيكون ذلك إِجَارَة » ها حكم سَائِرٍ 

اس 0 5 يَ ير بي عور 1 م506 2 2 
الاجَارَاتٍ » وإذا انّيف” الدَّار أو العَبْدُ قبل استيفاء شىء من المَنْفْعَةٍ » الْفْسَّحْتٍ 
لجار » ورَجَعَ بما صَالَحَ عنه . وإن تَلِفَثْ' بعد اسسْتيفَاءِ شىءٍ من المَنْفَعَةٍ ؛ 
الْفْسَحَتٌ فيما بَقِىَ من المُدَّةِ » ورَجَمَ يقسلط ما بَقَىَ . ولو صَالْحَهُ على أن يرَوْجَهُ 
جَارِيتَه وهو ممِّن يجورٌ له نِكَاحٌ الإمَاء صَّحَّ. وكان المُصَالَحُ عنه صَدَاقهَا"» فإن 
و سم لاس ا الى م ى ووه 2# اع وه ل ساس اوتاه ير م 5 
انْفسَحَ النكاخ قبل الدَّحُولٍ يامر يسققط الصداق. رَجَعٌ الزوج بما صالح عنه وإن 
ا و 2 0 7 ا ا د اد و 
طلقها قبل الدَّحُولٍ» رَجَعٌ بِنِصفِهَاء وإن كان المعتّرف امرّاة» فصالحتٍ المدعى على 
أن يُرَوَجَهُ نَفْسَهًا » جَارَ . ولو كان المُعْكَرَف به عَيْيّا فى مَبِيعِها » فصَالْحَفَهُ على 
7 - شن . ع ره ير صاصم هو ع 0 000 6 إن 
نكاحهاء صح . فإن زال العيب» رجعت بارشه؛ لان ذلك صّداقهاء فَرَجَعَت به لا 
بِمَهْر مثْلِهًا . وإن م يَْلٍ الع لَعَيِبٌُ » لكن انْفسَّحّ نكاخها بما يسُقط صّداقها . رَجَعْ عليها 
ع 


بارشه . 


(5) ىب : و أتلفت © . 
59)فىب ١:‏ تلف #6. 
(10) فى ب : و صدافا ) . 


و 


4/وظ 


القسم الثانى الأبراء ٠‏ وهو أن يَف له يديْنِ فى ؤمته ؛ فيقول : قد اراتك من 


اه ه22 


نصفه أو جزْءِ مُعَيّن منه للق ا . فَيَصِحٌ إذا كانت البَراءَة ة مطلقة من غير 
شَرط . قال أَحَمَدُ : إذا كان لجل على الرجل الدّيْنُ » ليس عنده وفاءً فوضّعٌ عنه 
لمعنه وأسَحَدَ منه الْبَاقَىّ »كان ذلك جَائرًا هما » ولو فعَل ذلك قاض الم يكن عليه 
فى ذلك ثم لأ الدبت ليقو كلم عُرَمَاَ جَابر لِيَضْمَعُواعنه اضرا عن لير 3 : 
1 3 ع ا كد 06 مش ثم صائد كب سه ءَِ 4 
وفى الذى أصيب فى حَديقه فمَرٌ به النبى ع » وهو مَلرُوٌ » فأشَار إلى عَرَمَائه 
باللعل نا د و6 ' . فإن فعَل ذلك / قاض اليوم» جار إذا كان على وجو الصلج 
والنَظرِ هما. ورَوى يُونْسُ عن الرَهْرىٌ؛ عن عبد الله بن كب » عن أبيه» أنه تَقَاضَى 
أ حَدْرَدٍ دَينَا كان له”' ' عليه فى المسّجِد , فارَتُمعَتُ عار اس وكيا 
صول الل 1 ؛ فحرّجَ إليهما ثم اذى : « يَا كب » . قال : لَبَيِكَ يا رسول الله . 
فأشَارَ إليه 0 . قال : قد فعَلتٌ يا رسول الله افا لع رسو الله 
آ سه 2 رعو 
١ : 2‏ قم فاغطه د . فإن قال عل أن ترم اقل الس انلها انعد 


(8) فا بس زيادة : ( قد ) . 

(5) وضع الشطر يأ فى قضية ابن ألى حدرد » وحديث جابر ليس فى قضاء بعض الدين وتأخير البعض » وأخرجه 
البخارى . فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز » وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غير » من 
كتاب الاستقراض » وف : باب إذا وهب دينا على رجل » من كتاب الهبة »وفى : باب الصلح بين الغرماء » من كتاب 
الصلح , وفى : باب علامات النبوة فى الإسلام » من كتاب المناقب . تحيح البخارى ” / 25١١ 01١84‏ 
ه:” 205456:غ / ه "73 .وأبوداود ؛ فى : باب ماجاء ف الرجل يموت وعليه دين » من كتاب الوصايا . سنن ألى 
داود ؟ / ٠١07‏ . والنساق »فى : باب قضاء الدين قبل الميراث » من كتاب الوصايا . المجتبى 5" / 7٠٠١©‏ . وابن 
ماجه ,فى : باب أداء الدينعن الميت » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ؟ / ١4 8١7‏ . والإمام أحمد , 
الل ار 

)٠١(‏ أخرجه ابن ألى شيبة , فى : باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه , من كتاب البيوع والأقضية . المصنف 
5١5 / ٠‏ . وابن حجر ء فى : باب القراض . من كتاب البيوع . المطالب العالية 41١9 / ١‏ . ظ 
)١١١(‏ سقط من :م. 

)١1(‏ أخرجه البخارى . فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجد , وباب رفع الصوت ف المساجد » من كتاب 
الصلاة »وفى : باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض » من كتاب الخصومات »وق : باب الصلح بالدين والعين» من 
كتاب الصلح. صحيح البخارى 6١0 / ١‏ 3601109171714 / 7156015086 . ومسلم., فى: باب- 


١ 


بعض الحَقٌ إلا لِيُوفيَهُبَقِيّنَُ » فكأنه عَاوَضَ”') بعضّ حَقَه ببعض . 
القسيع لقال » الهبَة . وهو أن يكون له فى يده عَينَ ؛ فيقولٌ : قد وَهَبْتَكَ نِصْفها , 
أعطنى يَقِيّها فيِصِحٌ ١‏ ويعتبرٌ له شروط الهبَة . وإن أخرَجَهُ مَخْرَجَ الشرط 7 
3 وهذا مذهب الشافهى ؛ لأنه إذا رط فى الهبَةِ الوفءَ جَعل الهبَة وَضًا عن الوفاء 
» فكأئه عَاوْضَ'”' ابعطن حقه يبعض انرا بويدض التو +أروقت 1 

بعض المي بلَفظِ الصلج » » مثل أن يقول : صَّالِحنى ينصلف دَيِْكُ عَلى » أو ينصيف 

اهل . فيقول : صَالْحُْكَ بذلك . ل يَصِحٌ . ذكرَهُ القاضى وابنُ عقيل ار 
بعض أَصْحَابٍ الشافجئ وقال أكثرهُم :جور المح ؛ لألهإذام يز يله رج 
ع أدبكرة بالا ولايبقَى له تعلق به » فلا يُسَمّى لحا أما! إذا كان بلّفظٍ الصلح 
سُمّىَ صلحا ؛ لوجُود اللّفِ » وإن تَحَلَفَ المَعْنَى كالهبّة بِشَرْطٍ التَوَاب » وإنّما 
يَعَضى لَفْظ الصّلج المُعَاوَضَة إذا كان نَم يوْض ‏ أمّا مع عه فلا . وإِنّما مَعَنَى 
الصلّح الاتمَاق والرَضّى وقد يَحْصُل هذا من غير عَوَضٍ ؛ كالتَمليكِ إذا كان بعوض 
نك كنا » وإن لاعن المرض هه اونا أ انظ لني الخنرر 
المُعَاوَضَة ؛ لأنّهِ إذا قال : صَالِحنى يهبّة كذا , أوعلى "هب هب كذا , أوعلى ' ' نصيف 
هذه العين » ونحو هذا . فقد أضاف إليه بالمُقَابَلّة » فصّارٌ كقوله : بغنى بالف وإن 
ضاف إليه « على » جَرَى مَجَرَى الشرط كقوله تفال : ٠‏ فَهَلئْجعَل لَك حرجا 
عَلَى أن تجَعل يننا وببَنَهُمُ سَدّا 44" . وكلاهما لايجورٌ ؛ بدليل مالو صرح يلفظ 


- استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 7 / ١١97‏ . وأبو داود » فى : باب فى 
الصلح » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ١‏ / 77 . والنسانى » فى : ياب حكم الحآك فى داره » من كتاب 
القضاة . المجتبى م / 75١١‏ . وابن ماجه . فى : باب الحبس ف الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سنن ابن 
ماجه 8١١ / ١‏ . والدارمى . فى : باب فى إنظار المعسر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟ / 551١‏ اام 
أحمد ء فى : المسند 5 / 8٠.‏ . 

(159) ف الأصل ٠‏ عم ١:‏ عارض ) تحريف . 

)١15(‏ سقطمن :أاء)ببا. 

(15) ف الأصل ,م : « عارض » . 
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الشرطٍ أو بلّفظ المُعَاوضَة0*" . وقوهم : إنه يُسَمّى صلخا . مَمْنُوعٌ » وإن سُمَىَ 
صلحًا فمجازٌ ؛ لِتَضَمَنِه قطعَ التْراع وإِرَالَة الخُصُومَة . وقولهم : إن الصلح لا / 
اي 22 د 1 7 : : 

يَمَتَضِى المعاوضّة . قلنا : لا نسّلم . وإن سلما لكن المعاوضّة حَصلتٌ من اقبَرَانٍ 
خرف البّاء أو على ا » فإن لَفظَةًا لصلح تَحْتَا إلى حرف تُعَذّى به 4 


يكت اير 


وذلك يَعَتَضِى المُعَاوَضَة » على ما بيناه . 


إيذايها 


فصل : وإن اذَّعَى على رَجُل يَيْنّا » فصالّحَهُ على بعضيه » أو على بنَاء عَرْقةقَقَه » أو 
على أن يَسْكنه سَنَة »ل يَصِحٌ ؛ لأنّهِيُصَالِحُه من مِلْكِه على مِلْكِهٍ أو منْفَعَتَه . وإن أُسْكَنه 
كان تَبَرعَا منه » متى شاءَأحرجَهُ منبا . وإن أَعْطَاهُ بعض ذَاره با على هذا » فمتى شاءً 
لَرَعَهُ منه ؛ لأ أعطَاهُإِيَّاهُ عوَضًا عمًا لا يَصْلْحٌ عوَضًا عنه . وإن فَعَلَ ذلك على سسبيل 
المُصَالَحَةٍ » مُعْمَقِدًا أن ذلك وجب عليه ” 'بالصلح » ربع عليه' " بِأْجْرٍ ما سكن 


2 2 32 6 مر دهعم رة© م و ع م و دا 
واجر ما كان فى يده من الذار ؛ لانه اتحذه بعقد فاسيد © فاسه المبيع الماخوذ بعقد 


فَاسِد » وسكتى الدّار بِإِجَارَةِ قَامدَةٍ . وإن بَنَى فَوْقَ البيْتِ عَرْقَة » أجبرٌ على تقَضيهًا . 
وإذا اجَرَ المتّطْحَ مُدَةَ مُقَامِهِ فى يَدَيْهِ » فله أنحذ اله . ولو اتمَقَاعى أن يصَالِحَهُ صّاحِتُ 
لبي تعن بتائه بعوضٍ جَارَ . وإن بَنَى الغرفة بُرَابٍ من أَرْض صّا جب الْبَيْتِ ولاه ١‏ 
فليس له أذ يِه ؛ لأنّه ملك لِصّاحب البَيْتِ . وإن أَرَادَ نض البنَاء » لم يكُنْ له 
تنفد إذا أثراه نالا عن كاوها كلف ايكيا أن للك تسمه كنز اق 


الاين + 


فصل اذا مالك بعخدقة داسك صّح وكاقت اخارة . وقد ذ كرّنا ذلك 5 
فإن بَاعَ العَبْدَ فى الس » صّحّ البَيِعٌ » ويكون المُشْتَرى مَسُلوب المَنْفعَةِ يَقَيّةَ الس » 


. ©» المعارضة‎ ١ : ف النسخ‎ )١18( 
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ولِلْمُستَاُجرٍ امتِيقَاءُ مْمَعته | إلى القضاء مُديَه » كا لو رَوْجَ ممه ثم بَاعَها ٠‏ وإن ل يَعلْم 
المشْتَرى بذلك ؛فله الفسْحٌ ؛ ؛ لأنّه عيب . وإن أعتق لعب فى أثقاء المُدّة تَفَذَ عِيْقَهِ ؛ 
أنه مطلوكه يَصِح به فصح عه لغيره ولِلمْصَالِحَأنيَسْتَوفىَ فَعَهُ ف الم ) نه 
عتَقَهُ بعك أن مَلّكَ ممْمَعََهُلغيره فأشْبّهَ مالو أَعْمَقَ الأمَةَ المَرَوجَةَ لخد 22 يرجع العَبْدُ 
على سَيّده بثىء ؛ لأنّه مارَال مملْكه بالعَدق إلا عن الركبَة قب والمنافِعٌ حم حيتي مملوكةلغيره . ١‏ 
فلم تتُلف مَنَافعُه بالعَئّق » ؛ فلم يرجعْ بثىء وإن عه سلوب المنقمة / فلم يرجع 
ىع ٠‏ كالو أغتق رَمنا أو مقطوع ادن ؛ أو أَْتقٌ أمة مرَوجَة وك القاضى واب 
عقيل وها 0 أنّهِ ير جعٌ على سيّده بجر مثله . وهو قول السْافِهى ؛ لأنْ العِدّق 
قضى إِرالة كه عن الب والمنْفَعَ بيع ٠‏ فلمّام تخصل المَتْفعَة عد هلهنا » 
فكئه حال ينه وينَ نَع ونا »تاف يُصاوف ميق وى فلك لق قبَّةِ »فلم 
يور إلّا فيه ٠‏ ؟ا لو وصى لرجل برَقية عبد "لحر يتفجه فأعْمَقَ صّاحبُ الرَقية 5 
و أغتق م روج وقولّهم له اضى رول الك عن الف قلنا :إنّمايَعَتَضى 
ذلكإذا كانت مَمْلْوكَة له" , ما إذا كانت مَمْلوَكَةلغيره فلا يعض عت ِعْنَاقه إِزّالَة ما ليس 
بمَوْجُودٍ » وإن تبينَ أن ابد مُسكحقٌ ؛ تبن بان الصلح بِمَسَادِ اليوض ‏ ورَجَمَ 
المُدُعى فيما قر له به . وإن وَجَدَ العَبْدَ مَعِينا عيبا تنص به المَْمَعَةَ ‏ فله رده وفسلحُ 
الصلح . وإن صَالحَ على العَيْد َيِه » صخ الصلحٌ » ويكون بَيَْا . والحَكُم فيما إذا 
رَجَ مُسْتَحَقَا أو ظِهَرَ به عَيْبٌّ » م ذكرنًا . 

فصل : إذا ادعَى رَرَعَا فى يد رَجْلٍ » فأقرٌ له به ثم صَالَحَهُ منه على دَرَاهِمَ م » جار 
على الوجه الذى يجوز به َي الع وقد ذكزئا ذلك فى البيع . وإن كان الررْعٌ فى يد 
رَجْلَيْنِ » فأقرٌ له أَحَدُّهما ينِصفه »ثم صَالَحَهُ عليه قبل اشْتَدَادٍ حَبّه ليج ؛ لأنّه إن 
صَالحَهُ عليه يشرط الي » أو من غير سَرْط المَطم , ٠ل‏ يجُرْ ؛ لأنّه لايجورُ بيه 4 
كذلك وإن شرّط القَطعَ ليج ؛ لأنّه لايْمْكِنُه قَطعه إلا بطع زر ع الآبحر ولو كان 
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زر لواح » فأقرٌ ِلمُدُعَى ينصفه ثم صَالحَه عنه ينيف الأَْضٍ » لِيَصير الع 
كله لِلمُرٌ لض بينهما يصْفَيْنٍ فإن شرَط القَطعَ جَارٌ لل لزَّرْعَ كله للمقرٌ 0 
فا :شاط قطعة وَل أن لايجورٌ ؛ لأَنَّى ازع ما ليس بمبيع » وهو النُصطْف 
الذى ل يقر بم :هوق التصنق الباقى له فلايَصِحٌ اشتراط قطِه » ٠‏ كالو شرط قطع 
َع آخحرَ فى أزضي أخرَى . وإن صَالَحَهُ عنه("" بيع الأْضٍ يشرط القَطع ليس 
الأْضَ إليه فَاَةَ » صَحٌ » لأ قط جميع الج محم يضفه يكم الصلج ؛ 
والباقى إَِفرِيغ الأرض » فأمكن القَطمُ . وإن كان إِقَرَاره ؛ بجمِيع الزَّرْعٍ » فصالْحَهُ من 
صف على نيف الأيْض » ليكو لض / والررْح بينهما فين » وشرط الفط فى 
الجميع » امل الور ؛ لأّهما قد شرط قَعمَ كل ازع وسيم لض فَارعَة. 
واحْتَمّل المَنْعَ ؛ لَبَتَى ازع ليس بمبيج » فلا يَصِحٌ رط قَطعِه فى العَق . 


0 : إذا حَصْلَتْ أَعْصَانُ سَجَرَتِهِ فى هَوَاءِ مِْكِ غيره » أو هَوَاءِ جدارٍ له فيه 
شرك » أو على نفس الجِدَارٍ » لزِمَ مَالِكَ المتّجَرّة إرَالَة تلك الأغصّان » إمَا برَدْهَا إلى 
اح أخرى » وما بلقَط ؛ ؛ ل الوا مك ِصّاحب القَرَاٍ ‏ فوج ميكل 
من ملك غيره كالقَرَارِ . فإن امع الماك من لاي ل يُجْبَرُ ؛ لأنَّه من غير فِعْلِه »فلم 
يُجْبَرْ على إِرَالتَه »م إذا لح يكن مَالِككا له(" وان للق رما ل ل يشمن كذلاك | 
ْمل أن يُجبر على إل ور ماعن إذا مر إل فلم يفل عابنا 
إذا مَالَ حَائْطُه إلى مِلْكِ غيه » على ما ده | إن شاءً اله تعالى . وعلى كلا 
الوَجَهَيْن » إذا امت من إِرَالتِه كان لصّاحب الهوَاء إرَالَه بأَحَد الأمرين له بِمَنلَة 
البَهِيمَةالتى دمحل دار له إخراجها كذاههنا. وهذا مذهب الشَافِعَىّ . فإن أمكته 
الها بلا إثلاف ولا قطعع ٠‏ من غير مسف ْمُه ولاغَرَام ل يبر له إثلافها » 5 أنه إذا 
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أمكنه إِنْحرًا ‏ لبهم من غير إلا يج ْله | إثلافها . فإن أثلفهانى هذه الحال عَرِمَهًا » 
إن لم يمكنه إرَالَها إلا بالائلااف فله ذلك » ولا شىء عليه ؛ فإنّه لا يَلرَمَه إقَرَارُ مالل 
غيره فى مِلْكه فإ الح عل إفويها وض مَخُْو فَامتلف أُصْحَابنا . فقال ابن 
حامد وابن عَقَيل : يجوز ذلك رَطْبًا كان العْصنُ أو يَايسًا اي 0 
تَمْنْعٌ الصحّة » لكونها لا تَمْتَعُ التَسْلِيمَ » بخِلَاف العِوض ‏ فإنّهِ يَفتَقَرٌ إلى العلم ؛ 
552 أن الحابجة داعي إلى الصلح عنه لكَدْنِ ذلك يك فى الأملاه 
المُتَجَاوِرَةِ » وف المطع إثلاف وضرَرٌ » والرّيَادَة المُتَجَدّدَة فى عبات #الستمن 
اث فى الجر ركوب والمُسكأأجر غرف جد له اللا والغرّاس الذى 
يستَجِرٌ له الا يَعْظم ويَجُفُو ال ام الخَطّاب : : لائَصِحٌ الفا نجه ده 
حال ؛ رَطْمًا كان أو يَابسا ؛ لأنْ الرَطب يزيد ويَتعيرٌ » واليَاِسْ يفص » وَرُبّما ذَهَبَ 
كله.ي.وقال الفا ا ا مُعْتَمدًا على فس الحجدارٍ » | صحُتٍ المُصَالَحَة 
غنة :لان الرياةة الول فيه ود يَصِح الصلحٌ على غير ذلك ؛ أن الرَطْبّ يَزِيدُ فى كل 
وقتٍ » وما لا يعَمدُ على الجدَارٍ » لا يَصِحٌ الح عليه ؛ أنه ب الهَوَاء . وهذا 
مذهب الشافعىٌ اللاي بمَذْهَبٍ أَحْمَدَ صِحُته ؛ أن الجَهَالَة فى المُصِالَ عنه لا 
تمْنَعُ الصّححة إذالم يكن إلى العلم به سبِيلٌ » وذلك لِدّعَاء الحَاجَة اليه بوزولاب 0 
إلى تَسَلِيم » وهذا كذلك والهوَاءُ كالقرَارٍ فى كونه مَمْلْوَكا لِصّاحبه ٠‏ فجارٌ الصلح 
على ما فيه » كالذى ف القرَارٍ . 
فصل : : وإن صَالَحَهُ على | إَرَارهَا بْجِرْء مَعْلوم من تَمَرِهَا كا ققد تقر 
المَرُوذِىُ وإسحاق بن إبراهيمَ ؛ » عن أحمد , أنه سكل عن ذلك » فقال : لا أذرى . 


َمِل أن يَصح . ووه قال مَكُحُولٌ » فإ قل عنه أنه قال اده شَجَرَةٍ ظَلَلْتْ على 


قوم » فهم بالخيّارِ بين قَطع ماظَلّلَ »أو أكل تَمَرهَا ويَحْتَمِل أن لا يَصِحٌ ول 
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الأَككرِينَ . وإليه ذَهَبَ الشف ل وض مهل ّ) » فإنَ لَمرة مَجهُوكة" , 
ووه ده الصلج العم وض » » ولأنّ المْصالَّحَ عليه أيضا 
00 ؛ لأنّهيَيدُ وير على ما أسلفتا يرجه الأول أنَّ هذا مما يَكْمرٌ فى الأملّاكِ , 
وتَدْعُو الحَاجَةإليه ؛ وف المَطع لاف فجَارٌ مع الجَهَالة كالصلج على مَجْرَى با 
الأمطَارِ» والصلح على المَوَاِثالدَاِسَةِ» والحُقوقٍ المَجهُوَةالتى لاسييل | إل عَلْمهَا: 
ويعَوق عتل أن( "" الصلح ههُنايصِحٌ» بِمَعْنَى أن كل واد منهما ييح صاحبّه مابَذَلُ 
له » فصاجبٌُ الهوَاء يُبِيحُ صَاحِبَ الشَّجَرَةٍ إِبْقَاءَهَا متي من قطعها و| وإرَالتها , 
وصَاحِبٌُ السشُجَرَة يُبيحه مابّذْلَ له من ثُمَرتَها رن ا مَعتَى ابيع لأ البْئْعَ لا 
يَصيح بمَعدُوم ولامَجَهُولٍ والشّمَرَ فى حال الصُلْح مَعْدُومَة مَجَهُواً لَه » ولاهو لَاِم »بل 
لكل وانحد منيما الوح عمًا لَه »واد فيما قاله؛ أنه جاح من كل واحد 
منهما لصّاحبه فَجَرَى مَجرَى قول كل واحد منهماِصَاحيه اسْكُنْدَاقٍِ ؛ سكن 
دَارَِكَ .من غير قير مد »ولاذكر شرٌوطٍ الاجَارَة أو قوله بسك الأكل من مرَة 
بسَتَانى فأبحَيى الأكل من ثمرة بُسْتَانِكَ . وكذلك قوله : دَعَنِى َجْرِى فى أرضيك 
مَاء ولك أن تسق به ما شيت »شرب | هنه . ونحو ذلك » فهذا مثله بل أؤَْى »إن 
هذا مما تَدْعُو الحاجة إليه كثيرًا » وف الرَاه م القطع صر كبيرٌ 5 إثلاف اموال كثيرة» 
فى ارك من غير تفج يَصبل إلى صّاحِب الهوَءِ ضررٌ عليه ٠‏ وفيما ذكرَنَاهُ جَمُْعٌ بين 
الأَمرين ونْظر ليقي » وهو على وَفْقٍ الأصُولٍ » فكان أوْلَى . 


فصل : وكذلك الحَُكُمٌ فى كز 40" ما امع ان ال اش كنا 
0 لحكم فى كل ند من عروق شَجرَة | ن إلى ارض جاره ١‏ 
يوترت ل انفكا لير هال لقاع أو لاير ؛ وأمّاس الحِيطَانٍ أو مَنْعِها من 
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ثبَاتِ شح شَجَرِ لِصَاحِبٍ الأرْضِ أو رذع أو م يُوثر ؛ فإ الحُكُمَ فى قَطْمِه والصلح عليه 
كالحكم فى الفرُوع »إلا أن العرُوق لامر لها » فإن اتَّمْهَا على أن ما نبت من عُرُوقِهًا 
لِصَاحِب الأرض أو جَرْءِ مَعْلوم منه ؛ فهو كالصلح على الثمرِفيما ذكرك ؛ فعلى 
قولنا إذا اصْطِلحا على ذلك ؛فَمَضَتَمُدّة 2 أبَى صَّاحبٌ الشُجَرَةِ َع تاها إلى 
صاحِب الأرْض » فعليه جر امل لأنّه إنماترَكه فى أضيه هذا فلمالميُسَلئه9" 
له رَجَعَ بأبجر المثل ٠‏ الو بَذّلَها بعوض فلميُسَلَمْ له . وكذلك الحكمٌ فى مَن مَالٌ 
حَائْطه إلى هَوَاءِ مِلْكِ غيره » أو ذَلقَ من أمحشابه إلى مِلْكِ غيره , فالحَكُمُ فيه على ما 
ا 

فصل : وإذا صَالّحَهُ على المُوْجل ببعضيه حَالّا ؛ل يَجَرْ » كرهه رَيْدُ بن نابت » 
وابن عَمَّرَ ‏ وقال : نَهَى عمَرٍ أن , جاع اين بالذين - سيد بن المُسيبٍ اد ١‏ 
وسَالِم » والحَسَن ؛ والشعبى ومَالِكٌ » والسافعِى . والتوْرقٌ » وابنٌ عُيينَة » وهْشَيْمٌ ‏ 
وأبوبخنيفة ٠‏ وإسحاق . وروى عن”' "ابن عَبّاس ' ", » والشحيجى , وأبن سرمرين نّ » أنه لا 
أ به . وعن الحَسن وبين سين أنّهما كان لايَرَانِبَأسَا بالعرُوض'" يدها من 
000 ؛لأنْهمائايَعا وض بماى ادم ؛فصّحٌ » كالو اسْتَرَاهَابِكَمَنمِثْلها . 
ولعل 87 سييرينَ يَحتَجّ بأن التغجيل جَائْرٌ » والامتقاط وَحْدَه جَائِرٌ » فجارٌ الجَمْعُ 
بينهماء كا لو فعََاذللك من غير اط امليف ولاك أنه يذل الك اللذق اله ع ينا 
عن تُعُجيل ماف ذْمُتِه وي الحَلُول والتأجيل لايجورٌ ٠الايجوزٌ‏ أن يليه عْرَة حال 
ِعِسْرِينَ موجُلة ولأنّه ييه عَسرَة رسن ٠فلم‏ يَجُرْ » هالو كانت مَعِيبَة » ويُفَارقٌ ما 


ار سس و اس 


إذا كان من غير مُوَاطَةٍ ولا عَفد ؛ لأنّ كل واحد / منهما مكبر يذل حَقه من غير 





(19) ف ب : و يسلم »). 
(50-6) سقط من :الاصل . 
(51) فىاءس »ء م زيادة : «أن ». 
(95؟) فىيم : « وطأة » : 
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1 ةظ 


عِوَض . لِلايَرَمُ من جَوَازٍ ذلك جَوَانه فى العَقدٍ لوقع شرم ١‏ كبيع ”درم 
يدرهي*" . ويُمَارق ما إذا اشترَى العروض بِكَمَّن مِتْلِها انهل ياحد عن اللو 
عِوَضًا . فأما إن صَالحَهُ عن آلف حَالّة” " بِنِصْفها مُوْجُلَا » فإن فَعَلَ ذلك احِيَاًا 
منه » وببرّعَا به » صخ الاسقَاط »ويل جيل + دحال لابجل بالتأجيل على 
ما ذَكَرنا فيما مَضَى » والإقَاطً صَحِيحٌ ٠‏ وإن عله !مه من حَقه بدونه » أو شرّط 
ذلك ف الوقاء ٠ل‏ يُسط شىءٌ أيضا على ما كرا فى أو البَابِ بوذ كر أبق الخَطَّاب 
فى هذا روايتين أَصّحُهمالايَصِحٌ . وما ذ كرنا من التّفُصيل ُولَى » | ؛ [فاشاء الله تغالى. .. 
فصل : ويَصِحٌ الصّلحٌ عن المَجَهُولٍ » سواءً كان عَينًا أودَيْئَا ‏ إذا كان همالا سَبيل 
إلى مَعْرقتَه . قال أحمد فى الرّجُل يُصَالِحٌ على””" الشَىءِ » فإن عَلِمَ أنه أككرٌ منه »لم يَجْرْ 
ّا أن ته عليه إل أنيكونَ مَجْهلالايَدْرى ماهو ونَقَلَ عنه عَبدُ الله » إذا امَلّط 
قَفِيزٌ حنْطَة بة : بقفيز شعِير » وطجنًا ؛ فإن عَرَف قِيمَةَ دَقِيقٍ الحِنْطَة ودَقِيق الشعِير » بيع هذاء 
ل ا دسي ف كانه لا أن يست عل قدو ونال قال ابن أن 
5 : الصّلحٌ الجائرٌ هو صْلحٌ الرَّوْجَةِ من صَّدَاقِهًا الذى لابين ها به ولاعلمَ لها ولا 
1 وَل مله » وكذلك الَجُلَانِ يكون بَينّهما المُعَامَلّة والحِسَّابٌ الذى قد مَضَّى عليه 
لمان الول لاعِلَمَ لكل واحد منهما بما عليه ِصّاحِبه ٠‏ فيجورٌ الصلحٌ بَيَنهما ١‏ 
وكذلك من عليه حَقٌ لاعِلمَله يذه » جَارٌ أن يُصَالِحَ عليه » وسواء كان صَّاحِبٌ الحقٌٍ 
8 اللرعاير لد ريام . ويقول القابض :إن كان لى عليك حَ فت فى 
ا ما . ويقول الدَّافِع : إن كنت أَححَذْتٌ مِنّى أ كر من مك قالك مئاق عل . 


(6*) فى! »م ١:‏ الشركة » . 
(5*-95) فىم ١:‏ درشمين ) . 
(20) فى الأصل »| ١:‏ حال ). 
١95؟)‏ قب :عن 6). 

(7590؟) سقط من ١١‏ . 
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وقال الششافِِىْ : لا يَصِحٌ الصّلحٌ على مَجَهُولٍ ؛ لأنّه َرَعٌ البيْع » ولا يَصِحٌ البَيعُ على 
مَجهُول .ونا ما رو عن ان له أل قال فى رين صما فى ميت 
ا : ٠‏ اهما ء اتا » وليَخيل 0 . وهذا ملح على 
المجَهول ولأأنّهِ إسْقَاط حَقٌّ ؛فصّحٌ ف المَجْهُولٍ »الاق والطلاق ولأنّهإذاصَحّ 
الصلحُ مع العلم وإمكان ل © فَلَأنْ يْصِحَّ مع الجَهْل اوْلَى وذلك لأنّه 
إذا كا ن مَعْلُومًا / فلهما طَرِيقٌ إلى التُخلْصٍ ء ورا أحيديهما من صّاحبه بوه » ومع 
الجَهْلٍ لا يكن ذلك . » فلولم يج" " الصلحُ أفضى إلى ضياع المال » على تَقَدِيرِ أن 
كرون يها مال لا رتفت ف كل واحيد منهماقَذرَ 0000 مالسل كؤنة يلعا ل 
را موا يما فإنه يَصِحٌ فى المَجَهُولٍ عند 
الحاجة ديل بيع أسّاسَاتٍِ الحِيطانٍ ؛ وطىٌ الابَارٍ » ومامأ كولهُ فى جَوْه »ولو أثلف 
بخل عر طقاة 0-0 اسالمابيت يراق : بدك الطَّعَامَ 
الذى فى ذِمَتِكَ ” ' بهذه الدَّرَاهِمِ' © » أو بهذا الوب . صّح . إذاتْبَتَ هذا » فإن كان 
لض فى الصلج مما لايَْمَاجْإلى تمللييه ٠‏ ولا سسييل إلى معْرقته كالمُخْمَصِمِينِ ف 
0 » وحقوق مَالِفةٍ ةِ » أو عَيْنِ من المال لا يَعْلَمْ كل واحبد منهما قَْرٌ َذْرَ حَقَه 
صّحّ الصّلحُ مع الجَهَالَة من الجانِين ؛ لما ذَكرْنَاةُ من الَبرٍ المدي وإ كان 
امج لل ييه . ارم جولو زاللاس ازبناتا :اتيف 
وَاجبٌ » والجَهَالَة تَمتعُ التنّسْلِيمَ » وُمْضِى إلى الَارُ ع » فلا يَحْصْل مَقَصُودُ الصلح . 
فصل : فأمًا ما يُمْكِنُهما معْرفقه » كَتَركةٍ مَوْجُودةٍ » أو يَعْلَمُ الذى هو عليه . 
ويَجَهَله صَّاحِبّه » فلايْصِحٌ الصُلْحٌ عليه مع الجَهُل قال أحن إن هار لخت انراد من 


(5") تقدم نخريجه فى :5 / 7356 . 
(09) ف الاصل ,م ١:‏ يجر » . 
(10) سقط من : ب . 

(١54)فىب‏ :«ولا ) 

(45-55) فى ب ٠:‏ بهذا الدرهم ») . 
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1 ظ 


آ ‏ رق 6 


نياك ل يْصِح . واختج بقول شرَيج يما مر صُولِحَتُ من تُمُيها ؛ »لم يتبين لها ما 


. ترك رَؤجُها » فهى الريبَةٌ كلها . قال : وإن وَرِتّ قَوْمَ مالا ودُورًا وغيرٌ ذلك » 20 


لبعضيهم تربك من الميرَاث بألف وق ان “ذلك و يشكر ى منها 
سىء ء » وهى لا تَعْلَمَ العلها طن أنه ليل وهو يَعلم أنه كير » ولا يَشَكَرى حتى تُعرفه 
وتَعْلمَ ماهو » وما يْصالحٌ لل الرجُل على الشىء لاير ُ فه ولا يَدْرى ماهو حِسَابٌ 
بينهما لفالف [و يكون ل جل يَعْلَمُ مَالَهُ على رب جل » والآكر ر لا يعلمة فيصالحه 3 
فَآماإِذاعَلِمَ فلم يصَالِحه ؟إِنّماء ريد !"ضيح لهي" » . وذلك لأن 
الصلح إِنَّما جَارٌ مع الجهالة » للْحَاجةٍ إليه لإبراء ادم » وإزَالة الخصًاءم” © » فمع 
إمْكَانٍ العلم لا حَاجَة إلى الصّلح مع الجَهَالَة » فلم يَصِحّ كالبيع . 

فصل وَصبحٌ الصُلْحُ عن كلّ ما يجوز أذ الجوض عنه | سواء كان مما يجورٌ 
لا يجوز ؛ فِيَصِحٌ عن دم العَمْد » وسكتّى الذَّارِ ؛ وعيب المبيع . ومتى صَالْحَ عمًا 
يُوجبُ التقصاص با كر من ديته أو قل » جار . وقد رُوِىَ أن الحسنّ والحسينَ””*'وسَعِيدَ 
ابن العا ص بَذَلوا للذى وَجَبّ له القصاص على هُذْيَة بن تحشر م””'' سَبْعٌ دِيَاتِ 215 
يَقبَلها . ولآن المال غير مُتَعَيْنِ لايع العوَض فى مُابَت مان صَالْح عن قل الخطا 
كر من يِه من جنْسيها ليْجرْ وكذلك لو انف عَبْنَا أو شيا غيرّه » فضّالْح عه 
كر من ته قيمَته من جِنْسيهًا » لم يج . وببذا قال الششّافِئ . وقال أبو حنيفة : يجورٌ ؛ 
لانه يمحل عوَضًا عن المُْلف «فتكاز أن با سد اك بهن قنطعه » كا لو بَاعَهُ بذلك . 


ةر ع 


بيعهأو 


("4) أى قال : أكره ذلك . 

(44) سقط من : الأصل » ب . 

49 -15) سقط من : ب . 

(45) فى ب :«الخصاتم » . 

(417) سقطت الواو من : م . 

(4) هدبة بن خشرم بن كرز » من بادية الحجاز , شاعر فصيح مرتجل » وكان راوية الحطيئة » قتل رجلا من بنى 
قاش » فى خبر طويل » قتل نحو سنة خمسين للهجرة . انظر الأعلام 9 / 59 7٠١٠‏ . 
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ونا » أن الدّيةَ والقِيمَة نَعَتُ فى الذّمّة مُفََرَةَ » فلم يَجرْ أن يُصالِحَ عنها بأكثرٌ منها من 
جنسيها كالابعَة عن قر ض أو ثُمَنِ مي اه إذا أتحدٌَأ كر منها فقدأححَدٌَ حَمَهُ زياد لا 
َال ها » فيكون أكل مالي بلبايل . . فأمًا إن صَالَحَهُ على غير جنْسيها » بأ كثر قِيمَة 
منها » جار ؛ لأنّه بيع » ويَجورٌ أن يَشكر: ىَ الشىء بكر من قِيمَتِه أو اقل . 

ل : ولو صَّالْحَ عن المائة ابة ف لذ بالفلاف » جاثة موحل » ل يز , 
وكانت ت حالة . وبهذا قال الشافعىٌ . وعن أَحْمَدٌ : يجوز اوهو اقول أى ديف ؛ لأنّه 


لس ضير اتن ار 


عَاوَضَ عن المُْلْف بمائة موَجلةٍ » ار »رباع إباء . ونا أنه نما يَسَتَحِقٌ عليه 
قيمّة املف “وغ امائة ححالة ؛ والحال لا تأجل بالتاجيل » وإن جَعَلنَاه بْيْعَا فهو بِيعٌ 
دين بدّين » وبع اين بالدّين غير جَائرٍ . 

فصل : ولو صَالَحَ عن القِصّاص يِعَبْد فرج مُسْتَحَقَا , رَجَعٌ بِقيمّته فى قولهم 
جمِيعا . وإن تحرج حرا فكذلك . وبه قال أبو يوسف ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة يرجع 
بالدّية ؛ لأنَ الصّلحَ فَاسيدٌ »فيز جه يبدل ماصالْحَ عنه وهو الذي . ولنا 7 
تَسْلِيمُ ما جَعَلْهُ عوَضًا » فرَجَعَّ فى قِيمَتِه يميه » كلو كحرج مُسَْحَقَا . 


فصل : ولو صَالْحَ عن دار أو عبد بموض فوَجَدَ العوض مُسْعحَقَا أو حُرًا » رَجَمَ 
فى الذارِ وماصّالْحَ عنه و يقيمته إن كان تالا لأنَّ الصلح ههنابَيعٌ : فى الحقيقة » فإذا 
0 ين أن لض كان مسقا أو حرا كان الع اميد » فَرَجَعَ فيما كان له , / بخلاف 
ب » فإنّه ليس بيع » وإها يذ عوَضًا عن إمنْقاط النقصّاص . ولو 

شترى شين فوجَدَه مَِيبًا » فصّالحَه ” عن كيه بد » بان تتا أو حا ه 
0 5 اليب . ولو كان البائع ا فرعته تمتها عرفا عن أَرْش العَيْبٍ » 
فرَالٌ العيْبُ رَجَعَتٌ بأرْشيه » لا بِمَهْرٍ المئل ؛ لأنّها رَضِيَتْ ذلك مَهْرًا لها . 


(59)ف الأصل ,| »م ١:‏ فرجع ) . 
(0.ه-0١ه)فىا‏ »م :3( عنه ). 
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ظ٠‎ 


فصل : ولو صّالْحَه عن القصّاص”'"' بخرٌ 0 تتلمان حَرَيتَهُ أو عبد يَعْلمَانِ أنَّه 
تالآ نستقد يذلاك عى في لاس م 1211 نام عد لل 
الصّلْحَ ههنا بَاطِلَ يَعْلَمَاتِ بُطْلَانَه » فكان وُجُودُه كعَدّمه . 
فصل : إذا الح وجلا على مضع كنل من أيه يَجرى فها َء »ويا مؤضيته 
وعَرْضَها وطولّها » جار ؛ أن ذلك بيع لمَوْضِع”' “ من أثضيه » ولا حَاجَةَ إلى ينان 
عُمقه ؛ لأنّه إذا مَلّكَ المَؤْضعَ كان له إلى تُخُومهٍ ؛ فله أن يَتْرُكَ فيه ما شاءً . وإن 
صالحه' '*' على إِجرَاء الما فى ساقي من رض رب الأرض » »مع بَقَاءِ ملك عليه » فهذا 


إجَارَة لاض فيُشترط ؟ تقدير المدّة ؛ لذن هذا شَأنْ الاجَارَة . فإن كانت الأرضُ فى 


يد رَجَل بِإِجَارَةٍ جار له أن يُصَالِحَ رجحلا على جا ء الماء فيها فى ساقي مَحَفُورَةٍ مُدَّةَ لا 
نُجَاورُ مد إِجَارَته وإن م تكن السّاقيَة محفورة ليج أن يُصّالِحه على ذلك ؛ ؛ أنه لا 
يحور إلشذات ساقي فى أض فى يده بِإِجَارَة فأما إن كانت الأرِضُ فى يده وَقَا عليه ظ 
فقال القاضى :هو كالمُسَتَاجِرٍ له أن يُصَالِحَ على | جرَاء المء فى ساقي فور فى مُدّةٍ 
ا يو ا ؛ لأنّه لا يَمْلكها إِنْما يُسْمَوفى مَنْفْعَتَها , 
كالارض المُستاجَرَة سواء . وهذا كله مذهبٌ الشافعىٌ والأوَى الغو جور 
الساقيّة ؛ لأ الأوض له وزله الل فياقننا كتاشاء » مال ينل المِلّكَ فيها إلى غيره ١‏ 


53 0 رك 5 ك2 5 #م 1 1 7 ره 5 
بخلاف المَسَتَاجِرٍ » فإنّه إنّما يَتَصَرّف فيها بما آذ له فيه » فكان المَوقوف عليه بِمَنلَة 


يم » فإن مَاتَ المَوْقُوفُ عليه فى أنْنَاء المُدَّة » فهل من التَقَلَ 

ا فسخ الصلح فيمابَقَىَ من المدّةٍ ؟ على وَجْهيْنِ ٠‏ بنَاء على ماإذا اجَرَهُمُدّة » فماتٌ 
فى ايها . فإن قلنا : له فح الصلح ففسّحه , رَجَعَ المُصَالِحٌ على وَرَنةِ الذى 
صَالْحَه | يقِسط ما يَقىَ من المُدّةٍ . وإن قلنا : ليس له المَسسْحُ . رَجَمَ مَن اْتَمَلَ إليه 
الؤقف على الور . 


١١0)فى‏ ب »م زيادة : « من ») 1 
61١‏ ىا 6م : « موضع ) : 
(0579) سقط من ١:‏ .م . 
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فصل : بحام دل ورا ارسي ارال 0 ”أو فى 
قشعن مطهنه "ع اناق المتدعن | دوا ؛ إذا كان ما يجرى ماوول**) 
اما ا ايو وي 
لا يُْكِنُ ضبْطه بغير ذلك ٠‏ يشر ترط مَعْرفَة المَؤْضيع الذى يَجرِى' منه الماء إلى 
المتّطح ؛ لك ل لفن 10 
ويَجورُ العَقَدُ على المَنْمَعَةِ فى مَوْضيِع الحاجة غيرٌ مُقَدّرٍ » كا فى النَكَاحٍ » ولا يَمْلِكُ 
صَّاحبٌ الماء مجرّاه ؛ لأنّ هذا لا يَسْتَو فى مجان الم ريد و0 فى أككر 
المُدّةِ » بخلاف السّاقِيّة انان أبو]ة"* فى أن الماع الاى ف الساقئة فِيّة لايَحْنَا إلى 
ار لرائة ؛ لأن تقدِيرٌ ذلك حَصّل بتَقدِير السسّاقية ٠فإنّهِ‏ لايَمْلِكُ أن يُجْرِىَ فيها أكثرٌ من 
مَائّها » والماءُ الذى على السسّطّح يَسْنَا إلى مَعْرِفَة مِقَدَار الستّطّح ؛ لأنّهِيَجْرِى منه القَلِيلُ 
والككثِيرٌ . وإن كان الستَطّحُ الذى يَجْرِى عليه الماءْمُسكَاجَرًا » أو عَاربةمعإْسانٍ يبز 
أن يُصَالِحَ على إِجْرَاء الماء عليه ؛ لأنّهِيَعَضَرّرٌ بذلك » وم يدن له فيه ؛ فلم يكن له أن 
يتصرف به بخلاف الماء فى السساقية المَحَفورَةٍ لقان الأتعن لاتق ديه . وإن كان 
مَءُ اسح يجْرى على أنْض مَل أن لايجورٌ له الصلحٌعلى ذلك ؛لأنّه إن احْمَاجَ إلى 
حفر لم يجُرْ له أن يَحْفِرَ أَرْضَ غيره ولأنّه يَجعَلُ لغير صاب الأرْض رَسْما ؛ فَرَيّما 
ادّعَى اسسْتِحْقَاقَ ذلك على صّاحبها . واحْمَمَلَ الجَواز إذالميَحْتَجْ إلى حَفرٍ » ولم تكن فيه 
مَضرّة ؛ لأنّهِ بمَنِْلَةِ ِجْرَاء الماء فى سَّاقيّة مَحَفُورَةٍ . ولا يجورٌ إلا مُدةَ لا زيدُ على مُدَّة 
إِجَارَتَه » ك قلْنا فى إِجْرَاء الماء فى السسّاقيَة . والله أعلم . 


. ه) سقط من : الأصل‎ 5-55١ 
.) (ههي)فىاءم:«ماءا‎ 
.) ىب : «يمخرج‎ )659 
. سقط من :م‎ )61( 

(648) فى م : ١‏ ولا المدة » . 
(09) سقط من : م . 
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فصل : وإذا اد أن ير مَاء فى أرض غيره لغير ضور ليج إلا بإذنه » وإن 
كان لِضرورَة هك أن يكون له انض لِلزْراعَةِ » لها ماءً لا طرِيقٌ له إلا رض سجحاره فهل له 
ذلك ؟على رِوايتين » إخداها »” "لايجوز لق ؛ لأنّهنَصَرّف فى أرض غيره بغير ذه ١‏ 
فلم يج » الو لمتذ ع إليه ضَرورة, ولأنّ مثل هذه الحاجَة ة لا تُبيحٌ مال غيره ليل أنه ا 
باح له”' "2 الزرعٌ فى رض غيره » ولا البنَاء فيبا 00 بشىء / من مَنَافِعِهًا 
المُحَرْمَةِ عليه قبل هذه الحاجَة . والأُخرَّى يجو ؛ لما رُوَىَ أن الضّحَاكَ بن تحليقَة ساق 
خليجًا من العْرَيْض 9 عد و 0 
لمتكا :لم تمْتَعْنِى وهو مَنَْعَة لك » تَشرَبُه أولاواخرًا » ولا يَضْرك ؟ فأبى مُحَمدٌ 
كلم فيه الصّحَاكُ عُمَرَ فدعَا مُحَم بن مَسلَمَة مره أن يُحلىَ يله . فال محمد : 
لاوالله . فقال له عمرٌ”” "2 : لِمَ تَممَعْ أتحاك 7 ما يئقة قغه*'© , وهو لك َافحٌ » تشربه ولا 
واخرًا ؟فقال محمد : لاوالله . فقال عُمَر : ول لمن به وا وعل بعك فأمرَهْحُمَرٌ أن 
يمر به يل 0 رَوَاة مالك :ف موطأه 57 وسيية ف اناه 1 الال 


ا 5 ام ل 0 2 يذ الى و 8 > 
فصل : دان ملاعل مضت من ف الل أو تن شرن 


07 


ني »وده بشى بعلمب » فقال القاضى : لايور »لاما ليس يلوك » لاجو 
بَيْعُه » فلا يجورُ الصّلحٌ عليه , ولأنّهمُجَهُولٌ . قال : وإن صَالحَهُ على سَّهُم من العيْن أو 


(50-0) سقط من : ب وم . وورد فى نهاية المسألة فى م : قبل قوله : « والأخرى »الاق 1 
)1١(‏ سقط من :اءب وم. 

(61م ىم ١:‏ الامتناع » نحريف . 

(77) العريض : وادى المدينة » معجم البلدان 550١ / ٠7‏ . 

(14) سقطامن: م 

565-569 )ف الاصل ١: ١١‏ منفعته © . 


(05)ف١‏ )با ءعم: (ففعل 6). 
(717) أخرجه الامام مالك » فى : باب القضاء ف المرفق , من كتاب الأقضية . الموطأ ١‏ / 7,45 . 
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اله رِكاقُلثِ أو ليع » جَارٌ » وكان عا لِْقَرَارٍ »والمءتَايعٌ له . ويَْممل أن يجوز الصاح 
على السسّقى من نَهْرِه واب ؛لأنّ الحَاجََ تدعو إلى ذلك ؛ والماء مما يجورٌ أمْحدٌ العوض عنه 
فى الجَمْلَة » كليل مالو أَحَدَهُ فى ريه أوإنائّه »ويجورٌ الصّلحٌ على مالايجورٌبَيْعُه ؛ يتليل 
الصّلح عن َم العَمْد وأشْبّاهه » والصُلْح على المَجْهُول0*" . 

فصل :ولا يِصِحٌ الصلحُ على ما لايجورٌ أمحذ ابض عنه مثل أن يُصَالِحَ امرأة لِمُقرٌ 
الت ال 0 ما » وله لوث بَذْل تيه يموض مخز . 
وإن دَْعَْ إله عضا عن هذه الى لِيَكُْفُ عن ؛ ففيه وَجهَانِ ؛ أحدّها, لا 

زْ جور ؛ لأ الصلحفى الإكارٍ إنّما يكون فى حو حَقٌ امك لافتدَاءِ ليمي » وهذه لا يَمِينَ 
عليا وى حَقٌ المدَعى بأ الوّض ف مُقَابَلَة َه الذى يدعي وخروج النضع من 
ملك ارج لاقِيمَةله وإنّما أجير الع لحَاجةإلى انمه . والثانى ؛يْصِح ١‏ 
ذكَرهأبو الحَطاب وابنُعَقيلٍ الدع عاضا عن حفه من الاح فجارٌ 
كرض الخُلَع » والمراة بده لقع محصوتيه وازال شر » وَوْنّمَا تهت د ال 
عليها لكوْنٍ الحاكم يَرى ذلك » ١‏ "أو لأنها مشروعَة فى حَقَها فى إخدى ال واي ا 
وستى صَالحَفْهُ على ذلك » 01" ثبت بََتِ الرّوجيّة بإقرارهًا أو ببيئة ٠‏ فإن قلنا ع 
ايل للك رسال ١‏ لله بوذ م لز لاق لاشلة . وإن قلنا : هو 

صّحِيحٌ . الْمَمَل ذلك أيضا ”""لذلك ء واحْمَمَلَ '" أن تبِينَ منه يأمحيذ العوّض ؛ لأنه 

أ لض عن كمه من ايها » فكان حُحَلعًا »م لو أقَرَثُ له بالرُو جية 
فخالقيا""" وار اذغت أن ركه طلفي] ثلاثا » فصالححها على مَالِ لِتَنْزِلٌ عن 


(548) فى ب زيادة : « عوضا بالأصل » 

(9") سقط من :ا.)م. 

(١7-١,7)سقطمن‏ :ب وو :ا ,م :ة ولأنها » مكان (٠:‏ أو لأمها ؟]. 
(١/ا)‏ سقط من :م . 

(78-17)فىاء ب مم :« ولذلك احتمل » . 

789) فى ب مكان هذا : و أو لأمبا مشروعة فى إحدى الروايتين © . 


ا 


لظ 


+/اءلو 


دَعوَاها » لجر ؛ لأنّه لايجوزٌ هابَذْل تَفسيهًالِمُطَلْقَها وض ولا بغيره .وإن دَفَعَثْإليه 
مَالَّا ليق بطَلّاقها »ل يَجُرْ » فى أحد الوَجْهَيْنِ » وفى الآتحر يجوز » كال بَذَلْتْ له عِوْضًا 
ليُطَلْقَها ثلاثا . 

فصل : وإن ااعى عل رخل الدعيدم ٠‏ فأنكره فساعنة عل الى ده 
بالعبودية ميجر ؛ لأنهيُجِل حَرَامًا فزق لحر نفسه لامجل يعض ولا بغيره ١‏ 
وإن دقع إليهالمدّعَى عليه مالا ملحا عن دع »صخ ؛ لأنّه جور أن يَعْتِق عَبْدَهِبمال » 
ومْرَع لداع" " لذفع اليَمينٍالوَاجَة جبة عليه لخر الترج ياه ولوادّعَى على 
رَجُل ألفا » فالكرَة دقع إليه شي قر له اليف اليصِح ال ا و 
ورد ها احدة ؛ لأنّه ين بإقاره كَذْبه فى إِنْكاره ا ل فيْلرمُه داه بغير 
وض انيل اداع ريع الى الإبي ال . وإن دَفَعَ إليه المنكر ما 
صلخا عن دَعْوَاه » صّحّ . وقل م مض ذكرفة: ظ 


فصل : ولو صَالَحَ شَاهِدًا على أن لا يَشْهَدَ عليه »لم يَصِحٌّ ؛ لأنّه لا يَخْلو من 
كاه أحوَال : أحدها , أن يُصَالِحَهُ على أن لايَشْهَدَ عليه بِحَقٌتلرَمُالشَهَادّة به » كدي 
آدَمٌ”*" ء أو حَقٌ للهتعالى لايَسْقَطُ بالشبّهَة » كالرَّكَاةٍ ونحموها , فلا يجوز كِثْمَانُه » ولا 
يجورٌ أحدٌ العووض عن ذلك » كالايجورٌ أذ العوض على شرب الحَمْر ويّركِ الصّلاةٍ . 
الثانى » أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَشْهَدَ عليه بالرْورٍ . فهذا يَجبُ عليه ترْكُ ذلك » ويحرم 
عليه فعْلّه / » فلا يجورٌ أذ الجوض عنه » م لا يجورٌ أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَمَعُلَهِ ولا 
يَعْصِبّ مَالْهُ . الغالث أن يُصالِحَهُ على أن لا يَْهَدَ عليه بما يُوجبٌ حَدا » كالرْنًا 
والسسرقة » فلا يجورٌ أذ العوض عنه ؛ أن ذلك ليس بحقٌ له فلم يَجُرْ له أذ عِوَضِه 0 
كسائر ما ليس ببق له . ولو صَالَحَ السنّارقَ والزَنَِ اشاب بِمَاالٍ » على أن لايرْفعَهُ إلى 


(4*/ا) سقط من .١:‏ 
70١‏ ) فى ب ١:‏ لادمى ) . 


السُلْطَانِ » لم يَصِحّ الصلّحٌ لذلك » وم يَجُرْ له أذ العّض . وإن صَالّحَهُ عن حَدٌ 
الَف ؛الَيَصِحٌ الصلحٌ ؛ لأأنّه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يَأمذَ عِوَضَه ؛ لكونه 
ليس بحَقٌّ له » فأَشبّه حَدٌ الى والسسرقَة » وإن كان حَمَا له » ل يج الاعْتِيَاضٌ عنه » 
لَكَوْنِهِ حَقَا ليس بِمَالِىٌّ » وهذا لا يَسْقَطُ إلى بَدَلٍ ؛ ببخلاف القصّاص ولأنّهِ شرع 
تَنْزِيهِ العرضٍ » فلا يجوز أن يعُتاضّ عن عَِرْضيه بمال . وهل يُسنقط الحدٌ بالصلح ؟ فيه 
وَجهَانٍ ميان على الخلاف فى كوه حا لله تعالى نا لاد ؛ فإن كان حَمالله 
تعالى لم يسشققط بصملج الآده مِىٌّ ولا إسقاطه » كحدٌ الزْنَى والسرقة ان نهم 
لآذمى » سقط بصلجه وإسْقَاطه ' مثل التقصّاص . وإن صَالَّحَ عن حَقٌّ الشفعة 1 
يَصِحّ الصلح الل ترج عل يلاق امل لتخي تر اللي ) ٠‏ فإذا رَضِىَ 
بالتِرَام الضَرّر » سقط الحَقٌ من غير بَدَلٍ » كحَدٌ القَذْف انه يط ههنا بها 
واحدًا لكَرْنه حا لآقي : 

ع : ولا يجورٌ أن شرع ! إلى طرق اذ جتَاحا ؛ وهو الرَوسَنُ يكُون على أطرَاف 
تحشيَة مَذْفوئَة فى الحائيط » وأطرافها تحارِجَةٌ فى الطريق ؛ سواءٌ كان ذلك يَضْْرٌ فى العَادَةٍ 
المَارّةِ أو لا يَضْرٌ . ولا يجوز أن يَيل””" عليها سَابَاط('" بطرِيقٍ الأولَى » وهو 
المسْتَوفى ِهَوَاءِ الطريق كله على حاط ١‏ سواء كان الائطَاٍِ مله أ لم يكونا 5 
وسواءٌ ادن لِامَامُ فى ذلك أو ل يد . وقال ابن عقيل : إن لم يكن فيه ضَرَّرٌ جَارَ بإذنٍ 
الإمَام ؛ لأنّه نَائبْهمء فجَرَّى إذنّه مَجُرَى إذن لكين فى الوب الذى ليس بكافذ فا 
وقال أبو حنيفة : يجورٌ من ذلك ما لا ضَرّرٌ فيه » وإن عَارَضَهُ رَجُلٌ من المُسيْلِمِينَ وَجَبَ 
عه . وقال مالِكٌ» والشافهىٌ » والأورَاعِىٌ » و[سحاق» وأبو يوسفٌء ومحمدٌ: يجورٌ ذلك 
إذا لم يَضْرٌ بالمَارّةِ » / ولا يَمْلِكُ أَحَدٌ مَنْعَه ؛ لأ ارمق بما ل يَتيّنْ ملك أحبد فيه 
من غير مَضَرَةِ فكان جَائرا كالمَشي فى الطَريقٍ والمجلُوس فيها عبد 


(5لا) فى ب ١:‏ يجعل ») . 
(1/) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها همر نافذ . 
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فقال بعضُهم : إن كان فى شار ع تَمُرٌ فيه الجُيُوشُ والأحَمَالٌ ‏ فيكون بحيث إذا سار فيه 
الَارسُ وَرُمْحُه مَنْصُوبٌ لا يبلق . وقال أككرُهُم : لايُقَدّرٌ بذلك » بل يكون بحيث لا 
يَضررٌ بالْعَمريّاتِ”*" والمَحَامِل . ولّناء أنه بَاء فى مِلْكِغيره بغير إذنه» فلم يَجُرْء كينا 
الك أو بَاء ذلك ف َرْبٍ غير اف بغير إِذنِ هله » ويَُارِفُ المُرُورَ فى الطَريقٍ » فإنّها 
جُعِلَتْ لذلك » للامَضّة فيه والجُلُوسُ لايَدُومٌ » ولا يمك التّحَرْرُ منه . ولا تُسَلُم أنه 
. لامضِرَةٌ فيه » فإنّه يُظْلِمُ الطرِيقٌ ء ويَسدٌ اضوع وربّما سقط على المارّةِ ‏ أو سقط منه 
شىء » وقد تعلو الأرْض بِمُرورٍ الزّمَانِ » فيَصدم رءُوسَ التاس » ويَمْتَعُ مرور الذّوَابٌ 
الأَحْمَالٍ ويْقَطَمُ الطَيقٌ إِلّا على الماشبى » وقد رََيئَا مل هذا كثيرا » وما يُفُضى إلى 
الصضِرّرٍ فى ثافى الحال , يجب المَنْعٌ منه فى الْتِدَائْهِ » م لو أَرَادَ بنَاءَ حَائْطٍ مائل إلى 
الطّريتٍ يُحْشَى وقوه على من يَمُرٌ فها . وعلى ألى حنيفة : أنهِياُفى حَق مُشئرَكِ » لو 
نَع منه بعض,ٌ أله م يَجُزْ » فلم يَجُرْبغير إذْنهم » كا لو أخرَجَهُإلى هَوَاءِدارِ مُسْتركَةٍ » 
وذلك لأنَّحَقٌ الآدمِىٌ لايجورٌ لغيره القَصَرفْ فيه بغير إِذْنِه » وإن كان سساكِنًا » كا لايجورٌ 
إذا مَتَعَ منه . 

فصل : ولا يجورٌ أن يَبْنِىَ فى الطريق دٌكانا » بغير خلاف تَعْلْمه » سواءٌ كان الطَرِيقٌ 
وَاسيعًا أو غير وَاسيع » سواء أذِنَ الامَامُ فيه أو ل يَأَذّنْ ؛ لأنّه بنَاءفى مِلْكِ غيره بغير إِذنِه » 
ولأنّهِ يُوْذِى المارة ويُضيّقُ عليهم » وَعْدُر به العائرٌ »فلم يَجُرْ » الو كان الِطْرِيقٌ ضَيقَا . 

فصل : ولا يجورُ أن يبْنِىَ ذُكَانًا ولايْخْر جَ رَوْشَئًا » ولا سَابَاطًا على دَرْبٍ غير ناف , 
إلا باذْنِ أله . وببذا قال الشافِعِىٌ . إذالم يكنْله ف الدَّرْب بَابٌ » وإن كان لهف الدَّرْبٍ 
بَابّ » فقد امتَلف أَصُحَابه" » فمنهم من مَنَعَهُ أيضا » ومنهم من أجَارٌ له إِنحرَاجَ 
الجَمَاح والسسابَاطٍ ؛ لأَنَّ له فى الدَّرْبٍ اسْتِطراقا » فمَلّكَ ذلك » ك يَمْلِكُهُ فى الدّرْبٍ 


(8/) العمارية : هودج يحمل على الدابة . انظر معجم 102 . 
(9/) فى الأصل : « أصحابنا » . 
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الثافذ ونا »ِب فى هَوَاءِ ملك قوم مُيِينَ » أخيدمالوم يكن له" “فيه يَابٌ » ولا 
نسَلُمُ الأصثل / الذى قَاسئُوا عليه . فأماإنأَذِنَ أَهُل الدَّرْب فيه جار ؛ لأن الحَقّ لهم , 
جار يإذنهم كا لو كان المالكُ واحدًا . وإن صَالحَ أل الدب من ذلك على وض 
لو » جَارٌ . وقال القاضى » وأصّححابٌ الشافعىٌ : لايجورٌ ؛ لأنّه بيع لِلهوَاء دون 
الَرَارٍ . ونا أَنَّبِْى فيه بذهم » فجَارٌ » كالو أَؤثواله بغي عِوَض » ولأنّهِ ملكٌلهم , 
فجَارٌ هم أذ عوَضيه » كلقا أذ تك عداو فانها تجوز برط كَوْنِ ما يُخْرِجُه 
ملو المَِدَارٍ فى الخُرُوج والعُلوُ » وهكذا الحكمُ فيما إذا عر فاك انان 
مَعَينَ » لا يجورٌ بغير إذنه ؛ ويجورٌ بإذنه ؛ بعووض وبغيره ) إذا كان مَعْلَومَ المفدار . والله 


أعلم . 

فصل : بلا يجورٌ أن يَحْفِرَنى الطريق النَافِذَة بكرا فسيه» سواء بعلا لِمَاءِ المَطرء أو 
ب وو بايا وا 0 وإن أَرَادَ حَفرَهَا 
لِلْمُسْلِمِينَ وُفعهم نفهم”" أو ِنَع الطَريق » مثل أن يَحْفِرهَا ليسْمْقَىَ الناسئ من مَائِها , 
َب منه الا » أو لي فه م لمع عن الطريق ‏ مط » فإن كان المي 
ضيّقا أو يه فى تمر اناس بحيث حاف سلقوط سين فا أو كا ا 
عليهم مَمَرْهم » ل يَجَرْ ذلك ؛ ؛ لأ صِرَرَهًا أكثرٌ من تفوها » وإن حَفْرّها فى رَاويّة فى9”) 
طريق واسيع وجَعَل عليها مايَمْتَعٌّ لوقو فيها »جاز ؛ لأذلك تفع بلاضرّر فجاز ١‏ 
كتَمُهيدها » ويئاء رَصِيف فيها » فأما””" فِعْله فى دَرْب غير نافِذ » فلا يجورٌ إلا بِاذْنٍ 
َهْله ؛ لل هذا ملك لقم معن » فلم يج فِعل ذلك بغير إِذنهم . كالو فعَلَهُ فى بُسْتانٍ 
إِنْسِانِ . ولو صَالَحَ أَهْلَ الدّرْبِ عن ذلك بعوض» جَارٌء سواء حَفَرها لِتَفسِه 


(8) سقط من : الأصل . 
(١ى)فىا:(لنفعهم‏ ). 
)قب :ومن). 
مي)فاء منيادة : وما ع». 


رذن ( المغنى 7 /” ) 


ع . أو 


.*/ 


اظ 


ره ؟ إاؤذارع. مع# روس ه 7 اوس نسي س 7 م ًَ 0 
ليُنزل” ' فيها مَاءِ المَطر عن ذَارهِ ؛ او ليستقى منهاماء لنفسه ؛ او حفرها للسبيل وتفع 


الطريق . وكذلك إن فَعَلَ ذلك فى مِلكِ إِنْسَانٍ مُعَيّن . 


فصل : ولايجُورٌ راج الميّازيبٍ إلى الطريق الأَعْظَم . ولايجورٌ إرَاجها جها لل دَربٍ 
ناف إلا بإِذْنِ أهْلِهِ . وقال أبو حنيفة . ومَالِكُ » الشف : يجورٌ براه إلى الطريق 
لظم ؛ لأَنْعْمَرَ ء يَضِيَ الله عنه » اجْمَارَ على دار العَّاسِ وقد تَصَب مِيرَايا عل 4*0 
الطريق فمَلَعَهُ » فقال العَبّاسسُ : تَمَلعُهُ وقد نَصبَهُ رسول الله عله بيده ؟ فقال : والله لا 
نُصب ُصبْته | إلا على ظَهْرِى واْحَنَى حتى صَعَدَ على ظَهرِه » تَصَبّه”" . ومافْعَلَهُ رسول الله 
َيه فلغيره فِعله مال يم ليل على اخحيقصّاصه به ولاك تفاعة تذخو [ق للك عرلا 
يمكنه رد ماله إلى الذان وان انان يَمَمَلونَ ذلك فى جَمِيع بلاد الإسشلام من غير 5-6 
ونا أن هذا تَصَرَّف فى هَوَاء ؛ مشتّر ك بيئه وبين غيره بغير ذه »فلم يَجَرْ » 5 لو كان 
الطَريقُ غير تاف ولأنّه يضر بالطريقٍ وأهْلها » فلم يجز »كناك فا أو اج بع 
أَهْلها ولا يَحْفَى مافيه من الضرّر فإنَمَاهَهَقعُ على المَارة وها جَرَى فيه البْلُ أو 
م نجس فيتَجسُهُمْ يرق الطَريقَ ويجَعَل فيبا الطَينَ ؛ وَالحَدِيثُ فَطيية فى عَيْن و 
فحتمل أنه كان فى در غير تافز ؛ أو تَجَدَّدَتِ الطْرِيقٌ بعدّ نَصبه يمل أن يجوز 
ذلك ؟ والأن اللماجة جَة دَاعيّة إليه » والعَادَةَ جَاريَة به » مع ما فيه من الحَبّرِ المَذْكُورٍ . 

فصل : ولا يجورٌ أن يَفتَحَ فى الحائط المُستركِ اا ولا ياي إلّا بِإذْنِ خريكه لان 
ذلك الداع ملك غوه » وتُصرف فيه بما يضر به . ولا يجوز أن يَعْرِر ‏ فيه وَيَذَّا » ولا 
يُحدتٌ عليه حَائْطًا ولا يَسْيره » ولا يَمَصَرف فيه نوع تَصرّّف ؛ لأنّهِ تَصَرّف فى الحائط 


(85) فىم ١:‏ فينزل ) . 
(865) قاعم غ0 ل 


(879) أخرجه البيبقى مق : باب نصب الميزاب وإشراع الجناح » من كتاب الصلح . السئن الكبرى > / كك . 
والحام » فى : باب محاكمة العباس ... » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك 7 / 951 . 


155 


مايَضْرٌ به , فلم يَجُرْ » كتقطيه . ولا يجوز له فغل شىء من ذلك فى خائط جاره بطريق 
0 4 5 عن او هد الى 5 ا 5 اس م أل 


ورك 


5 4 اوس َس و عالر ورالير و 5 ع 7 2 
ذلك بعوض . جار . وأما الاستتاد إليه » وإستاد شىء لا يضره إليه » فلا باس به ؟ لا نه 
لامَضِءة فيه » ولا يمْكِنُ التّحَرُّ منه » أشبّه الامنتِظلال به . 


فصل : فأمًا وَضْعٌ سحشبهِ عليه » فإن كان يَضِرٌ بالحائط لِضَعْفه عن حَملِهِ » لم 


يَجُْ » بغير خلاف تَعْلّمُهِ ؛ لما ذَكَرْنَا » ولقول رسول الله عي : « لا ضَرّرٌ ولا 


#9 


ا 1 5 رك 2 ل اه “عر سر 
رار )”"* . وإن كان لا يَضْرٌ به » إلا أن به عي عن وَضّع تحشبه عليه » لإمْكانٍ 


وَضعه على غيره » فقال أككر أصححابنا : لايجورٌ أيضا . وهو قول الشافعىٌ »ولى ثور . 
لأنّه لاع بِمِلكِ غيره بغير إِذْنِه من غيرٍ حَاجَةٍ » فلم ير » كبئاء حَائْطٍ عليه . وأَشّارَ 
الل ع 00 ا ٍِ 0 ع 1 ا صالله . هسار 2# ل ار 2 
ابن عَمَيلٍ إلى جوازه الما روَى أبو هُرَيْرَة » أن رسول الله عي قال : « لا يَمْمَعُ أَحَدكم 
ا م و د عر ات 1 و ف 2 ل 01 
جَارَه ان يَضِعْ خحشبه على جذاره 6 أن ما/ أبيج للححَاجَة (**العَامة 


فر 


م يُعتَبَرَ فيه حَقيقَة الحاجة” *) » كأمحذ الشتُقص بِالشفعَة من المُشْمَرِى » والفسّخ بِالجْيّارٍ 
أو بالعَيْبٍ » وانّحَاذِ الكلبٍ للصيد ؛ وإِبَاحَةٍ المسَلّم » ورتخص الستّفرٍ » وغيرٍ ذلك . 
ما إن دَعَتِ الحاجَةٌ إلى وَضنْعِه على حَائْطٍ جاه » أو ال حائط المُشتَرَكِ » بحيث لايُمْكِنه 
لتقيف بدُونه » فإنّه يجورٌ لهوَضعُه بغير إِذْنِ الشرِيكِ . وببذاقال الشافِهى فى القديم . 


(80) فى الأصل , ب :« إضرار ». وتقدم تخريج الحديث فى :4 / ١5٠١‏ . 
(88) أخرجه البخارى , فى : باب لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » من كتاب المظالم »وفى : باب الشرب 
من فم السقاء .من كتاب الأشربة . صحيح البخارى7 / 17 7 / ١46‏ . ومسلم »فى : باب غرز الخشب فى 
جدار الجار » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ” / ا" 

ا أخرجه أبو داود »فى : باب أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية . سن نأبى داود " / 8 ؟. والترمذى » 
فى : باب فى الرجل يضع على حائط خشبا ) من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى > / ٠١١‏ . وابن ماجه , فى : 
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره » من كتاب الأحكام .سنن ابن ماجه ١‏ / 85, . والإمام مالك » فى : 
باب اللقضاء ف المرفق » من كتاب الأقضية . الموطأً ؟ / ه74 . والإمام أحمد فى :المسند 714٠0 / ١‏ 3746 . 
85-489) سقط من :! . نقلة نظر . 
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او 


ظا١‎ 1/5 


وقال ف المبَيدِيد : ليس له وَضمْعُه . وهو قول ألى حنيفة . ومَالِكِ ؟ لأنّه انْتمَاعٌ بلك غيره 
من غيرٍ ضَرورَةٍ » فلم يَجُرْ » كزراعَتِه . ولنا » الحَبر أنه الا بححائيط جَارِِ على 
وجلا يْضْرٌ به أشبّه الامتنَادَ إليه والامتظلال به قارف الَرْعَ ار 92 
تدع إليه حَاجَة إذائبتَ هذا فاشْتَرَط القاضى وأبو الخَطاب لِلْجُوَاز أن يكون له تلام 
حِيطانٍ »؛ ولجاره اط ا » وليس هذا فى كلام أحمد ؛ إنّما قال » فى روايّة ألى 
داود : لا يَمْتعُه إذا لم يكن ضَرَرٌ » وكان ا حائط يَبْقَى . ولأنّه قد يَمْمَِمُ التسْقِيفُ على 
حَائْطْيْنٍِ إذا كانا غيرٌ مُتَقَابلَين » أو كان الث واس يَْمَاجٌ إلى أن يَجعَل عليه جسنرا نم 
يَضّعْ الحَشّبٌ على ذلك الجسر والأولَى اعبار بماد كرنَا من اعبار اتسيف بِدُونه ش 
ولا فرق فيما ذَكرْئًا بين البَالِغْ والمتِيه والمَجنونٍ والعَاقِلٍ ؛ لما ذكرا . والله أعلم . 
فصل : فأما وَضْعُه فى جدَار المسمْجِد , إذا وُجد الشرطَّانٍ ؛ فعن أحمد فيه 
روَايَتانٍ : إخداهما » الجَوارُ ؛ لأنّه إذا جَارَ فى مِلْكِ الجار ؛ مع أن حفَهُ من مَيْنَىْ على الح 
والضيق » » فى قوق الله تعال المي على امسا والمسَاهَلَة الى . والثانية » لا 
يجوز . تقلها أبو طالب ؛ أن القيّاسَ يق يَعَضى المنْعَ فى حَقٌ الكل » رك فى حَقٌ الجار 
حبر الوَارِدِ فيه فوَجَبَ البَقَاءُ فى غيره على مُقعَضَى القيّاسِ . وهذا ايارٌ ألى بكر . 
تحرج أبو الطاب من هذه الروَاَ وجا لمع من وَضلْع الحَشَب ف مِلْكِ الجَارٍ ؛ 
0 ' من وَْْع الحَشّبٍ فى الجدار المُشترَكِ بن المُسْلِمِينَ ولام بع فيه 
حَقَ فلن يُمْتَعَ مَن ن المُخْمَص بغيره أولَى .ولأنّهإذامي فى حو لله تعالى معأنْ حَقَهُ على 
المسَامَحة وَالمُسَاهَلة ؛ لِتى الله عالَى وكرمه » فَلانَيُمْتَعَ ى حَقٌ أدبن مع شه 
ضيقه الى لان فإن قبل فلملا تُجيرُونَ فنْحَ الاق والباب فى 
9 » بالقيّاسِ / على وضع الحشّب ؟ قلنا لل الخ انك اتقاسا ولتي 5 


00 1 0 يج واو ب 5 عم ره> مغو مي 
بخلاف الطاق والبّاب » فانه يضعف الخائط ,2 لأنّه يبَقى مَفْتُوحًا فى الحائط » والذى 


(50) قاعم ١:‏ امتنع ». 
)8١-91١(‏ سقط من : الاصل : 
7395 


ْمُه نحشي يده ها » ون َع الخشب تذعُو الحاجة إليه » يلاف غيره . 

فصل : ومن مَلْكَ وَضلْعَ دشي على حَائِط َال بسُفُوطِه » أو قله » أو سُقوط 
ا حائط »ثم أعِيد » فله ع تدشيه ؛ لأ السب المُجَورٌ وطلعه مسقي » فَامقمرٌ 
امتحٌقاق ذلك .وإ رَالْ السبَبُ » مثل أن يُحْشَى على الحَائْطٍ من وَضْعَه عليه » أو 
ست عن وضع اا ؛ لوال السب العريج . وإن ييف سُقَوطٌ الحائيط 
بعدّ وَضعه عليه » "أو استُعْنى مُْنِىَ عن وَضْعه "" » لَِمَ اله ؛ أنه يَضْرٌ بالماِكِ ٠‏ وول 
الحَشَّبٌ 1 نه » لكن اسَمٌعْنِىَ عن إِبْقَائٌه عليه 60٠‏ يرْمإَالقهِ ؛ لأنفى 
إرَالته ضرّرًا بصاحبه . ولا ضَرَّرٌ على صّاحب ال حائط فى إِبْقَائِه ؛ بخلاف ما لو تحشيى 
ل 

فصل ار كله ف خنية سن دار عير ل يَفْلِك إعَارئه ”ولا 
إِجَارئه ؛*2 ؛ لأنّه إِنّما كان له ذلك لِحَاجَتِه الماسّة إلى ولع تحشبه ولا حَاجَة له إلى 
ْ وضع تشب غيره » فلم يَمْلْكه . وكذلك لايَمْلِك بيع حقه من وَطلع' “' حشّبه ولا 
المُصَالّحةَ عنه لِلمَالِكِ ولا لغيره أنه ييح له من حَقٌ وو لِحَاجَده »فلم يج له ذلك 
فيه » كطعَام غيره إذا بيس له من أجل الضرورَة ظ ولو أَرَادَ صاحبٌ الحائط إعَارة 
الحائط »أو إِجارئهُ على وج يمَْعْ هذا المسْمَحقٌ من وضع حشبه م يَمِلِكُ ذلك ؟ 
لاله وسيلة إلى من ذى الحَقٌ من حَقَه ؛ فلم يَمْلْكه » كمَنْعه . ولو أرَادَ هَدْمَ الحا لغير 
حَاجَةِ » لم يَملِكُ ذلك ؛لما فيه من تَفوِيتٍ الحَقٌ . وإن اْمَاجَ إلى هَذيِه ِْحَوف من 
انْهدَامِه » أو لتحخويله | إلى مَكَانٍ آخبر » أو لِعْرَضٍ صّحيج » مَلكَ ذلك ؛ ؛ لأن صَاحِبٌ 
الحَشّب إغات9") حقه للإرفاق به ل ِعَدَم الضرّرٍ لِصّاحِبٍ اللاو ع 





41-919) سقط من : الأصل عا .ب . 
309) فى الأصل : ٠‏ وَل » . 

(45-5) سقط من : الأصل اباء 
(85) سقط من : ب . 
(85)قىاء)ب.م:ويثبت 6. 

(87) فىاءم «١:‏ الحق ). 
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4/ه. 


أو 


فمتى أفْضى إلى الضرٌرٍ رَالَ الاسْتِسْقَاقٌ ؛ لِرَوَالِ شَرْطه . 

فصل : وإذاأذِنَ صَاحِبُ الحائط لِبَارهِفى البناء على حَائْطِه » أو وضع مير عليه » 
أو وَضْع حشبه عليه فى المَوْضيع الذى لا يَْتَحِقٌ وَضْعَهُ » جَارٌ » فإذا فعَل ما أَذِنَ له 
فيه » صَارَتُ العَارية َازِمَة » فإ رَجَمَ / المُعِيرٌ فيها لم يكُنْ له ذلك » ول يَلْرّم المُستَعيرٌ 
َل ما فعَلّه ؛ لأنَ إِذئهُ اَضَى البَقَاء والدّوَامَ » وف القَلْع إِضْرَارٌ به » فلا يَمْلِكُ ذلك 
المُِير » ما لو أَعَارَهُ رض لِلدّفنِ والغرّاسٍ , ل يَمْلِك المُطَالبة تقل المَيّتِ والغرّاس بغير 
ضّمَانِ . وإن أَرادَ هَدْمَ الحائط لغير حَاجَةٍ » ل يكن له ذلك ؛ لأنَّ المُسْتَعِيرَ قد امْكَحقٌّ 
تبْقيّة الحَشّب عليه . ولاضْرّرٌ ف تَبْقيته . وإن كان مُسْتَهْدَمًا » فله تَقَضبُه . وغ 48) 
صَاحب البنّاء والحَشَب إِرَالنه . وإذا أعِيدَ الحائط ل يَمْلِك المُسَْعِير رد َه وتحشبه إل 
إِذنٍ جَدِيد » سواءً بَنَاهبا له أو غيرها . وهكذا لو قَلَمَ المُسَْعِيرٌ تحشبّه(** , أو سقط 
بتفسيه » لم يكن له رَدُه إلا يان مُسكائيف ؛ لأنَ المَنْعَ من القَلع إنّما كان لما فيه من 
الضَرَرٍ »وههناقد صل القَلِعُ بغير مله , فأَشبَهَ ما لو كان ف الأرْض شجَرٌ فانَْلَعَ . 
وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحَاب السَافِِىٌ » وقالوافى الآكحرٍ : له ذلك ؛ لأنّه قد اسْتَحَقٌّ 
بعَاءَ ذلك على التَأبِيد . ويس كذلك ؛ فإنّهِ إِنّما اسَْحَقٌ الإبَْاءَ ضرورة دف ضْرّرٍ 
القلع . وقد صل القَلِعُ ههُناء فلا يبْقَى الاسْتِسْفَاقٌ . وإن قَلَعَ صّاحِبُ الحائط ذلك 
عُدُوانًا » كان للاتحر إِعَادَنهِ ؛ لأنّهِ أزيل بغير حَقٌّ . تَعَدّيّا ممّن عليه الحَقٌ » فلم سقط 


يما 


عم جوع وم ٠.٠.8‏ 


الحَقّ عنه بعُذُوَانِه . وإنأَرَالَهُ أجتبقٌ”” "٠‏ ء ل يَمْلِكَ صَاجِبه إعَادَته بغير إِذْنِ امالك ؛ 
أنه زَلَ بغير عُذْوَانِ منه » فأشبّه ما لو سقط بنفسيه . 

فصل : وإن أَذْنَ له فى وضع تحشّبه أو البنَاء على جداره عض » جار » سواءٌ كان 
إِجَارَة فى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ » أو لحا على وَضْعِه على اليد . ومتى رَالَ فله إِعَادَتُهِ » سواءٌ 


(58) فىاءم «٠:‏ وله على © . 
(89) ىا با وم : ١‏ نخشيا ) . 


. سقط من :الأصل‎ )٠٠١( 
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ال تقول + أو مويل الكاتول أوغير ذلك ؛ لأنّه استَحَقٌ إْقاءه بعوض 5 
الى أن يكو البناءْمَْلُوَالمَْض والطّول والمسمْكِ » والآلاتِ من الطَين لمن ٠»‏ 

الطيٍ' '')والاجرٌ وما أشبة ذللء ؛ لذن هذا كله يَخْتَلف فيحْمَاجُإل مَْرفِيه ا 
الحائئط الذى عليه البنَاءأو الحَشَّب فى أثناء مَُّة الاجَارَة 3ع سترطالا يكرد لمتكت 
الإجارة فى , ''من المدَّة' ' © » ورَجَعَ من الأَجْرَة يِقِسْط مابَقِىَ من المُدَّة . وإن 
أعيدك ؛ ربع م الأجزة بذ داوسب /عنه . وإن صالحه 


مالك ا حائط على رَفْع بنَائْه أو تحشبه بشىء مَعْلوم »جار اجوز الصلح على وَطه ( 


سواء كان ما الح به مشل العّض الذى صُو لح به على وطلهه» أو أقل أو ؛ لأن هذا 
عزعز عن المَتْمَعَة المستتحقة له . وكذلك لو كان له مَسييل ماءِ فى أض غيره » أو 


ميرّابث أو غيره ؛فصَالْح صَاحِبُ الأَْض مُستَحقٌ ذلك بعوّض » لِيزِيلّه عنه » جار . 


ال بير 


وإن كان الحَشَبُ أو الحائط قد سَّقَط » فصَالَحَهُ بشىء على أن لا يُعِيدّه »جار ؛ لأنّهِ لما 
جَارٌ أن يَبِيعَ ذلك منه #خاز أن يمالك ''أعنه ؛ لأن الصلح بيع : 


فصل : وإذاوّْجة ينا أو تحنتبه على حَائِط مُشترَك » أو حائط جَاره » ويام 
3 سَييَهُ » فمتى َال فل عَادنُه ؛ لأنّ ار أنَ هذا انع بحن من ضح أو غيره ) فلا 
يول هذا الطَُِ حتى يلم لاف . وكذلك.لو وّجد مَمييل مَاِه فى أَرْض غبره » أو 
مَجْرَى ماء مسّطّجه على سَطح غيره » وما أشْبَهَ هذا » فهو له ؛ أن الظاهرٌ أنه له بحَقٌ : 
فجَرَى ذلك مَجرَى اليد النَابيَة . وإذا ا حتلفانى ذلك » » هل هو بِححق أو بعَذُوانٍ ؟فالقول 
قول صَاجب الحَشّب والبنَاء والمَسييل مع يَمِينِه ؛ لأن الظاه عه . 


: 1 ط ا ل عو سر ابر 2 دا بير 
فصل : إذا ادّعَى رَجُل دَارَا فى يد احوين » فالكره أَحَدّهما . واقر له لاحر , ثم 





١١١-١١1١)سقطمن‏ :١اوم.‏ 
١٠-7١1١)سقطمن‏ :م ,. 
)٠١6(‏ فى ب ١:‏ يصالح ). 
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ظا٠١/‎ 


و 


بالخهكا ار له بعر + صخ الصلحٌ . ولأخيه لد بالشفعة . يمل أن يرق 
بين ما إذا كان الا نكار مُطْلَقَا وبينَ ما إذا قال : هذهلناوٌ اها بيع عن نأو أخيئًا . 
فيقال : إذا كان الانْكَارٌ مُطْلقا » كان له الأمحدٌ بالشفعة »وإنقال :و وَرَِْاهَا عن أبينًا . 
فلا شفعَةَ له ؛ لل انكر يعم أن الك لأخيه المقِْ م يل وأن الح بايل و 
فيُوَاحَذْ بذلك ل يستعدق ابه شفع ٠‏ وَوَجْهُ الأول أن المِلك تبت لِلْمُدُعَِى 
حَكمًا ؛ وقد جع إلى امقر بالبيع وهو مُعْتَرِفْ بِأنّهَبْعٌ صَجِيحٌ فتَنْبتٌ فيه الشفعة » 
كالو كان الإلكارٌ مُطْلََا . ويجوزٌ أن يكون انتقل ؟ تصيب المقر إلى المُذّعِى بيع أو هِب أو 
ومن الاستيات فلا يتََافَى إِنْكَارٌ المنْكِرٍ وإقرا رَار المَمَرَ كحَالَةِ إطلاق الانْكَارٍ 
وهذا أُصح . 
8 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تذاعى تفسَانٍ جدارًا معقووا بينَاءِ كُلّ واجيد 
ِنْهُمَا تحَالفا , وكان بَيْنَهُمَا . وكذلك إن كَانَ مَحْلُولًا من بتائهمًا . وإن كان 
مَعَةَ مَعْقَوًا / ببتاء أحَدهمَا , كان لَهُ مَعَ يَمِينه ) 

وجَمْلَة ذلك أن رجن إذا ََاعيًا حَائْطًا بون مِلْكيْهما , ويسَاويا فى كَرْنِه مَعْقُودًا 
ببتائهما معا ؛ وهو هو أن يكون منصلا بهما انصَالَّا لايمكنٌ إخد دَائه بعك بنَاء الححائط ؛ مثل 
انصَالٍ الَء بالطين ٠‏ كهذه الفطَائر التى لا يُمْكِنُّ إخداث ث انْصَال بعضيها ببعض » أو 
سوا فى كونه مَحُلولًا من ينَائهما »أو”' غير مُمّصل بِبنَائهما الانصَالَ المَذْكورَ » بل 
وبماش سل : ٠‏ ايكون بين الحَائْطينِ اللذين ألْصئ أَحَدُهُما بالآحر . فهماسواءٌ 
فى الدَّعْوَى فإن ل يكن لواحد منهمابَكةتحَالََا تقلت كز زاح باعل تمنيك 
الخائط . أنهدله ويل بينم نِصْفَينٍ الكل واحد منهما يده على نصف الحائط ؟ 


. لْكَوْنِ الحا فى اديهما . وإن حَلَفَ كل واحد منهما على جَمِيع الحائط أنه له » وما 


7 وم ' .ا اساء # 0 2 © كوه : 0( 
هو لصاحبه . جَارٌ » وهو بينهما . وبهذا قال أبو حنيفة ‏ والشافعى » وابو ثور » وابن 





.» ف الأصل وأى‎ )١1( 


المنذر .ولا ألم فيه محال ؛ وذلك لأنَ المُخْتَلَِيْنِ فى العيْنِ » ! إذا لم يكُنْ لواحد منهما 
ظ يه » فالقول قو من هى فى يده مع يَمينه » فإذا كانت فى أَيديبما ٠‏ كانث يك كلل واحيد 
منبما على نصفها , » فيكون القول قوله فى نِصّفها مع ينه ' وإن كان لأحَدِهما بيه » 
حكِم له با وان نالعا واتسو يما ينه ' تَعَارَضَنَا وصارا كمّن لايك هما . فإن 
م يكن لهما بيئَة » وكلا عن اليَمين ‏ » كان الحا فى أيدبيهما على ما كان وإن حَلْف 
أُحَدُهما » وتكل الآخر » قبي على التاكل » » فكان الكل للاتحر . وإن كان الحائِط 
ممصلا ببنَاء أُحَدِهِما دون الآححرٍ » فهو له مع يمينِه وببذا قال أبو حنيفة والشافعى . 
وقال أبو ثور : لايُرجحٌ بالعقد ولا ينْظَر إليه . ولنا أن الاجر أن هذا الاي كله 
بتَاء واجدًا فإذا كان بعضه لَرَجَل » كان بَقيمّه له لين الح المَحُول » الظاهر أنه 
بِنَىَ وَحَدّه » فإنّه لو بنِىَ مع 56 لكأن لابه 0 
السائط المخْتَلِف فيه افو . مرجع بهذا »اليد الأو 0 ' . فإن قيل : فَلِمَ ل 
تَجْعَلوهُ له بغير يّمِين لذلك ؟ ل لأنّذلك ظَاهِرٌ ؛ وليس بقين» إذ ْمَل أن يكون 
أحدُههما ب بئَى الحائط لِصَاحبه تَبرَعَا مع حَائْطِه أو كان له فَوَهَبّه / ياه أو بناة بأجْرَةٍ و 
فشْرِعَتٍ اليَمِينُ من أَجُل الاخِْمَالٍ ؛ ٠‏ كا شرِعَتْ فى حَقّ صّاحب اليد » وسَائرٍ من 
وَجَبَتُ عليه اليَمِينٌ . فأمًا إن كان مَعْقُوًا يب أحيدهما عمد كنإ خد حَدانه » مثل البتاء 
لن 2 فال يكن أن يرح من الحائط المي يضف بن أو جر ويجع 9 
مكائها لَنَةَ صّحِيحَة أو ا شيك تنفددين الخاتطى: ٠‏ فقال القاضى : 
لا يرجح بهذا ؛ لاحُتِمّالٍ أن يكون “صا حب الائط “ فَعَلّ هذا لِيَتَمَلّكَ الحَائِط 
المشْتَرَكَ وظاهير كلام الخرّ ا الانُصَالٍ يرجح بالائْصّالِ الذى لا 


3ك إخدائة له ؛ لأَنّ الظاهِرَنٌ صَّاحِبٌ الحائط لايد حٌ غيره يتصرف فيه » بِنْزْ ع جره "0 





(1) الأزج : نوع من الأبنية . 
(0) ف الأصل ٠١‏ ءم ١:‏ أو يجعل » . 
(4 -1) سقط من 1 


١ 


:/اظ 
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بغر بنَائَه » وف مايَدُلُ على ملك “ » فوَجَبَ أن يُرَجُحَ بهذا » ارجح بالييد » إن 
يمْكِنْ أن تكون يدا عَادِيَة حَدَنْتٌ بالعَصب أو بالسّرقة أو العا يَة أو الاجَارَةٍ فلم يمنَع 
ذلك الترجيحٌ بها . 

فصل : فإن كان لأحَبدهما عليه ينا ؛ كحَائْط مَبِنِى عليه أو عَقَد مُعْتَمِدِ عليه أو 
دا ونحو هذا ' » فهوله . وبهذا قال الشافعىٌ ؛ لأ وَضْع بنَائه عليه" بمَثر مل اليد القّابَة 
ل ؛ لكونه مُنْتَِعا به فجَرَى مَرَى كَوِْ ْله على البَهيمَةورْعِه فى الأرْض : 
الاجر أن الإنساد لايك خبرهمنى على ايل . وكذلك إن كانسٌ له عليه سيْرّة » 
ولو كان فى أصلل الحائط تحشبة خشية طرنيا تترك 2 حَائْط يَْفْرِدُ به أُحَدُهما ؛ أو له عليها أَرَجٌّ 

معقود د » فَالحَائط المُخْمَلَْف فيه له ؛ أن الظَاهِرٌ هِرَ أن الحشبّة لمن يَنْفردُ وضع بَائْه عليها 5 

فيكون الظاهِر أن ما عليها من البنَاء له 

فصل : فإن كان لأحيدهها تنب مضو ؛ فقال أصّحابنا : لا تُرَجحُ دَعْوَاه 
بذلك . وهو قول الشافعىٌ ؛ لأن 00 . وقد وَرَد الحَبر بالنهي 

عن المَنْع منه ٠‏ وعندنا أنه حق يَ يحب اله منه اندم ارح يذ اللعرى .+ 
كإستادٍ متَاعه فيو(4) 0207 وز ويقه 00 أن تُرَجَحَ به الدَّعْوَى . وهو 
قول مالل ؛ لأنّه مُْتَفِمٌ , به وضع مَالِه عليه » فأشبّه البانى عليه والرَارِعَ فى 

الأْض » ؛ وورود الشر ع بالنهى عن المَنْع منه لايع كوه يا على الاق )ل 
بليل أننا'' استذللنا يوضع علي كوْنٍ الَضنع مُسْتحَها على الدوَام ؛ حتى متتى رَال 
جَارَتٌ إِعَادَنُه ول كوه ترط له الاج إلى وض » ففيما لا حَاجّة إليه له 
منعه من وَضّعه . وأمًا السّمَاح به » فإن أكثر اناس لايعسَامَحُونَ به » ولهذا لما رَوَى أبو 
هُريْرَةَ اديت عن النبى عَيه » طَطَوا رُمُوسَهُم » كَرَاهةَ لذلك » فقال : مَالِى 


(©) فىانزيادة : وله و . 
(5-5)فىاءم ١:‏ ونحوها » 
() سقط من المزيوت عم . 
(8م)فىفاءب ٠:‏ إليه ». 
(ه)فاءم:دأن). 
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أراكم عنها مض ؟ والله لأرمِيّنّ بها بين أكمَافكم' _ . وأكرٌ الفقَهَاءِ لا يُوجِبُون 
ال ِينَ من هذاء يلون الحدِيتٌ على كرا المع دغل تحريمه .ولأ الحائط يُبنَى 
لذلك ؛ فيرجحٌ به كالأرج . وقال أُضُحابٌ أنى حنيفة ارجح لدَعْوَى بالجذع 
الواحد ؛ لأنّ الخائط لا يُبنَّى له يرجح بالجذْعَيْنِ ؛ لأن الحائط يبْنَى لهما . ولنا » أنّه 
م مُوَضو ع على الحائط . » فامتوى فى ترجيج الدّعْوَى به قليله وكثيره ؛ كالبناء 1 
فصل : ولا تُرَجحُ الدّعْوَى بكَوْنٍ الدَوَالٍ إلى أحيدهما والحواريج وجوه الاجر 
والحجارة لاون الآجُرَّةٍ الصّحِيحَةٍ ممَّاتَلى مِلكَ أَحَدهما قاع الآ إلى ملك 
لحر ولا بمعَاقدِ لتِمْط فى الخص يقن عَمْدَالخيُوط التى يُشَدُّبها الخص رودا 
قال أبو حنيفة » والشَافِعىٌ . وقال أبو يوسف ومحملٌ : يحكم به به لمن إليه وجهُ ا حائئط 
ومعَاقِدٌ القَمْطٍ ؛ لما رَوَى” زمر تان يق ايه" الميدى » عن أبيه أن قافرا 
إلى النبئ عه فى مُحص فبَعَتٌَ حُدَيفة بن اليمَانليَحُكُمَ بينهم » فحَكمَ ‏ به لمن يليه 
ماق الم » مرجع إلى النبى عت ؛فأخيره , فقال ا 0 
ا ' . ورُوَىَ نحوؤه عن عَلِى . ولأنَ العف جار "بان من يَّنَى حاط جَعَلُ 
وََهَ الحائئط إليه . ولّنا » ُمُومُ قوله عليه السَّلام ٠:‏ البينة عَلَى المُدَّعِى ء وَاليمِينُ عَلَى 
ا ولأَنَّوَجَهَ الحائئط ومعَاق الْقمْط إذا كانا شَرِيَكَيْنٍ فيه لابُدٌّ من أن يكون 





)٠ )‏ تقدم نخريجه فى صفحة «ه" . 
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اظ 


إل أخدعهًا اذ 234 كوه زيما حي فبَطلثْ دَلَالنه كلوق . ولأنّه يرا 
) زينَة » فأسْبَة التَرْويقَ ٠‏ وحَدِيئهم لا ينه أل التقل » وإسنتاه مَجَهُولٌ . قاله ابن 
المنْذْرٍ . قال الشالْنْجى”" : ذَكَرْثٌ هذا الحَدِيتٌ لأحمد , فلم يُقَنِعْهُ , وِذَكَيْمُه 
لاسحاق بن رَاهُريّه » فقال : ليس هذا حَدِيئًا . / ولم يُصَححْهُ . وحديث عَلِىّ فيه 
مَقَالَ » وما ذ كروه من من العُرف ليس يصّجيج ؛ فإن العادة جل وب الحائط إلى حارج 
ِيَرَاهُ الناس » 6 يَلْبَسُ الرجل خسن أنْوابه أعْلَاهَا الظاهرٌ لئاس . لِيروه ١‏ فيعرينُ 
به » فلا دَلِيل فيه . 

فصل : ولا ترَجح جح الذَعْوَى بالتّويت والنَحْسِينٍ » ولا يكونُ أحَدُهما له على الآجرٌ 
سثرّة غير مب عليه ؛ لأنّه مما يتَسَامَحٌ به , ويُنْكِنٌ إخدائه . 

فصل : : وإن تتارّعَ صَاحِبٌ العو والستفل » فى حاط البْيْتِ السفلانيٌ » فهى 
لِصّاحب السّفل ؛ ؛ لأنّه نه المنتفع بها ؛ وهى من ْمل البَيَتِ ؛ فكانتٌ لصاجبه . وإن 
تَتَارَعَا حَوَائْطَ”” '" العُلوه فهى لصّاجب العُلو؛ لذلك . وإن تنا عا السقْف» تحَالّفاء 
وكان بينبما . وبهذا قال الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : هو لِصاجب السّفل ؛ لأ المسّمّف 
على ملكه ٠‏ فكان القول قولّه ع ٠‏ ؟ لو تتارْعا سَرججا على دَابِ أحيدهما » كان القول قولٌ 
صاجبها . وحكىّ عن مَالِك» أنه لصا حِبٍ السّفل . وحكى عنه » أنه لصاحب 
العلو ؛ لأنّهيَجَلِسُ عليه نه ولايمكنه السكتى إِلّا به ولنات الهيج | بد ييز 
ييه جه عي ع ماس 1 
كالحَائطٍ بين الملكينِ ٠‏ وقولهم : هو على ملكِ صّاحِبٍ المثفل . يطل بحيطًا 
لل ا م ارج على الدَاي ؛ لأله لا يْتفِعُ به غير صّاجبها 0 ١‏ 
فكان فى يده . وهذا السسّقف يِتَفعُ كل بو لجف متيينا ا هُ صاحب السّفل 





: بم‎ / ١١ هو إ“ماعيل بن سعيد. وتقدمت ترجمته فى‎ )١5( 
. » ف الأصل : ه فى حوائط‎ )15( 


غ1 


يَظلّه :انض قايس اللو ثقله فَاسَتَويًا فيه 1 

فصل : وإن تتارّحَ صَاحِبٌ العو والسفل فى المرجةٍ التى ينعد منه ؛فإن ل يَكُنْ 
ته فق إصّاحبٍ السفل ا ادكه ؛ فهى لاحب العُاوِوَحَه : 
أن له ايد ولنُصَرفَ وحده ؛ لأنّها مَصْعَدُ صاحب العْلو لاغيرٌ ولعرْصة التى عليها 
الدَّرَجَةَ له أيضا ؛ لانْتماعه بها وحدّه . وإن كان تحتها بنَىّ رن ل ا 51 
مَدْرَجًا لعلو » فهى بينهما ؛ ؛ لَّيَديْهما عليها » ولأنّها سَقف للسلَاني » ومؤيلى" 
لانن » فهى كالسقيف الذى بينهما . وإن كان تمتها طَاقٌ صَغِيرٌ م ين ارج 
لأَجله ؛وإنّما عل مقا يُجعَل فيه ب الماء نجوه »فهى لِصّاحجب العلو ؛ أنه ينيَثْ 
لذ خلة وعته ‏ رتكتمل أن تكرن مما : ولك يد مماعليا ::والتفاكهيها خاضا نبا 
فهى كالسّقف . 

فصل : ولو تَتَارَعَا مُساة*'" بين َم هر أَحَدِهِما وض الآترٍ » تحَالمَا , ؛ وكانت 
نها ؛ لأنها حَاجرٌ بين مِلَكَيهِما افهى #الحائط بين الملكين . 

فصل : إذا كان بينهما حَائطً مُسْتَرَكٌ » فَانْهَدَمَ » فطلب أَحَدُهما إِعَادَنَه » فأبَى 
الآخر . فهل يحبر المَمْتَنِع على إِعَادَتَه ؟ قال القاضى : فيه رِوَايَتَانِ : إحداها , 
يجْبْرٌ . َقَلّها ابن القَاسِمِ » وحَرْبٌ » ومنيد . قال القاضى : هى أُصّحٌ . وقال ابن 
عقيل : وعلى ذلك أَصْحَابْنا . وبه قال مَالِكٌ فى إحدى روَاي » والشافِعِىٌ فى قَدِيمٍ 
قوليْه . واحمَارَهُ بعضٌ أُصححابه » وصححة ؛ لأن فى ترك ينائه إِضَرَاًا ؛ فيجبر عليه ؛ 
ا يُجْبرٌ على القِسْمَةٍ إذا طَلَبِهَا أُحَدُهما » وعلى النّقَضٍ إذا خيف سمقوطه عليهما » 
تقول" النبيّ َيه : « لا ضرَرَ ولّاضيرَارٌ 006" . وهذا وشريكه يَتَضِرَرَانِ فى 


. سقط من مم‎ )١10 

. المسناة : سد يبنى الحجز ماء السيل أو النبر » به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة‎ )١14( 
. » ولقول‎ ١: ف ب‎ )١9( 

١1٠١ / 5 : إضرار » . وتقدم تخري الحديث فى‎ « : ١» ف الأصل‎ )٠8( 


ه-: 


:/رو 


:/مءاظ 


رك ايه . والرواية الثانية » لا يُجْبَرٌ . يقل عن أحمد ما يَدْلٌ على ذلك » وهو أَقْوَى 
ديلا » ومذهبُ أنى حنيفة ؛ أنه لّكُ لا حُْمَة له فى تفسيه » فلم ؛ يُجَبَرْ مَالكه على 
الاثفاق عليه ٠‏ كلو انْفرَدٌ به ولأنّه باه حَائْط »فلم يِجْبْرٌ عليه . ٠‏ كالابتَدَاء ونه ا 
بخلر ؛ ما أن يُجْبرَ على بَائهِحَقٌّ تفسيه ؛ أو لِحَقٌ جار أو لِحَقَيْهِماجَمِيعَاء لايجوز 
أن يجب جبرَ عليه لحن فيه ٠‏ يكيل مالو انْفرَد به , ولا لِحٌَ غيره » كا لو اتْفرَد به جَارهِ » 
فإذا كن كل واحيد منهم موي جَبّا عليه » فكذلك إذا اجْتَمَعَا . وفارّق الْقِسْمَة » فإنّها 
َع ضر عنهما بم لاضَررٌ فيه والبنَاءُفيه مَضَرّة »لما فيه من العَرَامَةِوإنمَاق ماله » ولا 
يَْرمُ من إِجْبَاِهِ على إِزَالَة الضيرَرِ بما لاضرٌ مَرَرَ فيه » إِجْبَاره على إِزَالتِهِ بما فيه ضَرَرٌ » بدَلِيل 
0 واف دمحاي إذ ف سوط ؟ لله يخا تلكو 

له على ماينلفه يبر على مايل ذلك ؛ وهذا يُجبْرُ عليه »وإن اتْفرّدَ بالحائط » 
لاف تستألين لالم أن ى تزكه إد فرارا وفان المت لما هل بالبتايه+ 
وإنّما ترك النَءِ تك ما يَحصُل الع به وهذا لا يَمْنعُ الانسانَ منه » يكليل حال 
الانتِداء » وإن سَلْمْمَا أنه ام صْرَارٌ » لكنْ فى الا جْبَارِ / إضرَارٌ » ولا يُرَال الْضِررٌ بالضرّر » 
وقد يكون المُمْميعُ لافعَ له فى الحائط » أو يكون الضرر عليه أ كر من التّع » أو يكون 
مسرا ليس معه ماينِْى به فيُكلْف العرَامَةمع عَجزه عنها ؛ فعلى هذه الرَوَايَة إذا امبَتَعَ 
حدما ل يجب » فإن أو ريك اليا ليس له من من ؛ لأنّ له حا فى التحل 
ورسمًا » فلا يجوز منعه منه » وله َوه بنَْاضيه إن شاءً » و بناوه بال من عنده . فإن يناه 
بالته وأنقاضه ؛ فا حائط بينهما على الشركة م كان ؛ لأَن المُْقَق7 " إِنّما أَنْفِقَ على 
اثالق و وذلك 01 اقيق يتلكها مواق باه با لذمو عندة لاط ملكه كام : 
وله مَنُْ شريكه من الالتفاج به. وضع حدشبه وَيسُومه عليه؛ لأ الحائط له. وإذا أَرَادَ 
نقضّهء فإن كان بََاهُ بالته ل يَمْلِكْ نه فقن ؛ لا ملكينها » فلم يكن له التَصَرّف [بما] فيه 


١1١5؟)فى‏ ب »م زيادة : ( عليه © . 


ك6 


مض عليهما . وإن به بآ من عنده » فله تقض ؛ لأنّه ملْكه تخاصة . فإن قال 
شريكه : أنا أَدْقَعُ إليك نِصْف قِيمَة البنَاءِ ولا تنقطله ٠‏ ل يُجبْر ؛ لأنه لما لم يجبر 
على البناءِ » لم يُجْبْر على الابقاء . وإن أَراد غيرٌ البانى تضّه » أو ِجْبَارَ انيه على 
ضيه » لم يكُنْ له ذلك » على ارين جميعا ؛ أنه إذام يمْلِكُ َنم من ناه » 
أن لا يَمِْكَ إِجْبَارَهُ على ضيه وى ٠‏ فإن كان له على الحائط رس اليفاج , 
ووَضع تحشّب » قال له : إما أن تاد مدق تطلف قيمته يميه » ويُمَكتيِى من الْتَِايَى 
وَوَضع حعشبى 0 وإمّا أن تقْلَعَ حَائْطَكَ » لِتُعِيدَ البَاءَ بيننا . فلم الآتحر إجَابعُه ؛ 
لأنّه لا يَمْلِكُ إِبَطَالَ رُسُومه واتتفاعه يِبنَائه . وإن لم يد الانتفاع به » فطَالبَهُ البَانى 
العَرَامٍَ أو القِيمَةٍ ل ينه ذلك ؛ أنه إذا م يبر على البتاء » فأَْى أن لا يبر 
على العامة إلا أن يكونَ قد أَذِنَ فى اليا والإنمَاق » رمه ما أَذِنَ فيه . فَأمًا على 
ويه :الأول ٠‏ فمتى أمْمَنَعَ أجبرة الحاكم على على ذلك » فإن لم يَفعَل » أَتحذّ الحاكم 
من ماله ونْفقَ عليه الي بوي لاوا يد ب عاد يه 
إذنٍ الريك 6 رَجُعٌ عليه متى در . وإث أَرَادَ بنَاءَه ع اا منعه 
نمي ؛ إن تبرغ به ل كن ل جوع ب » وان وى البخوع به فهل له الخو 
بذلك ؟ / يَحْتَمِل و جَهَينِ » بتاء على ما | إذا قضّى ذَينَهِ بغي إذنه . وإن يناه لتفسيه 
بالته » فهو بينهما . وإن ينَاهُ بالَةِ من عنده اقيق له حاف . فإن أَرَادَ تقضه""© ‏ 
فله ذلك ء إلا أن يدق إليه شريكُه يضف قِيمَيه » فلا يكون له تقضله ؛ لأنْه إذ 
أجبرَ على بتائه » فاولى أن يَجْبَرَ على إبقائّه . 

فصل : فإن غ مكُنْ بين ملكئهما حاط قدي » فلب أخذها من الأشم 
مبانَانّه حَائْطًا يَحَجِرٌ بين مِلَكَيْهما ) فم نَع » لم يبر عليه . روايّة واحدّة . وإن 
ايه وده :ل يكن ل ءا ى كه حامثة » لله امَك الصف فى 
و ا 

له . ولا أَعْلّمُ فى هذا خلافا . 


)١١(‏ فى الأصل : « قلعه 


وا 


و٠/5‎ 


ظ 


فصل : فإن كان السفل لِرَجُل ء والعْلوٌ لآحَرَ , فَائْهَدَمٌ المسّقف الذى بينبما , 
مع يي و 0 
03 ؛ طبه صاب ال 07 » فعل روائئئين 0000 . وهو 006 
مالك وألى ثور ؛ وأحدٌ قلي الشافى . فعبى هذه الروايّة » يجبر على البنَاء وحدّه ِ 
لأنّه ملكه حاص . والثانية » لا يجبر . وهو قول أبى حنيفة » وإن أَرَادَ صَاحِبٌ العغلو 
بناءه لم يمْنَعْ من ذلك . على الرْوَايئيْن جميعا . فإن بَنَاهُ بالتته » فهو على" ما كان , 
وإن بَنَاهُ بالَةِ من عنده » فقد رَوَىَ عن أحمك :لايع به صّاِحبٌُ السفل . يعنى حتى 


وي لم 


يود القيمّة » فِيَحتَمِل أنه أله" لا يسْكُنَ , » وهو قول ألى حنيفة ؛ لأن البَيْتٌ إنّما يبنَى 


للسكتى » فلم يَمْلْكهُ كغيره وَل نأا اانا بالحيطانِ حاص » من طَر بح 


الحَشَّب » وَسَمْرٍ الود, » وفتشح الطّاق :ويكون له السك من غير تش فاق ملك 
غيره » وهذا مذهب الشافعىٌ ؛ لأ السَكتى إنّما هى إِقَامَمُه فى فِنَاء الحِيطَانٍ » من غير 
تَصرّف فيها فأشبَة لامنتيظلال بها من حارج فَآمّاِن طَالَبَ صَاحِبٌ السفل بالبناء 6 


فر ه سار 


وى صَاحِبٌ اللو ؛ ففيه روايتانٍ : إحداههما لا يجبر على بائه » ولا مُسَاعَدَتِه . وهو 
قول الششافعيٌ ؛ ل ا حائط ملك صّاحب المُفل محص به ؛ فلم يجبر غيّره على بِنَائه ‏ 
.ولا المسَاعَدَةٍ فيه ٠‏ الوم يكن عله عُلوٌ . والثانية » يجبر على مُسَاحَدَيَه والبنَاء معه , 
وهو قول أبى الدَّرْدَاء ؛ لأنّه حَائط يَسْتَركَانِ فى الانتِما ع به 7 الحائط بين الدَّارَين . 
فصل : فإن كان بين البَيََيّن حَائْطٌ لأحدهما ؛ فانهَدَم » فطلب أَحَدُّهما من الآتحر ظ 
بِنَاءَهُ » أو المُسَاعَدَةَ(* "ف ينَائّه » فامْتتَعَ ل يُجُبْرْ ؛لأنّه إن كان المَمْتَنِعُ مَالِكّه ل يُجيْرُ 
على بنَاء مملكه المُخْتَصٌٍ به » كسحائط الآححرٍ . وإن كان المُمْتَنِعٌ الآتحرَ رَ لم يُجَبَّر على بنَاء 





(؟13) فى منيادة : « كل » . 
(518)فىاءم:«أن». 
)١5(‏ ف الأصل : « والمساعدة » : 


م 


تي هن لني سر 


مِلّكِ غيره » ولا المُسَاعَدَةٍ فيه .ايلم على هذا حَائْطٌ السفل , حيث يُجبْر صَاحِبه 
على بنَائّه بي السام يات ؛ لأ اطَاهِرَ أن صاحِبَ اللو مَلَكَهُ مُسْتَحقا مُسستَجِقا لابقائه 
على جِيطَانٍ الستّفل دائمًا قرم صَاِحِبٌ السشفل تَمْكِينُه مما يَسْتَحِقَهُ وريه ليا ' 
فلذلك وَجَبّ » بخِلاف مَسْالَتنَا . وإن أرَادَ صَّاحِبُ الحائط بنَاءَة أو قضَهُ بعد 
بَائْهِ » لم يكن لجاره مَنْعْه ؛ لأنّهِ مِلّكُّه خاصّةٌ . وإ أَرَادَ جاه بَاءَهُ » أو قضّه » أو 
التَصَرَّفَ فيه » لم يَمْلِكْ ذلك ؛ لأنّه لا حَقٌّ له فيه . 


فصل : ومتى 0 الشَرِيكين الحائط المُشْمَرَكَ » أو المتّقف الذى بينهما » 
نَظرت اقا ةخسن سنوطه وَوَجَبَ هَدْمَه لاطي على ماده ؛وكرن الو الهدة 
بنفْسِه ؛ لأنّه فعَلَ الواجبٌ » وأرَال الْضِرَر ا حاصيلٌ يسُقويله » وإن هَدَمَهُ لغير ذلك 4 
فعليه انُه سواء هَدَمَْحَاجَ أو خيرها » وسواء المَرََ إِعا دَنَهُ أو لم يلتم الال" 
حصل بفغله » قلز فلزمة | إعادثه9 ") : 

فصل : فإن اتمََا على بناء الحَائِطِ المُشْرَكِ بينهما نِصْمَيْن » ومِلكُه بينهما التّْتْ 

1 . 2 25 م عار 0 . ا“ © 2 5 
والثْلكَانِ » لم يَصِح ؛ لأنه يَصّالِحٌ على بعض ملكه ببعض » فلم يَصِح » كا لو أقر له بدَارٍ 
فصالَحَهُ على سَُكاها . ولو اتّمَهَا على أن يُحَمَلَهُ كل واحدٍ منهما ما شاءً » لم يَجَرْ ؛ 
ِجَهَالَة الجمْل فإنّهِ يُحَمُلْهِ من الْأَنْمَالٍ مالا طَاقَة له بحَمْلِه . وإن اتّمْمَا على أن يكون 

فصل : فإن كان بينهما نهر اأراناة أو ذُولابٌ أو تاغورة أو عي فَاحْتَاجَ 
إلى عمارة » ففى [ جار المفتيع نيما رواتان . وك عن أَلى حنيفة أنه لجر نشهنا 
على الاثفاق ؛ لأنّه لا يتمكن : 3 شريكه من مُقَاسَمَته ا بخلاف الحائط ؛ فإنّه 


يُنكنهما / سم المَْصّة . والأوَى السْريَةٌ ؛ لذن فى قِسْمَة لص إضرارًا بهم ”© + 1٠١/4‏ 


0 ف الأأصل ١»‏ : « إزالته » أى إزالة الضرر . 
70) ىا:وهما)؛. 


.5 ( المغنى 7 / 5 ) 


والاثفاق أَرفَقٌ بهما » فكانا سَوَاءً . واكم فى الدُلابٍ لتَاعُورَةٍ » كالحكم فى 
الحائط . على ما ذْكَرْنَاُ . وأم البعر وهر » فلكلٌ واحبد منهما الاْمَاقُ عليه »وإذا أَئْفقَ 
عليه م يكن له من الآتحرٍ من تصيبيه من المءِ ؛ لما يني من مِلْكيهما » وإنّما بر 


أحدُهما فى تقل الطين منه منه » وليس له فيه عَيّنُ مال » فأشبّه الحائط إذا بَنَاهُ با لته 5-9 ظ 


فى الرجوع بالتَمَمَة » ٠‏ كحك الرجُوع فى التَمَقَةِ على الحائط ؛» على ما مَضَى 


فصل : إذا كان لرَجَليْنِبَابَانِ فى رُقَاقٍ غير تاذ » أحدهما قَرِيبٌ من باب الزُقَاق ١‏ 
والاتحرٌ فى دَاخله » لريب من البَاب تقل باب إلى ما يَلى بَابَ الرُقَاقٍ ؛ لأنّ له 
الامنتطراق إل ابه القيديم ؛ فقد نص من امنتطراقه ؛ ومتى أراد ود ابه إلى مُوضيعه 
الأول » كان له ؛ أن حََهُ م يفط ٠‏ وان راد تمل بَابه يِقَاءَ صَذر البقّاق كه 
ذلك . نص عليه أحمد ؛ لأنه هماه إلى مضع لا اِْطراقٌ له فيه يعمل جور 
ذلك لأنّه كان له أن يمجعَل َب فى أو البكاء فى أى موضيع شّاءَ فتركة فى مضع لا 
سقط حَقَه ٠‏ ؟ أن تَحُويله بعد فتّجه لا يُسْقَولٌ 8 7 ولأ له أن يَرْهَمَ حَائْطّه كله ؛ فلا 
يُمْنعٌ من رفع مَوْضع الباب وَحْدَه . فأمًا صاحب الباب الثانى » فإن كان فى دَايْل 
الدَّرْب باب 9 "لآير مكمه لديم لاير حك صّاجب الباب الأول سواءٌ ؛ 

وإن لم يكن له م" بَاب تعر ء كان له حوب بَابه حيث شاءَ ؛ لأنّه على الأول ؛ لا 
مُنَازِعَ له فيما تَجَاوَرٌ البَابٌ الأول وعلى الاحْيِمَالٍ الذى ذ كرناة الكل واعن منييا 
ذلك . ولو راد كل واحيد منهما”” " أن يَفتَحَ فى دَاره اا آتحرٌ » أو يَجْعَلَ دَارَهِ داري » 
َفتَحُ لكل واد منهما بَاَا ‏ جار إذا وضع الاين فى مؤضيع انتطراقه . وإن كان 
ظهردَارِأحَدِهما| إلى شار ع ناف » أو زُقاق ناف ففتصَ فى حَائْطِه يَابًا إليه ال ؟ لاله 





(18) ف الأصل ٠١‏ ءم :« يسقط » 
(59-59) سقط من : الاصل . 
)7٠١(‏ سقط من : الأصل 6م . 


يرف بمال يعن ملك أحَ عليه . فإن قيل : فى هذا إضرا بأَهْل الدرْبٍ ‏ لأّه بجَغْل 
َافِذَايَسْحَطرِقَ ليقن الخارع . قلنا : لايَصِيرٌ الدَّرْبُ نَافِذًا و لاتير وال كاقدة 6 
ليس لأحد استطراق ذَاره . فأمًا إن كان بَابْه فى الشار 0 وظهر دَاره إلى الزّقاق الذى لا 
ينفذ ْدُ » فأرء أن يمح باب إلى الاق للامنتطراق ٠‏ / يكنْله ذلك ؛ لأنّه ليس له حَق فى 
الدّرْبٍ الذى قد تَعيّنَ عليه ملك أربَابه َحْمَمل الجوَارٌ » كا ذْكرنا فى الوَججه الذى قد 
تَقَدَّءَ ٠‏ وإنأرا أن يح فيه َب غير الاسِطراق أو يججعل له اا يَسَمره أو شباكا : 
جَارَ ؛ لأنّهِ لمّا كان له رَفمٌ الحائط بمْلْتِه ته اذل قال بن عقي 06 
عند أله ترق :لأ كل التاك نمع اتقائع المهد ركبا التشيل به عى حَق 
الاسْتطراق » فيْضْرٌ د بأل الكٌرْب » بخِلاف رَفْع الحا ؛ فإنّه لا يَدُلُ على 


00 


شىء . 

فصل : وإذا كان لِرجُل دَارَاِ مُمَلَاصِفَعَانِ ظَهُرٌ كل واحِدَةٍ منهما إلى ظهُرٍ 
الأخرى , وبابُ كل واحدةٍ منبما فى رَُاقِ غير تاذ فرفعَ الحاجرٌ بينهما » وجَعلهُما 
5 زد م عار . وإن فَْحَ من كل واجدةٍ منهما با إلى الأْرَى ليمك من 
التطَرّق من كل واحِدَةٍ منهما إلى كلا اذاي ميجر ذكرَةُ القاضى ؛ لأن ذلك يُعْبثٌ 
الامنتطراقٌ فى الدب الذى لايَنْفدُ من دَارٍ يكن ها فيه طريقٌ ذلك رمأ إلى 
تبات شفع فى فول من ينها الت لكل واجدةٍ من الدَْنٍ فى راق الأَْرَى . 
يَحْمَِلُ جوارَ ذلك ؛ لأنّ له رََْ الحاجز جيه » فبعضه أل ٠‏ وهذا أشْبَُ » وما 
كرا لمع مض : بم إذا رع احائط َه . وفى كل > مضع قَلنا : ليس له فعله . 
إذا صَالَحَهُ أَهْل الدّرْبٍ يعض مَعْلوم » أو أذْنُوا له بغيرٍ عوَضٍ » جار . 

ا إذائارٌ ع صّاحِبُ البَابيْنِ فى الذَّرب وتَدَاعَيَاه ول يكن فيه َابٌ لغيرهما و 

ففيه ثلاثة رجه : أحدّها بسكم الدب من وله إلى الباب الذى يِل أولهبينهما ؟؛ 
أن هما الاستطرّاق فيه جميعًا » وما بعدّه إلى صَّدْرٍ الدَّرْب للاحرٍ ؛ لأن الامتطرّاق فى 


اه 


:خ/اظ 


11و 


لكلا روحم » فله اليد والنَصَرّف . والوَجه الثافى© , أن من َوه | إلى أقصّى حَائط 
الأو ل بيثينا ؛ لما يُقَابلُ ذلك هما التَُصدُفُ فيه نا على أن للأوّل أن يَفْتَحبَابَهفيما 
شاءَ من خائطه ٠‏ وما بعد ذلك للثانى ؛ لأنّه نه ليس بفنَاء للاوٌل » ولا له فيه امتطراق . 
والثالث » يكون بينبما ؛ لأن لهماجمٍيعايّدًا وِنَصِدُقا . وهكذا الحكمُ فيما | إذا كان لِرَجَل 
عُلْوُ تمان لتر ستُفلّه » ولِصّاحبٍ العُلو دَرَجَة فى أثناء صن الحكَانٍ فَاحمَلفا فى 
الصحن » فما كان من الدَّرّجَةٍ إلى بَابٍ الحَانٍ / بينهما » » وما وَراء ذلك إلى صَّدْرٍ الحَانٍ 
على الوجهين أحيدهما هو لِصاحِب السّفل . والثانى هو بينهما . فإن كانت الدَّرَجَةَ فى 
صَّذْرٍ الصّحْنٍ , فالصّحُنٌ بينهما ؛ لِوْجُودٍ اليد والتّصَرّف منهما جميعا . فعلى الوَجْه 
الذى يقول : إن صدْرٌ ادرب مُخْمَصّ بصّاحب الباب الصدرَانَىٌ . له أن يَسَْيْدلَ 50 
بما يَخْتَصّ به منه ؛ بأن يَجْعلَهُ هرا لنفسيه أو يُدْخله فى دَارهِ على وجو لا يَضْرٌ 2 
جاه » ولا يَضَعٌ على حَائطِه شيكا ؛ لأنّ ذلك ملك له يَنمَردُ به . 

فصل وليس لجل الصف فى مك صر يض جار ؛ نحو أن يَبْنىَ فيه حَمَّاما 
بين الدُورٍ 5 أو يَفتَح حَبَارًا بين الَطَاَ ؛ أو يَجعَلَهُ دُكان قِصَارَةٍ يَهُرّ الحيطّانَ 
ويُحَرَبُها , أو يَحْفِرَ يمرا | إلى جَانِب يمر جَاره يَجْتَذْبُ مَاءَها . وبهذا قال بعضٌ أُصْحَابٍ 
ألى حنيفة . وعن أحمد رِوَايّة أخرَى : لا يمع . وبه قال الشافيى ؛ وبعض أْصّحَاب ألى 
حنيفة ؛ هتصرف ف ملْكه المُخْتص به ول تلق به حَق غيره »فلم يَمْنَعْ منه » كالو 
طَبّحّ فى دَاره أو حَبَرَ فيها وسَلموا أنه يسمه من""" الدُالذى هدم الجيطان وها . 
ولنا : قو الى عه اي اا ' .ون هذا إضترَارٌ بجيرانه » فمُيع 
للق الذى يَهُرْ الحيطانَ وها ا وكسّقى الأرض الذى يَتَعَذّى إلى هَدْم 





.( الآخر‎ ١: 1 )7١1( 

. 6 يستند‎ ١: فى ب‎ )"1١( 

(5") سقط من :م . 

(5؟) ف الاصل ٠١‏ ء ب :« إضرار » . وتقدم تخرج الحديث . فى :1 / ١4.‏ . 


؟ه 


حِيطَانٍ جَاره » أو إِشْعَالٍ نار تتَعَدٌَّى إلى إِحْراقها . قالوا : ههنا تَعَذَّتِ لاز اتتى 
أضوقها زللاء اللا اله » فكات رسيلا لذلك ف مِلّكِ غيره » فأشبّه مالو أَرْسّله إليها 
قَصِدًا . قُلْنا : والدَّانُ هو أَجْرَاءُ المحريق الذى أَحْرَقَهُ » فكان مُرْسِلًا له فى مِلْكِ جَاره » 
فهو كأجْرَاء النار والماء . وأما دُتحَانُ الخبْزٍ والطبيخ » فإِنْ صرّرَهُ يَسِيرٌ » ولا يُمْكِنُ 
انحر مقف وت له المامفة ‏ 

فصل : وإن كان سَطْح أْحَدِهِما أعْلَى من سَطج الآسحرٍ افليس لاعس الأغلى 
الصّعُودُ على مسَطّجه على وج يرف على سَطج بار إلا أن يبن سيره تست . وقال 
الشافجىٌ :لاير د لل هذا حَاجِرٌ بين كما فلا" " يجبر أحَدّهما 
عليه ٠‏ كالأسْقل . ونا » أنّه إِضْرَارٌ بجاره ؛ فَمَنِعَ منه “كدق يو الخيطان » وذلك 

له يَحِِْفُ جره » وَطَلِعُ على حُرْمِهِ » فأشبة ما لو اطْلَعَ عليه من صيبر بابه / أو 
تحصّاصيه”” » وقد وَل على انيع من ذلك قول اللي َه « لو أن 
رلا اطع يك ١‏ فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ #الننات 16 يلم َكُنْ عَلَيِكَ جْنَاحٌ 294 , 
ويُمَارقَ الأمَمَل ؛ فإن تَصَدفَهُ لا يَضْمْ بالأعغلى ولا يكثيف ذَارَهُ . 

فصل : إذا كانت بينهماعَرْصَةٌ حائْط ‏ فاتَّمَقَاعى فَسْمِها طُولُّا ‏ جار ذلك » سواءٌ 
انَمَمَا على قَسْمِهًا طَولًا أو عَرْضًا لأنها ملكهنا ا يه . وإن اختلفا , 
فَطَلبٌ أَحَدَُهُما قَسْمّها طُولًا*" وهو أن يُجْعَلَ له نِصْف الطُول فى جمِيع العَرْضِ » 
وللاتحر مثلّه , فقال أصْحابّنا : يُجْبرُ المُمْتَنِعُ على القِسسْمَةٍ . وهو مَذْهَبُ الشنافِعِىْ ؛ 


(5) فى الأصل ؛اءم:(فلم). 

(؟) صير الباب : شقه عند ملتقى الرتاج والعضادة . والخصاص : جمع الخصاصة » وهى الفرجة أو الخلل أو 
الخزق » فى باب أو غيره . 

(719) أخرجه البخارى فى : باب من أذ حقه أو اقتتص دون السلطان » وباب من اطلع فى بيت قوم ... »من كتاب 
الديات . صحيح البخارى 9 / 8 5 ١76‏ . ومسلم ,فى : باب تحريم النظر فى بيت غيره » من كتاب الاداب . 


صحيح مسلم 7 / ١599‏ . 
(؟) سقط من : م . 


وحن 


ظ1١/4‎ 


1/5و 


. او 8 5 0 ّ ع ورد بير 2 
لان ذلك لا يضر . فإذا اقنَسَما اقتَرَعَا , فكان لكل واحد منبما ما تَخْرح به المَرعَة » 
٠ 2000‏ مه ٠.‏ و ٠‏ اماماه 1 2 
فإن كان مَبْيِيا فلا كلامّ. : وإن كان غيرٌ مَبْنِىٌ » كان لكل واحد منهما أن يَبْنِىَّ فى نصبيبه » 
وإن أَحَبٌ أن يدل بعض عَرْصَيِه فى دَاره فَعَلَ » وإن أَحَبٌ أن يَزِيدَ فى حَائطه من عَرْصِتِه 
ع هر # »# عدم )2 4 و و م 
فعَل . ويَحْتَمِل أن لا يجبّر على القِسمّة ؛ لانّها تُوجبٌ الحتصّاصّ كل واحيد منهما 
يبعض الحائط المُقَايل لِملكِ شريكه . ورْوَالٌ ملك شريكه . فيَتَضرّرٌ ؛ لأنّه لا يُقدِرٌ 
5 ووو "سس مير عير ور ااء 0# 2 اق 4 
على حَائْط يُستر ملكه , ورا اتَار أَحَدّهما أن لا يَِنِىَ حائطه , فيَبّقى ملك" كل 
واحبد منهما مكشوفا » أو يَبنِيه ويَمْنَعٌ جَارَهِ من وَضلْع تحشبه عليه » وهذا ضَرّرٌ لا يرد 
الشرعٌ بالِاجْبَارٍ عليه . فإن قيل : فإذا كان مُشْتّركا تَمَكنَ أيضًا من مَنْع شريكه وَضْعٌ 
تحشَّبه عليه . قلنا : إذا كان له عليه رَسُمْ وضع تحشبه » أو انْتفاعٌ به » ل يَمْلِكْ 
07 ه ١4م‏ إيوارام رلهودلاير 00 70 هس ره اس 1 
مَنْعَه من رَسّمه » وههنايَملِكُ مَنْعَهُ بالكلية . وأمًا إن طلبّ قسُمّها عَرْضًا » وهو ان 
ار ه سه 4 0 9 7 لي 5 2 0 5 ا 
يجعّل لكل واجد منهما نصف العَرْضٍ فى كمال الطول » نظَرْئَا » فإن كانت العَرْصَّةَ لا 
2 و - بي 6ه 20 وه وي هه - )4٠١(‏ 2 الى نحي بر ولرىر 
تتسيع لحائطين » لم يجبر الممتنع من قسيمها . واختار ابن عقيل أنه يجبر . وهو 
١ 07 4 : 0004‏ 5 7 ها سمس 07 0 2 
ظاهر كلام الشافعىٌ ؛ لانّها عرصّة » فاجبرَ على قَسمهًا » كعَرْصة الدَّار . ولّنا » أن فى 
قسمِهًا ضِرًرًا » فلم يُجْبّر المُمْتَنِعُ من قَسْمِها عليه » كالدَّارٍ الصَغِيرَةٍ » وما ذ كروه 
مهلي # ا . 7 اس 74 و2 5 
ينتقِض بذلك . وإن كانت تَتَسِعْ لِحَائْطيْن » بحيث يَخخصل لكل واحد منهما ما يَبِنِى فيه 
حَائْطًا » ففى إِجْبَارٍ المُمْتَنِع وَجهانِ : أحدُهما : يُجْبَر . قالّه أبو الخَطَّاب ؛ لأنَّه لا 
رمم اه هه 8 َه ب ره و روص رلر 8 7 
ضَرّرٌ فى القسم” © ؛ لكوْنٍ كل واحبد منهما يَحخصل / له ما يَنْدَفِعٌ به حاجَته » فاسبة 
مه امه 2 ,. مه ا 5 تي مالير 00 
صّة الدَّارٍ التى يَحصّل لكل واحد منهما ما يَبْنِى فيه دَارَا . والثانى » لا يجبر . ذ كرَهُ 
- 8 . 28ه ع ل . ايك َ 2 كر ماع ونير 
القاضى ؛ لان هذه القِسْمَة لا تققع فيها قرَعَة ؛ لانّنا لو أقرَعْنَا بينهما . ل تَامَنْ أن تَخْرجَ 
0 1 د 4 روم وي 8 > و روي ير 
قرعَة كل واحبد منهما على ما يلى مِلْكَ جَاره » فلا ينتفع به » فلو أَجيَرْاةُ على القِسْمَةٍ 


(794) سقط من : ب . 


(50) فى م نيادة : ١‏ واختلفوا » . 
)5١(‏ فى م ١:‏ القسمة » . 


ؤأه 


ها 


لامر على أذ ما وَلى دار من غير رع وعدا 2 . لأصْححَابٍ الشافهئ 
وَجَهَانِ ٠كهذَيْنٍ‏ . ومتى اقَقْسّمَا العَرْصَةٌ طُولًا فبتَى كل واحدد منهما فيه حَائط ظ 
سا ليجب أحَدّها على سّدّها »وم يُمْنَعْ من سَّدّها ؛ لأ ذلك يَجْرى 
مَجِرَى بتاء الحائط فى عرصته : 

فصل : و إن كان بينهما حَائْط فائمََا على قِسْمَتِه طلا »جار يعم بين تصيبيهما 
بِعَلامَةٍ . وإن اتُفقاعلى وَسْمَته عرض قال ااا 0 لاتق مهما لا 
يَخْرج عنهما » فَأشْبَة المَوْصّة ؛ . وَْعَلٌ أن لامجو سمه ؛ لأنها لاتكون إلا بتَمْييزٍ 
تصييب أحدهما من الائحر بحيث يُْكِنُه الاتفا عُبنَصِيبه دون تَصِببٍ صاحيه وههنا 
لا يَتَمَيرْ كَمَيْرٌ » ولا يُمْكِنُ لياع أحدجهما يتصببيه مُنْفردًا ؛ لأنّه | إن وَضَعْ حشبَةُ على أحد 

جانبي الخائط , كان بُقَلّه على الحائط كله وإن فح فيه طَقا يضف ل 2 
وإن وَقعٌ بعضه » تَضِرّرٌَ الْنَصِيبٌ الآخر وق طلك أعلاهنا فنقة را الاغدر فذْكر 
القاضى » أن الحُكُم فى ا حائط كالحُكم فى عَرْصته ا ل بار عل قسن 
الخائط إلَاأنيَطْلْب أحَدُهُماقَسْمَه طولا ويَحْتَمِل أن لايُجْبَرَ على قسسمه أيضا » وهو 
أحَدُ الوَجَهَيْن لأُصْحَاب النافعيٌ ؛ لأنّهما إن قَطَعَاهُ بينبما » فقد ألا جُرْءًا من 
الحائط ؛ لا يجبر الممتيع من ذلك ؛ كلو كان بينهما ثُوبٌ يقل شلقنا قطعة : 

وإن م يُقطَعْ علا عَلَامَةَ على نه ؛ كان اْتِمَاعٌ أحَدهِما بتَصبيه الْتفاعًا بتَصِيب 
الحر ةلل أهِيُبرُ على فس ادا وقس حائطها المحيط بها » وكذلك 
قسُم البْسَتَانِ وحَائطه لايُجْبَرٌ علل القَطع المُضيرٌ » بل يُعَلْمُه بخَط بينتُصيبهما » ولا 
يرم من ذلك الْتََاعٌ حدما بِنَصِيب الاححرٍ وإن انُصّل به » كليل الحائيط المتصيل فى 


7ه 


دَاريْن . والله أغلم . 





(47) فى م نزيادة : ١‏ القسمة » . 


و66 


كتابٌ الحوالة والضّمانٍ 


لوال ثايَة باسك والإلجمًا . وها لك ينقها ررق ابوغرة أذ البئ كه 
4/١ظ‏ قال / ٠:‏ مَطل الع ظَلَمٌ ؛ ؛ وَإذا بع أحدُكم عَلَى مَلىء فلبَعْ ) متفق عليه" . 

وفى لَفظ ٠‏ مَنْ أَحيل بح على ملِىء ليل ,9 جع أفل امل عل جر 
انراق الله بوالبفقياس الخول الكل مو ذِمة إلى ذِمَةٍ ‏ وقد قيل :أنه بيع ؛ 
فإن المُجيل يَسْثر ى مافى ْمَته بمَالِه فى ذِمُةٍ المُحَالٍ عليه رتخير افيض رخصة 
أنه موْضُوعٌ على الوق يدها َارُ امجيس لذلك . والصّجيح أَنّها عَقَدُ إزقاق 
رد يميه » ليس بمَحمُول على غيره ؛ لأنّها لو كانت بَيْعا لما جَارَتْ ء لِكوْنها ب 
َيْنِ بين ولا جَارٌ التّمرق0" قبل القَبْضِ ؛ أنه بي مال الا جيه .جار بلفظ 
ابيع ولْجَارّتُ بين جِدْسَيْنِ ٠‏ كالبيْع كله . ون لفظها ي:* يشر بلتحَولٍ لا بالبتيع » فعلى 
هذا لايد لها خياد لمق وهذاأشْب كلم أحمَد وأصوله 2 
من مجيل ومحُْتَالِ ومْحَالٍ عليه . ويشِبَرٌ يشترط فى صِحتِها رضي المُحِيلٍ بلاخلاف ؛فإن 
الحَقّ عليه اين عليه َك .وكا المُككال والشكال عليه > هله ينض 
رضَاهما وغل تدك ره إن شاء الله تعالى . 


٠م‏ حا هيالة 4 قال ١‏ ومن جيل بحفه على من عليه بطل ذلك الْححقى , 
فَرَضِىَ ' فَقَد بَرَىَ المُجِيلٌ أبذا ) 


ومن شَرَطٍ صيحةٍ الحَوَالة شروط أَرْبَعَة : أحدُها , تمائل | لحَقَير ؛ لأنها تخويل ظ 


. تقدم تخريجه فى :5 / 89ه‎ )١( 

)١(‏ هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ” / 457 . والبيبقى . فى : باب من أحيل على مىء ... » من 
كتاب البيوع . السنن الكبرى 5 / 7٠١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى مطل الغنى ودفعه » من كتاب البيوع 
المصنف 7 / 74 . والبزار » فى : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . كشف الأستار ٠٠١ / ١‏ 
واليشمى » فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد 4 / ١١‏ . 

(9) فى ب : ١‏ التصرف ») . 


كه 


ِْحَُ وتقل له فيُنْقل على صفته وير تاهما أمُور نلا ةِ : أحدها »الجِنْسُ . 
ْ يحل من عليه ذَهَبٌذَهَبٍ ؛ ومن عليه فضة 5 طن . ولو أحَال من عايه ذهب بفِضةٍ 6 
أو من عليه فِضّة بذَّهَبٍ ٠‏ ل يصح ا الصف لاز تال تن عالد ميك 
سر »أو من عليه مصربّةبأمريَة » ل بصخ الثالث » الول جيل . ويعتبر 
تماق أجَلٍ لمعل + فإن كان أعدهما خالا والاخر مجلا أو الجن أخذها إن 
شهْرٍ والا حر إلى شَهرَْنِ » لم صيحٌ الحَوالة . ولو كان الححقَانٍ الي ؛ فشرّط على 
الخال أن فيض ةوفه ,عد شر تخ الخو لأنَّ الحال لا يتا جل , ولأأنّه 

شرّط ما لو كان َب فى فس الأمر لم تصحٌ الول ؛ فكذلك إذا شَرَطَّه”'" . وإذا 
لمعت هذه الأمُورٌ » وصَحّت الحَوالَة » اضيا بأن يَذهَعَ المُجَالٌ عليه" يرا من 
حَقه » أو رضي المُحْعَالُ بدون الصّفَةٍ أو رضي من عليه الموج يتغجيله ؛ أو رَضى 
من له ا حال / نار » جاز ؛ لأ ذلك يجو فى الفَْضٍ » ففى الى .وإنمَاتَ 
التعيل » أو البكان » فالأجل بحَاله . وإن مَاتٌ المُحَال عليه »فى حول الح 
روَايْعَاٍ » مَضَى ذكرها . 

الششرط الثانى أن تكون على دَيْنٍ مسي ولا يبر أن يحل بدن [ غير ]"" 

ممق » إلا أن السلَمَ لاتصيحٌ الحَوَالَة به ولا عليه لأ دين الستلم ليس | مج بمُسعقِرٌ لكو نه 

ض الفَسنْخْ , لانقطاع المُسْلّمِ فيه . ولا, نصح الحَوَالةُ به ؛ لأنّها لم نصح إِلّا فيما 
رأ لّض عه والسثلمُ لا يجوز د ابض عنه ؛ لِقَولِ الب عي : ٠‏ مَنْ 
أُمْلّمَ فى شىء » قلّا يُصرفه إِلَى غَيْرِهِ )” ' . ولا تصيحٌ الحَوالّة على المُكَائبٍ بمال 


. اشترطه ؛)‎ ١: فى ب‎ )١9 

(؟) فى ب زيادة : « إليه © : 

(6) تكملة يصح بها المعنى . 
(4) تقدم تخريجه فى :1" / 1١17‏ . 


بع 


او 


/1ظ 


الكِتابَةِ ؛ لأنّه غير مُسيق »إن له أن يَمْمَع من دا ؛ وتسقط بعَسجزه . ونْصِحٌ الحَوالَة 
عليه بدن غير ذَيْنٍ الكِتَابَة ؛ أن مكمه كم الأرارِ فى المُّدَايَاتِ داق اق الخال 
المُكائبٌُ سَيدَهُ بنجي قد حَلٌ عليه صّح ع » ويَرئَتُ ذْمّة المُكَائَبٍ بالحَوَالة ٠‏ ويكون 


ذلك بِمَمْرِلَة ابض . وإنأحَالْتٍ المَرأة على رَوْجهَايصكاقها قبل الدُحول ؛ يصع ؛ 
لأنه غير مُستَقر . وإن أحَالها الزوْجُ به » صّح؛ لأ له تسمه إلمباء وحوَاليه به قوم مقا 
تسابية: . وإن أَحَالْتٌ به بعد الدّحُول » صَحَّ ؛ لأنّه مُسَكَقِرٌ . وإن أحَالَ البائع بِالنّمَن 
على المشترى فى مُدَّةٍ الجِيَار ليْصِح » فى قِيَاسِ ما ذ كربا . وإن أَحَالَهُ المشْتَرى به , 
صحْ ؛ لأنّه بِمَِْلَة الؤفاء » وله الوَاءْ قبل الامستقرَارٍ . وإن أَحَالُ البائعٌ. بالنّمَن على 
المنترى »ثم ظهر على عيب » يتأن الحوالة كانت بال ل لمن كان اع 
مس مُستّقرا » والبِع كان لازمًا » وإنّما ثبْتَ الجوَار عند الل بالتيٍ بالسيَةٍ إلى 
المشتّرى .حمل أن تبط الحَوَاةُ ؛ لأنّ سب الجوَا عَيِبٌ المَبيع : » وقد كان 
موجُودًا وَقتَ الحوَالَة كل تؤضيع أخَال من عليه نيمست به ثم سق 
الدَّيْنُ » كالروْجَة يَنْفْسِحُ نَكَاحُها يسبب من جهّتِها 5 جهتها » أو المُشرى يَفسّح الع وير 
المبيع » فإن كان ذلك قبل القَبْضٍ من الجُجحال عليه ؛ ففيه وَحَهَانِ : أحدهها الظل 
الحوالة العدم الفائدة فى بقائها » ويَرجِعٌ المُجيل يدينه على المُحَالٍ عليه . والثانى , لا 
َبْطْلل ؛ الحو التقل عن المُحِيل » فلم يعد إِليه إليه »وت كال فل ول عنه ل 
الحوالة بِمنزلَةِ ابض فكأنَ المُحيل أَقبْضَ المُحْعَال ديه ؛ فيرجع عليه به ا 
المُخكال به التشال عليه . وسواءٌ عر لض من المُحَالٍ عليه أو /ل يذ . وإن 
كان بعدّ القَبْضٍِ ‏ ؛ل يَنْطّلُ ‏ وها واحدًا , ويَزْجِمٌ المُجِيلٌ على المُسْكَالٍ به . 
فصل : وإن أحال من لا دَينَ له عليه رجلا على آحرّ له عليه دين ؛ فليس ذلك 
بحَوَالَةٍ » بل هى وَكالَة تنبت فيها أخكامُها ؛ لألَّ الحَوالة مَأحَودَةَ من تحَدّل الحَقٌّ 


مح وروي ب وي م 


ممه 


لعو شر ل . وإن 


ذو تت 


لامشل عله أل عي ذلك ؛ لأن ل او وا 
هنا . وإِنّما هو افيَرَاضٌ . فإن قَبَضَ المُحْمَالُ منه الدَّيْنَ رَجَعَ على المُحيل ؛ لأنّه 
رض . وإ بوم يفصن منه شيعا لم تصيحٌ الب أنه بر من لا دئْنَ عليه ٠‏ 
وإن قِبَضَّ منه الدينَ » ثم وَهَبَهُ إياه »ربع المُحَالُ عليه على المُجيل بم ؛ لأنّهِ قد غَرمَ 
عنه »وإّماعَاد إليه امال بعد مُسكائيف ويَحكَملأن لاير جع عليه الكوي ها عرعنه 
شيعا . وإن أحَال من لادَنْنَ عليه!”» ”على من لا ديْنَ علي » فهى وَكَالَةَ فى اقِرَاضٍ . 
ليست حَوَالَة ؛ لأن الحَوَالَة إنّما تكون بِدَيْنِ على دَيْنِ » ولم يُوجَلْ واحِدٌ منهما . 
فصل : الترْطٌ الثالثُ » أن تَكُونَ بمَالِ مَعْلوم ؛ لأنها إن كانت ييا فلا صبحٌ فى 
0 وإن كانت تَحَوْلٌ الح فيُعْتَبْرَ فيها التََسْلِيمُ والجهَالة تمع منه » فقصح 
كما ا يقث مثله ى لدمة لاف من الأنمَاِ ُو لأا 'ولائصح "© فيما 
لايْصِحٌ السلم فيه لأنّه لايثيُتٌ فى الذّمة بون ل طالخ له كشا الدريع اناه 
لالد ل ملا ع المفلكاك » كالمَذْرُوع والمَعْدُودٍ ففى صِِحََةِ الحَوَالَة به 
وَجَهانِ : أحذها تفي 6 30اللوال يه اينار ونذا لا بعحه 1 
الاثلاف د ا مذهب الشافِعِىٌ .والثانى : نصح . 1 القاضى ؟ لسن 
نَابتٌ فى ادم اه اله لل وَل أن يُخْرج هذانٍ الوجهانٍ على الجلاف فيما 
ييارب عله الال » فإن كان عليه بل من الي وله على آححر لها فى السسّن ظ 
فقال القاضى : , نصح ؛ لأنّها؟ 2 تَخْتَصٌ بقل ما يَقَْ عليه الامنمُ فى اسن والتقِيمَةِ / وسَائرٍ 





(6)ىم: و عنه ) . 
(-1) سقط من : الأصل ب . 
0 فى الأصل : ه يصلح » . 


8ه 


1/5و 


الضفات . وقال أبو الحَطَّاب : لاصيحٌ فى أُحيد الوَجَهِين لها مَجَهُرلة »ولأ الإبل 
ليست من المِمْلِيَاتِ التى تُطظْمَنُ ملا ى الإثلاف ولا تعبت فى الم سلما روا ش 


وإن كان عليه إبل من دي وله على حر لها رض » فأحَاله عليه » فإن قلنا : يد فى 


لض متها م نصح الوا ؛ لاحيلااف الجنس . وإن قلنا : يرُدُ مئْلّها . افعَضَى 
قول القَاضى صِحَة الحَوالَة ا 
لك الخيرة فى التّسْلي إلى من عليه الْدين ؛ وقد رَضِىَ ِتَسْلِيِم ماله فى ذْمّةِ المُقعَرضِ 
وإن كانت بالعكسس » فاختال المُقرِ ض"" بإيل الذي » م نصح ؛ لمان قلنا : تُجبٌ 
لقِيمَة فى الفَرْضٍ اسان وإن قلنا : يَجبٌُ المثل فللمَرضِ مثل ما 
ارش فاته و فاته قيمتِه. » والذى عليه الدّيّة دلق 


فصل : الشوط الرابة بع » أن ييل برضَائه لان الح عليه ؛ فلا يرم أدَاوه من جهَة 
الذّيْن الذى على المُحَالٍ عليه » ولا خلاف فى هذا . 

فإذاالَمَعَتُ شرُوط الوا و د صّحُثْ”" , بَرنَتْ ذم المُحِلٍ » فى قول عَامُةٍ 
الفمَهَاء إلامأيرَى عن الحسن » أنه كان لا يَرَى الحوالة برَاءَة إلا أن يرنه . وعن زُفْرَ 
أنه قال : لااتتقل الحَقٌّ َْا مجرَى الما » ويس يصّحجيج ؛ لك الحو 
مُشْجقة من تَحويل الحَقٌ » بخلاف الضّمَانِ ٠‏ فإنّهِ مُشتق من ضّمٌ ذم إلى ذمّةٍ . فعلق 
على كل واحب مُْعضَء اوقا ل عليه لف إِذَائبَتَ نبت أن الحق انتقل , » فمتى رَضِى بها 
المُحْمالُ » ول : يشرط اليَسَارَ » لم يعد الححق | إلى المجيل أَبَدّا » سواء أَمكنَ استِيفاءً 
و وذ مطل أو فلّسأومَوتٍ أوغير ذلك . .هذا ظاهِرٌ كلام الجر » وبه قال 
الليِثْ ٠‏ والشافهى ٠‏ وأبو عَبَيد ؛ وابن المَئْذِرِ . وعن أَحْمَدَ ما يَدُلُ عل أنه إذا كان 
المُحَالُ عليه مُفِْسًا . وم يَعْلّم المُحْمَالُ بذلك » فله لجو » إلا أن يَرْضَى بعد 





(8) فى ب ١:‏ المقترض » . 
(9) ىم ٠:‏ وصحب وخطأً . 


الل اباو ديل لبو سو 
عليه » فكان له الرجُوعٌ ٠ك‏ لو اشتزى مله فوجَدَها َيه ون المُحِيل عَرهُ» 
فكان له الرجُوعٌ'' »لوقل الي . وقال سُرَيْحٌ » والششّغبىٌ » والنّحْعِىئ : متى 
فلس أو هالت رَجَعَ على صّاحبه » وقال أبو حنيفة : يُرَجِمٌ عليه فى حَالَيْن ؛ إذا مَاتَ 
المُحَالُ عليه مُفْلِسا » وإذا جَحَدَهُ وحَلّف عليه (''عند الحاكم » وقال أبو يوسف 
ومحمدٌ يرْجِعُ عليه فى هائينِ الحاليْنٍ » ٠‏ / وإذا حُجِرٌ عليه''" فلس الريك عن 
عهانَ » أنه سل عن رَجُل جيل بحَقَه » فمات المُحال عليه مفلا فقال : : يرجح 
بحَقَه لا عن هال اقرع سان . ولأنّه عَقَدُ مُعاوَضَة م يُسَلّم وض فيه 
ار » فكان له الفْسسْحٌ , كالو اعْتَاضَ كوب فلم يل ليه .ونا أن 
حَرْنا جَدٌ سيد بن المُسَيبٍ كان له على على رَضَِ الله عنه دين » حال به كنات 
المّحَالُ عليه . فَأَخَُرَهُ ‏ فقال : يرت علينا ء ابْعَدَكَ الله . فابِعَدَهُ بمْجَرَّدِ احيَالِه ؛ 
وم يُحْبرْهُ أن له الرجوع . ولأها براءَة من دَيْن ليس فيها قبْضٌّ ممّن عليه » ولا ممّن يَذْفَعُ 
عنه'" » فلم يكُنْ فيا يُجُوعٌ» كا لو بره من الدّيْنٍ » وحديث عانم يَصحٌ» يز وبه 
حالدُ بن جَعمَرٍ عن مُعَاَِة سن فرعن عنهانَ وميَصِحٌ سَمَاعُه منه ‏ وقد وى أن قال : 
فى حَوَالةٍ أو كفالة وهذا يُوجِبُ الوق ولايصح يصحٌ » ولو صخ كان قول على مُخالفا 

له . وقوّهم إِنّه مُعَاوَضَة . لايح ؛ لأنّهيُفضى إلى بيع الديْنِ بدي »وهو مَنهى 
عنه ويَارِِ الما ضّة الوب ؛ لأنّ فى ذلك قبضًا يتقف اسْتَقرَارٌ العَقدِ عليه » وههّنا 


لحوا لحَوَالة بمَمْزِلَةِ القبض لان يع دين بِدينٍ . 


. سقط من :ب‎ )٠1١-1٠( 

١١١1-١١)سقطمن‏ :ا . وهو فى الأصل »با ءم ء وف منزيادة : ٠‏ فى »فى أوله خطاً , 
(١؟١١)‏ التوى : الهلاك . 

(١)ق‏ ب 0 لأحل » . 

. © عليه‎ ١: ف ب‎ )١5١ 
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وا١١ه/4‎ 


فصل : فإن شرّط مَلاءَة المُحَالٍ عليه بان مُعْسيرا بجع على اميل ب 
بعض الشافعية وقال بعضهم : لا يرج ؛ لأ لوال لا د لسار إذا ل يَْمر 
المَلاءَة ؛ فلا يرد به اواك رط » كا لو استَرَط 1 كوه مملمًا يه 
اسح يَثمْتٌ بالِإعْسَارٍ فيه من غير شرّطٍ » لاف الحَوَالة . ولنا » قول الت عق : 

0 0 6 أنه لعز مافه تملك العنلاق عند مقارسة 5 
1خ يبت الح فوا ته( "2 » كلو اشْترَط صيفة فى المّبيع » وقد يَنْبْتٌ بالشرٌ ط مالا ينبت 
بإطلاق العَقد "يليل ليرا ميفة فى التبيع . 

فصل : ولو لرَرْض المُْمَالُ بالحَوََةٍ ‏ نمبان المُحَالٌ عليه مُفلِسًا » أو ميا »ربع 
على المُحيل » بلا خلاف ؛ فإنّه لا يرم الاخييال على غير ملىءٍ » لما عليه فيه من 
لضررٍ » وإنما مر ل عه بقبُولٍ الوا إذا أحيل على ملىءٍ » ولو أحَالَُ على ملىء 
فلم يَقبَّل حتى أعْسَرٌ » فله الرجُوعٌ أيضا »على ظَاهِرٍ قَوْلِ الجِرَقَىٌ ؛ لكَوْنه اشترَط فى 
بَرَاءَةِ المُجِيل إِبْدَاءَ رضَى المُحْتَالٍ . 


65 مسألة ؛قال ٠:‏ وَمَنْ أجيل بِحَفهِ عَلَى ملىء فوَاجبٌ عَلَيهِ أنْيَحْتَال ( 


/ الملىءٌ :هو الثَادِر على الوقاء ءاف الشدية عن النبَىّ عله . أيه قال') : 
9 إن اش الى يقول : من يُقرض المَلىء غَيْرَ ادم 6 قال الشاع 0 
تُطيلينَ الى وانتِ ليه واي ياذاتَ الوشاح التّقَاضِيًا 
يعنى قَادِرَة على وَقَائَى . والظاهر أن الجِرَقَى أرَادَ بالمَلىء ههُنا القَادِرّعلى الوفاء غير 
2 م م 8 ع 5 7 
الجَاجِد ولا المُمَاطِل . قال أحمدُ فى تفسيير المَلىء » كأن المَلىءَ عنده » أن يكونَ مَلِيِّ 


. 7١ / 5: تقدم تخريجه فى‎ )١5( 

. © فى ب : و لفواته‎ )١59 

١١-١)سقطمن‏ :ا وب . 

. 077 / ١ أخرجه مسلم » فى : باب الترغيب ف الدعاء والذكر ... »من كتاب المسافرين . صحيح مسلم‎ )١( 
. ١7١05 / ١ البيت لذى الرمة » وهو فى ديوانه‎ )7( 


1 


ا وقوه هونو هذا . فإذا أحِيل على من هذه صمَمُّهلَرَِالمُخعَالٌ والمُحال عليه 


,ره 10 


القبُول » ول يُعمَبَرَ رضَاهُما اوقل وعد : يعتَبر رضّاهما لأنها معَاوصَة ؛ يعبر 


لضا من المتَعَاقَدينٍ ‏ . وقال مَاللكٌ والشافعىٌ : يُعتَبر رضَّى المَحْتَالٍ ؛ لأنّ حقه فى ذْمةٍ 


المجيل »فلا يجورٌ قله إلى غيرها بغير رضَاهُ » كا لايجوز أن يُجبرهُ على أن يح الذي 
عَرضًا . فأمًا المُحَالٌ عليه » فقال مَالِكٌ : لا يُعْتَبْرَ رضاه » | إِلّا أن يكونَّ المُحْمَالُ 


ل م ضير 0 


دوه . وِلشَافٌِِ فى اعبار ضَائه قَلَاِ » أَحَدُهما : يُعبرٌ . وهو يُحَكَى عن الرْهْرِىٌ » 
أنه أحَدُ من يم به الحَوَالَة » فأبَة لمحيل . والغافى : لا يعيبر ؛ لأنّه أقامَه فى القَبْضٍ 
مقََ نميه ٠‏ فلم ير | إلى ضَى من عليه الحَق ؛ كال و كيل . ولنا قول الى عه : 

« إذاائ بع أحَذّكم على ملى ء فلَيتْبَعُ ؛9) .ولأنَْمُح أن يَف الحَقٌ الذى عليه يتفسيه 
كيه »ود م الال عل مق بد اليض شل الل »كالو 
َكل رَجُلُا فى إِبْقائُه » وقَارَقَ ما إذاأ أرادَ أن يُعْطِيّه عمًا فى ذِمته عَرَْضًا ؛ لأنّه يُعِيه غير ما 
َب له » فلم يَلرّمْهُ بوه . 

فصل : إذا أخال رجلا على رَيْد يد بأليف » فأحَالَهُ زد بها على عمرو » فالحَوالة 
صَحِيحَةٌ؛ لأنّ حَقٌ النانى ثبت مُسعِرٌ فى الذّمة فصحٌ أن يُحِيلٌ به» كالول . وهكذا 
لو أَحَالٌ الرّجُل عَمْرَا على زيد يد بما ث نبت له فى وميه » صّح أيضا ؛ لما ذْكرل 00 


بك 


المَحْتَالٍ والمجيل لا يضر . 
فصل إذا امرَى عَبّدَا » فأحال المُسْتَرى البَائِع بِالدّمَنِ" »ثم ظهرَ اه 
مسستَحَقا ا فلي بالل » والحوَاة َال لأا ين يان لانَمَنَ على المُشْترى » وإنها تبت : 
ريه ببيئّة ين أو انماهم » فإن انمق المُجِيلُ والمُحَالُ عليه على حُرَيته » وكَذَّبَهُما 





(5) فى ب زيادة : 9 متفق عليه ؛ . 

وتقدم تخريجه فى : 5 / 589 . 
(6)فقاءباءم:ويشثبت ». 
(5) فى ب ٠:‏ بثمنه »6 . 
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المُحْيَالٌ » ولابييّة بذلك » ل ينبل قولوينا عاية الأنيها تلان ا عا 
بَاعَ / المشترى العَبْدَ ثم اعرف هو وبائعه أنّه كان حرا ا 
الثانى ؛ وإن أقامابيئة ؛ لم تُسمَعْ ؛ لهسا كديا بدُحُولهماف الائع وإن أقامَ عبد 
ين بريه » قث . وَطَلَتٍ الوا . وإن صَدَّقهما المُحَْالُ » وَادّعَى أن لوال 
بغير من الع » فالقول قوله مع تمده ؛ لأنّ الأمثل صيحُةُ الول وها يدعي 
بطلائها » فكانت جَْبُهأفوَى . فإن أقاما البيئَة أن الحوَاَة كانت بالَمَنٍ لت 


ض لأنهما ل يُكَذْباها ٠‏ وإن ات المُحيل والمُحْمَالُ على حر اليد كذّبّهُما المُحَالُ 


عليه دغ كل اماع ور زد ؛ أنه إقرارٌ على غيرصما , ريط الحوَالة ؛ 
فاق المرجوع عليه بالدَّيْن والراجع به على اسستِحقاق الرجوع , والمُحَال عليه 

0 لِلمُحْعَالٍ دين لا يُصدّقَه فيه » فلا يَأَذُ منه شيعا ٠‏ وأناغترف الخال" 
1 ؛ قرا مَن هو فى يده بريه ؛ وبَطَلَتِ الحوالة بالنّسبة 
8 مهما » وم يكن ْمَل جوع على المُيل ؛ ل وله معه فى الَو ارا 
٠ .-‏ فلم يكُنْ له اليجُوعٌ عليه . 

فصل : وإن اشترَى عَبْدَا » فأَحَالَ المُسْتَرى البَائ ِعٌ بالنّمن على آخَرَ » فَقَبَضَهُ من 
المحَالٍ عليه »ثم رد المشترى العبْد عيب أو مَقَايَل أو اختلااف ف نَمَن ؛ فقد بَرِىّ 
الحا عليه ؛ لأنه بَضَ منه بإذنه » يرجم المشترى على البَائِع 00 
القبْضٍ » فقال القاضى : بطل الحوالة ؛ ويَعودُ المشترى إلى ذم المُحَالٍ عليه . وي 
البَائعُ الى لخر اليه ؛ لأ الحوَالَة بالنّمن وقد سقط بالفسخ , 0 
بطل الصَوالة لدعا حَقه من الال المُحَالٍ به . وقال أبو الخَطاب : لائِطل الحَوَالَةٌ فى 
أحد الوَجَهَيِْ لذن مرق عَوْضَ ابا ما مه ماله ف ذم الخال عليه وتقل 
حَقَهُ إليه تقلا ييا وبر من الثّمَنِ وبَرِالمُحَالُ عليه من دَيْنٍ المُشْئرى ؛ فلم 





(0) فى ب ١:‏ فأشبه » . 
(8)ف الأصل : « المحال » . 
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نعل ذلك فسخ عق لول كال أعْطَاه بالم توا وسلمَُإليه ثم فَسَح العقد 4 
ير جع بالتّوب كذاههنا . فإن قلنا” بِبُطْلانٍ الحَوَالة «رجع المُحِيل على المُحال عليه 
ينه »ول يق بيبما وبنَ البائع مُعاملة . وإن قلّن'» : لا بطل ل 
البائ بع بالكّمَنِ » أده البَائِعُ من المُحَال عليه . فإن عاد البَائعُ فأحال المُشْْرِىَ' 
ِالنّمَن على من أَحَالَه المُشتَرى عليه » صَحَّ وبر البائع » وعادٌ المِشْتَرى إلى غريمه 
لمن" © / وإن كانت المَسالة ايها لكنأحَال البائ تيا على المُشْرِى م 
اْعبِدَ المَبِيع » ففى الحَوَالَة وَجَهَانِ : أحدّهما لا تنطل ؛ ؛ لأن ذمَة مَةَ المُشْكَرى بَرِئُتُ 
الول م حَق اباقع »وصاز ال عل بتي المحْتَالٍ ٠‏ فأشبَة ما لو دَفعَه 
المُشْتَرى إلى المُجِيلٍ » ؛ فعلى هذا يَرَجِعٌ المث عرى على البائع بالمن » وبسَلّمْ إلى 
المُحْمَالٍ ما أَحَالهُ به . والثانى تبط الحوالة | إن كان ال قبل المَبْضٍِ » إستقوط الدّمَنِ 
الذى كانت الحَوَالّة به ولأنّه لا هَائِدَةَ فى بَقاءِ الحَوَالٍ هسهنا » فيَعودٌ البائع بدينه 0 
المشْتَرى منهما ؛ كالمسأَلةٍ قبلها وإذاقلنا لاتبطل فأَحَال المُشْتَرى المُحَالٌ عليه 
بالنّمنِ على البائع » صَحٌ صّحٌ ‏ ور المشتَرى منهما ٠‏ 

فصل : إذا كان لجل على حر دين فَذْنٌ لآحَرَ فى قبضيه لم املف هووالمَاذون 
له » فقال :وَكلْكّكَ ف قَبْضِ دَينِى لظ التو كيل . فقال :بل ألتِى يلف الول . 

أو كانت بالعكس اقال>: تك ِدَيِنِكَ . فقال : بل وَكلتَنى . فالقول قول مُدّعِى 
الموكالَةٍ منهما مع يَحينه اانه لطن بَقَاءَ الحَقٌّ على ما كان ويدكِرٌ التقالة و 
الاجر معنة » فإن كان لأخيدهما بيك حَكِمَ بها بها ؛ لأنّ امحتلاقهما ف اللْفظٍ وعو ممأ 
يُمْكِنْإقَامةُ البينةِ عليه . وإن امَقَاعلى أنه قال أَحَلعُكَ بالمال الذى لى قبل زيدد . ثم 


اَلَمَا » فقال المُحِيل : إِنّما وَكُلْفّكَ فى المَبْضٍ لى . وقال الا كر بل أعت بت ظ 


عليك القول قو مُدُعِى الحو » فى أحد الوَهيْن ؛ لأ اجر معه » فإ 





(5-9) سقط من :م . 
)٠١(‏ فى منزيادة : 9و صح ») . 
)١١١‏ سقط من ١:‏ “م . 
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الف حتِيقَةنى الوا دون الوك فيَحِبُ حَمْل الَف على طَاهِره » هالو اختلفاى 
دَار فى يد أحَدهما . والثانى القول قول المُجيل ل الأثل بعَا حَقٌ المجيل على 
المحال؟' "عليه » والمُحَْل يَدعى تله » والمُجيل بره » والقول قولُ المُذكر . فعل 
الرحة الاو ل يكل لف المختال » وَتْتُ حَفه فى وم محال عليه » وجو 
مُطَالبتَهُ اوشاس" تبر وعلى الوه الثانى . يَحَلِف المُجيل . ويَبقَى حَقَه 
فى ذْمَةِ المحَال عليه . وعلى كلا الوجَهَيْنِ إن كان المسْكال قد قَبَضّ الحَقّ من المحَال 
عليه » ولف فى يده » فقد برع كل ا ولا ضَمَان عليه » سواء 
يلف بِتَفريطه أو غيره ؛لأنّه إن يلف يتفريطٍ , وكان المُحْمَالُ محا » فقد أَتْلف مَالَّهُ / , 
وإن كان مُبْطلا ؛ نبت لكل واحبد منهماف وم الآححر مثل ما فى يه ل » فيَتَقَاصَانِ : 
قطان . وإن يلف بغير تفريط اكول 093 ون قد فض حَفَهُ وتلف ف يده 2 وبر 
منه المُحيل الوا ؛ والمُحَالٌ عليه لم000 والمُحِيلُ يقول : قد لف المال فى 
يد و كيلى بغير تُفريط . فلا ضّمان عليه . وإن ل يلف اختل أن خرف لشويل 
طلبة ؛ أله متف أن له عليه من الدَئْنِ مثل اله فى يده وهو مُمتيحق لْمَبْطَه عاقلذ 
فائدَة فى أَن يَقبِضَه منه ثم يُسَلّمه إليه ويَحْمَِل أن يمك أده منه 0 كلك الششتال 
مُطَالْبَتَهُ ديه . وقيل : يَمْلِكُ المُجيل أده منه"" . ولا يَمْلكُ المُسْمَالُ الملا 
بديْنه ؛ لاعيرَافه رَاءَة المُجيل منه بالحوالة2©, يس يستجيج؛ لك الخال إن اغترف 
بذلك» فهو يَدّعِى أنه فض هذا المالّ منه بغيرٍ حَقٌ» وأنّه, يَسْتَحِقٌ المُطَاَبَة به. فعلى كلا 
لحان + هو مستي ةفل هذا امال المفوض منه فى قولهما جميعا ؛ فلا 





. ) ف الأصل : « لمحتال‎ )1١ 

10 ف الأصل ٠١‏ .م : و عل » . 
(54١)فىب ١:‏ فامحتال » . 

(15) ف الأصل 61م :8 سبلت : 
)١1-1(‏ سقط من : ب . 0 
)١7(‏ سقط من : الأصل 4 
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جه لِإسْمَاطِه ولا مضي لي فى هذه امسا ؛ لأنّهما لايَخْتَلقَانِ فى لفظ يُسْمَعُ 1 
عر و بيد ري 

فصل : وإِنْ كانت المَسالَةٌ بالمكس » فقال : أَحَلَُْكَ بِدَيْنِكَ . فقال : بل 
وَكلتَنَى . ففيها الوَجَهانٍ أيضا ؛ ل قَدَّمْنَاهُ . فإن قلنا القل فول لصيل . فحَلف ) 
برح من حَقٌ المُحْمَالٍ » ولِلْمُحْعَالٍ بض الملل من المُحَالٍ عليه لِتَفسيه ؛ لأنّه يجوز له 
ذلك بقولهما معاء فإذا قبَضَه كان له بحَمّه . وإن قلنا: القول قول المُحْتَالٍ . فحَلّفَ كان 
له مُطَالَبَة المُجيل بِحَقَه ب«ونطاقة مشتكال عليم :كله ]نا كيل ورا كال نفإن 
قَبَضَ منه قبل أَنيذه من المُجيل » فله أَححَذْ ما قَبَضّ له : الك اميسل يفول : هو 
لك مياه اولي اديوه مواقي زد 
أنه ضِمئًا فإذا أده لنفسيه حَصَل عَرَضه » ول يح من المُجيل ميقا . و 
اسَْوقَى من المُحيل » رَجَعّ على المُحَال فى أحَد الوَجهَيِْ ؛ لأنّهِ قد تيت و 
بِيَمِين المحْتَالِ» وبقى لق ف وب لصحا عليه ميل . والثانى لاير جععلية ؛ لأَنّه 
ترف أن قد ير / من حَفه » وإما لمحتال طَلْمهْبأيذ ماكان عليه . قال القاضى : 
الأول أصّح . وإن كان قد قبُض الححوالة فلت فى يده بتفريط أو أَتلَْفْهَا » سقط 
حَقَه على الوَجَهَيْن واكك رق كان نيحف فقد أتلف حنه » وإن كان مُبطا فقد نلف مثل 
دينه فينبتُ فى وميه ويمَقَاصانٍ . وإن تَلِمْتُ بغير تفريطه #فمل الوخد الال 1 
2 ؛ لأن مَالَّهُ لف تحت يده . وعلى الثانى الدأة ؟ تجدغل اليل عه ١‏ 
وليس لِلْمُجيل الرّجُوعٌ على المُحَال عليه ؛ لأنّه يعرف يِبرَاءَيَه . 

فصل : وإن اتمَهَا على أن المُحِيلٌ قال : أحلمُك َك ثم امتلمَا » فال 
أحَدُهما : هى حَوَالَة بلفظها . وقال الآخر : هى وَكَالة َف الحَوَالة فالقول قول 
مُدّعِى الحَوَالَة » وها واحدًا ؛ لأ الحَوَالَة ديه لا تَحْمَمِل الوَكَالَة ٠‏ فلم يُقبَل قول 


(148)فنى ب :وله ). 
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و هد 2 درن ا ءِ 5-7 2 6 
مدعيها . وسواء اعترف المحيل بدّين المحتال »أوقال : لادينَ لك على . لان قوله :. 


© # ير 


, أحَلتُكَ بِدَيْنِكَ . اغراف يدينه » فلا يُقبّل جَحْدَهُ له بعدّذلك . فَأَماِنْ ميقل بِدَيْنِكَ‎ ٠ 


/1اظ 


بلقال : أَحَلَتُكَ . ثم قال : ليس لك عَلَىّ دَيْنّ » وَإِعاعََيْتٌ الَو كيل بلّفظ الحَوالة . أو 
قال : أَردْتٌ أن أقول » وَكَلدُكَ » فسَبَقٌ لِسَانِى فقلتٌُ : أْحَلْتُكَ . واذعَى المُحْمَال أنه 
حَوَالَة دنه » ون دَيْنَهُ كان تَابنا على المُحِيل » فهل ذلك اعيِرَاف بالدَّيْن أو لا؟ فيه 

فصل : وإذا كان لِرَجْل دين على ار , فطالبهُ به » فقال : قد أحلت به عَلَّ فَلَانا 
الغائب . وأنْكَرَ صَاحِبُ الدّيْن » فالقول قوله مع يَمِينِه . وإن كان لمن عليه الدَّيْن بين 
بِدَعْوَاهُ » مسُمِعَتْ يَينَنّهِ » لامْقَاطِ حَقٌّ المُحيل عليه . وإن اذّعَى رَجُل أن فُلَانا العَائْبَ 
أَحَالَنِى عليك . فأئْكْرٌ المُدَّعَى عليه » فالقول قولّه . فإن أَقَامَ المُدّعِى بَينَةَ , نبَكَتُْ فى 
حَقَه وح الغائب ؛ لأ البيئة يَُضَى بها" "على الغائبء ولَِمَ الدّهُ إلى المُحْمَال . وإن لم 
يكن له يَّة » فاك المُدُعَى عليه » فهل تَلرْمُه اليَِينُ ؟ فيه وَجهانٍ » بنءُ على ما لو 


ء ع 5ت ع # 


اغْتَرَفَ له هل يَلرَمه الدّفعْ 5 عل وَجَهِينِ ؛ أحدّها يَلرمُهُ الدّفعُ' "© إليه ؛ لانه مقر 
بدّينه عليه ووججوب دَفعه إليه فَِمَهُ الدّفمٌ إليه » كالو كانت بِينَة . والثانن ا 
الدَّفْعٌ إليه ؛ لأنّهِ لايامَيُ من إِنْكَار المُجيل ورُجُوعِه عليه » فكان له الاحَتَياطلِنَفْسِه ‏ 
كالو اذَّعَى عليه أنّى وَكيل / فلا فى قَبْضِ َيِه منك , فصَدَّقَهُ » وقال : لا أَذعئو7") 
إليك . فإذا قلْنا: يَلرمُهُ الدّفمُ مع الإقرَار . لَزمئُه”"'" اليَمِينُ مع الإنْكَارٍ . فإذا حَلّفء بَرِئٌ» 
وم يكُنْ لِلْمحْعَالٍ الرجُوعٌ على المُجيل ؛ لِاعْترَافه يراه . وكذلك إن قُلنا : لا ترم 
اليمِينُ . فليس لِلمُحْعَالِ الرجُوعُ على المُجيل . ثم ينْظَرٌ فى المُجيل » فإن صَدّقَ 


.)هبزذ:مق)0١9(‎ 

. سقطمن :ب‎ )٠١-709 

.» أدفعك‎ ١: ىم‎ )5١( 

(60) ف الأصل ١1م ٠:‏ لزمه » . 
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المُدّعِى ف أنّهأحَالَهُ » نَبتَتِ الحوالَةٌ له لأَنْ رضَى المُحَالٍ عليه لا يُعتَبرٌ . وإن أَلْكْرَ 
الحَوالَةَ » حَلّفٌ » وسَقَطَ حَُكْمُ الحَوَالَةٍ . وإن َكَل المُحَالُ عليه عن اليّمِينَ » فقَضِىَ 
عليه بِالنَكُولٍ واسْتُوفِىَ الحَقُ منه . ثم إن المُحِيلَ صَدَّفَ المُدَّعى » فلا كلام . وإن 
أنْكْرَ الحَوَالَة » فالقول قولّه . وله أن يُسْتَوْفِيَ من المُحَالٍ عليه ؛ لأنّه مُعتَرِف له بالحَقٌّ 
ويَدَّعِى أن المُّحْمَالَ ظَلَمَهُ ويبْقَى دَيْنُ المُحْتَالٍِ على المُجيل . وإن كان المُجيل يُنْكِرٌ 
أن له عليه دَيْنَا » فالقول قوله بغير يَمِينٍ ؛ أن المُحْمَالَ يقر يراه منه ‏ لإسْتَيفَائْه من 
المُحَالٍ عليه . وإن كان المُجِيل يَعْترِفُ به » ل يكن ْللْمُحْمَال المُطَالَبَة به ؛ لأنّه يقر بأنّه 
قد ير منه بِالحَوَالَة » والمُحِيلُ يُصَدّقُ المُحَالٌ عليه فى كَوْنِ المُحْمَالٍ قد طَلَمَهُ » 
اموق منه بغير حَقٌّ » والمُحْعَالُ يَرْعُمُ أن المُحِيلَ قد أذ منه أيضا بغي حَقٌ » وأنه 
يَجبُ عليه أن يرد ما أَتحَدَّهُ منه إليه فينْبَغَى أن يَقبِضَّها المُحْعَالُ . ويُسَلْمَها إلى المُحَالٍ 
عليه . أو يَأدَنَلِلْمُْحِيل ف دَفْهها إلى المُحَالِ عليه . وإن صَدَّقَ المُحَالٌ عليه المُحْمَالَ 
فى الحَوالَةِ » ودَفَعَ إليه » فأَلْكَرَ المُحيل الحَوالّةَ » حَلَفَ ء ورّجَمَ على المُحَالٍ عليه . 
والحُكُمُ فى الرجُوع بما على المُجيل من الدَّيْن على.ما ذْكَرَا فى التى قبلّها . 


. : د اا اق > 0 مر اس 7 0 كاه ظ 
فصل : فإن كان عليه الف ضَّمِئَهُ رَجُل » فا حال الضَامِنُ صّاحِب الذَّين به يَرِئتُ 


مُه وؤْمّة المَضْمُونٍ عنه ؛ لأنّ الحَوالَةَ كالتسْلِيمِ » ويكونُ الحُكْمُ ههنا كالحَكْمِ فيما 
لو قضّى عنه الدَّينَ . فإن كان الألف على رَجُليْن ؛ على كل واحبد منهما تحَمْسُمائُةٍ » 
وكل واحبد كَفِيلٌ عن الآتحر بذلك , فَأحَالَهُ أحدُهما بالأليف . يَرِمَتْ ذِمُّّهما معا » كالو 
قَضامًا . وإن أَحَالٌ صَاحِبُ الأَلِف رجلا على أُحَدِهما بِعَيْنِهِ بالألِف . صَحَتِ 
الحَوَالّة ؛ لأنْ الدَّيْنَ على كل واحيد منهما مُسْكَمَرٌ . وإن أحال عليهما جَمِيعًا » لِيَسْتَوفى 
٠‏ منبما » أو من أيّهما شَاءً » صَّحتٍ الحَوَالَة أيضا عند القاضى ؛ لأنّه لا فَضْل ههنا فى 
نع ولا أجل ولا عَدَدٍ » وإنّما هو / رياه اماق » فلم يَمْنَعْ ذلك صبِحٌةَ الوا . 
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المُشدل قدو لها + قإن المشعال اث فق بِالتَخْييرٍ بالامنتيفاء منهما » أو من أَيُهما شاءً 
شه ما لو أَحَالَهُ على رَجُلَيْن له على كل واحد منهما أل لِيَسْمَوْفِىَ من أَيّهما شاءً . 
الأول أُصّحٌ «(الفر يهل امسا » وبين ما إذا أحَالَهُ لين أنّهِ لافضل بينهما فى 
العَدَدٍ هلهّنا . ونَّمٌ ماضلا فيه أن الوا هنا بلي مين لقره را خزيهن 
من غير تَعْيين ونه إذاقَضاُ حدما الألف فقد قَضَى ديع الذّنٍ » ونم إذا قضَّى 
أحَدُهما بَقَىَ ما على الآححرٍ ؛ ولو لم يكن كل واحبد من الرّجُلَيْن امنا عن صّاحبه ؛ 
تأخال عليه عشت الخال يعن شكال الأنة لما كنل أن بتر فى لالم هن 


واتحن دن كان له أن يكو هن اتن + كلو كيلد . 


يو 


باب الضّمان”" 


ا 


5 مسألة ؛ قال ( وَمَنْ صن عَنْهُ حَقٌّ بَعْد وُجُوبِهِ , أو قَالَ : ما أغطيته 
فَهُوَ على . فق لَزِمَهُ مَا صّح أنه أَعطَّاةٌ ) 

الضَّمَان : ضِمٌ ذِمّةِ الضّامِن إلى ذْمّة المَضْمُونِ عنه ف الْيرَام الحَنٌّ . فيثْبْتُ فى 
ذِمتِهِمًا جَمِيعًا » ولصّاجب الحَقٌّ مُطالَبَة من شاءَ منهما » واشتقَاقه من الضّم . وقال 
القاضى : هو مُسشْمَقٌ من التَضْمِين”" ؛ لأنّ ذْمّةَ الضّامِن تَعَضَمَنُالحَقّ . والأصْل فى 
جوز ٠‏ الكتابُ والسمّة والاجماعٌ . أما الكتابٌُ فقول الله تعالى : <9 وَلِمَنْ جَاءَ به 
حِمْل بَعِيرِ ونا به زَعِيمٌ 74" . وقال ابن عيّاسِ : الزّعِيمُ الكَفِيلُ . وأمًا السةُ فما رُوَىَ 
عن النْبىْ عه . أنه قال : « الزَّعِيمُ غَارمٌ » . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ » والتَرْمِذَئُ9 . وقال : 
حَديث حَسَنٌ » ورَوى البُحَارٌِ””؟ , عن سَلَمَة ابن الأكوع . أن الى عله أتى برحل 
ِيُصَلَنَ عليه» فقال: هل عليه دَنْنّ ؟ قالوا : نعم دِيَارَانِ . قال + هل ترك لهم وَفَاء؟ 


. ©» هذا العنوان من : م وحدها . وسبق عنوان : « كتاب الحوالة والضمان‎ )١( 
. » الضمين‎ ١: .م‎ 1١ ف الأصل‎ )0( 
. 7" (؟) سورة يوسف‎ 
: أخرجه أبو داود ؛ فى : باب فى تضمين العارية بن كنات الببوح . سنن ألى داود ” 1 55 .والترمذى .فى‎ )4( 
. 559 / باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البييوع عارضة الأحوذى ه‎ 

كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الكفالة ا اد . سنن ابن ماجه ” / ٠١4‏ . والامام أحمد . 
فى : المسند ه / /551 2 "59 . 
(5) ف : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » من كتاب الحوالة » وفى : ياب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن 
يرجع » من كتاب الكفالة . صحيح البخارى ”* / ١550١1714‏ . 

كا أخرجه النسانى , فى : باب الضلاة على من عليه دين » من كتاب الجنائز . المجتبى 4 / 07 . والامام أحمد » - 
فى :المسند 4 / لاع عه //ا59 42.”. 
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قالوا : لا فتَأَخَرَ » فقيل : ل لاتْصلَّى”" عليه ؟ : فقال :« ما تَنْمَعْه صَلاتى وَذْمُتُهُ 
مَرهونّة ؟ ألا”" قا أَحَدٌكُم فضَمِئَهُ ) . فقام أبو قتادّة » فقال : هما عَلََّ يا رسول الله 5 
مَصَلَى عليه الى عه . وأَجْمَعَ المُسلمون على جَوَازٍ الضّمَانِ فى المَْمْلٍَ ٠‏ وها 
لوا فى فوع ذكرها إن شاءً الله تعالى رذ تعن وبقائه يقال مين ٠.‏ 
وكفر ويل » وحمِيل » ورّعِيمٌ » وصبِيرٌ » بِمَعْنى واجد .ابد فى الضّمَاٍ من | 
مام معترر عد عير له . ولاب من رضّى الام » فإِن أكرة على 
الصَّمَانٍ لم يَصِح . ؛ ولا يعْتَبَر رضّى المَضْمُونٍ عنه / لاتَعلَمُ فيه لاه . لأنّه لو قَضِىَ 
الدَّيْنُ عنه بغير إذنِه ورضاهُ صّحّ » فكذلك إذا ضمِنَ عنه . ولا يَعْتَبَر رضَى المَضْمونٍ 

له . وقال أبو حنيفة وحم : : يعْتَبرُ ؛ لأنّه إنيَاتُ مَالِ لأدَمَىّ فلم يبت إلا رضَاه أو 
رضَّى من يَنُوبُ عنه » كابَيع والشرَاء . وعن أَصْحَابٍ الشتّافِِى كالمَذْهَبَيْن . ونا » أن 
أنا د ضَمِنَ من غير رضى المَطمُونٍ عده » جرال له وكذلك رون عن 
عل تفن الشاخفد ‏ ولانها وقيقة لالت قينا قف هت الشتهادة ونه سهان 
انا طنة تناك ينض الو ز 5:10 الككت الخافي م وقد سلسو , 

فصل : ولا يبَر أن يَعْرفَهُما الضّامِنُ . وقال القاضى : يتب مَعْرفتَهما » لِيَغلم هل 
عو ام عي ع المَْرُوف إليه أولا ؟ ولِيَعْوف و اي 

ليه . وذَكرَ وَبَهَا آحبر» أنه تتبرٌ مرق المَلْمُونٍ له لذلك . ولا تبر 0 
لكوي مه لله يوي انسار لكوي قاور مني 
ولّنا » حَيديث عَلِىٌّ وألى قتَادَةَ » فإِنّهما ضما لمن ل يَعْرفَاهُعَمّنْ لم عرفا . ولأنّهِ تبرَعٌ 
اَم مَل » فلم يبر َف من يتب له به » كالقدرٍ . 


فصل : وقد دَلْتٌ مسال الجِرَقِىٌ على أخكام ؛ منها ةمال ُو ؛ 


. ©» ف النسخ : « تصل‎ )١( 
فى م زيادة :9 إن ؛.‎ )70( 
.»عاذهد١: فب‎ )0( 


؟ 


لقوله : ما َعْطَييَهُ فَهُو عَلَىّ وهذا مجَهُولُ فمتى قال : أناضَامنٌ لك مَالَْكَ على فلّانٍ , 
أو ما يْقضَى بهعليه أو ما قوم به البيئة »أو يقر بولك مايخ رح لاروزنا نيحلت ا 
صّحٌ الضّمَانَ . وبهذا قال أبو حنيفة ومالِكُ . وقال الورك » واللَيْثْ » واب ألى لَيلَى » 
والشافعى واب لمر : لايَصِحٌ ؛ لأنّه الِرَامُ مَل » » فلم يَصِحَ مَجَهولًا ؛ كالشمَنٍ فى 
المَبيع . ولنا » قول الله تعالى كم وَلِمَن جا يه حمْل بعر ونا به رعِيم 4 » وحمل 
لبَعير غيرٌ مَعْلُوم ؛ لأ حِمْل البَعِير يَحْتَلِف باختلافه » وعُمُومُ قوله عليه السام : 
1 الرَعِيم اي ١‏ » ولأنّه الَِْامُحَقٌ فى الذّمّة من غير مُعَاوَضَةٍ » فصّح فى المَجْهُولٍ » 
كلقذر والاقرَارٍ » ولأنّهِ يَصِحٌ تَعْلِيقه بضرٌ يي ر("" وتحطر » وهو ضَّمَان العَُهَدَةٍ . وإذا 
قال : الق مَمَاعَكَ ف البَحْرِ ا مال أو قال : اذْفَع بابك إلى هذا الرفاء » وعَلَىّ 
ضَمَائُها . قَصّحّالمَجَهُولُ . كالئق والطّلاق . ومنها »صِحَة ضَمَانِ مالميَجبٌ »فإ 
مَعْنَى قوله ٠:‏ ما أَعْطَيتَهُ » , 7'أى مايُعطِيه'"“ف المُسْعَقبّل » بكليل أنه عَطَفَهُ على 
من ضُْمِنَ عنه حَقٌّ بعد وُجُوبه عليه » فيدُلْ على أنه غيرٌه » ولو كان / ١‏ ماأْعْطَيْئَهُ »فى 
الماضى » كان مَعْنَى المَسالََيْن سواءً , أو إِحْدَاهّما دَاخلَةَ فى الأرَى . والخِلَاف فى 
هذه مسال وليل قلي ٠‏ كالتى قبلّها . إلا نهم قالوا' :الضّمَانُضَعٌ ؤمّة”" إلى ذم 
ف الَْم الدٍّْ » فإذالم يكن عل المَضْمُونٍ عنه ثىءٌ فلاضَّهٌ فيه » فلا يكونٌ ضَمَانًا . 
قلنا : قد ضً ضَّم ذِمُئَه*"" إلى ذْمّةِ الممضمون عنه فى أنّه يَلرَمُه ما يلزمُه أن ما لت ىق 
لاسطتي الخ ا وناك . وقد سَلّمُوا ضَمَانَ ما يلِْيهِ فى البَحْرِ قبل 
وجُوبه بقوله : لق مَتَاعَكَ ف البَحْرٍ » وعَلَىّ ضَمَائُه . وسَلُمَ أْصْحابٌ النافِهىٌ فى أَحَدٍ 


(9) كذا فى النسخ ٠:‏ روزمائجك » . 
والروزنامة : كتيب يتضمن معرفة الايام والشهور على مدار السنة . 

.) بغرر‎ ١: فى ب‎ ٠١9 

. سقط من :الأصل غ٠١ ىم‎ )١١-1١( 

. » ف ب نيادة : و الضامن‎ ) ١9 

ظ (17) من هنا إلى قوله : ؛ فى ذمته » الآق سقط من : ب . 

(4١)ف‏ الاصل »ب .م:«دثبت .١‏ 


نف 
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ظاا١‎ 0/1 


الوَجَهَيْن ضّمَان الجَعْل فى الجعَالَةِ قبل العَمَل نا ا ا ا ا 
الضَّمَانَ ذا صّحٌلَزمَالضامِنَأدَاء ماضّمئَهُ » وكانللْمَضْمُونِ0” "له مُطَالبتهُ . ولائعلَمْفى 
هذا خَلاقًا . وهو فَائْدَة الضَّمانٍ » وقد دل قول الى يله : « والرّعِيمُ عَارمٌ » . 
واشََْاقُ الل . ومنها »صِيسّةٌالضّمَانِ عن كل غَرِيِي”''وَجَبَ عليه حَقٌّ » حا كان أو 
5 مَلِيًا أو مُفلِسًا ؛ لِعُمُومِ لَفظه فيه . وهذا قول أككر أَهْل العلم . وقال أبو حنيفة : لا 
يَصِح ضّمَان دَيْن المَيّتِ الآ أن يلف ونا » فإن تحلف بعض الوفاء 0 
قَدْرِ ما تحلّف ؛ لأنّهِدَيْنّ سَاقِط » فلم يَصِح ضْمَائه ٠‏ كالو سقط بالابراءِ» ولأ ذِمُتَهُ 
قد حَرِبَتٌ تحرابًا لا تَعمَرٌ بعده » فلم يِب فيها دَيْنّ » والضّمَان : ضَمٌ ذِمّةٍ إلى ذِمّة فى 
امه . ونا » حَدِيتُ أبى قََادَة وعلى » فإِنّهماضَمِئا دَيْنَ مَيّتِ لم يَخْلف وَقَاءٌ . الب 
لَه حَضَّهُم على ضّمَّانِه فى حَدِيث ألى قََادَةَ , بقوله ٠:‏ لاقام أَحَدُكمْ فَضَمِئَهُ ؟ ) 
وهذا صَرِيحٌ ف المَسالَة , ولأنّهِ دَيْنَ ابت » فصّحّ ضّمائه » كالو تحلف وَقَاءٌ » وَدَلِيلُ 
بُوته أنه لو برع وجل يقضاءِ دنه جار لصاح الذَّينٍ اِضاوه » ولو ضَمِنَهُ حرا ثم 
مات ردقه العام » ولو بَرئَتْ ذْمّة المَضْمُونٍ عنه ِرَنَتُ ذْمّة الضامِن »وفى هذا 
ِصَال عما َك .ونه » مُه لمان فى كل حقٌّ » أغبى من الوق الم 
الواجبّة » أو التى تَوُولُ إلى الوب ٠‏ ككمّن المَبيع فى مُدَّةِ الخيَارٍ وبعده » والأَجْرَةٍ 
والمَهْرٍ قبل الدّحُولٍ وبعده"" ؛ لأَنّ هذه الحُقُوقٌ لَازمَةَ » وجَوارٌ مسُقوطها لا يَمْنَعٌ 
ضّمّائها , كد اح ع ايف لجار ويجورٌ أن يُسلقط بردو" بع عيب أو 
مُقَايَلَةِ :«ونبذا كلة تقال الخافية .. 


فصل : فيما يَصِحٌ ضْمَّائُه / : وِيَصِحٌ ضمان الجُعْل فى الجُعَالَةٍ » وفى المُسَابَقَة 


159) فى م ٠:‏ المضمون ). 
(١كل)ىم:(زرمن).‏ 

. » أو بعده‎ ١: ءم‎ ٠١ ف الأصل‎ )١0 
.) برد‎ ١: ىا ءم‎ )١48( 
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والمُناضَلَة . وقال أُصْحابٌ الشافِِىٌ . فى أَحَدِ الوَجْهَيْن : لا يْصِحٌ ضَمَائُه ؛ لأنّه لا 
يوولُ إلى الَرُومِ » فلم يَصِح ضّمَائّه » كمال الكِمَاَة . ونا » قول الله تعالى : ف وَلِمَنْ 
جَاءَ به حمل بَعِير وناب رَعِيمٌ 4 . ولأنّه يول إلى اللْروْع إذا عَمِلَ العَمَلَ » وإِنّما الذى لا 
َم العمل » وامال مَل يوجحوده . والضمَانَ ْمَل دون الَمَلٍ . ويصِح مان أثش 
الجناية » سواء اء كانت ُقردًا كَقِيم المُتْلَفَاتَ ظ أو 4 حَيَوانًا كالدّيات . وقال اضِيحَاتٌ 


هس ار 


الشافعى : لايَصِحٌ ضَمَان لحان الواجبٍ فيه أنه مجهول وقد مقس اليا غلل 
صِحةٍ ضّمَانٍ المَجْهُولٍ »أن الإبل الواجبة به فى الم مَْلومَة لئان وال » وجهالة 
اللَوْنٍ أو غيه من الْصّفَات البَاقِيّة لا ضر ؛ لأنّه إفا يارئة اذى لون أو ضنة خملل 
مَْلومَةٌ » وكذلك غيرها من الحا »ون جل ذلك ل يوبموت بالثلااف » فلم 
يمع وجو الاليرام ويَصِح ضّمَان فق الج 0 اءٌ كانت تفقة يَوْمِها أو 
مسحقبَلة ؛ لأن مه اليم وَاجبَةٌ » والمُسمقَلَة مالها إلى اللرُوم ْمُه مايل الج فى 
ياس المَذْهَب . وقال القاضيى : إذا ضَونَئفَقَةَالمُسْتَقبل ء ل رمه إلَائقفَةالمُعْسِرٍ ؛ 
لأ الريَادَةَ على ذلك تُسقط بالاغسَار . وهذا مذهبٌُ الشَافِعُِ على القول الذى” ' قال 
فيه : يَصِحٌ"'" ضَمَائّها . ونا , أنه يَصِح ضّمانْ مالم يَجبْ ء واحْتِمَال عَدَم ووب 
الريَادَةِ لايَمْئَعُ صِحََةَ ضّمّانِها » بدلِيل الجُعْل فى الججَعَالَةٍ » والصّداق قبل الدّحُولٍ » 
والمبيع فى مُدَةِ الجِيّارٍ . فا النَمَمَةَفى الماضى » فإن كانت وَاجبةَ » إما بحُكم الحَاكِم 
بها » أو قُلنا : بوجُوبها بدون كمه , صّحّ ضَمَائُها » وإلّاافلا . ويَصِح ضَمَان مَالٍ . 
السّلم » فى إخدى الرَوَايئينِ . والأخرَى لا يْصِح ؛ لأنه يُودى إلى استِيفَاء المُسْلَمٍ 
فيه من'”" غير المُسْلم ليه » فلم يَجُرْ » كالحَوَالَةِ به الى" أصح ؛ لأله دين 
َازمّ قَصّحّ ضَمَائُه » كالأَجْرَةٍ ونّمَن ن المبيع . ولا يَصِحٌ ضّمَانْ مَالِ الكعَابَة » فى 


)١19- 5199‏ فى ب ١:‏ فارقه بصحة »© . 
)٠١(‏ سقط من 2 
(١17)ىم‏ ا والأول ©. 
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س © فشو 


هس مره 0 71 *ه #8 7 2 4ه 
إخدى الروَايتيْن . وهو قول الشافِى وأكثر أَهْل العلم . والأخرى : يصح ؛ لانه دين 
على المُكَائبٍ » فَصَّحٌّ ضّمَائّه » كسار الدّيُونِ عليه . والأُولّى أُصّحٌ ؛ لأنّه ليس 
8 سسا ٠‏ 3 0و 2 5 8 َ 5 
بلازع . ولا ماله إلى الَرُوم » فإِنْللْمُكَائبٍ تغجيرٌتفسيه ‏ والاميتاع من”""أَدَائِه » فإذا 
2 م 1 1 و 2م 2 ا هبر م ه بير 
م يَلرَم الأصِيل » فالضّمِينٌُ الى . ويَصِحٌ ضّمّان الأَغْيّانِ المَضْمُويَةِ » كالمَخْصُوب 
والعَاريّة . وبه قال أبو حنيفة ٠‏ والشافِعٌِ فى أَحَبد المَولَينِا"'' » وقال ف الآتحر : لا 
7 ا ف و ا ان و ام فود ا ا و 184 
يْصِح ؛ لان الاغيان غير / ثابئة فى الذمة ؛ وإنما يضْمَنْ ما ثبت فى الذمة » ووصفنا لها | 
بِالضْمَانٍ إِنّما مَعْناهُ أنه يَلرَمُهِ قِيمَتها إن تلفت , والقيمّة مَجهولة . ولنا . أنّها مَضْمُوئة 
- و ل و اس ا نف ون اي 2 2 7ع ىر م 
على مّنهى فى يده » فصّحٌ ضَّمّانُها , كالخقوق التَاببَةفى الذمّة . وقولهم : إن الاعيّان 
روعى فير . 0 52 0 2-6 000 مه هي ص سن سس سمس 6؟6عو 
لاتَثْبتٌ فى الذمَةٍ . قلنا : الضّمّان فى الحقيقة إِنّما هو ضَمَان اسيَنْقَاذِها وَرَدُهَا » والتَرّام 
272 © ىن م س اضر 5 7 سس ال و ّْ 2 
تَخصييلها أو قِيِمَتِهَاعند تَلَفِهَا . وهذا ممَّايَصِحٌ ضَمَائُه » كعْهْدَةٍالمُبيع ع فَإِنْضْمَائها 
7 2 : ل ثم 2 , القصسس ره اله فير 2 
يَصِح » وهو فى الحقيقة الترَامُ رَدْ الم أو عِوَضيه » إن ظهرَ بالبيع عَيِبٌ » أو حرج 
07 3 +000 م مه ار َ و ! 
مُسْتَحَقا , فأمًا الأمَانَاثُ ‏ كالوَدِيعَةِ » والعَيْنِ المُوْجَرَةٍ » والشركة » والمُضاريَة , 
9 _69 2 2 ى 2 ٠ه‏ وى ث#ر ٠. #9 ٠‏ م - 
والعينِ التى يَذّفعها إلى القصار والخياطٍ » فهذه إن ضَّمئها من غير تَعَدْ فيها » لم يَصِح 
ضَمَائها ؛ لآنها غير مَضْمُوئَة على من هى فى يده » فكذلك على ضامِنِه9" . وإن 
اسم 5 ٠.‏ 000 م ىام موللا روك 7 
ضَممتها إن تَعَذَّى فيها » فظاهرٌ كلام أحمدٌ . رَحِمَهاللّه » يَدُل على صِحّة الضمَانِ ؛فإنّه 
5 5 م 2 . امي ور دولا 75 9 1 و2 7 
قال فى رواية الاثرم » فى رجل يَتَقبل من النّاس الثُيَابَ ؛ فقال له رَجَل : اذفعٌ إليه 
ِيَابَِكَ » وأنا ضَامِنٌ . فقال له © : هو ضَامِنٌ لما دَفْعَهُ إليه . يَعْنِى إذا تَعَذَّى أو لف 
بفِعْلِه . فعلى هذا إن تَلِف بغير تَفرِيطٍ منه ولا فِعْلِه » ل يَلرَمِ الضَامِنَ شَىءٌ » لما ذْكَرْنَا ‏ 
وإن تلف بفِغلِه أو تفريط لرِمَهُ ضّمّائها » ولزِمَضَامِئَه ذلك ؟لانها مَضْموئّة على مَنهى فى 


(١؟)‏ ىم :دعن). 

(59) ىاء ب : ٠‏ الوجهين » . 
(514) فىم «٠:‏ ضامبا » . 
(76) سقط من : ب . 


كو 


يَجبْ » وقد بَينًا جَوَارَهُ . ويَصِح ضّمَانْ عهْدَةٍ المبيع عن البَائع لِلمُشَرى » وعن 
المُشمرى لِلبائْ » فضّمَائُه على المُشْئرى هو أن يَضْمَنَ النَمَنَ الؤاجبٌ بالبيع قبل 
تَسُلِيمه » وإن ظَهَرَ فيه عَيْبٌ أو استُحقٌ . رَجَعٌ بذلك على الضامِن . وضَّمّائُه عن البَائْع 
ِلْمُشْعرى هو أن يَضْمَنَ عن البائع الشمَنَ متى حرجب المَبِيعُ مُسْعَحَقا » أو رد بعيب أو 
أزش العَيْبٍ . فَضّمَانُ العهَدَةِ فى المَوْضِمَيْن هو ضَمَانْ الّمَن أو جُرْءِ منه عن أَحَدهِمًا 


يده » فلزة”" ضَامِنهُ » كالعُصُوبٍ"" والعَوَارى . وهذا فى الحقيقة ضَّمَّانْما ل 


لخر . وحَتِيقَة العُهْدَةِ الكِتَابُ الذى يَكْتُبُ فيه وَثِيقَة ابيع » ويذكرٌ فيه القّمَنّ » فعبرَ 


به عن الثّمَنِ الذى يَضْمَئُه . ويمن أجارٌ ضَّمانَ العْهْدَةِ فى الجملة أبو حنيفة » ومالك » 
والشَافِعِى . ومَنَعْ منه بعضٌ الشَافِعِيّة ؛ لكَوْنِه ضّمَانَ مالم يَجِبْ . وضمَان مَحْهُولٍ : 
وضّمّان عين . وقديينًا جَوَارَ الضَّمَانِ فى ذلك كله . ولأَن الحاجة تَدْعُو إلى / الوَثِيقَة على 
البائع » والوتَائقُ كاه ؛ الشْهَادَة . والرَهْنُ » والضّمَانَ . فأمًا الشهَادَة فلا يُسْتَوْفَى منها 
الحَقٌ » وأما الرَهْنُ فلا يجورٌ فى ذلك بالالجماع ؛ لأنّهِ يُؤدّى إلى أن يَبْقَى أبدا مَرْهُونَا » 
فلم يَبْىَ إِلّا الضّمَانُ . ولأنّه لا يَضْمَن إلا ما كان واجبا حال العَقدِ ؛ لأنه إها يتعَلَقُ 
ِالضّمَانِ حَكْمٌ إذا تحرج مُسْتَحَقا أو مَعِيبًا حال المَقَدٍ ومتى كان كذلك » فقد ضَمِنَ 
ما وجب حين اعفد » والجَهَالة مني ؛ لأ ضَمِنَ الجُمْلَةَ » فإذا ترج بعضله 
مُسْتَحَقًا » لَِمَهُ بعضُ ما ضَمِنَهُ . إذا نََتَ هذا . فإنّهِ يَصِحٌ ضّمَانْ العُهْدَةٍ عن البائع 
ِلْمُْمَرى قبل بض الثّمَن وبعده . وقال السافعِىٌ : إنّما يَصِحٌ بعد القَبْضٍ ؛ لأنّه قبل 
القَبْضٍ لو حرج مُسْتَحَمَا م يَجبٌ على البائع شىءٌ . وهذايَنبَنى على ضّمَانِ مالميَجبٌ إذا 


كان مُفْضِيًا إلى الؤجو ب » كالجعَالَة. والفاظ ضّمانٍ العْهدَةِ أن يقولٌ : ضَمِئْتٌ عْهْدَئَهِ أو 


ثَمَنَهُ أو دَركة . أو يقول لِلمُشْتَرى : ضَمِنْتٌ تَلاصّك منه . أو يقول : متى حرج 
ل ل ا ه 2 ام و له ِِ 8 5 © 2# 
١‏ 0 مُسْتَحَقَا فقد ضَّمِنْتٌ لك القّمَنَ . وحكى عن ألى يوسف الدقال : صمنت 


(58؟) فى ب :و فلرزمه »؟. 
)7١0‏ فى ب : 9 كالمغخصوب ح©". 


1 


ظ٠/4‎ 
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7“ 'عهدته »أو ض ضَمِئْتُ ”لك العهَدَة :والشقدة ل الكقيىة : هى الصّكُ المَكتُوبٌ فيه 
الابتيّاعٌ . هكذا فس فسره به أل الل » فلا يح ضتمائه ه لِلمُشْكَرى ؛ لأنّهِ ملكه » وليس 
بصّحيج ؛ لأ العْهَدة صَارَتٌ فى العرف عبارة عن الدرَلِ وضّمَانٍ النَّمَنِ ؛ والكلام 
المُطلل تمل غل الاسشماء العرفيّة دون العويٌة ٠‏ كالراو » تُحْمل 0" " عند إِطْلاقِهًا 
على الْمَرادَةٍ » لا على الجَمّل , وإن كان هو المَوْضُوعَ . فأمّا إن ضَمِنَ له حلاص 
لمَييع » فقال أبو بكر : هو بَاطِلٌ ؛ ؛ لأنّه إذا حرج حرا أو مسقا » لا يسيع 
تَخْليصّه ع . وقد قال أحمدُ ٠‏ ف جل ابا أوأمَة , ؛ وْضَمِنَ له الخَلاصَ 5 
فقال بده رشي لحاس إذا جرع در اللا ات 5 
بَطَل فى الخلاص . وهل يَصح فى العُهَدَةٍ ؟ على وَجْهَيْنِ ‏ بناءً على تفريقٍ الصّفقةٍ . إذ 

كرضي تان الميدة » فالكلامُ فيما يَلرَمُ الضامِنَ 007 ماي 
المُشْكرى بالشمن لا يَخْلو إما أن يكونَ بسَبَب حَادِت بعد العَقيد » أو مُمَارِنٍ له فأما 
الحادث فمثا ” "تف المبيع من المكيل والمَورُونِ!' "فى يد البائج أو َصْبٍ من يده 
أو يَتَقَايلَانٍ فإن المشمرِىَير جع على / البائئع دون الضامِن ؛ لأنّ هذا الامْتِسْمَاةً َم يكن 
و حال لقتل نما قتي الالتيشقاف المذ جود بعال العقد اير أن 
جع به على الضَاِنٍ ؛ أن ضَْمَانَ مال يَجبٌ جار » وهذا منه . وما إن كان يسبب 
مُقَارِنٍ ؛ تلزنا ؛ فإن كان بسّبَب لا تفريط من البائع فيه كأ ذه بالشفعة ٠‏ فإن 
المُْمَرىَ أذ الشمَنَ من الشّفيع ولا يرجم على البائيج ولا الضامِن . ومتى ل يَجِبْ على 
المَضْمُونِ عنه ثىء لم يجبُ على الضّامِن بطريق الأَوْلَى . وأما نال كه عن المييع 
بسب مُقَارِنِ لتفربط من الَائِع ياسْتحقاق أو حُريٍ أو رَدبعيِبٍ قيديم » فله الرجوعٌ 
إلى الضَامِنٍ ؛ وهذا معان العهدَةٍ ؛ وإن أَرَادَ أَنحذ 0 اليب » رَجَمَ على الضَامِنِ 


. سقط من :م‎ )١18-570( 
. » وتحمل‎ ١: فى ب‎ )19( 
: » قبل‎ ٠ : ف الأصل‎ 0١ 
. » أوالموزون‎ ١: فى م‎ )*1( 
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أيضا ؛ لأنّه إذا لَمَهُ كل الّمَن » لَزْمَهُ بعضه | إذا اسْتَحَقٌ ذلك على الْمَضْمَونٍ عنه 2 
وسواء طهر كل المبيع محا أو عض ؛ لأنّهإذَاظَهَرَ بعضه مُسْتَحَقَا , بَطَلَ العَقَدُ ى 
الجميع » فى إخدى اراي ٠‏ فقد رجت العَيْنُ كلها من يده بِسَبّبٍ الانتِحمَاق » 
وعلى الروَاية َه الأرى : ل”"" يطل العَقدُ فى الجميع » ولكن استَحَقٌ وا » فإن رَدَهَا 
كلّها فالحُكُمُ كذلك إن انسّك المتلرك هقب » فله المُطَالبَةَ بالارش لور 
اعينا . ولو بَاعَهُ عا أو أقرضة شيعا يشر ل أن يرهن عنده 0 ركل 
بتَسلِيي” " الرَهْن م نصح الكَمَالَة ؛ لأنّه لا يلرَمُ اراهن إقاضة وتسليفه » فلا يَلرَمُ 
الكَفِيلٌ مالا يلرَمُ الأُمْل, . وإن ضَمِنَ لِلْمُشْتَرى قِيمَة ما يَحْدتُْ فى المّبيع » من بنَاءِ أو 
غِرّاسِ » صّحّ » سواءً ضَمِئَهُ البائع أو أَجْتَبِىْ » فإذا بَنَى أو عَرَسَ واسستحقٌ” " المَبِيعٌ , 
جع المشْتَرى على الضَامِنٍ , بقِيمّة ما لف أو تقصّ . وببذا قال أبو حنيفة . وقال 
الشَافِعِى : لايَصِحٌ لعن ون وَضّمَان مالميَجبٌ . وقد ينا جَوَارٌ ذلك . 
فصل : ف من يَصِحٌ ضّمائه ‏ ومن لايَصِحٌ . يَصِح ضّمانْ كل جائز الُصَرّْف في 
مَالِه » سواعٌ كان رجلا أو امرأة ؛ لأنّهِ عَقَدٌ يقصّدُ به المال » فصّحٌ من المَراةٍ كالبَيع » ولا 


مر ره ع (/اا) ا أذ ل ل 500 4 00 
يَصِحٌ من المَجْنُونِ والمُيْرسَم » ولا من صبى غير مميز ؛ بغير خلااف ؛ لانه إيجاب 


َال عق » فلم يَصيحٌ منهم كالئدْرِ . ولايَصِحٌ من / السَّفيه المَحْجُورٍ عليه يه . ذكرةأبو 
الحَطَّاب ؛ وهو قول الشافِىٌ . وقال القاضى : يَصِحٌ يبع به بعك فَكٌ الحَجْرٍ عنه؛ لأ 


فد اروس 


من أَصينا أن ا وي ري --000 


: سقط من : م‎ )7١ 

(55؟) فىم : « عينها ») . 

(51)فىم ١:‏ فكفل ) . 

() فى ب : ( تسلم ) . 

5359) فى ب (١:‏ فاستحق ) . 

(71) المبرسم : من به علة يبذى . 
(358) فى م زيادة : ( صح ) . خطأ . 
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+/1اأاظ 


5و 


ع 5 اوشم ع 1 0 كك 0 لبي و لق لومم اه 1 2 
الأقرار ؛ لأنّه حبار بحَقٌ سسابق . واما الصبى المميز » فلا يصح ضماته » فى الصحيح 
هامه 20 هرم © ه م ا#اسسسه د 00 
من الوجهين . وهو قول الشافعى . وححرجه اصحابنا على الروايتين فى صيحة إقراره 


ظ وتُصرقاته بإذنٍ وَلِيّه ولايَصِحٌ هذا الجَمْعْ ؛ لأ هذا الترَامُ مال لا فائَدَةَ له فيه » فلم 


يَصِحٌ منه ؛ كالتبرع والّذرِ ؛ بخلاف البِيع وو]ن الكلفااق وفك العسمان بعك لوغة 6 
فقال الصبى : قبل بلوغى . وقال المَضْمون له : بعدّ البلوغ . فقال القاضى : قياس 
قول أحمد أن القول قول المَضْمُونٍ له ؛ لأن معه سّلامة العَقَدٍ » فكان القول قولّه » م لو 
وى َُ - 0 ار ع نس م ور 7 عض موه رار و نم 


اس ار 


2207 ا .لاب هذا ماإذا فى شري 
فاسيد ؛ لأ المخْتَلِفِين ثم مُتَفِقَانٍ على أَهْايّةاة") التَصَرّف والطاع أكهدها لا ضقان 
سياه لعو اا وَههّا الفا أهانة 
النَصَدٌ ف” * » وليس مع من يَدعِى الأَهِْيَة اريسي 3 إليه ولا صمل يجح إليه فلا 
ارم ش كم فى من عرف له خال جو ٠‏ كالحكي فى الصبىٌ ٠‏ وإن لم 
ل ف التعال حون ؛فالقول قول المستم وله ؛ لأنّ الأُمْل عَدَمُهُ فأما المَحجُورٌ 
عليه لفلس فيَصِحٌ ضّمَانه ؛ ويتبَعْ به بعد فلك الْحَجْرٍ عنه ؛ لأنّه من أَهْل النَصَر ف 5 
والحَجرٌ عليه فى مَالِهِ » لا فى ذِمتِه » فأشْبَ الرَاهِنّ » فصّحٌ تصرّفه فيما عدا الزّهْن » فهو 
كالو اقتَرَضَ أو أكرٌ أو استرَى فى ذمته . ولايَصِحٌ ضَمَانُ العَيْدِ بغير ِذْنِ سيّده » سواءٌ كان 
كاذوكا له التجارة أو عر ماذون له . وبهذا قال ابنٌ ألى لَيْلَى » والثّورىٌ » وأبو حنيفة . 
ويَحْمَمِل أن يَصِحٌ ويْبَع به(" بعد العْق . وهو أَحَدُ الوَجَهيْن لأممحاب الشافٌِِ ؛ لأَنّه 
من أَهْل التَصرّ ف ١‏ فح تصيفه بم لا تر مَرَرَ على السيّد فيه » كالاقْرَار بالائلاف . 
وَجَهُ الأوّل ء أنه عَمَدٌ تَضّمَّنَ / يجاب مال » فلم يَصِحّ بغير إِذْنٍ كلكا . وقال 


(29) فى الأصل اعم : « أهمية » . 
(40)فىم ١:‏ الصرف ). 
١١4:)سقطمن .١:‏ 


أبوثورٍ :إن كان من جهَة التٌجارَة جارٌ » وإن كان من غير ذلك لير . فإِنِضوسَ بإذْنٍ 
سَيّده »صَّح ؛ أن سَيدَهُ لوأؤنَّلهفى النَصَرّ ف صّحٌّ . قال القاضى : وقِياسٌ المَذهَبِ 
علق المال برَقبتته . وقال ابن عقيل :طَاهِرٌالمَذْهَبِ وقِيَاسئه هعلق يم اليد . وقال 
أبو الطاب : هل يتَعَلقُ برَقيْتِهِ أو يذمّة سَيّده ؟علٍ روَابِيْن » كاسبدَاْته يلأ سَيّده . 
رقد سبق الكَلَامُ فها «فإن دن لسده اق الفتمَان ليكو القَضاءٌ من الملل الذى فى 
يده » صّح اويكزن عا وليه 1 30 ير قَبَةِ الما" *) الذى فى يد العبيد كَتَعَلْق حَقٌّ ظ 
00 لوال الخ هتوت لك لذن عل أن كاد عن مالل 

صّحَ :وما لمكَائبُ فايص صما بو إن سيد » كالعَبِد القن ؛ ؛ لأنّه هبرح 
0 فاشيه ذرَة”'' الصّدقَة بغير مالل ويَحْقَمِل أن يَصِحٌّ ؛ وبع به بعد 
عتقه َه » كقولنا فى العَد . وإن ضَّمِنّ باذنه » ففيه وَجهانٍ وأحدهها ؛ لايْصِحٌ أيضا ؟؛ 
لأنّه رما اذى إلى تفوت الله . والثانى » يَصِح لك الم كنا لايَخْرَجٌ عنهما . 
ار » فإن كان مَرَضْه غير مَخُوفف ء أو غير مرَضٍ المَّوْتِ الاوككم 
المتكيي.: وإن كان داص القزت الميشوفة: فحُكمْ ضمَانه + م برعه ‏ 
خسسب" من ؛ لله تبر باليرام مَل لا يمه ؛ ول يذ عنه عِوَضًا 0-0 
الهبّة . وإذا فهمَتٌ إشارَة الأَخرس , صَّحٌ ضَمَانُهُ ؛ لأنّه يَصِح بَبْعُه وإقرازه وتبرّعُه » 
فصّحّ ضّمائه التاق ولايَنْبْتُ الضّمَان بكتَابتِه” ' مُنْمَرِدَةَ عن إشارَة يُفْهَمُ بها أنه 
قِصَدّ الضّْمانَ ؛ لأنّه قد يَكْْبُ عَبََ أو تَجُرِبَة » فلم يَْبْتِ الضمّمَان(”*' مع الاخيمال . 
ومن لا تُفَهَمُ إشارئُه لايَصِحٌ منه الضّمَانْ ؛ لأنَّه لايَدْرى بِضمَانِه , ولأنّه لايَصِحٌ سَائرٌ 
تَصرّفاته » فكذلك ضَّمَانه . 


(45-45) فىم ٠:‏ بلمال » . 
(45)ىم ١:‏ نذر »). 

(54)فى ب ١:‏ يحتسب 6. 

(45) فى الأصل عم ١:‏ بكتابة ») . 
559 ) فى ب ريادة : ( به »ع . 


١م‏ ( المغنى 7 / 5 ) 


هس قر تخ اس د هبر 
فصل إذا ضَمِنَّ الدَّيْنَ الحال مُوْجَلُا » صّحّ » ويكون حَالَا على المَضْمُونِ عنه 


ظ مُوَجَلَا على الضّامن.» يَمْلِكُ مُطَالَبَة المَضْمُونِ عنه دون الضّامِن . وبهذا قال الشافعى 
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قال أحمدُ » فى رَجَلٍ ضَمِنَ ما على فلانٍ أن يُوديَهُ فى ثلاث مينِينَ : فهو عليه . ويُودّيه م 
ضَمِنَ . وَوَجَهُ ذلك : ماروى ابن عَبّاسِ » أن رجلا لم غريمًا له بِعَسْرَة دََانِيرَ / » على 
عَهيدِ رسول الله َيه » فقال هاعد شيم أغطيكٌ:7!؛) . فقال : واللّه لا 


ين 


نْ 


قا رَيكَ (0) حتى تَقَضِيَنِى أو ىيحيل محرإ لنب عه فقال له الي عه 
وكَمْ تَسَتَنْظِرهُ؟» قال : شهرًا. قال رسول الله عله : «نأنا أخيل» ان ] 
القت الذى قال النبيّ عَِلِ ‏ فقال له النبيّ عي : « من أَيْنَ أصَبْتٌ هدًا؟) قال: من 
معدن قال: ولا عي فياه . وقضَاهًا عنه . رواة ابن ماجه. فى «ستّنه)”' 2 
ضَيِنَ مَالْا يقد مُوْجلٍ » فكان مُوَجلا جلا كالبيع . فإن قيل : فعندم الدَّيْنُ الحا لا 
ل ٠‏ فكيف يَعَأجل على الضّامِن ؟ أم كيف يَتْبْتُ ف ذِمَّة الضّامِن على غير الوَصيف 
الذى يَنُِيف به فى ذْمةالمَغدْمُون عنه ؟ قُلنا : الح أجل فى انقداء يوقم نان 
ونه(" بعَقد » وهذا اْتِدَاءُ بُوتِه فى حَقٌ الضامِن فإنّه يكن تابنا عليه حالًا 00 
أن يُخالِف ماف ذْمةِ الضّامِن ماف ذِمّةِ المَضْمُونِ عنه » بدليل مالومَاتَ المَضْمُونَ عنه 
ودين وجل :اذا سك هذا كان ال و0 إل لق "فضي إلى 
كزرنيه 5( لتك اساي إن شري وو قاة قر الس » فله الرجوعٌ به 


(40) ف الأصل : ٠‏ أعطيك » 1 
(4:) ف الأصل : ٠‏ فارقتك » . وفى سنن ابن ماجه : « أفارقك » . 
(59) سقط من ٠:‏ .م . وف السئن : ١‏ فجاءه ) . 
(60) فى : باب الكفالة . من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 8١4 / ١‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى استخراج المعادن » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟ / 7١8٠ 7١17‏ . 
١١ه)‏ سقط من :م. 
9١ه)فى١:«‏ حلا ). 
7-69 ه) سقط من : الأصل )أ. 


م 


فى الحال » على الوَاية التى تقو : إن إذاقَضَى ديه بغر ْو" » ربع به ؛ لل أكثر 
م فيه هلهنا أله َضَى بغير إن وعل الو لأَحرَى » لاي جع به قبل الأجَلٍ ؛ ؛ أنه 
م يأذَنْ له فى المَضّاء قبل ذلك . وإن كان الدَيْنُ وجلا فَصَمئّه حالا. ل يَصر خالا ؛ 
و" يَلرَمه أداوه قبل أجَله ؛ لأنّ الضامِنَ فَرَعٌ لِلْمَضْمُونِ عنه » فلا يَلرَمُهِ مالا يَلرَمْ 
المَضْمُونَ عنه ون المَضْمُونَ عنه لوأل نفسّه تغجيل هذا الذَّينٍ يرم تَعْجِيلُه ) 
فبأنْ لايَلرَم قاين اذل ولأ اسّمَانَ اليم ين فى الم »فلا يجوز أن يلرع0 © مالا 
لٌالمصْمُونَ عه فعلى هذا » إن قَضَا حَالا ٠‏ يرجع به قبل أله ؛ لأ ضَمَائه | 
عي يعن انا جيل . والقرق بين هذه المَسالّة والتى قبلها أن الدّيْنَ الحَالُ تابث فى 
اذم ؛ مُستَحقٌ القضاء فى جَمِيع الزْمانِ » فإذا ضمِئهُ مجلا فقد الم بعضَ ما يَجِبٌ 
على المَضْمونٍ عنه) فصّحٌء م لو كان ادر عرد اقشلون خمسة بواسا الديين 
المُوّجُلُ » فلا يُسْتَحَقٌ قَضَاوْه إِلّا عند أَجَلِه » فإذا ضَّمِئّه / حَالًا الَْرمَ مالم يَجبْ على 
المَضمُونٍ » فأشبّه مالو كان الديْنُ عر فضمن جين . وقيل : يَمَل أن يَصِح 
ضَمَانُ الدّيْن المُؤْجل حَالُا » كا يَمِِحٌ ضّمَانْ الحال مُوجَلُا » قَِاسسًا لإداهما على 
الأخرَى . وقد فرقدا بينهما بم يمْمَُ اليا » إن شاء الله تعالى . 

فصل : وإذا ضَمِنَ دَيْنَا مُوْجَلا عن إنسانٍ » فمات أَحَدُهما . إِمَا الضَامِنْ وإما 
الكُشتكون عبد قهز تنعل الذكة عل الع عتكهما #لرو ادن تَقَدّمَ ذكرهما . فإن 
ْنا : يَحِلُ على المَيّتِ » لم يَجِلَّ على الآتحر ؛ لأْنّ الدّيْنَ لايْجِلُ على شَخْص بِمَوْتٍ 
غيره ؛ فإن كان المَيِّتُ المَضْمُونَ عنه » ل يَسْتَحِقٌّ مُطَالبةَ لمن قبل الأجَلٍ » فإن 
قضًا قَضَاهُ قبل الأجَل ٠‏ كان مُمبَرُا جيل القضاء , وهل له مُطَالبّالمَضْمُونٍ عنه قبل 


الأجَل ؟ يُحْرَّجٌ على الرُوَاييْن فى مَن قَضَى الدّيْنَ”' “ بغير إذنٍ مَن هو عليه . وإن كان . 


(6©:5)فىاءم :« إذن ). 
(هه) ىم :قلا ). 
(605) ى١اء‏ م ١:‏ يلترم ). 
(10©) سقط من ا 


”م 


:ارو 


مد 


المَيْتُ الضامنَ . فَاسْتَوْفَى العريمُ الدّينَ0*” »من تركيه » ل يكن لِوَريه مُطَالبَة الْمَْمُونٍ 
عنه حتى يحل الحَقٌ ؛ لأنّه مُوَجُلٌ عليه , فلا يسْتَحِقٌ مُطَالبتَه يهل" © قبل أَجَلِه . وهذا 
مذهب الشافعىٌ . وك عن رُفْرَ أن لهم مُطَالْبتَهُ ؛لأنّهأدْكَلّهى ذلك مععِلمه نيجل 
اه . ونا » أنه دين مج » فلا تجورٌ مُطالبته به قل الأجل لي يه 
وقوله : أدْحَلَهُ فيه . هنا :إنّماأذْتملُف المُؤْجُلٍ » وحُلُوله بسب من جهته » فهو "2م 
لو قَضَّى قبل الأَجل . 


* 3 - مسألة ؛ قال : ( وَلَايَرَا الْمَصْمُونُ عَنْه إلا بَْدَاء الضّامن ) 


يعنى أَنْ المَضْمُونَ عنه لايَيرَابَفْس الْسّمَانٍ ٠‏ ها يبرا لمحيل بنفس الْسَوَالّة قبل 

ابض » بل يقبت تُ السحق فى ذم الضَامِنِ » مع بّقائهِ فى ذِمةِ المَضْمُونِ عنه » ولصاجب 
الح مُطَبَة من شا منهما فى الحا وبعد الموْتٍ . ويهذا قال التُوْىُ » والشافى ‏ 
احجان #وابو عبد » وأصْحابُ الى . وقال أبو ثور : الكَمَالة والكوالة موا ث 
كلام تنقل ال عن وم المَنمُونٍ عنه لمجي وحكِىَ ذلك عن ابن ألى لَيْلى » 
وابن سُبرمَةَ » ودَاوْدَ » واحتَجوا بما رَوَى أبو سعد الحُذْرِىُ قال : كنا مع الب عه فى 
جتارّة » فلمًا وْضِعَتٌ » قال : ٠‏ هَل عَلَى صَاحِبِكُمْ ٠‏ من دين ؟ » قالوا : : نعم , 
دِرْهَمَانِ . فقال ١:‏ صَلْوا عَلَى صَاحبِكُْ » . فقال عَلِّ : هماعَلَىّ يا رسول الله » وأنا 
هما ضَامنْ . فقام رسولٌ الله عللته فصل غلية »م أقبَلَ على عَلِّ فقال 10 جَرَاكَ الله 
تيرًا عن الإمسْلام » وَفَكَّ رهَائَكَ كما فَكَكْتَ رِمَانَ أخيك » . فقيل : يا رسول 
لله » هذا لِعَلِىُ تحاصّة , أم للنّاس عَامَّةٌ ؟ فقال : « لِلنّاس عَامَة » . رَوَاهُ 


(548) سقط من : الأصل ع»أوءبا. 
(9ه5) سقط من : الأصل 6م . 
(--10) سقط هن : الأصل . 


:م 


الدَّارَقَطكُ (') باقدل عل أن المَلْمُون عنه بَرئَ/ بالضّمانٍ . ورَوى الامامٌ أحمدٌ فى 4/١؟١ظ‏ 
١‏ المُسْيدِ »”" »عن جار »قال :تُوفَىَ صَاحِبٌ لنا ‏ فايناالنبىَ عه لِمِصَلَىَ عليه » 
وكطاشطاء ثم قال : ( عليه دَينٌ 5 » قلنا : ديناران . فائُصّف » فَتَحَمَلَهُما أبو 
َنَادَةَ . فقال : الدّينارَانِ عَلَىّ . فقال رسول الله عه : « وبحب حَقٌ الْغَريم 7 
المَيّتُ مِْهُما؟» قال: نعم . فصلّى عليه ثم قال بعد ذلك : مافعل الدّيئارَانِ ؟قال :! 
انك اين . قال : فعاد إليه من الْعْد فقال : قد قضيتهُما ال لاف ع : : 
١‏ الآنّ بردت جلدهُ 16" . وهذا صريح فى بِرَاءةٍ المَضْمونٍ عنه لقوله : «١‏ وبري الَمَيِثُ 
انمه 7 017ي” دين واد » فإذا صَارَ فى ذْمة نَانيةبَرفَتِ الأُولَى منه كالمحَال به ؛ 
وذلك لأ" الواجة ليجل فى مَحَلينٍ . ونا قول الى عله ١:‏ نفس المُومن مُعَلقَة 
دنه حَنّى يُقضتى عَلْهُ) 100 . وقوله فى تحبر ألى قتادَة : ١‏ الآنَ بَرَدْتَ جلدةُ) . حين أخيرة أنَّه 
قَضَّى دَيُنَهُ » ولأنّها وَيْيِقَةَ » فلاتتملٌ الح » كالشَّهادَةٍ . وأمّا صلاة الى عَيله على 
الْمَضْمُونِ عنه » فلأَنّه بِالضّمَانِ صر له وَقَاءٌ » وإنّما كان التَبِىّ عَيْه يَمَْنِعُ من الصلاة 
على مدِين لم يَخْلْف وَقَاءٌّ . وأمّا قوله لِعَلِىّ : «فلكٌّ الله رِهَائكء كما فَكَكْتَ رِهَانَ 
أخيك » . فإنَّه كان بال لا يُصَلّى عليه الى عله » فلمّا ضَمِئَهُ فَكّه مِن ذلك » أو 
مما مشناف قله 0 م أ" صرت أنت المَطالبَببما . وهذا 
على سَبيل التَأكِيد ؛ لِكُبُوتٍ الحَنٌّ فى ذِمُتَه » وَوْجُوبٍ الأدَاءِ عليه » بِدَلِيل قوله فى 


5 
1١اا‎ 


. 47 / © ف : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )١( 
. 7 / 5 كا أخرجه البييقى » فى : باب وجوب الحق بالضمان » من كتاب الضمان . السئن الكبرى‎ 
عن سلمة بن الأكو ع عنه . والقصة هنا عن جابر أخرجها الإمام‎ » ٠١ تقدمت قصة ألى قتادة هذه فى صفحة‎ )١ 
. أحمد , فى : المسند 8 / .ي#”‎ 
. 55١ / كا أخرجها أبو داود » فى : باب التشديد فى الدين » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟‎ 
. » جلدته‎ ١ : (؟) فى م‎ 
. © الدين‎ ١ : فم زيادة‎ ):( 
. تقدم تخريجه فى : 5 / 5ه‎ )5( 
. سقط من :م‎ )5( 


و 


سِيّاق الحَدِيثْ ا ١‏ لآ رت عَلَيْهِ جلدهُ ( . ويُمَارق الضَّمَان 


م 


اس 


الخوله ؛فَإِنَ الضَّمانَ مُسَْقٌ . ؛ فيَعَتَيِى | مين الى تعلق الح بهما 
بوه فييما ولصوقة من الول ؛ فتَْمضبِى تَحَوْلٌ الحَنٌّ من مَحَله إلى ذمّة المُحالٍ 
عليه . وقولهم كارع لا يل ف فسان . قلنا الخو امه رك مل 
سَبيل الاستِياق ؛ كتَعَلق دَيْن الرهْن به ويدْمّة الراهِن . وقال أبو بكر عبدٌ العزيز : أما 
الحَىٌّ فلا يبَأ بمُجَردٍ الضَّمَانِ » رِوَايَة واجِدَةً » وأمّا المَيْتُ ففى يراه بمُجَرّدِ الضّمَانٍ 
رِوَايَّانِ ؛ إخداهما » يبرا بمُجَرّدٍ الضَّمَانِ . نصّ عليه أحمدٌ » فى روايّة يوسف بن 
مويق 114 كزنا عن لخر و رولك فائده العككان فى كمه تبرئة دنه ؛ فينبَغْى أن 
تشم هذه اناده تعر والسستان بخلاف الحَىّ يان الممفترة مره المتكان فك 
حَقَه الاستِيكَاق بالحقٌ”*” . ويُبُونُه فى الذّممَيّن آكَدُ فى الامنتيقاق”2 . والثانية » لا يبرا إلا 
الم ؛ لما ذَكَرنَاة 5-0 ا | 


وين عه أله امطاب الاين إلّاإذ امقر مب مويق 5 


ثر ومرهة 


فلا يُسْتَوْقَى الححَقٌّ منها إلا عند تَعَذّر اسسْتِيفَائِه من الأصْل » كالرّهْنٍ . ونا » أن السحَقّ 
تابث فى ذِمّة الضّامن » فْمَلَكَ مُطَالبَتَه ٠‏ كالأصيل » ون الحقٌ تابث فى ذْمُتِهما 5 
فمَلَّكَ مُطَالْبَةَمَن شاءً منهما » كالضامِئَيْن إِذا َعَذَّرَتْ مُطَالبَة المَضْمُونِ عنه . ولا يُشْبهُ 
الرَمْنَ ؛ لأنّهِ مَالُ مَن عليه الحَقُ » وليس ببذى ذْمّةٍ يُطَالِبُ ‏ إِنّما يُطَالِبُ مَن عليه 
الذّيْنُ » لِيَقَضِىَ منه أو من غيره . 


(10) سقط من : الأصل . 
(9) ىاءمنزيادة : ١‏ بالحق ») . 


1م 


فصل ا ل المَْلمُونَ عنه . يرن ذم الضّامٍِ . لا َعَم فيه 
خلافا ؛ لأله تيع . أله وَئِيقَة » فإذا ب الأصيل "لت الوَثْيقَة » الي ٠واك‏ . 
أ الضّامنَ ل ترمةُالمَضْمُونٍ عنه لأله صل ؛ فلا يرأ يبرا بإبراء التبع اواالة ونه 
انحَلَتْ من غير اسستيفاء الدَّيْن منها ؛ فلم را مه الأصييل77 © منها(”'" » كالرّمْن إذا 
ال - وأنهما قضَى الحَقٌّ بَرِنَا جِيعا من المَصدْمُونٍ له ؛ أنه 
حَقّ واجدٌ » فإذا اسعُوفَِ مَرَزَال تله بهما » كلو اسمُوفِيَ الح الذى به رَهْنّ » وإن 
أحَالُ أحدهما” " العَرِيمَ يَرنَا جَمِيعًا "لاله حق واد :افاذا توفي مره ال تعلقه 
هما كا لو استوفى دَيْنُّ ارهن . وإن أحال أَحَدُهما العَريمَ بَرنَا جَمِيعًا"'2 ؛ لأنّ الحَوالة 
كالقضاء . ظ 


فصل لوإناضون العزون تون از ملع #الانه كين لازن وتو نضح 
ضّمَائه » كسائر الذَّيُونٍ » ويثبْتُ الحَقّ فى ذِمَم تَلانّةَ » فيه" فضا ضبنت وَْمهم 
كا اه ان ٠‏ وإن أب المرم 
الفعيون7 عن بر الضَاممَانٍ ؛ لأنهما قرع ٠‏ وإن أبْرا الام الأول ) برى 
الضّامَانِ كذلك » ا لما تَقَدَّمَ ا الضامِنَ الأول ؛ برى 





(١٠)فىاءب‏ ٠م‏ :< الأصل » . 
(١١)فىم‏ : « الأصل » . 

الل سطس اروم 

. ) ف الأصل » ب : ( استيفاء‎ )1١( 
.م).1١: سقط من‎ )١5( 

. سقط من : الأصل » تقلة نظر‎ )١5-1١5( 
.) (ككثلم)فقاءبوم: «أبهم‎ 


10) ف الأصل : « ذمة المضمون » . 


/ام/ 


ظ<٠</14‎ 


م ٠‏ رود > م ل 7 57 4 7 
الضامئَانِ كذلك » وم يبرا المَضْمُون عنه ؛ لما تَقدّمَ . وإن أَبرَا الضَامِنَ الثائى بَرِىْ 
© سم اسه ه© 00 : َ 5 وير 2 5 4 --- 0 
وَحْدَّه . ومتى حَصَلّتٌ بَرَاءَة الذمّة بالابراء , فلا رجو ع9" فيها بحالي ؛ لأن الرجُوعَ مع 
كن ْ ٠‏ 000 0 2 م .اه ٠.‏ م - 2 0 س0 ٠.‏ 
الغرع » وليس فى الا براء غرم . والكفالة كالضْمَانٍ فى هذا الْمَعنَى جَمِيعه وتزيد بانه إذا 
مَاتَ المَكفول عنه بر كفيلاة » وإن مَاتَ الكفيل الأول بَرِىٌّالثانى / دون المُكفول 
عق ار دور" م 5 06ت صم 0 2 
عنه ؛ لان الوثيقة انخلت من غير استيفاء ؛ فاشبّة ارهن »وإنمات١ا‏ لكفيا العاف 2١9‏ 


سس © اسم 


برىٌ وحده , 
5 ل ليو 2 م لقع س ور بر 2-07 
فصل : وإن ضَمِنَ المَضّْمون عنه الضَامِنَ » أو تكفل المكفول عنه الكفيل » لم 
98 1 ا امف قل الوح 2 4 تف رس اسار 
يْصِحٌ ؛ لأن الضّمَانَ يَقتَضِى إِلرَامَهُ الحَقّ فى ذِمْتِه » والح لازم له » فلا يتصور 
إلرَامُه” " ثَانيًا » ولأنّهِ أُصْل فى هذا الدَّيْن » فلا يجورٌ أن يَصِيرٌ فرعا فيه . وإن ضَمِنَ عنه 


دَيْنا حر أو كفل به فى حَق ار » جار ؛ لِعَدَّمِ ما ذكربَاهُ فيه . 


: ا اك 1 ب د 5 2 
فصل : ويجورٌ أن يَضْمَنَ الحَق عن الرجل الواجد اثنانٍ واككر » سواء ضَّمِنَ كل 
7 »# ا ثره 2 1 2 
واجد منهم جَمِيعه أو جَرْءًا منه فإن ضَّمِنٌ كل واحد منهم جميعه » بر كل واحيد منهم 
6 عا ا 8 دبي 4 رس كُ 
باداء احدهم ؛ و إن أبرَا المَضْمُون عنه » برى” الجميع ؛ لأنهم فرو ع له 'وإن ابرى' 
رو 57 57 روث . م 4 وثو يان «تف ١‏ لات 
أحَدُ الضَّمَّانِ برئىّ وحذه ولم يبرا غيره ؛ لآنهم غير فرو ع له" "ا فلم يبرءوا ببراءته 9 
ور اس © سار ه اس سمس 0-72 2 1 
كالمَضْمُونٍ عنه . وإن ضّمِنَ أَحَدّهِمْ صَاحِبّه ميَجِرْ ؛ لان الحَق ثبت فى ذِمتِه بِضّمَانه 
واه هر © ئش سهازر س ‏ ا 4ل ي يج ع ه” 2 ور #*#. سمس 2 
الاصلىٌ » فلا يجورٌ أن يَنْبِتَ ثانيًا » ولأنّه أصل فيه بِالضّمَانِ » فلا يجوز أن يَصِيرٌ فيه 
6 ي ع عر 7 . 7 و كم ل 0 2 ظ 
فََعَا . ولو تكفل بالرجلٍ الواحيد رجلانٍِ » جار . ويجوز أن يتكفل كل واحد من 


(48١1)ىم:(يرجع).‏ 
(19) سقط من ا |" 
)٠١(‏ ف الأصل : ١‏ التزامه » : 
(١71-17)سقط‏ من :ب . 
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ال يلين صَاحِبَه ؛ لأ الكمَالة يدنه لابمافى ذمقه . وأى الكفِيلَي نأ - خض المكدرل يه 
راوع صاب من الكفالّة ؛ لأنّهِ و فرعه » ول م من إخضار المَكفْول به لاله 
صل فى ذلك . وإن كَمَلَ المَكفول به”"" الكفيل » ل يَجُرْ ؛ لأنّه أصل لهف الكَمَالّة » 
فلم يَجُرْ أن يْصِيرَ فَرَعَاله فيما كَفَلَ به وإن كَفَلَ به فى غيرٍ هذا الحَقٌ كاه لأنة لبس 
بفرع له فى ذلك . 


64 - مسألة ؛ قال :( فَمَتَى أَذّى رَجَعَ عََيْهِ » سَوَاءٌ قَالَ لَهُ : اضْمَنْ عَنّى ‏ أو 
َم يَْلْ ) 
عنى إذا أذ لذن مما بلرجموع على المَْمُونِ عنه ا 
برعا به غير ناو للرجوع به » فلا يُرجع بشىء ؛لأنّه تطوع”" بذلك ء أشبَه 
الصّدّقة . وسواء ضَحِنَ بره أو بغير مره » فم إذا أدَاهُ بي جوع به ا 
أَرْبَعَة أخوال : أحدها » أن يَْمَنَ مر المَْمُونٍ عنه ؛ وود بأمره ؛ فإنّهِ يرجع 
عليه » سواءٌ قال له : اضْمَنْ عَنَى . أو : أذ عن . أو أطلق . وبهذا قال مالك ع 
والشافى » وأبو يوسف ا : إنقال : اضْمَنْعَنّى » والقد عَنّى . 
رَجَعَ /عليه . وإنقال : انْقَدْهذا . ل يرجم ء إلّاأنيكونَ مُحَالِطَاله » يَسَتَفَرِضُمنه , 
ويُودِعٌ عنده ؛ لأَنّ قوله : اضْمَنْ عَنَّى » وانْقَدْ عَنى . إِقرَارٌ منه بالق » وإذا أطلَقٌ ذلك 
صَارَ كأنّه قال : هَبْ هذا , أو توغ عليه . وإذا كان مُخَالِطًا له رَجَعَ اممْتِحْسَانًا ؛ 
لأنّهِ قد يَمُرُ مُحَالِطَه بالق عنه . ولنا , أنه ضَمِنّ ودَهَمَ بأمِه » فأَشْبّه إذا كان مُحَالِطا 
له أو قال : اضمَنْعَنى وما دَكرَهُ يس بصّحيج ؛ لأنّه إذا مره بِالضّمَانٍ لايكون إلّا 
لماهو عليه وه باد بعد ذلك يَنصَرِفٌ إلى ما ضيه دل العخالاه » فيَجبٌ 
عليه أَدَاءَ ما أذى عنه » الو صر حَ به . الخال الثافى ره ؛ وقضى بغير أَمْرِه » 
فله الرجُوعٌ أيضا . وبه قال مالكٌ » والشافِىٌ فى أحَ الوْجُوهِ عنه . والوجه الثافى : لا 


. سقط من :م‎ )١١1( 
.»عوطتي«:م)ءاىف)١(‎ 
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يج(" ؛ لأنّه دَهَمَ بخير أمره أشبَة مالو بيرع به . الثالت » ألهِإن عدر ُو على 
المَضْمُونٍ عنه ؛ فدفع ما عليه ا م » وإلافلا لأنّهتبَرعَ بالدّفع ونا أنه إذا أذنَ 
فى الضّمَانِ تَضَمِّنَ ذلك إِذْه فى الأدَاء ؛ لأنَّ لمان يُوجَبُ عليه الأَدَءً فيرجها" 
عليه » كالوأَذِنَ فى الأَدَاءصِرِيَا . ال حال الثالث » ضَمِنَ بغير أمره » وقضى بأمْره ‏ فله 
الرجُوعٌ أيضا . وظَاهِرٌ مذهب النَْافهىٌ لاير جع ؛ لأن0" أمرَهُ بالقضاء انْصرّف إلى 
ماوجب يِصْمَانه | “ونا أنه أدّى ديه مره » فَرَجَعَ عليه » كا لو لم يكن ضّامنا ُ 
كلو من بأ . وقولهم : إن إذْنهِ فى القَضاء انْصَرَفٌ إلى ما وَجَبٌ بِضَمَانِه”» 
قلنا : الوا جبٌ” ' بِضَّمَانِه نه إِنّما هو أَدَاء دين وليس هو شيكا تحر » فمتى أَذَّاهُ عنه بإذنه 
زِمَهُ | ِعْطَاوه بَدَلَهُ . الخال الرابع مدن بخير أشرة ؛ وقضى بغير أَمْرِه » ففيه رِوَايَْانٍ ؛ 
إحداهما » ير جع بم أدّى . وهو قولُ مالك » وعبد الله بن الحسن » وإسْحاق . والثانية ‏ 
لاير جعُ بشىءٍ . وهو قول أَلى حنيفة ‏ والشافِىٌ » وابن المُيْدرٍ ‏ بدليل حَدِيثِ عَلِىٌ 
وى قعَادَة”" » فإنّهما لو كانا يَسْتَحِقَانٍ الرْجُوعَ على المَيّتِء صَارٌ الدَّيْنُ هماء فكانت 
ذمّةَ المَيّتِ مَسْعُولةٌ بدَيْنهما كاشيعايها دين المَْمُونٍ عنه » وم يُصَل عليه الى 
ع ٠‏ | أله تبر بذلك ؛ أشبّة ما لو عَلَفَ دَوَابَهُ وأطعُمَ عَبِيدَه بغير أُمرِه . ووه 
الأولَى أنّه قضاءً مُبْرىة من دَيْن واجب فكان من ضَّمانٍ من هو عليه » كالحاكيمإذا 
قَضَاهُ عنه عنآ اماع فأمّاعَلِىٌ وأبو قتادّة » فإنّهما تبَرعَا بِالمَضَاء والضّمَان » فإنّهما 
قضِيًا دَيْنَه ةَ قصِدًا لتبرئَة ذم لِمُصَلْىَ عليه رسولٌ الله َيه » مع عِلْمِهما بأنّه ل درا 


. به ع‎ (١ : ف م زيادة‎ )١١( 

9) فى١‏ ب ءم :( فرجع ) . 
(5) ف النسخ : ١‏ لانه ) , 

(ه- ه) سقط من :ب . 

(5) ف الاصل : ١‏ والواجب © 
(7) تقدما فى صفحة ١‏ 2 84 . 


وَفَاءٌ » والمتبَرحٌ لا يُرجعٌ بشىء ؛ وإنما الخلاف ف المحْتَسِبٍ بالرجوع . 
: اله الى اك م رةه ال افر 0 الفا قد كو قا 
فصل : ويرجع الضامن على المَضْمونٍ عنه باقل الاامرين مما قضى او قذر الدين : 
4 2 أي و 0 م مره ف كس 0 ٌّ 
لآنّه إن كان الأقل الدَّيْنَ » فالرَائدٌ لم يكن وَاجبًا » فهو مُتَبَرعٌ بادَائْه » وإن كان المَقضى 
-8 1 مة و ل 5 و َ و ره ه 7 2 َه 
اقل » فَإِنّما ير جع بما غرِمٌ » وهذا لو أبراه غريمه لم يرجم بشىء . وإن” دَفْعَ عن الدَّين 
ره ابم 2 ع دلق عه مره  .‏ 0 “© بّه ٠‏ 3 2 وو سس 7 1 
عرضا » رجع باقل الامرينٍ من قِيمَتِه أو قدر الذَّيْنٍ لذلك . وإن قضى المُوْجل قبل 
أله » يرجم به قبل أجَلِه ؛ لأنّه لايجبٌ لهأ كثرٌ مما كان لِلْْرِيم . فإن أَحَالَهُ »كانت 
00 07 0 ره و #1 اس ,5 + ره َه الله سر اوس بير 
الحوالة بممِْلةِ تقبيضه » ويرجع بالاقل مما أحال به أو قذر الدَّيْن » سواء قبَضَّ العَرِيم من 
7 2 ع و ع 2 ىم باو زه 8 ٠‏ عسن اه 8 
المُحَالِ عليه أو أَبرَاهُ » أو تَعَذْرٌ عليه الاستِيفاءً » لفلس أو مَطل ؛ لان نفس الحَوَالة 
كالاقبَاضِ : 
: ش ٍ ل ' 5 2 6 
فصل : ولو كان على رَجَلْيْنِ مائة » على كل واحد” ' منهما ننصفها » وكل واجيد 
7 إلى 8 ٠.‏ ش 58 فو ع م 2 م اص 
ضَامِنٌ عن صّاحبه”' 'ماعليه ' '© » فْضَمِنَ ار عن أحَدهما المائة بامرهوقضًامًا » سقط 
اك 7 2و و 5 اماس 4 , مه 8 2 
الحق عن الجميع »وله الرجو ع بهاعلى الذى ضمن عنه »وم يكن له أن يرجع على الاحَرٍ 
5 00 سر ع د اس م 
بشىء » فى إخدى الرَوَايتين ؛ لانّه لم يَضْمَنْ عنه » ولا ان له فى القضاء » فإذارَجَعَْ على 
الذى ضَّمِنَ عنه » رجَعَ على الآتحر بنصفها .إن كان ضَّمِنَ عنه بإذنه ؛ لأنّهضَّمِئها عنه 
بإذنه » وقضَامًا ضَاممُه . والرُوَايّة الثانية » له الرَجُوعٌ على الآحر بالمائة ؛ لأنّها وَجَبَتُْ 
ع 9 ا 7 ع 
له على من اذَّاهَا عنه ‏ فَمَلَكَ الرججُوعَ بها عليه كالأصيل"" . 
فصل : إذا ضَّمِنَ عن رَجل بأمرو(”2 . فطلب الضَّامِنُ » فله مُطَالبَة المَضْمُونٍ 
ه 6 7 ار 2 2 0 ٍ 
عنه بتخليصه ؛ لانه أزمه الادَاءِ عنه بامره » فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته ٠‏ وت م 
يُطَالّبٍ الضّامِنٌ » ل يَمْلِكُ مُطَالَبَة/ المَضْمُونٍ عنه ؛ لأنَّه مالم يكن له الرجوعٌ بالدّين 


(8) فى الأصل :9 ولو ). 
(9) سقط من :1 .م . 
اسه ١)سعطامن‏ م . 
(١١)فىم ١:‏ كلاصل ») . 
)١1‏ ىم ١:‏ بإذنه ). 
8١‏ 


ل 


قبل غَرَامَته ‏ ل يكُنْ له المُطَالْبة به("' قبل طلّبه منه . وفيهوَةٌ آكرُ » أنَّ له المُطَالبةَ ؛ 
لأنّهِ شَعَلَ ذِمُمَه بإذنه » فكانت له المُطَالبَة تَفرِيفها » كلو اسْتعَارَ عبد فرهَنَه » كان 
ليده '" مُطَالنهبفكاكه وتفرِيِه من ارهن لذن ويمَارِق الضّمَان العَاريةَ ؛ 
اليد يمر يتغويق متافِع عَنده اسار ؛ فمَلَكَ المُطَالبَةبما يزيل الصِرّرٌ عنه ١‏ 
ظ والضّامِنُ ل يَْطل بِالضّمَانِ شىء من ماه سور عيفر ار لم يَملِكْ 
مُطَالبََلمَعْلْمُونِ عنه قبل الا حال ؛ أنه لا > حَقّ له يُطالبٌ به ولا شَعَلَ ذْمتَهُ بأمره 5 
فاشبّهَ الأجَنبىّ وقيل إن هذى عل الزن فى ُجُوعه على المَمُونِ عن بج 
أَذّى عنه » فإن قلنا :لا يرجع . فلا مُطَالبَة له بحَال . وإن قلنا : يوجع كاه 
ُكُمْ من ضَمِنَ عنه بأمْرِهِ » على ما مَضَى من!*" تَفصيله . 

فصل : فإن ضَمِنَ الضامنَ ضَامِنٌ آححرٌ » فقَضَى أُحدُهم الذّيْنَ » بَركُوا جحِيمًا . 
فإن قَضَاهُ المَضْمُونَ عنه ‏ ل يَرْجِمْ على أحَد . وإن قَضَاهُ الضّاميُ الأول ربجَعَ على 
المَضْمُونِ عنه دون الضّامِن عنه . وإن قَضَاهُلثانى ربح على الول »مرجع الأول على 
ا ره إذا كان كل واحرد منهما قد أذِنَ لصاحبه ٠‏ فإن ل يكن أذنَ له ؛ ففى 
الرجموع روَايْتانٍ وإن أن الأول للثانى وم | يدن المَضْمُونَ عنه أو أَذِنَ الس 
عنه لضامنه وم ين الضانُ ِضَابِن رَجَعَ امون له على من أَذِنَ له ؛ ولم يرجع 
الأخحرٌ على | إحدى اراي » فإن أَذْنَ المَضْمُونْ عنه لضام الثانى فى الضَّمَانٍ و 
حوبي » رَجَعَْ على المَضْمُونٍ عنه وم يَرَجعْ على الضامِن ؛ لأنّه إنّما 

"'' على مَن أَذْنَ له دُونَ غيره 5 


0 إذا كان له الف على رَجُلين وغل كر واتجدفكيها تاد و6 واسسن امنيا 


. سقط من : الأصل‎ )١9 
. 8 للسيد‎ ١: مءاىف)١54(‎ 
١ سقط من :م‎ )١5( 

. ) قب عام :لق يرجع‎ )1١59 
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ضَامِنٌ عن صاحبه » فايرا العْرِيمُ أُحَدَهما من الأليف ء بَرَئُ منه » وبَرئٌ صَّاحِبُه من 
ضَمَانِه » وبق عليه حمْسمائة . '" 'وإن قضاه أَحَدُهُما حمُسمائة"'" . أو أَبْرَأه العَرِيم 
منهاء وعَيّنَ القَضَاءَ بلفظه أو بي عن الأصْل والضّمَانِ /» انْصَرَفٌ إليه . وإن أَطْلَقَ 
امَمَلَ أن له صَرْفَها إلى ما شَاءَ منهما » *'كمَن أرّج رَكَاةَ نِصَاب وله نِصَابَاِ عَائْبُ 
وحَاضيرٌ » كان له صرّفها إلى ما شّاءَ منهما*"" . واحْحَمَلَ أن يكونّ نِصْمُها عن الأصْل » 
ونِصْفها عن الضّْمَانٍ ؛ لأ إطْلَاقٌ القضَاء والإبراء يَنْصَرِفٌ إلى جُمْلَةِ ما فى ذِمتَه » 
فيكون منهمال '" . والمُغْتَيْرٌ فى القَضَاء لَمْظُ القاضيى وَنِيتُه » وف الإبراءِ لفْظ المُبْرِع 
ونيتهُ » ومتى اممَلُْوا فى ذلك ٠‏ فالقولُ قول من المعْترُ لَفطه ونه . 

فصل : ولو اذى ألما على حَاضِرٍ وغَاْتٍ » ون كل واحد منهما ضَامِنٌ عن 
صّاحبه » فاغْتَرَف الححاضيرٌ بذلك » فله أَمْحذُ الألِف منه » فإذا قَدِمَ العَائِبُ فَاعْتَرَفَ ) 
رَجَعّ عليه صَاحبُه بنِصفه » وإن أَنْكَرَ » فالقول قوله مع يَميِه » وإن أَنْكْرَ الحاضيرٌ , 
فالقول قوله مع يميِه » فإن قَامَتْ عليه بين فَاسْتَوفَى الأَلْفَ منه » ل يرجم على العَائُبِ 
0 ؛ لأنّه بإلكارِه مُعْمَرف أنه لا حَقٌّ له عليه ٠‏ وإنما المذَّعِى ظَلْمَهُ . وإن اعدف 


رع # سوس رواس و سر *ى لس هله ,سم ات - 4 
العَائب وعادٌ الحاضر عن إتكاره ؛ فله ان يستوفئ منه ؛ لانه يَدَعَِى عليه حَقا يَعتَّرف له 


به » فكان له أمْحذه منه . وإن ل يم على الحاضير يَينةَ » حَلَفٌ وبَرىٌ » فإذا قم الغائْبُ 
لكر أيضا وحَلَفَ » بَرٌِ » وإن اعْتَرَفٌ » لَزمَهُ دهم الأليف . وقال بعضّ أصحاب 
لكوع 8 بارنه لا عق لاله الأمتاكه دون الكشتتركة الأنيا متم عن 
المَضْمُونَ عنه بيمينه ) سقط عن ضامنه . ولناء أنه مُغْتَرف”” " بها وغَرِيمُّه يَدعِيهَاء 


)١,7-1١50‏ سقط من ع 
(18-18) سقط من : الأصل . 
(18١)فىب‏ ».مم :2 بينهما ) . 
(50)ىم : « يعترفف ؛ . 
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وا و ول سقط عنه الحقّ الذى ف ذِمّتَه » ولهذا 
فصل :وإذا تع الصتاية آله تت الت كمون لقعو ب لم 
فالقول قول المَعمُونٍ له + لأثّه ادعَى تَسْلِيَ المال إلى من ل يَامئهُ عليه "© ؛ فكان القول 
قول المُدْكرٍ » وله مُطَالبَةممن شاءً منهما » فإن رَجَعَ على المَلْمُونِ عنه » فهل يرع 
الضَّامنُ بما قضَاه عنه ؟ تَظونًا ؛ فإن ل يَعتَرف له بالقضاء لم يرجع عليه » وإن اعرف 
له بالقضاء 26 وكان قد قَضَى بغير بِنَةِ فى غَيْبَةِ المَضْمُونٍ عنه الم يرجع بشىء سواء 
صَدَّقَهُالمَضْمُونُ عنه أو كَذَّهُ ؛لأنّهأَذِنَله فى قَضاءمُبْرِي؟ ول يُوجَدْ » وإن قضَاهيبيئةٍ ؛ 
بَتَ بها الح الم ت مَيَْةَ أو غَائبةَ فِلضّامِنِ / الرجُوعٌ على المَضْمُونٍ 
له" ؛ لأنه مَُْرِفٌ”* " أنه ما قَصَرٌ ولا قرط . وإن قضَاه ب مَهُودَة ال لامر 
ككف ولفسلق الشَاِرٍ » ليجع الام تفي ان عمالة اختمنا يوان 
رَدَتُ بر ححفِىٌّ » كالفسّق البَاطِنٍ ؛ أو كانت الشهَادة مُخْيَلَهَا فيبا اس 
عَبِدين ؛ أو شَاهِدًا وا احدًا ء فَرّدتٌ لذلك » أو كان مَيّنَا أو غائبًا مَل أن يرجح 
لأنَّه قضى بين شر عِية الجر ح والتبدِيل ليس إليه واحَيَمل أن لا يرجم انهه 
من لا لا ركب - ينبت الحق يِشَهَادَته . وإن قضَى بغير بِيكَة , : يضر 2 '“ المُضْمَوَن غنه ففيه 
5028 أحدّها » ير جع . وهو مذهب الشَافعِىٌ ؛ لأنّه إذا كان حاضيرًا كان 
لشفا له ينقاذا 6ك (اكشقكك وهر اط عافهو انط افون الصكامن. و والفا .لا 


ه71 - 


يرجم ؛ لأنّهِ قضَى قضاءً لا يُبْرِئُ » فأشبّهَ ما لو قَضَّى ف غيّبته فا نا إن 


سدس >(55) 
0 


١١؟)‏ سقط من :اء)باوم. 
)سقط من + الأصل 1 هاب 
(59) فىم ١:‏ عنه ) . 

(514١)فىم‏ :( يعترف ) . 
١1565)فى١ ١:‏ بحضور ) . 

(50) ف الأصل » ب ١:‏ يرجع » . 
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م ل”7 


المَضْمُون له على الام » فاستوقى منه مرّةثانية, صر المَضْمُونِ عنهبما قضاة 
ثانيا لأنّه برا به ْمُه ظَاهرًا . قال القاضى : ويَحعَمِلُ أنْ له الرجُوعَ بما قضاء أولّا دونَ 
اثانى ؛ لأ الَراءَة حَصّلتُ به فى البَاطِنِ ولأضحاب الشافهى كهذينٍ الوجهَين وَجْهُ 
نال أنه لا يَرْجِعُ بشىءٍ بحالل ان للها اه لاما تالا ما اناه بافلنة . 
ونا » أن الضّامِنَأذّى عن المطْمُونٍ عنها '"يلذن إذا هارا افج به » ؟ 
لز قامتيية الكة مال اول الع ؛ لآن القضاءً المُبْرِىُ فى باون ها الع 
الرجُوعَ » فيَجبٌ أن يجب بالباقى المبِرِئُفى الظاهر . وإن ترف 000( 
بالقضَاءِ » وألْكَرَ المَضْمُونَ عنه , ل يُلُعَمَتْ إلى إِنْكَارِهٍ ؛ لأَنَّ ما فى ذمّقه حَقٌّ 
لِلمَضْمونٍ” “له , فإذا اعْيَرَفَ الَبْضِ من الضّامِن ؛ فتهد اعْبَرَفَ بأ الحَقّ الذى له 
صر لِلضامِنٍ » فيَجبُ أن يُقبَل إِقَرَارهُ » لكوْنه إقرَاًا فى حَقٌّ نسي ْمَل أن لا 
قبل ؛ لضام مدع مايستَحِقٌ به لرجُوع على المَْمُونٍ عنه اقول لوو له 
شهَادة عل فل نفسره فلا يُقبَلُ . والصّجيح الأول بوقهادة لحارمل يل ادي 
لت ال 0 »وقد ثْبَتَ ذلك بِحَبّرِ عُقبّة بن الحارث7” " . 
0 ولأ يذخ العكمان والكمالة عياة لجاز زيف ماف دع و 





(0؟) سقط من : الأصل . 
)١8(‏ سقط من :م . 
(59) فى! »م ٠:‏ المضمون ). 
)'٠ ٠١‏ وذلك ماروى عن عقبة بن الحارث أنه قال : تزوجت امرأة » فجاءتناامرأة سوداء » فقالت : أرضعتكما »فا 
النبى عل »فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان » فجاءتنا امرأة سوداء » فقالتلى : إنى قد أرضعتكما 9 
تأعرض عاد فاتحع هن قل وعنهة قلت : إنها كاذبة . قال كيف يرا وقد عبنت أنباقد ارطعيكا » دعها 
عنك ) . 

أخرجه البخارى »فى : باب تفسير المشبهات » من كتاب البيوع ٠‏ وق : باب شهادة المرضعة ؛ من كتاب 
التكاح . صحيح البخارى 7 ٠ ١‏ ى” / ١5‏ .والترمذى »فى : باب ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع 5 
. من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ه / 47 . والدارمى . فى : باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع » من كتاب 
التكاح . سنن الدارمى * / / ه ١‏ . والامام أحمد »ف :المسند 4 / / » 84 . وعبد الرزاق » فى : باب شهادة 
امرأة على الرضاع »من كتاب النكاح . المصنف 7 / 1487٠ 58١‏ . 


ان 


000 | والضمِينٌ والكفِيل دحلا" على بَصيرَة أنه لاحظ هما , ولأنّه قد عَفَدٌ لا يَفتَهرٌ إلى 
القَبُولٍ » فلم يَدَْلهُ خيارٌ كالئدَرٍ . وببذا قال أبو حنيفة والشافِيى ولانَعلَمْ عن أَحَدٍ 
خلافهم . فإن ل الخيار فييما » فقال 000 : ختدى أن الكفالة بطل » وهو 


ترق ني سمس 


مذهبٌ الشافهى ؛ لأنّه شْرَط ما يُنافِى مُقَتَضَاهًا , فَمَسَدَتُ » كالو شرط أن لا يَوْدّىَ ما 
عل المكفو ليه ؛ وذلك لأ مُعقَضّى الضمانٍ والفالة لم ما ضّمئه أو كفل به 4 
والخيارٌ يُنَافِى ذلك . ويَحْمَمل أن يَبِطْل الشرط ونْصِحٌ الكفَالة » كا قلنا فى الشرروط 
الَاسيدَةٍ ف ابيع 0 قرّبأئه كفل”", بش ط الخيّار ء لَرميْهُ الكفالة » وبَطَلَ الشرّط ؛ 
لأنّه وَصَل بإقراره ما يُبْطِله وه الا اك + 

فصل : وإذا من رعلان عن رجل الا ٠‏ تمان ارالك" فقالا : ضَّمِنًا لك 
الألَفَ الذى على يْد. فكل واحد منبما ضَامِنٌ لنضفه . وإن كانوا تاه فكل واحيد 
منهه7 ' ضَامِنَ : ثُلنَهُ . فإن قال د منهو”؟ ": أنا وهذان9” " َايُونَ لك الألف . 
فسَكَتٌ الآتحرانٍ » فعليه ثلث الأَلفٍ اود نو عابيها .وإن قال كل واحد منهم : كل 
واحد نا ضام لك الأَلفَ فهذا ضّمَان اشيراك وراد وله مُطَلبَةٌ كل واحد منهم 
بالأأليف كله إن شاءً وإنأدّى أحَدُهم الألف كله. أو حصتة منول "© ٠.‏ ميرح جع إلاعلى 
المَضْمُونِ عنه ؛ لأ كل واحد منهم ضَامِنٌ أصْلِى ليس باون عن الاين لخر ْ 
© - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ كَفَلَ نفس لَزِمَهُ ما عَلَيْهَاإنَ لَمْ يُسَلّمْهَا ) 

وجملة ذلك أَنَّ الكَمَالة امس صَّحِيحَةٌ , فى قول أكثر أَهْل العلم . هذا مذهبُ 


. سقط من :1 .م‎ )*1١ 

9©) ف الأصل ٠:‏ كفيل » . 
(0") فى ١‏ ءم ٠:‏ اشتراط » . 
4 *) سقط من : الأصل , ب . 
(05) فى م «١:‏ وهذا ؛ 

(959) سقط من :م . 
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شْرَيْح » ومالكِ » والتُورِىُ » واللَّْتِ » وأبى حنيفة . وقال الششّافى فى بعض أقوله : 
الكفالة بالق عد . وانتلف أصحابه » فمنهم > من قال : هى صّحِيحة قر ودلا 
واجدًا . وإِنّما راد أنه ضْعِيَةٌ فى لقا » وإن كانت قَبِتَةبلِإِججمَاع والأَرٍ . ومنهم من 
قال : فيها قَْلَانِ ؛ أحدُههما أنّها غيرٌ صّحِيبحَةٍ ؛ لأنّها كمَالة بين ؛ ٠‏ فلم نصح ؛ 
كالكفالة بِالوَجْهِ وبَدَنِ الشاهدين وزلنا » قول الله ثمال :ا قال أَنْ ْله معَكمْ حَنّ 
ون مها مآ لتَأئى به إلا أن حاط يكم 14" ولأنّ ما وَبَبَ تَسْلِيمُه عق 
وَجَبَ تَسْلِيمُه بِعَقَدِ الكفالة ؛ كالمالي . إذا ثبت هذا اله اش تكد عل الكفتل 
إِحَضَارٌ المَكْفول به مع حَيَاتِه » أو امْتَنَعَ من إخضَاره لزِمَهُ ما عليه وقال أككرّهم :لا 
يَعْرم ولا » حُمُومُ قوله عليه السّلام 0 الرَعِيمُ غارمٌ 0 "© . ولأنّها أحَدُ نَوْعَى 
الكفالةِ » فَوَحَبَ بها العُرْمُ » كالكفالة بالمال . 

فصل : وإذا قال : أنا كَفِيلٌ بفَلَانٍ » أو بنَفسيه أو دنه »أو بوججهه , كان 
كفلا به دقان كفل براضهاو كتده' ' أو ُْءِ لاتبقَى الحيّاة دونه ؛ أو بججزءِ شائج 
مند كلانه أء ربحة صَّححت الكَمَالَة ؛ لأنّه لا يُمْكته إخضار ذلك إلا بإ خضاره كله . 

وإن تَكَفْلَ عضو تَبْقَى الحيّاة بعد رَوَِِ؛ ٠‏ كيده ورج جُله » ففيه وَجَهانٍ ؛ أحدّهما , 
نصح الكَمَالَة . وهو قول أبى الحطاب وح لبهي لأصْحاب لشاف لخدلا 
كله ضار هذه الأخضاء على صفَته لاإ ضار ادن كله ؛ فأشبه الكمَالَ هه 
اه ولأله كم تعلق بلجل فت كمه إذا ضيف إلى البعض كالطّلاق 
والعَتّاق . والثانى » لا / يمح ؛ لأنّه َمْكِنْ إخضارة بدو الجملة مع بَقائها . وقال 
الفاعطى : لاتصحٌ الكَمَالّة ببعض البَدَنِ تصن الاق جميعه فالا يرلا 


يْصِحٌ إذا ص به عُْضْوٌ » كالبيع والاجارة ٠:‏ 





. سورة يوسف كك‎ )١١ 
. ل١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١9 
1 سقط من‎ )5-0( 


7 ( المغنى 07 / 7 ) 


:/كاو 


1/5 ظ 


فصل : نصح الايد كل من يم حضون ى مجلس الشحكخم بقن لاز ' 
سواء كان الدَّيْنُ مَعْلومًا أو مَجَهُولًا . وقال بعض الشافِميّة يق : لا تَصِحٌ بِمَن عليه دين 
مَجَهُولُ ؛ لأنّهِ قد يَتَعَذْرُ إخضَارٌ المَكْمُول به , فِلرمُه الدَّيْنُ ٠‏ ولا يُمْكِنٌ طَليّهِ منه 
لِجَهْلِهِ . ونا , أن الكَمَالَة بالبَدَنِ لا بالدين بدن مَْلوم فلابْطل امال يما 
عَارِضٍ » وان قد نيما أن عهَان المجهول 1 يَصِح ) وهو الِرَامُ المال ابْتَدَاءً » فَالكَفَالَة 
التى لا تعلق بامال الي تِدَاء أو 00 . ونْصِحٌ الكفالة بالصبى والمَجْنُونِ ؛ لأنهما قد 

يجب إخضارهما مَجِْسَ الحكم لِلشَهَادَة عليهما بالاثلااف ؛ وإذن” "أ وَإهِما يَقَومُ 

قم إذنهما. ٠‏ ونصِح الكَمَالَة ِبَدَنِ المحْبُوس والعَائبٍ . وقال أبو حنيفة : لائَصِحٌ . 
ونا أن كل 0 والحَبسِ رفن 
والضمانٍ ٠‏ ولأ الحَبْسَ لا يَمْنَعُ من التّسْلِيم » لككَوْنِ المَحْمُوسٍ يُمْكِنُ تسُلِيمُه بأمر 
الحاكيم ءأوا مُرٍ من حبس اب د » والغائبٌ يَمَضيى إليه 
فيُحَطرَة إن كانت الَعَيبَة غير مُْفَطِعَة ؛ وهو أن يَعْلمَ تحبر / وإن ل يَعْلَم بره الَزْمَهُ ما 
عليه : قاله القاضى . وقال فى مَوْضع آححرٌ : لا يَلَرَمُه ما عليه حتى تَمْضْبِيَ مُذَّة يُمْكِه 
ارد فيها » فلا يَفْعَل . 

فصل : لائصيح الكفَالة يان من عليه حَد ؛سواءٌ كان حا لله تعالى الم 
والسرقة , أو لادَمِىْ » كحَدٌ القَذْف والقصّاص . وهذا وَل أككر أَهْل العم ؛ منهم 
شْرَيحٌ » والْحَسَنٌ . وبه قال إسحاق 'وأبو عبد »وأبو ثُورٍ وأصحابٌ لوي دار 
الشتافيّ فى حُدُودٍ الله تعالى واحْمَلَفَ قوله فى حُدُودٍ الآدّمِيٌّ » فقال فى موضيج :لا 


ظ كفالة ة فى دود" الادمى” “ولا لان . وقال فى موضيع , تجو الكفالة بمن عليه حَق أو 


(54)فىم : ٠‏ أصحاب الشافعى © . 

(5) من هنا إلى آخر قوله : ٠‏ إذنهما » الآق سقط من : الأصل . 
(5) ىب :«فإذن ). 

09) اسقط هن + لفل 16 يزوف جلا ع 

(8) سقط من : الاصل 6 6 
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سس عل اليه 


1 ؛ لأنّه حَق لادمىٌّ الك اا كسَائر حَقَوق الآدَمسينَ .ولنا ماروى 


نَمو بن كيه » عن أبيه ؛ عن جاده عن الى عه شو الذقال ١غ‏ لا كفالة فى 
5 لاله جد + فلم نصح الكفالة فيه كحَُدُودٍ الله تعالى أن الكَمَال 


استيقاق » والحَدُودُ مبناها على الاسقاط والدَرَءبالشهات ؛ فلايك نحل فيها الاسنتيئاق ء 


ىَّ 


أنه حنٌّ لا يُجورٌ استيفاُه من الكفِيل إذاتعَذَّرَ عليه إحُضَارٌ المَكفول به ؛ فلم نَصِحٌ 


الكفالة يمن هوعلية + كخة الزنى. .+ 


كر 


فصل بلا تجورٌ الكفالةٌ بالمُكائب من أجل دَيْنِ الككتابة ؛لأن الصو لا بارمة.. 
فلا تحور الكفالة به ؛ كدّين الكتابة ٠:‏ 


فصل ونصِحٌ الكفالة حال وموجُلة او ب سا » وإذا طق 
كانت حَالةٌ و ؛ لأنّ كل عَقد يَدْمحله الخلول اهْمَضَى اطلاقة المخلول كالئَّمَنْوالضّمَانٍ » 
إذا فلالا كان له مُه لخضتاره » فإن أخضيره وهناك يد حا الم نر 
منه ء ول يم المَكْفُول له تلم ««ان الأتي بعل لدع ده وإن لم يكن يد 
ظ 0 فإن قيله 0 0 الاييا حتى 


ص ور سر 


7 7 0 َمْدَعل عَمَل ؛ فير مده بِالَمَل العفو دعل »كالاجارَة : 


فإن امَْنَمَ من تُسَلّمِه برح ؛ أنه أخضير مايَجبُ يمه 'عنة غَريِه وطلب منه 
تسمه" على وه لا ضر فى / قَبْضِه » فبرِئ منه ”''كالمْسْلم فيه الولو 


أصحابنا راقع مله أشهَدَ على امتَئاعه رَجُلِينِ ) وبر ؛ لأنّه فَعَل ما وقَعَ 





() أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الكفالة ببدن من عليه حق » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
ا 

)قا : ( تسليمه ») . 

.ا١١‎ نمطقس)١١-9١١(‎ 

١+١-5مفى| (١:‏ الو تسلممنه » . 
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كارو 


العَقَدُ على فِعله فبَرىٌ منه . وقال القاضى : يَرْفعُه إلى الحاكي فيُسَلمُ إليه ؛فإن يج 
حَاكما شه شَاهِدْن على خضارهوامَاع المَكْمُول له من قَبُول الأول أْصَّحٌ ؛ إن 
مع وجو صّاحب الحقٌ لا لمعه إلى تائيه ٠‏ كحاكي أو غيره . وإن كانت الكمَالة 


ع كس 


مجك ؛ ل يلرّمه0"" إخضاره قبل الأجَل ؛ كالدّيِنٍِ الموْجل فإذاحَل الأجَل 


٠‏ فأخضرَةُ وسَلَمَهُ بَرئُ . وإن كان غائبًا أو مُرْئدًا لَحِق بدَارٍ الحرب لم يوتحل باحق 


ظ٠1/4‎ 


حتى يَمطيى رمرم يه كن المُضى إليه و| ِعَادَنُه . وقال ابن سبرمة : يُحبَسُ فى الحال ؛ لأ 
الحَق قد توَجَه عليه . ولنا ؛ أن اق بير ى ووب قاد إمكان اللي . وإن كان 
حَالّا كالدّين ٠‏ فإذامَضَتُ مُدَّة يمكنُ إحضاره فيها ول : يُحطيزه »أو كانت العيبّة مُنْقَطْعَةَ 
ل١‏ يم تر أو امت من إخخصّاره مع إنكَانِه » أخدَ مما عليه . وقال أصحابٌ 
الشافجى : إن كانت العَيبة مُنْقَطِعَة لا بعلم ؛ َه ٠ل‏ يُطَاْبٍ الكَِيل بإخضاره و 
شىء » وإن اع من إخضًايهمع كان يسن . وقد وََلنَا عا ( 0 وجوب العْرم 
فيما مَضَى وإن أخضرٌ المكفول به قبل الأجَل ولا ضررق تسليمة ؛ لَزْمَهُ . وإن 
كان فيه ضَرّرٌ » مثل أن تكونّ جه العَرِِم غَائية أو لم يكُنْ يوم مجلس الحا كيم أو 
الدّْنُ وجل عليه لايُمْكِنُ اناوه منه » أوقد وَعَدَهُ بالإنْظَارٍ فى تلك المُدَّةٍ ل يرَمهُ 
بوه ٠‏ نقول فى من دَهَعَ الديْنَ المُوجّلٌ قبل حُلُولِ . 
فصل : وإذا عَينَ فى الكفالة سْلِيمَهُ فى مكانٍ » فأخضرَهُ فى غيره » ل يبرا من 

الككفالة . وبه قال أبو يوسفٌ ومحمدٌ . وقال القاضى : إن أَحَضِرَهُ بمكانٍ اتحرَ من البَلْد 
ل » بَرئٌمن الكفالة . وقال بعض أُصُحَابنا : متى أخضرَهُ فى أىٌ مكانٍ كان » وفى 
ذلك المَوْضع سلطَان , بر من الكفالة ؛ لون لا يُمْكِنُه الماع من مجلس 
اننا م وك نات لتك ٠‏ وقيل : إن كان عليه ضِرَرْ فى إخضاره بمكانٍ ار , 


م يبرا اليل بإحضاره فيه » وإلّا بر ؛ كولنا فيما إذا أ حْضَرَهُ / قبل الأجل . 





(5١)قاءب‏ .م ١:‏ يلرم ) . 
(15) ف الأصل ١:‏ فى »). 


لأصحاب الشْافِِىٌ اماف على نحو ما ذَكَرْنا . ولنا الل ناعرط تسن 
مكانٍ فى غيره » فلم يبرا » ما لو أحضَرٌ المُسَلّمَ فيه فى غير هذا" المَوْضِع الذى 
شَرَطة أنه قد سَلم” "فى مؤضيج لايفِرٌ على | كاك الخحة فيه لقية شيودة أو 
غير ذلك قن ب ور تمه رولا عدر عل اماه يفار ما إذاأحضيره قبل الأجَلٍ ١‏ 
فإنَّه عَجَل الحَقٌ قبل أْجَلِه » فزاده حيرا 'فإذا لم يكن فيه ضر وَجَبَ بول . ون وَقَعَتَ 
الكَفَالة مُطْلْقَة وت تنايمة ف سكان اعد كالسلم . فإن سَلَمَهُ فى غيره فهو 
كتسُليمه فى غير المكانٍ الذى عيئه . وإن كان المَكُفُول به مَحبُوسًا عند غير الحاكع 1 
ري ون ولت القنية ره امتتناء مه وزو إن 6ن توي 
عند الحاكي اللي ب قرت ةا و0 ؛ أن حَبْسَ ا حا كي لايَمْتَعْه يَمَبَعُه استِيفاءَ 
ا . وإذا طَالَبَ احاكمٌ يإ خضاره ‏ خض مَجِسَه » وحَكم بينهما م يده إلى 
الحَبسِ فإن تبج عليه حَقٌ مول له » حبس بلح الأول 52 65 اليكيول 
و24 ل" 


فصل : وإن كفل إلى أَجَلٍ مَجَهُولٍ لصح الكفالة . وبهذا قال التّافْعيٌ ؛ لأنّه 
ليس له وَقَسٌّ يَسْتَحِقٌ مُطَالبتُهِ فيه » وهكذا الِضَّمَانْ . وإن جعلهُ إلى الححصادٍ والجرَاٍ 


والعطاء ء » مُحرجَ على الوَجهِين » كالأجَل فى البَبْو9") الا وى صِحتها(” '" هنا ؛ لأنّه 
بر ع من غير عِوَضٍ ) جَعَلَ له أَجَلَا لا يَمْنَعُ من حَُصُولٍ المَقَصٌودٍ منه فصّحٌ ) 


. سقط من :ا ءاب‎ )١١( 
. ) تسلمه‎ ١: فى ب‎ )١5( 
. » تسلمه‎ ١: فى ب‎ )١190( 
. » ف الأصل : « تسلمه‎ )18( 
.»قحوأو:مىف)1١9(‎ 
قب :ذبه).‎ )0( 

. » ف الأصل :« المبيع‎ )1١( 


779 ) فى ب :( صححته ) . 


لاو 


كالئدَرِ . وهكذا كل مَجْهُولٍ لايَمْتَمُ نه معضيوة الكفالة . وقد رَوَىَ مهنا عن أحمد . فى 
جل كفل ز رجلا" » فقال :إن جئتٌ به فى وّقتِ كذا وإلّافما عليه عَلٌَ قال : ْ 
لاأذرى » ولكن إن قال : سّاعة كذا . لَزمَه امصو عر حي لطع 000 0 
ين الوَقتٍِ ٠‏ ولعله اد وَقتَا نيعا » أو وَقتَ شىءٍ يَحدتُْ » مثل وقتٍ الححصادِ 
ونحوه . فأمًا إن قال وَقتَ طلوع الشّمْس »ونحو ذلك صَّحٌ . وإن قال : إلى اعد أو 


#3 اشبركة اسلو يار لوس ها د كزنا ف المتلي... 


فصل وان نكل يبيل أجل نا اش 0 صخ . وبه 
لماعي 5 3711 فلم بص كلو عومد | 
ونا أن هذا مُوجبُ الكفالةومُْمَضَاهَا » فصّح اشِرَاطّه » كا لو قال : إن جكثٌ به فى 
وَقتِ كذا وِلَافلَكَ حَبْسِى . وى الخلاف هلهنا على الخِلّاف ف أن هذا مَُنَضَى 
الكفالةِ » وقد دَللنَا عليه . وأمّا إن قال : إن جكتٌ به فى” '" وَقت كذا , وإلا فانا كفيل 


ِبَدَنِ فلات » أو فنا ضّامنٌ لك مالك على فلانٍ . أو قال : إذا جَاءَ رَيْدٌ فأنا ضَامِنٌ لك ما 


عليه . أو إذا قَدِمَ الحَاجٌ فأنا كَفِيلٌ بِفْلَانٍ . أو قال : أنا كفِيل بفلانٍ شَهْرًا . فقال 
القاضى : لا نصح الْكَفَالَة . وهو مذهبٌُ الشافعِىٌ ومُحمد بن الحَسّن ؛ لأن ذلك 
حطرٌ ‏ فلم يَجُرْ تَْلِيقُ الضّمَانٍ والكَمَالّة به » كمّجىء المَطْر وهُبُوب الرّيح . ولأنّه 
ِنْبَاتُ حَقٌ لآدَمِىٌّ مُعيّن » فلم يَجْرْ تغليقه على شَرْطٍ . ولا تَوْقِيئُه » كالهبّة . وقال 
النتريف أبو جعفر ‏ وأبو الحطَابٍ : نصح , وهو قول ألى حنيفة وى يوسف ؛ لأن 
ضاف الضّمان إلى سَببٍ الوْجُودٍ » فيَجبٌ أن يَصِحَّ » كضّمَانٍ الدّرَكِ . الأول 


(؟5١)‏ فى م زيادة : «آخر ) : 
)١19(‏ ف الأصل ٠:‏ على ») . 
(15) سقط من : الأصل ,م . 
(51؟) سقط من :م . 


9 . فإن قال : كَمَلْثُ بفْلَان إن جئتٌ به فى وَقتٍ كذا وا فنا ميل ياي أو 
ضام الملل الذى على فلَانٍ 0 ؛ لأ الأول ؛ 3 نّ » والثانى 
عل على شَرْط . وقال أبو الحَطَابٍ : يَصِحٌفيهما . فأماإن قال : كمَلْتُبأَحَدِ هدي 
الرَجَلِينِ ل يَصِحَّ فى قولهم جَمِيعًا ؛ لأنّه غيرٌ مَعْلُومِ فى ا حال ولا فى المالي . 


فصل : فإن قال : كَمَلْتُ يبَدَنِ فُلَانٍ » على أن يبرا فلا الكفِيل . أو على أن تُبرئة 


2 


من الكفالة ؟لم يَصِح ؛لأله شرط سرْطً ايلم الوقءُ به اشكرن نامدا رفيلك الكفالة 
به َمِل أن نصح الكََالة ؛ لأنّهِ شرّطٌ تَحويل الوَثِيقةٍ يق التى على الكفِيل | إليه” "2 . 
فعل هذا لا ْمُه كفا إلا أن يبْرِالمَكْمُولُ له الكَفيل الأول لاله إنما كفل جيذ 
الشَررط » فلا تَنْيْتٌ كفالتُه بدون شَرّطِه . وإن قال : كَقَلتٌ لك بهذا العَرِيم » » على أن 
يى من الككفالة بفلان أو ضَمِدْتُ لك هذا الذي » يشرط أن ثبْرئيِى من ضّمَانٍ 
الدّيْنِ الآحرء أو على أن رن من الكفالة بان تحرج فيه الوجُهانِء والأؤْلَى أنّه لا 
يْصِح ؛ لأنّهِ شرّط فَسسْحَ عَقدِ فى عَقَدٍ » فلم يَصِح ' كالبيع يشرط فسخ بيج آخبر . 
ركذلك لو شط ف الهأو لما نفل لمَكفُولُ له / أو المكفول بهبا حر » أو 
ا ا الما ذَكَرْنَا . 
فصل : ولو تَكَفْل اثْنَانِ بواجد اصح . أيهم قضى الدَّيْنَ بر لحرا" ؛ لما 
ددا فى المَانٍ . وإن سَلّمَ المكفول به فس ؛ بَرِ كفيلاة ؛ لأنّه أتى بما يرم 
--0 "2 وهو إِحُضَارٌ تفميهء فبرئَتُْ ِمتُهماء ا لو قضى الذّيْنَ. وإن 
خض خض أحََ الكفِيلينٍ ا أالآز ؛ لأنَإخدى الوَيتين الحَلْتْ من غير اسْتَاء . 
ل الو برا أحَدّهما . أو انفلك أَحَدُ الرَهْمَيْن من غير قضاءِ الحَقٌ . 





170) ىب :2 به ). 
)1١49‏ سقط من :1. 
(59)فىا!:«الآخر ). 
)٠١(‏ سقط من لي : 


:/.اظ 


وقَارَقَ ما إذا سَلُمَ المَكْفُولُ به تَفسَهُ ؛ لأنّهِ أَصْلٌ هما » فإذا بَرَِالأصلٌ مما تَكَفَلَ به 
عنه » بَرفرَعَاهُ » وكل واحد من لكين ليس بِفَر للآتحرٍ » فلم يبرا براه . 
ولذلك لو أبرا0'" المكفول به برا" كفيلاه . ولو أبْرِئ أحد الكفِيليْن برِصْوَحْدَه ‏ 
دون صاحبه . 
فصل : ولو كفل" ,ا حدٌ لين » فَابرَهُ أَحَدُهما » أو أحْضْرَهُ عند أحدهما 1 
يمن الآتحر عفد واد مع نالفي » فد الْمَرم إِحضَارَه عند كل 
واحد منهما » فإذا أحخضِرهُ عند أحده(*” , بر منه و طق حَقٌ الآحر *", الو 
كان فى عَفَدَيْنِ » وك لو ضَمِنَ دَيْنَا رَجُلَيْنِ ‏ فَوفَى أَحَدُهما حَقَهُ . 
فصل ونفتَقِرٌ صِححة الكّالة للى رضّى الكفيل ؛ لأنّه لايلََمُهُ الحَقٌ اْتكاءً لاد ") 
ِرضّاهُ » ولا يُعمبرُ ضَى المَكْفولٍ له ؛ لأنّها وَئيقَة له لا قبَضَ فيها ٠‏ فصّحتٌ من غيرٍ 
ِضَاهُ » كالشّهَادَةٍ , ولأنّهاالَرامُ حَقٌ له من غير وض » فلم يُعْتََر رضَاهُفيها » كالّذْرٍ ‏ 
ما ضَى المَكفُولٍ له ففيه وها ؛ أحذهما ء لا تبر » كالضلمان . والشانى . 


اقرع سرس ار 


كبر ,وهو مدهت الكافي. و لان مقع وذنها احطتاثه 96" تكد بغر إذنه 1 
يلرمْهُ الحضْورٌ معه . ولأنّه يَجَعَلَ لِنفْسِه حَقَا عليه وهو الور مع من غير رض ١‏ 
فلم يِجِرْ كلو الرقة الدرة وماق الستيان #فان الضاف يمَضى الحَقّ احاح 
إلى الْمَضْمونٍ عنه . وعلى كلا الوَجهَيْن » متى كانت الكفَلَُ بذ » فأَرَادَ الكفيل 
إِخضارَه » زمه الحضور معه ؛ لأنّه شَعْل ذْمُمَهُ من أجْلِه بإذنِه » فكان عليه تَخْلِيصُها , 


(١9)فىقاءس‏ وم : « أبرئء (]). 
(؟71) سقط من ع 

(590) فىسب ١:‏ كفل ) . 

(15؟) فىم ١:‏ واحد 4 . 

(25) ف الأصل ١‏ عم (١‏ لآخر © . 
(73) سقط من : ب عم . 

(0؟7) ىم : « وإن ). 


كالو-اسْتَعَارَ عَبّدَه فرَهَنَهُ بإذنه » كان عليه تَخْلِيِصُه إذا طَلَبَهُ سَيّدُّه . وإن كانت الكفالة 

0 7 00 6م ير 0 ووء و عن و اير ل 
بغير إذنِه نَظرنًا ؛ فإن طلبّه المُكفول له منه » لزمه أن يَحَضِرٌ معه ؛ لان حضوره حق 
لِلْمَكْفُولٍ له » وقد اسْتَتَابٌ الكفيل فى / طَلبه . وإن لم يَطِلبَهُ المُكفول له » لم يَلرَمْهُ أن 
يَخْضْرٌ معه ؛ لأنّهِ لم يُشْعْل ذِمتَهُ » وإنَّما الكفيل شَعْلّها با تيَارٍ تفسيه » فلم يَجَرْ أن 
روف سم : 7 7 م 2 - © على واس ٠,‏ مه ٌّ 
ينبت له بذلك حَىٌّ على غيرو . وإن قال المَكْفول له : اخضيرٌ كفِيلّكَ . كان تو كيلاى 
اخهتاره + وارمة أن يط عع » كالو وكل أخنيًا وإ قال # اشر من كفاليك:... 
00 1 0 ات 3 حِ ا ا ل لم َه 
احْتَمَل أن يكون تو كيلا فى إخضاره » كاللفظ الأول » ويَحْتَمِل أن تكون مطالبَة بالدينٍ 
الذى عليه » فلا يكون تو كيلا ؛ فلا يَلِرَمه الحضور معه : 

فصل : وإذا قال رَجُل لآتحرّ : اضْمَنْ عن فلّانٍ . أو اكفل بفلانٍ . ففعّل » كان 
الضّمان والكفالة لَانْميْن للْمُبَاشير دوك الامر ؛ نه كف[ 8" باختيار تفسيه » وإنَّما 
و خا 0-8 ام 1 1 
الامر إرشاد وحث على فعل تحير » فلا يَلرّمه به بشىء . 

ء 04 1 8 و # ار 

5 - مسالة ؛ قال : ( فإن مَات . بَرَىٌ المتكفل ) 

وجمله أنه إذامات المَكَفْولُ به » سََطتٍ الكفالة » ولَيلرَم الكَفِيلٌ شم . وبهذاقال 
سه بي هه 2 رد هار بابي 7 ءِ 3 . 2 5 سار 
سْرَيحٌ » والشغبى » وحَمَادُ بن ألى سليمان » وأبو حنيفة » والشافعى . وقال الحكم ‏ 
.#0 2 07 02 1 مو و سام . هه 2 
الكَفِيلٌ وَيِيقَة بِحَقٌ(" » فإذا تَعَذْرَتُ من جهّةٍ من عليه الذَّيْنُ » استوفى من الْوَِيقَةٍ 

0 رار اه 007 و 2 1 عت ىن ود هس 
كالرّهْن » ولأنّه تعر إخضاره » فلزِمَ كفيلة”" ماعليه » كالوغابٌ . ولنا »أن الحضور 
رس مس 9 ومع 7 ع : َه 1 ررم و 3 
0 ب 2 5008 2 ل 22 2 ء كم 
سقط عن الأصْل ء فَبَرِئٌ المُرْعٌ , كالضامِنِإذا قضى المَضْمُون عنهالذّيْنَ » أو ابرِئ 


(24) فى" الأصل عب ١:‏ كفيل ») . 
)١(‏ ف الأصل : ١‏ بحقه » ه: 
(0) ف الأصل : ٠‏ الكفيل »© . 


0 


:/1*اظ 


منه » وفارّق ما إذا غاب »”"فإن الحضور "لم يُسْقط عنه » ويفارق الرّهْنَ ؛ فإنّه عُلق به 
الملل » فاستوفىَ منه . 


فصل : إذا قال الكفِيلُ : قد بر المَكُفول به من الدَّيْن » وسَقَطْتٍ الكَمَالَة . أو 
قال : م يكنْ عليه دَيْنّ حين كفن فاك المكفول لعن فالقون قولب » لاك الام 
صِحّة الكَمَالَة وبَقَاءُ الدّيْن » وعليه اليَمينُ » فإن نكل ؛ قضِىّ عليه وتشبل أن لا 
سلف فهماإذالعىالكفيل كفل من لابن علي ؛ لل الكَِيل مُكَذْبٌلنفسه 
فيما” ' ادعاه فإنَ من كَفَلَ بشخص مُعْترِفٌ بِدَيُنِه فى الظاهرٍ اك ؛ لأنّ ما 
ادْعَاهُ مُحْتَمل . 
فصل : وإذا قال المَكْفُولُ له / لِلْكَفيل بنك من الكمَالَة بر ؛ لأنّهِ حَقَه » 
فيَسْقَط بإسْقَاطِه كالدّي-”' . وإن قال : قد بَرئَتٌ إِلَىَّ منه . أو قد رَدَدْئهُ إلنّ . بَرِىّ 
أيضا نسي لاد » فهو ا لو اعتَرَف بذلك ف الصَّمانٍ . وكذلك إذا 
قال29 ٠:‏ حا الذي الذى كتلكري وبر لكَفِيلُ فى هذه المَواضيع دون المَكْمُولٍ 
. ول يكوة رب قيض الح . وهذا قول محمد بن التحسن . وقيل : يكو ”لفو 
00 َه » فيما إذا قال : برت من الدَّيْن الذى كََلتٌ به الول 
1 ص ؛ لله يكن بَرانُه بدون قَبْض الحو بابرا المُسْتَحِقٌ » أو مَوْتِ المَكفول 
به وقاما إن قال لمكم لاه :اباتك عمّالى قِبَلَّكَ من الحَقٌّ أو اتتاهن الذرن الذا 
تلك انه م الكو ع وتزولالكفالة :لاله انكل يقتضى القشر اق كل ما قله 
وإن قال : بَرِئْتَ من الدَّيْنِ الذى كَفَلٌ به فلان . بَرِئْ , وبر كَفِيلُه . 


69“ -5) سقط من : ب . 

. ) فى ب زيادة : « إذا‎ ) 5١ 

(5) فى الأصل 1 عم ١:‏ الدين » . 
59) فى ب زيادة : وله ) . 
5-/) سقط من :اوم . 


فصل : وإذا كان لِدْمّىٌ على ذِمَئَّ تحمرٌ , فكَمَل به ذِمى اتحمرٌ 0 
المَكْمُول له أو المكفول عنه بر الكفيلُ والمكفول عنه . وقال أبو حنيفة : إذا سْلَمَ 
المَكْفُولٌ عنه ؛ ل يرأ واحدٌ منهما مهما قِمَةالحَمْر ؛ لأنّه كان وَاجب وم يوجد 
إسْقَاط ولا اسْتيقاءٌ ولا وجدّ من المَكْفُولٍ له ما يُسْقِط حَمَهُ » فبَقَى بحاله . ولنا » 
أن المكفول مسرم »فلم يَجبٌّ ييحن عليه الجمر لو كن 0 . وإذا 

المكفو سه ؛ بَرِىٌ كفيله ال اا ابرئ” 'منه ولأنّه لو ألم 
المكْقُلُ له » بَرِئا جممِيعًا » فكذلك”" إذا أَسْلَمَ المكفول به وإن أسْلَمَ الكل 
وَحَُدّه » بَرِىُ من الكَمَالَةِ ؛ لأنّه لا يجورٌ وُجُوبٌ الحَمْر عليه وهو مسلم . 

فصل : فإذاقال : أَعْط فلانا ألما :ع0" ليرج على الآمر 0 
ذلك كَمَالَة »لا ضَمَانًا إلٌاأنيقول : أغْطهعَتَى + أوقال أبو حنيفة :ير جع عليه إذا 
كان تَحَلِيطًا له؛ لأنّ العادةَ أن يَسْمَمَرضَ من تحليطه . ولّناء أنه ل يقل : : أغطه عَنّى 07 8 
يَُ الماك » كا لو لم يكن تخليطا لاير إذا كان له عليه مَل » » فقال : 
فلانًا ببحيت اده لال لذيارقه لأخل هد القول ا . 

فصل : إذا كانت السسِّيئة فى البَْحْرٍ وفها ماع » / فخيفٌ غَرقها ؛ ل 
من فيا متاعَُ فى البَْرِلِتَخِف ‏ »م يرجم به على أَحَبد ؛ سواءألْقَاهُ مُحْصسًا بالرجو عأ و 
برعا ؛ لأ نلف مَال تفسيه باتبَارِ من غير ضّمَانٍ . فإن قال له بعضهم : لق 
مَتَاعَكَ . فَالْقَاهُ فكذلك؛ أنه لا2"" يُكْرهُُ على إِلَْائِه» ولا ضّمِنَ له . وإن قال: الْقَه 


(8) فى١‏ »م :3 أبرأه ) . 

(9) ف الأصل ٠١‏ ءم ١:‏ وكذلك » . 
)2٠١(‏ سقط من : الأصل . 

15م سقط من #الاصل / 
(١-5١)سقطمن‏ :ب . 

|( “لع)فب:«لم). 


0 


وعَلىّ ضمَّانُه لَه » فعل القَائل ضَمَائه . ذكرَه أبو بكر ؛ لضان مالم يجب 
00 . وإن قال اله » وأناوْكْبَانُ سيب ضمَئَاءُ له . ففعَل . فقال أبو بكر : 
يَفتوَيهدة ١‏ القائل وده إلا أن يَعَطَوّع يَقيكّهم . قال القاضى : إن كان ضما 
اراك : ؛ فليس عايه إلا مان حصيه ؛ أنه م يضمن الججِيع » | لعا للا 3 
حصتّه » وأخبر عن" امنا ر رَكبّان السّفِيئَة بِضَمَّانِ سَائره ١ه‏ حم وم يقب 
قوله فى حَقٌّ البَاقِينَ و إن كان ضَمَان سيراك وانفرَاد تبان كول : كل واجد من ضام 
لك مَتَاعَكَ أو قِيمَتّه .لم اَائلٌ ضَمَان الججميع » وسواء قال بهذا والتافون عسوت 
فستكثوا ‏ أوقالا. : لا تفش . أل سكو » لذن مكُرقهم لا يهم به حق . 
فصل : قال مُهَنا سَآلتُ أحمد » عن رجلى له على رجل أل رمي » فقا به 
كفيلين , ٠‏ كل واد منهما كَِيلُ ضام » فأيّهما شاءَ أَحَدَمُ بِحَقَه » فَأحَالَ رب المال 
عليه لابه ؟ فقال :تامف .قلت اليي0 
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)١1:(‏ ىبا :( ضمنه). 
)١15(‏ فى ب ١:‏ يضمن © . 
(15) ف الأصل : « على » . 


كناب الشركة 


الشركة : : هى الاليماعٌ فى استخقاق أو تصرّف . وهى ثَابئَة بالكتاب والسنّة 
والاجماع ؛ أمّا الكتابٌُ فقول الله تعالى : ( فَهُمْ سرَكَاءُ فى الكُلثِ 4" . وقال الله 
تعالى : « وَإِنَ كبا من الخُلطًا لَنى بَْضْهُمْ عَلَى بض إلا الي اموا وعجِلوا 
لصّالِحَاتٍ وَقلِيل مَاهُمْ 74" . والخُلَطَامُ هم الشرَكاءُ . ومن السنة ما رَوىَ أن 
البَراء سن عازِ ب وزيد بن رهم كانا سرِيِكيْن » ارا فضّة بد ونْسِيفةٍ ‏ فبلَعْ رسول الله 
ي»فَأمََهْمَا أن ما كان قد فأجيرُوه» وما كان لسيقة ُو . ورَوىٌ عن التَبىٌ كته 
نه قال : « يَقول الله الاي شيك نوين لتقا ؛ فإذا تان 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » حرجت من بَيْنِهِمَا » / ها ' . ورْوىَ عن النَبىّ عَيكه . 
معيو الود ياه 7 واي المستاسيون خل وار 
الشركة فى الجَمْلَةٍ اا لاود لان اساي 

والشركة على ضري : سرَكَةٌ أملاك » وشركة فود . وهذا البابُ لِشَرَكَةٍ العُقَودٍ . 
ا ا شرك العِنَانٍ والأَبْدَانِ » والوجوه » والمضاربة ؛ والمفاوضَة . 
لايْصِحٌ ثىءٌمنها امن جائٍاتُصرف ؛ لأنّه عَقَدٌ على اللُصَرّف ف امال فلم يَصِحٌ من 
غير جائِزٍ النَصَرّف ف المال » كالبَيع . 

فصل : قال أحمدٌ : يُشَارَك اليهُودِئُ والنُصْرَانِى » ولكنْ لا يَخْلَو اليمُودِىٌ 


. ١ سورة النساء ؟‎ )١١ 

(؟) سورة ص 714 . 

(*) أخرجه الامام أحمد . فى : المسند 4 / "09/١‏ . 

(4)ف : باب ف الشركة . من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟ / 7١9‏ . 
(ه) أخرجه الدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى © / 55 . 


١8 


:خ/اظل 


:او 


والنصِرَانىٌ بالمال دونه » ويكون”" هو الذى يليه ؛ لأ يَعْمَلَ بالرَّا . وبهذا قال الحَسمَنُ 
الورك . وكرة لشافْعِىَ مُشَارَكتهُم مُطْلْقَا ؛ لأنّهرُوىَ عن عبد الله بن عَبّا س ء أنه قال : 
أكْرَهُ أنْ يُشَارك المُسْلمُ اليَهُودَئٌ ...ولا يُرَفُ له مالف "فى الصحاية" + ولأن مال 
اليَهُودِىٌ والتَصْرانِى ليس طيّبٍ » فنّهم يَبيعُونَ الحَمْرَ » ويتعَامَلونَ برا » فكرهَتْ 
مُعامَلتُّهم . ولّنا » مارَوَى الحَلّالُ بإِسْناده » عن عَطَاءِ قال : نَهَى رسول الله عه عن 
مُشَارَكَةٍ اليَهُودِىٌ والنصِرَانِى » إلا أن يكون الشَراءُ والَيعُ بيد المُسسليه”" . ولأ العِلَة فى 
كرَاهَةَ ما تحلوا به » مُعَامَلتُهم بالربًا , وَيْعُ الْكَمْرٍ والجِنزِيرٍ » وهذا مُنْتف فيما حَضْرَه 
المسلم اوولية وقول ابن عَبَامحَمُولُ على هذا فإنّهِ عَللَ بكونِهم يُرْبُونَ . كذلك 
واه الم عن ألى حمْرّة عن ابن عَاس , أنّه قال لا ُشَاركنَ يَهودِيًا ولا تَصرايا ولا 
ممجومييًا ؛ لأنّهم يُربُونَ أن لبا لايَجل” ' . يهو قول واد من الصتتحَاية ‏ ينبت 
التشاره بن بيهم » وهم لا يَحَتَجُونَ به . وقولهم : إن أموالهم غير طيّبة لا 
لتب عله » قد عَامَلّهم ونور عند بَهُووِئٌ عل شير أده أله ( سل 
إلى اخر يطلب مفه تين إلى لسر" " » وأضافَه يَهُودِىٌ بحُبْز وَإِهَالَةِ سَنِحَةٍ سبببكة17 2 , 


ولا يكل النبىّ ع ما ليس بطب ٠‏ وما باغو من الخ والجْزر قبل مُشاركة 


العسلم لول لامْتقَاوهم له سه الخَطّابٍ ؛ رَضِىَ الله 
عنه ررقم انها ودرا أتمّائها افاما ما يكن يبيعه من الحَمْرِ مال الشركة / أو 


(7) سقطت واو العطف من : الأصل ٠١‏ » ب . 
١0‏ -/9) سقط من ١:‏ . 
(8) وأخرجه ابن ألى شيبة موقوفا » فى : باب مشاركة الميودى والنصرانى » من كتاب البيوع . المصنف ” / 94 
(9) وأخرجه البيبقى » فى : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
ه / 86” . وابن ألى شيبة » فى : باب مشاركة المبودى والنصرانى » من كتاب البيوع الي 
)٠١(‏ تقدم التخري فى :” / هلا” . 
)١١(‏ إهالة سنخة : ألية متغيرة الرائحة من طول المكتثُ . 
وتقدم التخرخ فى :” / هلا” . 


المضاربة فَإنّهيٌ فاسيدًا وعليه الضّمانْ ؛ عفد ال كيل يَقَعْللمَكلٍ » والمسلم 

لت ُ مله على الكَمْرٍ والحْزيرٍ ؛فأشبَة مالو اشترَى به مي أو عامل بالربا »وما 
فى أمره فلم يُعْلَمُ اقالام| إناخته وله فَماالمَجَوسيى فإنَ أحمد كر مُشَارَكتَه 

مع ؛ قال : ما أحثٌ مُخَالْطْتَهُ ومَُامَلَتَهُ ؟ لأنّه يكحا بالا كدر هذا . قال 

حَْبَلُ :قال عم : لاشاركه ولا تُضَاربْه . وهذا الله أَعْلّمْ على سيل الامتخبابء لِتَرك 

مُعَامَلتَه والكراهَة لمُشَاركته اوقل ست ؛ لأن تَصرْقَهُ صّحِيحٌ . 

617 مسألة ؛ قال : ( 3 شْرَكَةٌ الأَبْدَانٍ جَائْرَة ) 


مر كه الأَبْدَانِ » أن يه و ل بام اا كالصمًا ع 

يشْعرَكُونَ على أن يَْمَلُوا فى صيناعتهم' " » فمارَرَقَ الله تَعَالَى فهو بينهم . وإن اشتركوا 
فيما يَكصمِبونَ من الماح » كالحطب ؛ والحشيش » والقّمار المأَعْحَودَةِ من الجبّالٍ » 
والْمَعَادِنَ » والتَنُصّص على ذَارٍ الحَرب » فهذا جَائْر . نص عليه أحمدٌ » فى رواية ألى 

5 

طالب » فقال : لا باس أن يَشْتَرا لك القَوم بأَبدَانهم , ؛ وليس هم مال » مثل الصيَّادِينَ 
قاين ولحي قد نر لني هين عدون ُو ف ) فنجاء سعد 
با لسيا عل للكرل) لك قال تاب دو ليم .د 0 
مالك . وقال أبو حنيفة : يَصِحٌ فى الصناعة » ولا يَصحٌ فى اكتسابٍ المُباج ؛ 
كالا خوشاشٍ والاغيام ؛ لأن الشركة مُقَتَضامًا الؤكالة 2 نصح الوكالة فى هذه 
الأشياء ؛ لأ من أَححَذَهَا مَلكها . وقال الشافعىٌ : شرك الأبْدانٍ كلها فاميدة ولأنها 
شركة على غير مالي . فلم نصح االو تلمع المتاعا 3 ولناع ما روى أبنو 


1 # هام 1-1 


دَوْدٌ الأَدْْمُ بإسْنادهما » عن ألى عُيْدَة(» » عن عبد الله » قال : اشير كنا أنا وسَعدٌ 





. » صناعاتهم‎ ١: فىم‎ )١( 

. 57٠0 / أخرجه أبو داود » فى : باب فى الشركة على غير رأس مال » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟‎ )١( 
. 58٠0 / 7 والنسانى » فى : باب الشركة بغير مال » من كتاب البيوع . المجتبى‎ 

(*) ف الاصل : ١‏ الصناعتان ) 

5) فى 1اء ب ءم زيادة : 9 بن عبد الله » » وهو تصحيف « عن عبد الله » الاق . 


١١١ 


فل 


وعَمَار يوم بَذْرِ فلم أَج ْنا وعمَارٌ بشى» » وجاء سعد سين ومثل هذا لايَّخْمَ على 
رول ان 16 » وقد أَقَرهُم عليه » وقال أحمدٌ : أَشْرَك بيتهم الى عه . فإن قيل : 
لمم مُشتركة | ين الاين بكم الل تعالى , ؛ فكيف يَصحٌ حتِصّاصيٌ هؤلاد 
بالشركة فيها ؟ وقال بعض الشافعية عنام نو كانت إرسول الل يه » وان ل أن 
يَذْفعَها إلى من شاءً فتْكمل أنايكون قعل ذلك هذا . قلنا : أُما الأول فالجوَابٌ عنه 

اشر كانت ل دقام بأد شرك التعال بيمم » وهذا بقل أن ال عاق 
قال ١:‏ مَنْ أذ شِيًا فَهُوَ لَه ' . فكان ذلك من قبيل المُبَاحَاتِ ؛ من سبق إلى أنحين 


سّ 


شىءٍ فهو له ويجَورُ أن يكون سرك بينهم فيما يُصيبوئة من الأسْلاب والتّمل » إلاأن 
الأول أْصّحٌ لقوله اجا سف باس ين وم أجئأنا وسار بشىء . وأمّا الثانى » فإنْ الله 
تعالى نما جَعَل اليم له عليه السام بعك أن غَمُو اموا فى العَنَائِ ل لل 
تعالى : هو يَسْانُونكَ عَن الْأثمَالٍ قل الْأَُمَالُ الله وَآلرَسُولٍ 4 والشَرَكٌة كانت قبل 
ذلك 001 أنّها لو كانت لِرَسُولٍ الله عه م يَخْلٌ ؛ إِما أن يكون قد 
للب بحيام ' فكيف يسركو فى شىء 
لَعيرهم ؟ ' . وفى هذا الحَبرِ جه على ألى حديفة أيضًا ؛ لأنّهم اشتّركوا فى مُبَاح ا 
ليس بصئَاعةٍ » وهو يَمْنَع ذلك للد العمل أَحَدُ هت المُضَاربة » فصَّححتٍ الشركة 
عليه كالمال ؛ وعلى ألى حنيفة أنّهما اشترَكا فى مَكْسّب مُبَاحَ فَصَحّ » مالو اشئركا فى 
الخياطة والقِصارٌة ولا ُسَلُمُ أن الوَكَالةَ لاص فى المُباحاتٍ ؛ فإنّهيَصِحٌ أن يَسْيَنِيبَ 
لالشهيريا : ؛ فكذلك يصِحٌ بغير عِوَضٍ إذا تَبَرّ عَ أُحَدّهُما بذلك ٠‏ كالت و كيل 
فى بَيْع ماله . 


فصل : : ونَصِح شر كَةَ الأَبُدانِ مع اثّفاق الصنائع اما مع اختلافها 4 فقال 





(5) انظر : السيرة النبوية » لابن هشام "15٠ 51١ / ١‏ . 
59 سورة الأنفال 3 


أبو الخَطَّابِ : لائَصِح .وهو قول مالك لال مقتضياها انها ليله 1[ والسدمدونامو 
الفكل تارقم جروا زة مابعكة وطالب يد كل واس معيها » فإذا بل أحَدُّها شيا مع 
اختلاف صنائعهما » لم يمَْكِن الا را" أن يَقومَ به » فكيف يرم عَمَلّه ! أ كيف 
يُطالّبُ بمالا قدْرَة له عليه ! وقال القاضى تصحٌ الشركة ؛ لأنهما .: رركا كسب 
باح » فصع(" » كلو اتّمَقَتِ تت الصائعٌ / » ولأ الصائع المت قد يكون أحَه 
الرَجلْيْنَ أحدّق فيها من الآتحر ؛افريما يعمل أخَدهنا مالا يمك الأعر عمل ول يَمَنَعْ 
ذلك صِحَمّها » فكذلك إذا اتَلَمَتَ الصِناعَتان ٠‏ وقوهم : يَمٌ كل واد منهما ما 
يله ديه قال القاضى : يَْمَمِل أن ايلم ذلك ؛ لأنّهما كالوَكيلين ؛ ير 
مكوهنا لل الشاع ووذ مما و . وإن قلنا : يرم . أنكنه َحْصِيِلٌ ذلك 
ره أو بمن عله عمل ود على بح هذا » أنه لو قال أحدٌهما : أنا قبل 
ولت تعمل . صّححَتٍ الشركة » وَعَمَلُ كل واجد د منهما غير عَمَل صاحبه . 
فصل : وإذاقال أَحَدُهما 0 أنت تغمل الجر بينى وبينك عت 
الشركة . وقال فر : لائصح ٠‏ ولا يس تق العام المُسَمّى » وإنما له أجرَة الجكل . 
ولاح أن الفتيان 7ه مسق به رح » ”يليل شرَكة الأندانٍ ‏ قل العمل يُويجبُ 
افد تت وي ور ' » فصارٌَ كتَقبّلِه الملل(" فى المُضَارَيَة , 
عمل مسي ب الال لزب ؛ كعَمّل المُضَارب ؛ فير بِمنْلَةِ المُضَاريّة . 
فصل : والربخ فى شر كه الاتةان عل عا قثو عليدو من تبيارة ار تنام ؛ أن 
َمل يُسعحقُ به اليْحُ »جور تفاضللهما فى العمل » فجار مهما فى الرنْج 
الخاصيل به ولك واحيد منبما المطالبة بالأخرّة » ولِْمْسكاجر دَقْمُها إلى كل واحد 


(/1) فى ب : و للاخر .١‏ 
(8) سقط من .١:‏ 

(58-9) سقط من ا 
١١‏ ) ف الاصل : « بالمال © . 


) + / 07 المغنى‎ ١ ١١+ 


4/5و 


4/اظ 


منهما » وإلى أيهم ذَفْعَها بَرِّمنها وإنتلِفْتْ فى يد أحَدِهما من غير تُفريط فهى من 
ضمانهما معًا ؛ لأنّهُما كال وَكِلَيْنِ فى المُطالبَة ومايتقَبلّه كل واحيد منهما من الأَعْمالٍ 
فهو من ضمانهما لالت يه كل واحيد منهما ره اه ؛ لأنّهذه الشركة لاتنْعقَدُ 

إلاعلى الضّمانٍ ولا شىء فيهاَنْعَقَدُ عليه الشركة حال الضّمانٍ ؛ فكأن الشركة نَضَمئَتْ 
جه عياب اار وقال القاضى : يَحْتَمِل أَنْ لايَلرمَ أحَدَهماما 


وج يُوجبُ الضسّمانَ عليه » فذلك عليه وَحَدَه . وإِنأقءَ أحَدّهمامما فى يده » قبل عليه 
وعبلى شَرِيكه ؛ لأَنَ اليَدّله يبل قرا بمافيها ولا يُقبَل إقرَاوْهبمافى يد شريكه » ولا يكين 
عليه ؛ لأنّه لا يَدَ له على ذلك . 

فصل : إن عَمِلَ أحَدُهما دُون صاحبه » فالكَسُبُ بينهما . قال ابن عقيل : نص 
عليه أُحْمَدُ / » فى رواية إسْحاقٌ بن هانوء . وقد سكل عن الرجَيْنِ يَسْتركَانِ فى عَمَلٍ 
الأئمدانٍ ان اخدهها بشىء » ولا 5 الآخر بشىء ؟ قال : نعم , هذا بِمَنْزلَة 
عر . يعنى حيث اكوا » فبجاءَ سعد ميري وأمحمئ 
الاتحران0١‏ "ولك العمل طون خلنينا فعا :يضما تهساله ون الأجرة افيكون 
7" كان العمان عليتها ٠‏ ويكون العَامِل عَوْنا لصاحبه فى حصته لايَمْمَع ذلك 
استحقاقه .كم ن سجر رجلا فصر له ْنا » فاستّعان المَصَارٌ بانسان9"" : فَمَصرٌ 

نعه + كاننك الأخرة للمصار الاجر . كذا ههنا . وسواء يرك العَمَل لِمَرَض أو 
غيره ٠‏ فإن طالب أُحدُهما الآحر أن ْمَل معه أو يقي" 'مُعامَهُمن يعمل فله ذلك . 
فإن امتَتَع » فللا > حر الفسْحٌ وتتخمل الدمقى كاله الكمل من غير خدر ء أن لأ بعتا راد 


. ١١١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١١( 
فى س زيادة «لو).‎ )١١1١ 

16ح ف الأصل : « إنسانا » . 
(14) ف الأصل : ١‏ يقوم » . 


١١ : 


صاحِبّه ايلاد ال شازكه يعملا مين ا 
5 أحَدذُهما المَل*" لُِذْر 30 

ل : فإن اشْتَرَكَ رجلانٍ ؛ لكل واحيد منهما وَا » على أن يُوجراهما » فما 
١‏ رقنا الددى كت و تهو نيما صح . فإذاتَقبلاسمْلَ شىء مَعلُومِ إلى مكانٍ ملو فى 
متهم ثم حملا على البَهِيمَيْن أو غير هما ؛ صضح ع والأخرة كينا عل هانشرظاة 3 
5 هما الحَمْل أنبِتَ الضّمان فى ذَمُتهما ٠‏ وهما أن يَحْمِلاهُ بأى ظَهْرٍ كان 4 
والشركة عق على الضَّمانٍ اكشركةٍ الوجوه وإن أجَراهما بأغيانهما على حَمْلٍ شىء 
ار ل نصح الشركة » ولكل واحد متهما أَجْر دَاْتِه لأنّه ويجبٌ رت طيمان 
الحَمْلٍ فى ذْمَمهما ؛ وإنّما استحة سْتَحَقٌّ المُكترى 07 م: مع البهيمةالتى عجره ولمذا 
تْمَسِحٌ الإجارة بِمَوتِ الدابة التى اكتّراها ون الشركة | لان ل ف 
ذِمُمهما أ على عَمَلِهما ويس هذا بواحد منهماأ فإنّه لم ينبت يت فى ذِمَمِهِما ضَمَان 0 
لاعلا بأبْدانيهما ما يَجِبُ الأَجْرُ فى مُقابكتِ ١‏ وك الشركة صم لوكلة » والوكالة 
وت لت ل الا 0 0 
كط / فيما 0 من باج باندا تيهنا . فإن عن أحَدهُما ندا فَْ 
التُحمِيز*' لتقل كان له اجر مثله ؛ لأنّها مَنَافِمُ وفاها بشْبْهَة عَقِدٍ . 

فصل : فإن كان لِمَصّارٍ أداة اريت ؛ فاشتكا على أن يَعْمّلا بَأّداةٍ هذا فى 
لحعتهذا #والكسب ينما توالا 0ع ماشرطاة ؛ أن الشركة وَقَعَثُ على 


(١1-ه)قاءب‏ : « تركه أحدهما . 
(5١1)ىم:(ريجد‏ ). 

. ) فىم :<المشترى‎ )١10( 

» التحمل‎ «١: فى ب‎ )١1( 


. ) والاجرة‎ ١: مىف)١9(‎ 


:هاور 


*اظ 


َمَلها » والعَمَل يُسعحقُ به الَحُ فى الشركة » والآلةٌولييْتُ لا متحي بهما ىم ؛ 
لأَنهمايُسْتَعْمَلانِ فى العَمَل المُشْتَرَكِء فصار”” "'كالدَّابتِيْن الليْنأ أَجَراهُمالِحَمْل الشىء 
الذى قبلا حَمْلَه . إن فسَدتٍ الشركة سيم ما حَصَلٌ هما على فد جر عمَها 
وأَجْرٍ الذّارِوالالّة . وإن كانت حدما ةويس للاتحر شىء أو لأحدهمابَيْتٌ وليس 
للاحرٍ شىمٌ » فاتّمقاعلى أن يَعْمّلا بالآلة أو ف البَيْتِ والأَجْرَة بينبما . جار ؛ لاد نا . 


فصل : وإن دَْرَجْل داه إلى حر يعمل عليها ؛ ؛ وما رق الله بينهما صمي أو 
انار كفا عرد اصح .نص عليه فى رواتة الأَْرّم وححمّد بن أ بى حَرْبٍ وأحمد بن 
يد . ويُِلَ عن الأوْزاِىٌ ما يَدُلْ على هذا . وَكَة ذلك الَسسَنٌ » ولحي . وقال 
لاس نام لزي وان اللثذر وسنت الأ : لايَصحٌ ‏ ولرئح كله برب 
الذابة ة ؛ ل امل الذى يست به لض منها اوالعرر ارس ؛ لأنّ هذا ليس 
0 أقسام الشركة إلّا أن تكون لقا ؛ ولا نصح اله نا بالعروض ٠‏ ول 
َه ايكون بِالنّجارَةٍ فى الأغيان ؛ وهذه لا يجورٌ بَيعها ولا إِخُراجُها عن ملك 
95 . وقال القاضى : يَقَخَرج أن لا ر نصح ؛ بنَاءٌ على أن المضاربة بالعروض 3 
نْصِح » فعلى هذا إن كان أَجْرُ الدَّابّة بعَيْنها فالأَجْرٌ لمالكها ٠‏ وإن تقبل حَمْل شىء 
فَحَمَلَهُ » أو حَمَل عليها شيعا مُباحًا فباعه , فالأجرة لشم لمرو بوغلة او مكلها 
لمالكها . ونا نان مى العمل عليها فصع عفد عليه يبعض تمائهاءكلدرا 
والذَّناِيرٍ » كابر فى المُساقاة » والأرْض ف الماع . وقولهم : إن ليس من أقسام 
الشركة ولا هو مُضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشب المساقاة والمُزارَعَة فنهِ فم لعي 
امل إلى من يَعمَلُ علما يبعض تمائيها مع يقاء ها . ومذ ين أن خريجها على 
المضارَبَة بالعروض فاسيدٌ ؛ فإن المُضاربَة إنّما تكون بِالشجَارة والقُصر ف ف رقبّةِ الملل 
/ » وهذا بخلافه . وذكرٌ القاضى . فى مَوْضيع أححرٌ ‏ فى من استَأجَرَدَابَةَ ؛ ليعْمَلَ عليها 





. » فصار هذا‎ ٠: ف الأصل‎ )٠0( 
.0 ف الأصل .ب :« فى‎ )1١( 


١١75 


و © سر عر 0 


ينيف ما يَرْرّقه الله تعالى أو ثلثه » جار . ولا أَرَى لهذا وَجَها ؛ فإنْ الاجارة يُسْكرَ 

لِصِحتتها العلمُ بالعوضِ وتَقدِيرٌ المدَّةِ أو العَمَل ول يول ' ولأنّ هذا عَمَدٌ غيرٌ 
مَنْصوص عليه » ولااهو فى معنى المنصوصي » فهو كسائر العُقَودِ الفاسيدة ء إلَّا أن يريد 
بالاجارَةٍ المُعامَلَة على الوَجْهِ الذى تَقَدّمَ . وقد أسَارَ أحم د إلى مايَدُلُ على تَشبيهه لمثل هذا 
بالمرارَعَةٍ , فقال : لاباس التو ب يُدهَم بالتلثِ والربع ؛ لحديث جابر أن النبىّ عله 
عط تَعييرٌ على الشتّطر””" . وهذايَدُلُ على أنه قد صارٌ فى هذا ومثله إلى الجوَازٍ ؛ لشبَههٍ 
بالمُساقاة والمُارَعَةٍ » لا إلى المُضارَيّة » ولا إلى الإجارة . وتْمَل أبو داودٌ » عن أحمدّ , 
قن لفون د لقصل لعل عن القنيكة : رخو أن لأ ركرن يناد قال انيتا نارين 
إبراهيم : قال أبو عبد الله : إذا كان على النَصْف والرُبْع » فهو جائرٌ . وبه قال الأؤزاعَىٌ . 
ونْقَل أحمدٌ بن سَعيد » عن أحمد ف من دَهَمَ عَبْدَهُ إلى رجل لِيَكْسِيبٌ عليه » ويككون له 
ُلْثُ ذلك أو رُبُعُه » فجائرٌ » والوَجَهُ فيه ما ذَكَرْناهُ فى مَسألَة الذَّايّةِ . وإن دَقَعَنَونَهُ إلى 
حَرْبٍ » وإِنْ دَهَمَ عَزْلا إلى رَجُل يَنْسجه توا كُلْثِ نَمَنِه أو ريه » جار . نص عليه . وم 
ُجِزْ مالكٌ وأبو حنيفة والشْفِِيٌ شيا من ذلك ؛ لأنّهِ عوْضُ مَجهُولُ وعَمَلُ مَجهُولٌ . 
وقد ذ كرنا وَجَهَ جَوازِه . وإن جَعَلَ له مع ذلك دَراهمَ مَعلومَة ميجر . نَصّ عليه . وعنه 
الجَوارٌ . والصّحِيح الأول . وقال أبو بكر : هذا قول قَدِيمٌ » وما رُوىَ غيرٌ هذا فعليه 
المَعتَمَدٌ .قال الاثم : سَمِعْتٌ أباعبد الله يقول : لايس بِالنّو ب يُذْهَم بالثلث والريع . 
وسيل عن الرّجُل يُتلى القَوبَ بالكلْثِ وَدِرْهَم ودِرْهَمَيْن؟ قال : أكْرَهْه ؛ لأنّ هذا شىء 
لا يعرف . والقُلْثُ إذالم يَكُنْ معه شىءٌ تراه جائرًا ؛ ديت جابر » أن النبىّ عه أطَى 


. 75 / ١ أخرجه أبو داود , فى : باب فى الخرص » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )١7( 


١١ 


او 


خَيِبرَ على الشتّطر قيل لأَنى عبد الله : إن كان التّسسّاحُ لا يرْضَى حتى يراد على الث 

درهُمًا ؟ قال : فلَيَجَعَل له ثلكا وعُسْرَئٌ ثلث ونِصفٌ عُشْر وما أشبّه ا 
7 3 

عن ابن مييزينَ » والنحْعِىٌ , والزَهْرى انوت #ويكلى ب شكن! ' » أنّهم أجاروا / 

ذلك . وقال ابن المنذر :كر هذا كله الحَسَنٌ وقال أبو نَوْر وأْصْحابُ الرأَى : هذا 

كله فاسيدٌ ا ا ا ل ارح ار 


ليضريةاها السك يمانم :”7 © »فالصيد كه لِلصيادِ ولصاحب الشْبَكة أجْرٌ 


بير و سر 9ه 


متْلِها وقائ مالل ى أحذ ميك لشي وما ررق الله7"' بينبما على ما شرّطاء : 
لأنّها عيْنٌ َم بِالعَمَل فيها””” » فصّح دَفعُها ببعض تمائها » كالأرض . 

تعبل قال ابن عقيل فى ول لعل ع قير لكان . وهوأن يَعْطِىَ 
العيكان قا قفرّة مَعْلُومةَ يَطْحَمُها بِمَفِيز دَقيق منها و لله لله بع تنشو 
أَجْرَالعَمله قالط كسم الفعاية . وهذا الحدِيث لا تَعْرِفه » ولا يَثْبتٌ عِنْدَنا 
صِحُته ‏ وقِياسٌ قل أحمد جَوارُهِ ؛ لما ذكرناه عنه من المّسائل . 


فصل : فإن كان لِرَجُل ذَابَّة » ولآتبرّ زاف وجوالقاتٌ , فاشتّرك على أن 
و يع 0 0 5 2 ال 01 هم انر 
يُوَجِرَاهُما الأَجرَة بينهما نِصَْانٍ , فهو فَاميدٌ ؛ لأن هذه أغيان لايصح الاشراك فيا 5 
فكذلك”' “فى مَنَافِعها إذ تَقدِيره : اجر دَابْتَكَ لتكون أَرَتُها بينناء وأو جر جو قاد 


. يعلى بن حكم الثقفى مولاهم , المكى » سكن البصرة » وروى عن سعيد بن جبير وغيره » وكان ثقة صدوقا‎ )١( 
31/03: عنايت التبذيقي‎ 

(14؟)فاءب ٠:‏ رأجاز » . 

. )» ف الأصل »م :« شبكة‎ )١6( 

(50) ف الأصل ٠١‏ ءم :« نصفان » . 

1)50 تردفى :اءعب ا .م. 

(0؟م)فى١:‏ د عليها )؟.. 2 

. ١17٠١ / 5: تقدم نخريجه فى‎ )١9١ 

(0) ف الأصل ٠١‏ ءم ١:‏ كذلك » . 


لتكون أَجُرَيُها بيننا . وتكون الْأَجْرَةَ كلها لِصّاجِب البَهِيمَةِ ؛ ؛ لأنه مَالِكُ الأصْل » 
وللا حر أَجْرٌ مئْله على صّاحِبٍ البَهِيمَةٍ ؛ أنه سوق ماله عفد بِعَقَدفاسدب'” ء هذا 
إذا أجَرٌ الذابة 7" بماعليها من الاكَاف والجُوالقاتٍ ف عفد واحد مالو جر كل واحبد 
منهما”" © ملكه مُتْفَردًا » فلكل واحد منهما أَجْرٌ ملكه. وهكذا لو قال رَجُل لِصَّاحِبه ١‏ 
اجر عَِدى بهن كان الجر لِصَاحِبه ؛ وللاتحر جر مله . وكذلك فى جميع 
الأعيان ٠.‏ 


255 7-0-5 


فصل : فإن اشترا علدنة ؛ من أَحَيدهم ا ون اخ راود ادر 
العَمَل »على أنْ ما ررق الله تعاللى فهو بينهم » ؛ صخ » فى ياس قول أحمد ؛فإنه” “نص 
فى الدا بدِيَْفمها إلى تر يَعْمَل علدها على أن هما الأَجرَة على الصحُة . وهذا مثله ؛ لأنّه 
دهم َب إلى تحر يَعَمْل عليها وروي عيْنَتمّى بِالعَمَلٍ علمها ؛ فهى كالبَهِيمَة » ؛فعل 
هذا يكونُ ما رَرَق الله بيهم على ما اتّمَقوا قوا عليه . وهذا قولُ الشَافِىٌ ؛ لأنهما / وكا" 
العامل فى كسمب مُبَاح بالِْدَفعاهَا إليه » ؛فأشبّ مالو دَفعَ! إليه أضَه لها . وهكذا لو 
شرل أرب من أحيدهم كان ومن نر وى ومن آخر يل #ننن أغد القمل » عل 
أن يَطْحَنُوابذلك فمارَرقٌ7"" الله تعالى فهو ب بيهم »صّح 2 وكان بينهم على ما شرَطُوة 5 
وقال القاضى : العَقَدُ فَاسيدٌ فى المسالَيْن جَمِيعًا . وهوظاورٌ ول لشاف ؛ لأن هذا لا 


يجورٌ أن يكو مُشَاركة ولا مُضَاربَه به + لكو له" *“لايجورٌ أن يكون رس مَالِهما العُرُوضَ 5 
لنه رظ ين "غزة راض المال سَليمًا بِمَعْنَى أنه لا يُسْتَحق شىءٌ من البح حتى 


(1؟) سقط من : الأصل م . 
0 ف الأصل : « دابته » . 
(9؟7) سقط من : الأصل : 
(95)قى ب م :و الآخر » , 

(5 ") ف م زيادة : «١‏ قد ) . 

059 ىب ءعم: «١‏ وكلاء ). 
(7”590) فى! ١:‏ رزقهم ). 

089 فىاء ب عم ١:‏ لكونهما » . 
(و) ف الأصل : ١‏ شرطهما ). 


:خ/اظ 


او 


مستمؤقى رأ الال َال . والراوي ها 0 تنص » ولا إجَارَة ؛ لأنّهاتفتَقرٌ 
إلى مد معْلومةٍ وأ مَعلوم » فتكون فاسيدة با 2 
الأوَى لسَاءِ ؛ لأنّه لا عَرَفَ المءَ فى الاماء مَلَكَهُ » فإذا يَاعَهُ من له ' لأنّهِ عوَضُ 
ملكه ؛ وعليه لِصَاحبَيْه أجر المّل ؛لأنه تعمل ملْكَهُما وض ليُسَلُمْ هما فكان 
هما جر الجثل » كسائر الإجارَاتٍ الفاسيدة . وأما فى المَسَالَةِ الثانية فَإنّهم | إذا طَحَنُو 
لِرَجُلٍ طَعَامًا بأَجْرَةٍ ٠‏ نظت فى عَم الإجارة فال كان من واحن معنم »ول يذكر 
صْحَابَهُ » لا اهم » فالأجرٌ كله له . وعليه لأمْححايه جر المكيل » وإن نوَى 
أضحائة ٠‏ أوذكرف”* وا عي أو اسَأجَرٌ من 
جَمِيعِهم » فقال : مجرتُم لَِطحَئُوالى هذا الطَّحام يكذ الاج ينبا أربائًا ؛ لأن 
0 ويرْجع كل واحيد منهم على أصْحابه يرع 
جر مئْله . وإن كان”"*» قال و 1 وهذا الرّجْلٌ 
بكذا وكذا 0 كذ من الماع 0 و و 
08 2 ار يأركاكب أبة ميض واحد . 
رهل”' يكون وض أزبائًا ؛ أو على قذْرٍ قِيمَتِهم ؟ على وَجَهَيْن . 

م - مساألة ؛ قال : ( وَإِنِ اشترَك بَدَئانِ بمَالٍ أحبدهمًا أو 1 بدنانٍ بمالٍ 
غيْرِ هما أو بَدنَ ومَال ' أز مالا وبَدنُ صاب أَحَدهِمَا أو 1 دان بماليَهِمَا 4 
تساوى المانُ أو اقلق . فَكُلُ ذلك / جَايْرٌ ) 


ذكرٌ أصحابنا الشركة”" الجائرّة أرْبَعَا » وقد ذَكرْنا نَوْعَا منها » وهو شْرَكَةٌ الأَبْدان » 


(40) تخلق : تبلل . 

(1١4)ف‏ الأصل ١:‏ وذكرهم ) . 
(47) سقط من : الأصل , م . 
(45-45) سقط من : ب . 
(؟:؟)فقاءبوعم:دهل). 
)١(‏ فى ب ءم ١:‏ للشركة » . 


وبَقَىَ ثلاثة أنواع ذَكْرها الخِرَقى فى تَحمْسةٍ أقسام ثلاثة منها المُضَاربة وهى”" إذا 
اشترك بَدَنَانٍ بمال أحيدهما » أو بَدَنْ ومَال أو مَالَان وبَدَنَ صّاجب أحدهما . وقِسلمٌ منها 
شركة الْوجُوهٍ » وهو تاعاق انان مالل غيّرهما . وقال القاضى : مَعْنَى هذا القِسلم , 
أن يدقع واد ماله إلى ا نين مُضاربَة ا فيكون المُضَاربَانٍ يكين فى الريْح بمال عيرهما ؛ 
لأهماإذا خط امال اهما فلا يكونان؛ مشتركين بمالى غير هما ؛ وهذا مُحْتَمل . والذى 
قلنا له وَجَةُ ؛ لكْنهما اشتركا فيمايأحذانٍ من مال يها وامحكرنا هذا اتير ؛ ؛ لأن 
كلام الجِرَقِىٌّ ببذا التَّدِير يكونُ جَامعًا لأنُواع الشركة الصّحِيحَة وعلى تَفْسِيرٍ القاضى 
0 جلا 5 منها » وهى شركة الوه » ويكون هذا المَذكورٌ نوا من 
الب در فا الشركة بين مَلَانَة ؛ وهو يلاف طَاجِرٍ قول الخِرَقىٌ . والقسم 
احامض 2 اسْتَرَكَ بَدَنَانِ بماليهما وهله ل شرَكَة العنَانٍ » وهى شركة مُتَمَقّ عليها . فأما 
ارج ٠‏ فهو أن : يَشَتَرِكَ اثنانٍ فيما ي؛ يشتريانٍ بجاههما وق التَجَارٍ سما » من 
غير أن يكون ليما رامث هال »على أن ما اا بيهما ِصفَين أو لان أو أَزْباعًا أو نحو 
ذلك . ويَبِيعَانِ ذلك فما قَسَمَ الله تعالى فهو بينبما فهى جَائرَة ة » سواءٌ عَيّنَ أحَدّها 
لصاحبه ما يَشْئَرِيهِ » أو قَذْرَهُ » أو وقتَهُ » أو ذَكر”" صِنْف المالى » أو ل يُعَيّنْ شَيكًا من 
الك وبل فاق :ها احريت من ثى : فهورييت .قال حم فى رِواية ابن منصور : فى 
وو د على أَنْ ما يَشئريه كلّ واحبد منهما بينهما , » فهو 
. وبهذا قال الور » وتحمدٌ بن اسن وابنْ المُْذْرٍ » وقال أبو حنيفة : لايْصِح 

حتى يشمي الوَقتّ أو امال » أو صِنّفا من الثْياب . وقال مالك والشافيهى يشترط ذ كر 
شَرَائط الوكالة ؟ * لأَنْ َرَائِط الوكالة تر دلت » من نَعيْنَ الجنْس وغيره من 
شرَائط الوَكالَةِ'» . ولّنا , أنّهما اشتّرَكا فى الانتياع . وذِنَ كل واحد منهما للاتحر فيه » 


)"١١‏ ىانزيادة :وما و. 
(؟) سقط من : الأصل 6ه 
(4 -5) سقط من : الأصل . 


/ ظ اه 


نصح وكان ما يتاينما ء كا لو دك شراط الكل . وقولهم : إن ةل 
نصح حنى يَدكرفَرَ لمن ولق مَْنُوعٌ على روا لنا » وإن سَلمَْا ذلك » » فَإنّما 
عبد فى الوَكَالَة / المُفرَدَة » أما لوكا ادال فى ضِحْرٍ من الشركة فلا يعتَبر فيها ذلك » 


بدَليل المُضارَيَة وشرَكَة العنّانِ » فإِنْ فى ضيمُنهما”” تَؤْكِيلا » ولا يُععَبَرَ فيها شىءٌ من 


هذا » كذاههنا . فعلى هذا إذا قال لِرَجْلٍ : ما اتويت البوم من نىء فهو بَينى وبَينكَ 


نِصْمَانٍ . أو أطلقٌ الوَقتَ ك » فقال : نعم أو قال :#هَا اترَيْتٌ أنامن شى »ع © فهو بدنى 


ِنكَ نِصْفَانٍ . جَارٌ » وكانت شَرِكَة صَّحِيحَة ؛ لأنّه أَذنَ له فى الشّجِارَةٍ على أن يكونَ 
المَبِيعُ بينبما » وهذا مَعْنَى الشركة » ويكون تو كيلا له" فى شِرَاءِ نيف المنَاع ينصيف 
القّمَنِ » فيستَحقٌ البح فى مُعَابَلة مله احاصيلٍ فى المَبيع » سواءٌ تحص ذلك ينوج من 
الماع أو أَطْلَقىٌ . وكذلك إذاقالا”” : ما اسْتريناة أو ما اشتراه أحَدّنا من يَجَارةٍ #فهوبيننا . 
فهو شرِكة صّحيحَة ) وهما فى تصَرّفاتهما ؛اؤما يجب هما وعليهها » وى إقرَارما ش 
وخصومَتهما » وغير ذلك » بمَئْزلَة شَرِيكي العِنَانِ »على ما ستذَكرُه إن شاءً لله تعالى . 
واليعاا عل مابعنة غين اند فده الغرل لاتيم و كله . ولْمْيَتْ هذه شركة 
الوؤجوو , لأنّهما يَشْتركانِ فيما يَشَْرِيانٍ بِجَاهِهما والجاه والوَجَهُ واحدٌ » يُقال : فلان 
د ذا كان ذا جاو قال إن تان مرنى العامة : 9 وكان عِنْدَ الله 
وَجيهًا 4(" . وفى بعض الآثار أَنْ موسى عليه السسَلامُ » قال : يَارَبٌّ » إن كان قد 
تلق” جَاهى جذْ5ك فأُسلك بِحَقٌ الى الأمىٌّ الذى تَبْعَقُهِ فى آخر الزّمَانٍ . فأوْحَى 
الله تعالى | ليه : ما تخلق جَاهُكَ عنْدى ؛ وإِنَّك عِنْدى لوجية : 

فصل : القِسْمُ الثانى , أن يَشمَرِكَ بَدَنَانِ بمَاليّهما . وهذا النّوْعٌ الثَالِتُْ من أنُواع 


(5) فى م «١:‏ ضملنا ) . 
69) سقط من : الأصل : 
1)ىاءب قال + 
(8) سورة الأحزاب 59 . 


(9) خلق : بلى . 


الشركة » وهى شركة ة العتان . ومُعناهًا : أن د َشْترِكَ رَجَُانِ بمَالَيَهِما على أن يَعْمّلا 
فيهما” '" ء بِأَبْدَانِهما . والرْبْحُ بينهما . وهى جائرَة بالالجماع . ذَكرَهُ ابِنُ المَنذْرٍ . 
نما ملف فى بعض طويلها ‏ واشيلف فى عل ليها شَرَكَةَ العِنَانِ » فقيل : 

سيَتٌ بذلك لأَنّهما يَتَسَاوَيانِ فى ألمال والنَصَر ف كالقَارسَينٍ ذا سوا يون فرسيهما ؛ 
اويا ى سير » فإنَ ئها يكُونانٍ سوا . وقال الفرَاء : هى ممق من عَنَّ الشىء 
إذا عَرَضٌ » يقال : عَنّتْ لى حَاجَة إذاعَرَضَت ء فَسميْتٍِ السرَكَةُ بذلك ؛ لأن كل 
واحد منهما عَنَّ له أن يُشَارِك صَاحبه ٠‏ وقيل : هى مُشْمَقَة من المعَائة''“ » وهى 
التعائفة تقال : عائتٌ”"' فلَانًا . إذا عَارَضْمْئَهِ بمثل مَالِهِ وا أفْعَاله . كل واحبد من 
الشريكين مُعَارضٌ لصّاحبه بماله وفِعَاله . وهذا يَرْجِعٌ إلى قول الفراء . 


فصل / ولا لاف ف أنه يجوز عل رأ امال الدَراهمَوالدائير ؛فائهما” 'قَيمِ 

الأمُوالِ وأنْمَانْ البيّاعاتٍ » والناسٌ يشتركون بها من لد انبى عله إلى رَمِنَا من غير 
تَكِيرِ ا فلا تجورٌ الشركة فيها فى ظَاهِرٍ المَذْهَبِ . نَصضَّ عليه أحمدٌ » فى 
رواية أنى طالب وحَرب رتكاف عنااى المتدرر وكرة ذلك ابن مريرِينَ ؛ ويحبى بن ألى 
9 الورك » والششّافهى ؛ وإسحاق ؛ وأبو ثور وأُصْحابُ الرأي ؛ لأ الشركة ما 

تَقَعَ على أَعْيَانٍِ العروض أو قيتتها أو انمانها ) لايجورٌ وُقوعُها على أَعيانها ؛ لأنّ الشركة 

تفتَضى الْرُُوعَ عدك المُفَاصلة يرس المال أو يحفله وهذه لا مَل لها فيَرجَع إليه » وقد 
أن دعاولا فيَسَْوِعبٌ بذلك جَحِيعٌ لبج أو جَمِيعَ المال وقد 
تَنْقَص قِيِمَنُه فيد إلى أن يُشَارَكَهُ الآحرٌ فى لمن يِلكِه الذى ليس برئج عل 
قيمتها؛ أن القيمّة غير مُتَحَفّفَِ القَذرِ» فيُفْضِى إلى التََارُ ع» وقد يفوم الشىء بأ كثر من 





.)» ىب : وفيها‎ )0٠١( 
. » المعانتة‎ ١ : ف النسخ‎ )١١( 
. ©» ف النسخ : « عانت‎ )١1( 
.) (مثلع)فاءم:(فإنا‎ 


١ 7” 


:/4*اور 


:ملاظ 


قيمءٍ مه ولأ القِيمَة قد زد فى أح دجما قبل به فيُشاركه الآحرُ فى العهْن المَمْلوَكَةِ له 5 
ولا يجورٌ وقوه على أَنُمانها لأنّها مَعْدُومَة حال العَفدِ ولا يَمْلِكَانها , ولأنّه(؟" إن أرَا 
تمتها الذى اشْيَراهَا به ؛ فقد تحرج عن ملكه” " وص للبَائع وإن أَرَادَ متها الذى 
يبيعها به «الهاتفيز شرك َمُعَلَقَةَ على شر ل ؛ وهو بَيٌْ لأعْيانٍ لاا وعن 
أحمك رواية أخرَى » أن الشركة والمُضَاربَة تجوزٌ بالُروض . وُجْعَل قِيمَّها وَفْتّ 
ع امال 1 أحمدٌ : إذا اششتركا فى العروض » يَقَسَمْ الرَبْحْ على ما اشْتَرَطًا .قال 
لدنم : سَمعْتُ أبا عبد الله يس عن المُضَارَ الماع ؟ فقال : جائرٌ . فظاهرٌ هذا 
مح الشركة بي امار هذا أبو بكر » وأبو الحَطابٍ اموا 
َيْلَى . وبه قال فى المُضَارَبَة طَاوْسٌ » والأوْرَاعِىٌ » وحَمّادُ بن ألى سليمانّ ؛ أن مَقْصُو 
الشركة وار تصرفها ى المَالي نجي كود يجين ينهما بينهما » وهذا يَحْصُل فى 
العُروض حَحَُصُوله فى الأنُمانٍ » فيَجبٌ أن 7 نصح الشركة والنفا اين ؛ كالأثمان . 
يرجح كل واحبد منهما عن المُمَاصَلَةِ بقِيمَة مَالِهِ عند العَمْد ٠‏ ك أَنّنا جَعَلَنَا نصّابٌ 
زكاتها قِيمَتها . وقال النافهى :إن كاتكه الفروض تمن دراك الاشفال ؛ كالحبوب 
والأَذْهان » جَارتِ الشركة بها ف أَحد الوَجَهِيْن جهِين ن ) لأنها من ذواك الافال #أشريك 
الود , وَرْجعٌ / عند المُمَاصلَة لها . وإن ل تَكُنْ من ذَوَاتٍ الأنكال » ل يَجْ ؛ 
وَجْها واجدًا ؛ لأ لايمكن الرْجُوعٌ يمؤلها . ولنا » أنه نوع شرك » فاستوى فيها مَالَهُ 
ِل من العُروض وما لا مِثْلَ له » كالمضارية ؛ وقد سم أن المُضَارَ بة لا تجورٌ بشىء من 
العروضي ٠‏ ولأنها ليست بِتَقدٍ ؛ فلم صخ الشركة بها » كالذى لا مِثْل له . 





(4١م)ف!:«للأما‏ » . 
189 ف الأصل »م ١:‏ مكانه ) . 
(15) ف الأصل : « المال » . 


فصل : والحُكُمٌ فى التقرّو("' كالحكْم فى العرُوض ؛ لأن متها ترد وفص : 
فنهى كالعُروض . وكذلك الُكم فى المعْسُوش من الْأنماٍ » قَلّ لش أو كر . وههذا 
قال الشافهى . وقال أبو حنيفة إن كان اش أل من النصيف ؛ جار وإن كثر ؛ 06 
يَجز ١‏ لأ الاخياز بالتايب فى بر من الأصمول . ولنا أنهامَْشوشة فأشبة مالو 
كان لغش أكثرٌ ٠‏ ولأ يمتها تربك ,5: نص . أسْبَهَتِ العروض . وقولهم : الاعتبار 
بالغالب ليس بصّحجييج ؛ فإنَ الفضة إذا كانت أقلٌ لم يَسْقط حُكْمُها فى الرٌكاةٍ ؛ 
كلك الذهك » اللهم إلا أن يكونَ الس فيلا جد لِمَصْلَحَة تقد ؛ كيسِير الِفِضة فى 
ادنار » مثل الح ونحوها , فلا اعبار به ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌالتسوْرُ منه » ولا يور فى 
ارا » ولا فى غيره . 

فصل : ولا نصح الشركة ُو . وبهذا قال أبو حنيفة ‏ الشف » وان القاميم 
صَاحِبٌ مالك وَحَرّجُ الجوارُ إذا كانت تَافِقَةٌ ؛ فإن أحمد قال :لا أزى السَلمَ فى 
الفلوس ؛ لله يبه الصف . وهذا قول محمد بن الحسن ؛ وإلى ثور ؛ لأنها َمَنْ ؛ 3 
فجارّتِ الشركة بهاء ٠‏ كالدرَاهِي والدَّنَانِير . ويَحْتَمل جَوَارُ الشركة بها على كل حال» تافقه 
كانت أو غير نَافِقَةٍ » بنَاءً على جَوَازٍ الشركة بالعروضي ل اليا ره 
90 اود وو لوطو ع 80 ؛ فإنّها إن كانت 

كان 9 امال ممْلّها . وإن كانت كاسيدّة » كانت قِيمَيّها قِيمتها كالعروضي 1 

فصل : ولا يجوز أن يكون رَأْسُ مال الشركة مَجْهُولًا » ولا جُرَاًا ؛ لأنّه لا بد من 
الربُو يج به عند المُفَا صل لا يكن مع ليجل وجيف ف . ولا يجورٌ بمال غائب » ولا 
دين ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ التَصَرّفْ فيه فى الحال ؛ وهو مَقَصُودُ الشركة . 

فصل :لا يرط ِصحتها َف الاين فى الجنس , » بل يجورٌ أن يَخْر جَ أحدّهما 
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وكاو 


َرَاهِمَ والاتحر / دَتَانِير . نص عليه أحمدٌ . وبه قال الحَسَنْ » وابن سرِينَ . وقال 
الشافعىٌ :لاح الشركة | إلا أن َع فى مالى واح باك على أن تحط ماين شط ١‏ 
لا يُمْكِنُ لا فى الملل الواحيد . ونحن لا تَشْتَرط ذلك امن حي عاد 
فَصَّحَحتِ الشركة فيهما » كالجنْس الواحد » ومتى تَفَاصَلا » رجع”” '2 هذا بِدَثَانِيرهِ » 
وهذا بِدَرَاهِمِه ثم اققَسّما المَضْل . نَصَّ عليه أحمدُ» فقال : يرَجِعٌ هذا بدَنانيره وهذا 
بدَرَاهِمه . وقال كذ 0 '"؟حمد والخب: > وقال القاضى.: إذا أَرَادَا المُفَاصَلَة 
وما المتَاعَ بتقد قد البَلد وقومًا مال الاتحر به ويكون لويم حين صرف شمن فيه . ونا » 
أنّ هذه ركد صَحيحة أ مال فيه الماك فيكون لجو ع بجئس رأس "“لمالء 
كالو كان الجِنْسٌ”' ' واجدًا . 

فصل : ولا يُشْتَرَط تَسَاوى المالَيْنِ فى القَدْرٍ . وه قال الحَسَنُ » والشتغبى » 
نينثاب مرابماد ٠‏ وأصْحابُ الرَّي . وقال بعض أصحاب 
الشافعيٌ : يُسْتَرَط ذلك . ولنا » أنّهما مَالَاتِ من جمس الأنّمانٍ » فجارٌ عَقَدُ الشركة 
علييما » 5 لو تُساويا . 

فصل : ولا يُسْتَرَطٌ امختلاط الماليْن » | وإذاء اهيا راط اهما يدا قال أب ويف 
ومالك : إلا أن مالكا قرط أن تكرن انما عليه بان يتعَلاة ف بحالوت هما اوق 
يد مّكيلهما . وقال الشّافِى : لايَصِحٌ حمى يَخْلِطًا""" الاين ؛لأنّهماإذالم 
يَخْلِطاهُما فمالٌ كل واحد منهما يلف منه دون صاحيه » أو يَزِيدٌ له دون صاحبه الم ظ 
تَنْعقَد تقد الشركة كلو كان من المَكيل . ولّنا أنّهِ عد يُصَدُ به البح »فلم يُشترَط فيه 
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تلط المالٍ ٠‏ كالمُضَارَةِ » ولأنّه عَقَدَ على النُصَرف ؛ فلم يكن من ره الخلط 
كالوكالة . وعلى مالِكِ » فلم يكن يمن 0 شزله أن تكونٌ أيديهما عليه » كالوَكالة . 
وقولّهم إن يَلَفُ من مال صاحبه ‏ أو يزيد على ملك صّاحبه . ممنوعٌ ) بل ما" 
يلف من مَالِهِما وزيَادنُه ‏ هما ؛ أن الشركة افتَضَتٌ 0 ن توت الك لكل واحد منهما فى 
نِصف مال صاحبه افيكون لف هتيتنا وزِيَادُه همال" ' . وقال أبو حنيفة : متى ليف 
أحدٌ المالين ؛ فهو من ضمَانِ صاحبه . ونا » أن الوَضِيعَة والضّمَانَ أَحَدُ مُوحِبَى 
الشركة » مَعلَقَ بالسَرِيكَينٍ » كالرييح وم لو امخقلطًا . 

فصل : ومتى وفعت الستركة فاميدة » فإنهما | يَعَسِمانٍ الربْحَ على قذرٍ 10 
مهما » ويْجمٌ كل واحد منهما على الآكرٍ بأَْرٍ عَمَّله . نص عليه أحمدٌ فى 
المضَاريَة واممَارَهِ القاضى . وهو مذهبٌ ألى حنيفة والشافعئ ؛ لأ المُسَمَى يُسقط 
فى العَقَد الفاسيد كلدو الدايد [داكلت الك ل بو التتري إلا أن يكون مال كل 
واحد منهما معَمَيرَا''' وَربْحَه - مَعْلومًا » فيكون له ربْحٌ مَالِه . ولو رَبِحَ فى جزْءٍ منه رِبحا 
11 كان له ما َميرٌ من ربج ماله » وله ببحصييه بَاقى مَاِه من الربئج . 
وانختاز انريف أبو جعفر أنه يَقعَسمانٍ البح على ما شرّطاة ولايسْتَحقٌ أحَذُهما على 
الآخر أَجْرَ عَمَلِه . وأَجْرَاها مَجُرَى الصّحِيحَةٍ فى جَمِيع أخكايها . قال : لأن أحمد 
قال : إذا اشمَرَكا فى العُرُوض » قسُمَ الربْحْ على ما اشتَرطاة واج أنه عفد يَصِحٌ مع 
الخوالزو قت لتحي الطاب تكن ولعب اا 0 


راسد ات في 


كرد مال كل واج لماك ؛ لأنّهِ نَمَاوه نانك ذلك الَف الصتحبج فإذام 
يكن العَقَدُ صّحِيحًا » ' بْقَىَ الحُكُمْ عل مُقَتَضَى الأصل م أن البيْمَ إذا كان قَاِيدًا لم 


(14١)فى‏ بوم ان 
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ْمل ملك كل واحبد من المَُبَايعَين عن ماله . 
فصل : وشركة الَانٍ مي على الوكَاة وا الأَمَانَ ؛ لذن كل واد منهما بدفع الملل إلى 
صَاجبه أمِنهُ وبإذنه له فى اصرف َكل اوفك شر علاعيحيها أن ياذن كل وا حك منيجنا 


لصّاحبه ف التَصَرّ ف 'فإن ون له مطاف جميع لتّجاراتٍ تَصَرّف فيبا ؛ وإن عَينَ 
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ش كيف رأ ١‏ 00 0 ل ٠‏ لجار اد ليج اي يلتق 


ويُقِبضَهُما ؛ ويخاصيم” ' فى الديْن » ويطالبٌ به ويُحبل وِيَحْتَالُ » ويردٌ بالعيب 

يماوله هو اويا وى ماه . وله أن سجر من رأ مال الشركة يوجر ؛ أن 
المَنَافِعَ َجريَثُْ مُجَرَى لأغيا 5 00 كالشراء ء والبيع . والمطالنة بالأخر شي 
وعليهيما ؛ ؛ لأ قوق العَقد لا تَخْتصّ العَاقِدَ . 

فصل : وليس له أن يكاب الرَقِيقٌ » ولا يَعْيِقٌ على مال ولا غيره » ولا يُروٌ ب الرَقِيقَ ؛ 
أن الشركة تتعقدُ تنعقَدُ / على التّجارَة 'وليست هذه الوا تجا سييمائزويج اليد ؛ نه 
مخض ضرّرٍ وليس له أن يض ولايُحَاييَ ال وليس له التبرع لكان 
يُشَارِكَ بمالى الشركة ولا يَذْفعَه مُضَارَبَةَ ؛ لأذ ذلك يعبت فى المال حَقوقاء ويُستَحَقٌ به 
لغيره » وليس ذلك له ٠‏ وليس له أن يلط مال العتكة بال ولا مَل غيوه ؛ لأنّه 


يََضَمنُ إيجَابَ حُقوق ف المال وليس هو من التّجَارَةِ المََذونٍ فيها . ولا يَاحدُ بالمال 
0 حرم 6 ولا يَعَطِى به به فجَة'" ؛ لأ فى ذلك تحطرالم يوذ فيه . وليس له أن 


. يَسَتَدِينَ على مال الشركة » فإن فَعَلَ فذلك له » وله ربْحُه وعليه وَضْبِيعَمُه . قال أحمدُ , فى 


رِوَاية صّالِج »فى من اسان فى المال بوه ألا : فهو له » وَرِبْحه له والَضييعَة عليه . 
وقال القاضى : إذا استَقرَضَ شيعًا لَزِمَهُما . ورِبْحُه هما الأنه كشوك مال فال فيد 


(59) ف ب نيادة : ذابه و. 
(78) السفتجة : أن يعطى مالا لآخر وللاخر مال فى بلد المعطى ؛ فيوفيه إياه نم » فيستفيد أمن الطريق . 
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كالم ف””"" . وص أُحْمَدَ يُخَالِف هذا . ولأنّه أدْتَلَ فى الشركة أكقرٌ مما رَضى 
الريك بالمُسَاركَةِ فيه » فلم يج » كا لو ضتمٌ | إليها ألما من مَالِه . ويُمَارِقٍ الصف ؛ 
أله بع وإندال عَيْنِ عن . ٠‏ فهو كبيْع القّياب بالدّرَاهِم . وليس له أن يُقَرَ على مال 
الشركة فإن فَعَل َم ى حَفَهِ دون صّابحيه سواء أَقرٌ بعَيْن أو دين ؛ أن ركه نّم 
أَذْنٌ له9" فى الّجَارَةٍ » وليس الاقرا َارُ داخلا فيها . وإن أقرَ بِعيْبٍ ف عي بَاعَها , قبل 
اه » وكنلك يفيل تر زُ الكل على مُوَكِه بالعَيْبٍ . نص عليه أحمدُ . وكذلك إن 


2 نت 7 
ا 0 


ببْقِيةَ تمن الم "كج او تميفة أو بجر الْمُتَادى* “أو الحَمّالٍ وأْسْباهِ هذا 4 
فى أن يقل ؛ ؛ 7 هذا من توَابع النّجَارَةِ » فكان له ذلك » كتَسْلِيم المَبيع وأدَاء 
لذي . وإ ن ردت! لستلعَة عليه بعد بعيب 4 ل لا 5 وله أن 7 يُعطِى أرشَ العيب »أو 
اي ال 3 2 1 دع 2 2 

َحطٌ من لمن 1و يوش ثملة نه لاجل العيب ؛ لأن ذلك قد يكون أحظ من الرَدُ » وإن 
حَطّ من الشمّن ابتداءً » أو سقط دَيْنَا هما عن غريمهما لَِمَ فى حَقَه ويَطل فى حَقٌ 
00 0 سي بالا 4 
يجوز 07 آله قط ف ململ فصحٌ أن ير أحذهها به الا 


فصل : وهل لأحدهما أن يبِيعٌ نَسَاءُ ؟ يُحْرَجَ عل رِوَائينٍ ؛ بنَاءِ على الو كيل 
والمُضَّار ب لك ذلك . وإن اشْمرَى / نْسَاء تقد عندة مِكْله أو نقد من غير 
جنسيه أو اشْتَرى بشى همن ذَوَاتٍ الأمكال وعنذه مِكْلّه » جار ؛ لأنّه إذا اشْمَرَى بجنس 
ماعنده » فهو يُودّى ممًاف يَدَيْهِ » فلا يُفْضى إلى الريَادَة فى الشركة . وإن ل يكن فى يده 
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نقد ولا على من دس ما ار به أو كان عنده عرض فاستدانَ عضا » فالاء له 
تخاصة اوه وضمَائه عليه ؛ لأنه اممتَدَانه على مالى الشركة » وليس له ذلك »على 
ما أُسْلَفناةٌ . والأوْلى أنّه متى كان عنده من مال الشركة ما يُمَكَنُه من” " أدَاء الشَّمَن منه 
ببِيِعهِ , أنّه يحور ؛ لأنّه أنكنه أدَاءُ لمن من مال الشركة ؛ فَأَسْبّهَ مالو كان عندّه تَقَدّ , 
ولأ هذاعَادةُلشّجَارِولايْكِنٌ لور نه . وهل له أن يْضيعَ أو يُودِعَ ؟ على روايتين ؛ 
إخداهما , له ذلك ؛ لأنّه عَادَةَ التَجَارٍ ؛ وقد تَذْعو طاح إلى الإيدَا ع . والثانية ‏ لا 
يجوز ؛ لأنّه ليس من الشركة ؛ وفيه عَرَرٌ والصّحِيحٌ أن الإيداعَ يجو عنك الحاجة إليه ؟ 
أن من ضَرُورَةٍ الشركة ٠‏ أشبّة دَفمَ الماع إلى الحَمّالٍ . وف ال كيل فيما وى مثله 
بتفسيه وَجْهانِ » با على الو كيل . وقيل : يجوز للشرِيكِ التو كيل ؛ بخلاف الوّكيل 
أله لو جا ِل كيل التوكيل , لامنتفاد بسكم العَقد مثل الَقد » والشريكُ يُسَتَفِيدٌ 
عد الشركة ما هو ص منه ودُوبه لل التوْكيلَ أتحصٌ من عفد الشركة . فإن وكل 
أحَدهُما , مَل القك” عئآ: ؛ أن لكل واحبد منهما التَّصَرفَ فى حَقٌّ صاجبه 
بالتوكيل » فكذلك بالعَزْل . وهل لأحَدهِما أن يَرْهَنَ بالدّيٍ الذى علييهيا + أو 
يرتهنَ”"" بالدّين الدى هما ؟ على وَجهَيْنٍ أصَّحَهُما , أن له ذلك عند الحاجبة ؛ أن 


تن م سمس 


الرهن يراد للإيقاء 0 الا يان رَاد للاستيفاء 2 وهو يَمُلِكُ الإيفاءً والاستيفاءً » فملك 
ما يراد لهما . والثانى » ليس له ذلك ؛ أن فيه تحطءًا 0000م 
العَقَدَ »أو من غيره الكَوْنٍ المَبْضٍ من حُقوق العَقَدٍ وقرف العف لالت العاقة. 
فكذلك ما رادُله . وهل له السسّفرٌ بالمال ؟ فيه وَجهانٍ ‏ تَذُوْرُهُما فى المُضَارَيَة . فا 
الاقالة » فالاوْلى أَنّهِيَمْلِكُها لأنّهاإن كانت يَعَا فهو يَمْلِك البِيَْ ا 
فهو يَمْلِكُ الفْسّحٌ بالرّدُ اليب . إذا رأى المَصْلحَةَ فيه ٠»‏ فكذلك يمك" الفِسْحٌ 
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ا 5000 ال ل لس الس ره ل الاي 0 را سر 
بالاقالةإذا كان الحظ فيه إن قد يَشْتَرى ما يَرَى أَنّه قد عبن فيه . ويَحتم لان لا يملكها 
إذاقلنا : هى / فسْحٌ . لأن الفسُحّ ليس من التّجارَةٍ . وإن قال له : اعْمَل برَاِيِكَ . جَارَ 
له أن يَعْمَل كل ما يّقَعْ فى التَجَارَةٍ » من الإبضّاع . والْمُضَارَبَةِ بالمال” ' » والمشاركة 
به وخلطه بماله » وا لم به ؛ والايدا ع ٠‏ والبيع نسَاء » والرَهن » والارتهان 

ار 2 0 د . علي ادر 2مي. 2 
0 ونحو ذلك ؛ لانه فوضّ إليه الراى فى التصرف الذى تُقتضيه الشركة » فجارٌ له 
كل ماهو من التَّجارَةٍ . فامّاما كان تمسكا””' ') بغير عِوَض » كالهبّة » والحخطيطة لغيرٍ 
فائدَة » والقرض ولد » ومكائبَة الرقيق ون ويجهم » ونحوه » فليس له فعله ؟ لانه 
إنما فوضَ إليه العَمّل بريه فى التَجَارَةٍ » وليس هذا منها . 

فصل 2 وإ أحََلَ أحدههما 0 قا ا فرَبِحَه لهدع ووضِيعته عليه 2 دون 
صاحبه ؛ لأنَّهِ يَسْتَحِقٌ ذلك ف مُقَابَلَة عَمَلِه » وليس ذلك من المالى الذى اشتّركا فيه . 
وقد قال أصْحابنا فى المُضَارَيةٍ : إذا ضَارَبَ رجلا تحر . رَدّما حصّل من اربج فى شركة 

1 0 500 لاس يو 7 - و ١و‏ 39 
الاول ؛ إذا كان فيه ضَرّر على الاولٍ . فيجىء ههنا مثله : 

فصل : والششركة من العُقَودٍ الجائِرَةٍ » تبْطل بِمَوْتٍ أَحَيد الشرِيكين » وجئونه , 
والحَبجر عليه للسَمَهِ , وبالمَسْخْ من أحدها ؛ لأنّها عَقَدٌ جائرٌ » فَبَطَلَتْ بذلك . 
كالوَكَالة » وإن عََلَ أُحَدُهما صَّاحبّه » الْعَرَلَ المعزول7' 2 فلم يكن له أن يتصرف إلا فى 
6 ات ج #2 5 ضّ ع2 رقب ه 9 
در تصيبه » وللعازل النَصَرّف ف الجمِيع ؛ لان المَعْرُولٌ لير جع عن إذنه . هذاإذا كان 
المال0"* ناض" * » وإن كان عَرْضًا » فذّكرٌ القاضى أن ظَاهِرَ كلام أَحْمَدَ » أنَّه لا 
0006 07 2 7 /: رام ا فر 0 217 
ينْعَزِل بِالعَزّلٍ » وله النَصَرف حتى ينض المال » كالمُضَارٍ ب إذا عَرَلهُرَبٌ امال » ويَنبَغى 
,. 1 - 7 ره ا ال0 ار كت ءٍِ ص سن . 57 2 
أن يكونٌ له التٌصَرف بالبَبْع دون المُعَاوَضَة بسيلعَة أرَى »أو التصرف بغير ما ينض به 


(89) سقط من : الأصل . 
(40) سقط من :م . 

(51) فى م ٠:‏ المعرل » . 
(؟5) سقط من :١ا.‏ 

(45) الئاضّ : الدرهم والدينار . 


١*١ 


و 


1 اظ 


الال مود كر ابو التقطايي اله ترل 1400 طلقا ,وهو مقاهرث تقاف اند فلن 
جائرٌ » فَأسْبّه الوكالة . فعلى هذا إن اتا على البيْع أو التِسسْمَةِ » فعَلا . وإن طلبَ 
أحَدُهما القسلمّة والاتعر البيعَ أجيبَ طَاِبُ الِسْمةٍدون طالب ابيع فإدقيل أليس 
إذا فَسَحَ رب المال اله لمضاربة » فطَلّبٌ العامل البَبْعَ » أجيبٌ إليه ؟ فالجواب 2 
العَامل فى الوبح , لا يَظهَرٌ الح إلا الب » فاستحََهُ العمل وقُوف حُصُول حَقَه 
علي ون ات » ما يَخصْل من الَبْج يَستَذْرِكُه كل واجبد منهما فى نُصبيبه من 
الماع , فلم / يجبر على البَيْع . 

فصل : فإن مات أَحَدٌ الشريكين ٠‏ وله وارث رَشِِْيدٌ ؛ فله أن يُقِيمَ على الشركة 2 
ويَأذَنُ له الشرِيكُ فى التُصر ف ووله المعلاله بلقن ٠‏ فإن كان مُوَليّا عليه قا وَلِيّه 
مَقَامَهُ فى ذلك ؛لأنه؛” لايَفعَل إِلٌامافيه المَصْلَحَة للمُولّى عليه . فإن كان المَيِّتُ قد 
ص بمَالٍ الشركة » أو يض لمي » فالمُوصى له كالوارٍ فيما كنا . وإن 
تصى به'" 'لغير * عير مي » كالفقراء ل يج لوَصِى الإذن ف المُصَرف الدع عت 
دَفعُهِ إلههم ؛ فَعِْلُ نُصِيِبَهُم ٠‏ ويفرقهُ بينهم . وإن كان على المي دَيْنٌ تعلق يرك , 
فليس للوارِثِ إِمُضَاءٌ الشركة حتى يَقَضبِ دَيْنَهُ » فإن قَضَامُ من غير مال الشركة » فله 
الإنُمامُ » وإن قضّاهُ منه » بَطَلّتِ الشركة فى قَدْرٍ ما قَضَى . 


ل 12 


فصل : القسم الثالث » أن يشْمَرِكَ بَدَن ومال . وهذه المُضَارَة ؛ ونُسَمَى قَرَاضًا 
أيضا » ومعغناها أن يَدْفْمَ رَجُل ماله إلى احَرَ يتّجِرٌ له فيه »على أن ما حَصَل من لوج بينهما 


(44:) ىقسا.م: ١‏ يعزل »). 
(©1) سقط من ١:‏ . 

(5:) فى م : « إلاأنه » . 
(17) سقط من : الأصل : 


١7 


حسّب ما يَسْتَرطَانِه » فأَهْلُ العرّاق ف يُسَعُونة مُضَاربةٌ » مأحوذ" من الضربٍ فى 
لض ' وهو السفرٌ فها للقّجارة » قال الله تعالى : [ واتحرون يَضْرِبون فى الْأ»ْض 
ب بتعونَ مِنْ فطل آلله 490 اعد يسوي أو يمايا 
: يسمي أل الحجحَازالفِرَاضَ . فقيل : هو م مشت من القط . يقال : قرَضر 
افر الْتُوْبٌ . إذا قطعه كسيب لال شط م ايهال اسيل » 
واقتَط م له قِطعَةٌ من اربج . وقيل : اشتقاقه من المُسَاواةٍ والمُوارَنِة . يقال : تَقَارَضَ 
الشّاعِرانٍ . إذا وَارَن كل واحد منهما الجر بشغره . وهلهنا من العامل العَمَلْ » ومن 
الآتحر الما ٠‏ توا . وأْجْمَعَ أل العلم على جواز المُضارَبة فى الجَمْلٍ . ذكرهُ ابن 
المَنْذِرٍ . ورُوىَ عن ميد بن عبد الله » عن أبيه » عن جَدّه » أن عُمَرَ بن الحَطَاب 
أغطاهُ مال يهم مُضَربيَعْمَلُ به فى الرَاق”. “ . ورَوى مك0" » عن رَيْد بن أُسْلم » 
عن أبيه : أن عبك الله ويد الله اي عمرٌ بن الحَطابٍ ؛ رَضبِىّ الله عنهم » حرجا فى 
جَيّش إلى العراق سام أنى مُوسى مالا »بتاعا ب ما . وقدما به إلى المّدينة » 
بعَاهُ » ويا فيه » فأ م أنحد وَأ امال والرنج كله . فقالا : لو تيف كان 


ماسو بي + 0 م عد لني 
ملك امسو عله » عن جَدٌّه ا . 


(مع:)قفاءبوم:ه مأخوذة ا" 
(594) سور المزمل ٠١‏ . 
(0) ذكر الزيلعى », أن البيبقى أخخرجه ف المعرفة » من طريق الشافعى ؛ أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد 
الأنصارى . فساق الأثر . نصب الراية 4 / ١١8٠ ١1١4‏ . 
(51) أخرجه فى : باب ما جاء فى القراض » من كتاب القراض . الموطاً ؟ / /71 . 
وأخخرجه أيضا الدارقطنى فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 7 / 5*7 . والبييقى » فى : كتاب القراض . 
السنن الكبرى 5 / ١١١‏ . 
(017) أتخرجه فى : باب ما جاء فى القراض », من كتاب القراض . الموطاً ؟ / 584 . 
كا أخرجه البيبقى » فى : كتاب القراض : السئن الكبرى 5 / ١١١‏ . 


1١7 


1/4و 


من ام 5-08 ع2 5 00 م لك “د 9 

وعن قتاذة » عن الحسن أن عَيّا قال : إذا خالف المضارب فلا ضمان » هماعلى ما 
شرَطا . وعن ابن مَسْعُودٍ » وحَكيم بن حِرَام » أنّهما قارضًا . ولا مُحَالِف لهم" فى 

7 م ع2 َ# 
الصحابة . فخصل إجناتا ٠‏ لان بالناس حاجة إلى المُضَاربةٍ » فإن الدَرَاهِمَ 
دانير *" لا تُنمُى إلا بالتقَلّب0*» والتجارة ٠‏ وليس كل من يَمْلَكُها يُحْمِِنُ 
التّجارَةً » وله(" كل مق خضو لتنا 35 اله امن هال ٠‏ فاحتيج إليها من انين » 
فشرَعَها الله تعالى لدف الحاجَتيّن . إذا ثُبَتَ هذا , فإنّها تنْعَقِدٌ بَفظ المضاربة 

000 2 لون الا ل ين 17 1 2 
والقراضي انيما لنظان توشرعار لما" أو بما يودّى معناها< “ ؛ لذن المَقْصُوة 
المعنى » فار بما دل عليه وموح وي 

فصل يتكبها ك5 0 كَةِ العَِانِ » فى أن كل ما جَارٌ للشريكِ عَمَلّهِ جَارَ 
لِلْمُضَاربٍ عَمَلُه(” 2 سال بالك ل قن به التطارة » وما اختّلِف فيه ثم 1 
كير 7 اس لي 000 سي وس © ار و 
فههنا مثله كارن اكواراس لتر » جَارَ أن يكون راس مالل المضاربة . 
ا ههنا ههنا , على ما فصلناهٌ . 

فصل : القِسْمُ الرابع » أن يَسْكَر د مَاَاِ ود صا أحيرهها هذا يَجْمَعٌ شركة 

ومضائة ؛ وهو صَحِيح . فلو كان بين رَجُليْن ثلاثة آلاف دِرْهَمٍ لأحدهمًا ألف ( 

هر اوس 1 ” 7 و #-+ى م ع - موه : 
وللاحر ألفانٍ » فاذن صّاحبٌ الألفين لصا حب الألفف أن”''' يتصرف فيها على أن يكون 


(6م6) ىب .)م:وهما). 
(04) سقط من : الأصل ١٠‏ ب . 
(55) فى ب ء م : ١‏ بالتقليب © . 
(655) ىم : « ولأك » . 

(5090) فى م زيادة : ١‏ ليس © . 
(08) ف الأصل |:وطماع. 
وى ف الأصل ٠ : ٠١‏ معناهما » . 
09) سقط من : الأصل »أءبه. 
)5١(‏ سقط من : ب 6م . 


١ 


البح بينبما نصفين » » صّح » ويكون لصّاحب الأليف ثلث ارح بحَقَ مَل » والباقى 
وهو تلكا البح بينبما » لصاح لين ثلاثة باع وللعَامل ربعه وذلك لأنّه جَعَلَ 
له يضف اربج » فجَعَلناة سيئّة أسْهُيٍ ؛ منها تلاثة للعايل ؛ حصّة ماله سَهْمَانِ وسهم 


له 


يَستحفه مله فى مال شتربكه , وحصّة مال شريكه ربع أنه » للعامل سَهُمْ وهو 
اربع . فإن قبل : فكيف تجوز المُضَابُ وري الال مُسَاعٌ ؟ قلنا : إنّما تَمْتَعُ الاشاعة 

الجوارٌ إذا كانت مع غير ”''' العامل ؛ ؛ لأنّها تمتعُه من النَصَرّف » بخلاف ماإذا كانت 
مع العامل » فإنها لا تمعُه من المُصَرف » فلا تمْتَعُ من صِحة المُضَارَة . فإن شط 
للعامل ثُلتٌ الربْح فقط » قمال7"© صاحيه ينَاعة ل ده ل بمضارية ؛ لأ 
المُضَارَبة إنّما صل إذا كان الرَبْحُ بينهما . فأمًاإِذا قال : رِبْحُ مَالِكَ لك » ورب مَالِى 
لُ . فقيل الأخمر » كان إبضاعًا لا غير و / وقال مالك : لا 
يجورٌ أن يَضُمٌ إلى القرّاض شركة » ٠‏ الا يجوز أن يَضُعٌ إليه عَقَدَ إِجَارَة ونا أنهما م 


ل ل 


يجْعَلَا أحَد العَقدَيْر ْن شَرْطا للاتحر ؛ فلم نَمْنَعْ من جَمعهما »م لو كان المال مُتَمَيرَا . 
فصل : إذا دَقََ إليه الفا مُضَارَبة » وقال : أضف إليه الا من عِنْدِك » وانْجر 
بهما©" ‏ والربحُ ينا ء لك ثُلكَاهُ » ولى تلق . جَارٌ ؛.وكان شركة وقرَاضًا . وقال 
أصحابٌ لشاف : لايح ؛ لأَنَّ الشركة إذا وَقَحَتْ على الما كان الربْحُ تابمًا له » دون 
العَمَلٍ . ولنا أنهما تَساويًا فى امال » وانْفرَد أحَدُهُما بِالعَمَلٍ ؛ فجارٌ”" أن يُنْفْرِدَ 
بزيَادَة الرئح ٠‏ كالول يكنْله مال .وقولهم :| إن الرْحَ تابع للمال وده ممُنوعٌ » بل 
هو تابعٌ هما » 5أَنَّهِ حَاصِل بهما . فإن شط غير العاول لنفسيه تي الج اليج . 
وقال القاضى : يجورٌ » بَِاءُعلى جَوَازِتََاضْبُلِهما فى شَرَكَةِ الِنَانٍ . ونا أنه ارط لنفسيه 


(؟") سقط من :م . 

(09) فى ب »م : و فقال » . 
(51)فى ب عم :اذبج>ها). 
(56) ىانزيادة : وله و . 


١ 


1 أاظ 


او 


جا من اليج لام له فلم ' يصِح يَصِح » م لو شرّط رِبْحَ مال العامل المُنْفْرِدٍ . 
وفارَقَ شركة الْعِنَانِ ؛ لأ فا عَمَلا منهما » فجارٌ أن يَتَفاضلا فى الرئح لتفاضلهما فى 
لفل بديبداوك ابنالا قساف عا ا يا 
جارَ و وكان إبُضاعًا ما تقد دم . وإنقالا : مضاربة فَسَد العَقَدُ ؛ لما سَتذْكره إن شاء الله 
تعالى . 

فصل : اسم الخامس أن يَشْتَرِكَ بَدَنَانٍ بمال أحيدهما وهو أن يكون الال فك 
أخدها ولع ها مثل أن يُخْرجَ أحَدّهما ألما ؛ ويَعمَلانِ فيه مَعَا والريبخ بينهما . 
فهذا جائرٌ . ونصّ عليه أَحْمَدُ » فى رواية ألى الحارث افكرن مسا لنّ غير 
صاحب المال يَسعحقٌ المَشرَوط له من الربْح يعمل فى مال غيره ؛ وهذا هو حَقيقة 
المُضَارَبة . وقال أبو عبد الله ابن حامد » والقاضى » وأبو الخَطّاب ند رط أن 
يعْمَلَ معه رب الملل لم يَصِحّ . وهذا مذهبُ مالك . والأوْرَاعِىُ » والشافهِىٌ , 
وأصحاب الرأى » وأنى نَوْرٍ » وابن ابن المَنْذِرٍ . قال :ولااتطيخ المُضتائية حت يسم امال 
إلى العامل وبل نه ويه ؛ لأن المضَاربة نه َ تقَتَضِى تسْلِمَ الملل إلى المُضَارِبٍ فإذا 
شرْط عليه العمل فلم يسمه ل ليد عليه و اتكالف مرُضوعها . ويَاوَلَ القاضى كَلَامَ 
أحمد والجِرَّقىّ » على أنْ رب الملل عَمِلٌ من غير شراط . ولنا » أن العمَل أَحَدُ ركني 
المُضَارَية ٠فجارٌ‏ يي ا د الامرين من الآسحر كالمال وقولهم : : 
إن المُضَارَبة؛ ةتَمَتَضى تَسْلِيمَ المال إلى العامل””'2 . مَمْنُوع إممائقتَضِى إطلاق النُصَر ف 
فى مال غيره بجزء مُشاع من ربدحه » وهذا حاصيل مع اشتراكهماف العَمَلٍ » ولهذالودّفعَ 
ماله إلى انير لم مشتارة صّح ء وم يَحصل تَسْلِيمُ الملل إلى أحَيدهما . 

فصل : وإن شْرّطً أن يَعْمَلَ معه عَلَامُ رب الملل » صَّحّ . وهذا ظَاهِرٌ / كلام 


(كك)ىم:دفلا». 
50) ف ب زيادة : و كان » . 
(54) فق ب ٠:‏ المضارب © . 


١75 


الشافِعىٌ ؛ وقول أككر أصحابه(؟") . ومَنَعَهُ بعضهم تفواقول القاضى ؛ لأنيَكَ العام 
كيد سَيّده . وقال أبو الحَطّاب : فيه وَجهانٍ ؛ أَحَدُهما , الجَوَارُ ؛ لأَنُعَمَلَ العام مال 
لِسَيّده ماحد الا ا ل و 

فصل : وأما شر رَكَةَ المُفَاوَضَة فتَوعانٍ ؛ أَحَدّهما » أن , يشر كنا فى جميع أواع 
الشركة مثل أن يما بين شرك انان وجو والأيدَانٍ ؛ فيح ذلك ؛ لأَن كل 

ا 0 ؛ فصّحّ مع غيره . والثان ؛ أن يلا بينهما فى الشركة 

لس اراك فيما يَحْصْلُ لكل واحبد منهما من مِرَاثِ » أو يجِدُه من رَكَازِ أو لَقَطَ ويلرَم 
او ا وضّمَانِ غصب . وقِيمَة مُتْلِف » وغرّامة 
الضّمَانٍ » أو كفالَةٍ » فهذافاميدٌ . وبهذا قال الشَافِعىٌ . وأجَارَهُ الو 8 والأوراعي و 
وأبو حنيفة . وك ذلك عن مالل . وشَرّط أبو حَنيفة لها شروطا ‏ وهى أن يكونا حرين 
مسَلمين مُسْلِميْنِ » وأن يكونَ مالهما فى الشركة سوا 1 ١‏ وان يخرجا ينع نا شلكانة من سن 
الشركة ور الدَّرَاهِمْ والدَّئانِيرٌ . واختجوا بما روِىَ عن التبِى عَكه أنه قال : « إذا 
َفَاوَضكُمْ فأحْسيُوا المُفَاوَضَة و" . ولأنّها نوع سَرَكَةٍ يَخْتَصُّ بامم » فكان فيها 
صّحِيحٌ كشركَة العِنَانِ . ولّنا : أنه عَقَدٌ لايَصِحٌ بين الكافْرَيْن » ولا بين كافر ومُسْلِم » 
فلم يصع بين لمن ٠‏ كسَائر العُقَودِ الفاميدة أنه عفد ترد الشر ع بمئله »فلم 
يَصيح » ك ذَكَرنا » ولأ فيه عورا فلم يَصِح ؛ كبيع الغَرَرٍ ٠‏ يان عَريه ّم كل 
واجيد ما لَزِمّ الجر وقد يلرْمُه شىء لا يَقدرٌ على الام به ؛ وقد دحلا فيه الأكسَابَ 
النادِرَة » والكبرٌ لا تغرف لا روا أصْحَابٌ الست م ليس فيه ما يدل على نأا هذا 
العَقَدَ كير اك ارا لتنا ضّة فى الحَدِيثْ وهذا رَوىَ فيه : و ولا تَجَادَلوا » فَإنَ 
المُجَادَلَة مِنَالشَيّطانٍ » . وأما القِيَاسُ : فلايْصِح . فإن اختِصّاصها باسي لا يَمَتَضِى 


(59) فى ب مم ١:‏ الصحابة » . 


. © ىم : ( يعمل‎ )7١١( 
: ل نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث‎ )/١( 
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الصّحة » كبَيْع المتَابَذَةِ والمُلامَسَةٍ وسائر البيُو ع الفاسيدة وشركة العِنَانٍ َصِحٌ من 
الكافرين والكافر والمُسلِم » » بخلاف هذا . 
48 - مسألة ؛ قال :( والرَبِحُ عَلَى مَا اصْطَلْحَا عَلَيْهِ ) 

يعنى فى بيع" أساع الشركة . ولا حلاف فى ذلك ف المُضارَية المَحضَةٍ . قال 
ابن المَنْذِرٍ : أجْمَعَ أَهْل العلِم على أن للعامل أن , رط على رب اما ثُلتَ اليج أو 
تمتندى اوها يسنان عليه ديد أناديك رن ذللك مغلرتا رامن ارده وان 
تقاف المُضَارِب الو بعمَله » فجاز مايتقانِ عليه من قلي وكير » كالأجْرَةٍفى 
الاجارة » وكالجزء من الثّمَرَةٍ فى المسَاقاةٍ والمرَارَعةٍ . وأا شرَكَة العِنَانٍ » وهو أن يَشْتَرِكَ 
بَدَانٍ بماليّهما » فيجوزٌ أن يَجْعَلا الربْحَ على قَذْرٍ المالَيْنِ » ويجوزٌ أن يَتساويًا مع 
تَفَاضْلِهِمًا فى الملل » وأن يتَمَاضَلا فيه معتسّاوِيهما ف امال . وبهذا قال أبوحنيفة . وقال 
مالك والشَافهىٌ : من شط صيحتها كو الج والحُسْرَانٍ على در الاين ؛ لأ الح 
عت ا د و ٠‏ وإطلاق الرْج. فلا يجوز 
تَعييره بالشرطِ كالوضبيعَة . ولّنا » أن العَمَلٌ مما يُسْتَحَق يستححق به الربخ » فجازٌ أن يَتَفاضّلا 
فى اليج مع وود العمل منهما ؛ كالمَضَْارِييْن لرجبل واحد ؛ وذلك لأنّ أحَدّهما قد 
يكون أ نِصرٌ بالنّجارَةٍ من الآحر » وأقوَى على العَمَلٍ » فجاز له أن يشرط زيادة فى الج 
فى مُقابَل عَم ٠‏ كا يشت رط البح فى مُقَاَلِ عَم المُضَاربٍ . يُحققه أن هذه الشركة 
مُعْقَودةَ ععل المال والعَمّل جَمِيعًا ؛ ولكل واحيد منبما حصّة من اليج إذا كان 5ع 
فكذلك إذا مكمه وام صالة الإطلاق إن لما يكن بينهما شط يُقسمْ البح 
عليه . وتَقَدّرُ به قَدَّرْناهُ بالمال » لِعَدَمِ الشرطٍ » فإذا وّجد الشْرّطً » فهو 
الأصْلٌ » فَيَصِيرٌ إليه » كالمُضَاربة يُصَّارُ إلى الشرط » فإذا عدم » وقالا”” : الربْحُ 


. ١: سقط من‎ )١( 
) منفردا‎ ١: فىم‎ )١( 
: ) ىب 40 م:ة يمكن‎ )0( 
. سقط من : الاصل‎ )4- 5( 
. » فى م : « وقال‎ )5( 
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ينا . كان بينهما نصفَيْنٍ ٠‏ وفارَقٌ الوَضبيعة ؛ فإنّها لا تتَعَلّىُ إِلّا بلمالي » بدليل 
المضاربة . وما شركة الأبدانٍ » فهى مَعْقُودةٌ عل المَمَل المُججد » وهما يتَفَاضَّلانٍ فيه 
مره » ويتَساويان" أَخرَى » فجارٌ ما اتمَهَا عليه من مُسَاواةٍ أو تَمَاضل » ك ذَكَرْنا فى 
شرَكَة انان » بل هذه أوْلَى ؛ لإنْعِقَادِها على العَمَل المُجَرّدٍ . وأا شركة الوجُوةِ , 
فكلامُ لحر موه يَفْعَضى بجو مايَقَانٍ عليه من مُسَاواةٍأوتفاضل . وهو قياس 
المذهب ؛ لأنّ سائرٌ الشتركاتٍ الرَبْحُ فيها على ما يَتَِقَانِ عليه » فكذلك هذه ء ملأنّها 
تنْعَقَدُ على العَمَل وغيره » فجارٌ ما انّمَْا عليه ٠‏ كشركة العِنَانٍ . وقال القاضىٍ : الربح 
م ؛ للح مُستحَقُ بالضمَانٍ ؛ إذ الشركة وَقَعَتْ 
عليه خاصّة » إذ لا مال عِنْدَهُما . فيَشْتَكانٍ على العَمَلٍ » والضّمَانْ لاتَمَاضَل فيه . فلا 
يجورُ التّمَاضْلُ ف الرَبْح . ولّنا » أنّها شركّة فيها عَمَل » فجارٌ ما اتَمَهَا عليه فى الرْبْح » 
كسائر الشركات . وقول القاضى: لا مال لهما يَعْمَلانِ فيه . قلنا : ِنَم يَسْتركانٍ لِيَعْمَلُافى 
المستقبّل فيما يأُحلَانه() بجاههما كا أن سار بر الشركاتٍ إنّما يكون العمل فيها فيما 
يَأتى » فكذاههنا . وأا المُضَارَة لتى فيها شركة َك » وهى أن يكرك مالَانِ ونَدَنْ صاحب 
أحدها . مثل أن يُُخْر ج كل واحبد منهما ألما ١‏ ادن أَحَدُهما للاتحر” “ فى التجارة 
بهما » فمهما شَرَطًا للعامل من الرَبْح إذا زادَ على النُصف ء جار ؛ لأنّه مُضَاربٌ لصّاحبه 
فى ألف”" , ولعامل المُضَاربةِ ما انمَهَا عليه بغير يلاف . وإن شرّطا له دون ننصيف 
الربح » لم يجز ؛ لأن البح يُسْتَحَقُ بمال عمل "2 ء وهذا الجَرْء الزائد على النصيف 
المَشْرُوطٍ لغير العامل لا مُقَابل له ' فبَطَلَ شرطه . وإن جَعَلا الرْئْحَ بينهما نِصفين : 


(6) فى ب زيادة : ١‏ فيه ») . 
7)فىم ١:‏ يتخذانه » . 
(0) ف الأصل : « لصاحبه » . 
(8) فى! ٠:‏ للألف ». 
)05١(‏ ىا : وأوعمل » . 
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فليس هذا شركة كَةُ ‏ ولا مُضَاربة لأن 2 شرَكة العِنَانِ تمَعَضى 7" أن يَشْتَركا فى الال والْعَمَل و 
1١و‏ الماك تنتين أذ عار تفاس الت ل ققابكه | ع »ول يعاو" '“ له هسهنا 

فى مُقَابَلة عَمَّله شيئا . وإنّما جَعَلَا الربْحَ على قَذْرِ المالَيّْن » وحَمَلَهُ فى نصِيب صاحبه 
برع » فيكون ذلك إِبْضَاعًا » وهو جائرٌ إن لم يكنْ ذلك عِوَضًا عن قَرْضٍ » فإن كان 
العامل اقتَرَضَ الآلف أو بَعْضّها من صاحبه » لم يَجِرْ ؛ لأنّه جَعَل عَمَّلَهُ فى مال صاحبه 
عِوْضًا عن قرّضيه » وذلك غير جائز . وأا إذا اشمرَك بَدَنانِ مال أحيدهما » مثل أن يُخْرِج 
“رو 752 00 7 1 4 . 2 
أحدذهما الفا ويَعمّلانٍ جَمِيعًا فيه ل ل 0 ؛ 
لأنّهمُضَاربٌ مخض » فأشبّة مالو لم يَعْمَل معه رب المالي » فححصل مما ذكرنا أن الربْحَ 
بينهما على ما اصّطلْحا عليه فى جَمِيع أنُوا ع الشركة » سواءً ماذ كرنا فى المُضَارَبة التى فيها 
شركة على ما شرّحنا . 

فصل : ومن شط صيحة المُضَاربة تَقدِيرُ تصيب العابل ؛ لأنّه يَسْتَحِفَه 
بالشرط ؛ فلم يُقَذَّْ إلا به . ولو قال : مُحَذْ هذا المالّ مُضَارَبة . وم يْسَمٌ للعامل شيئا من 

٠‏ سك يس 2 5 0" ال > و 
الرّبح » فالربح كله لِرَبٌ المال » والوَضِيعَة عليه » ولِلعَامِل اجر مِثْلهِ . نص عليه أحمدٌ . 

0 8 8 2 ع 4 ه َ 

وهو قول القُورِىٌ 4 والشافجى 1 وات 4 وإلى تور ( واصحاب الراي 1 وقال 
الْحَسَنْ » وابن سيرِينَ والأوراعىٌ : البح بينهما نِصفينِ مفين9"" » لأنّه لو قال : والربخ 
يننا . لكان بينهما نصفين ؛ فكذلك إذا ل ينك شينا . ونا » أن المضَارب إِنّما 
وس وا لاه : )الى الل يا ددم هه , هه " 
يَسْتَحِقٌ بالشرط . ول يُوجَدْ . وقوله : مُضَاربة . اقَتَضَى أن له جْرْءًا من الربْح مَجَهُولا . 
1 2 ,ونور 20071 7 قر وي 0 يزه قر روم 
فل لقع النطتان» ب50" » كلو قال : ولك جْرْءٌ من الربح . فأمّاإذا قال : والربح بَيتنا . 
فإن المُضَارَبة نَصِح » ويكون بينهما نِصْمَين ؛ لأنّه أضَافَهُ إلييما إضافة واحدّة لم يترجح ا 


(١١)ىباءعم:‏ « تقضى 6 . 

. » يجعل‎ ٠: ف الأصل‎ )1١( 

. كذا على تقدير : يقسم الربح بينهما نصفين‎ )١17( 
فى م زيادة : ( به ع.‎ )١5( 


فيبا أحَدُهما على الآتحر . فاقتَضى التَّسْويّة » كا لو قال : هذه الدّار بَينى وبِينَكَ . وإن 
َدَّرَ نَصِيبَ العامل » فقال : ولك ثُلْتْ الج » أو ريه أو جز مَل » أي رء 
كان . فالباتي لَب امال ؛ لأنه يَسْتَحِقٌ الربْحَ بمإله » لكوْنه عَاءَهُ ورْعَهُ » والعابيل 
ذال دع فيا شرط له" "| 35 ََُْ »وما بق ِبربٌ امال بكم الل . وإن 
0 "امال » مثل أن يقول اول ثلث الت 1 
ففيه وَجْجَهانٍ ؛ أحدها لايْصِحٌ ؛ ل العام نما يَسْمحقٌ بالشترط » وم يشتر 
شَىءٌ » فتكون المُضَارَة فاسيدّة . والثانى » يْصِح ع ##ويكود الباقى عامل . وهذا 7 
أبى نور » وأصْسحاب الرَأَي ؛ لأن الربح الا تدع فنا فاذا هذ فييك 
أحيدهما منه فالباتى للآسحر من مَفهُوء الف » كاعم ذللك من قله تعالى :3 فإذآم 
يكن لَه ولد ربوا لام الث .وم بعادت فَعُلِمَ أن الباق 
له . ولأنّه لو قال : أَوْصِيْتُ بهذه المائة ليد وعَمْرِو . ونَصِِيبُ ريد منها ثلّاثُون » كان 
الباق لِعمْرِو كذاهلهنا . وإ قال :لى النُضْفْ ولك القُلْتُْ . وسَكَتّ عن السَدّس » 
صخ . وكان / لِرَبٌ المال ؛ ؛لأنه لو سَكَتَ عن جَميع الباقى بعد جْءِ العايل كان رب 
المال ؛ ؛ فكذلك إذا ذكر بعضه ورك بعضه . وإن قال : لَه مُضَارَبةٌ على القلْثِ أو 
النصيف .أو قال : باللثِ أو الرنع ضح ) »ركان تَقدِيرٌ التُصِيب لِلعَامِلٍ ؛لأن الشترط 
لاله » فإن رَبّ الما يَسْتَحقٌ بماله لا بالشَرط ؛ والعامل يَسْتَحِقٌ بِالعَمَل اه 


7 0 


يقل » وإما تتقَدرُ حصته بالط فكان الشرّط له » ومتى شرا لأحدِهما 
شين » وملا فى الجُْءِالمَشروط لمن هو ؟ فهو لِلعَامِلٍ ؛ ؛ قليلا كان أو كبيرًا ؛ 
لذلك . وإن قال : تحَذَهُ مضاربة » ولك ثلث الوب ولت مال . صّح : » وكان له 
تحَمْسةٌ أنْسّاع ؛ لأَنْ هذا معناه . وإن قال. : لك ثلث الرّبْح » ورَبُْ ما بْقَى . فله 
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نَمف . وإن قال : لك ربع الرئج » وربْعُ ما بَقىَ فه اه مان ونطف تن . 
وسواء عَرَفا الحساب أو جَهِلاه ِ 5 ذلك أجزاع ار 0 4 فاشبّه مالو شَرّط 
الحْمسَين . ومذهبٌ الشافعِىٌ فى هذا المَصل كله كمَذْهَينا 


فصل : وإن قال ذه مُضَارةً » ولك جزءٌ من الريْح » أو شر كه فى البح ؛ أ 
شىء من اليج أوتصيبٌ أو حَظ اليْصِح يول ؛لاتس الالعارة ب إلا 
على قر مَعْلُوم . وإن قال ” ؛ ولك مدل ما عطرط ل . ومما يَعْلَمان ذلك . 
صم ؛ لأنّهما أشارًا| إلى مَعْلوم عِنْدَهما . وإن كانا لا يَعْلْمانِه » أو لا يَعْلَمُه أَحَدُهُما : 
نيدت النفان لاله مخيرل:. 

فصل رادقا : مذ هذ امال فَانْجرْبه ؛ وربْحُه كله لك . كان قَرْضًا لاقرّاضًا ؛ 
لذن قوله : ذه قاتجر به . يَصلح هما » وقد قَرَنَ به كم القَرْضٍ . فَانْصَرَفَ إليه . 
وإن قال مع ذلك 5 . فهذا قَرْضٌ شط فيه نَفَىٌ الضَّمَانِ » فلا ينتَفى 
بشرطه ؟الو صرح به فققال : ُحذْ هذا َرْضً ولا ضْسمَانَ عليك دوا قال ند 
فانّجر به . والربْحُ كله لى . كان إِيُضاعًا ا ا العاي0 قرت إي. 
ا : وعليك ضِمَانه م يَطْمَْهُ ؛ لل اعفد يَمضِى مى كوه أمائة غير 
مُضْمونة 'فلايرُولُ ذلك يشر مَرَطه . وإن قال #حذة مضالة ليخ كلهلك 24 
لى . فهو عَقَدٌ فامدٌ . وبه قال الشافهى . وقال أبو حنيفة : إذاقال :البح كله لى كان 
إبضاعا صَّحِيحًا ؛ لآنّه أَنبَتَ نبت له كم الإبضاع فانصرّف إليه » كالتى قبلها . وقال 
مالك : يكون مَُارَة ةف الصُورئيٍ ‏ لهسا حاف القراض » فإذا رط 
المح ور ؛ فلم يَمْنَعْ صِححة الع . ونا » أن المضاربة 

َقعَضى كون اربج بينهما ٠‏ فإذا شط امحقصّاص أحيدهما بالج » فد شرط ما فى 
مُقَعَضَى العَقد ؛ فَفْسَل كالو سَرَط الرْبْحَ كله فى شرَكَة العِنَانٍ لأحدهما .وماق ما إذالم 





. سقط من : ب‎ )١18( 
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3" مون مضا ؛ لل لظ يلح ل نبت كمه من الإنضاع والقَرْض”" 
بخلاف ما إذا صرّح بالمُضَارَيَة .وما كه مالك لا ييح ؛ لأن لهب لاكصك قبل 
وجودٍ المَوهُوبٍ . 


قر وام 


فصل : وجورٌ أن يَذْهَمَ مالا إلى اثتين مُضَارَبة فى عَقدِ واجد » فإن شرّط هما جْرْءًا من 
الرئح بينهما نِصفَين 0 . وإن قال الكما كذا وكذامن الرج ٠‏ ول يِيِنْ كيف هو 6 
فهوويها نان" ؛لَإطْلَاقَ قولهبيماَْمَضى التي الو /قال لِعَامِله 8 
اريخ ينا 0 للاخ رن براه 2 9 
نايدا فل اجو تفَالهماى ايج كشربكي الأبدان . ولنا لويد مع 
الاثي ين عَقَدَانِ ٠»‏ فجارٌ أن يَسْتَرط فى أحبدهما أ ككرٌ من الآحر ٠‏ كلو افر . ولأنْهما 
حا العمل وهما يتَاضَلانٍ فيه » فجاز تَاضُلهُما فى العوّض ٠‏ كالأجيرين 2 
لم وجُوب الاوك فى شرَكَة الأَبّدانٍ ٠‏ بل هى كمسسالتنا فى جَوَازٍتَقَاضيلهما . نم 
الزف نيييما أن ولك عنةواحة ؛ وهذان”” "© عد ال . 


فصل : : وإن قارض اثنانٍ واجِدًا بالف لهما » جار . وإذا شرّطا له بحا مُتَساويًا 
منهمأ د وان شط اخذهيا له للم ؛ والآحر العُلتَ » جار » ويكون باقى ربح 
مال كل واحيد منهما صاب . وإن شْرَطًا كونّ الباقى من الربّح بينهما نصفين » لم 
يَجِزْ ا . وكلامٌ القاضى يَقَتَضِى جَوَارَهُ . وحكىّ ذلك عن ألى 


6 ين 


حنيفة وأبى نَوْرِ ونا » أن أسحدهما يَبْقَى له من ربج ماله النمْفُ » والآعحرَ يَبَى له 





(19)فىم: و يكن ). 

. » والقراض‎ ١: فم‎ )١( 

. © كان بينبما نصفين‎ ٠: ىم‎ )5١-5١( 
. ) وهذا‎ ( : ٠» )ف الأصل‎ 
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]هاو 


لكان . فإذا شَرَطا""" التّسَاوَىَ فقد شرَّطٌ أحَدُهماللاتحرٍ جُرْءًا من ربح ماله بغير عَمَلٍ » 
فلم يَجُْرْ . كم لو شْرَط رِبْحَ ماله المُْفْرِدٍ . 

فصل : ااا من اوج لغير العامل نظت ؛ فإن سْرَطَاهُ لعَبْدِ أحيدهما أو 
لَعبدَيهما صّح ء ركان ذلك مَسْرُوطَا سيد . فإذا جملا البح بينبما وبين عبديهما 
شحنا كان لِصّاحب العَيْد اعُئانٍ وللآ تحر التُلْتْ . وإن شَرَطَاهُ لأَجْنبى ؛ أو لِوَلْد 
أحدهما 9 أو امرأته؟") ' » أو قربيه ؛ وشرَطًا عليه عَمَلَا مع العاميل ات » وكانا 
عَاملِينِ وإن 1 يشر طَاعليه عَمَّلا لمتصيحٌ المُضَاربة . وببذا قال الشَافِعِئ . وخحكى 
عن أصْححاب الرأي أنه يَصِحٌ يي يقارعل" لفروب 
لعيل , أو قرب رب امال » أو تيك »لأ لعامل لا يستجق يسْتَحِقٌ شيئا”” " إلّاما شرط 
لقبعوري الال 1 سق الي بشم الأمئل »الجن لايق شين + لله ما 


د َسْتَحقٌ الرْح ممالل أو عَمَلٍ ؛ المي هذا رابك امنينا ؛افماشرطً لايُسْتَحِقَه ميرْجعل 
َب المال ٠‏ كالو رك كر . ولّنا أنه شرط فاسية يعو ! إلى الربيح اففككاي ةلقل ؟ 
لو شرّطً دَرَاهمَ مَعْلومَة . وإن قال : لك لدان ؛ على أن تُعْىَ امراك نطف . 
فكذلك ؛ لأنّه شرّط فى اوبح شَرطًا لا يَلرَمٌ » فكان انيد الك ال العركة 
كالحكي فى المُضَاربة ية:+ فَيْمَا د كرناة .: 


فصل : والَحُكُمٌ فى الشركة كالحكم فى المُضَائة, قوت ارد نذرعالكل 
واجد منهما من الربئح » إلّا أّهما إذا أطْلاهَا وم يذْكَا الح » كان بينهما على قذرٍ 
المالين » وى شركة اجو » يكونُ على قَدرٍ مِلكيهما فى المُشترَى ؛ لأَنّلهما صلا 


يرجِعَانٍ إليه » ويتَقَدٌر0"" البح به » بخلاف المضَاربة ؛ فانّه لايْمْكِنُ تقدير الريْح فيها 





(90؟) ىم : و اشترطا » . 
(55-74) سقط من : الأصل . 
(0'ع)فاءبعم:«ششرط»). 
)7١(‏ سقط من :اءب وم. 
١0‏ ف الأصل : ٠‏ ويقدر »6 


بالمال والعمَل2") لكوْنِ أحيدهما من غير" جنْس الآئحر فلا يعلم قَذْرَهُ منه . وأما 


2 4 و سو لاه سر 262 2 - 8 7 
شركة الأبْدانٍ » فلا مال فيها يُقَدَر الرَبح به فِيَحْتَمِل أن يَتَقذَّرَ بالعَمَلٍ ؛ لان عَمَل 
أحَدهما من / جنْس عَمّل الاتحر » فقد تَسَاويا فى أُصْل العَمّل » فيكون ذلك أصلا يرجع 
ران 1 كو د ار ال و بر على 3# .و فد ا ار 4 
إليه . ويَختمل ألا يَتَقَدّرَه "© به ؛ لان العمل يقل ويكثر ويتفاضل . ولا يوقف على 
مقداره » بخلاف المال» فِيَعتَبر ذكر الربْح والمغرفة به » كا فى المضاربة . 


( "الم مسألة ؟قال :( الْوَضِيعَة عَلَى قَدر الْمَالٍ‎ ٠ 


يعْنى الحُسرَانَ فى الشركة على كل واحبد منهما بقَدْرِ مَاِه » فإن كان مالّهما مُعَسَاويا 
فى القَدْرِ » فالخُسْرَانُ بينبما نِصْمَيْن , وإن كان أَْلَانًا » فالوَضييعة أثلانًا . لا نَعْلمُ فى 
هذا خلافا بين أَهْل العِلمِ . وبه يقول7" أبو حنيفة » والسافِعِىٌ وغيرّهما . وفى شركة 
الوجُوهِ تكونٌ الوَضيِيعَة على قَدْرِ مِلْكَيّْهما فى المُسْتَرَى » سواءٌ كان البح بينبما كذلك 
أو ل يكن » وسواٌ كانت الوَضييعَة لِعَلّف » أو تُمَصانٍ ف الثَّمَن عما اشْئَرَيا به » أو غير 
ذلك . والَضيعَةٌ فى المُضَارَيةِ على المالي خاصّةٌ » ليس على العامل منها شىءٌ ؛ لأ 
الوَضِيعَة عبَارَةَ عن تُقَصانٍ رأ امال » وهو مُخْمَصٌ بِمِلْكِ رَبّهِ » لاشىئْءَلِلعَامِلٍ فيه » 
فيكونُ نَقْصُه من مَالِه دونَ غيره ؛ وإِنَّمايَشْتَركانٍ فيمايَحصُل من النّماء » فأشْبّه المُسَاقاة 
والمُرَرحَةَ » فإن رب الأرْض والشْشّجَرٍ مُشَارِكُ العَاملَ فيما يَحْدِّتْ من ازع والمَرِ . 
وإن تَلِفَ التشجَرٌ » أُوهَلَكَ شبىءٌ من الأأْض بعْرّق أو غيره » لَم يكنْ على العايمل شىءٌ . 


9 - مسألة ؛ قال :( وَلَايَجُورُ أنْيَجْعَلَ لأحد منَ الشركاء فضْل وَرَاهِمَ ) 


1 أنه متى بعل ؟ 8 أحَد الشركاء دَرَاهِمْ مَعْلومَة ٠‏ أو جَعَلُ مع نُصبيبه 


: سقط من : الأصل‎ )١( 
فى ب را يقدر ؟.‎ )١9( 
.» ف الأصل : و قال‎ )1( 


) 1٠١ / 7 المغنى‎ ( ١ ه‎ 


غ/ه: اظ 


و١15‎ 


ذراهم » » مثل أل يُشَتَر رط تَفسيه جُرْءا وعَشْرَة دَرَاهِم » بَطَلَتِ الشركة . قال ابن المَئِذِرٍ : : 
مع كل من تفط عنه من أل لهذ على نطال يراض و 
لنفسيه درام ملو » وممّن حَفظنا ذلك عنه مالك والأوَاعىُ الى ؛ وأبو 


نر » وأصْحَابُ الي » ولواب فيما لو قال : لك نِصْف اليج | إلاعَشْرَة دَرَاهِم : 


أو نصف البح وعَشرَة دَرَاهِم ٠‏ كالجوابٍ فيما إذا رط درام مُفردة . وإنَّما لم يَصِحٌ 
ذلك لِمَعئيْن ؛ أحيدههما أنه إذا شرَط دَرَاهِمَ مَعْلومَة » امل أن لا يَرئَحَ غيرها 5 
صل على ججميع لزج واحْتَمَل أن لا يربحها” ِ فيح من رأ امال جز . وقد 
يربح كيرا ال ل ترم . واللثانى أن حِصة العاول َب أن 
تكون مَعْلومَةٌ بالأجزاء , آ لَمّا تعَذْرٌ اه باقر يدر ا 
فَسُدَتٌ » كلو جهل القذر فيما د شط أن يكون مشلوا بذ :زلا العاما م شر 


لتّفسيه دَرَاهِم مَعْلومَة » رَيّما تَوَائّى فى طَلب الرُبْح ؛ لِعَدَءِ فائِدَتِه فيه 0 


لغيره » بخلاف ما إذا كان له جَرْءٌ من الرئْح . 


م :وان تفع ا عو اواك يوان اد أوعلى أن 
8 سر ولك ا 0 أنه د ييح ى ذلك المي دون غيره ‏ و 


وقد يَرَْحُ فى غيره دُوهُ » فِيَخْتَصٌ أحَدُهُما بالربْح » وذلك يُحَالِف مَوْضُوعَ الشركة . ولا 


نعْلَمُ فى هذا خلافا . وإن دَفَعَ إليه ألفا » وقال : لَكَ ربح نصفه . لم يَجَرْ . وبهذا قال 
ل ل ا لفل ا فد ف 5250000 
الشافجى . وقال ابو حنيفة » وأبو ثورٍ : يجوز ؛ لان نصف ربحه هو ربح نصفه » فجارٌ 
7-2 7 ا 70 َ ا ع ا 0 3 
شرطه » كالو عَبِرَ عنه بعبَارَته الأخرَّى ٠‏ ولنا أنّه شرّط لأحيدهما رِبْحَ بعض امال دون 
بعض »ء وكذلك جَعَل للاجر”" , فلم يَجْرْ . كا لو قال : لك ربح هذه الكَمُسيمائة . 


. ) يربح‎ ١: ب‎ ءآ١ىف‎ )١( 
.» الدين‎ ١: فى ب‎ )7١( 
.» (5؟)قاء)سب م :« الآخر‎ 


أنه يُمْكِنُ أن يُفْرِدَ نِصْف امل » فَيرْبحَ فيه دون النُصف الآتحر » بخلاف نيف 
الربح ؛ فإنّهة ' لا يود إلى الْفِرَادِهِ بربيح شَّىءٍ من المال . 
؟ "م مسألة ؛ قال : ( والْمُضَارِبُ إِذَا بَاعَ بتسيئة بِعيْرٍ أ . ضَّمِنَ . فى 
إخدى لاقن ,والأخزى لا عنقي ) 

وجَمْليه أن المُضَارِبَ وغيره من الششركاء إذائص له على التَصَرّ ف » فقال : تَقَدًا أو 
تسييئة . أو قال : قد ابد . أو ذَكَرٌ نَقدَا غيره ؛ جَارٌ » ولم تَجرْ مُحَالفَتُه ؛ لأنّه 
مُحَصَرّفُ بِالاذّنِ » فلا يتصرف فى غير ما أَذْنَّ له فيه » كال كيل » ولأنّ ذلك لا يَمْنَُ 
مَقَصُودَ المُضَارَبِةٍ . وقد بَطَّلَتُْ0' بذلك الفائدة ف العادّة . وإن أُطُلّق » فلا خلاف فى 
جَوَازِ ابيع حَالُا » وف البْع نَسِيمة روَايَانِ ؛ إخداهما » ليس له ذلك . وهو قولُ مالكِ » 
وابن أبى لَْلَى » والشافِعِيٌ ؛ لأنّه نائْبٌ فى ابيع » فلم يبر له ابيع َسِيعة بغيرإذْنٍِ صريج 
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فيه » كالو كيل » وذلك لان النائبّ لا يجوز له التصّرف إلا على وَجِهِ الحظ والااحتياطٍ 


وف التّسممَةَْيرٌ بالمال » وقَرِيَةُالحال تيد مُطْلقَ الكَلَام » فيَصِيرٌ كانه قال : بغةُ حالا . 
والشانية”"2 » يَيجُورٌ له البَيْعُ سَاءٌ . وهو قول ألى حنيفة » وانحتيارٌ ابن عقيل ؛ أن إِذْنه فى 
التّجارَةٍ والمُضَاربة ينْصَرِفُ إلى التّجَارَة المُعْمَادَةٍ » وهذا عادة التُجَارٍ » ولأنّه يَقَصِدُ به 
لح » والربْحُ فى النّسَاء أككْرُ . ويمَارِق الوَكَالَة المُطَلَقَة"" ؛ فإنّها لا تَخْقَصّ بقصد 
البح » وإنّما المَقْصُودُ تحصبيل القّمَنِ فحَسسْبُ » فإذا أُمْكّن خصبيله من غير تحر » 
كان أَوْلَى ء ولأ الوَكَالةَ المُطْلَقَةَ فى البَبْع تَدُلُ على أن حاجَة الموَكلٍ إلى الثّمَنِ ناجرّة , 
فلم يَجَرْ تأيه » بخلاف المضاربة . وإن قال له : اعْمَل برأيكَ . فله ابيع نَسََاءٌ . 
وكذلك إذا قال له : تَصَرَّفْ كيف شيكتٌ . وقال الشَافِعِىٌ : ليس له البَيِعُ نَسّاءٌ فى 


(5)فقاءب:الأنه ». 
١1‏ ف الأصل اعم ١:‏ يطلب ). 
)١(‏ ف م زيادة « أنه ) . 


1 أاظ 


لمَوْضيعَِين فيه عَررا » فلم يج » الو يقل له ذلك ولّنا , أنه داخل فى عُمُومِ 
ُفظه وقَربتَة حاله تَدُلْ على رضَاه أيه فى صِفاتٍ البيع »وف أنواع التجارّة » وهذا 
منها . فإذا قلنا : له / البيع نَسَاءًٌ . فالبيع صّحيح ؛ ومهما فاتٌ من الثمّن 71 يَلرَمْه 
ضَمَانُه :إلا أن يرط بيع من لا يوق به » أو مَن لا يَعْرفهُ » فيَرَمُه ضَمَانْ الّمَنِ الذى 
1 لعل المرى . وإ قلنا الس لهال بساء ايع باطل, أنه مَل مال يوون 
له فيه ٠‏ فأشبة الي من الج إلا عل الاي التى تقول : يهف بَبْعُ جنب 00 
الإِجَارة . فههنا ممْله ويَحَْل قول ارق صحة انيع ؛فإِنهإنُماذْكرٌ الضّمَانَ وم 
كر دثاة ليع . وعلى كل حال يَلْرَمُ العمل الضّمَانُ ؛ لأَنَّ ذَهَابَ القّمَن حَصّل 
بتَفريطه . فإن قلنا بِمَسَادٍ البَييع » ضَمِنَ المَبم اقيكنه ذا تكد عليه ات ا عع ]نا 


لتَلِف المبيع أو امْتِنَاع المشترى من رده إليه . 5 مَل أن يَْمَئه 


يقيمَتِه أيضا ؛ لأنّه ‏ يَفتْ بالبيْع أكثرٌ منها » ولاينْحَفظ بتَْكه موه , وزيادة النَمَنِ 
حَصلْتْ بتَفربطه ‏ فلا يَضْمَئُها . واحْكَمَلٌ أن يَضْمَنَ اللَمَنَ ؛ لأنّهوَجَبٌ بالبَيع » وفات 


بتَفريط البائع . وإن نَقَصّ عن القِيمَةِ » فقد اْتَقَلَ الوْجُوبُ إليه » بدلِيل أَنَّهِ لو حصأ 


لمن م يَْمَنْ شين 
فصل : وليس له السسّمرٌ بالمال » فى أحد الوَجهَيْن » وهو مذهبٌُ الشافِِىٌ ؛ لأ فى 
السّمر تكردا بالمآل وشطارا هذا وى 1 إن المُسَافر واه على قَلَتٍ ِلْامَاوَقَى الله 
تَعَالَى )”2 . أى هَلاكِ » ولا يجورٌ له التَعْرِير بالمال ب بغير إِذْنٍ مالكه . والوَّجْهُ الثانى » له 
اناري إنام يكن تارذ . قال القاضى : يان المذهب بجواك » نك على الف 
بِالَوَدي . وهذا قول مالل ويحْكَى ذلك عن ألى حنيفة لأ الإذنَ المُطلقَ يَنْصَرِفُ 


الى ماجَررتٌ به العادّة #والعاةة حا بالتجَارَة سفرًا وحضرًا ولأ المَضَاربةَ منشتقة مون 


(4) ف الأصل : « بشرائه » . 
(5) ىم :دلا »؟. 
(5) ذكره ابن قتيبة » فى غريب الحديث ” / 5514 . وابن الأثير » فى النهاية 4 / 48 . 


١4 


الضرب ف الأرض فَمَلَكَ ذلك بمُطْلَقَها » وهذان الوَجْهَانِ فى المُطْلّق . فم إن أَذِنَ 
. ف السَمَرٍ » أو تُهى عنه » أو وٌجدَت قَرِيئة دالةَ على أحَد الأمْرَيْن » تَعيّنَ ذلك . ويبَتَ ما 
مر به . وحُومَ ما هِىَ عنه . وليس له السسّفرٌ فى مَوْضِع مَخُوف » على الوَجُهَيْن جميعا . 
وكذلك لو أذِنَ له فى السّمَرِ مُطْلَهَا » لم يكن له السّمَرٌ فى طرِيق مَحُوف » ولا إلى بَلَدٍ 
مَحُُوف » فإن فَعَلَ » فهو ضامِنٌ ما يَدلَف ؛ لأنّه متعَدٌ يفل ماليس له فِعْلّه . وإن افر 
فى طَربقٍ آمِنٍ » جا » وتمَقَقّهِ فى مالى تفسيه . وبهذا قال ابن سبرِينَ » وحَمَّادُ بن أبى 
سليمانَ . وهو ظاهِرٌ مذهب الشْافِِىٌ » وقال الحَسَنُ » ولنَحَعِىٌ , والْأوْرَاعِىٌ ‏ 
7 ؛ وإسحاق » وأبو نَوْرٍ » وأُصْحَابُ الوأ : يُنْفقُ من المال بالمَعرُوف » إذا 
شَحَص به عن البَلَّدِ / ؛ لأ سَفَرَهُ أجل الملل , فكانت تَفَقَتُهِ منه كأجْر الحمّالٍ . 


3 


وأا أن تفقنة عله فكانك عليه ا عتلقة الحَضرٍ » وأَجْر الطبيب » ونَمَن 
الطيب”" . ولأنّه دَحَلَ على أنه َسْتَحِقٌ من البح الجُرْءَ المُسَّمّى » فلا يكون له غيرُه » 
ونه لو اسنتحَقٌ لَه أفضى إلى أن يَحَْص بالرّح إذا لم يربح سيو ما أَنفَقَهُ . فَآمًا إن 
اشترط”* له التّمََة» فله ذلك » وله ما قدّرَ له من م كول ل ومأمُوس ومركوب وغيره . قال 
أحمدٌ فى يوا لأرع : أحَبٌ إلى أن يترا رده وان أطلق سح اي 
عليه . وله ففَهمن الَأ كول » ولا كُسْوَةَله . قال أحمدٌ إذا قال : له تفقئه . فإنّه ينْفْقٌ . قيل 
له : فيَكْتَسِى ؟ قال: لاء إِنّما له التفقة .وإن ان سقة طويلاء يَحُتَاج إلى تجيد 

0 فظامِرٌ كلام أحمد جَوَارُما ؛لأنه لله : فلم يت ط الكسوة . إلا أنه فى بَلْد 
بَعِيد وله مُقَامٌ طويل يَحَْاج فيه إلى كسنوة ؟ فقال : إذاأذِنَ له فى المع فعَلَ » مالم 
يَحْمِل على مال الرُجُلٍ » وم يكن ذلك قصنده . هذا مَعْناهُ . وقال القاضى » وأبو 
الحَطّاب إذا شرّط له الثفقة , فله جَممِيعْ تفقته فته » من ماكو ومَلْبُوسٍ”" بالمَعرُوف ش 


(0) فى ب عم ١:‏ الطب ٠‏ . 
(8)فاءب :درشط ». 
(9) فى م ١:‏ أو ملبوس » . 


١8 


و١/4‎ 


خ/ 1 اظ 


ثرهى ‏ قير 


وقال أحمدٌ ينِْقُ على مَعْنَى ما كان ينفقُ على نفسيه ؛ غير متَعَدٌ بالتّفقة ٠‏ ولا مُضير 
0 و يَذْهَبْ أحمدٌُ إلى تَقَدِيرٍ التفقة ؛ أن الأسْعَارٌ تَحتيف اوقد تقل ؛ وقد 

كر" . فإن ملفا فى قذْر التفقة فقال أبو الخَطَّابٍ : يرجم فى القوت إلى الِإطْعَام 
لكا »و الكُسرَة ب أل و مه . فإن كان معه مال لِنَفسيه مع مال 
المضاربة أو كان معه مُضَاربةأخرَى أو بضاعَة لآحرَ فَالتَمَقَة على قَدْرِ المالين » أن 
ةنما كانت لجل اسم » والسفر للمالين فيَجبُ أن تكون التق مَقسُومَة على 
قَدْرهما إلّا أن يكونَ رب المال قد شَرَط له التَمَقَه مع عِلْمِه بذلك . ولوأذِنَ له فى السمْر 


ره ور ب الى وراش ع اسل هساك 1 00 اء مه لا 
إلى موضيع معين »أو غير معين ؛ م ليه رب المال فى السفر إمابذلك الموضيع »أوق 


غيره » وقد نَضنَّ المال » فَأَحَذَ مالّه » فطَالّبه العامل بَِفْقَة الرجوع إلى بَلَّدِهِ »لم يَكنْ له ؛ 
أنه إنها يَسْتَحقٌ(' '"' التَمَقَةَ ما دَامَا فى القِرَاضِ » وقد رَالٌ ‏ فرَالَتِ النَمَقَةَ » ولذلك"" لو 
مات لم يَجبْ تكفِيئه . وقد قل : له ذلك اولصت ب 
1 م هم مه 1 20 الى بي و 

وغيره > بتسفيره إلى المَوضِع الذى اذن له فيه , مَعْتَقَدًا أنه مُستحق لِلتّقَقَةِ ذ 
ورَاجِعًا ات تفرر بذللك:. 


نمل :ركم انيري 2ك الكل وى لاليس ه10 فل يفن تمن 
المِثّل » ولا يَشْترِ با 1 2 
أحمد ء أنَّ ابيع يصِحُ من الشف ؛ لأن الضرر يَنْجَبِرٌ بَضَّمانٍ النقَصٍ . 
والتَيَاسُ أن لبي بالل ١‏ وهو مذعب الافي ؛ للب يله نيه فأطة ب 
الأجنبيّ . فعلى هذا » إن عدر َدُالمَبيع » ين التَّصَ أيضا . وإن أمْكَنَ وده . 


تحن ردهان كان باقيًا أو قِيمَنُه إن كان تالا ؛ ولِرَبٌ المال مُطَالْبَة من شاءً من العامل 


.) وتكثر‎ ١: ىم‎ )٠١( 
. 6 استحق‎ (١: فى!‎ )١١١ 
. » ف الأصل : « وكذلك‎ )1١9 
. » ف الأصل : « صحيح‎ )١16( 


أو المشْتَرى ؛ فإن أتحذ من المُشَْرِى قِيمََهُ رَجَعَ المُمرِى على العاميل بالئمنٍ » وإن 
ربع على العايل يميه رَجَمٌ العايل على المُشمرى بها ؛ ورد عليه الشمنّ ؛ لأَنّ اَلَف 
حَصل فى يده . وأما ما يتين الناُ بمثله» فغيرٌ مَمنُوع منه أنه لا يُْكِنُ لقحو منه ) 
وأا إذا اشيَرَى بأكثقرٌ من تمن اليكل بعَيْن المال فهو كالبيع .وإن اشْتَرَى ف الذّمةٍ لزِم 
العامِلٌ دون رب امال » إلا أن يُجيرّه » فيكونَ له . هذا ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ . وقال 
00 : إن أَطْلَقَ السرءَ وم يَذْكْر رب الما » فكذلك » وإن صرح للبائع أنَى 
اسْتَرَيتُه لفان فالبيع ناطل أيضا + 

فصل :: وهل له أن يَبيعَ وَشْكَرىَ بغير تقد البلّدِ ؟ على رامين ؛ الأُوَى » جاه إذا 
َأَى أن" المَصْلّحَةَ فيه . والريْح حال به » ا يجو أن يبي عَْضا بِعَرْض ويَشتَرِيهُ 
به . فإذا قلنا : لا يَمْلِكُ ذلك . فَفَعَلَهُ مكمه حُكُمْ مالو اشترَى أو باع بغير من 
الل . وإن قال له : اعم بيك . فله ذلك . وهل له الرعة ؟ يقل أن لايَمِْك 
ذلك ؛ لأنّ المُضَار دلا يُههُمُ من إطُلاقها المَارعَة . وقد رُوَىَ عن أحمدّ ء رَحِمَهُ الله 
فى من دَق ل جل ألا » وقال :انج فيهابما شِت. فررَعَ زعا فرح فيه فالمُضَاربة 
جائرة والربْحٌ يينهما . قال القاضى : ظَاهِرٌ هذا أنْ قوله : الجر بما شيعت . دَخَلتَ فيه 
افراع :و الكتها ماك تووالتى تكن با الما وغل فنا لو بوي" امال جيل 
فى المُرَارَعَةٍ » ل يَلرَمَهُ ضَمَائه . 

فصل : وله أن يش ترق لمعيب » إذازى الممنلحةفيه لأنالمَفْصُو ليح وقد 
يكونُ ارح فى المعيب . فإن اشترة ينه سلما » قبا ميا » فله يل ما يَرَى 
المَصْلّحَة فيه » من رَدّه بالحَيْبٍ » أو إمساكه وأ أَرْشٍ العَيْبٍ . فإن امصَلَف العامل 
ورَبٌ المال فى الردّ » فطليّه0"" أحَدّهها . وأَبَاهُ الآحر »قعل ما فيه الل والجكل ؛ لذن 


)١5(‏ سقط من :ب و.م. 

. توى المال : هلك‎ )١( 

5 سقط من :ا.ءب‎ )١1( 

. » فطالبه‎ ١: ىاء ب عم‎ )١7( 


و١/5‎ 


المَقصْودٌ تخصيل الحَظ ‏ فيُحمَزٌ0*" الأمرٌ على(" ما فيه الح . ما الشريكان 
(:'إذا الها" فى رد المَعِيبٍ » فلطَالِب اليد رَدُنَصيبه » وللاتحر مساك تصيبيه إلا 
أن يكون الات يعم أن الشرَاَ هما جيم »فلا رمه قَبَولُ رَدّبَعطِيه ؛ لأ ظَاهرَ الحال 
أن العَقَد لمن وَلِيَهُ » فلم يَجُرْإدْتحال الضَرَر على الباء ع يض الصَفقَةِ عليه . ولو راد 
الذى وَلِىَ اعرد بعض / المبيع وإمسَالك البْعْضٍ » كان حَكْمُه حَكمَ مالو أرَادَ شريكه 
ذلك ؛ على ما فَصَلناه . 
فصل :مس له أن ير من ب على رب امال بغير ذا ؛ لأ عليه فيه ضرا . 

فإن اشْمرَاهُ باذْنٍ رب المالي صّح أله جور أن يشر 1 
جَارٌ » ويعتق عليه ومح المُضاربةفى در َم لأنمقدئيفَ رن و 010 
على رب امال . فإن كان تَّمَنْهُ كل المالي #الننتكة النضا . وإن كان ف المال ربح ». 
رججع”"" العام بححصيته منه ؛ وإن كان بغيرإِذْنِ رب الما » احْتَمَلَ أن لايَصِحٌ الشَرَاءُ 


يه بتّفسيه ؛ فإذا أذْنَ لغيره فيه / 


إذا كان الثْمَن عَيْئًا ؟ أن العام اشْكَرَى ما ليس له أن يَسمَّر' شترِيَهُ » فكان بِمَنْزلَةَ مالو اسْتَرَى 


قينا باككر ين تمده لالد امار اصرف إل مامكن ته ويه ؛ ' 
فلا يتتَاوَلُ غير ذلك . وإن كان”"" اشتراه فى الّمّة » وََمَ السراءُ للعاقيد , وليس له دَهُمُ 
لمن من مالي المُضَارَبة » فإن فعَل ضَّمِنَ من . ”' "وهذا قول' " فى وأككر الفقَهاء /! 
وقال القاضى : ظاهِرٌ كلام أحمد صححة الشراء ؛ لأنّه مال لاد ا 
شيراوه ٠‏ ك لو اشتَرَى من نَذَّرَ رَبَّالمال إِعْتَاقَهُ » ويَعْتِقُ على رَبّ امال , وتَنْفْسِحٌ 


(48١)فىفاءس‏ »م ١:‏ فيحتمل » . 
(15) سقط من : الأصل . 
609-١5)سقطمن‏ :ب . 

: » ف الأصل : « محبوسا‎ )5١( 

.) جعل‎ ١: فى ب مم‎ )5١( 

)١5(‏ سقط من :ا ءاب .م. 
(51-51)فىب »م ١:‏ وببذاقال » . 


المُضَارَبة فيه . ورم العامل ضَمَانُه » على ظَاهِرٍ كلام أحمد ع عَلِمَ بذلك أو جَهِلَ ؛ لأن 
مال المُضَارَبة يلف بسَببه ارق فى الإثلاف الموّجب للصْمَانٍ بين الجلم والجَهل . 
وفيما يَضْمَئه وَجْهانٍ ؛ أحَدُهما . مُه ؛ لأنّ الك ل َبَتَ فيه ثم لف ء فأَشْبّه » مالو . 
أثلفه بفغله . والثانى » الّمَنْ الذى ا* شْتراهُ به ؛ لأ التْرِيطً منه حَصَل بالشراء » وذ 
النّمَنِ فيما يَعُلَف بالشراء » فكان عليه ضّمَانْ ما قَرّطَ فيه . ومتى ظَهَرَ فى المال ربح 
فلِلعَامِل حِصّيُه منه . وقال أبو بكر : إن لم يكن العامل عَالِمًا أنه َِْقُ على رب المال » ل 
يَعْمْمَْ ؛ لأَن التَلَفَ حَصَل لِمعْنّى فى المبيع ل يَعْلَمْ به المُشتَرى » فلم يَضْمَنْ » كالو 
اشتَرى مَعِيبًا لم يَعْلمْ بِعَيْبه » فتلِف به . قال : ويَعَوْجْهُ أن لا يَضْمّنَ » وإن عَلِمّ . 

فصل : وإن اسشْتررى امْرأة رب المالل » صّحٌ ارا » والفسح الماح . فإن كان 
قل الدحول » فهل يلم لزَوْجَ ضف الصنّداق ؟ فيه وَجْهانٍ » ذَكَرْنَاهُما فى غير هذا 
المَؤضيع. فإن قلنا: يَلْرَمُهِ . رَجَعَْ به على العامل؛ لأنّه سَبَبُ”*" تَقَرِيره عليه جع 
عليه ٠‏ كا لو افسّدت امراة نككاحَه بالرَضّاع . وإن اءا 0 شترى” ' روج رَبْةِ الما صّح 
ا ل ل ل . هذا قال أبو حنيفة دوقتال 
الشّافيى : لا يَصِحٌ الشَرَاءُ إذا كان بغير إذنها ؛ لذن الإذنَ نما يال شرا مها فيه 
حَظ » وشيرا َوْجها يضر بها ؛ لأ َفْسَح احا » يضر بها » مقط حَقها من 
التمَمَةِ والكسوة ؛ فلم يَصِحٌ كشرراء ايها . ولنا » أنه اشكر: رَى مايُمْكِنُ لب الربْح فيه و 
فجارٌ » الو اشْترَى أَجْتَبيا . ولاضَمَانَ على العامل فيما يَفُوثُ من المَهْرِ ويَسُقَط من 
التَقَقَةِ ؛ لأن ذلك لا يَعُودُ إلى المُضَارَية » وإنّما هو بسَبّبٍ ار . ولا فرق بين شرَائُه فى 
الذمه أو فين اخال.: 


1 9 5م و 
/ فصل : وإن اشْتَرى المَأَدُونَ له مَن يَعِْقُ على رب المال يإذنه» صّحّ وعَتَق . فإن كان 18/4١ظ‏ 


4 فى الأصل يت‎ )١8( 
: سقط من لي‎ )؟1١‎ 


١ +م‎ 


على المَأَذُونٍ له دَيْنَيَستَعْرِقُ قِيمَعّه وما فى يده ؛ وقلنا يعَلقُ الدَّينُ يريت . فعليه دَفعٌ 
قِمَة العَيْدِ الذى عَمَقَ إلى العُرّماء ؛ لأنّه الذى أتْلَفَ عليهم بالعمّق . وإن نَهَاهُ عن الشرّاء , 
فالشرَاء باطِل ؛ لأنّه يَمْلِكه بالاذنٍ » وقد رّالَ بالنهُي . وإن أَطْلَقٌ الاذنَ » فقال أبو 
الخطاب : يَصِحٌ شِرَاوه ؛ لأنَّ من صّحٌ أن يشريه اليد » صم شِرَاءُ المأَذُونِ له 
كال جنب توهذا قول أق :شيف (ذا ادن لفاق انتخا ةو يَدْقعْ إليه مَالّا . وقال القاضى : 
لا يَصِحٌ ؛ لأ فيه إثلَافا على السسيّد ‏ فإِنْ ذْئه يَتتَاوَلُ ما فيه حظّ ‏ فلا يَدْمَل فيه 
الاثلاف . وفارق عامل المُضَاربةِ ؛ لأنّه يَضْمَنُ القيمةٌ فيَرُولُ الضررٌ . وللشافعيٌ 
قوْلَاِ » كالوجَهَيْن . وإن اشْتَرى امرة رب الملل » أو رُوْجّ رب الملل » فهل يَصِحٌ ؟ 
على وَجْهَيْنِ أيضا » كشيراء مَن يَعْتِقُ بالشراء . 

فصل : وإن اشترى المُضَاربُ من يَْيقُ عليه صّحٌ الشراءُ . فإن لم يكن طَهَرَ فى 
الملل رِبْحٌ »ل يَعْتْ منه شىءٌ » وإن ظَهَرٌ فيه ربْحّ » ففيه وَجَهَانٍِ ‏ مَبْنِيّانِ على العامل متى 
يَْلِكُ البح ؟ فإن قلنا : يَمْلِكْه بالقِسْمَة . ل يق منه شىمٌ ؛لأنّهمامَلَكَهُ . وإن قلنا : 
يَمْلِكُه بِالظَهُورٍ . ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُّها , لا يَِْقُ . وهو قول أى بكر ؛ لأنّهِ م يت 
ملكه عليه » لَنْ الربْحَ وقَايَة رأ ”"" الما » فلم يَعْيِقُ لذلك . والثانى ء يَعْيِقُ بِقَدْرِ 
حصّتِه من ارح » إن كان مُعْسيرا . ويُقَومُ عليه بَاقيه إن كان مُوميرًا ‏ لأنّهِمَلَكهُ يفغله » 
فيَعْيُ(*" عليه » كالو اشْتراهُ ماله . وهذا قول القاضى » ومذهبٌ أُصّحاب ألى حنيفة » 
لكن عِنْدَهم يسْتَسعى ف يَقيّته إن كان مُعْسيرًا . ون رواية كلهم . وإن اشتراهُ وم يَظهَرْ 
بْحّ » ثم ظَهَرَ بعد ذلك » والعَبْدُ باق ف التَجَارَةٍ » فهو 6 لو كان البح ظَاهِرًا وَقَتّ 
الشَرَاء . وقال الشافِعِىٌ : إن اشتراهُ بعد ظهُور الربْح » لم يَصِحّ » فى أَحَد الوَجَهَيْن ؛ 
لأنّهِ يُؤدّى إلى أن يَتنَجَرٌ* " العامل حَقَهُ قبل رَبٌ المالى . ولنا , أنّهما شريكانٍ » فصّحٌّ 


(50) ف الأصل راض 0 
(14) فى ب ١:‏ فعتق ») . 
(9؟15)فى١‏ اساءم :ا (يئجز). 


شيرَاءُ كل واد منهما من يَعِْقُ عليه » كشرِيكَي العنانٍ . 

فصل : وليس له أن يشي بأ كثرٌ من رأ المال ؛ ؛ لأ لذن ما تتاول أكثر منه . فإن 
كان رَأس الحالى ألما فاشترى عَبْدا اليف 2 اشتَرَى عَبْدّا حر بعيْن الأليف ا 
فاميدٌ ؛ لأنّه اشكَراهُ يمال يُسسْتَحَقٌ ُ تسمه فى البيع الأول . وإن اشتّراهُ فى ذْمتَِه » صّح 
السْرَات » والعَبْدُ له ؛ لأنّه اشير َرَى / فى ذْمتِه لغيره ما ل يَأَذّنْ له فى شِْرَائه » فوَقعَ له . وهل 
يقف على إِجَارَةٍ رب المال ؟ على اين . ومذهبٌُ الشافِعىٌ كتخو ما ذكرنًا . 

فصل : وليس لِلْمُضَارِبٍ وَطَمُ أمةٍ من المُضَاربة » سواءً ظَهرَ فى المال ربْحٌ أو لم 
ا يَظِهَرٌ » فإن فعَل ؛ فعليه المَهِر والتعزير بون تفط مناول فز فى الل ريح فرق 
رق يق ؛ لأنّها علِقَتْ منه فى غير ملك ولا شبهَة لات فيدر ده اذك 
وإن طهر ى الال رن فالولدُ حر » وتصير أَمَ ولد له » وعليه قِيِمَتّها . ونمو هذا قال 
سفيان وإسحاقٌ . وقال القاضى : إن ل يظهر ربح وفعايه الخد )أنهو طق غيرملك 
ولا شبهة ملكِ . والمَنْصُوصُ عن أحمد ‏ أنْ عليه اير ؛ لأَنّ ظَهُورَ البح يَنْنى على 
نَّم » والتَقويمُ غيرٌ مُتَحَقق , لأنّه يَحْتَمِل أن السلَعَ تُسسَاوى أَككرَ مما فَومَتْ به ؛ 
قيكرن للك 1" "0ه فى قز شد لاله بترا بالحجهاكة : 


فصل :يس لَب الوط الم الاي رد ا ك0 


.:0 


ع 2# رسكم متك 1 1 وعد بر 
مية » صارت ام ولده » وولذه حر ؛ لذلك0(*" ا ورج من المضاوة د 0غ 
قيمتها » ويضًاف إليها بَقيّة المال » فإن كان فيه ربح فللعَامل حصنه منه ْ 


فصل : وإذا أَذِنَ رب الملل للْمُضَارِبٍ فى الشراء ”” "من مال المُضَاربة ا 


(6)فىاءس عم ١:‏ كذلك ). 
(01) ف الأصل : وله ع. 
(-77) سقط من : الأصل . 


وا١غة/:‎ 


14 أاظ 


ع 


فاشكرى جاه لِيسرّى بها حرج مها من المُضائية ؛ وصَارَ رض فى ذمته مته ؟ 
استباحَة البْضع لا تخصل إِلّا بملَكِه ؛ لقول الله تعالى : و9 إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أ وما 
ا ا 4 | 

5 ش وف" فور كدي 6000 روه ١م‏ فخ بد واس : 

ادل اوايض ارا جل عتما تر ويح 21 ؛ لانه ينقصها ولا مكائبَة العبيد ولذلك . 
فإن اتّفقا على ذلك » جَارٌ ؛ لان الحَقَ لهما لا يَخْرَحٌ عنهما . 

فصل : وليس لِلمُضَارِب دَفْمُ المال إلى اكحرّ مُضَارَبةَ . نَصّ عليه أحمدُ » فى رواية 
ارم » وخرب » وعبد الله ؛ قال إن ادن له المال ٠‏ وإلافلا «رخرح القاصى 
وَجها فى جُوَازْ ذلك » بنَاٌ على ئ كيل ال وّكيل من غير إِذْنِ المُوَكل . ولا يَصِحٌ هذا 
التَخْرِيج ؛ وقيّاسه على الو كيل مُمْبَيِعٌ م لَوَجَهَيْن ؛ أحدهما أنهِإنّما دهم إليه الما هسهنا 
لِيَضَارِبَ به ٠‏ ويدفيه إلى غيره مُضَاربة”'" يَخْرٌ 0 عن كونِه مُضَاربًا به 4 بخلاف 


الع 


الو كيل . الثانى » أن هذا يُو جبُ فى المال حا لغيره »ولايجورٌ إيجابُ حَقٌ فى مال إِنْسانٍ 
بغير إِذنِه . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافِعِيٌ . ولا أغرف عن غيرهم خلافهم . فإن 
فعَل » فلم يَتلّف امال » ولا ظَهَرَ فيه بح » رَدّه إلى مالكه » ولا شىء له ولا عليه . وإن 
تَلِف ء أو رَبِحَ فيه » فقال الشريف أبو جعفر : هو فى الضّمَانِ والتُصَرف كالغاصيب و 
ولِرَبٌ الما مُطَالَبَة مَنْ شاءً منهما برد امال / إن كان بَاقِيّا » يرد يَدلَهُ إن كان تالا , أو 
ا 5 2 4 قم 2 اماه 

عدر رد فإن طالب الأول ؛ وضّمته قِيمّة التالف وم يكن الثانى عَلِم “بالحال 4 
يرجم عليه بشى ا ب ا رك دَفَعَهُ] إليه على وَجْهِ الأ مانة . وإن عَلِم بالحال » رجع 
عليه الأ فد مال برغل شيل النذران ؛ ولف تحت يده » فاسْتقدٌ ضَمَانُ 40" 


(75) سورة المؤمنون "١‏ . 

(8؟) سقط من : ب 5 

(5) فى م ١:‏ على علم ». 
(7؟) سقط من : ب . 
707) سقط من :أءباوم. 
(78) ف ! ١:‏ الضمات » . 


١5 


عليه . وَإِنْضَّمّنَ الثانى مع عله بالحالي »لير جغعلى الأول . وإن ِيَعْلمٌ »فهل يرجم 


على الأوّلِ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أحدهما . يرجم عليه ؛ لأنّه غَرَهُ » فأشبّه مالو عَرَهُ بخرية 
مَةِ . والثانى : لا يرجم ؛ لأَنّالتَلَفَ كان ف يده » فا سْكمَرٌ الضّمَانْ عليه . وإن ريح فى 
المملى » فالريْحُلمإلكه »ولا شىءَلِلْمُضارِ ب الأَوّلٍ ‏ أنه يُوجَدْ منه مال ولاعَمَل . وهل 
للثانى أجرٌ مئْله ؟ على روَايمَيّن ؛ إحداهما » له ذلك ؛ لأنّهِ عَمِلَ فى مالى غيره بعوض لم 
يُسَلَّمْ له » فكان له أَجْرٌ مثْلِه » كالمُضَارَبة الفاسيدّةٍ . والثانية » لاشىءله ؛ لأنّه عَمِلَ فى 
مال غيره بغير إِذْنِه » فلم يَسْتَجِقٌ لذلك عِوْضًا » كالغاصب . وفارَقٌ المُضَاربَة ؛ لأنّه 
عَمِلّ فى ماله بِإذْنِه . وسواءٌ استرَى بِعَيْن المال أو ف الذَّمّة . ويَحْمَمِل أنه إذا اشترَى فى 
الدّمّة يكونٌ الرَبْحُ له » لأنّهِ ربح فيما اشْتراهُ فى ذِمتِه ممّالم يَق0* " الشْراءُ فيه لغيه » 
َأَشْبَة مالو ل ينقد النّمَنَ من مال رَبٌ المال . قال الشريف أبو جعفر : هذاقولأ ككرهم . 
يعنى قولّ مالك » والشافِعيٌ » وأبى حنيفة . ويَحْمَمِل أنه إن كان عَالِمًا بالحال » فلاشىءًَ 
ِلْعَامِل » كالعقاصب . وإن جَهِل الحال , فله أَجرٌ مثله » يَرْجِمٌْ به على المُضَارِبٍ 
الأول ؛ لأنّهِ غَرّهُ » واسَْعْمَلُبعوَض ل يَحْصُل له . فوَجَب أجْرُه عليه » كالو اسْتَعْمَلهُ 
فى مال نُفسيه . وقال القاضى : إن اشْتَرَى بعَيْن المالى » فالسْتراءُ بال . وإن كان اسْتَرَى 
فى الذَّمّة ‏ ثم تَقَدَ الملل » وكان قد شْرّط رب الما لِلْمُضَارِبٍ النُصْفٌ ء فَدَفَعَهُ المُضَارِبٌ 
إلى تحر » على أن يكونّ رب الملل النَصْفْ ء والنُضْف الآحر بينهما ؛ فهو على ما اتمَمَا 
عليه ؛ لأَنَّرَبٌّ الملل رَضِيَ بنصيف”' * الربْح , فلا يَدْهَمُ إليه أككرٌ منه » والعايملانٍ على ما 
انّمَقَاعليه . وهذا قولُ قَدِيمٌ للشافِِىّ . وليس هذا مُوَافقًا لأُصُولٍ المَذْهَبٍ ء للالِتَصٌّ 
أحمد » فَإِنَ أحمد قال : لايَطِيبٌُ البح لِلْمُضَارِب . ولأنَ المُضارِبٌ الأول ليس له عَمَلُ 
ولا مال » ولا يَسْتَحقٌ الويْحَ فى المُضمَارَة إلا بواحد منهما » والعامل الثانى تَمِلَ فى مالل 
غيره بغير إذنه ولا شرطِه » فلم يَسْتَحِقٌ ما شَرَطة(”؟ له غيرّه » كا لو دَفعَهُ إليه الغاصبٌ 


(95)فىا عب ء منزيادة : و فى ©6). 
(40)ف الأصل : و بالنتصف من »© . 
(١5)ق‏ الأصل :«دشط ). 


١ /اه‎ 


:هاو 


مُضِارَبةٌ , ولأنّه إذا لم يَسْتَحِقٌ ما سَرَطَهُ له رَبٌ امال فى المُضَارَبة الفاميدّةٍ » فما سْرَطَهُ له 
٠‏ م 
عيره بغير إِذنه اولى 1 
: ا ل 00 ع ال ا ا تي ع بير 
فصل : وإن أذِنَ رب الملل فى دَفع / الملل مُضاربة ؛جَارٌ ذلك . نص عليه أحمد . ولا 
قر دس 0 0 عر 
افلم ف علان. بوكر العامل لازلز كيد اي ناكار و 
0 : 5 1 0 7 ا 8 
يَصِح ع ؛ لألليس من جيه مال لاع »ولريلماتحي بواج منبه . وإذقال : 
اعْمَل بِرَأْيك » أو بما أراكَ الله ا له دفعة مشا . نص عليه ؛ لأنّه قد يرَى أن يَذْفعَهُ 


7 000 م ٍ 5 ع -ى> 22 ع شر 8 ٠.‏ سدّها اش 
إلى أَبِصَرٌ منه . ويحتمل ان لا يجورَ له ذلك ؛ لان قوله : اعمل برايكٌ . يَعنِى فى كيفية 


المُضاربة والببّع والشراء وأثواع الّجَارَةٍ » وهذا يَخْرّجٌ به عن المُضَارَية » فلا يعَناوَله 
إذنه . 

فصل :وليس له أن يي مال المُضاة بال فإن فعل ول يكير » ضيه ؛ لأنه 
5 » فهو (' 2 كالوديعة العامة : اعُمَل بِرَأيك 7 50 ؤلك . وهو قول 
مالك والشّورِىُ ا . وقال الشافعىٌ :ليشن له ذلك . وعليه العيّمَان إن 
ْله ؛ لأنَّ ذلك ليس من الجا ونا » أله قد ير الخلط أُصْلّح له » فيَدئل فى 
وله اعْمل برك وهكدا الفول ق الا كة يه انيسن له لها إلّاأنيقول : امل 
ريك لكي 

فصل : وليس له أن يشر تحخرًا ولا زرا » سواء كانا مُسِْمَينٍ أو كان أَحَدُهُما 
مُسْلمًا والآأخر ذميا 50 عليه الضيانَ وببذا قال لشفي وقال أبو حنيفة 1 
ن كان العايل مي مح شياو لخر َه ها ؛ لد الك عند يِل إل 
الو كيل رن العقد تتَكَلقٌ به . وقال أبو يوسف ومحمدٌ : يَصِح شيراوه إيّاها ؛ أن 


40)ىاءباام:«دفهى ). 
(*5)فىع زيادة : « له ) . 


١ مه‎ 


الملك فا ِل إلى الكيل , ولا تمبح بده 0 
ال كلفلا أنّه إن كان العامل مُسْلِمًا » فقد اسْترَى تحمُرًا ولايَصِحٌ أن يشكر 5 
تحمرا ولا تيع وإن كان ذميًا فقداطترى بسيو لصحم بدا د 55 
يصضح يصح » 5 لو اشترى الجنزير اد دري ؛ فلا يَصبحٌ شراوها له ٠‏ كالجنزير 
والميتَة » ولأ ما لا يجو عه لا يجوز شِرَاوه ٠‏ كالمَيْتَة والدّم. . وكلُ ما ججارٌ فى الشركة 6 
جار فى المضاربة » وما جَارٌ فى المُضَّاربة جار فى الشركة » وما مُنِمَ منه فى إخداهر(*4) 
مع منه فى الأحرَى0! ؛ لأ المُضابة شركة » ومَبتّى كل واحدَةٍ منبما على الركَاكة 
وَالأَمَانَةَ . 
“م مسألة ؛ قال :( وَإذا ضَارَب لِرَجُل َم يَجْر أن يُصَارِبَ لخر . إذا 
كان فيه صَرًرٌ عَلَى الْأَوَّلِ . إن فَعَلّ ؛ وربح رَذهُ فى شر كه الأول ) 

جملة ذلك أنه إذا أَححذَ من إِنُسان”' مما » ثم أَرَادَ أخذ مضاربة 0 من 
ار فََذْنَ له الأمّل » جار وإن + يدن له" » ول ين عليه | ضر #خخار أيضنا : 
بغير حلاف » وإن كان فيه ضَرَرٌ على رب المال الأد ل 92) يدنه © » مثل أن يكون 
الملل الثانى كثِيرًا يننا ج”" أن يَقَطَعَ رَمَانَهُ ؛ ويَشُعُله عن المّجارَةٍ فى الأول أكون 





(5414) سقط من 5 

(5:) ىاء)ب م : « أحدها » . 
(5) ف الأصل : « الآخر) : 
(1) سقط من : الأصل . 

(؟) سقط من : الأصل »أءبا. 
(") سقط من :يا 

(4) سقط من : الأصل . 

() سقط من : الأصل » ب .م . 
(5) فى م نيادة : ١‏ إلى ». 

(/0) ىاءب 2 ١:‏ ويكون » . 


١ 8 


5 واظ 


امال الأول كبر متى اَل عنه بغيره لفل عن بعض تُصَرَفاه »لَيَجْرْ له ذلك . وقال 
كر الفقهاء ور ب لأنّهِ عَفْدٌ لايَمْلِكُ به مَنَافِعَه كلها »فلم يَمْتَعْ من المضاربة »الو 
يو بلاس التر د . ونا أنَّ المُضَارَبة على السحظ وا التَمَاء فإذا فعَل 
يمِنَه به » ل يَكُنْ له » كالو أو لصوف بالعَينِ » وفارق مالا ضر فيه . فعلى هذا إذا 
ل وزيخ + ايع فى شبك الأول واه ار بح فى المضَاربةٍ 
الثانية فيْدقَُ إلى رب الما منها تصيبة وبأ المُضَاربُ تعيييه م الج 2 
إلى رئح لشفا الأرن امه َب" المُضَابة الى ؛ لأنّه اسْتَحَقّ حصتّه من 
اح التسداتى استَحقتٌ ِالعَمَكَ الأول » فكان بينهما ؛ كرب المال الأول . فآمًا 
ل من الرببح كُدفعإليه ل الغذوانَ من المُضارِب لامسْقِط حَقٌ 
ب المال الثافى » ولأنًا لو رَدَدْنَا ربح الثانى كله فى الشركة الى لاخيَص الضرر برب 
ا ول يَلْحَق المُضَارِبَ شىءٌ من الضررٍ وَالشُتوَان نه » بل ريّما الَتَفَمإذا كان 
قد شَرَط الأول الصف والثانى القُلتَ أنه لا يلو | إمّا أن يُحكُمْ يفسّاد المضاربة 
الثانية أو بصِحيها , » فإن كانت فاسيدّة فلح كله يرب امال ؛ ولِلمُضارِب أجْر 
مثله » وإن حَكمْنا بصحتها 0 مضي العقد 
ومُوجب الشرط ع سمحن ربُ المُضَاربةالأولَى من ريج (' "© الثانية 
شيعا ؟ لأنه إتماايت يي على أو حمل » ويس لهف الما لاني مال وا عمل . 
يَعَذٌّى المُضَارِبٍ إِنّما كان بتَركِ العمل واشتغاله عن اما الول » وهذا لا يوجبٌ 
عوضًا , كلو اشْمَعْلَ بالعَمّل فى مال نّفسيه أو آجَرَئفسَه ,أو ترك النجَارَة لعب »أو 
اشتِغالل بعلم ؛ أو غير ذلك . ولو أَوْجَبَ عِوضًا لأوَجَبَ شيعا مُقَدّرا لا يخْتلف ولا 


و 


يتَقَدَّرٌ برئيجه فى الثانى . والله أعلمُ . 





(4) فى الأصل , ب : ١‏ ينتظر © . 
(9)ىم :رسب »). 
)٠١(‏ فى الاصل ,)م «٠:‏ رب ©»). 


صل : وإن دَفَعَ إليه مضاربة ةَ » واشترط التَفقَة 2 فكلْمَ رج فى أن أذ له بضّاعة 
او معنا ولا ضَرَرَ فيها . فقال أحمدُ : إذا اشترط التفقة ضار اخراله فلا يمحل 
من أحَد بضاعَة فإنها نشكله عن المال الذى يُضَارِبٌ به . قيل فإن كانت لاتَشْعَلُه ؟ 
فقال : ما يُعُجبنَى أن يكونَ إلّا بإذْنِ صاجب المُضَارَية » فإنّه لاب من شغْل . وهذا , 
الله أعلمُ » على / سَبيل الامتحباب . وإن فَعَلّ » فلاشى :عليه ؛ لأنّه لاضرَّرٌ على رب 
المضَاربة فيه . 

فصل روزن كتين كل لستار » ثم أتحذ من تحر بضاعَة » أو عمل فى مال 
تفسيه ء أو اتَّجَرَ' ' فيه » فرٍبْحُه فى مالي البضاعَة لصّاحبها وق قال تقسية المسئهة.: 


فصل : إذا أتحدٌ من رَجُلٍ مائة قِرَاضًا » ثم أتحذَ من ائحرَ مثلها واشكرَى بكل مائة 


عَبَدَا » فاممَلط العَبْدَانٍ ٠‏ ول يتما ؛ فإنّهما يَصّطْلِحَانٍ عليهما . م لو كانت لِرَجلٍ 
حِنْطَةَ » فالكالَتُ عليها”" أَخْرَى . وذَكَرٌ القاضى فى ذلك وَجْهَيْن ؛ أحدهما , 
يكونان شريكين فيبما الو اشمركا فى عَمَد ابيع » فيباعانٍ. » ويُقَسسّمْ بينبما » فإن كان 
فهماربْح دقع إلى العاول حص »والباقى بينهما فين ممَيْن2”" . والثانى » يكونانٍ لِلْعَامِل » 
وعليه أَذَاءْ ا الما » والربخ هال ان 1 | 00 قوْلانِ » كالوَجهين . 
الأول وى ؛ لأنّ ملك كل واحبد منهما ثابتٌ فى أحَبد العَبْدَيْنِ » فلا يرُولُ بالاشتباٍ عن 
جميعه » ولاعن بعضيه » بغيرٍ رضَاه ٠‏ كالول يَكُوبًافى يد المُضَارِبٍ ونا لو جعلناهما 
لِلْمُضارب ء أذَّى إلى أن يكونٌ تفريطه سيب لانْفرادِه بالرّيْح » وحِرْمَانٍ المُتَعَدَّى 

عليه وعكس ذلك الى ٠‏ وإن جلناهما شرِيكَيٍْ أذّى إلى أن يَأمدَ أحدُهما ربْحَ مال 
الآحر بغير رضَاهُ ردقيه سال العمل ش 


(1١1)فىا:«وانتجر‏ ). 
(؟١١)‏ ىب )عم:و عليه ». 
(5١01)أى‏ : وجعل الباق بينبما نصفين . 


) 1١١ / 7 المغنى‎ ( ١١ 


1/4و 


1/4 اظ 


فصل : إذا تَعَدّى المُضَارِبُ » وفَعَل ما ليس له فِعْله » أو اسْتَرَى شيكا نُهِىَ عن 
شِرَائُه » فهو ضامِنٌ للمال » فى قول أكثر أَهْلٍ العلم . رُوِىَ ذلك عن ألى هْريْرَةَ » 
و كيم بن حِرَاع » وألى قلابة » وثافج » وإياس . والشَعْى » والنّحَعىّ » والحَكم ‏ 
وحار ا ؛ والشافوى 0 0 ٠‏ وعن على رضي اله 
َ هتصرف فى مال غره بغر 0 ؛ كالغاصب . ولا نقول 
يلعا رصيق ١‏ ععاناة عار عل املك اللدعنه ومتى اشترَى مالم يوون 0" 
افرح فيه » فَالرَبْحٌ لِرَبّ الما الال . وبه قال أبو قلابة ؛ ونافع وعن 
حمل أنّهما يَتَصدَّقَانٍ بالربح . وبه قال الشحبى ؛ وَالْنْحَعَىَ 2 لنَحَعِى » والحَكم »وماد . قال 
القاضى : قول أحمة : يَتَصدّقانٍ بالرئح . على سَبيل الورّع » وهو لِرَبٌ امال فى 
القضاء . وهذا قول الأَوْرَاعِيٌ . وقال إياس بن معاوية ومالك : البح على ما سْرَطَاه ؛ 
أنه نوع تعد » فلا يمن كن الي بنهما على ما شرطاة » كا لو بس الب » أو 
0 اب ليس له ركوبُها / . وقال القاضى : إذا اشر عق الذمقعة نهذ انال » 
فالرنح لِرَبٌ الملل . وإن اشمرى بِعَيْنٍ الملل » فالشراءُ باطل » فى إخكى الاين . 
ا ا متسع » وإلا يطل 
لع لعز تع أذ ميرت غت لاق وهو مازوق أب ليد »عن 
وعد » إنْت لبجل اشر آتاعاة ٠٠‏ ذأ كدالوا صيرتث كاب : 
فاسْتريتٌ سَائين بدينارٍ » فجكتٌ أسوقهما أو ف ؛ فَلَقَينى رَجُل بالطريق 
فساومنى ؛» فبعتٌ منه!” '“شاة بالدّينار » فجت بالدّينار وبالشاة #فقلت اول 


لاستظ ون لمم مايه 
(١١)فقفاءب‏ عم ١:‏ وركب ). 
)١5(‏ سقط من : ب . 
0؟١)‏ ىب .و.م:(هنهماغ). 
١1‏ 


الله 0 ؛ وهذه شانُكم قال : (١‏ الملقة ؟َ ) فحَدَّثمُهِ الحَدِيتَ 2 
0 الله ارك له و قفهة ميته ( روا 10 '. ولأنه ما مال غيره ؛ بغير 
0 #فكان لمَالكهم ٠‏ ؟ لو غصّب حِنْطَة فرَرَعَها . فَأمّا المُضارِبٌ ‏ ففيه 
روايتانٍ ؛ إخداهما . لا شىءَ له ؛ لأ عفد عَفََا م يله فيه ٠‏ فلم يكن له شىمٌ و 
الغاميين . وهذا اختيار ر ألى بكر . والثانية , له أي ؛ لَب امال يض بالبتيع , 
0 الربسح ٠‏ فاسْتحقٌ العامِلٌ عِوَضنًا ٠»‏ ا لو عَقَدَه بإذن,(05 ' . وى قَدْرِ الأخر 
وَايتانٍ ؛ إخداهما . أَجْرٌ مله مالم يُحط بالرّبح ؛ لأنّه عَمِلَ ما يستدق به العوف :: 
ون له له مسي دكان ل 1 مله » كالمُضاريةٍالفاميكة . والثانية الالال من 
المسمى أو أْر الجئل ؛ أنه | إن كان الأقلّ المُسَمّى ؛ فقد رَضبىَ به ايم 
منه “إن كن الأثلأخرَ الئل , ليتق أكثرٌ منه د “به .وإن 
قصد الشرَاءَ لئفسه لنفسه ٠‏ فلا أَجْرَ له ؛ رواية والحدة #وقان الفاضي ٠‏ وأبو الحَطَّابٍ : إن 
اشترى فى ذمته ثم تَقَدَ المال ٠‏ فلا أَجْرَ له ؛ رواية واجدّة وإن اشترى بِعيّن امال 2( 
فعلى رِوايتين . 


فصل : وعلى العامل أن ل ل ان العادّة أن يَتَْلَامُ المُضَارِتُ 
تنه + من شر الوب ؛ ويه ضيه عل المترى . تائيه , وعد اذ 
محه 2 والا اين » والتقايه » ود اليس ء وتحفمه ء وإخراي فى الوق » ونمو 
ذلك . ولا أَجْرَ له" عليه ؛ ؛ لأنّه مُسْتَحقٌ للرج فى مُقَابكت فإن اسَأجَرَ مَنْ َل 
ذلك اقالا 2 غانو سات ؛ لأنَ العَمَلَ عليه فَأمًا مالا يليه”''ر, لل" "العا د ؛ 





, تقدم تخريجه فى :> | ه6و؟‎ )١10( 
.) بإذن‎ ١: ى1اء ب مم‎ )١5( 
.) ضى‎ ١: )ىم‎ 

. سقط من : الأصل‎ )١١( 
..( (55-0)لىم:ى العامل‎ 


١17 


ار 


مثل التّداءِ على الماع » ونقله إلى الخال قلي غل العايل عمَاه ؛ وله أن يَكمرىَ مَن 
يمله . نض عليه امد ؛ لد العمل فى المُضاربة غير مَشرِوط / لِمَسَقَةٍ اشِْرَاطه ١‏ 


إن و ار لاس سي 


فَرَجِمَ فيه إلى العزرف فإن قعل العام مالا يمه ْله برعا » فلا جر له . وإن فَعَلَهُ 
يأل عليه جا » فلا شىء له أيضا » فى المَنْصُوصٍ عن أحمة . وتحرّجَ أصحابنا 


عض 


5 :أله الأجر اووس السرييانه ا ؟ِ 


0 ؛» فلم يَسْتَحجقٌ شيئا لخي . 


ل 


فصل : وإذا مبرِقَ مال المُضَارَية أوغصِبَ اتاد" طلنه والتخا مت 

ب ف أحدد الي وف الآ »لبس »ذلك »ل الاة عد عل 
النَجَارَةٍ » فلا تَدْمَُل فيه الخُصُومَة ولأ وى ؛ لأنهيَفضى حفط مال » لا يدم 
ذلك إِلّا بالخُصُومة والمُطَالَبةِ » مِيّما إذا كان غائًا عن رَبٌ المأل ع كا لسر 
المضَارب أو رَبٌ المالٍ » فإنَّه لا مُطالبَ” "© به(" " إلا المضَارِبَ بين 
فعلى هذاإن ترك اخُصومَةوالعلْتَ بهفى هذه ا حال . » عْرِمَه و ؛ لأنّه ضِيّعَهُ وفرّط فيه . و 
كان رب الما اضرا وَعَلِمَ الخال » » ل يَلَرّم العَامِل طبه ليتع إذاة :1 1 


رب المال أَولَى بذلك من و كيله 

فصل : و إذا اشتَرى للمضارية عَبدًا » فمَتَلَهُ عَبْدٌ لغيره ول يكن طَهَرَى الملل ربح 4 
فالأمر إلى رب الما إن شَاءَ اقتَصّ وإن شاءَعَفاعلى غير مال بطل المُضَارية فيه ؛ 
لدعان اسن المال . وإن شاءَعَفا على مال : » فإن عَمَا على!” ان ي الملل أو أقل ‏ 





(؟1) ىم : و فعلى المضارب »© . 
(8١)فىم‏ :و عليه » . 

(ه5) فى م «١:‏ يطالب »© . 
(155)ىم:وله». 

70) فى م زيادة : و مال © . 


أو أككرٌ فالمضّاربة بحَالها ' والربح بينبما على شر طِهما اكه وعد يدل عن رس 
امال ء فهر كا لو وَجََ يدل لبي » وإن كان فى العَنيد رِْحٌ » فالقصّاص إلييما . 
والمُصالّحة كذلك ؛ لكوْنِهما ربكن فيه . واكم فى افساخ المُضَاةوقَائها على 
مادم . 


امسا :( وَليِسَ لِلمُضارب ربح حَتَّى يَستَوْفَِ َأ سَ الْمَالِ ) 
َخنى نلا يسم أذ شىء من اوج حتى يُسَلم رأ امال | ل إلى َي ومتى كان فى 
الل مُحسران وبح . برت الوضريعة من الرئج ؛ سوام كان السحُسْران والربخ فى مَرَةٍ 
واجدة ١‏ أو الْحسْرانَ فى صفْقَةٍ د فى أخْرَى أو أَحَدُهما فى سَفْرَةٍ والآحرٌ فى 
أثحرى ؛ لأنّمى الج هو الفاضيلٌ عن رأ الال وال يَُضل فليس برج لالم فى 
هذا خلافا وأما يلك العاول لتصيميه من الح مجر الظهُورٍ قبل القِسْمَة ٠‏ فظاهِر 
المذهب أنه ينبت . هذا الذى ذكرٌه القاضى مَذْهَبًا . وبه قال أبو حنيفة . وحكى أبو 
الخطّاب روائة أخْرَى ,اسلا يشلك ل باه . وهو مذهبٌ مالك . وللشافعى 
قوْلاتٍِ » كالمَذْهَبَينِ واحقح من + يمه بأن لو مله لامحقصُ برجه ء وجب أن 


يكون شرِيكًا لِرَبٌ امال ٠‏ كشريكي العِنَانٍ . ولنا » أن الشرّط صَّحِيحٌ » فِيشَبتٌ 


مُقتَضَاُ ٠‏ وهو أن يكون له جزء من اليج » فإذا و جد يجب أن ال ١‏ 
يَمْلِكُ المُسَاقَى حصتَهُ من الشمرّةٍ بظهورها”" ؛ وقباسًا على كل شط صّحيج فى 
عَقَد ب ولأنّ هذا البح ملك » فلا بد له من مالك , ورَبٌّ المال لا يَمُلكه اتّفاقًا ولا 
20 تت / أخكامُ الملكِ فى حَقَه ؛ فََِمَ أن يكونَ لِلمُضَاربِ » ولأنّه يَمْلكُ المُطَالبة 
الس ؛ فكان مالكًا كأحيد بد شرِيكي العنَانٍ . ولا يَمْتَنُِ(" أن يَمْلِكّه » ويكون وقاية 
ل و1" الما ٠‏ كتصيب ربٌ”' الما من الرَبح ؛ وبهذا امْمَنَعَ الختصاصه بربّحه . ولأنّه 





. » لظهورها‎ ١: فىاء ب عم‎ )١( 
.6 ف الأصل بوم :1( يملع‎ )1( 
. » ف الأصل : « رأس‎ )0( 
.-"© (؟)ىاعم :٠ه رامن‎ 


١" 


إاظل 


لو اص برج نصييه” " لستَحَقٌ من الوب أكثر مما شرَط له ؛ ولا ينبت بالشرط ما 
يَخَالف مقتضاة .قال" أحمد : إذا وَىٌالمُضاِبُ جارية من المُضَائة فإن م يكن 
ظهرَفى ا البح لمتكن أَمولده » وإن ظَهَرَ فيه ربح فهى مُوَلّده وذ ايك لهل اله 
يمْلِكُ البح بالظَهُورٍ . 
فصل : وإذا دقع إلى رَجل مائة مُضَاربة لخب عقر واه اعد رت الال مني 
عَشْرَة ؛» إن اران لا يفص به رأ امال ؛ لأنه قد يََح جر الُستران لكنه 
يفص ما أده ب الملل » وهى العَشَرَةٌ » وِمنْطَها من الحُسْرانٍ » وهو رهم ونع 
در ( ويبقى 9 المال اند لمان دَرَاهم لمان أنُسّاع درهي . وإن كن أخيد 
نصف التّسعِين الباقيَة ؛ يقى رأ المالى تحمسيِينَ ؛ أنه أتحذ يضف الملل » فسّقط 
صف اللحُسرانٍ . وإن كان أَنحَذْ حَمْسيِينَ يَقى عه ورَُونَ وأرعة أساع . وكدلك 
نار الال ثم أتعدَ رب امال بعضّه ٠‏ كان ماحد من الج ورأس المال ا 
َأ الملل مائة » فرّبحَ عِسْرِينَ » فأتحدّها رب امال لبق رأسُ الما نَلَانَةَ ونّما م 
وكا ؛ لأنّه أتحدّ سدس المال » فنقص َس اال سكس وو بيئة عشر و . 
لها من لزج لوث وان د ين بقن رامن ا 
عل لان تعب الال .إن أتحدٌ تحمسِينَ قى!" د 
رع ال ونس 0 را وان أ مه يقن ' 1 


الو 


م ه ا 


امال الْفَسَحَتُ فيه الما بس الول لان افيه ياه 

قد أتحدٌ من الريْ عَسرَة » أن سدس ما أسحدّه ربح » فكانت العَشرَةبينهما . وإن ل يرد 

لأربَعِينَ كلها » بل رَدّ منها إلى رَبّ المال عشْرِينَ » بَقىَ وَأ امال ححَمْسّة وعِشْرِينَ . 
فصل : إذا اشَرَى رَثُّ امال من مالي المُضَارَبة شيئا لِتفسيه » لم يَصِحّ فى إخدى 





(5) فى ب ١:‏ نفسه 4 . 
(5) نم :« ثم قال » . 
(0) أى رأس المال : 
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الاين . وهو قول الشافى . ويَصِحٌ فى الأرَى . وبه قال مالك » والأوْرَاعِىُ » وأبو 
درن ؛ لأنّه قد تعلق حَقْ المُضَارِبٍ به » فجارٌ له شرَاوه ؛ وك لو اشْتَرَى من مكائبه أو 
من عَيدهالمَأذُونِالذى عليه دن . ولنا ؛ أنه ملكة » فلم يَصِحٌ يراوه له ؛ كشيرائه من 

وكتله وتو الما ذوق الف 51 ا عاره . وفارّق المَكَائبَ ؛فإِن" السّيّد لايَمْلِكُ ما 
فى يده » وهذا لا يرَكيه , وله أذ ما فيه شَفْعَةٌ بها . فأمًا المَأَذُونُ له » فلا يَصِحٌ شِرَاءُ 
سَيّده منه محال . ويَحْعَمِلُ نيصح إذا اسمغرَقه الديُونُ ؛ أن الْرَماءأذُونَ مافى يده . 
والصّحيح الأول ؛ لأنّ ملك السييد ل يَرّلْ عنه وإن اسْتَحَقٌ أده كمال المُفِلِس . 


/ فصل : وإن اشتَرى المُضَارِبُ لِتفسيه من مال المُضَارَبة ول يَظهرٌ فى المال رِبْحٌّ » 
صّحّ . نص عليه أحمدٌ . وبه قال مالِكٌ » والقَوْرىٌ » والأوَْاعِىٌ » وإسحاقٌ . وحُكِىَ 
ذلك عن ألى حنيفة . وقال أبو ثور : ابيع باوطل ؛ لأنّه شَرِيكٌ . ونا أنه ملك لغيره 3 
فصح نيا له » كا لو اشترى ال َكب من كيه وإما يكوث ربكا إذا طهَرَ نح ؛ 
١ل‏ إلمة" يعار رانال فارج لاف صل الملل » ومتى ظَههرَ فى الما ربيّ” »كان 
جزل كدرو لعن اكز وول ماد كزه:. 

فصل : وإن اشعرَى أَحَدُ الشرِيكين من مال الشركة شيعا بَطَلَ فى قَذْرِحَقَه ؛ لأنّه 
مله وهل يصِحٌ فى حصنَّة شريكه ؟عل وَجْهَيْنٍ » بنَاءً على تُفرِيق الصّفقة . تحرج 
ل و ا وان 

شرَى أَحَدُ الشرِيكين حصّة شر يكه منه ٠‏ جار ؟ لأنّه يشت ى ملك غيره . وقال أحمدٌ . 
ف لكين فالا 0121111 إن ل يكوا لمات له 
ويه( اي : عون لمن وا من كزلةر يض اناهن عل تيلم فين 0 


(0)فى الأصل : ٠‏ لأك » . 

(9) سقط من : الأصل » ب .م . 
٠١‏ ف الأصل ٠:‏ الربح ) . 
(١١1-١١)سقطمن‏ :اب وم. 
(؟١)فىاءب‏ وم :(بشىء ). 


١ 11/ 


هاو 


صْبرَة2"" » وإن بَاعَهُ إِيّاه بالكيْل والوَزْنِ » جار . 
فصل : ولو اسْتَأَجَرَ أَحَدُ الشرِيكين من صاحبه دَارًا » لِيَحْوُرٌ فيبا مال الشركة أو 
عَوَائْرَ » جارٌ . نص عليه أحمدُ ‏ فى رواية صالِجج . وإن امتَاجَرَه نَل الطُّعَام » أو غلّامه 
ركاه ففيهرَايَْانِ ؛ إخداهما » البجوار از ؛ لأَنّ ما جَارٌ أن يَسْتَأُجِرٌ له غير الحَيّوانِ » 
جار أن يَسْتأجرَ له ليون » كمال الأَجْتَبىّ . والأخرَى لامجو ؛ لأنّ هذا لائجبٌ 
الأَجْرَة فيه إلا بالعَمَلٍ لايك نُإيفاء العمل فى المُشترك ؛ لأ نَصِيبَ المُستَأُجِر غيرٌ 
مُتمَيرِ من تُصريب المّوْجِرٍ » فإِذًا لاتجبٌ الْأرَة » والدّارٌ والعرَائرٌ لا يُعَبْرَ فهبما(؟ "© 
إيقاعٌ العَمَلٍ » إِنّما تجبٌ بوَضْع العَيْنِ فى الدّارٍ » فيمْكِنُ تسْلِيمُ المَعْقَودٍ عليه . 
©"6 مسألة ؛ قال ْ) وَإِذَا اشْمَرى سِلْعتَيْن فَرَبِحَ فى إِحدَاهُمَا » وخسيرٌ فى 
الأخرى جرت الوَطييعة ف منّ الريح ) 

وملته أنّه إذا دَفَمَ إلى المُضْمارب الفيّن ) فاسكر: رَى بكل اليف عَبْدَا ريح ف 
أحَيدهما » وتعسيرٌ فى الآ تحر أو يلف وبحب جر اران من اليج ولا يستحق 
المضَارِبَ شيئا إلا بعد كال الألفين . وببذا قال الشافِعىٌ 2 إلا فيما إذا كلق 1" أحَدٌ 
العَبْدِين ؛افان أصتكابةد كر وافيه اانا أن التايفَ من رَأس الملل ؟ لأأنّه بَدَلْ أحبد 
لين » ولو لف أَحَدُ الألمَيّْن , كان من”"رأس المالى , فكذلك بَدَلْهِ . ونا أنَّه تيف 
بعد أن دَارَ فى الرَاضٍ ونصف ف المال بِالتّجَارَة » فكان تَلْفَه من”" الرببح »الو كان 
رسن الال دِيئارًا واحدًا » فاشْترّى به ى به سأي ولأتهسا معان تير خسازة إشكاقنا 
ريج الأرَى » فر لها به » كالو كان رَأْسُالمالى ِينارًا » ولنّهرأْسُ مالى واحيد » فلا 


. © يبعه‎ ١ : فى ب م م زيادة‎ )١13779 
.) فييها‎ ١: ٠ ف الأصل‎ )14( 
. سقط من : الأصل .م‎ )1( 
.)قلقد٠:ب )قف‎ 


يَستَحِقٌ المُضَارِبُ فيه رحا حتى يَكْمُل رَأسسُ الما ؛ كالذى ذ كينا . فأمًا إن تَلِف أَحَد 

قن ل الاو به ويف " فيه » أو يلف بعضله » الفَسَحْتٍ المُضَاربة فيما 
لف » وكان رأسٌ المالى الباقى خاصّةٌ . وقال بعض الشافِعيّة : مذهبٌ الشافِعِيّ أن 
التَالفٌ من الوبْح ورأسَ المالى / الألْفانٍ معا ؛ لأ المالّ إنما يَصِيرٌ 9 قِرّاضًا بِالقَبْضٍ » فلا 
رق يبن هَلاكه قبل النُصرَف وبعده .ونا » أنه مال هَلَّكَ على جهته قبل التُصَرف فيه » 
فكان رمن الحال الباقى » كالو تيف قبل القبيض . وفارق ما بعد التُصَرٌّ ف ؛ لأنّه دَارَ فى 
التّجارَةٍ » وشرعَ فيما قصب بالعَقِد من الّصَرْفاتٍ المُودية إلى الرَئج 

فصل : وإذا ده له لاماي ثم دقع إليه الا شمر مُضَابة 25017 
حدما إلى الآتحر قبل التُصَرف فى الأول ؛ جَارٌ ؛ وصّارا(” مارب واجدة الو 
دَفَعَهُما إليه مرَةَ واحدّة وإن كان بعد التُصَرف ف الأول فى شيراءِ الماع ل يَجَرْ ؛ لأن 
حَكْمَ الأول امقر » فكان ربْحه ومُحَسْرَانُه مُخْتَصًا به قضّم الثانى إليه يُوجبٌ جبران 
ل . فإن نض الأول » جَارٌ 
ضّم الثانى إليه لِرّوَالِ هذا المَعْنَى ٠‏ وإن يدن له فى ضّمٌاشانى إلى الأول ل يجُرْ له 
ذلك نْصّ عليه أحمدٌ . وقال إسحاق : له ذلك قبل أن يَعَصَرَّفٌ فى الأول . ونا » أنه 
أذرة كل واشق عقن ؛ فكاناعَفَدَيْن لكل عَفدِ حَُكُمُ نفسيه ولا تحبر وَضريحَة أحَبدهِما 
بربح الاتحر » كا لو نْهَاهُ عن ذلك . 

فصل : قال الاثم : 5ن سمِعْتُ أباعيد اليل عن المُضَارِبٍ برنج ‏ وضع اا . 


قال +2 3 الرضيقة ضِيعَة على البح » إِلّا أن رَ يفيض المالّ صَاحِبّه » ثم يده إليه » فيقول : 


اعْمَل به ثازية فما ربح بعد ذلك لائُجْي به وضِيعة الأو 4 هذا لبت ف كفس نه 
شىءٌ » وأما مال يَذْفَعْ إليه » فحتى يَحْتَسِبًا جسَابًا كالقَبْضٍ » كاقال ابنُ ميرِينَ » قيل : 


(5) فىم : ١‏ والصرف » . 
(؟:)ىقأاءب )عم: و يصيه ). 
(0) فى الأصل 6ب وعم: و وصار 6». 
اا 


ع/لداظ 


1/4و 


وكيف يكون ساب كالقَبْضِ ؟قال”" : يَظهَرٌ المال . يعنى يَنِضٌ ويَجىءٌ » فِيَحْتَسِبانِ 

عليه » وإن"" شاءً صاحبٌ المال قبِضَهُ َه . قيل له : فِيَحْتَسِبانِ على" الماع ؟ فقال: لا 
يَحْعَسيبانِ إِلّا على النَّاضّ ؛ لأنَ التَاعَ قد يَنْحَطّ سِعرُهُ ويرْتَفْعُ . قال أبو طَالِبٍ : قيل 
لأحمد : رَجُلْ دَهَعَ إلى رَجُلٍ عَشْرَةَ آلاف دَرْهَيٍ مُضَارَبة » فوضي”" » فبَقِيَتُ الف , 
فحاسبّه صاجبّها , ثم قال له : اذهَبٌ فاعْمَل بها . فرَبِحَ ؟ قال : يُقَاسِمُه ما فوق 
الالقي فض إذا كاف الالو ناف افر + إن شاء ضاعئيا نظنهة فينذا 
الحِسَابٌ الذى كالقبض ايكون الوا متايه با ف هدع نال العزاء مضنا تقانيةم 
لريسياضة لغايه فأما قبل ذلك فلاشىء لِلمُضَارِبٍ حتى يُكجل عَشْرَة 
الاف . ولو أن رب الملل والْمُضَارِبَ افعَسّما الربْحَ » أو أتحدَّ أَحَدُهما منه شيئا بإذنٍ 
صاحبه. والمُضَارَبة بحَالِهاء ثم سافرٌ المُضَارِبُ به فَحَسير» كان على المُضَاربٍ ردم 


14 ال تير ٠‏ موي 


أسحَذّه من الرئح ؛ لاننا نَبِينَا أنه ليس برب ما 1 تجن الكصارة 5 


فصل : وإذا قَارْضَ فى مَرَضه صَحّ ؛ لأنّه عَقَدٌ يَبْتَفى به الفضل , اتا 
والشراء . وللعامل ما شرّط له من / الربْح » وإن زَّادَ على رط مِثْلِه »ولا”' '' يَحْعَسِبٌ به 
من ثُلئِه ؛ لأَنّ ذلك غيرٌ مُسْتَحَوٌ مُسْعَحَقُ من مال رب الملل ونا حَصِل بعَمَل المُضَارِبٍ فى 
الملل » فما يُوجَدُة' " من الرئْج المَرُوطٍ يَحْدَّتُْ على ملكِ العامل » بخِلّاف مالو 
حابّى الأجيرٌ ف الأَجْرٍ » فإنَّهيَحَْسِبُ بمااحاباة من ثُلِه ؛الَالأجرَيُوحَذّمن مَاله 5 
شَرّطٌ فى المُساقاةٍ والمُرَارعَة أككرٌ من أجْرٍ الل :كم أن لا تميس يةاهن ثلنه + 


. » قالوا‎ ١: ىم‎ )6١ 

(0)فى ب .ام:١فإن).‏ 

(8) سقط من : ب . 

(8) فى! ١:‏ فوضعت » . ووضع : خسر . 
(١0)قم:‏ دولا )». 

. » وجد‎ ١: ف الأصل‎ )١١( 


لأ المرَة كد + خْرَجٌ على دهم" » كالربْح فى المُضَاربِةِ » واحْمَمَل أن يكون من ثلئه ؛ 


الاك ريني » خارجة من عينه » والربح لا يَحْر بج من”"'" عَيْن 7" مِن المال ‏ 


فصل :وإذا مات رب الال قَدَّمنَا حِصةَ العامل على غرّمائه ول يدوا شيعا من 
نصيبه ؛ لأنّهِ يَمْلِكُ الر بح بالظهُورٍ » فكان شرِيكًا فيه » وليس لِرَبٌ مالل شىء من 

8 » فهو كالشرِيك بِمَالِه ولأ حَقَهُ مُتعَلَقٌ بعيْن الما دون الدّمة » فكان مُقَدَّمَا : 
كحَقٌ الجئاية » لأنّه مَُعَلقٌ بالملل قبل المَوْتٍ , فكان سنب , كح الرّهْن 

فصل : وإن مات المُضَارِبٌُ ول يُعْرَف مال المُضَاربة بِعيْنه » صار دين فى ذمّته » 
ولصابحيه أو الما وقال الشَافجئ : ليس على المُضارِبٍ شىء ؛الأنه يكز" 
فى وميه وهو حَى شىءٌ ول يُعْلَمْ حَدُوتْ ذلك بالمَوْتِ فإنّهِ يَحْتَمل أن يكونٌ الما قد 
هَلْكَ .ونا » أن الأمثل بَقَاءُ امامل فى يده » واخبيلاطه بججلة ترك » ولا ستييل إلى 
مَعْرفَة”* '" بيه ٠‏ فكان وَيْنَا كاد يعَة إذا ل تغرف عَيْنُها 0 
الال ؛ لان الام يتاه ؛ وم يبد مايحَارضُ ذلك ويُحالفه »ولا سبل إلى | 
عَيْال” ' من هذا المال ؛ لأنّه يَحْعَملُ أن يكون من غير مال المُضَاربة ل 
الدع 


و و 


""م - مسألة ؛قال :( وَإِذَائييّنَ لْمُضَارِب أن فى يده فصلا لَميَكن لَهُ أخا 
شىء مِنهُ إل باذن رب المَال ( 


ْله أن الريْحَ إذا ظَهَرَ فى المُضَارَبة » ل يَُرْ لِلْمُضَارِب أَمحدٌ شىء منه بغير إذْنٍ 





.»ءامهكلم«:اىف)1١19‎ 

5١)ىقم:دعن».‏ 
(5١)فىمنيادة‏ : وله و . 
)١15(‏ فى ب ١:‏ معرفته » . 
(17) سقط من : الأصل . 


١/1 


:/اظ 


ب الما لاع ى هذا ين فل الجلم يلا .وإنّما ل يَمْلِكَ ذلك لأَمُورِ ثلاث ؛ 


أحدها أن البح وقَايَة راس “الماك اللا اران الذى يكون هذا الربح جَابرًا 
له , فيَخْرَجٌ بذلك عن أن يكون ربْححا . الثانى :أن رب أقال تش ركه ٠‏ فلم يكن له 


فض . الثالك لديا يفير ا ا 


بجُبرانِ تحسسَارَةٍ المالى . وإن أذنَ رَبّ الملل فى مذ شىء » جارٌ ؛ لأن الحَقٌّ لهما » لا 
َْرجُ عنهما . 

فصل : وإن طَلَْبَ أَحَدّهما قِسمَة الرئح ون ران المال ؛ وأبى لاحر » قدّمَ قول 
المَمْتَيع ؛ لأنّه إن كان رَبّ امال ٠‏ فلأله لا يمن الحُسْرانَ فى رَأس امال » فيجبره 
بالربح ٠‏ وإن كان العام فإِنّ لايم أن يمه رما أتحد فى وَقْتٍ لا يَِرٌ عليه . وإن 
تراضيا على ذلك جار لالح مهما وسوة قعل يسم جه أوبعضه »أو 
على أن يمد كل واحد منهما شيئا ملو فق .م متى طهر فى الملل محسئران أو تيلف 
كله ل لعامل رَد أل امن مما تح » أو نصيف مُحسرانٍ الملل إذا سما البح 
نِصفينٍ . وبهذا قال التْرِصُ » والشَافِِىٌ ‏ وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لاتجورٌ القسلمة 
حتى يَسعوفِى رب امال ماله . قال ابن المَنذِرِ : إذا سما الربْحَ » ول يض رب امال 
رس مَالِه ؛فأكثرٌ أل العم يقولون : يد العامل الوح حتى يتفي زب امال مَالُ . 
ولنا » على جَوَاز القِسَمَةٍ أن المالّ لهما » فجارٌ هما أن يَقَتَسِمًا بعضه , كالشَرِيكيْنٍ . 
أو نقول : إِنّهما شريكان » فجارٌ هما قِسْمَة البح قبل المُفَاصَلَةٍ كشريكي العِنَانٍ . 


فصل : والمُضَاربة من العُقَودٍ الجائرَة تنسح يفلخ أحديهما ؛ أُيُهما كان » 
مؤته » وجُُونه » والحَجٍ عليه سق ؛ لأنه مُصرْفُ فى مال غيره بإذنه » فهو 
كال كيل . ولافَرَقَ بين ما قبل التَصَرٌ ف وبعدّه . فإذاالْفَسَحَتْ وا مال ناض لا ريح فيه, 2 
أَحَذْهُ 0 » وإن كان فيه ربح فنا الرْبْحَ على ما شرّطاة . وإد الْفْسّحَتُ والمال 





(1) ف الأصل :« رأس » . 


١ 7 


عَرَضٌ » فائّقا على َيِه أو قسلمه' " » جاز ؛ لأ الحَقّ هما ء لايَْدُوهما . وإن طلبَ 
العامل البَيعَ فوا رف الال » وقد ظَهَرَ فى الملل ربح و اخ انال على البيع . 
وهذا”" قول إسحاق والقَوْرِىٌ ؛ أن حَقٌّ العامل فى الوب » ولا يَظهَرٌ إِلّا بالبَيّع . وإن لم 
يَظهَرْ ربْحّ » لم يُجْبَرْ ؛ لأنّه لا حَقٌّ له فيه » وقد رَضِيَهُ مالكّه كذلك » فلم يُجْبْرْ على 
بيه . وهذا ظاهِر مذهب الشَافِعِىُ . وقال بعضهم : فيه وجَهٌ عر » أنه يُججبر على 
البيع ؛ أن ما زَادَ فب اد أو رَغْبٌ فيه راغب » فرَادَ على ؟ تمن المِئْل فيكون للعامل 
فى ابيع حط . ولنا أن المُضَارِبَ إنما استحق تصق الو إلى حين الَسلخ» وذلك لايعلم لا 
اتوي ألائزى أن المُسْمِيرٌ إذا عرسأو يت أو المُشمَرِىَ » كان لِلمُعِيرٍ والشّفيع أن 
يَدْفَعَا قِيمَةَ ذلك» لأنّهِ مُسْتَحِقٌ لاض ؛ فههنا أولَى . وما ذَكَرُوه من اتيمال الريادَة » 
بيَادَةِ مُرَبيد أو رَاغِبٍ على قِيمَتِه , فإنّما حَدَتَ ذلك بعد فسخ العَقدِ » فلا يَسْتَحِقَها 
العايل . وإن طَلَبَ رَبٌ امال البيِعَ » وأبى العامل » ففيه وََهانٍ ؛ أحدهما , يُجبرُ 
العاايل على بع وهو قرول الختافي” ؛ لأنَ عليه رد الملل ناضًا م أَححَذَهُ . والثانى , لا 
يجْبَرُ إذا ل يكُنْ فى المال رِبْحٌّ » أو أَسْقَطَ حَقَهُ من الوح الم زال تق فاج 
وصار جني من امال » فَأَشْبّةَ الو كيل إذا اشترى ما يُستَحَقٌ رده » فَرَالتٌ وكالتّه قبل 
ده . ولو كان رَأَسنُ الما دََانِيرَ » فصار دَرَاهِمَ ”أو دَرَاهِمَ فصارٌ وَنَانِيرَ“» » فهو الو 
كان عَرْضًا » على ما شرح . وإذا نض رَأْسسُ الما جمِيعُه » ل يَلْرَم العامل أن ينض له 
الباقى ؛ لأنّه شركة بينبما ايلم اريك أن ينض مال شريكه . ولأنّه إِنّمالَرمَهُ أن 
انال رد | ليه( راس غالة عل يفيه ولا يُوجَدُ هذا المَعنَى فى الريج . 


. © قسمته‎ ١: ا١ىف‎ )١١ 

0)قم:دوهو ». 

(14) فى :: يستحق »© . 
(ه -ه) سقط من : الاصل . 
)١(‏ سقط من :م . 


١ 1 


و١/5‎ 


فصل : وإن انْفْسَح القِرَاضُ ا ارم العامل تَقَاضِيه » سواءٌ /ظهّرَ فى المال 
ْحٌ أو م يَظهَر . وبهذا قال الشَافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : إن ظَهَرَ ربح » لَِمَهُ تَقَاضِيه » 

إن ل يَظهَر ربْحٌ يرنه تقاضييه ؛ أنه لاغَرَضَ له فى العَمَلٍ » فهو كال كيل . ولّنا . 
أن المُضَاربة تقَعَضى رَدَ رأ ا مال على صفته . والدَّيُونُ لا تَجْرى مَبجرَى النّاض » فلَزِمَه 
أن يَنِضنّه » كا لو ظَهَرَ فى الما ربح » وكا لو كان رام المال عَرْضًا . ويُمَارق الو كيل ؛ فإنّه 
لا يلرَمُهُ رَدٌ المال ها قَبَضَهُ » وهذا لا يمه بع العرُوض”" ' . ولا فرق بين كَوْنٍ الفسُخ من 
العامل أو رَبٌ الملل » فإن افتَضَى منه قَذْرَ راس الملل » أو كان الدَّينُ در الربح أو 
دونه » لم العامل تَقَاضِيه أيضا ؛ لأنّه نما يَسْتَحِقُ نَصييّه من الرَبْج عند وُصُوله إلههما 
عل وجو يكن سمه ؛ وَوُصُولُ كل واحبد منهما إلى حَه منه » ولا يَحْصْل ذلك إلا 


فصل : أي المُتَقَارضَيْن مات أو جُنّ » الْمَسّحَ القِرّاضٌ ؛ لأنّه عَقَدٌ جائرٌ . 
فانْفْسَحٌ بِمَوْتِ أحدهما وجُنُونِه » كالت كيل . فإن كان المَوْتُ أو الجُنُونَ برب الملل » 
فأرَادَ الوارث أو وَلِيّهِ نْمَامَهُ » والمال ناض » جار » ويكون رأ المالل وحصه من الربج 
َأَ المالى » وخصّة العامل من الوبْح سَرَكَة له مشا 02 . وهذه الاشَاعة عَهَ لاتَمْتَمُ ؛ لأ 
الريك هو العامل ٠‏ وذلك لايَمَْعُ لتُصَرْفَ بورق الال عر ها وأراذوا اتجاقة + 
00 لاقل فى رواية على بن سَعِيد : إذامات رَبٌ المال » ل 
َج لايل أن بيع ١‏ ليد “إلا بذ الور . فظاهر هذا بَمَاءْ العاامل على قِرَاضِه ( 
وهو منصوص الشافِعىٌ ا راض ! "لا ابْتدَاءٌ له ء ولأ القرّاضّ نما م 
منه”' " فى العُرُوض ؛ لأنّه يَحْمَاحُ عند المُفَاصلَة إلى رَدٌ مْلها أو قِِمَتَها ‏ ويَحْتِف ذلك 


(0) فى الأصل. : ٠‏ المعروض » . 
(8) فى م ١:‏ مشاعة ») . 

(9) فى الاصل : «١‏ ويشترى © . 
)١١‏ فى ١اء‏ سب ١:‏ القراض ) . 
)١١١‏ سقط من :م . 


بامحتتلااف الأَْاتِ ؛ وهذا غير مَوْجودٍ هلهنا ؛ رس امال غير امرض » وحَكمُه 
باق » ألا ترَى أن للعامل أن يبيعَه ا المال ويَقسيمٌ الباق وذكرٌ القاضى 
وَجَها ار أنه لا يجوز ؛ لل القرَاضَ قد بطل بالمَوْتٍ » وهذا ابْتَِاء راض على 
عروض 00 : ؛ ل امال لو كان ناض كان الْتدَاَ راض نعف 
العامل من البح شركة له يَخْتَصضٌ بها دُونَ رب الما وإن كان امال ناقص””" بحْسَارَةٍ أو 
كلف و 09 المال المَوْجَودٌ منه حال ابْتداء الْقِرَّاضِ » فلو 0 ابِتدَاءً راض 
ههنا ويئاءهما على القرَاضٍ ؛ لَصارَتْ حِصّة العامل من الربْج غيرٌ مَخْنَصةٍ به , 
وحصئهما من اربج مشر كرك بوبه ؛ ميث عليه وض بأ من ها » فيما 
إذا كان المال ئاقصًا وهذا لا يجوز فى القِرّاضٍ بلا خلااف وكلامُ أحمد يمل غل أنه 
بيع ويَشرى بِإذنٍ الوَرَنّة » كبيعه وشِرائّه بعد انفساخ القرّاضٍ . فأمًا إن مات العامل أو 
جنٌ » وأرَاد انتِداءَ القِرَاضٍ مع وارِثه أو وَلِيّه » فإ ن كان ئاضًا » جارٌ » 6 قلنافيماإذا ماتٌ 
رب الملل » وإن كان عَرْضًا » ل يَجُرْ الْتِدَاءُ القِرَاضِ إِلّا على الو الذى يُجَوُ ادا 
القِرَاضٍ على العروض ' بأن تُقوْمَ العروضٌ » ويُجَعَلٌ أن الملل قيمتبا يو الَقيد ؛ لأ 
الذى كان منه العمل قد مات الور وذَهَبَ عَمَله » ول يلف / ألا ينِى عليه 
واره » بخلاف ما إذا مات رب المال ع فإِن الملل المقَارَضّ عليه موجود »؛ ومتافعه 
ا فَأَمْكَنَ استدامة العَقَد ؛ وباء الوارث عليه . وإن كان الال ئاضًا » جار 
ابِتِدَاء القَرَاض فيه إذا ابَتَكَءًا(”'2 ذلك »فإن ل دناه ٠ل‏ يكن لِلوارثِ شرا ابيع ؛ أن 
رب المال إثما رضي امياد و 05 » فإذا لم رض ييه ) رفع إلى الحااك لمعه . 
فأمّاإنَ كان المَيْتُ رب المال » ؛ فليس للعامل الشْرَاءٌ ؛ ل القِرَاضَ الْفَسَحَ 3 فأماالبَعٌ » 
إن كم فيه وفى الوم وافيِضَاءِ الذي » على ما د كَرْناةٌ إذا فس 0 
انال 


. ) فى ب ءم :( ناضا‎ ) ١1١ 
. ) اختار‎ ١: )فى 6سا وم‎ 
.) عورثه‎ (١: سوم‎ ىف)١5(‎ 


١ ها‎ 


4/ههاظ 


و 


فصل : إذا تف امال قبل الشراء القع شار + وال الال الذق تعلق 
العَقّدُ به » وما اشمّراهُ بعد ذلك لِلْمُضَارَية » فهو لازمٌ له » والَّمَنُ عليه » سواء عَلِمبَليف 
المال قبل تَقدِ الَمَنِ أو جَهِلٌ ذلك . وهل يف على إِجَارَةِ رب الملل ؟ على رِوَابئيِنِ ؛ 
إحداهما » إن أَجَارَه ؛ فالنمَنْ عليه ؛ والمُضَاربة بحَالِها . وإن لم يُجِرْه لم العامل . 
والثانية »هو عامل على كل حال . فإن اشترى للمضارَبة شيعا فل امال قبل تقيده 5 
فالشراء للمضَّاربة وعَقَدّها باق ويَلرَمُ رب المال التمَنُ ) وتصير 0 المال التّمَنَ دون 
تاليف ؛ لأ الأول يلف قبل النَصَرف فيه . وهذا قَوَل بعض الشافعيّة ومنهم من قال : 
رمن المالي هذا تالف . وك ذلك عن أبى حنيفة » وتحمد بن الحَسَنٍ . ونا » أن 
لتَِفَ يلف قبل القُصرّف فيه » فلم يكُنْ من رس مالل » ٠‏ كالو ليف قبل الششراء . ولو 
اشمَرَى عَبْدَيْنِ بمال المُضَارَبة قتَلِف أَحَدُ العَبِدِينِ ؛ كان تلفه من الرنْح »ول ينص 
أ امال لف ؛ لأله يق بعك الُصَرف فيه . وإن لف العَبْدانِ كلاهما ؛الفستكختك 
النهكا تلزال قالها كله . فإن دَقعَإليه لك الال بعك لايك لفاس انالف رامن 
الملل »ول يْضّم إلى المضاربة الأولَّى ات لذَهَاب مَالها . 
م مسألة ؛ قال : ( وَإذَا انَمَى رب الْمَالٍ والْمُصَارِبُ عَلَى أن الرْبِحَ 
هما » وَالوَضِيعَةَ عَلَيهمَا , كَانَ البح نما والوَضيعَة على الْمَالِ ) 

وجْله أنه متى سَرَطٌ على المُضَارِبٍ ضّمانَ الملل » أو سَهْمًا من الوَضِيعة 
فالشرط باطل . لا تَعُلَمُ فيه خلافا والعَقكُ صّحِيح . نَصضَّ عليه أُحمد ل 
حنيفة » ومالك ورُوَىَ عن أمد أن العف يَفسُدُ به وحُكِى ذلك عن الشافهى , ؛ لأنه 
قط قاس سد المضَانية كالو شرّط لأُحَ دما فضل دَرَاهِم والمذهبٌ الأول . 
ولنا أنه شرط لا يور فى جهَالة الج » فلم يَف به ٠‏ م لو شَرَط لَرُومَ المُضَارَية . 
ويَُارقُ / شَرْط الدَّرَام ؛ لأنّه إذا فَسَدَ الشرط ثْعَتْ يكت حصّةٌ كل واحد منهما م. 0" الربْح 


و52 


مجهولة . 


.)؛»قد:مع.سبى)1١1(‎ 


١/5 


فصل : والشَروط فى المُضاربة تَنْقَسيمُ قِسْمَيْن ؛ صّحِيحٌ » وفاسدٌ » فالصّحيح 
مثل أن يَنندِ ا 0 أوأن يسار ب أو لا يتّجرَ إِلُافى بَلَد 
بعَينه » أو نوع بعَينه » أو لا يَشْكَر ىَإلّامن رَجُل بعيْنه فهذا كله صّحِيحٌ سوا كان" 
الع ماي و1 د ٠أوالرجل7"‏ مه ممّن يك عنده الماع أو يقل . وببذا 
قال أبو حنيفة . وقال ماللكٌ » والشافِِيٌ : إذا شرّط أن لايَشْتَرَى إلا من رَجُل يِعدْنه » أو 
مل بها أو مالا يعم وجوه كالياقوتٍ الْأَحَمَرٍ » والخيْل ابل ءلم يَصِح ؛ 
أنه يَمْتَعُ مَقَصْودَ المُضارَبة » وهو التَّقلِيبُ”' وطَلَبُ الربْح » فلم يَصِحّ » كلو اشترط 
أن لا يع ور إلا من فلا » أوأن لاتبيع لايل ما اترى به ونا لا ار 
“خاصة لاقع ليح بالكلية فصّحتٌ ٠‏ كالو شرّط أن لايتَجرٌ إلا تع يعم 
وجوذه أنه عفد يْصِحٌ كخصبطصه ينوع الفح اخعريمة لاه ا 
يها » الكل . وهم : لله ينع المَفصئوة . متو » وإلم امل »ول ل 
يَمْنَعُالصلْحّة » كتخصبيصه بالنّوع .يقارف ما إذا شط أن لايع ارس الملل أفانه 
يَمْنَعُ البح بالكلْيّة . وكذلك إذا قال : لائيغ إلا من فلانٍ ؛ ولا تشمر إلّا من فلانٍ . فإنّه 
يََُْ البح أيضا ؛ لأنّه لا يسك رى ما بَاعَهُإِلّا بدون ثَّمَيِه الذى بَاعَهُ به . ولهذالو قال : لا 


بم إلا ممن اشْيَرَيْتٌ منه ع بح ؛لذلك" . 


فصل : ويَصحٌ أقِيتٌ المُضاربة مثل أن يقول : ضارْكُكَ على هذه ادام سن ' 
إذا القت فلا يع » ولا كر . قال مهن : سَألْتُ أحمد عن رَجُل أطى رَجُلا ألا 
مضَارَبة نهدا را » قال : إذامَضى شْهْرٌ يكون قَرْضًا . قال : اباس به . قلت : فإن جاء 


» فى م زيادة : « هذا‎ )١( 

(0) ف اءم ٠:‏ والرجل » . 

(4) الأبلق من الخيل : ما فيه سواد وبياض . 
(5) فى الأصل : « التقلب © . 

(9)فى!:« كذلك ». 


) ١١ / 7 المغنى‎ ( ١ با‎ 


1/4 أاظ 


الشهْرٌ وهى مَمَاعٌ ؟ قال : إذا يَاعَ لمنَاعَ يكون قَرْضًا . وقال أبو الخَطَّابٍ : فى صِحة 
شَرْط الَقِتِ روَايقَانِ ؛ إخداهُما » هو صَّحِيحٌ . وهو قولُ ألى حنيفة . والثانية ‏ لا 
يَصِح . وهو قول الشَافعِىٌ » ومالك . وامحتيارٌ ألى حفص العَكُبَرىٌ ؛ لكلاثة مَعانٍ ؛ 
أحدّها أنه عد يَقَعْ مُطْلَمَا ؛ فإذا شرَّط فَطعّه لم يَصِحٌ » كالتككا ج . الثافى » أن هذا 
لضفو مقتقس القعن ولا لدفية هلك فاش مالو شرّط أن لايبيمَ وتان أنه لسن 
من مُقََضَى العَقِدٍ ء أنه يََتَضِى أن يكونٌ رأسُ الال ناضًا » فإذا مَنَعَهُ ابيع لم يَنِضّ .. 
الثالث » أن هذا يُودّى إلى ضَرّر بالعامل”" ؛ لأنّه قد يكون اوبح والحظ فى تَبْقِيةٍ 
لماع » وبئعه بعد السسّكة . فيَمْتَنءُ”" ذلك بِمُطِيّها . ونا . أنه تَصرف يعَوقتُ ينوع من 
لماع » فجارٌ تَْقِينُه فى الزْمانِ » كالوَكَالة . والمعْتَى الأول الذى ذَكَرُوهِ يطل 
لوال /والودِيعَةٍ »”'والمغئَى الشانى ' والشالث” " يطل َخْصيصّه ينوج من الماع , 
1 


7 وم مره 1 الل 8 ل بم رعو > ره » 
ولآن”' '" لِرَبٌ المالى منْعه من البيع والشراء فى كل وَقتٍ إذا رَضِى أن يَأسُذا بماله عَرْضا 5 
فإذا شْرَطً ذلك » فقد سْرّط ماهو من مُقَتَضَى العَقِدِ . فصّمّ . كالو قال : إذا انْمَضّْتِ 


فصل : وإذا اشْترَط المُضَارِبٌُ نَفْقَهَ تفسيه . صّمَّ » سواءٌ كان فى الححضر أو فى 050 
السّمَرٍ . وقال الشَافِعِىٌ : لا يَصِحٌ فى الحضّر . ولّنا » أن التّجارَة فى الحَضّر إخدى 
حَالتَى المُضارَبة » فصّمٌ اشتراط”"" التَّمقَة فيها » كالسفر ء ولأنّه شرَط النَفَْة فى مُقَابَلَة 
َمل » فصّحٌ » كا لو اشْتَرطَها فى الوكالةٍ . 


3070( فى الأصل : « العامل » . 
(6) ف ب ١:‏ فيمنع ») . 


. © ف الأصل : « والثانى‎ )4-9( ٠ 


. سقط من : ب‎ )٠١١( 

)1١(‏ ف الأصل “م ولأن». 
(؟١)سقطمن‏ :أ )ب وم. 
١99‏ ) فى ب ١:‏ اشتراطه ٠»‏ . 


١ / 


فصل : والشروط الفاميدة تَْفَسِةُ9" ثلاة أقسَام ؛ أحدها . ما يُنَانِى مُقَتَضَى 
9 ِ 0 ءِ >ووج * ءِ 3 ع َ 
الْعَمَدِ ؛ مثل أن يشر طَلرُومَ المُضَارَبة» أو لا يعزله مَدّة بعينهاء أو لا يَبِيعَ إلا برَاس المال أو 
قل » أو لايييمَإلَاممّن اشترَى منه » أو شرّط أن لاء يَشُعرِىَ ىَ »أو لا يَِيعَ » أو أن يُوليه ما 
يَخْتَارُهِ من الستّلع » أو نحو ذلك » ؛ فهذه سوط فاميدة ؛ لأنّها تُمَوْتُ المقصُود من 
المضَارَبة » وهو الربخ ا نَع الفسح الجا شك الأطل القسم الثانى » ما يعود 
بجَهالَةِ الرنْج » مثل أن يرط لِلْمُضاربٍ جُزًْا من الج مَجهُولا » أو ربْحَ أَحَدٍ 


الكيين ؛أو أحَد الالفين أوأعد ادن أو ريح إخدى السَفرئين ؛أومايربحٌ فى 
هذا الشهر ؛ أو أن حَقٌ أحبدهها فى عبد يَسْترد م يَشعرط (” "لأحيدها درام معلومة 


يجميع َه أويقض أو يَشَتَرط جَزءًا و ا فهذه شروط فاسيدة ؛ لأنها 

تفضيى إلى جَهْلٍ حَقُ كل واحد منهما من الج » أو إلى فَوَاِه لكاي ؛ ومن شر 
المُضازية كن الول . القسم الثالث » شراط ما ليس من مَصْلحَة عق ث 
ولا مُقَعَضَاهُ » مثل أن يسك رط على المُضَارِبٍ المُضَارَبة له فى مالي اكحرَ أو يَأدَهُ بضاعَة 
أو قرضًا أن لمان بحو انه أو ريق يض السللج مثل أن يَلْبَسَ الوب » 


ل ااا 00 2 رح 0 


شيها من ذلك ل وقد دكن رمه فى غير هذا اوضع 
مُعلَلُا . ومتى ارط شرْطًا فاسي ةا يَُود بهل اليج فَسَدَتٍ المُضارية ؛ لأنّ المَسادَ 
لمَعْنَى فى العوض المَعْقَودٍ عليه » ةالقم ل الخال ميا اد 
خنزيرًا ولأ الجهالة تمت من الي يم » فتُفضيى إلى التَّارُ ع والا قلاف ولا يَعْلم ما 
يَدْفَعُه إلى المُضَارب . وماعدا ذلك7 '" من الشرُوطٍ الفاسيدّة: فالمَنْصُوصٌ / عن أحمد. 


(5١)فىعنيادة ١:‏ إلى ). 
)١1١(‏ فى ب :و يشرط ). 
(015) ىقب :وهذا)ع). 


١8 


://اهاو 


فى أَظهَرٍ الاين عنه » أن العَقَدَ صّحِيحٌ . ذَكرَه عنه الْأَْرمُ وغيرُه ؛ لأنّه عَفَديَصِحٌ على 
مَجهُولٍ » فلم تُبطِلْهُ الشروط الفاسيدة ؛ كالتكاح والعٌتاق والطّلاق . وذكرٌ القاضى » 
وأبو الحَطَّاب ؛ رواية أخرَى أنّها تُمْسِدُ العَقَدَ ؛ لأنّه شَرْط فاميدٌ » فأفْسَّد العَقَدَ , 
ا 
كالمُضارَية”"" سَوَاءٌ . 

فصل 220 ؛ أحدها: آنه ناكف ف تند تف نه 
أن أن له فيه » فإذا بطل الَقَدُ ب 0 . فإن 
قبل : فلو اشترى الربجل شرا فاسيدًا » ثم صرف فيه 7 يفل كف" ؟ مع أن 
ابيع قدأَذنَلهى التُصَرٌف . قلنا :ل امسر يَقصَرّف من جه اك لابالإذنٍ ظ 
فإن أَذِنَ له البائع كان على أنّهِ ملك المَذُونِ له فإذالم يملكُ م يَصِح تهنا [ذن له 
رَبٌ الملل فى القَصرّف ف ملك تفسيه . وما سرَطَهُ من الشرط الفاميد فليس بِمَشْرُوطٍ فى 
مُقَابََةِ الاذن ؛ لله أن لهفى صرف بقع ل . الفصل الثافى » أن البح جَمِيعَهُ رب 
المال ؛ لأنّهِ تَمَاءُ مَالِه وإنما يَستَحِقُ العمل بالشرط » فإذا فَسَدَت المُضاربة فسَدَ 
الشرط ع » فلم يَسْتَحِقٌ منه شيعا ؛ ولكن” "ل أَخرٌ مل . نَصّ عليه أحمدٌ . وهو مذهبٌ 
الشافهى . وامختار الشريف أبو جعفر أن الربْحَ بينهما على ما شرَطَا » واحْتّجٌ بماروىَ عن 
أحمد ء أنَّه قال :“إذا اشتركا فى العروض » قسيم البح على ما شَرّطا”” '؟ . قال : وهذه 
الشركة" فاسيد ة . واخمحٌ أنه عفد يَصِحٌ مع الجهالة . فيَثْبّتُ المُسَمّى فى فاميده » 
كلكا ح . قال : ولا أَجْرٌ له . وَجَعَلَ أُحَكَامَها كلها كأخكام الصّحِيحَة . وقد ذَكَرْنا 


. » كالحكم ف المضاربة‎ ١ : فى م‎ )١10/( 
: سقط من : الأصل‎ )١4( 

(019) ىم :دوكان ). 

. )» شطاه‎ ١: مق)7١(‎ 

)11١(‏ ف الأصل : ٠‏ شركة 


١ م٠‎ 


. قال القاضى أبو يَعْلَى : والمذهبٌ ما حكينا ا حي ا 
الشركة بالعُرُوض . وك عن مالِلكٍ أَنّهِ يرجح إلى إقرَاض”" " المِذْل . وحُكِىَ عنه : إن 
يرح فلا أجرله ان ' هذا أنه إن ربح له الماش وأ مه 
يكبل ان يت جنال هذ ؛ لأنّه إذا كان الْأقَلٌ ما شَرَط له » فقد رَضِىَ به » فلا 

سح أكثرٌ منه » ا لو برح بالعَمَل لاد . ونا » أن تسنيية الج من وبيج 
المُضَارَبة» أو رُكنّ منأرْكَانِها , فإذا فَسَدَتْ فَسَدَتٌ أزكائها وتَوَابعُهاء كالصَّلَاةٍ. ولا 
تُسَلْمْف كاج وُجُوب المُسمّى | إذا كان العَقَدُ فاميدّاء وإذاليجِبٌ له المُسَّمّى ‏ وَجَبَ 
جر المغل لأنّهإنّماعِ لِيَأمدَالمُسَمّى »فإذالم يَحصُل له المُسَمّى وَجَبَ رَدُ عَمَلِه 
إليه » وذلك مُتَعَذرٌ جب ' قِيمَنْه ؛ وهو أَجْر مِثْلِه » كا لو تَبَايَعا بَيَعَا فاسيدًا , 
وتَقَابَضًا وف أحَُ لضن د القابض له اكت زر وميد :قعل هذ اسواء ظهرٌ 
فى امال رح أو ل يَظهَر » فَأمًا إن رَضِىَ المُضَْارِبُ بِالعَمّل بغير عِوَضٍ » مثل أن يقول : 

فارَضكُك ولربْحُ كله لى . فالصّحِيحُ أنه لاشىئء لِلْمُضارِبٍ هلهُنا؛ لأنّه تر بعمَِه ؛ 
فأشبّه ما لوأَعَائهُ فى شىء ء أو تَوَكَل له بغير جَعْلٍ ‏ أو أتحذٌ له بضاعَةٌ . الفصل الثالث » 
/ فى الضَّْمَاتِ » ولا ضَّمَانَ عليه فيما يتف بغير تَعَدِّيهِ وتَفرِيطِه ؛ لأنّ ما كان المَبْضُ فى 
صحيحه مَصْمُوئًا » كان مَضموئًا فى فاسيده وما م يكنْ مَمُوئًا ف جيجه 01 
ظ ام . وببذا قال الشَافجىئ . وقال أبو يوسف ومحمدٌ : يَضْمَنُ . ولنا ء أنه 
عَقَدّ لايَْضْمَنُ ما قبْضّهُ فى صّحيحه » فلم يَصْْمّنَهُ فى فاسيده » كالوّكالة » ولأنّها إذا 
فِسَدَتٌ صارَتٌ إجَارة ة » والأجيرٌ لا يَضْمَنُ سُكُتَى ما تَلف بغير تَعَدّيه ولا فغيله » فكذا 
هلهّنا . وأمّا الشركة إذا فَسَدَتْ » فقد ذَكَرْناها قبل هذا . 


)١10(‏ ف الأصل : « قراض ؟. 
(0؟) ف الأصل  :‏ ويقتضى ؛ : 
)7١14١‏ ف ب نزيادة : ( رد » . 


١4١ 


؛/لاهءاظ 


84 - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ أن يُقَالَ لِمَنْ عَلَيْه دين : ضَارِب بالدّيْن 
الذى عَلَيِْكَ ) 


نَصّ أحمدٌ على هذا » وهو قول أكثر أَهْل العلي . ولا تَعْلَمُ فيه مُحَالِهَا . قال ابن 

فره. 00 2 م مه » عمج ل 5ل لهسا ”م روس 
على رَجل مضاربة وممن فظنا ذلك عنه : عطاء واكم » وحَمادٌ » ومالك 3 

ه ال 4 ايه > ه 0 ٍ 5 سر دض 8 ع 
الور » وإسحاق ٠‏ وأبو ثُوْرٍ » وأصحاب اراي . وبه قال الشَافِعِىٌ . وقال بعضٌ 
أصْحابنًا : يَحْتَمل أن نصح المُضَارَبة ؛ لأنّهِ إذا اشْكَرَى شيئا لِلْمُضَارَية » فقد اشْتراة 

0 م لوهم ا 1 ولك .هم 2-0 
بإذنٍ رَبّ المالى » ودَّفمَ الدَّيْنَ إلى من اذِنْ له فى دَفعه إليه » فتبرَا ذْمّهِ منه » ويَصِيرٌ ما لو 
دَفمَ إليه عرضًا » وقال : بعه » وضارب بكَمَنه . وجَعَل أُصْحابٌ الشافعىٌ مَكَانَ هذا 

0 2 - 8 : 1 2 7 “وير ه . 2 0 
الاحتمال ان الشراء2"1 لرَبْ المال ( وللمضارب اجر مثله ؛ لآنّه عَلقَهُ بِسَرَطٍ 0 ولا 
7 7 يهب بي ع مره 5" 2 2 
يْصِحٌ عندهم تَعْلِيقُ القراض بِشَرْطٍ . والمذهبُ هو الأول ؛ لأنَ امال الذى ف يَدَىْ من 

وو اس وم ال 7 عد ها يمومه اع ابي 501 8 
عليه الدين له وإتمايصير لْعْرِيمه بقبضه »ولم يوجد القبض ههنا . و إن قال له : اعزل 
الملل الذى لى عليك » وقد قارَضْتُكَ عليه . ففَعَلَ » واشْتَرَى بعَيّْن ذلك”" المال0© شيعا 
لِلمُضَارَية » وََعَ الشراء لِلمُسْتَرى ؛ لأنّه اشترى”» لغيره بمالى ُفسيه » فسحصَل الشرَاء له 
م 00 ا ع ا خض 1 اه عه الل 7 

وإن اسْتَرَى فى ذمته فكَذْلِك ؛ لأنّه عَقَدَ المَرَاضَ على مالا يَمْلِكه » وعَلَقَهُ على شرم لا 
يمُلكاه المال ' 

فصل : وإن قال لِرَجْلٍ : اقبض امال الذى على فلانٍ » واعْمّل به مضاربة . 
فقبَضَةُ » وعَمِلٌ به » جارٌ فى قَوْلِهم جَمِيعًا . ويكون وَكيلا فى قَبَضبه » مُوتمَنا عليه ؛ 
أنه قبَضَهُ ياذنٍ مَالِكه من غيره » فجارٌ أن يَجعَلَهُ مُضَارَبةَ » كا لو قال : اقبض امال من 


(1) ف الأصل : ٠‏ المشترى » : 
١؟١)‏ سقط من اك | 


(؟) سقط من : الاصل . 
(5) ف ١: ١‏ اشتراه »» وفى ب »عم ١:‏ يشترى © . 


١مم"‎ 


غلامى وضرب به . قال مهن لت أحمد عن رجل قال : أفرِضْيى ألما شَهْرًا , ثم 
هو بعد الشهر مضاربة بة ؟قال : لايل" ؟ وذلك لأنّه إذا قر هذا اضار دَينا عليه » 
وقد ذ كزنا أنّه لا يجورٌ أن يُضَارِبَ بِالدّيْنَ الذى عليه . ولوقال : ضارب به شَهرا ثم مله 

َرَضًا . جار ؛ لما ذكرنا فيما تَقَدَّمَ . 
/ فصل : ومن شر المضَار أن يكودَ رأ امال معْم دار ولا يجوز أن يكون 
مَجَهُرا ولا جُرَافا » ولو شَاهَدَاة ٠‏ هذا قال الشَافهى . وقال أبو 5 7 ٠‏ وأصحابٌ 
الى : يح إذا شَاهَداة والقول قول العامل مع يَمينه فى قذّره ؛ لأ مين رب الما 2 
والقول قوله فيما فى يديه , فقامٌ ذلك مقامَ المَعرفة به اه يولك » فلم نَصِح 
المُضاية بة به » كا لولم يُشَاهِدَاه ؛وذلك أنه لايدرى بكم يرجعٌ عند المُمَاصَلَة اولالة 
يفضى إلى المتارّعة عة والاتلاف فى مقداره» فلم يَصِحّ» ما لو كان فى الكيس . وماذ كروه 

يِل بالل ( وما إذا لم يشَاهِدَاه : 


فصا : ولو أخضرٌ كِيسَير ون كل يدا فال كشن الومدارع قال 
قارضتَكَ على أحدهما لم يَصِحّ » سواءً تَسَاوَى ما فيهما أو اخُتَلَف ؛ لأنّه عَقَدٌ تمه 
48 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ فى يده وَدِيعَةَ » جَاز لَهُ أنْ يَقَولٌ : ضَارِبْ 
بها ) 

5250 ل : هه ه و س2 5 ا 7 

اد سس 0 0 ا 2 فى بي 
يَمَبضَّها منه » قِيَاسًا على الدَّين . ولنا » أن الوَدِيعَة ملك رَبّ المال » فجارٌ أن يضارئه 
1 : # 1 عن فافز هه ع 
عليها » الو كانت حاضيرّة . فقال : قارَضْتَكَ على هذا الاليف . وأشارٌ إليه”'' فى رَاوية 


(5) ىم :ليصح). 
(5) فى ١: ١!‏ اقترض » . 

(/) فى الاصل : ( يده ») . 
)١1١‏ فى ١: ١‏ إليبا ).. 


١ ؟م‎ 


:/مةاو 


:/مهأاظ 


البّيِتِ . وفارق ادن ؛ فإنّه لا يَصيرٌ عَيْنُ امال ملكا ريم ا بمئْضه . ولو كانت 
الوديعة قد تَلمَتُ بتَفرِيطِه قا شان الك ل يجَرْ أن يضاربَهُ عليها ؛ لأنها صَارَتٌ 
دَينَا . 


فصل : ولو كان له(" فى يد غيره مال مَخْصُوبٌ » فضَارَبَ الغاصِبٌ به » صّح 
أيضًا ؛ لأنّه مَالَ لِرَبٌ الال ؛ باح له يه من غاصيبه ومت ا يفلد عل الخد هيه + 
فأشْبّه الوَدِيعة . وإن بع عجرا بحي الع و 
ضَاربه امال المَعْصُوبٍ زا ضّمان قصلب" بمج مك وعَف ل المضنارة ,وميد اقال ابو 
حنيفة . وقال القاضى : لا لحاس امه . وهو مذهبٌ الشافهى : 
أن راض لا يُنَافِى الْضّمّان »ليل ما لو تعذئ فيه . ونا والاتنياك الا 
مالكه لايَخْنَصُ بتفعه ول يَعَعَدٌ فيه افيه مالو قبَضنه وقتُضته" ياه 


اص : وي أي ف ال لش + له متف ف لغ ب ل 
يَخْقَصّ بتفعه بتفعه » فكان أُمِيئًا » كالوَ كيل . وفازق المُسْتعِيرٌ ؛ فإنّه قَبْضَهُ لِمَنْفعَتِه 
خاصةٌ » وهلهنا المَْفعَة بينهما فل هذا القول قله ف فدرأ امال . قال ابن 
العندر : أْجْمَعَ كل من تحُفظ عنهو! من أَهْل العم على'" أن القول قول / العايل فى 
قد رامن المال . كذا قال الورك » وإسحاق » وأصححَابٌ الرأى وبه تقول . ولأننّه 
يدَعِى عليه قَبْضَ شىءٍ » وهو يُنْكِرُه , والقول قول المُنْكِرٍ . وكذلك القول قوله فيما 
يَدّعِيهِ!* من لف الما أو ححَسَارَةٍ فيه » وما يُدّعَى عليه من بيَانَة وري . وفيما يَذَّعى 


: سقط من :م‎ )١( 

(؟) فى الاصل . ب »م :« ومن ) . 
(:)فى! ١:‏ الغاصب ©». 

(ه) سقط من : ب .وم . 

(5) ف الاصل : ١‏ .عنه » . 

(0) سقط من : الأصل اعم 5 
(8) فى با .عم:(ويدعى 4 


خم 


أنه اشْكّراهُ لنفسيه أو لِلْمُضَارَبة ؛ لأ الا حلاف هلهنا فى نِيّته » وهو أَعْلَمُ بما واه اطع 
ا وا » كا لو امحتلف الرَوْجحاِ فى : نيه الزؤج 

ماي الطّلاق . ولأنّه أْمِينٌ فى الشّرّاء » فكان الول قوله ٠‏ كال وكيل . ولو اشْئرَى 
92 » فقال رب المالي : كنت نَهَيتكَ عن شِرائه . فأَئْكَرَ العامل لالقول قرلك؛ ل 
الأصْل عَدَمُ التَهَى . وهذا كله لا تَعْلّمُ فيه خلافا . 

فصل : وإن قال : أَؤِلتَّلى ف البَبْع تسييعة وفى الشراء بِعشَرَةٍ . وقال : بل أَذْنْتُ 
لك ف الببع قدا وف الشلراءبَخمْسَةٍ بِكَمْسَةٍ . فالقول قولّ العامل . نص عليه أحمدٌ . وبه قال 
أبو حنيفة . ويَحْعَمِلُ أن القول قول رب الملل . وهو قولُ الشافِِىٌ ؛ أن الأصْل عَدَمُ 
لذن . ولأن القولٌ قولُ رَبّ الملل فى أَصْل الاذْنِ » فكذلك فى صمّته . ونا » أنّهما َع 
على الاذنٍ واختلفا فى صفته ٠‏ فكان القول قول العامل كا لو قال : قد نَهِيتكَ عن 
شيراء عبد . فأنْكرَ النَهَىَ . 


فصل : وإن قال :رط لى صف الج . فقال : بل ثلقه . فعن أَحَمَدَ فيه 
ِوَايَْانِ ؛ إخداهما : القول قول رب الملل . ص عليه . فى رِوَايةٍ ابن المَخْصُورٍ 
وسِنْدِىُ . وبه قال النّوْرِىُ » وإسحاق ؛ وأبو ثُوَرٍ » وأصحابٌ الرأي ”وان 
المُبَارَك » واب لمر ؛ لأنَّ رب امال ينْكرٌ ادس الرَائِدَ وا يراه له والقول قول 
المنكر . والثانية أن العايلإذاادعَى أ جْرَالِمِئْل »و يَادَةيتَعْابَنٌ اناس بممْلِها بعكنها #قالقرل 
قوله » وإن ادع أْككرَ » فالقول قوله فيما وافَقَ أَجْرَ المعْل . وقال الشَافِعِىٌ إيتَحالفانٍ 
لأنّهما امَلَمَا فى عِوَضٍ عَمَدٍ » فيتحالفانٍ » كالمُتَبَايعَيْنَ . ولنا ٠‏ قول الى عتله : 
ف ولك البفين على المدغنى عَليْهِ )07 . ٠'ولأنّه‏ الختتلاف 9 ' فى المضاربة ؛ فلم 


(5-9) سقط من : الأصل ١)‏ ل 5 


. 16ه‎ / ٠: تقدم تحرج فى‎ )٠١( 
ولأن الاختيلااف ؛).‎ ة:مىف)١١-1١١١‎ 


١ هم‎ 


و٠/5‎ 


َع ومس 


يتالا » كسائر ما قَدَّمْنَا اخيلاقهما فيه . والمُتَِايعَانٍ يُرْجِعَانٍ إلى رموس أُمْوَالهما . 
بخلاف ما نحن فيه . 


فصل : : وإن اذَّعَى العاايل رد الملل » فأنْكَرَ رب المال » فالقول قول رب 0 
يَمينه . نص عليه أحمد . ولأصحاب الشَافهى وَجْهانِ ؛ أَحَدّهما كقولنا . وا 
يلزه ؛ لله أبن ,ول معطم مُعظَ التمع رب امال » فالعايل كالمُوةع 5-50 
قبَضَ المالّ تفع تفسيه , فلم يُقَبَل ة وله فى الردّ » كالمُسْمَعِيرٍ » ولِأَن رب المال مُنْكِرٌ , 
والقول قولُ المُنْكِرٍ . وفارق المُودعَ ؛ فإنّه لا نَفعَ له فى الوَدِيعة . وقولهم : إنَّ مُعْظَمَ 
النَفع رب المالى .. يَمْتعُه » وإن سلُم إلا أن المُضَارِب ل يَقيضله إلا ِنَع نفسيه » / وم 
يذه لتفع رب الملل . 

فصل : وإن قال : ربت ألا . ثم قال : تحسيرتُ ذلك قبل قله ؛ لأّه مين 
يُقبَلُ قوله فى التَلفِ فقيل قوله"" فى الخسارّة » كال كيل . وإن قال : غَلِطْتٌ أو 
سبيت . ل يقل قوله ؛ لأنّه مقر بح لدم » فلم يُقبَل قوله فى اليجُوع » كالوأقرٌ أن 
َأ امال لف ثم رع . وو أن العام كحمير » فقال ربل : أفْرِضمنى مانم به أن 
امال لأَْرضَه على ربْه » فإننى أمحمشى أن يَنْعه ٠‏ منى إن عَلِمَ بِالحَسَارَةٍ فافرضَة + 
َعَرَضّهُ على رب الملل وقال : هذا راس مالك . فأَتحَذّهِ » فله ذلك ايقل يجو 
العامل عن إقرَاره إن رَجَعَْ . ولا تُقبَلُ شَهَادَة المُقرض له ؛ لأنّه يَجْرٌ إلى تفسيه تَفعًا . 
وليس له مُطَالبَة رب المال ؛ لأ العامل مَلَكَهُ امرض امه [ق زث الال .رلك 
يَرْجِعٌ المُمَرِضُ على العامل لا غيرٌ . 

فصل :وإذادقَرَجل| إلى رجي مالاة رَاضًَا على النُصف » فنَضّ الما » وهو ثلاثة 
الااف , فقال رب الملل : َأ امالى ألفانٍ » فصّدَهُ أحَدُهما » وقال الآكيرٌ : بل هو 
لف . فالقولُ قول المُمْكِرٍ مع يميه . فإذا حَلَفَ أَنْ رَأْسَ الملل ألف ولرْحَ ألفانٍ 


. ١١ سقط من : الأصل‎ )١1١( 


كلما 


فتَصيبه منبما حَمُسّمائة يبقَى أَلْمَانِ وتعمسمائة يَأححذ رب المال الفَين ؛ أن الآخحرٌ 
يُصَدّفَه » ويَبْقَى سحمسمائة ربا بين رَبٌّ الما والعامل الآتحر . يََتَسمانِهاأثلَانا ‏ لِرَبٌّ 
مالل ثلئاها ؛ وللعامل لها مائة وميئّة وميتُون وان » ولِرَبٌ الملل ثلاثمائة وثلائة 
نَلانُونَ ولت ؛ لأَنّ نَصِيب رَبٌّ المالى من الرَيْح نصفه » ونَصِيبٌ هذا العاملرَبْعُه » 
فيُقَسَمُ بينبما باقى الربْح على ثلائة » وما أَتحدَّهُ احالف فيما رَادَ على فَدْرِ تصيبه كتاف 


وو داراو 


منهما » والتالف يُحُْسَبٌ فى المُضَارَبة من الرَبْح . وهذا قول الشَافِيى . 

فصل : وإن دَفَعَ إلى رَجُل الفَايتّجِرٌ فيه » فرَبحَ » فقال العامل : كان قَرَضّالى ربْحُه 
كله . وقال رب المالى : كان قِرَاضًا فَربْحه بيننا . فالقول قولُ رب المال ؛ لأّهِ ملَكه » 
فالقول قوله فى صِمَّة ُرُوجه عن يده . فإذا حَلَفَ قَسَمْناالربْحَ بينهما . ويَحْتَمل أن 
يتَحالَهَا » ويكونٌ للعامل أككرٌ الأمْريْن مما شْرَطَهُ له من البح أو أَجْرٍ مثله ؛ لأنّه إن كان 
الأأكثرٌ نَصِيبَهُ من الوح » فربٌ الما مُعَْرف له به ٠‏ وهو يَذّعِى البح كله ؛ وإن كان 
أجرٌ ْله كر » فالقولُ قولّه فى عَمَلِه مع يميه . ا أن القول قولُ رب امال فى ه50" 
ماله فإذا حَلَفٌ قبل قوله فى أنَّه ما عَيِلَ بهذا الشرط ء وإِنّماعَمِل عرض و94" يَسْلَمُ 
له » فيكونُ له أَجرُ المئْل . وإن أقامَ كل واحند منهما بَيّنة بدَعْوَاهُ » فنص أحمدٌ فى رواية 
مها » أنّهما يََعارضَانٍ » ويُقْسَمُ ليح بينمًا نِصْميْنِ . وإن قال رَبٌ الملل : كان 
بضّاعة . وقال العامل : بل كان قَرَاضًا . احْمَمَلَ أن يكونَ القول قولّ العامل ؛ لأنّه عَملّه 
له » فيكونُ القول قولّه فيه . ويَسْمَمِل أن يَعَحالَهًا » ويكوث للعامل أَقل ارين من تُصربيه 
من الوبْح أو أُجْر مثله ؛ لأَنّه لا0*" يَدَعِى أككْرٌ من تصييبه من الرّبْح » فلا يَسْتَحقٌ ِيَادَة 
عليه . وإن / كان الأقَل أَجْرَ مله » فلم يَْبْتُْ كوه قَرَاضًا . فيكون له أَجْرٌ عَمَلِهِ . وإن 
قال رب الما : كان بضاعَةٌ . وقال العاملٌ : كان فَرْضًا . حَلَفَ كل واحدٍ منهما على 
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١ /الم‎ 


أاظ 


إنُكار ما ادّعاهُ تحصمُه » وكان له أَجْرٌ عَمَلِه لاغيرٌ . وإن تحسيرَ المال أو تَلِفٌ » فقال رَبٌُ 
الملل : كان قَرْضًا . وقال العامل : كان قَرَاضًا أو بضاعةً . فالقول قولُ رب الما . 
فصل : وإذا اشترط المُضَاربٌ الثفقة , ثم اذّعَى أَنّهِ نّم أَنْفقَ من ماله ورَادَ 
رجو ع » فله ذلك » سواعٌ كان المال باقيًا فى ييه(" »أو قد رَجَعَ إلى مالكه . وبه قال 
أبو حنيفة إذا كان امال بايا فى يَدَيْهِ » وليس له ذلك إذا كان بعد رَدٌه . ونا , أنه أمِينٌ » 
فكان القول قولّه فى ذلك » كالو كان باقيّافى يده » كالوّصإذااَى لتَمَقَةَعلى اقيم . 
فصل : إذا كان عَبْدٌ بين رجُلَيْن » فبَاعَهُأَحَدُّهما بامر الآتحر بآليف » وقال :ل اقيض 
. وادّعَى”" ' المشترى أنه قَبِضَهُ ٠‏ وصّدّقه الذى ل تيع » بَرِىّالمشْتَرى من نصيف 
مه ؛ لاغتراف شريلك البائع بِعَنْضٍ وكيله حَقَه » فبَرٌ المشترى منه ؛ كا لو أقر أنه 
قَبَضَهُ بتفسيه ؛ونْقَى الخُصُومَة بين البائع وشريكه والمُشترى, » فإن اصّمَهُ شرك و 
وادعى عليه نك بت نه ُصريبى من الم لكر »فالقول قوله مع ينه إن ل يكن 
ِلمُدُعى بيك وان كانت لدي 1 قضيى بهاعليه لاتقب شَهادَة المُشْتَرى له ؛ لانه جر 
ننا ل فس ةنفةا . وإن حَحَاصَمَ البائع المشتّرى ؛ فادْعَى المشترى أنه دَفعَ إليه النّمَنَ ظ 
وأْكْرَ البائحُ » فالقول قوله مع يَمِينِه ؛ لأنّه مُنْكْرٌ . فإذا حَلَفَ » أتحدّ من المُشْتَرى 
نِصْف القّمَنِ » ولا يُشَاركه فيه شريكه ؛ لأنّه مُعْترف أنه يَأحَذَُه ظُلمًا » 7 
مُشَار كته فيه . وإن كانت لِلْمُسْتَرى بين كمي لاتقل شهَادةٌ شريكه ا 
لأنّه يَجْرَ بها إلى كفسيه فعا » ومن شَهد بشَهادَةٍ ئجر إلى ': ومسي 
الكل ولافرْق بين مُحْاصّمٍ مم الشرِيكِ قبل محا صّمَةٍ المُشئرى أو بعدّها م 
المُشمرى أن ريلك البائع م قَبَضَ الّمَنَ منه ؛ فصَدَّقهُ البائغ » نَظَرتَ لكان انم 
أن إشريكه ف القبْضٍ ؛ فهى التى قبلّها : ٠‏ وإن ل يَأَذَنْ له فى القَبْضِ » ٠ل‏ تبر مه 
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١ خم‎ 


المُشْمرى من شىءٍ من الدّمِ ؛ لأ البائع م يُوَكلهى القيْضِ » سات 
لايْبراًالمُشْئرى منه » كال دَفَعَه إلى أت .ولايُقْبلُ قول المُشترى على سَرِيك البائع ؛ 
أنه نكر وللبائع المُطَالبة بَدرِنصيبه لاغيرٌ ؛ لأنّه مقر أن شرِيككه فض حقه . ويلْرَمُ 
المُشتَرِىَ دَمٌ نصيبه إليه »ولايَحْتَاج إلى يَمِين”” " ؛ لأنْ المُسْتَرىَ مُقِر يبَقَاء حَقه . وإن 
دَفْعَه إلى شريكه ء ل برأ ْمُه » فإذا قبَضَّ حَقّه » فلشريكه مُشَارَكيُه فيما فَبَضَّ ؛ لأنْ 
الذّيْنَل هما ثابتٌ بسَبّب واحبد » فماقَبَضَ منه يكون / بينهما » كالو كان ميرانًا . وله أن لا 
يُشَاركه » ويُطَالِبَ المُسَْرىَ بحقه كله يو 0 
لل حل واد مبم ارسق ل بيه اف يقر به طلم مكل إن 
مشا كته فيما بض من ثُمّنه ؛كالو باع كل واد نما تصيه ف مف -- 
المِيرَاتٌ ؛ لأ سَبّبَ امستحقاق الورَيَةِ لا لا يتَبَعضِ عض » فلم يكن لِلورَئةِ ِْيضه » وهنا 
تر 2 'فكان ما يَقبِضّه :1 مرو !" بن يَشْتَرِكٌ فيه جَمِيعٌ الوَرَئة » لاف 
اليا قفن ما يشبطثة [نفسية . فإن قلنا : له مشَارَكنُه فيما قبَضَ . فعليه اليَمِينٌ أنّه ‏ 
تف حَفَهُمن المُترى أذ من القابض نِصْف ما قَبْضَهُ قبَضّهُ » ويطالب المشْتَرى 
بَقيّة حَه » إذا حَلّفٌ له أيضا أَنّه ماقيَضَّ منه شيعا ليس لوعن أن لج حل 
لقو ره نان ؛ لأنه مُقد أن المسْتَرى قد بِرِئْتٌ ذْمنّه من حَقٌ شريكه . 
وإِنَّما أتحَدٌ منه ظَلْمًا تزيم بالك نامل عر وإن خاصمَ المُشْترِى شريك 
البائع » فادّعَى عليه أنه قبَضَالنّمَنَّ منه » فكانت له بَيّئَة » حُحك”” " بها . ويُقبَل شَهَادَة 
البائع له إذا كان عَذْلَا ؛ لأنّه لا يَجُرٌ إلى تفسيه فعا , ولا يَدْهَمُ عنها ضرًرًا ؛ لأنّه إذا نبت 
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لحيل 


يتَبَعْضٌ ؛ لأنّه إذا كان ع انين ن كان بِمُْزْلةٍ عَقَدَيْنِ , ٠‏ ون الوايث نائبٌ عن 


و 


4/*ظ 


أن شرِيكه قبَضَ النّمنَ » لم يَمِْكُ مُظَلتَهُ بشىء , لأنّه ليس بو كيل له فى القَيْضِ » فلا 
َف قبْضله قَبِضّْه له . هكذا ذكرَه بعضٌ أصّحابنًا ؛ وعندى لاقب شَهَادَئه له ؟ لأنهِيدْهعُ عن 


نفْسيه ضور مُشَارَكَة شريكه له فيما يَقبِضّه من المُشْمَرى . وإذا لم تكن له ' بيئة » 
فُكَلف ؛ أتحذ من المُشْتَرى نِصف اللَّمِنِ وإن تكل أتحذَ المُشْتَرى منه نصفه : 
فصل وإذا كان العيْدُ بين انين فقصب رَجُلْ نْصيب أحدها أن كز لي عل 
العبد » وح احدما الاتتفاع دُونَ الآحر 4 إن مالك نصفه والغاصبٌ باعا العبدَ 
مفقة والهدة ٠‏ صخ فى تُصربب امالك وَطَل فى نُصييبٍ الغاصِب . وإن وَكلٌ الشتريكٌ 
الغاصِبٌ أو وكل الغاصيبٌ الريك فى البيع » فباعَ العبْدَ كله صَفْقة واجدَة بطل فى 
نُصيب الغاصِب فى الصججيج . وهل يَصِحٌ فى تصيبب الشريكِ ؟ على رِوَايتيْنَ » ينَاءً 
عل تفريق الصف الأن الصّفقة ههناوَقَعَتُ واجدّة » وقد بَطل الع فى بعضيها ؛فبَطل 
سارها . بخلاف ما إذا باعَالمالِكُ والغاصيبٌ فَإنَّهماعَقَدانِ أن عَقَدَ الواجبد مع 
الاين ن عَقَدانِ . ولو أن الغاصب ذَكرَ لِلمُسْتَرى أنه لووك "7 ل نفقة» » لصح فى 
نصيب الآذِنِ ؛ لكَوْنِه كالعَقَد المُتمَرِدٍ . 
فصل : وإذا كان لِرَجُلَيْنَ دَيْنٌ ِسَبّب واحبد ؛ إما عَقبد أو مِيرَاتِ أو اسْتَهْلَاكِ أو 
غيره » فَقَبَضَّ أَحَدُهُما منه شِيًْا » فلار مُشَارَكَيُه فيه . هذا ظاهِرٌ / المذهب . وقد 
0 ولا مُشَاركه الآتحر في فا 
ه . وهو قول أبى العَالِيَة »وأبى قلا وابن سيمرين وى عبد قيل لأحمد :بغت أنا 
وصًاحبى ممَاعًا بيْنِى وبي » فأغطانى حَقَى د : هذا حَفَكَ خاصّةٌ » وأنا أغطى 


ا 1 شَرِيكل ىّ بعد . قال امور . قيل له : فإن أخْحرَهُ أو أَبرَأهُ من حَقه دُونَ صاحبه ؟قال : : 


لس الضساء ب اباسه م رشو > 1 © وع#لم وه - 
يجورٌ . قيل : فقد قال أَبوعُمَيد : له أن ياد دون صاحبهإذا كان له أن يوخر » ويبرئه دون 
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صاحبه ؟ فَفَكْرَ فيها ‏ ثم قال : هذا يُشْبه الميراتٌ إذا أذ منه بعض الوَرَنّة دون بعض ١‏ 
وقد قال ابن مييرِينَ وأبو قلابة وأبو العَالِيَة : من أتحذ شيئا فهو من نصريبه . قال : فرأيته قد 
احج له وأجَارَه . قال أبو بكر : العَمَلُ عندى على مارَوَاهُ حَرْبٌ وحَتْبَل ء أنه لايجورٌ . 
وهو الصحيخ وقد صرح به أحمدُ فى أوّلٍ هذه الروَاية » وم يُصَرخ بالرجو ع عمّا قاله ؛ 
وذلك لأ لايُجورٌ أن يكون نُصيبٌ القابض ما أده ا و عر 
ادم من غير رضَى الشريكِ 7 لمحو والباقى جَمِيعًا مُشْكَر كا . ولغيرٍ القابض 
الرجُوعٌ على القابض ينصفها*' ' » سواء كان باقِيًا فى يده 100 
قضاء دَيْنِ أو غيره ' وله أن يُرجع على العْرِيم , ؛ أن الحَنّ يكبت تُّ فى ذْمَتِه هما على وَجْهِ 
سواء فليس له تسيليم حو حَقٌ حي يهم إلى الآ تحر فإن أتحذ من الغربم مير جع على الشرِيكِ 
بشىء للخت ينبْتّ فى أَحَدِ المَحلين سر س0 3 
ليس للقابض مَنعه من جوع عل اقرع » بأ يقول أنا أَعْطِيكَ نِصْفْ ماقَبَصْلْتٌ 

بن النكيره التفنعن ارهمااشاء قر ؛ فإن قبَضَ من شربكه شيئا ؛ جم الريك على 
الغريم بمفله » وإن عَلَكَ المَفيُوضُ فى يد القابض » تَعَيْنَ حَقَه فيه » وم يَضْمَنه 
للشرِيكِ ؛ لأنه قدر حَقَهِ فما(”" تعد بابض » وإنّما كان لشريكه مُشارَكمه ِتُوته 
فى الأصل مُشْتَركا . وإن رحد الشرِكيْن من حَقَه » برئّمنه ؛ لأنّهِ بمَْلَة تلفه ولا 
ير جعٌ عليه غرِيمُه بشىء . وإن برا أْحَدَهما من عُشْرٍ الدّيّْن » ثم قبَضًا من الدّيْن شيعا » 
اقْنَسَماهُ على فَدْرٍ حَقَهما فى الباقى ؛ للمُبرءةأربعة أنُساعه اوالشريكة خسه : مَةَ أُساعه ' 
وإن قبَضًا نِصف الدَّيْنٍ »م أبرَأحَدَهّما من عُشْرِ ادن كله ؛ نْذث يانه فى حمس 
الباقى » وما بَقَىّ بينهما على ثُمَانِية ؛ لِلمُبِْعتَلانة المانه وللآتحر تحمسة أثمانه » فما 
قَبَضَاهُ بعد ذلك اقتَسَّماهُ على هذا . وإن اشْتَرَى أَحَدُهُما يتصيبه من الدَّيْن تَونًا : 


فللاحر إبُطال / الشراء » فإن يَذَلَ له المُشْتَرى”"" نِصف القُوبٍ . ولا يُبْطِل البيعَ على 151/4و 


. ) بنصييبه‎ ١١: فى ب‎ )١26( 
.» فى ب عم:«فيما‎ )559( 
. » فى ب : و الشريك‎ )70 


١5١ 


يلَرْمُهُ ذلك . وإن أَجَارٌ البَبعَليَمْلِكَ نِصْفْ التَّوبٍ » ابتى على بَيْع الفضولِىٌ . هل يتقف 
على الإجَارةأو لا ؟وإنأَرَأُحَدُهُماحَقه من الدّيْن »جار ؛فإنّهلوأسْقط حَقَهُجارٌ . 
فتأخيره أوْلَى . فإن قَبْضَ الشتريكُ بعد ذلك شيئا » لم يكُنْ لشتريكه الْرجُوعٌ عليه 
بشىء ذَكَره القاضى .والأولى أنّله الزمجوع ؛ لالد الحال ليجل بالأجيل ؛ 
فوْجُودُ التاجيل كعَدّمِه . فأمًا إن فنا واي الأخرَى ون ما يَقبِضُهُ يقبضة”* '" أَحَدّهما له 
دونَ صّاحبه » فوَجَهُها أن ما فى الذَّمّة لا ينْمَقلُ إلى العَيْن إلا 00 غَرِيمه” " أو 
وَكيله » وماقَبَضَهُأحَدُّهمافليس لشريكه فيه بض » ولالِوَ كيله » فلا يتْبّتٌ له فيه حَقٌ » 
وكان لقابضيه ؛ لتبُوتِ يده عليه بحَقٌ ؛فَأشْبّه مالو كان الدّيْنُ بِسَبَبينِ . وليس هذا قِسْمَة 
الدّيْن فى ادم ' وإنها تين 3 حقه بقنْضيه » فأشبه تيه بالإبراء ولأنّه لو كان لغير 
القابض حَقٌ فى المَعمُوض ل يُسْقط بعَلّفِه  ٠‏ كسائر الحُقَوق ولأنّ هذا المَبْض لا 
يَخْلو إِما أن يكون بحقٌ أو بغير حَقٌّ » فإن كان بحق ؛ لم يُشَاركه غيره فيه »الو كان 
لذن يسَبَيينِ » وإن كان بغير حَقٌ ٠ل‏ يكن له مُطَلئه ؛ لأ حَقَهُ فى الذّمّةِ لافى العين ١‏ 

فَأَشْبّهَ مالو أتحذّ غاصِبٌ منه مالا » فعلى هذا ما قَبَضّه قبَضّه القابضٌ يَخْقَص به دُونَ شريكه ‏ 
وليس لشريكه الرَجُوعٌ عليه . وإن اشْمرَى بتصبيبه ونا » ص 000 إنطَال 
الشَرَاء . وإ وإن بض أككرٌ من حَفَه بخير إِذْنِ شرِيكه » »ل يبرا الغ ممّارَادَ على حَقَه . 

فصل ولق اتا عراعة :و دلتؤفاتي الى : فتَقَلَ حَنْبَل مَنْعَ 
ذلك . وهو الصحيح لأنَ الذّمَمَ لاتتكافاً لاتتعادل والقِسْمَة تَقَتَضِى التّمْدِيل . وأما 


القَسمَة من غير تَدِيل فهى بيع » ولا يجوز بيع | لدّيْن بالدَّيْن . فعلى هذا لو تَقَاسّما , ثم 
00 بعض الملل » ربع من وى ماله على من ل يَدوَ . وبهذا قال ابن سِيرِينَ » 
وَالْنكءِ . قل حَرْبٌ جوارٌ ذلك ؛ لأن الاخيلاف لا يَمْتَعُ القِسلْمَة كالو اخُتَلفتَ 


(148)فىم ١:‏ قبضه » . 
(9؟1م)فق١ا:١غين‏ ح). 
)١(‏ توى : هلك . 


الأعُيانُ جوت قال الس هو جتان فعَلَى هذا لاير جمٌ من تَوىَ ماله على مَنْ ليو ء 
إذا ابا كل واحبد عبات . وهذا إذا كان ف ذِمَيِ » فأما فى ذِمّةِ واحِدَةٍ » فلا 
تك القنتمه :لل مف الفنئمة زذزان لتقل بلا يمور للك اق ونه واحدة , 

فصول فى العَبْد المَأَذُونِ له : يجورٌ أنيَأدَنَ السسيّ لِعَيْده فى الّجَارَةٍ . بغير خلاف / 
َعْلَمُه ؛ لأنَ الحَجرٌ عليه إنّما كان لِحٌَّ سَيّده » فجارٌ له الكُصَرَفْ يذه . وَنْقَلكُ عنه 
الحَبجْرٌ فى قَدْر ما أَذنَ له فيه ؛لأتصوقة نما جاز بإ سيد فَالَ الحجر فى در ما 
فيه لوكي" . فإن دَهَعٌ إليه مالا يتّجرٌ رَ فيه7" " كان له أن يَبيعَ ويَسْتَرى ويَتجِرٌ 
فيه . وإن أَذْنَ له أن يَسْر 00011 
وم يكن له التّجارة فى غيره . وبهذا قال الشَافِىٌ . وقال أبو حنيفة : يجورٌ أن ينّجرّ فى 
غيره وينْفكُ عنه حجر " مُطلقا لأ إذئه إطْلاق من الححسبرِوثلثُ له والالاق لا 
يَتبَعضٌ ) ٠‏ كبلوغ الصبئ . ونا » أنه ممَصَرْف بالإذنٍ من جه الى » فوَجَبَ أن 
شتف نا اذن لوقه كد دل وامسارب اذاه يس *" بما إذا أذِنَ له فى شْيرَاء 
وبٍ لِلبِسَهُ » أو طعا لكل . ويُحَالِف البلوغٌ فاه ويه الكفتى لوجي 
ِلْجَجْرٍ » فإن البلوغَ مَظِنةُ كمال العَقلٍ » الذى يتَمَكنُ به من الصف على وج 
المَصْلّحَةِ » وهلهنا ارق سَبَبُّ الحَجْرٍ » وهو مَوْجُودُ »فير البّوغ فى الى انق 
لعن ؛ وإنَّما يمَصرّف العَبْدُ بالادْنِ ألاترى أن الصّبىّ يَسَْفِيدُ بالبُلو غ قَبُولٌ الاح ١‏ 
بخلاف العَبِد ! 


٠ ..‏ - 1 7 قره ردقه 2ج :بر 1 0 
فصل : وإذا اذن له فى التجارة » ل يَجرْ له أن يوجر ئفسّه » ولايتوكل لانْسانٍ . ونه 


. سقط من :م‎ )9١( 

(؟؟) ىم ١:‏ كلوكيل » . 
(99) قاء)ب “م اذ به). 
(84) سقط من : الأصل . 
(8*) فى ب »م ١:‏ ينقض »؛ . 


) ١7 / 7 المغنى‎ (١ ١6+ 


:1 ظ 


او 


قال الشافعىٌ #وأناشهها ابو تكديفة ؛ لانّه يقَصر ص ف المع فَمَلْكَ ذلك كالمكائب : 
ونا أنه عد على نفس فلا يَمْلكه بالإذنِ فى التّجارَة ٠‏ كبيع7 " نّفسيه وبَروْ نجه 


وقولهم ه: نه يتصرف لِنفسيه ط١‏ مَمْنوعّ : بل يمَصرّف لِسَيّدهِ » وبهذا فارّق المُكَائبَ 
(" 'فإن المكائب" ' يتصرف لتفسيه , ولهذا كان له أن يَبِيعٌ من سَيده . 


1 ار عرس ررض فير عت عل قر‎ 3 ٠ 

فصل : وإذا راى السيدٌ بده يتجر ؛ فلم ينهه 4 لم يَصير مَاذونًا له ٠:‏ وبه* 2 قال 

75 2 عِِ 00 0 22 م ا 2 2 و هم ت” 
الشافعى . وقال أبو حنيفة : يُصير مَاذْوئاله ؛لانّه سكت عن حَقه » فكان مسقطاله » 
كالشفيع إذا سَككْتَ عن طَلَبٍ الشفعة ونا , أنه مَصرّف يَفْتَقِرٌ إلى الاذنٍ » فلم يَقم 
الشكرت مَقَامَ الاذنٍ الياة لزاه هن الرهْنَ والمرئهن ساكتٌ » أو باعه المرتهنٌ 
اراهن كلق ور وكته فاية الاجانب».. وتخالى الشففة #قانها سقط يتفي 
الزَمَانٍ إذا عَم بها" ؛ لأنّها على المَوْرٍ . 

فصل : ولا يبطل الإذن بالابباق . وبه قال الشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : يطل ؛ لانّه 
ييل به'' ‏ ولايّة السيد عنه فى التّجَارة » بدَلِيل أنه لا يجوز بيعْه ولا هبَثه ولا رَهُْه قا شةها 
لو باعة . ولنا أن الإبَاق / لايَمْتَمُ م أيُتداءَ الاذنٍ له! '““فىالتجارة »فلم يَمَنَع اسَيَدَامَتَه 0( 


“لخي يدن عليه ارعل غير وما ذ كرو غير صّححيج ؛ فإن 


سسَبَبٌ الولاية باق وهو الدّق عر السو بين در علينهع ريطن 


ب 


كالو عْصَبَّهُ غاصبٌ أو 


(95) فىم ١:‏ وكبيع ) . 
(70-0) سقط من :م . 
(68) ىم ١:‏ بهذا » . 
(59) سقط من :ا ء ب 6م . 
(40) سقط من : الأصل . 
51١‏ ) فى ب زيادة : « إن ©) . 


فصل : ولا يجورٌ للمَأدُونٍ البَرّعٌ بهبةِ الدَّرَاهِم » ولا كُسْوَة الثّاب . وتجورُ هبه 
المأكولٌ » وإعارة دَابّنه » وانّحادْ الدَّعْوَةِ » مالم يكن إِسْرَافَا . وبه قال أبو حنيفة » وقال 
السَافعِىٌ : لايجورٌ شىمٌ من ذلك بغير إِذْنِ سَيّده ؛ لأنّه تبرغ بها مَولّاه » فلم ير » 
كهبَة دَرَاهِمه . ولّنا » أنْ اَن عله كان يُجِيبُ دَعْوَة المَمْلوك0' 2 . ورَوى أبو سَعِيد 
مؤلَى أبى أسييد » أنه رَوّجَ » فحَضرٌ دعْوَنه أناٌ من أَصْحَابٍ رسول الله عه ؛ 


, : ا الم راهني و 2 عم 2 الع وه 1 سل ع الو ا #دااى 
منهم : عبد الله بن مُسعودٍ » وحذيفة » وابوذر » فامهم وهو يَومَئِذ عبد . رواه صالح فى 


ل ار 
سه من مهم 


مَسَائله بإسناده””*» . ولأنّ العادّة جاريّة بهذا بين الْتَجََار » فجارٌ » كا جار لِلمَوأَةِ الصدّقة 
بِكِسِْرَةٍ الخبرٍ من بَيتِ زّوجها . 


79 4)أخرجه الترمذى »فى : باب آخر » من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى ؛ / 78 . وابن ماجه »فى : باب 
عاللقية التيمعل تداق » من كتاب التجارات » وفى : باب البراءة من الكبر والتواضع » من كتاب الزهد . سنن 
ابن ماجه ” / ٠17ل ١١98‏ . 

(15) تقدم تخريجه فى : 3 / 375 37 . 


١ 


كتابُ الوَكالة 


وهى جائرة بالكتاب والسنّة يه ؛ أمّا الكتابُ فقول الله تعالى : 99 إِنّمَا 
الصدّقاتٌ ِلَرء مساك وَالَْاِينَ علي 22 ف عه ؛ وذلك 
بكم الاي عن المُسْتَحفينَ وأيضا قوله تعالى 27 0 
إلى ألمي هنظ أيه أركَى طعَاما فَيايَكُمْ برق مله 4" . وهذه وكالة . وأما 
الس فروَى أبو دَاوْدَ ‏ الاثم وابنُ مجه" » عن الزبْْرِ بن الْجِرّيتٍِ » عن ألى لَبيد 
لماز بن ربَارٍ » عن عرْوَة ‏ بن الجعيد قال : عَرَض رض لل َه جلت , فأغطانى 
كارا : فقال 33 باغززة انث الخدت اشر لناشّاة ) . قال : فائَيْتٌ الجَلَبّ : 
تارمت صاجه لافيت شاي بكار ؛ فجكتٌ أَسُوقَهُما ؛ أو فود هم ؛ فلقَينى 
ل بالطريق ؛ فسَاوَمَيِى , فَبعْتُ منه شاة يديئارٍ » فأَئَيْتُ النَبِىّ عَيهِ بالدّينار 
وبالقاة""؟ + فقلت > يا ربل الله ه » هذا ديئار م ؛ وهذه شاتُكم . قال : « وصَبَعتَ 
كَيْقَ ؟ ؛ . قال : فحَده اديت . قال :-, لبالا فى صَففة َيه ٠. ١‏ 5 
لظ رواية الأثْرم . ورَوَى أبو دَاوْ9" » بِإِسْنادِه عن جابرٍ بن عبد الله » قال : أ 
احرج إلى تيبر » فأتيّثُ رسولٌ الله عه فقلثٌ له0) ا 
فقال ٠:‏ ائتِ وٌَكيلى » فَخُلَ مِنْهُ تحَمْسةعَشْرَوَسْقَا ‏ فَإِنِالْتَعَى مِنْكَ آيةً , قَضَمْيَدَكَ 


. ٠١ سورة التوبة‎ )١( 

. ١9 سورة الكهف‎ )١( 

(7) تقدم مخريجه فى 5/هة؟ . 

(4) ف الأصل : ١‏ والشاة » . 

(5) فى : باب ف الوكالة » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ١‏ / 5/7 . 
(1) سقط من : الأصل . 


١55 


1 
عَلَى ترفو ٠‏ . وروىَ عنه عَكه نوكل عَمْرَو بنأميةالضتَمْرِى فى / قبُول نكاح ام 
حَبِيبّة وأبا راف فى قبُول تكاج مَيمُوة رَ 0 جمَعَتٍ الم على جوَازِ الوَكالةٍ فى 
الجملة .أن الحاجة واعِية عية إلى ذلك ؛ فإنّه لا يُمْكِنُ كل واحدٍ فِعْل ما يَحَْاجٌ إليه 

فذعت اداح إليهبا . 


فصل : وكل من صَح صر مُق فى شىء بنَفسيه » وكان مما تَدْمُحله النيابَة » صّحّ أن 
وسهة مر ةع خرًا كان” أو عَبَدَا » مُسْلِمًا كان أو كافِرًا . وأمَا من 
يَمَصَرّف بالاذن ال الماذووالة ٠‏ والو كيل والمضّارب فلا يَدَُْلُون" فى 
هذا . لكن َع من لعي لل يم َه دون سد ٠‏ كالطلاق والخلع . 
,2 “كذلك شك الور عليه لِسّفهِ » لاي كل | لّا فيما له فِعْله ٠‏ من الطلاق 
والخلع. ' » ولب التِصّاص » ونحوه . وكل مايص" أن ع 
التيَابَة صّح أن َكل لغيره فيه ِ إلا الفاميق فإنهيَصِحٌ أن يبل لكا 
كر القاضى أنه لا يَصِحٌأن يَقبَلَهُ لغيره ابي . وهو 
القَيَاسٌ وأصْحاب لشاف فى ذلك وَبهانٍ ٠‏ كهذَين . فَأمّا تو كيله فى الإيجاب 5 
فلا يجورٌ إِلّا على الرُوَاية التى تعبت الولّايّة له . وذَكرَ أأصحابٌ الشَافِِى فى ذلك 
جهن ؛ أحدهما : يجو ئوْكبله ؛ أنه ليس بِوَلِى . ووَجهُ اوج الآ ألهمُوجبٌ 
ِلنْكَاحٍ ؛ أشبَة الوَلىّ . ولأنّه لايجورٌ أن يَعَولّى ذلك نفسيه فلم يج أن يكل فيه ء 
كالمرةٍ ويصيحُ ئوْكبل المرْأةى لاق تفسيهاء وطلاق غيرها. . ويَصبحٌ تؤكيل اليد ف 
بول النَكَاح ؛ لأنّه ممّن يجُورٌ أن يله سه ؛ وإِنّماييقف ذلك علٍ إِذنِ سيد » لِيرْضَى 





() ذكرهما الحافظ ابن حجر فى : كتاب الوكالة . تلخيص الخحبير 77 / ٠ه‏ 
را بيكط بن و 

. ©» ف الاصل : « يدخل‎ 8١ 

(-١١)سقطمن‏ :ب . 

.) ف الأصل اصح‎ )1١( 


١ 5 


5/1 <ظ 


تاو 


تعلق الحُقُوق به . ومَن لا يَمْلِكُ التَصَرّفٌ فى شىء لِنَفسِه ؛ لايح أن يوك ع 
كالمرَة فى عمد الذكاج وقبُوله » والكافر فى تَزويج مسيلمّة ) والطفل والمجنون فى 
الحُقوق كلها . 

فصل : ولِلمُكَائبٍ أن يُوَكُلَ فيما يَتَصَرَفُ فيه ينفسيه وله أن يتؤكل بجغل_ ؛ لأنه 
من اكتساب المالي ولايْمْتعُ المُكَائبُ من الاكتسّاب وليس له أن يََوَكل لغيره بغير 
جغل إلا بِاذْنٍ سَيّده أن مَنَافعَه كأَعيانٍ ماله اع ل ل : 
ولِلعَيْد أن يَوكل بإِذْنِ سَيده » وليس له التو كيل بغير إِذْنِ سَيِّده » وإن كان مَأذُون له فى 
التَججَارةٍ ؛ أن الإذنَ فى الجَارة لايتََاوَلٌ الو كيل ونَصِحٌ وَكَالَةَ الصبى المُرَاهق » إذا 
أذِنَ له الوَلِيٌ ؛ لأنه ممّنْ يَصِحٌ تُصرّفه . 


5٠‏ - مساألة ؛ قال : ( ويَجورُ التوكيل فى الشراء والبع , ومُطالبة”" 
الحُقَوق ؛ والعنّق والطّلاق حَاضيرًا كَانَ المُوَكْل أو غَائبًا ) 


اعم خلافا فى جوز التو كيل فى البَيْع والشئراء ' وقد كن لي عليه م الآ 
والحَبَرٍ , ولأن اتلحاجة داعيّة عِيّة إلى التو كيل فيه ؛ لأنّه قد يكون ممَّنْ لا يُ يحسين الْبِيعَ 
والشَرَاءَ » أو لا يُمْكِنه الخرُوجٌ إلى السسّوق . وقد يكون له مال ولا يُحْسينُ التّجَارة فيه » 
وقد يُحْسينٌ ولا يَعََرَ خ » وقد لا تَلِيقُ به الشّجَارَة لكيه امأ » أو ممّن يَتَعيْرَ بها » ويخطٌ 
ذلك من مَنْزلَته » فأبّاحَها الشرعٌ دَفَا للحاجة , / وتَحْصِيلًا لِمَصلّحَةٍ الآدَمِىّ 
المَخُلوق لِعبَادَةٍ الله سبّحائهُ . ويجورٌ التو كِيلُ فى البحوَالة » والرّهْنِ » والضّمَانٍ 
والكفالة » والششركة , والودِيعة » والمُضَارَية » والجَعَالَةِ » والمُسّاقاةٍ » والإجَارَةٍ 
والفَرْضٍ » والصلح » والوصرية ميلة » ولهة ‏ والؤقف ٠‏ والصّدقةٍ » والمسسْخ » والابراء 
لأنّها فى مَْتَى البيع فى الحاجة إلى التو كيل فيها » فيَثْبتٌ فيها كمه . ولا َعلَمُ فى شىء من 


.و .و 


حو 


: » ف الأصل : « وبمطالبة‎ )١( 


١ 4 


ذلك امحتلافا . ويجور انوكي فى عمد النَكَاج فى الإيجاب والقبُولٍ لك لمك علق 
كل دوين ا ؛ وأبَا رَافع » فى قمُولٍ النكاج و1" . ولآن الاج جَة تَدْعُو إليه » فإنّه 
ربّما احتاج إلى المَرَوْحٍ من مَكانٍ بَعِيدِ , لا يُمْكِنه السَفرٌ إليه فإ الى عه روجأم 
حَبِيبَةَ » وهى يَوْمَئِيذ برض الحَبّشَة”" . ويَجُورُ النَوْ كيل فى الطّلاق » والخُلْع , 
وَالرجَعَة والعَاق ؛ أن الحاجة تَدْعُو إليه » كدُعَائها إلى التو كيل فى البيع والذكاح . 

يور يكيل فى تخصريل المُبَاحاتٍ لكان وإسقاء”" الماء» 
والاصْطيّادٍ » والاحتشاش أنه تملك فال يكب لا يتَعَيّنْ عليه » فجارٌ لكب 
فيه » كالايتيا ع والاتّهَاب . ويجورٌ التو كيل فى إثباتٍ لقصاص ؛ وحَدٌ الَذْف , 
واسْتِيَائهما »فى حَطارَة امكل َيِه ؛لأهمامن قوق لين »يدعو الحاجة 
إلى التو كيل فيهما ل من له حَ قد لا يُحْحسينُ الامنيفاء » أو لا يحب أن ولا 


. 000 


ار نوه أ 

0 امعو قري قطانه ترق » وإثباتها » والمحَاكمَّة فيها 0 
كان المُوؤَكل أو غائيًا » صّحِيحًا أو مَريضًا . وبه قال مالك » وابنُ أبى لَيْلَى » وأبو 
وسنت ادا ؛ والشا فجي . وقال أبو : م 3 لال با لان 
إذا كان الموؤكل اي مجلس الححكي ووتكا ميك بحن لحمينه 

به عليه قله .ل الشركة » كالدّين عليه . ونا ور 
تابه فيه » فكان ْصّاحبه الاْتنَبَة بغير رضاءِ حصنمه ‏ كحال عَيْبتِهِ ومَرَضِه » وكدّفع 
امال الذى عليه » ولأنّه إبجماعٌ الصّحابة ‏ رَضِىَ الله عنهم » إن عليًا , رضي الله عنه » 
وَكل عَقِيلا عند ألى بكر » رَضِْىَ الله عنه » وقال : ما قضبيّ له فلى » وما قضى عليه 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة ١91‏ . 

(17) أخرجه الإمام أحمد » فى :المسند 5 / 277 . 
(5) فى الاصل «.واستقاء ) . 

(5) سقط من :أ #ناءمم. 


اظ 


فعَلَىّ . وَوَكلٌ عبد الله بن جعْمَرٍ عند عهانَ » وقال :إن لُخْصْومَة قحم فصوو إن الخيطان 
لَيَحْضْرهًا » وإنّى لأكرَهُ أن أخضرها . قال أبو زياد" : القَحَمُ المَهالِكُ . وهذه 
قِصّص الْعَسَرَتْ » لأنّها فى مَظِنّة الشهرَةٍ » فلم يُثْمَل إِنْكَارُها , ولأنّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى 
ذلك » فإنّهِ قد يكون له حَقٌّ ؛ أو يدعَى عليه »ولا يجين المخُصومة و لا يحت أن 
تاها بنفْسِه ٠‏ ويجوز الَو كيل فى الاقرَار . ولأصحاب الشافهى وَجْهانٍ ؛ أَحَدّهما , 
لايجورٌ التو كيل فيه ؛ لأنّهِ إبَارَ بحَقٌ فلم يج الو كيل فيه » كالشَهَادَة . ولنا » أنه 
إثباث خُق ف الدَمَّة امول ل » فجاز لوكي فيه كالبيُع » وفارَق السّهَادَة » فإنّها لا 
تنبت الحَقٌ » وإنّما هى”"' إِحُبَارٌ بتبُوتِه على غيره . 

فصل : ولايَصِحٌ كيلف اسهد ؛ لأنّها تتَعلقُ بعَيْن الشاهد”" لِكونها حبرا 
غما راه أو سككة علا كدق هذا المَعْنَى فى نائبه ان كات فا كن ا 
شَاهِدًا على شَهَادَتَه » لكَونِه يُودّى ما سَمِعٌه من شَاهِيد الأصْل » وليس وَكيّهة"© . ولا 
يَصِحٌ فى الأيمانٍ والتدُورٍ ؛ لأَنّهاتتعلَقُ بين احالف والناؤر , فَأَشبَهَتِ العبادَاتِ البَدَنِية 
الت به يمح فى الإيلاء والقَسَامة واللّعَانٍ ؛ لأنّها أَيْمَانُ . ولا فى القَسمْم بين 
اجات ؛ لأنّهِ يتَعَلقٌ بِبَدَنِ لززج لأمر لا يُوجَدٌ من غيره . ولا فى الرّضّاع ؛ لأنّه 

يَخْتَص بِالمَرْضِعَة حي اح وان لحر رلك لخ لزتعي ؛ ناز عَظيه 

ين لضع ة ٠‏ ولافى الظْهَارٍ ؛ لأنّه فول منكر ورور ٠‏ فلا يجوز ف يله » ولا الاسنيمابة 

فيه لايح فى الصني لاه نه مُحَرمٌ . ولافى الجّايَاتِ ؛لذلك بالق كل نكر 
أنه لا يجورٌ له عله فلم يَجِرْ لِنَائيهِ . 


فصل : فَأمًا حُقوق الله تعالىى فما كان منها حَدًّا كحَدٌ الى والسسرقة » جار النّو كيل 


(7) فى اللسان ( ق ح م ) أنه أبو زيد الكلابى . 
0)ىقاءب 6م :زهو ). 

(48)قاء)ب عم : و الشهادة ©» 

(9) فى الأصل ٠٠‏ :2 بوكيل » . 


5 مو008ت 2 انق مص ع رو 0 
فى استتيفائه ؛ لان التبىّ عه قال : « آغدُ لاوا جرح ارا ال 
وى رم 


ا و ترقت ؛فأمرَ بها فَرَجِمَتْ معيو وام 
النبى عي برجم معز » فرَجَمُو '" . ووكل عُقْمانْ عَلِيا فى إقَامَةٍحَدٌ اشرب على 
الوليد بن عُقبَة . وََكل عَلِ الحَسنَ فى ذلك فى الحَسَنُ » فوكل عبد الله بن 
0 أققة »ويب زوَاة مُسلم "أ . ولأ الحاجة تَذْعُو إلى ذلك ؛ أن الامام 
يمْكِنه وى ذلك ينفسيه ٠‏ ويجورٌ التو كيل فى إثباتها .قال أبو الحَطَابٍ : لايجوز فى 
0 . وهو قول الشَافِى ؛الأنها قط بالشبّهاتٍ وقد مرا ئها يها وال كيل 
يُوصيل إلى الايججاب . ولنا حَدِيثُ أَنيِس ؛ ف النبئّ علا وَكلَهُ فى إثبته واسقيفائه 
جَمِيعًا » فإِنّه قال : « فإن اعْترَفتٌ فَارَجمُها ) . وهذا يَدُلُ على أنه ل يكنْ نبت ؛ 
وقد كله فى إثباته ”''واسستيفائه 2 . ون الحاكم إذا استناب دَخَل فى 


)٠١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب الوكالة فى الحدود » من كتاب الوكالة »وى : باب إذا اصطلحواعلى جور فالصلح 
مردود » من كتاب الصلح » وى : باب الشروط التى لا تحل فى الحدود » من كتاب الشروط » وفى : باب هل يأمر 
الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه » من كتاب الحدود » وفى : باب كيف كان يمين النبى مَك , من كتاب الأيمان , ٠‏ 
وفى : باب الاعتراف بالزنى » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى ... » من كتاب الحدود » وى : باب هل يجوز 
للحآكى أن يبعث رجلا وحده للنظر ف الأمُور » من كتاب الأحكام » وف : باب ماجاءف إجازة خبر الواحد » من كتاب 
الأحاد. صحيح البخارى 7 / 175.0175 86158041741 /643 961751445084177 / .١١١94‏ 
ومسلم . فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود » صحيح مسلم ”* / ١5374‏ 0 1578 . 
كا أخرجه الترمذى »فى : باب ماجاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع »وف : باب ماجاءف الرجم على الثيب » 
من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى > / ٠١6 7٠١‏ .والنسانى »فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم » من 
كتاب القضاة . المجتبى 8م / 7١١‏ . وابن ماجه :3 ناب د الدق ومن اتن اللدوة .ست ابن ماج 
١‏ / 5 . والدارمى » فى : باب الاعتراف فى الزنى » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١7177 / ١‏ . والامام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطا / 7م ل فى : المسند 
1152/6 . ظ 
(١١)أخرجه‏ مسلم »فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود 00 33 . 
وأبوداود » فى : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 7 / 457 -4 45 . والدارمى فى : 
باب الاعتراف بالزناء » من كتاب الحدود . سن الدارمى 7 / 175 . والإمام أحمد , فى : المسند © / 81 . 
)١7(‏ ف : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 7 / 1171500171 . 
)١18-17(‏ سقط من : الأصل . 


5/5و 


ذلك الحَدُودٌ افإذا دلت ف التو كيل بطر المسوم » وَجَبَ أن ندل بِالَخْصِيص 
200 و و 

بها اولى » وألو كيل يقو مُ مُقَامَ الموكل فى دَرْئها بالشبّهاتٍ . وأما العباداتٌ » فما كان 

منهأ له تعلق بالمال ٠‏ كالزكاة والصدّقاتٍ والمدنوراك والكفارَاتِ ؛ جار التو كيل ف 


فر نس 


قبضها وتفريقها وتجورلمُخرج التو كيل فى إحرّاجها ودَفْعِها إل مُسْتَحِقَها . ويجورٌ أن 

يقولٌ لغيره : حرج رَكَاة مالى من مالك ؛ لأن النبيّ عه بَعَتَ ء ماله بض الصّدقاتٍ 

ريه » وقال لِمُعَاذِ حين بَعَنَُ إلى اليَمَن : ١‏ علمهُم أن عليه صَدَقَة موتح حي 
غنيائهم 2 ترد و40 فَْرَائْهم ٠‏ فإن هُمْ أطَاحُوك”" بذَلِك ؛ فَإِياكَ وكَرَافِمَ 


و2 


3 وان َعْوَةَالمَظلوم » فإنه لَيِسَ يينها” " ويْيِنَ 0 حا 0 1 
/ا١‏ من ه قير 

عليه" '' . ويجوز كيف لالجو عدمن ليذ »وكذلك 

العمرَة . يجوز أن يُسْتَابَ من يحْجٌ عنه بعد المَوْتِ 0 


كالصلاةٍ والصيام والطهارَة من الحَدّثٍ فلايّجورٌ نوكيل فيها ؛لأنّهاتتعلقُ يبَدَنِ مَن 

هى عليه » فلا يوم غيره مَقامَه فيا إلا أن الصّيام المََذُورَ يمل عن المَيْتِ ليس 
ذلك يو كيل ؛ لأنه يوكل فى ذلك ولا وَكُلَ فيه غيره .لا يمور الصلاة إلا 
رَكعَتَّى الطّواف تبَعا لِلْحَجٌ . وفى فل الصّلَاة المَنَذُورَةٍ 8 أوفى الاغعتكاف*") 


(15) ف الأصل ,م ٠:‏ على » . 
)1١(‏ فى ! ١:‏ أطاعوالك © . 
159) ف الأصل : ( بينه 4 . 
(119) أحرجه البيخارق »فى : باب وجوب الركاة .ع :وباب أعنذ الصدقة من الأغدياء وترد فى الفقراء يت كانوا من 
كتاب الرّكاة » وفى : باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى امن قبل حجة الوداع » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
؟ / 1٠6‏ ءلمه١‏ .9 عه / ٠٠١560565‏ .ومسلم ب فى : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام » من 
كتاب الايمان . صحيح مسلم ١‏ / .ه 

كا أخرجه أبوداود » فى : باب فى زكاة السائمة »من كتاب الرّكاة . سنن ألى داود ١‏ / 557 . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى كراهية أذ خيار امال فى الصدقة » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى” / ١١‏ . والنسالى فى : 
باب وجوب الركاة » وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . من كتاب الزكاة . المجتبى © / 7 4١١‏ . وابن ماجه . فى : 
باب فرض الركاة » من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 578 . والدارمى ,فى : باب فى فضل الركاة » من كتاب 
الركاة . سنن الدارمى ١‏ / 7075 . والامام أحمد . فى : المسند ١‏ / 588 . 
(18-1) ف الأصل : و والاعتكاف ») . 


المتدون عن المت روايتانٍ . ولا تجوز الامتئابة ف اانه ا الماع 
وإيصال الماء” 'إلى الأغضاء'" , وفى تطهير النَّجَاسَةٍ عن البَدَنِ والّوبٍ وغيرهما . 

0 2 /منهّه 0 ف اف ل د م اقم ىن اي ” َه قي 

فصل : وكل ما جار التوكيل فيه » جار استيفاوه فى حَضْرَةٍ الموكل وغييته . نص 
عليه أُحمدٌُ بوي . وقال ا ع م 
لخ أذ تث الى خا تك ؛ فيَسْقطً 57 0 َه كنت 
الاستيفاء . ون العفو 0 إليه ؛ فإذا حضر العمل أن ا . الأول 
ظَاهِرٌ المذهب ل ما جاز تاه فى حَضرَة الكل » جارٌ فى غييته » كالحدود 
وسائر الححقوق امال العف يعي . والظاهر أنَّهِ لو عَفَا لبَعَتْ َعَم وَكِيلّه بعَفوه 4 
الام دمض ل ألائرى أن فضاةً رسول الله عه كانوا َحَكُمُونَ فى الاد : 
ويُقيمُون الحُدُودَ التى ل بالشبّهات » مع اختمال النَسخ ؟ وكذلك لأ يختاط ف 
اسْتيفاء الحَدُودٍ بإخضارٍ السَهُودٍ , مع التمال رُجُوعِهم عن الشَّهَادَة » أو تعر 
اجتِهادٍ الحاكم : 

فصل : ولا نصح الوَكَالَة إلا بالإيجاب والقَبُولٍ ؛ لأ عفد علق به حي كلى واحدد 
منهما فافتقر إلى الإيجاب والمَبُول ؛ ليع . ويبورٌ الإيجابُ بكل لَفظ دَلّ على الاذْنٍ ١‏ 
وآ بره يفل شوو أويقول : أؤِنْتُ لك ف فعْيله . فإنَ الى عله وَكل عَرْوَة بن 
ابم فى شرا شاقٍ يلظ الشتراء' "يوقا الل تقال مُخْبرًا عن أَهْل الكهْيف أَنّهِم 
قالوا ممه حَدكم يوَرِقَكُمْ هذه إلى المي يئَة ينظ ايها أزكى طَعَاما يكم 
برزق منه 0 ا هلظ دَالٌ على الإذْنٍ » فيجَرَى مَجرَى قوله : وَكلْكَ 00 
ابول بِقَولِهِ : قبلتُ . وكل لَفظ َل عليه . ويجورٌ بكل فِعْل دَلّ على القَبُول » نحو أن 


(019-19)ىم : « للأعضاء » . 
)3١١‏ تقدم نخريجه فى :5 / 6 . 


. ١9 سورة.الكهف‎ )١١( 


1 ظ 


0 


َفعل مامه يفغله ؛ ل الذين وَكَلهُم ال عه | ينل عنهم سيوى الميكال أمره . ولأنّه 
إِذْنْ فى التَصَرّف ؛ فجارٌ ابول فيه بالفعْل » كأكل الطْعَام . ويجورٌ القبُول على المَْرِ 
والتراخى نحو أن يَبلعَهُ أن رجلا وَكلَهُ / فى بَيْع شىءٍ منذ سَنَةٍ لمق ا يولي 
قبلتُ . أو يأر يفل شىء » هله بعد مد طب + ل نول وكَلاِ الى عه 
وَكَاَتَه كان بفِمُلهم » وكان مُتَرَاِخيًا عن نو كيله إياهم ولأنّه إذنْ فى التَصَرّف » والاذن 
قائم » ما لم يرجع عنه فأشبّه الاباحة وهذا كله كتهت الشافى ١‏ 


فصل : ويجورٌ تغليقها على شط حو قوله :إذا قم لمحا َع هذا الطََا . وإذا 
جاءَ الشكاءُ فاشمرٍ لنا فححمًا بوزةاجاء الامتص قاف 3 ا . وإذا طَلبَ منك 


أَهُلى شيا فَادْفَعَهُ إليهم . وإذا دحل رَمَضَانَ فقد وكيك فى كذاا””" ونان 
وكيا . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لايَصِحٌ : ؛ لكن إن تَصَرّف صّحّ 
تصرفه ؛ لِوْجُودٍ الاذنٍ » وإن كان وَكيلا بجَعْلٍ فَسَّدَ المسَمّى ؛ وله أَجر المثل ؛ ؛ لأنه 
عَقَد تلك يَمِْكُ به النَصَرَف فى الحا ؛فأشبّه ابيع . ونا ٠أنَ‏ الت ييه قال 0 مير كم 
ريد فإن قل فجَعْفَرٌ , فإن قل فعبد الله بن راح 6" . وهذا فى معناه :وله عمد 
عير ى - 2 عن ل كيل" كم عُكْمُهُ » وهو إباحة النُصَرف وصحُت اكد عيية 0 
2100 مح بلا يلوف : حل لاع فى معنا وأ إن 
اصرف , أشبَة الوصرية امير ولأنّهِ عَفْدَ يَصِحٌ بغير جُغْلٍ » ولا يَخْمَصُ فاعِله 
بكَوْنِه من أَهْل القربَة » فصّح بالجغل ) » كالتوكيل الناجز . 


و ٠‏ ره هه ره اوت شن ل 1 لوا و ان 
فصل : ويجورٌ الو كيل بجَعْلٍ وبغير” " جُعْل ؛ فإنَ الى عه َكل أئيْسًا فى إقَامَة 





(؟؟)قم:دهذاء 

000 » فى : باب غزوة موتة من اك ل . صحيح البخارى © / ١87‏ . 
والامام أحمد ء فى : المسند 5١4 / ١‏ 35676 »6ه / ٠‏ 

. .ب‎ ١١ سقط من : الاصل‎ )7١84( 

(66ى) قا )ب0ءم : (١‏ وغير ). 


اله وعُروَة فى شرَاء د وعَمْرارا أبا رَافِع فى قَبُولِ النكاح بغير جغل”*" . 
وكان يَبِعَتْ تال انض الات وجل هم عمال . ولهذا قال له ابْتَاعَمُه : لو بَعَمْتَنا 
على هذه الصّدّقاتٍ ., فتُوْدٌّى إليك ما يودى الناس ونُصِيبٌ ما يصريبه يه ل 3ل 
يَعنِيانِ العمالة ال ؛ استحو سق لوكي لجل يتلم ما ول في إلى 
َكل » إن كان ما يكن يمه ٠‏ كلؤب يَنْسِجه أو يفره أو يَخِيطه » فمتى 
جلما إل التوكل قرا لافله الأخد . وإن كان الكيّاطُ فى دار المُوَكل فكُلّما عَمِلَ 

شيماوقَعَ وض » سحو الكيل لجل إذا رح اط من لياط . وإن و كل فى 
يع أو شير أو يج جع ااه وأن يفيض لمن ف ايع . وإن قال : 
إذا ب بعْتَ لنب » وقبَضت ثُمَنَهُ مََهُ ‏ متهن فلك الأجرٌ لميستجقٌ منها شيئا حتى 
لزنه ليه » فإن فاته التَّسْلِيمُ لم يَسْتَحِقَ شيئا ؛ لِفوَاتٍ الشررط . 

فصل :ولا نصح الوكالة إلا فى تتصريف مَعْلوم . / فإن قال كلك فى كل شىء . 
أو فى كل قليل وكثير أو فى كل تضرف يجوز لى أوف كل مالى الصف فيه . 


لم يَصِِح وهبذا قال أبو حنيفة » والشافعىٌ ٠‏ وقال ابن أى ليلى : : ك2 يمع بح ولك به كل 5 


ما َتَاوَلهُلَفْظه ؛ لأنّه لَفْظ عاءٌ اصح فيما اَل كالوقال بغ مالى كله معان 
فى هذا عورا عَظِيما ار ؛ لأ دحل فيه حبَة ماله ؛ وطلاق نسَائه 01 

وإعْمَاق رَقيقه ١‏ يروج نسّاء كب 1" رمه المُهُورٌ الكَبِيرَة » والأنْمانْ العَظِيمَة » 
يعم الضرر . وإن قال : اشكَر الى ما شت . ل يَصِحٌ ؛ لأنَّه قد يَشْكَر ى مالايَقدِرٌ على 
ُمَنه . وقد رُوىَ عن أحمد ل من لاك مقي ررس 


. 7٠١7 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. 5910 / 5 : تقدم تخريجه فى‎ )70( 
. ١91/ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ١١7 / 4 : تقدم تخريجه فى‎ )١9( 
. زوجاته و‎ (١: فى ب‎ )0١ 

(١؟)‏ فى ب عم ١:‏ كثيرة ) . 


و٠/4‎ 


8ع امت سم 


منهما لصَّاحبه : ما اشْتَرَيْتٌَ من شىء فهو بيننا : إِنّه جازرٌ وأعجَبَه . ولأنّ الريك 
المُضَاربَ و كيلان فى شيراء مااخاء . فعلى هذا ليس له أن ير : نإل تن الجثل فم 
ذون » ولا يشكر ىَ مالا يَقدِرُ المؤكل على َه 1 ى المَصّلحَة له فى شْرًا 
وإذقال بغ مالى كله افيض دُيُونِى كلها . صح ع ؛ لأنّه قد يَعْرف ماله ودُيُوئهُ 7 
قال : بع ما شيكتٌ شعت دو مال واقبضن ما شيكتٌ من ذُيُوى, . جارٌ ؛ لأنّه إذا جارٌ ال كيل 
فى الجبويع » ففى بععضيه أُوْلَى . وإن قال افيض َينِى كله ؛ومايَتَجَدّدُ فى المُسْتَقيَل . 
صّحْ . وقال أصّحابٌ الشافعىٌ : إذاقال :بع ما يت شيعت من مالى يج .و إن قال : 
مِنْعبِيدى . جار ؛ أنه مَحْصُورٌ بالجنْس . ولنا أنماجار ليو كيل فى جيه 005 
فى بعضيه » كعبيده'' © . وإن قال : اشم لى عَبْداثُركيَا » أو وبا هَرَويا مح . وإن 
قال :ال عب و قال تا ول لكر دنه صح أيضا . وقال أب الحَطَّابٍ ش 

لايَصِح . وهو مَذْهَبُ الشافهىٌ يول . ونا ؛ أنه نو كيل فى شيرّاء عَيْد فلم 
شترط دكر لي نوعه الفراض .ولا يُشترط ذ كر و قدْرٍ النَّمَنِ كر القاضى . وقال أبو 
الخَطَّابٍ : لايْصِح حتى يَذْكرٌ قَدْرَ الكممن موقو عد الوخوين لامتحاب الشافعىٌ ؛ 
أ اليد تتَاوتُ من الجدْسٍ الواح وإنها تميز بالنّمِ ونا أنّه إذاذ كر تَوْعَا : 
فقد أذنَّ فى أغلاهُ ثَمَما فيَِل العرّرُ » ولأنَّتقدِيرٌ اللّْمن بد يَضرٌ » فإنّه قد لا يَجدٌ بِمَدْرِ 
الّمنِ . ومن اعْمَبرَ ذِكرٌ الدّمنِ ؛ جَوْرَ أن يَذُكرَ له أكثرٌ القن وقلُّ . 

فصل : وإذا كل وكين ى تصرف , وَل لكل واحب افا بلتُصرَف » فله 
ذلك ؛ لأنّهِمَاذُونَ له فيه'”” . فإن ل يَجْعَلٌ له ذلك » فليس لأحيدهما الائفرَاد به ؛ لأنّه م 
باذك لق كلاق ع و زتها وز لناها ارنافية تكله .دافا النقانية رامتعات 
الى وك وَكلهما ق تحفظ غاله » حَفْظَاهُ معافى حِرَزْ لهما ؛ أن قولّه : افعَلَا كذا . 


)ىق ب عع : ( كعبده 4 . 
(99*) فى ! ١:‏ فى التصرف © . 


يفتَضِى اجْتِمَاعَهُما على فِْله » وهو مما يُمْكِنُ , فتَعَلّقَ بهما . وفارق هذا قوله : 
كه بحت كن منينامدها ؛ أنه /لايمْكِنٌ كون املك لهماعلى الالجتماع ) 540/هداظ 
فال ل سيها . فإن غاب أحد الوَكيينٍ ل يكن للار أن يتصرف ؛ ولا للحاكم 
فٍّ مين إل ليه لِيتصِرّفا ؛ أن الموكل رَشِيدٌ جارٌ الصف ركرك 5 
1 نلا زرا . وفارّق ما لو مات أحدٌ الوَصِيين » حيث يُضيف 
الحاكم إلى الوَصِىٌ أمينًا ليَتَصَرّفا(” "© ؛ لكون الحاكم له النَظر فى حق المي :وال 
ولهذا لو لم يوص إلى أَحَد أقَامَ الحاكمُ أمِيئا فى النَظَر لِلمتي . وإن حَضْرٌ الحاكم أَحَدٌ 
ال وَكِيليْن , والآتحرٌ غايبٌ » واذَّعَى الوَكالَة لهما . وأقامَ ينه سَمعَها الحاكم . وَحَكمَ 
بتبُوتِ الوكالّة لهما , وم يَمْلِكِ الحاضيرٌ التَصَرَف وَحْدَه » فإذا حَضرٌ الاتعرد " تصرّفا 
5 لا يتا إلى إعاة الي ؛ ل الحاكم مها لهما مر فإن قيل : هذا كم 
للغائب . قلنا جر كا نشل الحاصور كا يجورٌ أن يَحَكُمَ بالوقف الذى يَثْبِتٌ لمن ل 
ُخْلقُ أجل من يَسْتَحِقه فى الحال كذاهئهنا:. و إن جد الغائت الوكلة » أو عَرَل 
َفْسّه » لم يكن للآتحر أن يتصرف . وما دَكرناه قال أبو حنيفة , والشافْعٌ . ولاتعْلَم فيه 
خلافًا . وجَمِيعُ التَصرّفاتِ فى هذا سَوَاءٌ . وقال أبو حنيفة : إذا وَكُلّهما فى حُصُومَةٍ ) 
فلكل واحد منهما الانفِرَادٌ بها . ولنا » أنه م يض ِعَصرف أحدهما » أطبه البِعَ 
والشراء . 

١‏ - مسألة ؛ قال :( وَلَيْسَ لِلوَكيل أن يُوَكُلَ فِيمَا وُكُلَ فيه , إلا أن يَجْعَلَ 
ذلك إِليه ) 

لا يَخلُو لكل من ثلاث أخولل : 

أحدها » أن يَنْهَى امكل وَكيلّه عن الَو كيل » فلايجورُ له ذلك بغير خلااف »أن 


(95) ىا )اب »م ١:‏ ليتصرف ») . 
(©؟) سقط من : ب . 


الا 


ابر 0 5 وه ولعو 
ما نهاه عنه غير داخل فى إِذنه . فلم يَجَرْ له!") ٠‏ كا لولم يوكله : 

الغانى أن لهف التو كيل تجوز له ذلك الات عق لذن لفاقتد و نفكاة شاه 
لصوف المَأدُونِ له" فيه فيه . ولا تلم فى هَذَّيْن خلافا . وإن قال له : وَكلتّكَ فاصَْعْ 
شتت قله أن توك يقال أمتحاتة النتافف” : ليس له الثُوكيل فى أحيٍ 
الوجهين ؛ لك لمكيل يَقعَصى نُصرفا يكلام بَفميهٍ ا لمات يُرجع 
إلى ما يقتضيه َ طبه الو كيل من تَصَرفه سه . ولنا أن لفظَهُ عَامٌّ فيما شاعً ‏ فِيَدْحُل فى 
عُمُومه التو كيل . 

الثالث أطْلق الوَكَالة فلايَخْلو من أقسام ثلائة اجاها #أفيكرن الشترمة 
روم قر د كك 3 كم 
تفع الو كيل عن مِدْله ٠‏ كالأَعْمالٍ الدَّنِية اق حٌَّ ”راف ف الناس ' المرتفعِينَ عن 
فعلها فى العادّة امي ل ؛ أو غير ذلك فإنّهِ يجوز له 
التو كيل فيه ؛ لأنّه إذا كان مما لا يعَمَلْه”* الو كيل عادّة » اصرف لذن إلى ماجَرث 4 
العادّة من الاستَابَ فيه . القسم الثانى أن يكون مما يعمَله نفس لَاأنهِيعْجرُ عن 
عَمَلِه كله(" ؛ لكثرته واتشَاره ؛ فيجورٌ له التوْكبلُ فى عَمَلِه أيضا ؛ لأَنّ الوَكالة 
فضت جَوَرٌ ل كيل » فجار ليو كيل ف يل جَمِيعه ميء جَمِيعِه » كالو أَذِنَ ف التو كيل بلفظه . 
وقال القاضيى : عِنْدى أَنَّه نّم له التو كيل فيما زد على مايََمَكُنُ من عَمَلِه| سه ؛ أن 
التو كيل إتما جار الحاعة فا ختَص مادَعَتٌ إليه الحاجة ؛ بخلاف وود إِذْنه فَإنّه 
مُطلقٌ . ولاصحاب الشَافِعِىٌ وَجَهانٍ كهدَيْن . القِسلْم الشالث : ماعدا هذَّيْن 


)١(‏ سقط من :ب .م. 

(9؟) سقط من :اءعب م. 

. ) البدنية‎ ١ : ١ فى‎ )"9( 

(5 -4) ف الأصل 6 الأشراف من الناس » : 
(5) فىم ١:‏ يعلمه ») . 

(59) سقط من : ب . 


. القِسْمَيْن , وهو ماهُمْكِنُه عَمَلهبنفْسِه ء ولايكرَفم" عنه » فهل يجورٌ له ال كيل فيه ؟ 
على واي ؛ إحداهما » لا يجورٌ . تَقلَها ابن مَنْصُورٍ . وهو مذهبٌ ألى حنيفة . وألى 
يوسّف ء والشَافعٌ ؛ لأَنّه لح يَأَذَنْ له فى التو كيل » ولا َضَمَّئهُ إِذنُه » فلم يَجُرْ » ما لو 
يام »أنه امنتكمان فيمايمِْنهالنهُوضُ فيه امرك لان 110021 يامليهليه: 
ردي ارين يجوز ]0 ويه قال ابن الى ليل ا ش 
5 الو كيل له أن يَكَصَرّفٌ بتفسه شلك نابيذ انالك ب والاول 5 . ولا يشبه 
الو كيل المالك ؛ فإِنَ الملِك يَعَصَرّف بتفسيه”* “فى مِلكه كيف شاءً » بخِلاف الوّكيل . 


فصل : وكل وَكيل جارٌ له التو كيل #اقليس له أن يكل إلا امك لأله لطر 
مكل فى تؤكيل من ليس بأمين » فيقيدُ حور امد كيل با فيه الحَط ور » كا أن 
الإذنَ فى البيع تيد ابيع بكمنِ الئل إلا أن يعَيْنَ له الموكل من يوَكله لكر 
تو كي به » وإن ل كن يا ؛ له مع نطره بين . وإن وكل ميا » وصارً ححا َائنًا , 
فعليه عَرّلْه ؛ لأن ركه صرف مع الحخيّاة تيبح وتفربط ؛ والوَكَالَة تَعَتَِى استعمانٌ 
أبروناردلا لد ين ورت له 


فصل : والحَكمْ فى الوصئ ؛ َكل فيما أوصبيّ به إليه وفى الحا كم يُوْلَى القَضاء ف 
ناجية يَستنِيبٌ غيره » حُككُمُ الو كيل فيما ذَكَرْنا من التفُصِيل إلا ان المتمرم عن 
أحمد , فى رواية مُهَئًا » جَوَارُ ذلك . وهو قول الشافِهِىٌ فى الوَصِىّ ؛ لأنَ الوَصى 
صرف برلا » بالل أله صرف فيما م ينص له على المُصرف فيه » ولوَكيل لا 
ف ف الافنائمة لد عليه والجمْعُ بينهما أولَى ؛ لأنّه مُمصَرّف فى مالل غيه 
3 ؛ فأشبّه الو كيل » وإنما يَمَصَرّفْ فيما اقتَضَيْهُ الوصيّة ٠‏ كال و كيل إِنّما صرف 
فيما اقتَضَنهُ الوكالة . 


0) فى! ١:‏ يرتفع » . 
(0) ىب ا.عم:و لمن ». 
(9) سقط من : الأصل “أ. 


اق ( المغنى 7 / 1١15‏ ) 


/1*ظ 


فصل : فأمًا الوَلىٌ فى التُكاح ‏ فله الو كيل فى نويج مُوليته بغير إذَنها . أبَا كان أو 
غيره . وقال القاضى ف مَن وِلَايثّه غير ولاية الِإجْبَارٍ : هو كا كيل » يحرج على الروَاييِْ 
المَنْصُوص عليهما ف الوّ كيل ولأصْحاب الشَافهىٌ فيه وَجهَانٍ اخدمناء لا يلك 
لتو كيل إلا © بإذنها ؛لأنّه لايَمْلِكُ التَرويجَ | إلا بإذنها ؛ أشبّه الو كيل 00 
لاينَُ من غير جهّتها » فلم يُعْتَبر إذنُها فى تو كيله فيها » كالب » بخلَاف الوّكيل , 
أنه 0 يتصرف 7" يكلم اللي الشرعِية أَشْبَهَ الحاكمّ » وِلأنّ الحاكمَ يَمْلِكُ فويض 
عُقَودٍ الأنْكِحَةٍإى غيره بغير إِذْنِ النّسَاء » فكذلك الوَِىٌّ . وماد كرو يَبَطل بالحاكم . 
والذى يحبر ئها فيه هو غير ما يكل فيه » بدليل أن الوَكِيل لا يَسْحَغْنِى عن إِذَنِها له فى 
ويج أيضا . فهو كالمُوَكُلٍ فى ذلك . 


فصل : إذا أَذِنَ الموكل رق التوكيل » فوَكلٌ كان2750 الو كيل الثانى وَكيلا 


ِلمُوكل”" ء لا يَنْعَرَلُ بمَوْتِ الو كيل الأول ولاعَزْلِه » ولا يَمْلِكُ الأول عَزْلَ 


الثانى ؛ لأنّه ليس بو كيله . وإن أذِنَ له أن يُوَكلَ لنَفسيه » جاز » وكان وَكيلا 
للفوكر 9“ يترل يميه وعَزله ياه وإنامات الموكل» أو غرل الأول الْعرَلا 
جميعا ؛ لأنّهِما فَرْعانٍ له ؛ لكنّ أحَدهما فَرْعٌ لحر » فذَّهَبَ حَُكمُهما بذَّهاب 


© هن ب لقي ل ا 1 0 و ر وو # : 
أصيلهما . وإن وَكل من غير أن يوذن له فى التوكيل نُطقا » بل وجد عرفا » أو على 


الرّواية التى أَجَرْئَا له التو كيل من غير إِذْنِ » فالثانى وَكِيل الو كيل الأول ؛ حَكْمُه كم 
مالو اذن له أت زر كل (لفمية:: 


. ) بغير‎ ٠: ف الأصل‎ )٠١( 
. ) ف الأصل : ( متصرف‎ )1١9 
. سقط من : الأصل‎ )١09 
. » فى ع زيادة : ( لأنه‎ )16( 
. » ف الأصل : « للوكيل‎ 189 
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فصل : إذاوَكَل رجلا فى الخصُومة » ل يبل فاه على مُوَكله قيض التق" ولا 
غيره . وبه قال مالِكٌ » والششّافى واب ألى ليلى وقال أبو حنيفة وحم يقل قرا ف 
مجلس الححكم واقبنا عدا اذوه والقضاض + وقال أبو يوسفب : يُقبَل إِقَرَارُه فى 
مَيْجِلِس الححكم وغيرة ؛ لذن 7" الاقراز أحَدُ جَوَابَى الدَّعْوَى » فصّحٌ من الوَكيل, و 
كلالكار . ولنا أن الاقرارَ مَعْنّى يَقَطَمٌ الخُصومة 7 و يتافِيهًا فلا يَمْلِكه الو كيل 
فيبا » كالابراء . وفارق الانكار ؛ فإنّه لا يَقَطَعٌ الخُصومَة زرو تلكنة ف القدوه 
العام »وف غير مجلس الحاكم ولد الوَكِيلٌ لا يَمْلِكُ الالكار على وجو يَمْنع 
المُوَكل من الاقرار ٠‏ فلو مَلَكَ الإقْرَارَ » لَامتنَعَ على المُوَكل الانكار ' فَافتَرَقَا » ولا 
يَمْلِكُ المضالحة عن الحق ولا لإ منه » بغير لاف تمه + لأ الإذن فى 
الخُصومَة م لايَمَتَضِى شيعا من ذلك وإنأؤنَّله فى بيت حَق يَمْلِكُ قَبِْضَّهُ . وبه قال 
الشافجيٌ يوقال ابو حييفة + يشلك فَيْصَبه :+ لأن المقْصود د من ليت قَبْضله وتَصيله . 
ونا عويب سودي د عاد بي 


ا 0 0-07 والآتحر :ليس له فلك . وهو أحل 
لوجي" لأمنحاب الشَافِعِىٌ ؛ لأنّهما مَعْنَيانِ مُخْتَلِفانَ » فالوَ كيل فى أده لا 
يكونُ وَكيلا ى الآتحر » جا ايكون وكيا فى لض بال كيل فى الخصوتة 0 
الأول يتوصلا إلى الَْض إلا بالّيتٍ ؛ فكان إِذْنًا فيه عرفا ولأن القَبْضّ لا يتم 
لابه ف فمَلكَهُ ٠‏ الو وكل فى شيراء شىء مَلْكَ وز َيه أوف بيع شىء ملك تسِْيمَة . 
ويَحْمَمِل أنه إن كان المُوَكُل الما بد من عليه الحَقٌ أو مَطْلِه كان تو كيلا ف تَنْبيته 





. سقط من : ب‎ )١9 
. 4 (015)فى ب “م : « ولأن‎ 
. سقط من : ب‎ )١7-11 


كار 


والحُصُومة فيه » لجلمه يقوف القَيْضِ عليه . وإن ل يَعْلَمْ ذلك لم يكُنْت كيلا فيه ؛ 
ِعَدَمُ عِلِمِه قف قف القَبْضِ عليه 0 ال ع 
أصحاب ألى حنيفة :إن كله قَنْضعَيْنٍ ملك تثبيتها ؛لأنّه َكب فى تقلهاء أشبه 
لوَكِيلٌ فى تقل الرؤْجة :ونا آله وككيل فى قيض حت / ء فأشيه الو كيل فى قبْض 
ادن ٠‏ وما ذَكَرُوهُ بطل بالتّو كيل فى قَبْض الدَّيْن ؛ فإنّهِ وَكِيلٌ فى فَبْضيه وله إليه . 


فصل : وإن وكلهُ ى بيع تىء » ملك تسنليمة ؛ للد إطلاق كيل فى البيع 
يَقَتَضى التَسَلِيمَ ؛ لكونه من تمَابمه » ول يما يمْلِك الإبرَاءَ من ثْمَنِه . وبهذا قال الشافعىٌ . 
قال أبو حيفة لك . ونا أن ابر ليس من ليع » ولا من ميته » فلا يكون 
كيل فى اينع كيلا فيه » كالابراء من غير تمن . وأما قَبْضْ الثَّمَن » فقال القاضى 
وأبو الخَطَّاب الانتكة هن أحدالوجهَيْنِ لصحا لشاف ؟ لأنّه قد يكل 
فى ابيع من لا يمه على ف قبْض الثمَن . قعل هذا إن تَعَذَرَ ف بض الثّمَن من المشْكَرى » لم 
ير الؤكيل شىء . ويَحْتَِمِلٌ أن يَمْلِكَ ف قَبْضَ الثَّمَنِ ا ؛ فَمَلْكَهُ 
الركيل فيه » كتسنليم المبيع الدل الي لهاتسي ال 3 لا عبض قيض النّمَنِ أو 
حخحضوره وو[فعلك ةل نص ميدس «والارى انبلط فيه ل 
على قبْضِ النّمَنِ » مثل و كيله فى بَيْع نَوْبٍ فى سُوق غائب عن المُوَكل » أو مَوْضِعِ 
يَضِيعٌ الشمَنُ برك قبْضٍ الو كيل له » كان إذنًا فى فَبْضيِه . ومتى تَرَكَ قَبْضَّهُ كان ضامئًا له ؛ 
أن ظاهرٌ حال المُوَكٌل أنه نما مره ابيع إيمخصييل تَمَيِه » فلا يَْضى بِعَضبيعِه » وهذا 
يُعَذّ من فَعَلَ ذلك مُضَيْعًا مُقرَطا . وإن لم تَدُلٌ القَرِيَة على ذلك » لم يكن له َبْصبُهُ . 
فصل : وإن وَكلَهُ ف بيع ثىء » أو طَلَب الشفعة أو قسلم شىء ففيه وجهان ؛ 
أحَدّهما . يَمْلِكُ تثْبيتَه . وهو قول أبى حنيفة فى القسْمة وطَلَّب الشفعة ؛ لأنّه لا يتَوَصّل 
إلى ما وَل فيه إلا بيت . والثانى » لا يَمُلكه . وهو قو بعض أصحاب الشافِهىٌ 


.» ىم:دريمكن‎ )1١8( 
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أنه يمْكِنٌ أَحَدُهما دون الآكر » فلم يَتَضَّمّن الإذْنْ فى أَحَدِهِما الإذنَ فى الآحَرٍ . 

فصل : وإن وَكلَهُ فى شرَاءِ شَىءِ ء مَلَكَ تُسْلِيم مه نه ؛ أنه من يمه وحقوقِه » فهو 
كتسْلِيم المبيع فى ابيع . واكم فى فض المبيع كالشكم فى بض الثم فى المَبِيع » 
على ما مُضَى من القولل فيه فإن اشْيرى عدا » وقد َّمئَهُ » فكرج الَُْ مُستَحمًا ؛ 
فهل يَمْلِكُ أن يُحَاصِمَ البائعَ م فى النَّمَن ؟ على وَجْهيْنِ . فإن اش شترَى شيكا ‏ وقبْضَّهُ » 
رتسم شمن لغير عُذْرٍ » فهَلّكفى يده » فهو ضام له . وإن كان لهعُدذْرٌ » مثل أن 
ذَهََ هَبٌ لَِنْقَدَهُ فَهَلَكَ »أو نحو ذلك ؛ فلا ضَّمَانَ عليه نص عليه أحمدٌ ولاه مُفَوَط فى 
إمُساكه”*" فى الصُورّة الأُولّى دون الثانية » فلذلك لَرِمَهُ الضّمَان ؛ بخلاف ما إذا لم 
يفرط . 

فصل : وإذا وَكلَهُ فى فَبْضِ دَيْنِ من رَجُلٍ » فماتٌ نَظَوْتٌ فى لفظه فيياية 
افبضْ حَقَى من فلن يكن لهقبْضّه من وارثه ؛ لأنْه م يوم بذللت , .وإذقال ١١‏ 
حَقَى الذى قبل فلا . أو على فلّان فله مله وريه ابض ليم اريثك 
بض لِلحَقٌ الذى على مَوْرُوئه ِه . فإن قيل : فلو قال : افيض حَقَى من / ريد . فوكل ريد 
إنُسانًا فى الدع إليه » كان له القَبْضٌ منه » والواريث نائِبٌ المَوْرَوث » فهو كو كيله 


ل اتير 


قلنا :إن " الوَكِيل إذادقَعَ عنه يإذنه بجرَى مَجرَى تُسليجه افيه . 5 
وليس كذلك هلْهنا » فإن الح اقل إلى الور َة فامتحمّت المُطَالبَة علييم . لابطريق 
النيابّة عن المَوَرو ب لد لولس لا فل شيا » حَنِث بفغْل وكيله له لت 
يفعل وارِثه 5 


15 - مسألة ؛قال :( وَإِذَابَا ع الوكيل , اأعى كلق اللمن من غير تقل : 
فَلَا ضَّمَانَ عَليه . فَإِنِ الهم , خَلَف ) 


إذا اَلَف الو كيل والموكل , ل يَخْلْ من مينّة أخوالل : 


(19)فىمنادة :د 5 2). 
)٠8(‏ سقط من : الأصل عاأوءبا. 
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أحدّها , أن يَخْتَلِا فى التَّلف » فيقول الو كيل : يلف مَالْكَ فى يدى ؛» أو القّمنُ 
الذى قَبَضْنُه نَمنَ ممَاعِكَ تَلِف فى يَدى . فيُكَذْيُه الموكل . فالقول قول ال كيل مع 
يُمينه ؛ لأنه أمِينٌ هذا هنا يقد كعد إقاقة الك ةعااة فلا يكلف ذلك كالمووع . 
وكذلك كل من كان فى يده ىم لغيره على سسبيل الأُمانة كالأب 5 والوصى مين 
الحاكم , والمودع . والشرِيكِ , والمضَارِب ' والمرتهن ؛ والمسستاأجر » والأجير 
المُتركِ » وإنما كان كذلك » لأنّه لو كلف نذلك مع تعَدرهِ عليه » امع اننا من 
دول فى الأماناتِ مع الحا إليها فيَلْحَفَهُم الصِرًرٌ . قال القاضى : إلا أن يَدَّعِىَ 
التلف بأَمْرٍ ظاهرٍ » كالحريق والتّهْبِ وشينههما » فعليه إقامَةالبيَةِ على وجُودٍ هذا 
لأمرِفى تلك الن حيّة حي » ثم يكون القول قوله فى كلّفها بذلك . وهذا قول الشافعيٌ ؛ أن 
وجودَ الأمر الظاهر 05 ل بن .فلو تكد إغامة الك هليه 

الحال الثانية » أن يتا فى تعَدى الوكيل أو تفريطه فى الحفظ » ومُحالفته مر 
كله ٠‏ مثل أن يَذعِىَ عليه أن حَمَتٌ على الذَايّة فوق طَاقتها »أو حَمَلْتَ عليها شيعا 
نفك » أو فَرَطْتَ فى حَفْظها أو لست القُوبَ ؛ أو ميك يرد الملل فلم على . 
ونحو ذلك » فالقول قول الوَكيل أيضا مع ينه ؛ لذ كرنا فى الذى قبل ولأنّه مُنْكِرٌ يما 
يذَّعَى عليه والقول قول المنكر . ومتى نبت لكلف فى يده من غير تَحَديه إمالقبُول 
قَوْلِهِ » وما بإقرار موكله أو بي ينّةا'" » فلا ضَّمّانَ عليه » سواءٌ لف الممَاعٌ الذى أمرَ 
بيع » أو بَاعَهُ وض ثَمَنَهُفتَلِف الثَّمَنُ » وسواءً كان بجُعْل أو بغير جُعْلٍ ؛ لأنّهِ نائبُ 
المللكِ فى اليد والنَصَرف » فكان الهَلَاكُ فى يده كالهّلَاكِ فى يَدِ الماك » وجَرَى مَجُرَى 
المودع والمُضَارِ ب وشبههما . وإن تَعَذَّى أو فرط » ضَّمِنَ 00 سائرٌ الأمَناءء . 
ولو باح ال كيل ميلعة وقبضَ فَمتها » لف من غير كعد » و ستحق المَبِيعٌ » رَجَمَ 
المترى بالدتن عل امكل دون كيل كيل ؛ لأن المَبيعٌ له فاجع لهل عليه . 
5 لو باع بتفسيه 


5 سمط من : الأصل‎ )١١( 
.) ببينة‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 


لحل الاثة ‏ أن ياف لصوف ء فيقول الكل : + عت التّوْبٌ وقَبَضْتٌ 
النّمنّ » تيف . / فيقول المُوكل : م بع وم تقيض . أو يقول : بغت وم تقبضل شيا . 
دالقول قول الو كيل, . ذكرّة ابن حامد وهو قو أمنحاب الرأي ى ؛ لأنّه يَمْلِكُ البِيعَ 
والقَبْضَ » فيقبل فول فههما ٠ك‏ قبل قل وَل لمر المخجرة ةِ على النَكَاحٍ فى 
تَزويجها َمِل أن لا يُقبَل قله له . وهو أَحَدُ القَوينِ لأصحاب الشَافعِىٌ ؛ لأنه يقر 
بق لغيه عل موك »فلم يُقَبَلُ » م لو أقرٌبديْن عليه . وإن , وَكلّه” فى شِرّاء 
يد » فاشتراةُ » واْملا فى قدرٍ ما اشتراه به » فقال : اشترقه بالف . وقال : بل 
ايه بمكسيمائة . فالقول قول ال كيل ؛ لما ذكرْناة . وقال القاضي #القول 'قول 
مُكل ) إلا أن يكون عيّنَ له الشراء ما ادْعَاُ » فقالٍ شر لى عبد اليف فادعَى 
الو كيل أنّه اسْعَرَاة بذلك فالقول قول ال كيل إذا » ولا فالقول قول الموَكل ؛ لأن من 
كان لول زه فى أمثل ىه » كا القول فول فى صفته . وللشافمى فَولانٍ كهِذَينِ 
الوَجَهَيْن . وقال أبو حنيفة : إن كان الشترا فى الذّمة ‏ فالقولُ قول المُوَكل ؛ ” لأن 
: "نط ان حيو و ؛القول قول الوكيل اكز ادر 


ذكا تل عار نواد »كأ الا فكان القولُ قوله ى قر 
تُمَنِ المشترى » كالمُضَارِب » وم لو قال له : اشر بالف عند القاضبى . 
المحال الرابعة »أن يَخْمَلِا فى الرَدُ مدعي لوكي فيُكره امكل »فإن كان بغير 
جغل » فالقول قول الوكيل ؛ لأنّه قبَضرَ قبْضَ الما لتفع مالكه » » فكان القول وله 5 
كالمودع وإن كان بجعل 500 ؛ أحَدّهما ) أن القول قوله ؛ لأنّه و كيل 3 





(© فى ب :«ولو». 

(5)فىم :« كل 2 . 

(ه -0) فى ب ٠‏ لكون الغ فإنهمطاليه بالشمن 6 . 
3 فى الأصل زيادة : ولأنه » . 

(0) فى الأصل : و خمسمائة » . 


"١ ه‎ 
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فكان القولُ قوله » كالأوّلٍ . والشافى ء لا قبل وله ار يدي 
قبل قله فى الرَدّ » كالمُسْيَعِير . وسواء انملفا فى رَد العَيّْن » أو رَدٌ تَمَنِها ا 
الأمنءِ على ضتريين ؛ أحيدهما ‏ من فض بض لال تفع مالكه لاخر » كالمو الكل 
غير جغيل , فيل لهم فى ال ؛ لأ لولم يقب َم لامع النامئ من قَبُول هذه 
لأماناتِ » فلح انام الضترر الث » من يت قَمْضٍ الأمائة » كال كيبل 


بجعل » والمضبّارب والأجير المُشْتَركِ ؛ والمُستاجرٍ ؛ والمرئهن ؛ ففيهم وَجهانٍ . 


ذكرّها أبو الخَطَاب . وقال القاضى : لايُقبَل قولُ المُرئهن والمُسستأجر والمضَّارب فى 
3 لأ أحمد نص عليه المُضَارٍِ » ف رواية ابن مَنْصورٍ ون من قَبضَ الما تفع 

تفسيه » لا يُقبَل قولّه فى الَدُ ولو لكر كيل بض امل , ثم ثبت ذلك بي » أو 
اغتراف” . فَاذّعَى الرّدٌ أو التَلّف » ؛ ل يقبَل فوأ ؛ لأ يَائئَهُ قد نَمتَتُ بجحيده . فإن 
َم بين بما دعا من الأو لت أخمل ل يك ؟على وَجهَيْن ؛ أحدهماء لا 
قبل ؛ لأنه كَذَيها بيده » فإنَ قله عا قفرت قبت . يَتَضَمَنْ أنه ميرد شيئا . والثانى : 
قبل ؛ لأنّه يذَعِى الرَد ولتَّف قبل وُجُودٍ خيّائيِه . وإن كان جُحُودُه أنّكِ لا كحي 
عل شيئا »أو مالك دى شىة » منوع قو مع يجين ؛ للَجوبَةلايُكَذّبُ ذلك , 
فإنَّه ذا كان قد تَلِف أو رد » فليس له(" 'عندّه شىء فلا فى بين العوليٍ لا أن يدّعِيَ 
أنه رَدهُ أو تلِف بعد قولِه : مالك عندى شىء . فلا يُسْمَعُ قوله أيضا ؛ لِدُبُوتِ كذبه 
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الحال الخامسة ؛ إذا احلا فى أل الوَكالة ‏ فقال وكلتنى ٠‏ فألكر 0 2 
فالقولُ قولُ المُوَكل ؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ الوَكَالةِ » ؛ فلم يعبت أنّه أميئه لِمقبَلٌ قوله 
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قال : وَكلتكَ وفعَتُ إليك مالا فأنَكَرَ الو كيل ذلك كله أ اعرف بالئّو كيل /' 
ونْكرََعَ ما إليه » فالقول قوله ؛ لذلك ك . ولو قال َل لآخور وَكلْمِى أن كوج لك 
فلائة ٠‏ بصدّاق كذا ؛ ففَعَلتٌ . وَاذَّعَتَ المَْأة ذلك » فائكر الموكل و فالمديل 
قوله . نص عليه أحمدٌ » فقال :إن أَامٌ اليك » ولام يَلرَم الآ حبر عه اددع . قال 
أحمدٌُ : ولا يُسْتَحْلّف . قال القاضى : لأنّ الوكيل يَدَّعِى حَقا لغيره . فَأمًا إن اذّعَمْهُ 
المَرْأة » فيْبَغَى أن يُسْتَحْلَفَ ؛ لأنّها تَدّعِى الصّدّاق ف ذَمْته ذا لق لي 
الصّداق ول يَلرّم الوكيل منه شىء ؛لنَعْوَى المَزأة على امكل قوق عق لا 
تع بال كيل . بقل إسحاقٌ بن إبراهيمٌ عن أحمد » أن الَكِيل يرْسُهِ نِضْف 
الصّداق ؛ لأ كيل فى الشثراء ابن للم » ول للبائع مُطَليُه به » كذا ههُنا . 
والأول اولّى ؛ لما دَكَرْناة . ويَُارقَ الشَراءَ ؛ لأنَ القّمَنَ مَقَصُودُ البائع ؛ والعادّة تعجيله 
أَذُه من المُعولى لِسراء . والتّكَاح يُحَالُِه فى هذا كلّه ‏ ولكن إن كان الوكيل ضَمِنَ 
المَهْرّ » فلها الرجُوعٌ عليه ينصفِه ؛ لأنّه ضَمِئَهُ عن المُوَكل ؛ وهو مقر بأنّه فى ذْمتَه . 
وببذا قال أبو حنيفة » وأبو يوسف وساف . وقال محمد بن الحَسَّنٍ يَلرَمُ ال وَكِيلٌ 
جَمِيعٌ الصدّاق ؛ لأن الفرقة ) تفغ بإنكاره » فيكون َابًا فى الباطِن ؛ فيُجب بيع 
الصدّاق ولّنا , أنه يَمْلِكُ الطَّلَاقَ » فإذا كر فقد أقر يتريما عليه » فصار بِمَنْْلَة 
إيقاعِه لما تَحْرْمُ به . قال أَحمَدٌ : ولا توج المرأة حتى يُطلَق » ؛ لله يكون كايا فى 
إنكاره . وظاهِر هذا َحْرِيمْ نكَاحِها قبل طلاقِها ؛ ؛ لأنها مُُقرة بأها روج له » فيوتحلٌ 
بإقرارها ؛ كانُه يس بطلا . وهل يم الموؤكل طلاقها ؟ يَْتَملُ أن لا يرم ؛ 
له م يك * ينمت فى حقه نِكَاحٌ ا م يكلف الطّلاق . ويَحْتَمِل أن يُكَلَفَهُ » لارالَة 
الاحتمال وإزالَةٍ الضرَر عنبا ما لا ضَررٌ عليه فيه . فِأسْبّه الكَاح الفاسيد ولوادعَى 
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أن فلانًا الغايبٌ وَكُلّه فى كرْوٌ ب الكل مَرَأَة رَأَةِ » فتَرَوجَها له » ثم مات الغائبٌ »لم َرنَهُ 
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المَرأة » إلا أن يُصدّقهُ الورك »أو ينبت ببيئة . وإن أقر الموكل بال كيل فى الترويج, ' 
وأنْكَرَ أن يكونٌ الو كيل رو جّ له » فههنا الامحلاف فى صرف الوكيل ا«والقول قرول 
الو كيل فيه يبت التزويج ههنا وقال القاضى لالت وفوقرل لصيف ولاه 
/ لاتَعَذْرٌ قامَة البينَة عليه » لكونه لاينْعَقةُ للف لاا رذ أن اخية تم عله انار 
إلى نْصّه فيما إذا أَنْكْرَ الموكل الوكَالة من أصنلها . ولنا » أنّهما الفا فى فِعْل الو كيل ما 
أ والتارة فكان القول قولّه » الو وَكلَهُ فى بيع نوب فَادّعَى أنه باعَه »أو فى شراء عبد 
بالف فَادّعَى أنه كر ...وها ذَكَرَهُ القاظي خن تق اشم :فيماً إذا انكر الموكل 
الوكالة 6 فليس بِنَصّ ههنا : ههنا ؛ لاختلاف أحكام الصورئين وتباينهما9') 3 فلا يكون 
١‏ : 2 7 : #._ ته 2-07 0 ا 
النْصّ فى إخداهما نصا فى الأخر: ى . وما ذكره من المَعْنَى لا أصْل له » فلا يحول عليه . 
ولوغاب وجل ؛فجاءً رجل*" إلى امراته » فذّكر أنْ رَوجَها طَلّقَها وأبائها وله ف 
تجديل د نكاحهنا بالف دلت ل" فق ركاعها فعَقَكَ عليها ؛ وضَمِنّ الو كيل 
الألف ثم جاء رَوْبجَها فأَلْكَرَ هذا كله » فالقولُ قوله والكَاحُ الأول بال . وقِيَاسَ 
ما ذَكَرْناه أن المَرْأَةَ إن صَدَّفَّتَ الوَكيل لِمَهُ الألف » إلا أن يبيتها رَوْبُها قبل 
دُحوله” '' بها . وحكى ذلك عن مالِكِ . وزُفر . وححكيّ عن ألى حنيفة » والشَافِعىٌ ) 
أنه لا يَلرَمُ الضَامِنَ شىمٌ ؛ لأنّه فرع عن المَضْمُونٍ عنه . ول يَْرَم المَضْمُونَ عنه شىءٌ » 
.0 و 7 ع لم 5 يي - شُ ا هبي سًَ م« 
فكذلك فرَعُه . ولنا » أن الوَكيل مُقَرْ بأن الحَقٌّ فى ذْمّةِ المَضْمُونٍ عنه , وأنَّه ضامرٌ 
عنه » فَلَزِمَهُ ما أقرٌ به » كا لو ادّعَى على رَجُل أنه ضَمِسَ له ألا على اجَنبىّ 5-0 
ِالضّمَانٍ وصِحته ونبُوتٍ الحَقٌّ فى ذْمّة المَضْمُونٍ عنه » ”'وأنكرَهُ المَضْمُون”0" 


10) ف الأصل : ( أمره » : 
١799‏ ) فى ! ١:‏ وتنا فيهما ) . 
(45١)ىم‏ : ( آخر © . 
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ارائتى الالامل السازق نت تراه فأقرٌ البائعٌ بال » وأَنكرَهُ المُشَكرى إن 
الشفيع يَستَحق حِنٌ الشفعَة فى أُصّحٌ الوَجَهِينِ . وإن تدع المَرأةصِحةَ ما ذَكَرهُ الو كيل » 
فلا شىءَ عليه . يحل أن من سقط عنه التمَانَ أسْقطة9' فى هذه الصورة ا 
َوْجَبَهُ أُمْجَبَهُ فى ”*'الصُورَةٍ الأشرَى*'؟ , فلا يكونُ فيها اتلاف . والله أعلم . 
الحال السادسة ء أن يَخْتَلمَا فى صِفَة الوَكَالّةِ » فيقول :كلتك فى بيع هذ اليد . 

قال بل وَكلمَِى فى بيع هذه الجايّة . أو قال كلدك فى البيع المي . قال : بل 
ال . أو قال : وَكَْمُك فى بيه تق قَدَا . قال : بل تَسِيعَة . أو قال : وَكَلقُكَ فى شرَاء 
عَبيد . قال بل فى شرام أوقال : وَكَلَبُكَ فى الشراء بحَمْسَةٍ . قال ابل بتر 
فقال القاضى : القول قول المُوَكلٍ . وهو مذهبٌ الشافِهى وأصْحَحَابٍ الوَأي » وابن 
المنذر وقال أبو الحَطابٍ : إذاقال : أَؤِنْتُ لك ف البَبْع تقد لهذا وول الخراء كمس ,. 
قال :بل ؤت لى ف ابيع تسيعة ‏ وفى الشراء يشرة . فالقول قول الو كيل . نص عليه 
أحمدٌ فى المضاربة ؛ لأنّه امير فى النَصرّ ف » فكان القول قولّه فى صيفته » كالحيّاط إذا 
قال انلك نان شيل ال ن قا ايل تفيضا مشكن عن نالشيم إن اذركت 
السلعةٌ » فالقولُ قولٌ المُوَكُل » وإن فاتث » فالقولُ قول الوَكيل ؛ لأنّها إذا فانَتْ لَزِمَ 
لوكي ”* " الضّْمَانُ » / والأصْل عَدَمُه » بخلاف ماإذا كانت مَوْجُودَة . والقول الأول 
أصّحٌ لِوَجَهَيْن ؛ أحدهما . أَنّهما امْمَلَمَا('" ف التوْكِيل الذى يَدّعِيهِ الوَكِيلٌ » 
والأصثل عَدَمُهُ » فكان القولُ قول من يفيه » كا لو لم مقر الموكل بع كيله فى غيره . 
والثانى أنّهما احا فى صيمَةٍ قول المُوَكلٍ » فكان القول قوله فى صِمَة كلامه الو 
املف الرّوْجِانِ فى صفة ة الطّلاق . فعلى هذا إذا قال: اشْتَريْتٌ لك هذه الجارية باذنِكَ. 


.) أسقط‎ ٠ : ف الأصل‎ )١18( 
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قال : ما أَؤِئتٌ لك” " إلّافى ش شرَاء غيرها أو قال : اشْتَرييُها لك لين . فقال : ما 
َِنْتُ لك فى شرائها | لابايف فالقولُ قول المُؤَكل » وعليه اليَمِينُ . فإذا حَلف بَرِىُمن 
الشراء لايل م أن يكون الشراء يعن امال أوف لدم ؛ فإن كان يعَينٍ الملل و 
فالبيْعُ بال ورد الجاريّة على البائئج إن اعْتَرَف بذلك وزنة كيه ف أو النقتراء لغيره أو 
بمالى غيره بغير يِه فالقول قول البائع ؛ أن الظاهِرَ أن مافى يد الانسانٍ له . فإن اد دعي 
الو كيل عِلْمَهُ بذلك حَلْقَه"" أنه ايلم أن اشتراة مال مُوَكله ؛ لأنه يَحْلف على فى 
فل غيره » فكانت يَمِيئه على في العِلّم » فإذا حَلَفَ » أمضى البيعَ » وعلى ال كيل 
عَرَامَالّمنِ َكل وفع امن إلى البائع ويبقَى الجاريّة فى يده ولائجل له ؛ أنه لا 
الى من انا كز رادقا ٠‏ فتكون ْمَل » أو كاؤيًا فتكون للبائع , فإذا ا 
استخلالها اشْتَراهًا مِمَنْ هى له فى الباطن فإن امْتَنَعَ من بيعِه إياها رقع الأمر إلى 
الحاكم . ليرفق به لِيبيعَه | يَاهَا ‏ لنت الملكُ له ظاهرًا وباطنًا » ويَصِيرَ مائْبَتٌ له فى ذمته 
نكا فستانا بالقى أذ مهلا 2 لعا » فإن امع الآتحرٌ من البنع مدعي ؛ 
لأنّه عَقَدُ مُرَاضَاةِ . وإن قال : إن كانت الجاريّة للى فقد يِعتّكّها . أو قال المُوَكلٌ : إن 
كنت أُوِْتُ لك فى شيرَائها لمي 00 . ففيه وَجَهانٍِ ؛ أحدّها اي 


عرت قو راس 5 


وهو قول القاضى وبعض الشَافية ؛ انه بيع مُعَلقٌ على شر . والثانى يَصِح ؛ لأنّ هذا 
أمر واقعٌ يَعْلَمانِ وُجُودَه افلا يضم اجمله شعلا » ا لو قال : : إن كانت هذه الجارية 
جَاريتَى » فقد بِعْفّكّها . وكذلك كل شْرْطٍ عَلِمَا وُجودَه » فإنّه لا يُوجبُ وُقُوفَ9" 
ليع ولا شَكًا فيه . فأمًا إن كان الوَكِيل اشْيرَى فى الدع »م قد النّمَنَ ٠‏ صّحٌ الشراء » 
وَل كيل فى الظاهر »فم فى الباطِن فإن كان الو كيل كاؤيًا فى عو ٠‏ فالجاريّة له ؛ 
لأنّه اشْتَرَاهَا فى ذْمَته بغير أُمْر غيره » وإن كان صَادِقا ٠‏ فالجارد موك . فإذا أَرَادَ 
إخلالّها له » توصل إلى شرائها منه » كا ذَكَزْنا . وكلُ مَوْضيِع كانت لِلْمُوكل فى البا٠طن‏ 


١؟١7)‏ سقط من م 
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فَامْتئَعَ من بَيْعها لِْوَكيل » فقد حَصلَّتٌ ف يد الوكيل » وهى لِلْمُوَكُل » وف ذْمته 
ِلوكيل تَمَنْها / .فب الوبجوء أن يون ِلْحَاكم فى بها له خقهين للكيات 
فإن كانت لِلوكيل» فقد أن فى بيُهاء وإن كانت للْمُوَكل» فقد باعَها الحاكمْ ف إيقَاء 
دَيْنِ امْتَتَعٌ المدِينٌ من وفائّه . وقد قيل غير ما ذكرْنا . وهذا أَقَرَبُ إن شاءً الله تعالى ! 
وإن اشترَاها الو كيل من ا حاكم بِمَالَهُ على المُوَكل » جار ؛ لأنّهِ قائِم مُقَامَ امكل فى 
هذا ء فَأسْبّهَ ما لو اسْترَى منه . 


سر 2 


فصل : ولو وَكلَهُ فى بَبْع عَيْد» فباعَهُتسِيعَةً» فقال المُوَكُلُ : ماأَؤِنْتٌ ف بَيْعهإِلانَقَدًا. 
وصِدَّقَهُ الوكيل والمُشْترى . فَسَد البَبْعُ » وله مُطَالْبَةٌ من شاءً منهما بالعَيْدِ » إن كان 
اا أو يمت إن كان تإلفا . فإن أتحذ القيمّة من الوكيل » رَجَمَ على المُشْرى بها ؛ 
الَف فى يده فاسقرٌ الضمَانَ عليه ؛ وإن أتحذّها من المُشتَرى لم يرجع على 
أَحَد . وإن كَذَيَاهُ » وادّعَيًا أنّهِ أذ ف لبي تسريكة ظ فعلى قول القاضى كلت 
الموكل ٠‏ ويَرَجِعٌ فى العَيْن إن كانت قائمّة » وإن كانت تَالِفَةَ » رَجَعٌ بقيمتها على مَن 
شاءً منهما » فإن رَجَعَ على المُشْترى » رَجَعَْ على الو كيل بِالنّمَنِ الذى أتحذَهُ منه لاغيرٌ ؛ 
أنه م يمل المي » وإن وس ل َكب ليجع على المُْترى فى ا حال ؛ ال 

بصحة الب ع دجيل الشّمَنٍ أن لبا ع ظَلَمَهُ بلجو ع عليه وأنّه إنّما يَستحق المطالبَة 
بشن بعد الأجل » فإذا حل لجل »ربح كيل على المسترى بأقل لمن من 
القِيمَةِ أو النّمَنِ المُسَمّى ؛ لأ القِيمَة إن كانت أَقَل » فماعَمَ كر منها 3-08 
بأأكثرٌ ماغرمَ » وإن كان الشم نأل 'فالوٌ كيل مُعَْرِفْ لِلْمُسْتَرى أنه لايَسْتَجقٌ عليه أ كر 
منه الدع الُن تزجع عل لمر ماع 
لموكل . وإن كَذَبَهُ أَحَدُهما دونَ الآتحر , فله الرجُوعٌ على المُصَّدّق بغير يَمِينِ ) 
ويَسْلِف على المُكَذْبٍ , ويْ جع على سسب ما ذَكَرنا . هذا إن امْتَرَفٌ المُسْعَرى بان 
ل وَكِيلٌ وَكيل فى البيْع ؛ وإن أَنْكْرَ ذلك » وقال : إنّما بعتتِى مِلكَكَ » فالقول قولّه مع 
يمينه أنه لا يَعْلَمُ كوئه وَكيلا » ولا يرجم عليه بشىء . 


5١ 


او 


كظ 


فصل :و قَبَضَ الو كيل ؟ نْمَنَ المُبيع » اقفو أمائة فق تنه لآ يلرقه تسليقة قبل 
ا ؛ لأنّهِ رَضى بكونِه فى يده ا ات . فإن طلبَه 
محر رَدهُ مع إمكانه » فتّلِف » ضمَِهُ . وإن وَعَدَهُ برَدْه م اذى أَنََّى كنْتُ رَدَدْئه 
قبل طلبه » أو أنّه كان تيف » ٠‏ يبل قله + أنه مُكَذْبٌ لنفسيه به بوَعيده بِرَدْه . فإن 


م صَدُفهُ مُكل » بَرِئ» وإن كَذْيهُ » فالقول قول المُوَكل . فإن أقام كيل يك 


بذلك » فهل يُقبَل ؛ على وَجهَيْنِ ؛ أحدهما يُقبَلُ ؛ لأنّه لو صَدَّقَهُ الموكل بَرِئْ : 
فكذلك إذاقامَتْ له بيه ول لين | إخدى الحجتين برها كالاقرَار .والثانى : لا 
يُقبَل ؛ لأنّه كذَبها”*" بوَعْده ه بالدَّفع . ما إذا صدَّقَهُ » فقد / قر بِبَرَاءَتَهِ » فلم يَبْقَ له 
مُتَازِعٌ . و| ن ل يَعِذهُ يرد » كنْ مَنَعَهُ أو مَطَلَهُ برد مع إمكانه » ثم ادْعَى التلف أو 
الرذ ال يُقبل قو وله ؛ لأنّه ضامِنٌ بالمَنع خحار عن حال المَان . وإن أقامَ بما ادّعَاهُ من 
لد أو التّلّف بَيْنَةَ » سمِعَثُ ؛ لأنه م يُكَذْبْها , 


فصل : قال أحمدٌ ‏ فى روَايّة أى الحارث » ف رَجُلٍ له على اكحرَ دَرَاهِمْ » فبَعَتُ إليه 

رَسُولُا يَقبضُها » فَبَعَتٌ إليه مع الرَسُولٍ دِيتارًا » فضاعَ مع الرسول » فهو من مال 
الباعث أنه يئر بسار إنّما كان من ضَّمَانٍ الباعِت لأنّهدَقَعَ| إلى الرَسُولٍ غير 
ما كرا يه المرسل ات بوت ريه 1 وى الدَّرَاهم » ول 
يَنْفعُها » وإنما َف ديتارا و عن” ' دَراهِم” " ء وهذا صرف يَفتَقِرٌ إلى رضّى 
صاجب الدَّيْنِ وإذنه ؛ ول يدن » فصا لول وكيا اث فى تأده إلى صاحب 
الذّيْنِ ومُصَارفتِ به » فإذا يلف ف يَد وكيله اكوم كك اللهُم إلا أن يُخِير 
الرسُولُ العَرِيمَ أنْ رب الدّيْن أذِنَ له فى قَبْضٍ الدَّيئَارٍ عن الدَّرَاهِ*' ' . فيكون حيئيذ يكذ من 


. ٠ فى ب )عم و كذبه‎ )١8( 
» عشرة‎ ١ : فى م نزيادة‎ )71( 
.) ديهم‎ ١<:اى)50‎ 
. » الدرهم‎ ١: ١! ف‎ )58( 


جو 2م 


ضّمَانِ الول ؛ لأّه غَوَهُ وأتحدَ الدّينارٌ على أنه و كيل لِلْمُرْسِل . وإن قَبَضَّ منه الدّرَاهِم. 


لتى أمَرَ بقَئْضيِها ‏ فضاعث من ارول » فهى من”"ضّمَانِ صاحب الدّْنٍ ؛ لأنها 
يلفث فى'' " يد وَكيله . وقال أحمدٌ » فى رواية مُهَنا ‏ فى رَجلٍ له عدد أكصر دار 
وِيّابٌ ء فبَعَتَ إليه رَسُولُا » وقال : مُحَذْ دِينارا ويوبَا . فأتحذ دِينَارَِنٍ وين » 
فضاعَتٌ » فَالضّمَانَ على الباعِث . يَعْنِى الذى أَعْطَاهُ الدّيئارين والقوبين » ويرجمٌ به 
على الرسُولٍ . يَعْنِى عليه ضّمَانْ الدَيَارِ والقوب الرَائِدَ واقاخي] عله المككان كه 
مهما إل من م يم بها إليه » ويح بهما على السو ؛ لأنّه غَرَهُ » وحصّل 
التُلّف فى يده واكم عليه التكان وللمُوَكل تَضمين الوكيل ؛ أنه تعَذّى بقيض 
مام يوم قيْضه . فإذاضَمئَه ٠‏ يرجغ على أَحَدٍ ؛ لذن للف حَصَل فى يده » فَاسْيّقرٌ 
الضَّمَانْ عليه . وقال أحمدٌ ‏ فى رَجُلٍ وَل وكِيلا فى اقتضاء دين » وغاب ؛ فأَتَحَذُ 
الو كيل به رَهْنا » فتلف الْرَهْنُ فى يد الكيل » فقال : أساءَ الو كيل ف أَمْحذ الرَهْنِ )ولا 
ضَّمَّان عليه إنّما لم يَضْمَنْهُ لأنّه رَهْنّ فاسيدٌ » والمَبْضُ فى العَقدٍ الفاسيد » كالقبْضِ فى 
الصجيح » فما كان الْقَبِضٌ فى صّحيحجه مَضْمَونًا كان مَضْْمُوئًا فى فاسيده » وما كان 
غير مَضْمُونِ فى صّحيحه ٠‏ كان غير مَضّمُونٍ فى فاده . وَقلَ البَعَوى )عن أحمدّ »فى 
رَجُلٍ أغطى اخمر َرَاهِمْ يَسْتَر شتّرى له بها شاة » ففخَلّطّها مع دَرَاهِمِه 0 او 
عليه . وإن ذًاع أَحَدُهنا » أيُهما ضَاعَ غَرمَهُ قال القاضى : هذا مَحْمُول على أنه 
تلَطّها بما كمي ميمه ويَحْعَمِل أنه(' "أَذْنَ له فى تلطه . ”'أمَاإِن خلّطها' "بمالائتميز 
منه بغيرإِذِْه )ضمتها ضمها » كالوديعة ا لات ) لأنّه لا يعْلَمُ 
أن الضائً ع رهم 0-0 والأصل بَقَاوْها . ومَعْنَى الضّمَانِ ههنا , أنّه يَحْسَبٌ 





(9؟)ىقيب:هفى». 

(68'م)فاء)م::ومن»؛. 
(1*) ف م زهادة :( إن ». 
(77-7) سقط من :م . 


ترف 


الضاء ِعٌ من وَرَاهِم نفسيه, فأَمًا على المَحْمّل الآتحر / » وهو إذا تحَلّطَها بم تَتمَيرٌ منه » 


فإذا ضاعَتٌ دَرَاه هِمُ المُوَكل وَحَدَها فلاضَمَانَ عليه سبيت 1 
84 - مسألة ؛ قال : ١‏ ولو مر أن يَدَعَ إلى وَل مَالَا ' فَاذّعَى أَنّهُ دَفَعَهُ 
إلبه لم يُقبل قزله على الآمر'" إلا بي ) 

0 ايل إذا كل نكي ا ل تساءدى او ؛ فلذتَى 
بأمينه » فم بل وه عليه ف القع ليه الوا 0 . فإذا حَلّف 
اليم ٠‏ فله مُعَائبَة الكل ؛ لأ ذِمعَهُ لا يرا بدفع المال إلى وَكيله اوور 
مول الوح عل و كيل عله ؟ ينظ » فإن ادع أنه قضى الذَيْنَ بغير يي ين » فللمُوَكل 

ل بُُوعٌ عليه إذ(” قضّاهُ فى عَيْبةِ امكل" . قال القاضى : سواء صَدّقه أنه قضّى 
الح أو كَذَبَهُ . وهذا قول الشافِعِيٌ ؛لأنهأؤنَ له فى قَضَاءِ ره »ول يوجَل . وعن حم 5 
وَاية أْحرَى : لا يترجع عليه بشىء ٠‏ إلا أن يكون مره بالإنشهادٍ فلم يفل الكل هده 
الروَاية » إن صَدَّقَهُ الموكا ©)فى فى الدَّفِ م يَرَجِعْ عليه بشىء » وإن كَذْبَهُ » فالقول قول 
عليه :غلا قول أن حتيفة وَوَجَهٌ لأصحاب الشَافهِىٌ ؛لأنّهدعَى فل ما 

مر به مكل » فكان القول قولّه ٠»‏ كلو أمرة ببيع ثوبه فَادّعَى أنه يَاعَهُ . وَوَجَْهُ الول 
نه مُمَرط يك ال سْهَادِ ارون الو فرط فى البيْع بدون' من المثل فإنقِيل : فلم 
0 بلإشهادٍ ؟ قلا : إطلاق الأمر المَضاءِ يَعَضِى ذلك ؛ ؛ لأنّه لا يبت لابه 
يمر كأئره الع والشرء اح ااا 3 كذا مه ٠‏ وقئاس 


.6 ىع نيادة :١ه الآخر‎ )١( 

(1-1) سقط من :م . 

(؟) ف الاصل ٠ب‏ :د فإذا) 
(5)ف ب .م :« الوكيل » . 


52 


المتجدانين لالد قو . وعلل هذا لو كان القَضَاءُ حَضرَة المُوَكل ؛ 1 
يَصمْمَن الو كيل شيكا ؛ لأنّ َه لها والاخيّاط رضبى منه افع وَكيله للك ل 
نَل ى القضَاء بغير إشهَاد ؛ فلا ضَّمَانَ على الو كيل ؛ لأنّ صَرِيحَ قَوْلِهِيُقَدّمُ على ما 
تَقَتَضِيه دَلَالّة الحال وكذلك إن أئْهدَ على القَضاءِ عُدُوًا فمائ نوا أو غابُوا » فلا ضَْمَانَ 
عليه ؛ لِعَدَم فيه . وإن أَشْهَدَ مَن يُخْتَلَف فى ثُبُوتِ الحَقّ بِشَهَادَتَه » كشَاهد 
واجبد ١‏ أو رجلا وامرائيْن » فهل يبرا من الضسّمَانٍ ؟ يُحَرّجُ على روَايئيْن . وإن املف 
لوَكِيلُ والمَُكل فقال : قَضَيْتُ الدّيْنَ بحَصررَتِكَ . قال : بل”*) ف عَيْتِى » أو قال : 
َؤِنْتَ لى فى قَضَائه بير يَينَةِ . فأَنْكَرَ الاذنَ . أو قال : أَشْهَدْتُ على القَضَاء شَهُودًا 
فمانُوا . فأنْكَرَه”' المُوَكل » فالقول قول المُوَكُل ؛ لأنّ الأصْل معه . 


فصل : وإن وَكَلَهُ ف إيداع ماله , فأوْدَعَهُ وم يُْهِدْ » فقال أصحايّنا : لايَضْمَنٌُ 


إذاأَنْكَرَ المُودَعٌ . وكلَدمُ الخرَقِى بعُمُومه يَقَتَضى أن لا يُقبَلَ قَوْله على الآمر . وهو أَحَدٌ 
الوَجَهَيْن لأصحاب الشافِِىّ ؛ لأنَ الوَدِيعَة اث * بت إلا | بلي » فهى كلدي قال 
أصحاينا لايَصِحٌ القِيّاسُ على الديٍْ ؛ لأنّ قولّ المُودّع يُقَبَلُ فى الرّدِ والهلَاكِ » فلا 
فائدّة فى الاسسْتيقاق ) ببخلاف الذّيْنَ . فإن قال الو كيل : دَقْغتٌ المال إلى الموقع . 

فقال 0 تفده فَعْهُ . فالقول قول الوكيل ؛ لأنّههما املا فى تصرّفه » فيما وكل فيه , 


فكان القول قوله فيه : 
فصل : وإذا كان على رَجَلٍ دَيْنٌ أو عنده(" ا فاه سان فَادعى أنه كيل 
صاحب الذي وى هما ؛ وأقام بذلك بيكة وَجَبَ الدع إليه وإن ل يقم 


بين » ل يَلرَمْهُ دَفعُها إليه سوا متدقة فى أنه كله أ كدي .وببذاقال شافيك . وقال | 


(0) سقط من : ب . 
(5) ىم : و فأنكر » . 
0) فى ب »م ١:‏ وعنله ) 


حقض ( المغنى 07 / ١١6‏ ) 


1 ظل 


و 


أبو حنيفة : إن صدّقه ؛ لزمَهُ وَفاء الدّيْن . وفى دع العين | ليه روايتانٍ ؛أشهرها 0 
يجب تُسليمها . واحتج بأنّه أرٌ له بحَقٌ الامنتيفاء فلَزِمَه إيفاوه ٠‏ كا لو أَقرٌ له أنّه وارثه 
1 ها »م ريون * 000 و ١‏ 97 5 ع ني ! 
ولنا ؛ أنه تُسَلِيم لا يبرئه فلا يجب » الو كان الححقٌ عَيْن ولو أقرَ بأن هذا وَصِىٌ 
الصغير فاق الاترر بكونه ول لأنّهيَضَمنْ راع فإنه قر أنه لاحن سواه : 
فأما إن أَنْكرَ وَكالَتَهُ » لم يستخلف ووقال امع شا . وِمَبْنَى الخلااف 
#عبى الخلاف" فى ووب الدَّفع مع النَصدِيق فمّن أَوْجَبٌ عليه الدَّفْمَ مع 
إن و - - - 0 و و ه ي: 
التَصديق » الرَمَهُ اليمِينَ عند التتكذيبٍ » كسائر الحقوق » ومن لم يُوجِبٌُ عليه الدَّفمَ 
مع التٌصدِيق » قال : لا يَلرَمُه اليَمِينُ عند النَكَذِيبٍ ؛ لِعَدّم فائِدّتها . فإن دَهَمَ إليه مع 
0 م أ ا 52000 1 2 شيعي م 
التَصنديق أو مع عَدَمِه » فحضر الموكل » وصدق الو كيل » بَرِىالدافع »وإن كذبه 4 
فالقول قوله مع يَمِينه » فإذا حَلَّفَ » وكان الحَقٌ عَيا قائمّة فى يَدِ الو كيل » فله أخذها , 
م7 سوس اس 2 سن يم و هسم 4 7 1 رهقي 
ا ا د مستحقها » ولو كيل عَيْنْ ماله فى 
000 عمطي لوكيل ب بوالشمامي ال اليسلتهايل 
منبما يات ار الا د ما 
ضَمِنّ م يَرْجِعْ على الآحر ؛ لل كل واحبد متهم يَدّعى أن ما أتحذّة”" الماك ظلم 0 
نِّم يُوجَدْ من صاحبه تَعَدٌ فلا ير جمٌ على صاحبه بِظَلْم غيره ؛ إلا أن يكونَ الدَافِعٌ 
دَفَعَها إلى الو كيل من غير تَصْدِيةٍ 000١‏ . فإن ضَمِنَ رَجَعَ على 
الو كيل ؛ لِكُونه لم يقر بوَكَالتَه » ولاتَبكَتٌ ببينَة . وإن ضَمِنَ الو كيل » ؛لم يَرجِعٌ عليه . 
ل اي ل 
يرْجِعْ على أحيد » وإن ضّمِنَ الدَافمُ » رَجَمَ عليه ؛ لأنّهِ وإن كان يقر أنه لَه قبَضَهُ قيضا 
صَحِيحًا ٠‏ لكنْلَِمَهُالضّمان بتفرِيطه وتعَدّيه » فالدَافمُ يقول : ظَلَّمَنِى امالك بالرجوع 


(8-4) سقط من : الأصل . 
(9)فىاء)ب وم لاجاخذة». 


خض 


عَلَىّ وله على ال وكيل حو يك فابوالر كيل يذه يَسْعوْفى حَقَه منه . فأم إن 
01١١ 9‏ 


4 الم ير جع إلاعلى الدَّافِع وَحَده ؛ لأنّ حَمَهُ فى ذِمةِ الدّافع ل يبرا منه' 


انه بعَسلِيمه إلى غير وكيل صاحب الحَقٌ » والذى أَتحدَّهُ ال كيل عَيْنُ مال الداع : فى رَعٍْ 


ميا ؛ وبل والدَافعُ يَرْعُمانٍ أنه صارٌ لكا لِصّاحِبٍ الح ؛ وأنّه ظالِمٌ 
سيك واي السو 


لاا عن للك تنو شي فج عليه . 


فصل ا نم » فال : أناوارث صاحب الحَقٌ فإن أَنكَهُ ‏ َه اليميين 
أنه لايَعْلَمُ صِحّة ماقال أن ليَمِينَ هلهُناعلى تفي فل الغير » فكانت على تفي العلم ؛ 
أنه و دقرم عليه فلما الدع مع الإوار ار لمن ليمِينُ مع الإذكارٍ . وإن 
مَِدَكَدُ فى أله وارث ناحيب الحق : » لا واريث له سر سوأة لَرمَهُ الدَّفعُ إليه . بغير خلااف 
ا ؛ أنه مقر له باحق #اهرا هذا الدقم + ؛ فلَِمَه الو يعاء متاحت الحق... 
امن جاءرجل 0 و 0 الماقة اليا 
كر را ام ا فأشية لدعت لكل . واثانى له دهي ل لاله 
معتر و معُعَفٌ بأن الح له لا لخيره » فأشبّه الي . فإن قلنا يمه الدَّفُمُ مع الإقرار مُه 
تيم الالكار ل لايَلرْمُه الدَّفُمُ مع الإقرار !تمه اليَمِينُ مع الانكارٍ ؛ 
لْعَدّم الفائدة فيبا . ومثل هذا مذهبت الشافعى . 





(١6١٠)فىانيادة‏ : «-حتى 6 . 
(١الم)فقا:(ذمته).‏ 

(7؟١)ىم‏ : و أخذه » 
(01)ىم : ( أو يضمنه » ١‏ 


57 7/ 


7/4و 


فصل : يمن طَلِبَ منه سق » فاع من دفْعِه حتى مُه القابض على تَفْسٍ 
ابض » ٠‏ نَظرَتٌ ؛ فإن كان التق عليه بغيربَيٍَ» ل يَلْرّم2'9”*'القابضَ من الااشهاذ” ') 
أنه لاضرّرٌ” "فى ذلك ث » فإنه متى ادْعَى الح على الداع بعد ذلك »قال : لا يُسْتَحَقٌ 
على شىء . والقول قوله مع يمينه وان كن لحت اع عل الح في 
له ف لذ ٠‏ امود وال كيل بغر بجخل فكذلك ؛ ؛لألهمتى ادْعِىَ عليه حَقّ » أو 
قاب به” ١‏ بِينَة » فالقول قوله فى الك موي اا أو يُخْتَلُف 
فى قبُول َو . ٠‏ كالغاصب والمسَتَعِيرٍ والمرتهن » ل يَلرَمَهُ ؟ تَسْلِيمْ ما قبلّه إلا بالاشْهَادٍ , 
ئلا نكر القايض القبْضَ لايل قول التافع فى اله .. . وإن قال : لا يس يسَتَحِقٌ على 
شيكا . قامَتٌ عليه البيئة :وإذ”' أشهة على تفسره بالقيْض . ٠‏ يَلرْمَهُ تَسَلِيمُ الوثِيقة 
بالحَقٌ إلى من عليه الحَقٌ ؛ ؛ لأن ينه الَيْض تُسققط البينَة الأولّى » والكتاب ملكه ‏ فلا 
يَلرَمُه َسْلِيمُه | إلى غيره . 
5 - مسألة ؛قال ٠:‏ يمر وكذلك الْوَصِيُّ ) 

جم ذلك أن من وُكُل فى بنع شىء »لل يج له أن يمر كل لمي ول انا 
الروَايئينِ 6 ١‏ وهو مدب لشاف وأمستحاب الأ . وكذلك الوَصِئْ » لا 
يجوز أن يشير تر من مال التتهم شيعا نفسيه » فى إخدى الروَايْنِ وغيو ماعب 
الشافجى وك عن مالِكِ » والأوْرَاعِىٌّ جَوارُ ذلك فيهما . والروَايةٌالثانيةٌ عن أحمق : 
يجوز مهما أن ي: يريا بِسَرَطيْن ؛ أحيدهما أن يد اعلى مبلَ نميه الندَاء .والثانى » أن 
0 . قال القاضى : يَحَمل أن يكونَ اسرَاط تَلَى غيره النكاء''" واجبًا : 





(5١)فىاءب‏ وم :( يلزمه ». 
(6-5٠)نفىب‏ »م ١:‏ القاضى بالاشهاد ») . 
)١5(‏ فى م زيادة : ١‏ عليه ) . 

. ١١ سقط من : الأصل‎ )١07( 
(0كلع)ىم:«أوإذا».‎ 

(1) ف الأصل! ١:‏ للنداء » . 

١‏ 14؟ 


الثافى أن يلق من ييه يك كفن إن قيل 0 
إلى غير مها » وهذائ كيل ويس كيل الثّكيل ؟ فنا : يجوز يكيل فيما لا 
َل له يتفي والنّدَاءُ ممًالم بر العادةٌ أن ولاه أكثرٌ الناس يُفوهم انكل 
إنْسانًا يَشْتَرى له » وبَاعَه هو » جارٌ على هذه الرْواية / ؛ لأ امل أمر مكل فى البنيع . 
كال تركس التي ٠‏ فجارٌ » كا لو اشتراهَا أجنِى . وقال أبو حنيفة : 00 
0 ؛ لأن الله تعالى قال #2 ا بو مال المت إِلّا باليتى هى 
9 خسن #” . وإذااشْرى مال اليتيم بأكثر من فَمنِ ِل «فقد به بالتى هى خسن . 
,0 ايب عن الأب وذلك جائز للب تجدلك لنائبه وا ولي رن أن 
العف ف البيع بيع الرجبل من غيره 9 فَُمِلَتَ الوَكَالّة عليه الو صرح به » فتقال : 
عي . ولأنّهِ تلحقه التّهُمَة وى الّضان فى ينمه سه » فلم يَجرْ ٠‏ كا لو 

اا الوكين 1ن ناي 2م مال زرو تيوفت اويل وبل 
باع من الو كيل" اهوت الاليفسابى امول 
غيرٌ » والؤصى ينهم فى ذلك » وف أنه يُسْثر: ى من مال اليم مالا حَظ لع فى يِه » 
فكان اوْلَى بالمَنْع وند ذلك لايكود ذه اهيا له بلتى هى أَحَسنٌ . وقد روىٌ 
واي تاقرو الال ل بال و1110 ركته» وقد تَرَكَ فَرَسا » فقال 
ا 21 ؟ قال للا 


. قعل 1210 ل الكو انيه » كالحكي ف الو كيل ٠‏ والحكم فى بَيْع أحد 


ا ؛ أو وَلَده الصَّغِيرٍ » أو طفل”" يَلى عليه » أو لِكيله . أو عَبَدِه 


. 74 سورة الاسراء‎ )١( 
ىم:دلا).‎ )7( 
. » ف م زيادة : 9 فأشبه الوكيل أو متهم‎ )4( 
. (-ه) سقط من : الاصل‎ 
. أشتره ؛‎ ١ : فى ب عم‎ )5( 
. © الطفل‎ ١: فى ب ءم‎ )0( 
58 


/ 7 اظ 


المَأَذُودٍ » كالحُكم فى به 5252 كل ذلك يكرح عل ركان اكاء عل تمه 
ا 5 موده لكي »أو والده ؛ أو مكائبه ؛ فذْكَرَهم أصحابنا أيضا فى جملة 


رض بير 0 


ما يحرج على رِوَايتيْنِ حاب الشف فهم وَجهانٍ . وقال أبو حنيفة : يجوز بَيْعَه 
دده الكبير ؛ لأنه امكل أمر مُوكلِه » ووافق قّ العرف ف بيع غيره » فصّحّ , ايك 
لأخخيه وفارق البَيِع لو كيله ؛ ل الشرَاء نايفس وكذلك بَيْمُ عَبْدِه المَأذُونٍ و 
وبُِ طفل يَلى عليه بيع سه ؛ لأ هو المُمرِى له . وَوَجْهُ الجَمْع بينهم نهم أنه ينهم 
فى حَقَهم » ويَميلُ إلى رك الاستفصاء عليهم فى الثّمَن ٠‏ كمهمَتِهِ فى حَقٌّ فسيه , 
ولذلك”” لا يُقبَلٌ شَهَادَئُه . والحَكمُ فيما إذا'" أَادَ أن يَسْتَرِىَ لِمُوَكلِه » كالحكم فى 
بيع لمَاِه”” '" لأنّهما سَوَاء فى المَْنَى . 


فصل : وإن وكل رَجْلا يروج له امرَاةَ » فهل له أن يُرَوجَهُاتتَُ ؟ يحرج على ما 
ذكزنا فى الوّكيل ف البَيْع » هل يَبِيعُ لوده ؟ وقال أبو يوسف”'' ومحمدٌ : يجورٌ . وَوَجْهُ 
القوليْنِ مائقدّمَ فى التى قبْلّها وإن أؤِنثْ له وَلِيمُه فى تزويجها رج فى تر ويجهالِنفْسِه 
أو”''وَلّده أووالده"'" وَجهَان بنَاءً على ما ذكر””" ف البيْع . وكذلك إن وَكلَهُ رَجْل فى 
نويج ابت » مرج فيه مثل ذلك . 

فصل :وإن كلجل ف بيع ده كله فى شرا عد » فقياس المَذْهَب أنه 
يجورٌ له أن يَشكَري كاب ؛ أنه أَذِنَ لماي القت » فجارٌ له أن يليّهما إذا كان 

1 


غير متهم 2 كالأي + يشترى من مال وَلْده لتفسه 508 كل المتَدَاعيانٍ فى الدَّعْوَى 
عنهما ار نا 4 لأنّه تنه لدهْوَى عن أده » والمجوابٌ عن الا تحر 2( 


(8)فاءسب .م ١:‏ وكذلك ». 
(9) سقط من :.ب »م . 
(0١5)فىب‏ :و لالكه » . 

. » أبو حنيفة‎ ١: فى!‎ )1١1( 
.» لولده‎ ١: مىفن)١5-1١(‎ 
ذكره»‎ ١ ىم:‎ )١5( 


رض 


وزقافة حنج كل واتحل منتيناً . ولأُصحاب الشَافِهيٌ فى المَسألئيْن*'" وَجْهانٍ . 
/ فصل : وإذا أَذِنَ لل كيل أن يَشْكَرِىَ من تفسيه » جارٌ له ذلك . وقال أصّحابٌ 
لامي » فى أحد بهن : لا عور ؛ لأنه بشع ل فى عقده عرضان . 
الاسترخاص لتفسيه » والاستقصاءً 000 , وهما مُتَضَادَانِ » فتَمائعَا . ولنا » أنه 
و" الصف نفب 0 ار عي ١ل‏ 
رع ذا اف مي 0 وإِذنه 0 
ههّنا بالاذنٍ فيه" فلائبة فى :لال المع لع بف عل جلها . وقولهم 1 
ِنَّهيَعَضَادٌ مقصُودُه فى البيع والشراء . قلنا “إن عي المؤكل له العمن :+ » فَاسْتَرى به » 
مام ؛فإِنّه ايراد أكثرٌ مما قد حَصّل ٠‏ وإن م يعي له الشّمََ 4 
هد قي البَيعْ بكم الل » الو باع لأَجْتْبِىَ م . وقد ذَكرَأْصْحايُافيما إذا كل عبد 
الوا 00 أنهلايي 1 فيُكْرٌ ج هلهنا مثله . والمّحِيج ماقَلَنا 4 


فصل لببووحيو مسي »0 الوا 0 


سلة ا الب ايك لإلسان جا د ليده 5 
وذكرٌ أصحابنا وجا كذلك . ونا أنه جورُ أن يَسْتَرِىَ عَبْدا من غير مَوْلاه قناز أن 





: ) المسألة‎ ٠: ىب م‎ )١5( 
.)© لكو١:مى)١(‎ 

(015) ىم ل المتشرئ 4 
(10) سقط من : الأصل . 
(14)قم : و عحلاقه ) . 
(9١1)قم ١:‏ الأجنبى ) . 


بض 


ار 


اظ 


َشترِيَهُ من مولا ٠كالأجتبىٌ‏ » وإذا جارٌ أن يَسْتَرىَ غيره » جازٌ أن يَسْتَرىَ نُفسَه 5 
أن المَرأة لمّا جار وْكيلها فى طلّاق غيرها » جار فى طلاق تَفْسيها . وَالوَجَهُ الذى ذ كرّه 
أصحابنا لا يَصِح الا ا اه كي| العيد كت و كيل سسيده ؛ وقد 
ذ كرنا صِححة صيحة كيل اليد فى الشمراء الب من نفسيه » فههنا أولَى . فعلى هذا » إذاقال 
الْعَبِدٌ : اسْتَريتٌ تفسيى ريد . فصدّقهُ سَيدُه ويد ؛ صح » ولزِمَ رَيدا الشّمَنُ . وإن قال 
السسيّدٌ : مااشْترَيْتٌ نَفْسَ إلا لسك عَمَقَ العَبْدُبقَولِه وإقراره على فسيه بما عق به 5 
ويلرَمُ العبدَ الثّمنْ فى ذمته لسيّده يدا امه لمن ؛ لِعَدَم حصول العَبد له , 
وكونٍ سَيّده لا يَذّعِيهِ عليه » فلم العَبْدَ لامر من باشرٌالمَفَد نه ك . وإن صَدّقه 
اسيك هيد ٠‏ نظت فى تككذيبه ٠‏ فإن كدي ى الوَكَال ؛ حَلف وير » ولِلسيد 
فسمح البيع 0 ؛ عدر ثمنه ٠‏ وإن صَدَمَهُ فى لوكا وَكَذَبَُ فى أئلك ما 
اشتريت نفسلكف ل ٠‏ فالقول قول اميد ؛ أن الو كيل يقل ة وله فى النَصٌ ف المَأذُون 
فيه . 
فصل : وإن وَكل عَبْدَهُفى إغتاق نفس ؛ أو اماه فى طلّاق تَفسيها اصح وإد 
َكل لبد ى ِعْمَاقٍ بيده والمَرة فى طلّاق نِسَائه يَمِْ لبد ِغْتَاقٌ كفسيه ولا 
المرأة طَلاق تيه ؛ ذلك يَنْصَرفُ بإطلاقِه إل القُصرٌ فى غيره تير ادف 
ذلك امن عُمُوم لف , ٠ك‏ يجوز لِلوَكيل فى البيع البيعْ من نُفسيه فى إخدى 
لرواييِ . وإن وكل عَرِيمًا له فى إِيْرَاءِ نميه ؛ صّح ؛ لألهوكلهُ فى إنقايذ حٌَ عن 
نّفسه ٠‏ فاشبّه تَؤْكِيل العيْد فى إغتاق سه 1 وإن وَكَلَهُ / فى إبراء عر مَائه »ل يكن له أن 
كوو وبي ٠‏ ل يَمْلِكْ حَبْسَ نفسيه . ولو وَكَلّهُ فى 
متهم ل يكن وَ كيلا فى مُحْصُومَة نفسيه وَحْتم ل أن ملك إنراء نفسه ؛لماذ كرنا 
قل ٠‏ وإن وَكلَ المَضْمُونَ عنه فى إراء الضَامن » فايرا فت بزلا درا المَضمُون 
. وإن كل الضامنَ فى را المَضْْمُونٍ عنه أو الكفِيل فى إِيرَاءِ المَكفول عنه ١‏ 
اا ٠‏ صم » ويَرىٌ الو كيل بَرَاءتَه ؛ أنه فرع عليه » فإذا برك الامنل بر الفح 


ببراءته . 


00016 


فصل : وإن وَكلَهُ فى إخراج صق على المَساكِينِ وهو مِسْكِين أو أَوْصّى إليه 
بتفريق ثلثه على قَوْع وهو منهم ء أو َف ليه مالا وأمرهبتفريقه على من ري أو دَّفعِهِإلى من 
شاء فالمَْصُوصُ عن أحمة أنه لا يجو له أن يمل منه شيا »فإنْ أحمد قال : إذا كان فى 
يده مال إمساكِينٍ واب ال وهو مما » فلايا كلل منه شيعا وما مره يذه ؛ 
وذلك َلاق لف المُوكل يَنْصَرِ ف إلى دف إلى غيره بوكيل انهو له الح إذا 
تناولهُعُُمُ الفط » كالمسَائل التى تَقَدَّمَثُ ولك المعتَى الذى حَصّل به الاستخقاق 
مَُحقَقٌ فيه ؛ واللفظ مُتَنَاولٌ له » فجا له الأمْحذٌ كغيره يعمل الرججوع فف.ذلك إلى 
قَرَائن الأخوال »فماغَلّتَ على الظنَ فيه أنهأَاَالحُمُوم فيه وفى غيره فله الَأمْحذُ منه ومأ 
علب أنه لم يرذه ؛ فليس له الح وما ساو في اَن احْمَمَل وَجَهَيْن . وهل له أن 
ُعِْيّهُ لوده أو والده أو امرَتِه ؟ فيه وَجَهَانِ ؛ أولّهما , جَوَارُُ ؛ لِدُحُولهم » فى عُْمُوم 
ُفظه ووْجُود المَعتَى المُعَمضى لجا الف إلمم فأمًا من تَلرمُه مُوتثُه غير هؤلاءٍ » 
فيجورٌ الدَّفعُ إلههم ٠‏ كا يجورٌ دع صَدَقَةٍ القَطَوْع إليهم . 


6 - مسألة ؛ قال : ( وشْرَاءُ الرّجُل لِنَفْسِهِ من مَالِ وَلَبده الطفل جَائِرٌ 
ركرك داو لمن تبه ) 


2 


فق أن الآ هجوز أن شر لتنفسيه من مال ينه الذى فى جره . ويَبِيعَ وَلَدَهُ من 
مال تفسيه . وبهذا قال ريد والشافصيٌ » ومالكٌ » والأورَاعِىٌ . ورّادُوا الجَدّ » 
فأبَاحوا له ذلك . وقال رُفَّر : لايجورٌ ؛ لأنّ حَقَوقَ العَقَد تَتَعلقُ بالعاقد » فلا يجورٌ أن 
يتَعلَقَ به حكُمانٍ مُتَضَادَانِ ولأنّ لا يجوز أن يكون مُوجبا اا ى عَم واد لا 
جوز أن عوج" بِنْتَ عَّه من تفسيه . ونا » أن هذا يلى بنفسيه ؛ فيج أن يَقوَى طرفي 
العَقدِ كالب يرو ابتته عَبْدَهُ الصَغِيرٌ » والسيد يرو ج عَبْدَهُأمَنَهُ .ولانُسَلُم ما ذكرَة 


من علق قوق العف بالعاقد لغيره .ماحد فلا رلَايةلهعلى ابن انه على ما ستذكرُه فى 


. » لعل الصواب : « يرُوْجٌ‎ )١( 


تقرف 


و 


0 هيل من أت ٠‏ ولأ التّهمَةَ ين الأب وَوَّده منتفية إذ من طبه 
العففة عليه + اميل | يو(") ررك خط نميه لاد دلت سار . وفارّق الجَدّ 
الوص وا حاكم وأميله ؛ فإ اهمه غير مني فى حقههم . وأا وى طرفي اعفد ؛ 
يجو ؛ بدليل الأصّل الذى ذَكَرْناه ولا نْسَلمُ ما ذَكرَهُ فيما إذا راد أن يمرو ج / ابن 

عَمَه » بل يَجورٌ ديل أن عبد الر. لرحمنٍ بن عَوف قال لابن قارظ ع0 ؟ِ 


2ه م 


كه 0 َ و 
قالت : نعم . قال : قد وبمك" . '“ وين سلْمُنَا فلان' العهمة غير مُنْتفِيَة: 


5 - مسألة ؛ قال :( وَمَا فَعَلَ الْوَكيلٌ بَعْد فسخ المُوَكا ا ١‏ 
وجمله أن الوكَالَة عفد جارٌ من الطفين » مُكل عَزْلُ وكيله مدى شاءً ء 
ولِلوَ كيل عَزْلَ نفسِه لذن فى النُصَرف ؛ فكان لكل واحبد منهما ِبَطَالّه » كالوأَذِنَ 
فى أكل طَعَامِه يبط أيضا بمَوْتٍ أحدهما ء أيّهما كان , وجُنُوي اميق ولا 
خلّافٌ فى هذا كله فيما غلم فمتى صرف ال كيل بعد فخ الموَكل » أو مَوْتِه ؛ 
فهو باطِل إذاعَلِمَ ذلك . فإن ل يَعْلَم الو كيل بالعَزْلٍ اموت المؤكل ؛ فعن أحمك فيه 
روَايانٍ . وَلِلشافِعِىٌ فيه قوْلانٍ . وظاهِرٌ كلام الخِرَقِىٌّ هذا نينحل » عَلِمَ أو َمل . 
ومتى تصرف » قبان أن تصرفة بعد عَزله ‏ أو مَوْتٍ مُوَكلِه » فتصرفه بالل ؛ ؛ لأنّه نه رف 
عق لايفْتِرٌ إلى رضى صّاحبه فلا يفيت َفتَقَرَ إلى عليمه ٠‏ كالطّلاق والعتاق والرُواية الثانية 

عن أحمد » لا يَنْعَلُ قبل عِلْمِهِ بِمَوْتٍ المُوَكل وعزله . نْصّ عليه فى رِواية جَعْمْرٍ بن 
محمد لأنّه لو اْعَرّلُ قبل عِليمه : ٠‏ كان فيه ضتررٌ ؛ أنه قد يَصرّف تُصَرفاتِ فق 
باطِلة » وريّما باع الجارية فيَطُوهَا المُشْتّرى . أو الطعامَ فيا كله » أو غير ذلك , 
فيمَصَرفُ فيه المُشْرى ٠‏ ويب ضمَانُه ‏ ويعَضِرّرُ المُسْترى وال و كيل . ولأنّهِ يَعَصَرَفُ 


.وهل١:مق)؟'(‎ 

(") أورده البخارى »فى : باب إذا كان الولى هو الخاطب » من كتاب النكاح . صحيح البخارى 7 / 7١‏ » وابن 
سعد . فى الطبقات الكبرى م / 477 . 

(5 -5) ف ب ١:‏ وإن سلمنافان » . 


اا 


أئر الل » واي َم لبجو فق الور ل أب سر 0 
الكل » فلا ينرأ ل قبل عليه ؛ ما دكا .ود عو الكل سه »لي إل 
ب يشر الشركل ؛ لأنّهِ مَُصرف بأمر المُوكل » فلا يَصِح ك0" أمْره بغير حَضْرته ) 
كالمُود ع فى رد الودِيعَة يعَة . ونا , ما تَمَدَّمَ . فأمّا الفسْحُ ففيه وَجَهانٍ ٠‏ كالروايي ْم 
هما مُترقالنٍ فإ رارع يعدن المخصية بتك ' ولا يكون عاصيا 
علمه » وهذا يَتَضْمِنُ يمر العا عنه إِبْطَالٌ اصرف 00 ا 
فصل :ومتى تحرج أحدُهماعن كوه من أَفل المُصرف , »مثل أن يجن »أو يَحْجَرَ 
عله منهج فشكن ىه الكت ن ؛ لأّه لايَئْلِكُ التُصَرّفٌ » فلا يُمَلَكُّه غيره من 
جهته . قال أحمدٌ فى الشركة : ! : إذا وسوس أحَدّهما ؛ فهو مثل العزل . وإن خجرٌ على 
كيل لفلس ' » فالوكَالة ايها لأنّه لم يَخْرَجْ عن كوه أهْلًا لِلتَصَرف . وإن 
قل انار عل » وكانت الْوَكَالَة فى أعْيانٍ ماله » بَطَلَتْ لاقطا ع مصّرفه فى عن 
اله . وإن كانت فى الخصومَة » أو الشراءفى الم أو الطّلاق » أو الخُلع يأو 
القصّاص فالوكالة الها ؛ لأ المُوَكُل أَهْلٌ لذلك » وله أن يَسَتَنِيبَ فيه ايتداء » فلا 
تفع ادام . وإن فَسَىَ ال كيل ل يَنْعَزِل ل / ؛ لأنه من أهل المُصَرف إلا أن تكون 
الوَكَالة فيا يُنَافِيه السك » كلايهاب ف عَمَدِ تكاج » فإنّه َل يسمه أو سق 
كله برو جه عن َه اصرف . وإن كان وكيا ف القبُول للموَكلٍ »ل يَنْعَِل 
يفِسق مُوَكلِه لأنّه لا يَافى جور قبوله . وهل يَنَِْلُ يفسنق تفسيه ؟ فيه وَبجهانٍ . وإد 
كان ويلا فيما "ترط فيه" الما » كوكيل وَلِىّ اليم » ووَِىٌ الؤقيف على 
المَسّاكين » ونحو هذا » اْعَرَلَ يفِسقه وفِسلتٍ مُوكلِه بخُرُوجهما بذلك عن أَمْلِية 





+4 فى ب )م ده‎ )١( 
.» ف الأصل : ولسفه‎ )0( 
. © تسقط عنه‎ ١: )فى ب‎ 7١ 


نو ؟ 


ظ٠١ك١‎ 


التَصرّف .وإن كان وكيلا لا كيل من صرف فى مال تفسيه » الْعَرَلْ يفسيقه ؛ أن 
الوَكِيلٌ ليس له تَوْ كيل فاميق ولا يِل يفسلق مُكل ؛ لل موكله ويل رب امال ١‏ 
ولا يتافيه الفسقٌ ٠لا‏ بطل الوكالة التو والسكر والاغمّاء ؛ أن ذلك لا يخُرجه عن 
هي لتُصَرف عم ينبت عليه ولّاية » | إلا أن يَحْصْل الفِسْقٌ بالسّكْر » فيكون فيه من 
لتْفصيل ما أسْلفئَاةُ . < 

فصل : ولا تبِطل الوَكَالَةٌ بالتَدٌّى فيما وُكُلَ فيه ٠‏ مثل أن يَلْبَسَ الوب , ويرَكبَ 
الدَّابَة . يهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافىٌ . والوَهُ الثافى , تيِطْل الوَكَالَةُ ؛ 
لأنّها عَقَدُ أمانة » فبَطَلَثْ” بالتّعَدّى كالودِيعة . ولنا » أنّهِ إذا تَصرّفٌ فقد تَصبَّفَ 
اذ مويه » فصع . ٠‏ الو ينعد ويُمَارقٌ الوَدِيعَة من جهَة أَنّها أمائة مُجَحَدَةٌ : 
فنَافاهًا التّعَدّى والجِيّانة » والوَكَالَُ إذْنْ فى التَصدّف كت الأَمَانَةَ » فإذا انْتَمَتَِ 
الأمَانة بالتَدٌّى » بَقَىَ الإذنَ بحاله . فعلى هذا لو وَكلَهُ فى يَيْع نوب فليسّه » صَّارٌ 
ضامنا فإذا باعَهُ » صح بيع » وبرِئُ من ماه ؛ لِدُمُحولِه فى مِلْكِ المُشكَرى 
وضمانِه . فإذا قبَضّ الثمَنّ » » كان أمانة فى يده غير مَصلْمُونِ عليه ؛ لأنّهِ قبَضَّهُ باذنٍ 
الموَكل ؛ ول يَتَعَذّ فيه ولو دف إليه مالا ووكله فى شراءِ ىء اد وي ١‏ 
صَارٌ ضامئاله ‏ فإذا اسْتَرَى به وسَلْمَهُ » رَالَ الضّمَانُ وتبضله لمح فب أمَانة . وإن 
وَجدَ بالمبيع عَيْبٌّ فرَدٌ عليه أو وَجَدَ هو بما اشْترّى عَيا فده وض نَ الشّمَنَ » كان 
مَضْمونًا عليه ؛ لل افد امِل لمان َل » فَعَادَ ما رَالٌ بو( 

فصل :وإن وكل مرت بيع أو شيراءِ أو غيره »م طَلَقَها , م تنمس الوَكَالََ ؛ لأن 

زَوَالُ التَكاح لا يَمْنعْ ادا الوكالة » فلا يَقطَُ اميذامتها . وإن وَكلّ عَبِدّه » ثم 
اعْتَقَه ؛أوبَاعَه » ل يَنْعَزِل الذلك . ويَحْتَمِل أن يَْعَزِلٌ لتو كبلَ عَيْده ليس بِعَوْ ؟. 





(5) ف الأصل ١:‏ لكل ). 
(5) فى ب ٠م ١:‏ فتبطل © . 


(ك)4ىم: و عنه ). 


كرف 


ى اقيق » إِنُما هو اسِْخدَامٌ بح ايملكٍ » فيطل يرَوَالِ الملكِ باع كه 
صار] إلى مِلْكِ مَنْ يدن فى نو كيله يبو ملك غيره فييممٌَ داك و كيلهبغير ذه . 5 
فيطع اسْتَدَامتهُ . وهكذا الوبهانٍ فيما إذا وكل عَبْد غيره ثم بَاعَهُ . والصّحِيُ أن 
الوَكَالةلا بطل ؛ لأنّ سيك العبْد أذِنَ له فى بْبْع ماله والعمْقٌ لا يُبْطِل الاذنَ . وهكذا إن 
بَاعَهَ »| لان الششترى | إن رضي َِقَائِه على الوكالةٍ »بقى »وإ ن لم يرضّ بذلك بَطلتَ 
الوَكَالّة . وإ وإن وكل عبد غيره ٠‏ فَاعْتَقَهُ ٠‏ م تْطل الوكَالة » وجا واحدا ؛ لأنّ هذا 
وكيا حَقِيفَة » ولق غير ماف / له . وإن تراه امَك" منه لم تْطّل الوكالة” ؛ 
لأَنّ ملَكّه له لا يُنَافِى إِذْنه له فى البَيْع والشراء”؟ . 

فصل : وإن َكل مُسلِمَ كارا فيما يَصِح تصرفه فيه املاراية » سواء كان 
ونا أو فتاماء أو عَريا أو مُرْتَدًا ؛ لأن العَدَالَةَ غير مُشْتَرَطّة فيه » وكذلك 
الدّينُ » كالبيع . وإن وَكُلَ مما فارئدٌ » ل تبْطّل وكالشه '' , سواءٌ لق يدَار 
الحرب أو أقامَ . وقال أبو حنيفة : إن لَحِقَ بدَارِ الحَرْب بَطَلْتْ وكالته لأنّهصَارَ 
منهم . ولّنا ‏ أنه يَصِحٌ صرف لِنّفسِه فلم تبْطل وَكَالَه كالول يلف بَارِالحَربٍ ! 
ولأ الرّدّةَ لا تَمنَعْ مُ اتا وكالته فلم" '' تمت استدامتها كسائر الكفر . وإن ارد 
المُوكل تبط الوكَالَة فيما له الُصرفُ فيه » فأمًا الكل فى ماله فى على 


صرف نسي , فإن قلنا 0 
كله موف » وإن قلا اخطل تعافة . بطل تو كيله وإن كل فى حال ردّته » 


ففيه الوجوه الغلاثة أيضا . 





(7؟) سقط من : الأصل : 
() سقط من : الأصل ١١‏ . 
(9) فى م ١:‏ أو الشراء » , 
)٠١(‏ ىم ١:‏ الوكالة » . 

١(١4)01)ىم:وفلا‏ ؟). 


يضف 


:ار 


فصل : ولو َكل رجلا فى تقل مرت ؛ أو بيع عبد » أو قَبْضِ ذَارِهِ من فلَانٍ , : 
فَقَامَتَ البَينة بطلاق لوج ؛ وعِمقٍ عِنْق العَبد » وانْتقَال الذار من درك » بَطلتَ 


الوَكَالّةَ ؛ لأنّه زال تَصِدْفُ المُوَكل ا ْ 

فصل : وإن تلفت العَيْنُالتى وَكل فى الصف فيها » بَطَلَتَ الوَكَالَة الأنّمْحَلّها 
ذَهَبَ فَذَهَبَتٍ الوَكالة , ٠‏ 5 لو وَكلَهُ فى بَبْع عَبْدِ همات . ولو دَفمَ إليه دِيَارًا ل 
الشراء به فهك الديارُ » أو ضاح » أو استفرّضَة الكل وتصترّف فيه بَطَلتِ 
الوَكَالَة , ”' 'سواء وَكلَهُ"" فى الشرّاء بعيّنه أو مَُطْلَهًا ؛ ؛ لان كله فى الشراء يميه ققد 
استحال الشراء بعينه بعد تلّفه , فبَطلْتِ الوَكالَة » وإن وَكَلَهُ فى الششراء مُطْلَ مطلقا » وتَقَدَ 
الذيئار » بَطْلتٌ أيضا ؛ ته" إنَّما وَكلَهُ فى الشرَاء به ؛ ومَعْناه أن يَنْقَدَهُ تَمَنَ للف 
0 إمّا قبل الشرَاء أو بعدّه وقد تَعَذَّرَ ذلك بِعَلَفه ا رد ؛ للزم 
ترك لك 187 بار 2 ولا رَضى بلَرُومه . وإذا اسْتَقَرَضَّهُ الو كيل . ثم عَرَلَ 
ديتارا عوْضّة » واشترى به ء فهو كالششراء له من غير إذْنِ ؛ أن الكَالةَ بَطَلَثْ ؛ 
وَالدّيئَارٌ الذى” '" عَرَّلَه عِوَضًا لا يَصِيرٌ لِلمُوَكلٍ حتى يَفِضَه ٠‏ فإذا اسْتَرَى توركل 
به" "2 شيا قف على إِجَارَةٍ الموَكل » فإن أَجَارْهُ صم ولَزمَه*" التَّمَىٌُ ٠‏ وإلا زم 
وكير ٠‏ وعنه يلم الوَكيلٌ بكل حال . وقال القاضى : متى اشتَرَى بِعَيْنِ ماله لغيره 
شيا » فَالسْراء باطِلٌ لأنّه لايَصِحٌ أن ترق اسار كدعا . وقال أُصْحابٌ 
الشافهى : متى اشترَى لغيره بمالل نفسيه شيعا””'" , صخ ارا لو كيل » سواءٌ اشثتراة 





(؟15-1١)‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ فى م زيادة ١:‏ إت ). 
(15) ف الأصل :« وإنه ) : 
(5١5-1١)فى! ١:‏ منغ يلتزمه » . 
)١5(‏ سقط من : ب . 
)١10(‏ سقط من :ا .)ب . 
راقم ورم 
)١99‏ سقط من : الاصل .. 
5178 


بين الما أو فى الذَّمةِ؛ لأنّه اشر باس 

اق : تقل الأثر. عاج ؛ فى رَجْلٍ كان له على ار دَرَاهِمْ » فقال له : 
نْكَتَكَ قَضَابُها فادْفَمُها إلى فلان . وغَابَ صاحبٌ الحَقٌ » ولم يوص | 000 
لهفى القبضٍ » لكن جَلَهُ كيلا وتَمَكُنَ من عليه الدَّيْنُ من القضاء فخاف إن دَفَعَها 
إلى الو كيل أن يكونَ المُوَكل قد ماتٌ ويّخاف التَبعَة من الورئة . فقال : لا يُعْجِبَنِى أن 
يَدْهَح إليه عله قد مات / لكن يجْمَعُ بين الو كيل والورئة »وير إلههما من ذلك . هذا 
دكَرةُ أحمدُ على طريق الَطرِ ري » توا من التبعَةِ من الورئة ْةِ إن كان مَوْرُوبهُمٍ قد 
مات اَل وَكِله وصَار الحَقٌ هم فير جعُون على الدَافِ إلى ال كيل . اما من طريق 
الحكم فَلِلَو كيل المُطَالبَة وللاتحر الدع إليه فإ أحمك قد ئصّ فى رواية حب : 
إذا وَكلّه فى الحَد وغَاب » استوفاه الو كيل . وهو بلع من هذا الكذه يدا 
بالشبّهاتٍ » لكن هذا اخخاط يد ٠‏ ومرئَة إل يه ار وبَاطِئًا ٠»‏ وإرَالَة لِلتبعَة 
عنه . وفى هذه الروايّة َيل على أن كيل العزل بوت امكل وإن ل يَعْلمْ بمَوتَه ؛ 
لأنّه امَمَارَ أن لا يَدْفْعَ إلى كيل تحؤفا من أن يكن الشرك :تهات ؛ فاتتقل إلى 
الوَرئّة . ويجورُ أن يكون امَارَ هذا لعلا يكونَ القاضى عدن يرق أن الو كيبل يْعَِلُ 
ِالمَوْتِ » فيَحْكُمُْ عليه بالْعرّالِه” © . وفهها ذَلِه عل جور تراج الول عن 
الايججاب ؛ لأنّه وَكلَهُ فى قَبْض” " الحَقٌ وم يَعْلَمَهُ »وم يَكُنْ حاضيا فيقبَلُ وفيا كليل 
على صحة لو كيل بغمر لف كيل .وقد قل جعفر بن محم »فى رَجْلٍ قال لِرَجَلٍ : 
بعْنوبى . ليس7"“بشىء” '“حتى يقول : قد وْكتُكَ . وها سَهْوْ من التَاقِلٍ . وقد تدم 





. 6» الغريم‎ ٠: فى ب‎ ) ٠60 
. © بالعزل به‎ ١ : »م‎ بءاىق)7١(‎ 
. » )ف الأصل : « بعض‎ 

0) ف الأصل : ٠‏ وليس » : 


(175) ىا )وب وم «١:‏ شىء )2 . 


55 


اظ 


ذِكرٌ التِّيل على جَوَازِ الو كيل بغير لَِْ اليو كيل » وهو الذى تَقَلَهُ”" الجَمَاعَةٌ . 


1م مال ؛ قال : ( وَإِذَا وَكُلَهُ فى طلاق رَوْجَتِهِ ' فهو فى يده حَتَى حَنّى يَفْسَحْ 
أَؤيَطَا ) 
وجَمْلّة ذلك أن الوَكَالَة إذا وَقَعَتْ مُطْلْفَةَ غيرٌ مُوقبَِ » مَلَكَ الصف أبدا 8 
:1 انك ءِ 3 ل ل ل عو كو 

: تنفسيخ الوكالة 4 وفسسخ الوكالة أن يقول : ات الوكالة 1 أو ابطلتها . 
مضه ؛ أو عَرَلنُكَ أو صَرَفكَ عنها ؛ وارلُْكَ عنما ١أو‏ ينعن فغل ماأتر به أو 
َكلَهُ فيه 4 وما أشي هذا من الألمَاظ المقََضبِيَة عأ عله له أو”'© المودية9؟) معنأ 4 أو يَعِْلُ 
لوكي نفس أو يُوجَدَ مايَمَضى فَسْحَها كما »على ما قد ذ كزّنا أو يرول ملكه 
عَم قد وَكلَهُ فى التُصرف فيه أو كلها لعل ا حو جوع عن عن”" الوَكَالة . فإذاوَ كله 
فى طَلاق امْراتّه » ثم وَطِفَها ‏ الْفَسَّحْتٍ الوْكَالَةُ ؛ لأَنَّ ذلك يَدُلْ على يَعْبّه فها : 
وَاختَيّارهِ إمُساكها . وكذلك لو" وَطلئها بعد طلَاقِها طَلَاقَا رجي » كان ارْتجَاعًا لها : 
فإذا انضَى رجمتها بعد طَلَاقِها ؛ فَلانَ يَقمَضِىَ اسيَبْقَاءَها على نكاحه ومن مَنْعَ طلاقِهًا 
وى 0 أو قبّلها » أو فَعَلَ بهاما يَحَرْمُ على غير الو » فهل 
تنسح الى الات ؟ يتل وَجهَيْن ,ينه على الخلاف فى حُصُول الج 
. وإن وَكلَهُ فى ببْع عَبْد » ثم أَعْتَقَهُ ؛ أو باعة يما صحيكًا ؛ أو كاتبة ؛ أو ذَبِرهُ 3 
اي ؛ لله َال ملك لاينْقَى له إن فى اصرف فيما لايك وف 
الكمَابَة والتَدبيرٍ على إإحدى الرَوَاييْنِ لم بق محلا ليع » وعلى الروَايةالأخرَى » تَصَرفه 





(60')فقاءعم: ونقل ). 

)١(‏ سقط من :ا ءاب .م. 

. ) ف بس زيادة : ( إلى‎ )١ 
فى).‎ ١: (5)فىس‎ 
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امبو 000 


4 - ممسالة ؛ قال : ( ومن وكلَ فى شراء شَئء فَاشْكَر: رى غَيْرَةُ » كَانَ الآمر 
مُخيرًا فى قبُول الششرّاء . فإِن لَمْ يبل , لم ارك » إلا أذ يوذ اتا بين 
َال . فطل الراء ) 

وجمله أن ال كيل فى الشراء إذا تحالّف مُوَكلَهُ » فَاشمرَى غير ما وكُلٌ فى شسْرَائه » 
مثل أن يُوَكُلَُ فى شراءِ َذِدِ فى جارِيةٌ » م يَخْلُ من أن يكون اشتراهُ فى ذمِه أو بعَيْنٍ 
الملل » فإن كان اشْمَرَاهُ فى ذْمّتَه » ثم | تَقَدَ ثَمََهُ » فالسِرَاءُ صَحِيحٌ ؛ لأنّهِ إنّما اشْمْرَى 
بكَمَنِ فى ذمُتِه وليس ذلك ملكا لغيره «زقال أصحاث العاف «لَايَمةٌ عق أحد 
الوَجَهَينِ ؛ لله عََدهُ على أله مُكل » ول يدن فيه » فلم يَصِحّ » كا لو اسْتَرى بِعَينٍ 
ماله . ولنا أنّه هصرف ف ملك غيره ؛ فصّح مح » كا لولم ينوه لغيره .1 إذائبَتَ هذا ) 
فعن أحمد رِوَايعَانِ ؛ إخداهما » الشْرّاءُ لازم للْمُشَْرِى . وهو الوَجَهُ الثافى لأصحاب 
الشافعيٌ ؛ لأنّهِ اشتَرَى ف ذمّتِه بغير إذنِ غيره » فكان الشِرَاءُ له » م لو لم يَنْو غيره . 
والروَايةٌ الثانية » يَقفُ على إِجَارَةِ المُوَكلٍ » فإن أَجَارَهُ لَِمَهُ ؛ لأنّه اشترَى له وقد 
أَجَارَهُ » فلَزِمَه ا لو اشكرى ياذنه » وإن لم يُجِرْهُ َمَ ال كيل ؛ لأنّه لا يجورٌ أن يرم 
المُوْكُلٌ ء لأنّه يدن فى شِرَائه » ولَِمَ الو كيل ؛ لأن الشراءَ صَدَرٌ منه » ول يَثبْتْ لغيره » 
فيثْيّتٌ فى حَقَه » كلو اشْمرَاهُ لنفسِه . وهكذا الحُكمُ فى كل من اشْرى شيعا فى ذِمته 
لغيره بغير إذْنِه سواعٌ كان وَ كيلا للذى قَصَدَ الشَرَاءَ له » أو لم يكن وَكِيلًا له . فأمّا إن 
اسْمَرَى يعَيْن المالى » مثل أن يعو : بغيى الجاربَة بهذه انان . أو باع مال غيره بغير 
ذه » فالصّحِيحُ فى المذهب أن ابيع ايل . وهو مذهبٌُ الشافعى 220000 
أنه صّحِيحٌ » ويتقف على ِجَارَةِ المالكِ ؛ فإن لم يجزه بطل بَطَلّ » وإن أَجَارهُ صّحّ ؛ لِحَدِيثِ 


) 1١1 / 07 المغنى‎ ( 54١ 


ا 


11 ظل 


عروة بن الجَعْيد . أنه باعَ مالم يون له فى بيه » فَأقرهُ عليه النبئّ وم , ودَعَا له" ع 
أنه تَصَرّفٌ له بِحَيْرٍ » فَصَحَّ ووَقف على الإجارة ؛ كالوصيّة ازا على الث . 
7 ار 2 
ووجه الرواية الاولى أنه عَقَد على مال مَنْ ل يدن له فى اعفد ؛ فلم د يَصِحٌ » كا لو باع 
مال الصبىٌ المُرَاهِق »ثم بَلْعْ ) فأجَارة وان يه قال كيم ب جا 0 ١‏ 
0 176 يغبن هالا" تم لك .واه خوييث عزو اله يقرا أله كان 
كيلا مُطْلََا بقلل دباع وس المبيع وخ ؛ وليس ذلك جائرًا لمن ل يود له 
فيه اتّمَاقا . ومتى حَحكَمْنا بطلانٍ الب » اعرف له العا معه بان ليع » أو بت 
ذلك ببِينة افعليه د فا أده ؛ وإن ل يَعْتَرف بذلك ا ايده » حَلّف العاقد 4 
م يمه ود نىء ؛ لأن الأصل أن ”"تصَرّفٌ الانسانٍ" لِنَفْسِه فلا يَصْدُق على ير 
يجا جا مده . وإن اذْعَى البائع أنّهِ بَاعَ مال غيره بغير ير إذنه » فالقول قول المُشْتّرى ؟ 
لما ذ كرناة . ولو قال المشتَرى : إنّك بعت مال غيركَ بغير ذه » فأئكرٌ البائعُ ذلك . 
وقال ابرق ولو .أو “قال بعت "'مال مُوكلى باذن فالقول قوله أيضا .وإن 
لمق البان ع والمُشمرى على مايل الب »وقال الموَكل بل البيبع صّحيح . فالقول قوله 
يميد يميه » ولا يَلرَمُه رد ما أتحذّه من العوض . 
فصل : وإن وله أن يتوج له انرأ ؛ فتَرَوجَ له غيرّها أو توج له بغي إذنه 4 
فالعَقدُ فاميدٌ بكلل حال ؛ فى إخدى الروَايئيِن . وهو مذهب / الشَافِى را 
صِحة النُكاح ذِكرٌ الروْجٍ فإذا كان بغير ذه ل يْقَعْ له ولا لو كيل لان المَقْصوة 
أعيان لوجي ؛ بخلاف البَيْع ؛ فإنّه يجوز أن , يَشْتَرِىَ له من غير تَسَمِيّة المشَتَرَى له » 


0 


فَافيَرَقا . والرواية الثانية ؛ يَصِحٌ النَكَاحُ ؛ ويقف على إجَارَة المَرو ج له » فإن أَجَارٌهُ 


. 598 / 5: تقدم تخريجه فى‎ )١( 
()ىقم:«لم).‎ 
. » تصرفه‎ ١: (9-6؟)فىب‎ 

(5 -5) سقط من : الأصل . 
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صخ وإِلَّابَطَلَ . وهذامذه بٌأَى حنيفة . والقول فيه كالقول ف ابيع عل ماتقد 

فصل :قال القاضى : إذا قال لِرَجَلٍ :| شمر لى”” بِدَيْنِى عليك طعَامًا ريصح 
ولو قال ار كن الما للك و نا 0 »لم يَصِح اللاي 5 
أن يَشَْرىَ الانسانٌ بماله ما يَمْلكّه غيره دولل قال وااشكر ل .وتيك أوقان: 
اليف لى ألا ع ؛ واقض الم عَنّى من مَالِكَ » أو من الذي الذى لى 
عليك . صَّحّ ؛ لأنّه إذا اشر ى ف الذَّمّةِ صل الشْراء لِلمُوكل والقّمَنُ عليه » فإذا 
قضَاه من الدَّيْن الذى عليه فقد دقع لين إلى مَْ مره صاحِبٌ الَّيْنِبدَفه إليه »وإن 
قَضَّاهُ من مَالِهِ عن دَيْن السّلّف الذى عليه لاماكضار 

فصل : ولا يَمْلِكُ الوَكِيلُ من التُصرف إلا ما يفيه ش َفَضِيه إذنَمُوَكلِه » من جه 
اطق :وطن حم الع ب ؛ أن تتصرقه بالإذنٍ فا مخض نا أذن ليه ود 
بالق تارّة وبالعزرف اشرق ولو وَكلّ رجلا ف القُصرْف ف وَمَن مقي »لم يَملِكِ 
التَصَرف قبْلهُ ولا بعدّه ؛ لأنّه م يتداولة نه طقال" وا عرفا ؛ لأنّه قد يُوَرُ التَصَرّفَ فى 
من الحاجَةٍ إليه دون غيره وهنا لماعَيّنَ الله تغالى لعبادية وكا ليْجُرْ تَقَدِيمُها عليه ولا 
تَأَخيرها عنه لاا : بع ثوبى عدا يَجْرْ يِه ليو لا بعك غيد . وإن عَيْنَ له 
المَكان 5 وكان ب يَتعلو ف به عرض » مثل أن يريع نويه فى موق ٠‏ وكان ذلك السوق 
معو ةلقد أو كثْرَةٍ الشمَن أو جله »أو بصّلاح أَهْلِه أوبمودةبين الموكل 
وبينهم تَقَيّد الاذن به ؛ لأنّه قد نص على أُمر له فيه عرض فلم يَجِرْ نمويه . وإن كان 
هو وغيرّه سواءٌ فى العْرَض ء ل يَكََيِّد الاذنْ به » وجارٌ له البْيْعُ فى غيره ؛ لِمْسَاوَاتِه 


(©) سقط من :م . 

(5)فىم ١:‏ تسلف ©»). 

(7) الكر : أربعون إردبا . 

(8-4) سقط من تت . نقل نظر . 
(8) فى م «١:‏ مطلقا » . 


مغ 


/اااو 


ان الل 


المنصوص عليه فى الغَرَضِ ايو 0 اضر ل 
أو استعاز رض لِرَاعَةِ شىءٍ » كان ذا فى زراعَة مئله وما(٠'‏ ول ول ا دلت 
عَقَارَا كان له أن يُسمْكنّه مثله » ولو َذَّرَ صلاة أو اعْتِكافا فى مَسُجد ؛ جارّ الاغتكاف 
والصلاة فى غيره . وسواء قَدَّرَ له النَّمَنَ أو لم يقدره ' '' وَإِدْعَينَ له المشترى » فقال : 
بِعْهُ فلانا إ يَْلِك بيعم لغيره » بغير يلاف عَلِمْماهُ » سوءً قَدرَله الَمَنَ أو م 


| 0 ؛ لأنّه قديكون له عَرَضٌ فى ؟ 19 كه إِيّاه دون غيره ؛ إلا أن يَعْلَمَ الو كيل بقريئةٍ أو 


صرِيج أنه لاعرَضّ له فى عَيْنِ المُشْعَرِى . 

00 : وإن وَكَلهُ فى عَفَدِ فاسيد » م يمك ؛ ل له تعالى ل مد فيه ولأ 
الموكل لا يتلكه ع فالو كيل اولي . وا يَمْلِكُ الصحيح ؛ لأ المؤكل ل بأد فيه . 
بهذا قال الشَافى وقال أأبو حنيفة : يَمْلِكُ الصّحِيحَ ؛ لأنَّه إذا أَذِنَ / فى الفاسيد , 
فالصّجِيح وى . ولنا ؛ أنه أذنَ له فى مُحَرَم فلم يَمْلِك الحلال بهذا الاذنٍ رذن 
فى شيراء تحشر وير » ل يَمْلِكْ سْراءَ الحيْل والكتم . 


0 و ره ا ره 2 
م عر ا ا “أو شرا بعك اعد 
ملكه » ول يدن لا05 ' فيه ٠‏ وإن وله ع بد أو رايهم » لك الَف عله 


م 


0 » وواجدًا' واحدًا ء ل لذن يدول اعفد عليهم مل » ولف فى بهم 
وشيرائة هم العَقدُ على واحيد واحيد ؛ ولا ضَرَرٌ فى جَمْعهم ولا إفرَادهم . وإن قال : اشئرٍ لى 


ع الراهم 


عَِيدًا صَفقَة واحدّة أو واحدًا واحدًا أو بغهم . لم تَجْرْ مُحَالْفتُه الن تسيفة ع 





.»عامفد١:مقى)٠١(‎ 
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| سقط من ع‎ )١15-1١١9 

)١9(‏ سقط من :ا )با .م. 

(4١5-1١)فىاءب‏ ءم (١:‏ جملة واحدة واحدا واحدا » . 


1 


س © م 


ذلك يَدُلٌُ على غَرَضِه فيه » فلم يَتََاوَل إذْنُهِ يواه . وإن قال : اشتر لى عَبْدَيْن صَفقة . 
فاشْترَى عَبْدَيْن لاثنين مُشْتَرَكَيْنٍ بينهما » من وكيلهما » أو من أحَيدهما بإِذْنٍ الآآَرٍ » 
جار . وإن كان لكل واحد منهما عَبٌْمُفر » فاشئرَاهما من المالكين بأن أوْجباله الب 
فيهما . قل ذلك منهما يلظ واحد » فقال القاضى : لايلرَمُ الموكل . وهو مذهب 
النَافِىٌ ؛ أن عَقَدَ الواحيد مغ الائين عَقدَ عَقَدَانِ ركفي أق نارف لل العدرل هر 
شرا » وهو ند » والعَضُ لا يَختليف . وإن ترما من وكيلهما . وعَينَ نم 
#ليإسو جيم مثل أن يقولٌ : يِعْدّلك”” 2 هذ ين العبديْنِ » هذا بمائة وهذا بمائتين 


فقال : قلت . امل أيضا وجهَيِْ .وإ يعن َكل واحل مهما . 0 
فى أعد رجهي 7 ؛ لأنّ ْمَنَ كل واحد منهما مَجَهُوا مَجَهُولٌ . ويَحْتَمل أن يَصِحٌ ويْقَسّط الشمَنْ 
على قذْر قِيمَتهما 


فصل : فإن دَفعَإليهدَراهِمَ » وقال : اشكرٍلى بهذ عَبَدا . كان له أن يَسْترِيَ بعيِها » 
وف الذَمَةٍ أن السرَاءَيَمَعٌُ على هِذَّيْنِ الوَجَهَيْنٍ » فإذا أطَلَق الوَكَالة ) كان له فل ماشاءً 
منهما . وإنقال : اشْتَر بعينها . فَاسْتَرَاهُ فى ذْمته » ثم نَقَدّها يرم الموكل ؛ لأنّه إذا 
َعيْنَ الشّمَنْ القَسَح العَقدُ يتل أو كونه مَعْصويًا ؛ ول يََْهُ من فى مت » وهذا 
عرض لُكل ؛ فلم تَجُرْ مُحَالفئُهِ » ويقعٌ مُ الشراء لو كيل . وهل يتقف على إِجَارَة 
المَُكُل ؟ على روَايينِ . وإن قال : اشر لى فى وميك » انمد هذه ادام نا . 
فاسْتَرَاهُ بعَينها » فقال أصحابنا :يم الموكل ؛ ؛ لأنّه أن له فى عَم ْمُه ب الشمَنُ مع 
بَقَاء الدَّرَاهِم وتَلَفِها » فكان إذنًا فى ءَ عَهْدِه” " لايَلرَمُه النَمَنُإلامع بقائها ويسْمَمِل أن لا 
يمح م ؛ لأنَّه قد يكون له غَرَضّ فى الشترَاء بغير عَيَنها » » لكوْنِها فيبا شبْهَة لا يجب أن 

يشترى بها ؛ أو يجب وُقوعٌ العَقِدِ على وَجْدٍ لا يَنْفْسِحٌ يعَلفِها ولا ينطل يتخريمها ؛ 
بم سم ددر ْمُه عليه » كالم يَجُرْ تَويتُ عَرَضيه فى الصورة 


)١5(‏ ف الأصل زيادة : و تمن ه. 
(15)ىم:( عبد ). 
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لظ 


الأولى . ومذهبٌ الشافهىٌ فى هذا كله كتحو ما ذَكَرْناةُ . 

فصل : و إن عَيِّنَ له الشرّاء تقد أو حَالُا , جز مُحَالفكه وإن أَذِنَ له / فى اليك 
ابيع بأ تقد شاءً » جار وإن أَطلق » ميي إلا حال بتقيد ابد ؛ لأ الأصل ف البيْع 
حول » وإطلاق 0 ٠‏ وهذا لو باع عَبَدَه بَشرة دَرَاجِم 
واطلقج ُمِلٌ على الحُلول ينقد . وإن كان ف البَلدِ تَقَدَانِ باع لهم » فإن 
تساويا باع فاشاء متهم نال اين . وقال أبو حنيفة وصاحباة : له البيع 
نَسَاءً ؛ لأنّه مُعْعَادٌ فاشبّه الحال . ول 2 فشر 100" 'مشل ذلك"" بِنَاءً على الوايةٍ فى 
المضّارب » وقد ذكرئَاهًا أل أثى . ةم لو أَطْلق بع يل على الحُدُول ؛ 
فكذلك إذا طق لوكا نيه ولا نُسَلَم تسَاوى العادّةٍ فيهما ٠‏ إن بَبْعَ الحال كك ع 
ويُغارق المُضَاربة [لوجويك جَهَيْن ؛ أحدهما ؛ أن المَقُصُودَ من المُضارة لخ ام 
ِالّمَن فى الحال » وقد يكون المَقصودٌ فى الوَكَالَة دَفْعَ حاجَةٍ ناجرّةٍ تفوت تَأَخير 
الشمّن . والثانى »أن اسستَِاءَ امن فى المُضارَية على المُضَارٍب فيَعُودُ ضِرَر التََخيرٍ فى 
التتقاضرى عليه » وههنا لاه » فلا يَرْضَى به المُوَكلٌ » ولأ اضر فى لو وَى القَّمَد 40" 
على المضارٍب لأنّه يُحسمَبُ من اليج » لكوْنٍ اليج وقَاية لأس المالى » وهلهنا يَعُوهُ 
على المُوَكل » فَائْقَطَمَ الانْحاقٌ . 

فصل :إذا كله بيع مل ريق » فباعها تقد دون تَمَيها تيع تاها 
عينَهُ له » ل ينقد بَيعْهِ ؛ أنه مُخَالِف لِمُوَكله ؛ لأنّهِ رَضِىَ بكَمَن النُسِية دُونَ النَقَد وإن 
باعها نقذ بمائْساوى تميق » أو عَيّنَله مها اها به قدا » تقال القاضى يْصِح ؛ 
لأنّهِ زَادَهُ حيرا #فكان مادا يد نا » فأشبّه ما لو وَكَلَهُ فى بَيْعها, ِعَشْرَةٍ فبَاعَها باكر 

منها . ويحْمَمِل أن يُنْظَر فيه » فإن لم يكن له غَرَضّ فى التيَةِ صمح » وإن كان فيها 





(90١-لالع)قاءب‏ :ومثله ». 


عر > قو أن يكرن لقي ميا كم معنيلةاق الخال أو يُخَاف عليه من لليف أو 
لين ل ع اه الت الحُلُول » فهو كمَن لم يُودَنْ له ؛ لأَنّ كم 
الحُلُولٍ”" لا يَتنَاوَلُ المَسْكُوتَ عنه إلّا إذا مُلِمَ أنه فى المَصْلّحَةٍ » كالمَنُطوق أو 
أككرَ » فيكون الحَكُمُ فيه ثابنًا بطريق اليه أو المُمَائلَة » ومتى كان ف الْمَنْطُوق به 
د القع ينال يكز تشوحه :ورلا لبرت الك كي لغيه وقد د كرالقاضى تدر هذا و 
مَوضيع اخَحر . 

فصل : : وإن وَكلهُ فى الشراء من كقدا » فاشتَراهُ سبي بأككر من ثَمَن التَقدِ » 1 
ف مُكل . وإن اشْمَرَاهُ تسييعة بكَمَنه ندا » أو بما عَيئَهُ له » فهى كالتى قَبْلها . ويْصِح 
لِلْمُوَكل فى قول القاضى . وعلى ما ذ كربا يُنْظَرٌ فى ذلك ؛ فإن كان فيه ضَرَّرٌ » نحو أن 
يَسْعَضيرٌ با الشمّن معه ونحو ذلك » لم يَجْرْ » كمَوْلنَا فى التى قَبْلَها . ولأصحاب 
الشافهئ فى صحة الشرّاء وَجَهِانٍ . 

فصل : وليس له أن يَبِيعَ بدُونٍ تمن المِثْل ره 1 تر من 
نَمَن المدّل » أو أككرٌ مما قدّرَ له . وبهذا قال الشَافِعِ » وأبو يوسف 1 . وقال أبو 
حنيفة : إذا أَطُلقٌ الوَكَالةَ فى البَيع » فله البيْحُ بأ نَم كان ؛ أن لظ ف الإذْنِ مُطْلَقٌ , 
فيَجبُ حَمْلُه على إطلاقِه . ولّنا » أنه نوكيل مُطْلقٌ فى عَقَدِ مُعَاوضَةِ ' فاققضى لَمَنَ 
لول ؛ كالشرَاء » فإنّه وافق عليه » وما ذ كره”” " ينْمَقِضٌ / بالشراء . فإن باع بأقل من 

ثُمَنِ المئّل » أو شترى باخ نه مما اين الا جد »أو باع بدُونٍ ما قَدٌّر'" 
له » أو اشترى باكر نه فحكمه حكم : من لم يوذ له فى البيع والشتراء . وهذا قول 
الشافعئ . وعن أحمة أن البَبْعَ جائرٌ دون الشراء ويَضمَنُ ل كيل التّقصّ ؛ لمن صّحٌّ 
هكم اذل » صحٌ دونه » كالمريض . فعلى هذه الزوَاية يكون ابيع ححا ؛ 


(19)قاءب : « الاذن » . 
(١59)فىب‏ : « ذكروه » خطأ . 
١١؟)قاءب‏ م : ( قدره ) . 
ع" 


:ار 


وعلى الوّكيل ضمَان النَقَصٍ » وف قَدرهِ وَجهانٍ ؛ أحَدُهما ء ما يَيْنَ نَم من امل وما 
بَاعَه0' "© به . والثانى ؛ مايين ما يتابن اناس به » وما لا يَتَعَابَنٌ الناسٌ به لأنَّمايكغايتُ 
الناس , به يح بَيْعُه به ولا ضَمَانَ عليه .الأول فيس ؛ لأنه م يدن ِو كيل فى هذا 
ابيع فأشبه َع الجن ١‏ ولوأَؤنَ له البيع » ل يكن عليه ضَمَانَ اله 
كل تفع كان ال كا لكا افيه ل كله فحَكُمُه فيه كم تَصرّف الأجتبىّ 
على ماتذكر””" فى مؤضيعه إن شاء اله ونان دما .مدنا 
يكن المُؤكل قَدَّرَ له القّمَنَ ال ايان انناءة بدائقة 22 15 الييق ولا يكن 
التَحَرَرُ عنه ولو حَضَرٌ من يَِيدُ على ْم الئل ل يج أن يَبِيعَ بك من اليكل ؛ ؛ لأنّ عليه 
الاحْيِيّاط وطَلَبٌ الحظ لِمُوَكَلِه . وإن باع ب" من الول » فحضرٌ من عَزبُ فى مده 
الجيّارٍ يلزه سح العَقيد فى الصحيح ال دمحما مَنْهِنّ عنها فلا 
يَلرَمُ جوع إلمها ؛ ولأنّ المُرَاِيكَ قد لا ينبت على الريَادَة » فلا يَلرَمُ المَسْحُ بالك . 
ويَحْتَمِل أن يَلْرَمَهُ ذلك ؛ لأنّها زِيَادَة فى الشمن أُمْكَنَ تخصِيلها فانشية ها وها ليه 
قبل البيْع » والنّهَىُ يَمَوَجّهُ إلى الذى راد لا إلى الو كيل » فَأَسْبَة مَن جَاءَنهُ الزْيّادَة قبل البَيْع 
وبعك” " الاثفاق عليه . 

فصل : ومن وُكُل فى بنع َي مائة » فباعه بتر منها » صّحّ » سواءٌ كانت الريدة 
كثِيرة أو قَلِيلةَ ؛ لأنّه باع بالمَأذُونٍ فيه وراد زيَادةَ تنْمعُهِ ولا مَضرُه » وسواءٌ كانت الريَادة 
من حا لمن الامو ريه ؛ أو من غير جنسيه مل أن دن بيه بماة دزي ؛ فيبِيعه 
بمائة دِرْهَمِ ودِيئارٍ أو ثوب . وقال أصحابٌ”"" الشَافِعىٌ نٌّ : لايْصِح بَيعُه بمائة ووب “فى 


(؟١1١)فىب‏ :«باع ). 

(00) ف الأصل ١1م‏ : « ذكر ). 
١89‏ ) فى ب ١:‏ ببثمن ©). 

. » أجاز‎ ٠: فى م‎ )٠6( 

(75) فىاء ب ١:‏ بعد » بدون الواو . 
(50) ف م زيادة : « غير » خطأً . 
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+ هالمهة 14 0 3 0 سَ عور ظ وى 
احخد الوجهين ؛ لأنّه من غير””' جنس الأثمان” ") . ولنا ؛ أنّها زيادّة تنفعه ولا تَضره 4 
وم 37 ظَّ 57 1 2 دنزة نم 5200-6 وى ” 2 
أشبه مالو باعه بمائة ودينار » ولاك الاذن فى بيعه بماثة إذن فى بيعه بزيَادَةٍ عليها عرفا » لان 
رك هال 5710 أن نز ميا لوت مهار بوره . وإن باعَهُ بمائة دِينَارٍ » أو 
تِسنْعِينَ دِرَهَمًا وعشرَة دانير » وأشبّاه”” " ذلك » أو بمائة ثوب ء أو بكَمَانِينَ درَهَمًا 
٠‏ هي 5 ساد ال فى 1 و الى 4 م 50 بير 7 
وعشرين ثوبا ؛ل يَصِح . ذكره القاضى وعورؤدهب الحايعى لجال ركه 
فى الجنس » فأشبَة مالو بابو يُسَاوى أكئرٌ من مائةورهَوٍ .يقل أنيْصِحٌ فيما 
إذا جَعَلٌ مكان الدّرَاهِمِ دَتَانِيرَ » أو مكان بعضيها ؛ لأنّه مأذونٌ فيه عا » فإن من رَضبِىَ 
ِدِرْهَم رَضِىَ مكائه يدينارٍ » فجرى مَجْرَى بَيْعْه بمائة دِرْهَم ودينارٍ . وأمًا التيَّابٌ فلا 
َه 2 0 07 1 0 1 . 
5 5 كن 9 52008 .- عََ تقس و 26ي َه 
فصل : : وإن و كله فى بيع عبد بمائة فباع نصفه بها نيت فباع نصفه 
بكَمَن الكل » جارٌ ؛ لأنه مَأذُونْ فيه من - <ية العرت له 
و وك 
ل رضى بهانْمَنِانْصيف :أنه حصل له امائة ىله هتفه ولا تعره . وله 
بَيعٌ النْصف الاح ؛ لأنّه مَأَذُونٌ فى بيعه ٠‏ فأشبَ/ مالو باع لبد كله يمل'" نَم 
م هاس و له 
0 كه ؛ للد حصل مُكل ونه من لمن يع نعف 0 
و يه روم 
ان ا إذاباع أعتها يياء ؛ صح ١‏ هل يكو بي ليد الآخر ؟ عل 
جهن . ما إن ن وَكلَهُ فى بيع يده مائة » فباعَ بعضه بأقَلٌ منها نصح . وإ نوكل 
تعلقأ ؛ فباع بعضّه بقل من تمن الكل , ؛ لم يَجَزْ . وببذا قال الشافعىٌ وبق يوسب 1 


(8؟) سقط من :م . ٍ 
(9؟) الرد التالى كله حتى نباية الفصل َْ يرد فى الاصل . 
)٠8١‏ فى١‏ : « أو أشباه » : 

.). ةئابا(:اق)ل,9١(‎ 

(؟*9) فنا «١:‏ بمئل »). 
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ش اي 00 7 26 . 55 ا ع 42 ين 
املق البيعماشاة ‏ . ونا 0 معيض عيطي » ول يبد لذن فيه ْنا 
لاعُرْهَا » فلم يَجُرْ » كلو وَكَلَهُ فى شِرَاءِ عبد » فاشكرَى نِصُفَه . 


فصل : وإن وكلّه فى شِرَاء عبد َيِه بمائة » فاشتّراه بَحَمَسِيِينَ » أو بما دون المائة » 
صّحّ » ولَمَ المُؤكل ؛ لأنه مَأذُون فيه من - بحي الث قنة مدنو إفقال :لات انا من 
مائةء فحَالفه : ٠‏ ميجر ؛ لأنَّهِ خالّف نْصّهُ م" وتيخ أل تفلم عل كلا 
العف . فإن قال : اشمّره بمائة ء ولا تَشثّره بحَمْسيِينَ . جارٌ له شْرَاوه بما فوق 
لكيه ؛ دنه فى الشراء بمائة دل وها على الشتراء بما دونها » تحرج منه الْحَمْسُونَ 
بصّريج النَهى ‏ بَقَىَ فيم”*" فَوْقَها على مُفََْضى الإذْنِ . وإناشْمّراهُ بأَقَلْ من 
الكَمْسيِينَ » ففيه وَجْهِانٍ ؛ أَحَدُهما , يجورٌ ؛ لذلك , ولأنّه لم يُخَالِف صَرِيسَ نَهْيه » 
أحتذها اذغ الكسس واشانى » لا يجو ؛ لأنّهَهَاهُ عن الحَمْسِيِينَ اسْتقلالا لها . 
فكان تَِْيهًا على الى عمّا هو أقَلُ منها ٠‏ كا أن الاذْنَ فى الشراء بمائةٍ إذْنْ فيما دونها » 
فجرَى ذلك مجْرَى صريج هيه » فإن ثثبية اكلم كنْصه . وإن قال : اشتّره بمائة 
دينار . فاشتراه بمائة دِرهَيٍ فالحَكُمُ فيه ها لوقال : به بماثة دِرَهَم » فباعَه بماثة دِيتَارٍ , 
على ما مََى من القول فيه . وإن قال : ِل صم بجا سسبكد 
نصفه بمائة » جار امناو قطنا دو إك قال ااذر زعم ان بورد تر : 
جييكه + فاشترق أ كر من التُصضف وأقل مرن الكل عمائة صَّح ا 
قبلها لكَوْنٍ دَلَالَِ العف قاضبيّة بالاذنٍ فى شراء كل ما زَادَ على الننصيف » حرج 
الجَمِيعُ بصريح نَهْيه » ففيما عَداهُ يَبْقَى على مُمَتَضَى الإذنٍ . 


فصل : وإن وَكُلّه فى شرَاء عَيْدِ مَوْصُوف بمائة » فاشْتَراهُ على الصّمَة بدُونها , 


(9؟) فىم ١:‏ نصفه ) . خطأ . 
(4"“) ىب :ومهما). 


جار ؛ لأنّه مَأذونَ فيه عُرْهَا . وإن حََالَقَه”*" فى الصّمَة » أو اشتراُ بْككرَ منها لم يَلَْم 
المُوَكل . وإن قال : اشر لى عَبْدًابمائة فاشتَرَى عَبْدَا يُسَاوى مائةٌ بدونها » جارٌ ؛ لأنّه 
لو اشتراه بمائةٍ جارٌ » فإذا اسشتَراه بدُونِها فقد رَادَه حيرًا » فيَجُورٌ . وإن كان لا يُسَاوِى 
مائة » لم يَجُْ » وإن كان يُسَاوى أككرٌ مما اشتَرَاهُ به ؛ لأنّه تالف أُمْرَهُ » ولم يُحَصُل 
غْرَضّه . 

فصل : وإن وَكلَهُ فى شِرَاء شاةٍ بديئارٍ » فاشترى شاي ُسَاوَى كل واحِدَةٍ منهما 
ل من ديار . ليقع لبيْعُ” لِلْمُوَكل . وإن كانت كل واحدةٍ منهماتسَاوى يقرا . 
أو إِحْدَاهُما تُسَاوَى / دِيئَارًا والأرَى أَقَلّ من دِيئارٍ » صم » ولَمَ امكل . وهذا 
المَشْهُورٌ من مذهب الشَافِِىٌ . وقال أبو حنيفة : يَقَعُ مُكل إخدى الشنائين ينيف 
دينار » والأخرَى لِلوَكيل ؛ لأنّه م يَرْضَ إِلّا برام عُهُدَةَ شَاةٍواحِدَةٍ . ولّنا , أن انب 
نه أعطى عُرْوَة بن المجَغيد دِيتارَاء فقال: «اشْمّر لنا به شاةً» . قال : فائَيْتٌ الجَلَبَء 
فَاسَْريْتٌ شائيْن بديئار , فجكتٌ أسُوقهُما » أو أقَودُهُما , فَلَقيَنَى رَجُل بالطريق ١‏ 
َسَاوَمَيِى » فبِعْتٌ منه شاةً يديئار » فَأتَيْتٌ النبىَّ َيِل بالدّيئَار والشّاةٍ » فقلتُ : يا 
سول الله » هذا دِينَاركم , وهذه شائكم . قال ( وَصبَعْتَ كيف ؟ ) فَحَدَثتُه 
الحديث » قال ١:‏ الله َاركُ لَهُ فى صَفْقَة ينه 0 :ولانه خم لهالمادون فيه 
وزيّادٌة من جنْسيه تنْفَعُ ولا نَضِرٌ » فوَقَعَ ذلك له » كا لو قال" : بعْهُ بدينار . فباعَهُ 
دِينَارين وما ذْكَرهُيبْطل بالبَيع . فإن باع الو كيل إخدى الشائين بغير أمر المُوَكل 5 
ففيه وَجِهَانِ ؛ أحدهما , البَيْعُ باطِل ؛ لأنّهِ باع مال مُوَكَلِه بغير مره" , فلم يج , 


(95) ى! : و خالف ©). 

(7”5؟) سقط من :م . 

(0") تقدم تخريجه فى : 5 / 7948 . 
.(98)ىاءمنادة : وله )». 
1899) فى ب : ١‏ إذنه 6 . 


او 


غٌ 


كبَيْع الشائيْن . والثانى » إن كانت الباقيّة تُسَاوى ديار جَارَ » لِحَدِيثِ عُرْوَة ”بن 
اليد ' ““البارِقٌِ »ولأنّه حصّل له المَقصُودَ والزيادَة لو كانت غيرٌ الشّاةٍ جَارٌ » فجارٌ له 
كانُه بغيرها . وظاهرٌ كلام الخد فيح ابيع ؛ أنه أخل يكتديت عرؤة ودهت اليه 
وإذا قلنا ار اه . قْبَاعَها ٠‏ فهل يَة ليغ بايلة أو ميا موقو عل 
إِجَارَةٍ الموكل ؟ على رِوَايتينٍ د أل لكل : 3 تُصرف فى ملك غيره بغيرٍ ير ذه ؛ 
وو كيل خالّق”* مُوَكُلهُ » هل يَقَعُ باطِلا أو يَصِح ويّقف على إِجَارَةٍ للك ؟ فيه 
روَايئَانٍ . وللشافِعِىٌ فى صِحة البيع ههنا وَجْهِانٍ . 


فصل ناذا كلق كراء ميلعَةٍ مَوْصُوفة » ل يج أن , يَشتَريَها إِلّا ملِيمَة ؛ لأ 


إِطْلَاقَ الببّع يعَعَضِى السلامة »ولذلك جار الرد بالعد 55 فإن اشترى معيبا يلم َيه ع 


يَرَم المُوكل ؛ لأنّه اشعَرَى غير ماأَذِنَ له فيه » وإن 1 يَعْلَمْ عَيَْهُ صّحٌ الي لأنَهإت 
يرم شراءُ الصّحِيج فى الظَاهِرٍ المخروس االخرر عن خراء شيب ليقام عت عَيبّهِ » فإذا 
عَلِمْ يبه عَيْبهِ مَلكَ رَدّهُ ؛ لأنّهِ قائمٌ فى الشراء مَقَا المُوَكل ؛ ولِلْمُوَكلٍ رده أيضا ؛ لأن 
الملكَ له » فإن حَضْرٌ قبل رد ال كيل » ورَضِى بالعيب » م يكن لو كيل رده ؛ لأن 
الحَوّله , بخِلّاف المُضَارِبٍ ؛ فد لهال إن يضىَ رب مل ؛ لأنّله حا فلا يُسْقَطُ 


0 برضى غيره ؛ وإن لم ييحضر » فأرَادَ الو كيل ال نكال له لاقع ا ا 


ظ 


المُوكل ؛ فربما رَضِىَ بالعيب ٠‏ ل يلرَئْهُ ذلك ؛ ؛ لأنّه لا يأمَنُ فوَاتٌ الرّدلِهَرَبٍ البائع 5 
ا ؛ وإن سر بَءَ على هذا القول فلع يرن نيه الشر كل لى سقط 

ه . وإن قلنا : الردْعلى المَورٍ 0 . وإن قال البائع : مو كلك 
دع لبت فرضييهُ . لم يُقبَل قوله إلا بيب » فإن لم يكن له يَينَة لم يُسْتَخلّف الو كيل , 
لان يَدّعِىَ عِلَمَّه 1-0 . وسهدا / قال الشافعىٌ . وعن ألى حنيفة أَنَّه لا 
ات ؛ لأنّه لو حَلَّفَ كان َائبا فى اليَمِينِ » وليس بصّحيج » فإنّه لا نيَابَةَ ههنا » 


469 -10) سقط من : الأصل ١‏ 
١١5)ىاءب‏ عم : « يخالف ) . 


وإنما يَحلِف عل فى عِلَمِه » وهذا لا يَنُوبُ فيه عن أَحَبد . فإن رَدَ الو كيل , وحضرٌ 
الموكل ؛ وقال ؛ لعن العيب ؛ وَرَضِيتٌ به . فصَدّقه”' ' البائع »أو قامتٌ به 
كت »ل يمع الرَدُ مَوْقِعَه » وكان لِلْمُوَكل اسْتِرْجَاعُه » وللبائع رَدّهِ عليه ؛ لأنَّ رضَاهُ به 
عَزَلْ ال كيل عن ارد » بكِيل أنه لوعَلِمّه لم يكَنْ له الرّدُ » إِلّا أن نقول : إنْ الوَكِيلٌ لا 
نعل حتتى عَم الل . وإن رَضىَ ال كيل العَيّت” . أو أَمْسَكَّه إمُساكًا يَنْقَطِمُ به 
لذ فك فحَضرٌ المؤكل » فأرَادَ ارده فله ذلك إن صَّدَّقَهُ لباك ِعُ أن الشرَاءَ له ؛ أو قامَتٌ به 
بين وإن كَذَيَُ و تكن به ينه فحَلّفَ 10 البائغ هلا يلم أن الشراء له فليس له 
ده هُ ؛ أن الظاهِرٌ أن من اشترَى شيئا فهو له ويَلرَمُ الو كيل ؛ وعليه عَرَامَة الم . وهذا 
كله مذهبٌ الشافِهِىٌ . وقال أبو حنيفة : لِلْوَكيل شيرَاءُ المَعييب ؛ لأنَ ال كيل فى البيْع 
مُطْلّهَا” يدل المَعِيبُ* فى إِطْلاقِه , يأل أبا ينه مالساي نعسار لد 
المَعيب #المضارب . ولنا أن البِيعَ بإطلاقه يه يقتَضى الصحيح دون المعيب » 
فكذلك الوَكَالَة فيه ) ويُمَارق المقارية مو ييف إن الممضارة د فيها الربخ 5 والربخ 
خضل مو لمعيب كخصرله: من الصّحيح . والمَقَصُودُ من الوَكالة شرَاءُ ما يَقَى أو 
يذْفْعُ به حاجَتهُ ؛ وقد يكون العَيْبُ مانعًا من قَضَاءِ الحاجبة به ومن قليته ؛ فلا يَخْصل 
المَفْضة . وقد ناقضّ أبو حنيفة أصلّه ؛ فإنّه قال فى قوله تَعَالّى : 9 فتحْرِيرٌ 
رقب )40) : لا تجورٌ العَمْياءً ولا معِيبَة عيبا يَضْرٌ بالعَمَل . وقال ههنا ارلا كل 
شرا الأعْمَى والمُعَعدِ ومقطُوع اليدَيْنٍ والرَجْلين . 


فصل : وإن أَمَرَهُ بشرّاء ملعَة بعَينها ؛ فَاسْترَاها 22101117 » احْيَمَلَ أن له 


(57) ىب وم :( صلقه ) . 
(59) فى م ١:‏ المعيب ») . 
(55) فى ب .وم :( فحلقه ) . 
850-5459 ) سقط من : ب . 
(57) سور المجادلة 7 . 


مو 


الرَدّ ؛ لأَنَّ الأمر يَقْمَضى السلامة » فأَشبَة ما لو وَكُلَهُ فى شرَاء مَوْصُوفة . ويَحْتَمِل أن لا 
كلك الذة ولاك التوكن فطلم كر بالكقبيي ركنا ريه عل جميع صينانة:ب ون 
عَلِمَ عَْبَهُ قبل شِرَائُه » فهل له شِرَاوه ؟ يَحْتَمِل وَجْهَيْن أيضا , مين على رده إذا عَلِمَ 
يد إن دنا يمك رده امد ةقر نوز لال الفتت و اجا يهال يعد 
عَم فَلآنْيَمتَعٌ من الشراء ل يفاك فلا : لايَمْنِكُ الرَدَّثُمٌ . فله الشراء ههنا ؛ أن 
عْيِينَ المُوَكل قَطَعٌ نظَرَهُ واجْتهَادَه فى جَوَازِ ارد ٠‏ فكذالك فى ار ْ 

فصل : وإذا اشْتَرَى الوَكيل لِمُوَكُلِه شيعا نه » الْتقَلَ الملكُ من الباِع إلى 
المَُكُل » ول يَدْحل فى مِلْكِ الو كيل بوعةاثالالنائي يقال الوسيفة + تن 
مِلّكِ الو كيل » ثم يَتعقِلْ إلى المُوَكُل ؛ لأنَّ حَفُوقٌ العقَد تَتَعلَقُ بال كيل » دلي أنه لو 
3 شرا بكر من تَمَيه دحل فى يملكه وم يقل إلى المُوكل ونا » أن قبل عَهَدًا لغيره 
صخ له فوَجَبَ أن يَنْتقِلَ الملكُ إليه , ٠‏ كالأب والوَصِىٌ ٠‏ “لو توج له . 
وقولّهم : إن حُقَوقَ اعفد تََعلقٌ به. غير مُسَلْم وَتمَرَعُ عن هذا أن مسيم لو وكل 
ميا فى شراءِ حشر أو حير » فاشترَاهُ له , ؛ لم يح الششراء . وقال أبو حنيفة يَصِح ؛ 
َع لمي ؛ أن الحَمْرٌ مال لهم , لأنهم يتموُوها تاها » ه< ؛ فصّحٌ*' كلهم 
فيا كسار الزاليه ونا أذ كر هالا عير للك العف عليه 'لايجوٌ أن يكل 
فيه » كرو يج ' المَجُومييّة . وبهذا خالّف سائرٌ أمْوَالهم . وإذا باعَ الوكال كن 
َي » تبت الك مُكل فى النّمَِ ٠‏ لأله مث المبيع . وإن كان العمَنُ فى الم + 
كيل والموكل المطابة به . وبهذا قال السَافِِىٌ . وقال أبو حنيفة : ليس لِلْمُوَكلٍ 
الفطله 4ل حُقوق الم دِتَعَلقُ بال و كيل دونه وهذايتعَلَقُ مَِْسُ الصف والخيّار 


ث مه عي 


ره ؛ فكذلك القَبضٌ بعلن أن هذا دَيْنٌّ لِلْمُوَكل يَصِحٌ قَبْضنُه له » فَمَلَكَ 


(47) سقطت الواو من : الأصل . 
(4:) فى ب : ( فيصح ) . 
(59)فى١‏ عب .ام : « كتروج ) 5 


المُطَالبّة به كسائر دُيُوِهالتى وَكل فيها ويقَارقُ مَجْلِسَ اعد ؛لألّذلك من شروط 
اَمَك ٠‏ فكعَلقُ بالعاقد » كالإيجاب والمَبُول وأما القمَنُ فهو حك للمُوَكلٍ ومال من 
واو © .4 فكاتك له المعلا له به . ولا نُسَلُمُ أن حَقَوقَ العَقيد تتَعَلَقُ به ؛ وَإَّما تَتَعَلَنُ 
امكل » وهى تسْلِيم امن وفبضئ المبيع » والرّدُ بالمَيِبٍ » وضّمَانُ الدّرَكِ . فأما 
تمن ما اسْمرًا رَاهُ إذا كان فى الذَّمّةَ فإنه يه بْتُ فى ذم المُوكل أصلاء وى ذم ال كيل با ظ 
كالضًاين » ولع مُطَبة من شا منهما ٠‏ فإن أَبرَاُ الوكيل ل يبَأ الموكل » وإن أبرا 
المُوَكُلٌ بر الو كيل أيضا » كالضَامِنٍ والمَضْمَونٍ عنه سواء . وإن دقع شمن إلى 
البائع الرجةا بوي رده على الوكيل » كان أمائة فى يده 7د فهو من 
ضّمَانٍ المؤكل ولو وَكلَ رجلا يَعَسَلْف له القافى كز نْطَةٍ ؛ فمَعَلَ » مَلَكَ الموكل 
متها » والوّكيل ضَامِنٌ عن مُوَكُلِه » كا تَقَدّمَ . 

فصل : قال أحمد ٠‏ فى رواية مهنا : إذادهعَ إلى رَجُل نوب تيع » فمَعَل » فَوَهَبَ له 
المُشترى مَنْديلًا » فالِئديل لِصّاحِبٍ القّوْبٍ . | . إنّما قال ذلك لأ هبه المنديل سَييها 
البيع ٠‏ فكان المنْدِيل زِيَادَة فى الشمن واللياةة فى اتختلين الحقنا للخل نه ٍ 

فصل : ف الشَْهَادَةِ على الوَكَالَةٍ » إذا اذعَى الوَكَالَةَ » وأقَامَ شَاهِدًا وامرائين » أو 
حَلّف بع شامانة » فقال أْصْحَابْنا فيها””" رِوَايّتانٍ ؛ إحداهما ء تَنْبثُ"“ بذلك إذا 
كانت الوَكَالةٌ على ؛ فإ أحمد قال فى الول يكل » ومُشهِدُ على ثفسيه رجملا 
ارين + إذا كانت المطالية يدن » فأما غير ذلك فلا . والثانية » لا تَشَيّتٌ إلا 
بشَاهِدَين عَذْليْنِ . تقَلَّها الحِرَقَى بقوله :اينما وى /الأنول سنال 1 ظ 


(0ه)ف الأصل : « ماله » . 
(1ه) ف الأصل ١:‏ تلفت » : 
(67)ق ب :( فيه . 

59ه) فى ب زيادة : « الوكالة » . 
(14ه) ىب :«وما ). 


عليه ارجا لأقل!”” من رَجُلَينٍ . وهذا قول الشَافهىٌ ؛ لل الَكَالةإِنْبَاتٌ اقرف ْ 
ْمل أن 00000 الخِرقىٌ كالرُوَاية الأولّى ؛ ؛ لأَنّ الوَكَالَةَ فى المال يُقَصَّدُ بها المال » 
قبل فيها فيان الوب ا ٠‏ كالبيع والقرض ‏ . فإن شهدا بوكالته , ثم قال 
أحَدُهما : قد عَرَّلهُ | ىك ِثْ وكالئه بذلك9” ؛ لأَنّ أحدهما م تنبت وَكالته بذللك :. 
إن كان الشَاهِدُ بالعزل رَجَلَا غيرهما » م ينيْتِ العَزْلُ بِشَهَادَته دف رن لعل لا 
ينْبْتُ إِلُاما يئّتُ به اليو كيل . ومتى عاد أحدُ الشَاهِدَيْنِ بالقّوكيل »فقال : قدعَرَّلَهُ .لم 
يُحُكُمْ بشَهَادَتِهما ؛ ؛ لأنّه رجوعٌ عن الشَهَادَة قبل قبل الحكم بها . فلا يجوز للحَاكم 
الحم مارج عنه اناوه . ون حَكمَ الحاكم بِشَهَادَتهما معَادَ أَحَدّهما » فقال : 
قد عَرَلَهُ بعد ما وَكلَهُ . ل يَلْتَفْتْ إلى فَوِْه ؛ لأَنّ الحُكُمَ قد تقذ بالشهادّة » ولم يكبت 
العَزْلُ . فإن قالا جَمِيعًا : قد كان عَرَلَهُ . نَبَتَ العَزْلُ ؛ لأنَّ الشَهَادةَ تمِّتْ فى العَْل » 
كتَمّامها فى التوكيل . 
فصل : فإن سهد أحَدُهما أنه وَكلَهُ يوم الجمُعة » وشهد ا حر أنه وَكلَهُ يو الست » 
م تيم الشهادة ؛ لأن التُؤكيل يومَ الجَمْعَة غير النّوْ كيل يومّ السسبّتِ » فلم ككْمّل 
شَهَادَتُهما على فِعْل واحيد. مح ل تروت ا 
أنه أقرَ به يوم السَبتٍ ئَمِّتِ الشّهَادة ؛ ل الاين إخباز عن عفد اح ؛ ويَشق 
جمْعٌ الشهودٍ ليقِرٌ عِنْدَهُم حالة واحدةٌ » فييجود9” له" الإقَرَارٌ عند كل واحبد 
د . وكذلك لو شَهد أحدهما أنه أقرٌ عنده بالرسكالة بالعَربية » وشهد الا تحر أنه أقرٌ بها 


ل 2 


سه ساس # سار كم 77 راع (اإلوأاس بير 2 بر 
بالعجمية » ثُبَتَتْ . ولو سهد أحذهما أنه وكله بِالعَرَبيّة » وشَهدَ الآخر أنه وكلة 


(هه)قاءب : « أقل » : 
(05) فى ١٠‏ » ب »م «٠:‏ الرجال » . 
(؟01) سقط من : ب 5 

(8ه) قاعم ١:‏ فجوز , 

(59) سقط من : الأصل 1 


الَجَميّة ‏ لم تمل الَهَادَة ؛ لل التؤكيل بالعَريية غيرٌ الو كيل بالعَجمِيّة » فلم 
تَكمُل الشّهَادَ ة على فِغْل واحد وكذلك لو شهة أحَدُعماأّهقال وكيك . وشَهدَ 
الاتحر ء أنّهِ قال أؤِنْتُ لك ف النُصَرَف .أو أنه قال : جنك وَكيلا .أو شهك” 5 
أنه قال : جَعَلتُكَ جَريًا .ميم الشهَادة ؛ لأَنّاللفط مُخْمَلِف . والمجرى :الو كيل ولو 
قال أحَدهما : أَشْهَدُ أَنّه وَكلّهُ . وقال الآحرٌ ؛ عفد أله اذن اله ىق التفر نه قثت 
الشَّهَادَةٌ ؛ لأنّهما لم يَحَْكِيًا لفط المُوَكُل » وإنّما عبرا عنه بلفظهما » واجلاف 
لْفْظهما لا يُوثر إذا اق مَعنَاُ . ولو قال أحَدُهما أشهَد أنه أ عدى أنه كله(" ْ 
وقال الا تحر : سهد أنه أقر أنّه جرية .أو أنه أبْصّى | إليه بالنَصَرف فى حَيَاتِه 0 
الوكَالة بذلك . وإن شه أحَدهما أنه وَكلهُفى بيع يده وشهد الآحر نوكل وزيا . ث 
أو شه أنه وَكَلَهُى بيعه ' وقال :لاتبغة حبى تستامرن ؛ أو تستَامِرَ لان ٠‏ ل تتم 
الشهادة ؛ لأ الأول نت 2 امبتقلالة بالببع من غير شَرَطٍِ . والثانى ينفَى ذلك » فكانا 
مُخْتَلِفِينِ . وإن شهك أحَدُهما أنه وَكلَهُ فى بيْع عَبْده وشهد الآحر أنه َكلَهُى بيع َه 
وجحاريته بح بالوكالوق العيد ؛ لانّماقِهِمَا عليه وزيَادة الثانى لاتقدح فى تصرفِه فى 
الأول ٠‏ فلا تَضِره . وهكذا لو سهد أَحَدُهما أنه وَكلّه فى بَبعه لزيد ؛ وشهد الاححر أنه 
كله فى بيع ريك و وإن شاء لِعَمرِو . 

فصل : / ولا تقبتٌ الوَكالة اَل بحَبَرِ الواجيد . وسهذا قال الشَافهى :وقال أبو 
حنيفة : تثيْتُ الوَكَالة بحَبّرٍ الواحد » وإن لم يكن ثقَة 0 
بذلك إذاعَلْبَ على طَنه صذّق المخْبرٍ » بشَرّط الضّمَانِ إن انكر الموكل . و يكبت 
الع حبر الواح إذا كان رسوا ملا ؛ ؛ أن اعْتِبارَ شاهدين عَذْليْنِ فى هذا يَسقٌ 0 
اعتباره ولأنهأذِنَنى القُصرٌ ف ومع منه »فلم يعبر فى هذا روط الها كاسْتِخْدَامِ 
غلامه . ولَنا أنّهِعَقَد مال فلايكُتُ بحب الواجد » كلبيع » وفارق الاستحْكامَ ؛ 
إن ليس بِعَقد . ولو شه انان أن فُلانا الغائِب وَكُلَ فَُانا الحاضيرٌ »فقال الوَ كيل : ما 


(650) سقط من : م 5 
(١كعيقاءب‏ عم: ووكله ». 


) ١17/17 المغنى‎ ١ باه"‎ 


0 


عل ِ 50 #وآنا أله فو ضنه 1 ' بت الوَكَالَة لسن ذلك050 | لى ل أغل إلى 
الان 0 الوكالة, ا » وليس من شَرط الت كيل 1 سور الوكل رد 


وك 


علمه اقل بض تجولفريه . وإن قال : ما أعلم صِدق الشاهِدين ا تقينت وكالثه ؛ 
لِقدْحه فى شهادَتِهما :وإ قال :ها علعتث. :وسكت عقيل له فسر .فإن فسر 
بالأوّل َبَتُ وَكَالَتُه » وإن فَسَرَهُ بالثانى ل تثيْتُ . 

فصل : وِيَصِحٌ سَمّاعٌ الي بالوكالة على الغائب » وهو أن يَذُعِىَ أن فلانًا الغائبٌ 
وَكَلَنَى فى كذا وببذا قال الشافهى . وقال أبو حنيفة : لايْصِحٌ . بَاءٌ على أن الحَكمّ 
على الغائبٍ لا يَصِحٌ . ونا ؛ أنه لا يعتبر رضَاهُ فى مسمَاع الم ؛ فلا يعتبر -حضوره 
كغيره :وذ قال لهامه غليه الخ + اتخلى اتلك كس سْتَحِقٌ مُطالَيتى ا 
أن ذلك طَعْنّ فى الشَهَادَة . وإن قال : قد عَرَلَكَ الموكل ؛ فاخلف أنه ما عَرَلَكَ 1 
سكلف + لأن الدّعْوَى غل المُوكل » واليَعِينٌ لاتذخلها التيابهُ ..وإن قال : آنتَ 
شل للك قد لك لوت لوو ان كلت الت فن الو كين بول اله 
ا يعم أن موكله عله ؛ لأنّ الدَّعُْوىَ عليه بوزن انام الحم ب بغرن اسم 
وانْعَزَلٌ الو كيل . 

فصل : وتُقبَلُ شهادَة الو كيل على مُوَكلِه ؛ لِعَدَم الشّهُمَة » نه" لايَجُرٌ بها ئفعًا » 
لايَدْقَعُ بها ضرًرًا . قبل شَهَادَئه له فيما لم يوَكلهُ فيه ؛ لأنّه لايجْرٌ إلى تفسيه تفع ولا 
ُقبَلُ سَهادَئُه له فيما هو وٌكيل فيه ؛ لأَنّهيُتُ نميه حَقَا » كليل أنه ذا وَكلَهُ فى بض 
حَقٌ » فشَهدَ به له » ثُبَتَّ اْتشقاق قَبْضيه , أنه ححصم فيه » يقليل أنه يَمْلِكُ 
المُخَاصّمَة فيه . فإن شَهدّ بما كان وكيا فيه بعد عَزْلِه ؛ ل قبل أيضا , سواءٌ كان 
خاصّم فيه بالوكالة أو لميُخَاصمْ وود قال أبوورسن ويد . وقال أبو حنيفة : إن 
كان لم يخاصيم فيه قث شهادثه ؛ لأنّه لا حَقّ له فيه » ول يخاصيم فيه ةنا 


لو*" لم يكن وكيلا فيه . وللشافِعِىٌ قوْلانٍ كالمَذَهَبَيْن . ولّنا » أنه قد الوَكَالَةِ صارٌ 


50 ) فى ب :« الكلام ) . 
(55) فى ب ١:‏ فإنها ) . 
(54) سقط من : الاصل . 


صما فيه » فلم تقل شَهادئُه فيه » الو خحاصم فيه » وفارق مالم يكن وَ كيلا فيه ؛ فإ 
م يكن صما فيه . 

فصل : إذا كانت الأمَةُ بين تَفْسَيْن » فشّهدًا أنَ رَوجَها وَكل فى طَلاقِها » ل تُمَبَل 
شَهَادَتُهما ؛ لأنّهما يَجُرَانِ إلى أنْفُسيهما تَفعًا ٠‏ وهو رَوَالُ حَقٌّ الوح من البُضمْع الذى 
هو يِلَكُهما . وإن / شهدا بعَزْلِ ال كيل ف الطّلاق » ل تُقْبَل ؛ لأنّهما يَجرَانٍ إلى 
أنْفسيهما تَفعًا ؛ وهو إبقاء التفقةِ على الزوج . ولا تُقبَل شَهَادَة ابَى الرّجَل له بالوكالة ؛ 
اله ؛لأنهماينَان له حَقَ اصرف ولاينبْتُ للإنْسَانٍ حَقٌ بِشَهَادَةٍ ابه ولا أبيه . 


ابل شهَاده بي امكل ابر بالركالة وترقال مع النتكافعتة 3 تفيل لان 


هذا حَقٌ على المُوكل يل يسْتَحقٌ به ال كيل المُطَالبة فقُبلَتُ فيه شَهَادَة قََاية المُوَكل » 
كالاقرَار ونا » أنّ هذه شهَادة يبت بها حٌَ لأبيه أو انه » فلم ثبل , » كشّهادة ابتّى 
2 وأبويه ع ٠‏ وذلك لأنَهَما يبان أيهم نائبًا مُتَصَرّفا له » وفارّق الشتّهادّة عليه 
رار ٠‏ فإنّها شهادَة عليه عد . ولو اذْعَى كيل الؤكالة فانْكرَهَا 
سر فهك عليه انا أوأيؤة ‏ كبعَتٍ الركاك ا تف ةي للك 
شَهادَّة عليه . وإن اع المُوَكل أنه صرف بوَكَاَِه » انكر ال كيل ؛ » فَشَهِدٌ عليه 
أبواه أو ابناة ؛ قبل أيضا ؛ لذلك ون اذك وكير لتر كله الغانن عن وطَالْبَ به و 
فادُعَى الحَصُمْ ”أن الموكل"" عر عَرَلْهُ لكيه له بدللك اننا التوكن قبِلَتُ 
شَهادَئُهماء ويَبَتَ العَزلُ بها ؛ لأنّهما يَشْهَدانِ على أبيهما. وإن ل يَدّ ع الحَصُم عَزْله م 
ْمَعْ هادهم ؛ لأنّهما يَشْهَدانٍ من لايَدعِيها ٠‏ إن قيض كيل تحر 
الموَكلُ » وادّعَى أنه كان قد عَزْلَالوَكِيلٌ » ون حََهُ بت فى ذم اريم , وشهد له 
باه » ل قبل شَهادئُهما ؛ لأنّهما يِْنَانِ حَقَا لأبهما . ولو اذَّعَى مُكَانَبٌ الوَكالَة » 


(38) ىم اوامتحيظة #و#خظا . 
(03) ف الأصل : ٠‏ أو أمضى » ' 
0107-0 ف الأصل :« أنه » . 


املاظ 


مر 


ا 00 اهلى) ليع ءِ ل 0 7 ل 
فَشَهدٌ له سَيّدُه ال »أو أبوَاه »ل تُقبل ؛ لان السيد يَشهِدُ” '' لِعَبْده » وابتاة 


يَسْهَدَانٍ لِعَبْد أبيهما 6 والأَبوَانِ يَشْهَدَانِ عبد ابينهما . فإن عَتِقّ ( فاضا الشهَادة ( 
فهل تُمَبَل ؟ تختمل وَجْهَيْن . 
فصل إذا حَضَر رَجلانٍ عند الخاكم ؛ فاقرٌ أحدهما أن الاحر وك » ثم غاب 
المؤكل » وحضرٌ الوَكِيلُ » فقدمَ ححصم لِموَكل ؛ وقال : أنا وَ كيل فلان . فائكر 
سدواي وه فإن قلنا أنا: لايسْكمالحاكم يمه 71 0 
صَدَفدٌ وكدم لظف ؛ ل مره كال 010111ظ2ظ 01 
قا بسي ات اله منقدي/74 ؟ لأنه يُرِيدُ تقب تَقْبِيتٌ نسَبه عنده بقَوْله » » فلم 
فصل : ولو حَضِرٌ عند الحاك رَجُلُ ‏ فاذَّعَى أنه وَكِيلُ فلانٍ الغائب » فى شىء 
عَيْنَهُ » وأخضرٌ بين تَشْهَدُ له بالوَكَالَةِ » سمعَها الحاكِمُ ولو اذّعَى حا مَك قبل 
0 / ونيو وب قال مالك ولاو واللوحية ١‏ 


يَقَدَّمٌ > 


المُدّعَى عليه حيئكذ يسم م ايم | فتصلالجلال يتناى شحكتن . 

أحدهما أ شاكع بانع ليتع زاغو حطور عسن و .»وعنده 
لا يسمَعْ . والثانى أنه لا تمع دَعوَاُ مُكل قبل ثبُوتٍ وَكَالت ٠‏ وعندّه يُسمَع 
وبَنَى أبو حنيفة على أصله فى أن القضَاءَ على الغائب لا يجورٌ » وما ع البيمَة بالوكالة” 7[ 


من غير تحني قَضاءٌ على الغائب » ون الوكالة لالم لخصْمَ » مال يُجبٍ الوَكل عن 


(54) ف الأصل ١: ١١‏ شهد » . 
(59) ف الأصل : ٠‏ خصمين ) . 
(70) فى! ١:‏ بالوكيل » . 


55 


دَعْوَى احص أَنْْلَسْتٌ بوكيل . ولنا , أنّهِ تبات لِلْوَكَالَة » فلم يَفمََرُ إلى ضور 
المؤكل عليه ٠»‏ 5 لو كان المُوَكل عليه جَمَاعَةَ فأحطيرٌ واحدّ منهم فإن الباقِينَ لا 
يُْتفَرٌ إلى حُضُورٍ هم » كذلك هلهُنا . والدَّليلُ على أن الدَّعْوَى لا تُسْمَع قبل تُبُوتٍ 
لوكا » أنّها لاتْسْمَعُ امن حصني يُخَاصمٌ عن نفسيه أو عن مُوَكُلِه » وهذالايُخَاصِ 
عن نفسيه » ول يَنبْتْ أنه وَكيل لمن يَدُعى له » فلاتُسْمَعُ َعْوَاةُ ٠‏ كا لو ادعَى لمن ل يد ع 
وَكَالتّه » وفى هذا الأصْل جَوَابٌ عما ذَكَرْهُ . 

فصل : ولو حَضْرٌَ رَجُلَ ‏ واذّعَى على غائبٍ مالا فى وه وَكيله . فألْكرهُ » فأقَام 
ا الحاكم ع وحَكُم له بالمال . فإذا حَضِر المُوَكل » وجَحَد 
الؤكالة » أو اذّعَى أنه كان قد عَرَلهُ »ل يور ذلك فى الحُحَكُم ؛ لأ المَضاءًَعلٍ الغائب لا 
يَفَْقرٌ إلى حضور و كيله 


فصل : إذا قال : بع هذا النَّوْبَ بِعَشْرَةِ » فما رَادَ عليها فهو لك . صمَّ . 
واسستحقٌ”' " الزيَادَة . وقال الشَافْعِى : لايْصِحٌ . ولناء أن ابنَ عَبّاس كان لايَرَى بذلك 


ع َه 5 حرس “رك 5 1 17 - 0# 6 . . ع 
باسا » ولانّه يتصرف فى ماله بإذنه , فصّح شرط الرببح له فى الثانى .2 كالمضارب 
والعامل فى المُسَاقاة . 


(١/ا)‏ ىا ١:‏ ويستحق »© . 


51١ 


كتابُ الإقرارٍ بالحقوق 


الاقرَارٌ : هو الاغترَاف .وَالأصْل فيه الكتابٌ واس والإججمَاع أمّا الكتابُ فَقُوله 
تعالى : 92 وإِذ أنحذَ آلله ميك ميكلق انين 4 إلى قوله تعالى : «( َال ءَافرُمْ وأتحَذُمْ على 
دَلِكمْ إصرى الا أقرَرْئ 4 " . وقال تعالى : «[ وَاححرونَ أعترفوا ذْنُوبهْ 0 0 
وقال تعالى 0 ا قالوا ذلئ 4 فى اي كثِيرَةٍ مغل هذا . وما السنّة فما 
زوق أن مايرا أ باؤى » رمه سول ال مه » وكذلك القايدية » وقال . 
١‏ وعدي ا هذا » فإ اْتَرَقَْ فَانْجُمْهَا »”©» . وما الالجْمَاعٌ » فإن 
الأَبَمّة”) أَجْمَعَتْ عل ضح الإقرار .. ولأك الاقرارٌ توه 1 
والريبة #فان الغائ لا تكو غل تفده كديا تضر بها ولمذا كان اكد من الشهَادةٍ ١‏ 
اإناتي عبرا طرف اشع ميد الوا" ؛ وإنما تُسمَع إذا لكر لت 


قر ته سمس 


المَذَّعَى ب ينَةِ ل تُسْمَعْ » وإن كَذْبَ المُقِرٌ ثم صدَّقه سمِعَ . 


فصل : ولا , يَصِحٌ الإقرَارٌ إلا من عاقل مُخْقَارٍ . فأما الطّمل » والمَجْمُون ؛ 
والمَبَرَسَّه”' » والنائم » والْمَعْمَى عليه » فلا يَصِحٌ إِْرَارُهُم . لا تَعْلمُ فى هذا خلافا . 


19)ضورة ال عمران 5 
)١(‏ سور التوبة ٠١5‏ . 
(*) سورة الأعراف ١1/7‏ . 
(14) تقدم حديث ماعزر » والحديث الذى يذكر فيه أنيس »فى صفحة 7٠١١‏ . 
وحديث الغامدية أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنا ا اكاب كير ات تاد 
ا لض" 
(ه) فى ١‏ : الأمة ) . 


كسس 


وقد قال عليه "الصّلاة و" السلام 1 رَفِمَ المَلَمُ عن ثلاثة ؛ عن الصبى حَتّى يَبلَع ؛ 

وعَنٍ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيق » وعَنٍ النَائِم حتى يَسْتَيْقظ )27 . فنص على / الثلائة » 
اللي المَجْنُونٍ والنايم . ولأنّهِ قوَلْ من غايبٍ العَقَلٍ » فلم 
0 بت له كم ؛ ٠‏ كاتبيع والطلاق . وأما الصبى الممَيرٌ » فإن كان مَحَجورًا عليه » لم 
بحرا واف كاك نا ذوكاله صحفا فى قد ما أن له فيه . قال أحمد » فى رواية 
مهنا ء فى اليتي :إذا أن ل فى الجارة وهو َمِل ابيع والشترء الو رسا 

وإن أكَرٌ أنه اقَنَضَى شيا من ماله » جار بقَدْرِ ما أذِنَ له وَلِيّهِ فيه :وذ قول أن حييفة 1 
وقال أبو بكر » وابنٌ أبى موسى : إنّما يَصِح قرا فيماأذنَ له فى التجَارَةٍ فيه , فى الشّىء 
لمر . وقال الشَافعِىٌ : لا يْصح لقاب بحالي ؛ لِعُمُومِ الحَبَرٍ » ولأنّه غير بالخ ١‏ فأشبَه 
الطَفْلٌ » ولأنّه لاتقل شَهَادَنُه ولا روَايتُه » فاشبّه الطفْل . ونا . أنه عاقل مُخْتَارٌ » يَصِح 
تَصرّفه » فصّحٌ قرا » كالبالخ ‏ وقد دَللنَا على صِحة تَصرَفِه فيما مَضَى » والَبر 
مَحْمُولُ على رفع التَكُلِيف والانّم . فإن أقر" مُرَاهِقٌ غيرٌ مَأَذُونٍ له ثم املف هو 
ولو له فى بوه » فالقول قله »إلا أن تق ُو + لل الأمل الصتر .ولا 
يخلت الم اننا كي قد عدم بوه » إِلَاأنيَخْتلقَابعد ثبت بُلوغِه فعليه الِيَمِينَ 
جِينَ أقَرٌ لم يكن بَالًِا . ومن رَالَ عَفَلُه بسب" مُبَاحٍ » أو مَعْذُور فيه » فهو 
ا لايُسْمَع إقراه . بلا خلاف . وإن كان بمَعْصِيّة » كالسَكَرَانِ » ومن 
شرب مايُزِيل عَقَلَه عامدًا لغير حاجَةٍ ل يْصح را . ويعَحَرٌ أن يَصحٌ بنَاء على قوع 
طلاقه . وهو مُنصوص الشافعىٌ ؛ لأنَ أفعَالّهِ تَجُرى مَبجْرَى الصّاجى .ونا ء أنه غير 


0-/) سقطمن :اءب .ومم. 
(1) تقدم تخريجه فى : ” / .٠ه‏ 
(8) فى ع زيادة : « من هو ) . 
(١٠)فى١:‏ 9 لسبب 4. 
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1/1 ظ 


:او 


عاقل » فلم يَصِح فر » كالمَجمُونِ الذى بت جُُوئة ل مُحَْمَ »ولأ السّكْرانَ لا 
يوق بصِحّة ما يقول ولا فى عنه التهْمَة فيما يُخْيرُ به » فلم يُوجَدْ مَعتَى الإقرَار 
المُوجب لِقبُولٍ قوْلِه . وأمَا المكرهُ فلا يْصِحٌ إة قرا بما أكرة على الإفْرَارٍ به د 
مذهبُ الشَافهئ ؛ لقول يسول الله عي : « رُفِعَعَنْ أَمى الخطأ سيان وتنا 
ُكرهُوا عَاِه 0 . ولأنّهِ فول أكرة عليه بغير حَقٌّ ؛ فلم يْصِحٌ » كالبَيْع . وإن أقرٌ 
رمي » مثل أن يُكرَة على الاق رَارِ لرَجَل » فأقرٌ لغيره » أو بتوع من المالٍ , 
فير بغيره » أو على الإقرارٍ بطلاق امرأةِ » فاقرٌ بطَلاق أخرى ء أو أكَرٌ عمق عند » 
صَحّ ؛ لأنّه أقَر بمالم يكرَهُ عليه » فصّح » كلو أقر به التِدَاءً . ولو أكرة على أَدَاء مالل و 
7ع شينام اله ليرد ى ذلك اصح ته نص عليه ؛ لأنه يك على الع . ومن أقرٌ 
ا ثم ادَعَى أنه كان مكرما ٠ل‏ يبل قوْله إلا بين » سواءٌ أَقَرٌ عند السّلِطانٍ أو عنك 
غيره لأن الأصْلّ عَدَمُ الاكرا إلا أن يكونَ هناك لال على الاكراه كالقَيْد والحَبسِ 
الت كيل" به » فيكون القول قولّه و ا وله 
اذَعَى أنه كان زائل العَقل حال إقرَا رار ٠ل‏ يبل قَوْله إلا يآ َي ؛ ل الأصلَ السلامَة حتى 
يعم غيرها . ولو شهد الشهوة بإفراره ؛ فر بح اتاد إلى أن يَقولُوا طَوْعًا فى 
ميكة قئل + لان الطاشر متلدمة الال »وصيكة كد التهادة . وقد ذَكرْنا حَُكُمَ / رار 
لسسّفيه والمُفِسٍ والمريض ف أبوابه آنا لقنا يح د رار بِالْحَدٌ والقصّاصٍ فيما دون 
النفس ؛ لل الحقّ له دُونَ مولا ولا يح إقرارٌ المَوْلّى عليه ؛ أن المَؤْلَى لايَمْلِكُ 
من العَيْد إِلّاالمالّ ْمَل أن يَصِح إذ رار المَوَْى عليه بما يُو جب التقصاص . ويَجِبُ 
امال دُونَ الإقصاصي ؛ لأنّ امال يتلق َيِه » وهى مال السسييد » فصح إقراه به » 
كجنايّة الحطأ وما قرا بما وجب اليِصّاصٌ ف النّسٍ » فالمَنْصُوصُ عن أحمة 
أنه لا يُقبَل » ويب به بعد اله ويه قال زر والمُرّنى ء وله ».وابنُ رمه 
الطبرى ؛ لأنّهِ سقط حَقٌ سَيّده بإقرَاره ؛ فأشبة الاقرَارَ بعتا ثم الخطأ ولأنّهِ متَهَمٌ فى أنه 


. ١147 / 1١: تقدم تخريجه فى‎ )١١( 
5 أى ألزمه من يؤذيه‎ ٠ والتسكيل » . ووكل به‎ 0 مىف)١1(‎ 
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قر جل لِيَْفوَ عنه , ويَستَحقٌ أده , فيتَحلْصُ بذلك من سَيّده . امار أبو 

الحَطَاب أَنّهيَصِحإقراك به د ومالاتِ والشَافعِىٌ ؛ لأنّه أحدُ تَوْعَى 
القصاص . فصع إِفْرَاِ به » كا دُونَ انس وجهذا لص ينض : لي الأو 5 
على هذا القَوْل أن لايْصِحٌ عو وَلِىٌ الجئابا ب على مال! إلا با حيار يده لثلا يُفْضِيّ إلى 
يجاب الملل على سيّده بقار غيره ٠‏ فلا يُقبَل قا قَارُ اليد بجنايّة الخَطَأْ » ولا شِبه 


و #8 


الْعَمد ٠‏ ولا بجتاتة عمد مُوجبُها الما كلاق اَمو 01 لأنّه إِيجَابُ حَقٌ فى 
فته ؛ وذلك يَتعَلقُ بح المَوى, قبل فر الموْلّى عليه ؛” 'لأنّه إيجَابُ حَقٌ فى 
ماله . وإن أقرّ ِسَرقَة مُوجبُها الما ٠‏ ل يُقبل إقرا معنن 
ذكرنا . وإن كان موجبها ها المَطْعٌ والمال » فأَقرٌ بها العَبْدُ » وَجَبَ قَطَعُه » ولم يجب 

لمم » سواء كان ماأقرٌ سَرقته باقيًا » أو تالِمافى يد السسيد أويد العَيْدِ . قال أحمد عبد 
فر بسرِقَة رام فى يده أنه سرَقها من رَجُلٍ » والرجُلُ يَدّعى ذلك ٠‏ وسيّدُه يُكَذيه : 
فَالدَّرَاهم لسَيده ويْقَطَمُ العبدُ يتب بذللك بعد التق . لشاف فى ووب المال فى 
هذه الصورّة وَجَهَانٍ . وحمل أن لا يجب المَطُ ؛ لأنّ ذلك شبهة لم 
المَطعْ , » لكو نه ححا يُذْرَاً بالشيّهات . وهذا قول أ حنيفة ؛ وذلك لأ اين لتى مُق 
برها ل يبت كم السرقة فها ؛ فلا يبت - م القَطي بها . وإنأقرٌ عبد برق لغير 
من هو ف تيده » م يُقبل قرا فبالاف »ع بأ لاما 130 باق قرز بالسللفه» والغزل لا 
قن ناله غال لأ تقالو فنا رتراك درا كنوع لأنه زذااقاء أل لخر سد 
فَأبْطَلَ مِلْكّه . وإن أفرٌ به السيّدُلِرَجُل ‏ وأقرّ هو لآتحرَ ‏ فهو للذى أقَرٌ له السيّدُ ؛ لأنّه 
فى يد السسيّد » لافى يد نفسيه » ولأنَّ السيّ لو أكرٌ به مُثْمَرًِا قبل . ولو أقرٌ العبْدُ مُثْمَرِدًالم 


)١5(‏ الجائفة : طعنة تبلغ الجوف . والمأمومة : الشجة بلغت أم الرأس 
(15١-5١)سقطمن‏ :ب . 

)١١(‏ سقط من :أاء)با. 

(05)فىاءب :(إقراره ) . 
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املاظ 


يُقبل» فإذا لم يقل إد َرَارٌ ليد مُنَْردًا فكيف يُقبَلُ مع 0 مخارض ضته لاة رار" السيد 
ولو قبل قرا ار العبيد ؛ لما قبل إقرَارُ السيّد كالحَدٌ وجتايّة الْعَمْدِ. نا الكَائَتُ فشك 
كم ار لوصحل تراه . ولو أقرٌ بجتاية تحطَأ صّحٌ إقراره ؛ فإن عجر بيعٌ فمما إن م 
يَفدِهِ سَيّدُه . وقال أبو حنيفة : يُسْتَسْعَى فى الكتايّة » وإن عَسجَرَ يطل إِقرَاره بها » سوا 
قَضِيَ بها أو لم يض . وعن الشافِهِيٌ كمَوْلنا . وعنهأنّمُرَاعَى إن أذّى لَِمَُ » وإن عَجَرَ 
بَطَل . ولنا » أنّه راو لرمّه0"'" فى كِتَايَته » فلا بطل بِعَجزِه » كالاقرَارٍ بالدَّيْنِ . وعلى 
الشَافِِىٌ , أَنَ المُكَائب فى يد تفسيه » فصّح إقْرَارِ بالجئايّة » كالخخرٌ . 

فصل :ويْصحٌ الإْارٌ لكل من /يَبْتُ له الحَق .فإذاأوهٌ لِعيد2” نكا حأ وقصّاص 
أو عير القذرف اصح الإقرار له صدَّقَهُ المَوْلَى أو كَدَبَهُ ؛ لأ الحم له دون سَيده ش 
وله المُطَالَبََ بذلك . والعَفْوُ عنه » وليس لِسَيّده مُطَالبَة' " به ولا عَفْوٌ . وإن كَدَبَهُ 
العَبِدٌ ٠‏ يبل وإن ره مال صخ لاه أن يلاي ا ده برقال 
أصْحابُ الشافعِىٌ : إن قلنا : يَمْلِكُ المالّ .صخ الإقرارٌ له :إن قلنا #لا يملك + 
كان الإقرار لِمَولاُ » يرم بمَصيديقه ويبِطل يده .وإن كر لِبَهِيمَةِ أو دار ل يصب إقراره 
لها , وكان باطالا ؛ لأنها لايك امال مُطْلقا ولايَدَها . وإن قال على يسبب هذه 
البُهيمة ل يكن إة قرا لح أنه م يَذكز لِمَنْ هى ؛ ومن شط صِحة الاقرار كر 
المُقَرٌ له . وإن قال : لِمَالِكها أو ريد على بسَببها آلف . صخ الاقوار . وإن قال : 


بسب حَمْلٍ هذه البَهِيمَةٍ . لم يَصِحٌ , إذ لا يُمْكِنْ إيجابُ شىء بسَبّبٍ الحَمْلٍ . 


. ل ه و سافير 0 بم ال داش 
فصل : وإن أقر لِحَمْلٍ امْرَاةٍ بمال » وعَرَاهُ إلى إِرث أو وَصِيةٍ » صّحٌ » وكان 


. » ف الأصل : « فى‎ )١190 

. ) فىاء ب :« معارضة إقرار‎ )١18-5148( 
. سقط من :م‎ )١9( 

.» للعبد‎ ١: فى!‎ 5٠١ 

(١؟)ىفاءب‏ ءم ٠:‏ مطالبته ) . 
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ِلْحَمْلٍ . وإن أَطْلق » فقال أبو عبد الله ابن حامدٍ : يُصِح وهو أصّحٌ قي الشَافهى ؛ 
أنه يجوز أن يَمْلِكَ بوجو صّححيج . ٠‏ فصّحٌ له الاقرا از المُطِلقٌ » كالطفل . فعلى هذا : 
إن ولََث دكا أو أتكى أطي وإن إلى زب أو وصيا بم 
يعْية”' 6 ال إزث أ مس مي وهو قل أ ور 2010100 م 
بغيرهما . فإن و ضعت ”"" الود مين » وكان قد عَرَا الاقَارَ إلى إزثِ أو وَصية ؛ عادّثُ 

إلى ور وى ووو الطفل وإن أطلق ارا لوانتي يمل 
راد يفراه 5 وإن عر رار إلى جهة غير صَحِيحة » فقال :هذا لحمل علىٌ أ 
تيه + ]و واقئفه اخذنها نه فعلئ فول اميم لافار اول » وعلى قول ابن 
حامد . يَنْبَعى أن يْصِحّ إقراره ؛ لأنّه وِصّل إِفْرَاره بما يُسْقَطُه » فيَسْقط ماوَصلَّهُ به » م 
لوقال : لهعَلَىَ الف لاتَلرَمَنِى . وإنقال الزعاى الى انال أو نحوذلك »فهى 
عِدَةٌ لابرد بها . ولا يْصحٌ لإقرَارُ مل إلا إذا يف أن كان مَوجُودًا حال الإقَارٍ على 
ماين" "فى مَوْضعه . وإن قر بِمَسْج د أو مَصئع أو طريق وعَرَاه إلى سَبَب صّجيج » 
مثل أن يقول : من عَلَة وَقفه . صم . وإن أطلقٌ , رج على الوَجْهَيْن . 

48 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ أقَرّ بشّىء , وَاسْتئنى منْ غَيْرٍ جنسيه » كان 

ياوه بَاطِلُا , إِلّا أن يَسْتَئنىَ عَيْئًا منْ وَرِق . أُوْ وَرِقَا من عَيّنِ ) 

فى هذه المسألة فَصّلَانِ : ظ 


هد هة قر 


أولهما : نه لايَصِحٌ الاستْناءُ فى الاقرَار من غير الجنْس » وبهذا قال رُفرَ » ومحمك 


١١5؟)‏ كذا . وصوابه : ( يعزوه ) 
(50) فى م ١:‏ ولدت ») . 
(14') ىب وعم :بين ). 


1 ؟” 


و 


ابن الحَسَن 5-350 : إن اس سكثتى مكيلا أومَوريًا جار » وإن استتى عبْكاأو 
ْنَا من مكيل أو مَوْرُونٍ ل يَجُرْ .-وقال مالك » والشافجى : يَصِحٌ | لانشاء من خيز 
الجنس مُطْلَقَا ؛ لأنّه وَرَدَ فى الككتّاب العَزِيزٍ ولع لعَرَبِ » قال الله تعالىٍ 0 وذ فلن 
لمتدكة سوا لآم ديس كان ن لجن 6 . وقال اللتعالى :<( لا 


يَسْمَعُونَ فِيها لَعْوَا ولا تأثيمًا » إلا قينا كلما 0" . وقال الشاعد 29 : 
ولسسلدة يض ينا اتسين 


77 1 1 هع 

إلا اليعاغير . وإلا العجبسيس 
/ وقال أ 9؟) 
1ع ياه اه يوه 2 عزعاة قل لال هاه عع ل د 3 عَيتٌ جوابا وما بالرشع من أحد 
إلا أَوَارىُ لاسيسنا أ ييا اوه ا 


ونا أن الامدْناء صرف اللفظ بحرف ا كان مَقعضِيه وا وال ٠‏ : 
هو" حراج بعض ما ئََولهُالمَُذْتَى منه مُشكَقٌ من تنيت فلانا عن ريه . إذا صَرَفَْه 
عن رَأي كان عَازمًا عليه . ويْتُ عِنَان دَايتَى إذا صريها به عن وجهَتها التى كانت 
تَذْهَبُ إليها . وغيرٌ الجنس المََكُورٍ ليس ذال فى الكلام ؛» فإذا ذ كرَهٌ » فماصرف 
الكَلَامَ عن صّوْبه ولا ثنَاهُ عن وَجَهِ استَرسَاله ٠‏ فلا يكون اسْيَئناءً امار 


)١(‏ سورة الكهف .ه 
)1١(‏ سورة الواقعة 2؟' 7١‏ . 
(©) الرجز جران العود » وهو من الشواهد النحوية . انظر معجم شواهد العربية 44١‏ . 
واليعافير : جمع يعفور . وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية أيضا . والعيس : إبل بيض يخالط بياضها شقرة . 
(5) هو النابغة الذبيانى . ديوانه ؟ »” . 


وصدر الأول * «وقفتٌ فيها أصيّلا لا اسائلهاء 
وعجز الثانى : والثوئ كالحوض بالمظلومة الجَلّده 
(0©) سقط من :اء)ببا. 


(1) فى الأصل :9 يسمى ). 
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اسَْْناءً تَجَوَرًا » وإِنَّما هو فى الحَقِيقَةِ اسْتِذْرَاكٌ . « وإلا » ههنا بمعنى « لكن » . 
م م هة هم © ساوالر ع ع 
هكذا قال أَهْل العَرَبيّة ؛ منهم ابن فشية ع وشكاة عزن سين يون و الايد راك لأياض إلابعة 
م 6 ٠.‏ 1 6 الراى سر م 9 7 ّ 
2 7 ف ا ار 3 ا 6 7-0 5 هاس © © مه همه 
يَاتَى بعدّه الاثبَاتٌ » إلا أن يُوجَدَ بعدّه جَمْلة . وإذا تَقَرْرَ هذا » فلا مدْحَل للاسَتِذْرَاكِ 
فى الاقرار لهات لِلمُقرٌ به ٠‏ فإذاذكر الامسج مستِدْرَاكَ بعدّه كان باطلا وإن ذكرّه بعد 
جَمَلةٍ كان قا : له عنى مائة وِرْمَع إلا يا لى عليه . فيكون مُقِرًا بشىء مُدّعِيَ 
لشى”" ميواه » فيُقبل قرا بطل دعْوَاهُ » كالو صرح بذلك بغير لف الامقاء . 
وأمّا قوله تعالى 0 محولا ئيس 4 .إن ليس كان من الماك ٠‏ بدليل أن 
الجر روه 
الله تعالى ل يَامُر بالسجودٍ غَيْرَهم » فلو لم يكُنْ منهم لما كان مَامُورًا بالسسّجُودٍ ٠‏ 
عاصيب كه »ولاقال اللهتعالى فى حَقه 1 سق عَنْ مر َب 34 .ولاقال :9 ما 
متك ألا تنشد إذ ع 0 اوعنم د 
5 وع اس ‏ 00© م ب 5 7 0 00 ل 
مو باصي . قلنا : قد سقط استذلالكم . فإِنّه 
ل ار ١.١‏ 5 5 ل هوم ٠‏ عو َ الا © ه 
متى كان إِيْلِيسٌ” "© داخلا فى المُسَتَتْئَى منه » مَامُورًا بالسّجودٍ » فاسيئتاوه من 
0 4 هو شَ 0-0 9 بد 3 5 21 
الجنس » وهذا ظاهر لمن انصف .» إن شاء الله تعاللى . فعلى هذا » متى قال : له على 
و م ضَ 2 هر م ا ه وسار 4 ع #6 
الف دِرهَمٍ إلا ثوبًا . لزِمّهُ الالف » وسّقط الاسَيَثنَاء » بِمَنزِلَةِ ما لو قال : له عَلىّ الف 
دِرْهَم » لكن لى عليه ثُوبٌ . 
الفصل الثانى : إذا استدْتى عيئا من وَرق ٠»‏ أو وَيقا من عَيْن » فا ختلف أصحابنا فى 
مينشهه ‏ فذَّعتَ أبو بكر عبك العزيز إلى أله لايَميحُ ما كنا . وهو قول محمد ين 


(0) فى! ١:‏ بشىء ؛ . 
(8) سورة الكهف 0٠‏ 
(8) سورة الاعراف ١”‏ . 
)٠١(‏ سقط من دعمء 
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الحسن . وقال ابن الى موسى : فيه روايتانٍ . واختَار الخرقى صحته ؛ لان قدرَ احدهها 
روث ي م وريو “م ع 5 وي ور > ون ملس اس ساسج 
مُعلوم من الآخحر » ويعبر باحدهما عن الآخر ؛ فإن قوما يسمون تسعة دراهم دينارا ) 


واتحرونَ يُسَمُونَ ثمانيّة دَرَاه”' ' دِينَارًا » فإذا اسَتَثْتى أُحَدَهُما من الآر ‏ عُلِمَ أنه راد 
التَعْبِيرَ بأَحَدِهما عن الآئحر » فإذا قال : له على دِيتَارٌ إِلَّا َكانه رام » فى موضيع يعبر 
فيه بالدَّينَار عن يِسْعَةِ » كان مَعْنَاهُ : له على تسْعة دَرَاهِم إلا ثََانَةَ . ومتى”"" أَمكنَ 
حَمْل الكَلّام على وه صّجيج » لم يَجْرْ عاو » وقد أمكنّ بهذا الطَِيتٍ » فوَجَبَ 
تصحيحه . وقال أبو الخَطّاب : لا فرق بين العيّن والوَرِق وبين غيرهما فيَرَمُ من صِححة 
امنتثْناء أحَدِهِما من الآتحر صِحَحةَ امْتئناء الاب وغيرها . وقد ذَكرْنا المَرْقَ . ويمكنٌ 
الجَمْعٌ بين الوكين بحَمْل روايّة الصّحَة على ما إذا كان أَحَدُّهما يُعبرُ به عن الآكحر » أو 
يعْلَمُ قَدْرُهِ منه » وروَايّة البُطْلَانِ على ما إذا انْتَمَى ذلك » والله أعلمُ . 


فصل : ولو ذكرٌ نَوْعَا من ئس » وسنت / نوع تحر من ذلك ””'' الجن » مثل 


2 


ا( 1 كد وه اميه ال في ار 
أن يقول : له على عشْرّة اصع تَمُرَا بَرَنيّاء إلا ثلاث َمْرًا مَعْقَلِيًا . لم يَجُرْ ؛ لما ذكرناه فى 140 


لمَصْل الأول . ويُحالِف المينَ والَرق ؛ لأَن مه أحد المْعين غير مَعُومَةٍ من الآتحر ء 
لا يعبر بأحدهما عن الآسحرٍ . ويَحْمَمِلْ على قول الجَرّقِىٌ جَوَارُُ ؛ لِتَقَارْبٍ المَقَاصِدٍ من 
التوعين » فهما كالعين والّرق . والأوّل أُصَّح ؛ لأن العلّة"2 الصّحيحة فى العَيْن 
والوَرق غير ذلك . 

فصل : فأما اسِمْنَاءْ بعض مادَحَلٌ فى المُسْتَئْنَى منه . فجَائرٌ بغير خلاف عَلِمْنَاهُ ؛ 
فإِنْ ذلك فى” "2 كلام ارب » وقد جاء فى الكتّاب والسنّة » قال الله تعالى : 9 فَلَبِتٌ 


33 شقطهن :الل انب 
(1١١)فىاءبوعم:١‏ ومهما). 
)١79‏ سقط من : ب . 

(15) ف الأصل ,م :« من ») . 


(16 )فى ب زيادة ٠:‏ فى ). 
59 )اسقطاهن اين 


5 


فيهمْ الف سَئَةٍإِلَا تحَمْسِير نعَامًا 4" . وقال : 9 فسَبَدَ 00 5 


م 


إلا بيس 204" . وقال النبئ عَيكه فى الشهيدٍ ١‏ ل 


ال يود . وهذا فى الكِتّاب والسنّة كثير وق لان . فإذا أقرٌ 
بشى ء ؛ واستَتى منه , كان مُقَرًا بالباقى بعد الاستثناء ؛ فإذا قال الها هانة إلا 
عَشْرَة كن مرا نه + لل الدنياء أن يذل ى لفيا ما لزلا اذل + 
فنّه لو دل لما" '" أمْكَنَ براه » ولو أقرٌ بِالعَشَرَةٍ المستثناة وي 
وقَول الله تعالى : « كيت فيهمْ آلف سئة إلا تحضسينَ عَامَا © ٠‏ لاست يتسعمائة 
ورين ؛ فالاسيمناء بيّنَ أن امسر المُستناة غير 010 كا أن الى لا 
أن المَخْصُوضَ غير مَرَادٍ اللْفْظ العَامُ ؛ وإن فال 77 هده انار ريو" | إلا هذا 
البيِتَ . كان مُقرًا بما سيوى البيتٍ منها . وكذلك إن قال © : إِلّا تُلكَهاء أو ربعها. صّح 
اي 0007 00 
صل 518 له هؤلا الغبيد لا هذا صّح ؛ وكان مُقرًا بمن سيواه منهم . وإن 
قال : إِلّا واحدًا صحْ لأنَالاقْرارَ يَصبحٌ مَجَهُولًا ؛ فكذلك الامَيمْناء منه. ويرجَع فى 





. ١4 سورة العنكبوت‎ )١17( 

(14) سورة الحجر ٠٠١‏ » وسورة ص ٠ 1١‏ 

)١9(‏ أخرجه مسلم »فى : باب من قتل فى سبيل الله كفرت نحطاياه إلا الدين » من كتاب الامارة . صحيح مسلم 
م / 9.ه١ ١٠.١6‏ .والترمذى ,»فى : باب ماجاء فى ثواب الشهداء وباب ماجاء فى من يستشهد وعليه دين » 
من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى 7 / ٠64 ١78‏ . والنسانى » فى : باب من قاتل فى سبيل الله تعالى وعليه 
دين » من كتاب الجهاد . المجتبى 5 / ٠١-784‏ .” . والامام مالك » فى : باب الشهداء فى سبيل الله » من كتاب 
الجهاد الموطأ ” / 451 .والامام أحمد فى :المسند؟ / رعسم / اوس عباس عه / لاقكء 
اي ل 

) )قب :وما)ع. 

. جاء فى م متأخرا بعد قوله : و المستثنى © الاتى‎ 7١-71 

010)فاءب :«لى؛). 


فض 


:]هلاو 


تَعيين المستَدّنى إليه للَالشكم يتل بقل وهو أغلمُ بشراده به ٠‏ وإن عَيْنَ من عَدَا 
المسَبَة: »صّح » وكان الباقى له إن لَك لبد إلاواجدًا » درن المستتلتى . 
قبل . ذكرَهُ القاضى وهو َحَدُ الوَجْهَين لأضحاب الشافِىٌ . وقال أبو الحَطَّابٍ 5 
ل »ف أحد ارهن 5 الوَجَهُالثانى يدير أنه نم يهاالانر 
كله . والصجيخ أنهيُقبَل ؛ ؛ أنه يبل سيره به(" فى حَياتهم لِمَعْنّى هو مَوْجُودٌ بعد 
مُونَهم 7ل عي + طلس ملا ال »داع يمره 
لتَلْفه ٠٠‏ متى ترجإل افير ءذأشبه مالو يه ى باهم »فقلفَ بعد 
وإن قل اليم الا رياني زا زاوبيا. عانل ليع 
يمه أحَيدهم ؛ ويُجحعُ فى المَسِرٍ إليه وإن قال : عصَبْكَ هؤلا اليد إلا ادا . 
هلا إلا واحدًا 52 » وَجها واحدًا ؛لأك المُم له يكحي قيمَة قِيِمّة الهالكينَ : 
لا مشنى ال برق | إلى سوط الإْرارٍ » بخلاف التى قبلّها . 


فصل : وحكمُ الاسيئناء بسائر دوا كم الامنيقناء بِإِلّا ‏ فإذا قال : له على 
عَشْرَة سيوى دَرْهم ؛ أو ليس دَِرُهَمًا ؛ أو تلا دِرْهَمًا » أو عَدَا دِرْهَمًا » أو ما شعلا / أو 
ما عَدَا دِرْهَمًا » أو لا يكون درم" أو غيرَ دِرْمَِ لفتج الراى دع كان موا عه 3 
وإن قال : غير دِرْمَمٍ بصم وها » وهو من أهل العريية كان مُق شر له 
تكون صيَة لَْسرَةِ المُِرٌ بها » ولا يكو امنيا » فإنّها لو كانت اتنا كانت 
منصوبة » وإ نم يكَنْ من أخل العَريية ؛ لرمه تسرعة ؛ لأ الظَاهِرٌ أنه ها يريد الاميثناء ١‏ 
لكثه رَفمَها جَهْلَا منه بالعَرَييّة » لا قَصْدًا للصّفة . 


فصل ود يَصِح الاْمناء إلا إلا أن يكون مُتُصِلًا بالكَلام اس 





(17) سقط من : الأصل . 
(5؟) ف الأصل *م ١:‏ درهم ). 


ا" 


الكلام فيه » أو فصل بين المُسَتَئْنَى منه والمُسَتثْئى بكلام أجتبى لم يَصِح ؛ لأنّه إذا 
سَكتٌ أو عَدَلَّ عن إقرَارِهِ إلى شىء أتحرٌ استقرٌ حكمْ مار به »فلم برقع بخلاف 
ما إذا كان فى كلامه فإنه لا يد ينبت حَكُمُه ؛ وينتظر ما يتم به كَلامُهُ ويتَعلَقٌ به به حك 
الاستثتاء والشَرطٍِ والعطف والبَدل ونحوه . 


فصل : ولا يَصِح انيثا الكل بغير يلاف ؛ لل الات َْعُ بعض ما تتاو 
اللفظ واسيعناءُ الكل رَقْعُ الكل » » فلو صّح صارٌ الكلامُ ” ' كله لغا “غير رَ مُفيد ) 
فإن قال : له على دِرْمَمٌ ووِرْهَم إلا وِرْقَمًا ٠‏ أو ََانَة داهم" ود تمان | 
دِرهَمين أوَلانة ونِصْف إلا نِصْما لاقي أو تسمسّة وتسْعُونَ إلا تحمسّة : 
م يْصِحٌ الاميثناء وم بيع ما قر به قبل الاسنتقناء . وهذا قول الشافهىٌ . وهو الذى 
متشيس اش أن حي . وفيه وَجَْه تحر أنَّهيَصِح ؛ ل لوو العالفَة َجْمَعُ بين 
العَدَدَيْنِ وجَعَلُ الْجَمْلبَيْن كالجَمْلَةِ الواجدة» ومن ألا أن الاسيئناءإذاتَعَقَّبٌ مَل 
معطو بعضمها على بعض بالواو عاد إلى جَمِيعها » كقولنافى قول الله تعالى : «( ولا 
تقبلوالَُمْ سهد بدا لِك هُمْ افون إلا ين َابُوا 4”"” : إِنْ الاستمَْاءَ عاد 
إلى الجَمْلَيْن » فإذا تابٌ القاذف قَبلَتُ شَهَادَنُه . ومن ذلك قول النبىّ ع ل 
لجل لبجل فى سلطانه . ولا يُجْلْس عَلَى تَكْرمَتهِ إِلّا اذه »2*0 . والوَجَهُ الأول 
أولَى ؛ لأ الاو لم تحرج الكَلَامَ من أن يكون جمْلَيْنِ » وا لامسجمتاء يرف إخداهما 
جَمِيعًا ؛ ولا نير لهذا فى كلامهم ون صحةالاسياءِ جع إخدى لمان مع 
الاستثناء لَعْوا أنه أت شيعا بلفظ مُفرَدِ م رَفعَُ كله فلا يَصِح ؛ كا لو استَدْنّى 


مرة , ه © سم 


منماوهى غير موف على بعضيه"”' ااا الك عفان لاسَتمنَاء لم رفع إخدى 


(56-75) سقط من :ب . 
(7) سقط من : الأصل 5 
(30) سورة النور ؛ » © . 

. 47 / 3” : تقدم تخريجه فى‎ )١0( 
. )» غيها‎ «١: (159)ىاءب‎ 


ا ١‏ المغنى /ا / ١8‏ ) 


1/1 ظ 


الجَمْلتَيْنِ » إِنّماأَخْرَجَ من الجَمْلئَيْن معَامَن انّصّف بصيفة . فنَظِيرُه مالو قال لِلبَوَاب : 
من جَاءَ يَسْتَاذِنُ فَأَذّنْ له » وأَعْطِه دِرْهَمًا , إِلّا فلانًا . ونْظيرٌ مَسالَنا مالو قال : أكْرمْ 
يدا وعَمْرًا إلا عَمْرَا . وإن قال : له على درْهمَنِ ويَلائةإَاِرَْمَيْنٍ يمح أيضا ؛ 
أنّهيرََُ مله الى كلها » فَأَسْبّه مالو قال : أكْرمْ ريد وعَمْرًا | إلَارَيدا . وإن قال : 
له علَىّ َكانه كان لَادِرْهَمَيْن , مرج فيه”” " وَْهَانِ ؛ لأ استَثْنَى أكْكرَ الجَمْلَةِ التى 
ليه » واسَيثناءُ الأككرٍ فاسيدٌ » كاسثَاء الكل . 


فصل : وإن اسثْنَى اسبقْناءٌ بعد اسيْناء » وعَطّفٌ الثانى على الأول » كان مُضَانًا 
إليه . فإذا قال : له عَلَىّ عَسْرَة إلا مَكَامَة ؛ وإلا وِرْهمَينِ . كان مَسَبَيْنِيًا لْخَمِسَة مبقيًا 
لِْخَمسَة . وإن كان الثانى غير مَعْطُوف على الأو ا » وهو 
جائرٌ فى الع » قد جاءَ فى كلام الله تعالى فى قوله : 3١‏ الوا نا أرميلنا إلى قوم مجر مِينٌ » 
إَّا/ آل لو إن لمْتَجوهُمْأمَعِينَ إلا مرا نّهالّمنَ ارين 04 . فإذاكان 
صِدْر الكلام | إثبانًا » كان الاسيمتَاءُ الأول فيا والثانى | اثْبَانًا » فإن اسِتَثْنّى ميو ١‏ 
كان فيا" يَعُودُ كل اسَْناء إلى ما يَلِيهِ من الكَلّام » فإذا قال : له على(" عَشَرَة 
َلَانَة لا دِرْهَمًا . كان مُقِرًا يكَمَانية ؛ لأنّه نبت عَسْرَة ثم 9 'تَقَى منها: 5 ثبت 
دِرْهَمًا » وبَقى من الثّلائة المَنفِيّة” ' دِرْهَمَانٍ مُسْتَقْئَيَانِ من العَشْرَةٍ » فيبقَى منها 
نَمَانِية » وسَتزِيدُ لهذا المصل فرُوعًا(” " فى مساكة امثْاء الأككر . 


(70)ىم: ١‏ فها ). 

١١؟)‏ سورة الحجر مه - 0" . 
)37١‏ ف ب زيادة : ١‏ بغير 4 . 
(9؟) سقط من :ا )ب .م. 
(5*-5؟) سقط من :ا )ب .م . 
(ه*) ف الأصل : « المثبتة » . 
(99) سقط من :اب .م . 
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فصل : إذا قال : له هذه الدَّارٌ هبّة د » أو سُكْتى » أو عَاريَة كان إقررَابما أل به 
كلامه ول يكن انا بار ؛ له َه بآخر كلاه بعض ما سحل فى وله »فصّح و 
كا لو أقرّ بجَملة واستتنى بعضّها كر القاضى فى هذا وها » أن لا يصِحٌ ؛ لأن 
امنا من غير الجنس ) وليس هذا اسَتئّناء ؛ إنّما هذ|7” 1ل ؛ وهو سائع فى الل . 
ويُسَمّى هذا الو عُمن البَدَلِ بَدَلَ الاشْيَمَالٍ بوسر أن قو القع بع ناكمل 
عليه ذلك الى » كقَوْلِهِ تعالى : «9 سوك عَن آلشَهر لحرا َال في 6 ْ 
بد القعال من الشَهرِ المُْعمِل عليه, . وقال تعال اا عن موسى عليه السلا 10 
قال : هل وما 1 أنسّانية إلا الشيطانٌ أن أذكرة 6" “ . أى أَنْسَانِى ذِكرّه . وإن قال : 
لل( ؟» هذه الدَّارٌ لها . أو قال : ربْعها صَّحِ ع » ويكون مُق بلج الذى ندل و 
وباس ا رموس . ومشله قوله تعالى ٠:‏ قم كنيل إلا قلا ٠‏ 
نصفة 2074 وقوه سخائه وَلله علَى آلنّاس حِحٌ الِيْتِ من آمقطاع إليه 
شلا 5 . ولكنّه فى مَعْنَى الاسيثناء فى كو يُخْرِج من الكَلَامٍ بعض ميد نحل فيه 
ولاه ويَارقه فى أنه جور أن يَخْرّج أكثر من النُصيف” 7 ؛ ونه يجورٌإبْدَالُ المّْىءِ من 
غيرهإذا كان مشعلا عليه ألائزى أن لهتعالىأَبْدل المُسْعطِي للحي من النّاٍ »وهو 
أكل غن لعلقهم »وبل القعَالٌ من الشهْر الحَرَام » وهو غيه ؟ ومتى قال : له هذه الدَّار 
سَكتَى أو عَاريّة .نبت فيها كم ذلك وله أن لا يُسْكِته إِيّاهَا وأن يَعُودَ فيما أعارة . 





0م)ىاءب :(هو). 
(58) سورة البقرة /1١5؟‏ . 
(89) سورة الكهف 71 . 
(10) سقط من : ب . 

. "2 سورة المزمل ؟‎ )4١( 
. 91 (؟4) سورة ال عمران‎ 
. » ف الأصل : « الثلث‎ )40 
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لاله 


د ت فييالة واقال : ( ومن اذْعَىَ عَلَنِهِ شئْءٌ ‏ فَمَالَ : ة قل كان لَهُ عَلَىَّ 
قَضِيْتُهُ . لم يَكْنْ ذلك اقرَارًا ) 
وجي فى هذه © المسألة روَائئين ؛إخداهما أن هذا ليس بقار . 
اْمَارَهِ القاضى » وقال :جد عن أحة لبر هذا .'والثانية ل مط باحق : 
مذ لقضائه ؛ فعليه اليه بالمَضاء إلا حَلَفَ عَرِيمُهُ وأتحرَ وامَارة أبوالحَطَابٍ ٠:‏ 
وهو قول ألى حنيفة لأ أو بدي » واذعَى القضاءً ٠‏ فلم تقل عو ؛ كا لوادْعَى 
القضاءً , بكلام منفصل . ولأنّه رفع جَمِيعٌ ما أَبْبتَهُ : ٠‏ فلم يقل ٠‏ كاسييئناء 0 
حاف ا لذن وَوّجَهُ قول الخِرقى . أنه قول مُتَصِلٌ يمْكِنْ صِحُنه 
لا ثناقض فيه . فوب أن يبل كاسيفناء البغض , وفارق المُْمُصِل ؛ كم لور 
قد سر بسكُوتِه عليه فلا يكن عه بعد امنتقرايه » ولذلك لا تيرفع" بعضه 
ا افانتى عدون غري المضاء ايكون عو ا لاتقل إلا 
سين » وما اسَيعَْاءُ الكل فمُينا قضُ ؛ لأنّه لايُمْكِنٌ أن يكونَ عليه لف وليس عليه شم ؛ 
/فصل :وإنقال : لهعَلَىّ مائة وقضَينُهمنها تحمْمينَ اكد في كاروب 
إذا قال : وقضيتُها . وإن قال له إِنْسَان : لى عليك مائة. فقال اتسيكلة عنا ختسية 
فقال القاضى لايكوث مر بشىء؛ لل خسن الى هناها لاه م 
تمتَع”' بَقاءهَاء وهو َحْوَى القَضَاء وباقى المائةليذكزهاء وقوله: منها يَحتَمِل أن يُريَ 
ا هما بذعيه ْمَل مما على ؛ فلا يُنْبِتَ ينبت عليه شئء بككلام مُحْتَمِلٍ ويجىء على 
قول من قال بالرواية الأخرَى يال مَهُ الحَمسون الى ادُعَى قضاءًها؛ لأن فى 





(١-لل)‏ قبس ءعم:وأنفى». 
(5)قاءبس.عم:«يرفع»). 
9)قفاءب :دو مماع. 

(؟) فى ب زيادة : « هاهنا » . 
(5) فى١‏ :+ و أنه ) ., 


ا" 


ضِمْن ذَعْوَى القَضاء إِقرَارًا بها كانت عليه ٠‏ فلا تُقبَل دَعْوَى القَضَاء بغير بَينَةٍ . 

فصل : وإن قال : كان له علىّ الف ا » لزِمَهُ الألف فى ظَاهِرٍ كلام 
أصٌحابنًا . وهو قول ألى حنيفة , وأَحَدٌ قولى الشافِعِىٌ » وقال فى الاحر : لا يَلرَمُه ثىءٌ , 
وليس هذا بإقرَارٍ ؛ لأنّه لم يَذْكر عليه شيئا فى الحال » إِنّما أُحبَرَ بذلك ”فى رمن 
ماض » فلا يبت فى الحال » ولذلك لو شهدت انه به لم يَيِثْ . ولنا » أنه أقرٌ 
بالوجوب. ول يَذْكرْ ما يَرْفعُه » فبَقَىَ على ما كان عليه ولهذا لو ئتَارّعَا دَارَاء فر أحدُهما 
للاحر أنّها كانت مِلكّه » حُكِمَ بها له ء إلا أنه هلهّنا إن عَادَ فَادّعَى القَضَاء أو الإبرَاءَ ‏ 
موقت دَعَوَاة ؛ لله لاتتلي ين قرا وين ما جره /' 


فصل : وإن قال : له عَلَىَ الف , قضيتّه إِيَاهَا . لَزمَهُ الألف وم تُقبل دَعْوَى 
القضاء . وقال القاضى : تُقبَل مان بِدَعْوَى المَضاء مُتَصِلا وها يها ناد 
قال كان له(" عَلَت ) وقضينّه . وقال ابن ألى موسبى : إنقال : قضيْتٌ جَمِيعه عسل 
ابي ولزمَه 4 ما أقر به »وله اليَمِينُ على المَقِرٌ له . ولوقال : قضَيتٌ بعضّه . قبل منه 3 
فى إخدى الروَايتين ؛ لأنّهِ رقع بعض ما أقرٌ به بكلام مُتَصِل » فأشْبّة مالو استَئناة , 
بخلاف ما إذا قال : قَضَيْتٌ جَمِيعَهُ ونه َع جَسِيعَ ما هو ثاب » فأشبَة اما 
الكل . ولنا أن هذاقول متاق 5 لمكن أن يكون عليه آلف قد قَضَ فَإِنْ كَوْنه 

عليه يََحَضِى بَقَاءَه فى ذمُته ل وقضَاوه يَقعَضى يَرَاءَة مه منه 
ونَحْرِيمَ مُطَالَبِه به والاقرَارٌ به اط توه وَالقَضَاء يَقَتَضِى رَفعَه وهذان ضدّانٍ لا 


ركم هار إن ا اير 


00 ؛ بخلاف ما إذا قال : كان له عَلَىّ ؛ وقضيته . فإنه 
خبر بهماف رَمائِين ؛ ويِمَكِنٌ أن يَرتَفِعَ ما كان ثابًا ويَقضِئَ ما كان وي ؛وإذالم يصح 
يديه ل يَصِحٌ فى البْعْضٍ ؛ / سْتِحَالَة بَقَاء اليف عليه وقد" قَضَى بَضته ؛ 


(5-5) ىم ١:‏ فجازف ٠‏ . 
(/) سقط من : ب . 
(8) سقطت الواو من ١:‏ . 
[ با ؟ 
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يقار الاستشناء ؛ فإنَ الاسثْناءً اتدل موا عن الاق من المسكى ةب 
فقول الله تعالى 0 لبت فيه الف سَنَةإِلَاحَمْسيِينَ نَعَامًا #”'' . /عِبّارَة عن تسعمائة 
وحمْسيين . أمّا القضاء فإنّما يَرَفِعٌ جُرْءًا كان ثابئًا » فإذا انمع بالقضاء لا يجوزٌ التَعبِير 
عنه بما يَدُلْ على البَقَاء : 


فصل" : وإن وَصَل إِقرَارهُ بما يُسْقِطه » فقال :له على أل من لمن تحشر أو 
خنْزِيرٍ » أو من ثُمَنِ طعا اتيت هلك قبل قبنيه أو من مَبيع فاسيد م أقبطلة أو 
تَكَفلتٌ به به على أنّى بالجيَاٍ . لَمَهُ الألف ء ول يَُبَل قوله فى إسسقاطه . ذَكَرَهُ أبو 
الخَطَّابٍ وهو قول أبى حنيفة وأحَدا''' قولى الشافهى وذكرٌ القاضى أنه إذا قال : 
له على الف رُيُوفُ امسلل عاص اوه ٠ل‏ يبل ؛لأنه رقع كل ما اعرف 
به . وقال فى سَائرٍ الصور التى ذَكرناها : يُقبل قوْله ؛لأنّه عا قَارهُ إلى سَبّبه » فقبلٌ » 
الو عََاة إلى سب ميج ولن أن هذا ينَاقض ما أقَرٌ به فلم يقل » كالصّورَة التى 
مَلمهاء وكا لو قال :على الى الا يرمق ا دَق جَحيعٌ ما قر به . فلم 
قبل ٠‏ كاستئناء الكل . وغيرٌ تحاف تناقض كَلَامه ؛ فإ بُوتَ آلف عليه فى هذه 
المواضيع لا يُتَصور » وإقراره حبار يبوه ؛ فيتَنَافِيانِ بوك ترك[ لالت هليه فهر 
مافلناة:. 


فصل :لا يتل ربخو الم عن إقرا ء إلا يما كان حا . لله تعالى ؛ يدر 


الكهات"" .ارو وكات +قل يل خرش مها للق ل هذا جا . 


(9) سورة العنكبوت 4 ١‏ . 

وتلل شط مم + 

, » ف الأصل 21 وهر احد‎ )1١9 
. ) وقسيره‎ (١: بءاى)١5١‎ 

. سقط من : ب‎ )١9 
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فإذا قال : هذه الدّار لرَيد »لا بل لشمرو أو ادَعَى ريد على مَيْتِ شيئا ينا من بر تركته ) 

فصدّقه ابه ثم ادْعَاهِ عَمْرو فصِدّقة هُ » حكم به لزيد اال 0 
وهذا ظاهرٌ أحَدِ قولي الشافهى . وقال فى الاتحر : لا يَعْرمُ لِعَمِرِو شيئا . وهو قول ألى 
حنيفة م ؛ لأنّه قم له بما عليه الاقرَار به ؛وإنّما مَنعَهُالحُكمْ من قبُوله ذلك لايُوجبُ 
العسمانت مولا أنه حال بنعَمْرِو وبين ِلك الذى قر لهبهيإقراره لغيره فلَِمَه غرْمُه 5 
كا لو سهد رَجْلَانِ على ار بإِعْتَاق عَبِدِه » ثم رجا عن الشَهَادَةٍ 0007 
إل لخر ثم أقرٌ به . وإن قال : عَصَيْتٌ هذه الدَّارَ من رَيْد » لابل من عَمرو .| 
غصبتها من ريد ) وِعْصبّها يد من عَمرِو . كم بها لزيد ورم ليها إليه ؛ : 
يَعْرَمُهالِعَمْرِو . وبهذا قال أبو حنيفة .وهو طَاهِرٌ مذهب الشَافِعِىٌ . وقال ف الاتحرٍ :لا 
خا تفدم رولا هقر الب المُو جب لِلضْتّمانٍ ولرّدإلى المَغْصوبٍ منه و 
اه ؛ فَزِمَهُ ضّمَائُه!” '' كا لو تَلِف بِفِعْل الله تعالى قال أحمد ف 
ِوَاية ابن مَنْصورٍ »فى رجل قال ِرَجلٍ : استودغتك هذا النَوْبَ . قال : صّدَقتَ »ثم 
قال : اسَْودعَنِيهِ رجُل ا حر . فالنَوبُ لِلأَّلِ » ويَعْرَمُ قِمََهُ لاحر . ولا فرق فى هذا 
المَصْل بين أن يكونَ إِقْرَائه بكَلَام ممص ل أو مُتفصل . 

فصل : فإن قال سه لاس المعروياكها درن .رمه دَفعُها إلى 
يد ؛ ارا له بها كانت ف يده » وهذا فى كَوْلها ف يده بح / » وملكها 
ِعَمْرِو لا ينَانى ذلك لأنها يجوز أن تكوب فى در إجارَةٍ أو عَاريةِأو صم - صِّةٍ » ولا يعرم 
لِعَمْرِو شَيئا ؛ لأنّه م يَكُنْ منه تفربط . وفارق هذا ما إذا قال : هذه الدار” ' لزيد » بل 
لِعَمْرِو لآل كر لشانى باقر به للاوّل فكان الثانى جوعًا عن الأول ؛ لِتَعَارْضِهما » 
وهلهنا لا تعض يدن إفرا . وإن قال : مِلْكْها لِعَمْرِو وَعَصَبُها”” ' من زياد 





(4+١)فىاء»ب‏ .م :ده ق؛). 
)١١(‏ ىب .م :( ضماك ). 
)١59١‏ سقط من :! 1 
)ىا عب 0م (١‏ وغصبها ) . 
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مدو 


فكذلك ك لا فرق بين اندي ولخي والمتصل والمنْمَصِل ٠‏ ذكرَة القاضى . وقيل : 
هتفه إل شرو وَخرمها لز ؛ لأ لما أرما لمرو ألا ؛ ٠‏ يبل قرا بايد 
لزيد . وهذا وه حسمن . ولأصحاب الشافيٌ وَْهانِ كهِدَيْنٍ . ولوقال : هذا الألف 
دَفعَهُ إلى رَيذٌ » وهو لِعَمْرِو . أوقال : هو لِعَمْرِو ودَفعه”" إلى زيْدّ . فكذلك » على ما 
مَضّى من القَولٍ فيه . 


ع : وإن قال : عصبْمُها من أَحَدهِما . أو هى لأَحَبدهمًا . صم الإقرَارٌ ؛ لأََّه 

مصحبالمَجْهُولٍ فيصِحلِلمَجَهُول »ثم يطالْبُ0 “بالبَيَاقٍ » فإن عَيّنَ أحَدَهمادُفمَت 
7 وَل للآخر إن لاه اع شه لاله ئلم بشي » . وإن قال : لا 
أغرفه عَيْنَا . فصدَّقَاه ركام يزه وكانا حَصْمَيْن فيهبا » وإن كََبَاهُ فعليه اليَمِينٌأَنّه 
"غلم »وت من يده . فإن كان لأحبدهما بن ؛ كم له بها » وإن ل تكن له ينه » 
قرعَنا بينهما , ٠‏ فمن قرع صاحِبه حَلَفَ , سمت إليه ٠‏ إن لفاميبُ بع ذلك 
مَالكّها » قبل منه » ج َه الِتدَاءٌ . ويَحْتمل أَنّه | إذا اذْعَى كل واحد منهما أنه 
المَْصوبٌ منه » نجه عليه اليَِينُ لكل واحد منهما أله م يَْصييةُ » فإن حَلَقَ 
لاحيدههما امه وَفعَها| إلى الأتحر ؛ ذلك يَجْرى مَجْرَى تغيينه ٠‏ وإن تكل عن اليَمِين 
آ "احماحينا ليت إلى أحبديهما فرع أو غيرها لَزِمَهُعُرْمُها للآتحر ؛ لأنّه كل عن 
مين وج * هت عليه » فقضِىّ عليه » م لو ادَّعاها وَحْدَةُ . 

فصل : فإن كان فى يده عَبْدَان » فقال : أَحَدُ هذَّيْن”' '“ لِرَيْد . طُولِب بالبَيّان , 
فإذا” "عَينَ أحَدّهما فصدَّقَه ريد أده . وإن قال : هذا لى دعر ور بن 





(1) ف الأصل ١:‏ ووديعة » . 
)١9(‏ ىم ١:‏ ويطالب © . 
)٠5١-50(‏ سقطمن :ب . 
)5١(‏ ف ب زيادة : و العبدين » 
(6'ّم)ىقب.وم:وفإن». 


"م١‎ 


اليَمِينٌ فى العَبْد الذى ينكره . وإن قال بَيْدٌ : إنّمالى العَبْدُ الآححر . فالقول قول المُقِرٌ مع 

ينه فى العَيْدِ الذى يدْجِره ؛ ولا يدفم إلى ريد يد العَبد المقَر به ولكث” © يقر فى 18 يد الْمُمَر 34 
ري انه ف أَحَد الوجهينِ » وف الآتحر يرع من تدده 27 
يُمْلَكه +:ويكون فى يبت المال ؛ لأنّه لا مالك له مَعْرُوف ا رت 


نبا ص 


أيه . فإن أَبى التعْيينَ فعَيّئهُ المُقَرّ له » وقال : هذا عَبِدى طُولِبَ بِالجَوَابٍ » فإن 


أنْكَرَ حَلَّفٌ » وكان بِمَنِْلَةتَيينهِ لآحرٍ » وإن إن كَل عن اليَمِين قَضِيّ9 “عليه » وإنأقرٌ . 


له » فهو كتعيينه . 


فصل : ولو أقرٌ لِرَجُل بِعَبْد , ثم جَاءَهُ به » فقال : هذا الذى أاقَرَرْتٌ به . فقال : 
ليس هو هذا ء إنّما هو ار فعلَى لحر الَمِينُ أنه يس له عنه مياه » ولا رم 
َسْلِيم هذا إلى المُمَرٌله ؛ أنه ليدع . وإن قال : هذا لى » ولى عِنْدَكَ تحر 1 
ليه هذا وتلق له على كفي الأشخر وك من أور يرل مالي" » فَكَذَُ »بطل 
إقراره ؛ لأنّه لا يد ينبت للإنْسانٍ مِلْلكٌ لايرف به .وى المال وَجَهَانٍ ؛ أحدّهما , يِثْرَكُ فى 
0 له كان مَمَْكُومًا له به فإذابطل| را ََىَ على ما كان عليه . والثانى » 

تحذ إلى / بْيْتِ المالي ؛ لأنّه لم يْبّتْ له مالك" . وقيل : يود فُحْمَط حتى يَظَهرٌ 
ماه ؛ أله يديه أ . ومذهبُ الشافعىٌ مثل هذا . فإن عَادَ أَحَدُهما فَكَذّبَ 
ع نفسّة »مقع إيه ؛ أنه يَذّعيه لان وإن كَذّبَ كل واحد منهما نفس ' 
فرح الم عن قرا ؛ وادّعَاهُ الْمُمَرٌ له » فإن كان بَاقِيا فى يد المَقَر فَالعَولٌ قوله مع 
يُمينه ينه » كا لو ل ير ب لغيه » وإن كان مَعْدُوًا ليف أو إَاقٍ ونحوه » بغير عد من 
أحدهما » فلا شىء فيه من يَمِين ولا غيرها » وإن كان بِتَعَدّ من أحيدهما افالقول فقول 


. سقطت الواو من : الأصل عم‎ )7١7( 
. © ىقبا عم: و يقضى‎ )114( 
. ٠» بملك‎ «١: (6)فىم‎ 

559) فى ب زيادة : وله ) . 
0؟)فىم «١:‏ ملك ». 
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://اماظ 


المَقِر مع يَمينه » كا لو كان بَاقِيّا . فإذا حَلَّفَ », سقط عنه الضَّمَانُ » إن كان تَلَفُه 
2 0 07 و- 5 1 بخ*ء ,مو 
بتَعدّيه »ووجب له(*" || 1 ان على الآحر ؛ إن كان تَلْفه بتَعَدّ منه ؛ والله أعلم ه 


ذهم يل قال : ( وَمَنْ أقَرَ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ ؛ ثم سكت سكُوئًا يُمْكِنهُ 
الكَلَامُ فيه . مَل يوا أز صيغارا أو إلى شهر كال عر جاذاوَاة ل ( 
وجَمْليُه أن من أكَرٌ بدرا هم » وطق » افَضّى إة قراره ادا هم الوَافيّة + وهى دَرَاهِم 
الاسلام يي اي وكل دهم مواق » واقَتَضَى أن تكون 
جيّادًا » حالّة » كا لو بَاعَهُ بعَشرَةٍ رام » وأطلَق » فإنها ره كذلك فإذاسَكَتَ 
هلله أو أ كلا غير ماكاخيه »ا عليه كذلك . فإن 
عاد » فقال يون يَحْنِى رديعة امدضيقانا . وهى الام الناقصة » مثل دراهم 
طبري » كان كل دهي منها َع وا » وذلك فلا دم . أو إلى شهْرٍ . يَعْنى 
موْجلَة : ل يقل منه ؛ أنه جع عن بعض ماأَرٌ به , وُه كلم مُنمصرل , فلم 
يبل ٠‏ كالامستئنَاء المفصل . وهذا مذهبٌ الشافهى . ولا فرق بين الإقرَار بها دَيْنَا » أو 
وَقِيمَة 4 أو عضا ..وقال أبو خجديفة يُقبَلَ َوه فى الب والَديعة ؛ لأنّه إقا"0) 
ا ب وذلك لا يَعضِى ستلامتها » فاشبَهَ مالو قر بصب عَيْد 0 
. ولّنا » أن إطلاق ق الامنيم يق قتَضيى الوازئة اليا » فلم يبل تفمريره بما يحالف 
ذلك : ٠‏ كالدَّيْن » ويُمَارقٍ العَبدَ ؛ فنْ العَيْبّ لا يَمْتَعُ إطْلَاقَ امن العَيِْ عليه . فَأمًا إن 
صّفها بذلك بعلم صل » أو سكت للتنفْسٍ » أو اعترْضمَه عل » أو نحو ذلك » 
م وصّفها بذلك أو شىء منه قبل منه . وذ كرأ بو الخطّب أنّهيَحْكَملُ أن ابل منه 
لتأجيل . وهو قول أنى حنيفة ؛ وبعض أصّحاب الشافعى ؛ أن التأجِيلَ يَمَْمُ استِيفَاً 
الحَقّ » ٠‏ فلم يُقبَل ؛ ٠»‏ 5 لو قال : له على دراهم قَضِيتّه إِيّاهَا . وقال بعض أَصْحَابٍ 
العاف لا نا تفي ارال اقفر . وقال القاضى : إن قال : له علي عَشْرَةَ ةدَرَاهِمَ 


(58؟) سقط من :اء)ب . 
(١)ىم:«أقر»ه.‏ 


م" 


ناقصة . قبل فول . وإن قال : صيعَارًا . ”'وللناس دراهمُ صبعَارٌ » قُبلَ قله أيضا وإنم 
يكن له دراه صيغارٌ" َمَهُ وازئة ٠‏ كلو قال : دريهم . لَمَهُ وِرْهَمٌ وان . وهذا قول ابن 
القاص”” ' من صاب الشافهيٌ ونا أنه سر كلامَة بم مله كلام ممص 
فقيل منه » كاسيناءِالبَعْض » وذلك لأن الدرام مريياعن الزار: ئَة والناقصة 
والزيُوف والجَيدَةٍ » وكَوْنُها عليه يَحْتَمِل الحلول والتَأجِيلٌ » فإذا وَصّفها بذلك 7 
تَقَيَدتٌ به ٠‏ ا لو وَصّف النّمَنَ به » فقال بعْمك بِعَسْرَة درام ' ,» موجلة ناقصة . 
بها على غير هذه اص حالة الاق الاحتس يي دان 6ن 


و 


لهم : إن ن لجل يع فاته .٠‏ ليس , بصعوع بصّجيج » وإثّما ب بوره ؛ فاشبة امن 
الموجل . د يحققه أن ارام يف ال على هآ هذه الصّمَاتِ » فإذا كانت ثاببّة ببذه 


الصفة , مفقَض الشريعَة المُطَهرَة مدَبَاٍ الاقرَار ببباعلى صيفَتها . وعلى ما ذَّكَرُو , لا 
سَبيلٌ له إلى الاقرَ ار بها لاع وَجْه يواح بغيٍ ما هو واجبٌ عليه فيَفْسمدُ باب الاقرار 

وقول كن قال إن قذله +0 ا يَنصَرف إلى المقكار «الأنمية د 
الذّراهه” ' لا تُعتَبْر فى اشر ع ل تبت فى الدّمة بِمِسَاحَةَ مَقَدّرَةٍ » وإِنّما يُعْتَبَرَ ”“الصَعْر 
والكبَّر' فى الوَرْنِ » فيرْجَعٌ إلى تفسيير المُقِرٌّ » فأمّا إن قال : رُيُوفًا . وفَسَرَهَا 
بِمَعْشُوسَةِ أو معي عيْاينْقَصُّها , قبل سيره » وإن فسسرها نحا أو رصا أو 
مالاقِيمّة له ع ٠ل‏ يُقبل ؛ لأن تلك ليست را رَاهِمَ على الحَقِيقَة الكو فس ويه اوقا 
عما أقرٌ به عسي 


7 


(؟-؟) سقط من اب 60.م. 

(”) أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى ؛ أبن القاص ٠»‏ إمام الشافعية فى عصره . توفى سنة خمس وثلائين وثلاثمائة » 
بطوس . طبقات الشافعية الكبرى ” / 9ه-7 , 

(4)فى ب : « الدراهم » . 

. » الدرهم‎ ١: ١ فق‎ )5( 

5-9)فىا : 9 الصغير والكبير » . 


"87 


114و 


َربَعَةَ دَوَانِيقَ » وحُواررْمُ كان دِرْهَمُهم أربعَةَ دَوَانِيقَ ونِصْفًا . ومَكَة دِرْهَمُهم ناقِصّ , 
وكذلك المَْبُ» أو ف بَدِ امهم مَطْشُوشة» كيمطرٌ والمؤصل» ”"أو بكنازير فى بل 
دَنانيرُهم مَعْسْوشَة" . ففيه وَجَهَانٍ ؛ أولهما ؛يَنُه من راق الكل ولافسر لأ 
مُطلق كلامهم يُحْمَل على عرف بَلدِِم » كا فى البيْع وا الأنْمانٍ - ّمه الوازلة 
الَالِصّة من الْعْشٌ ؛ ؛ لأن إطلاق الدّرَاهِمِ فى الشرع يُنصَرِف إلا و كليل أن مها 
َقدِير" تُصب الرٌّكَاة ومَقَادِيرٍ الدّيّاتَ » فكذلك إطلاق الشّخْصٍ . وفارق البْيْعَ ؛ 
فإنّهِ إِيجَابٌ فى الحال » فاخمَص بِدَرَاهِمِ المَوْضيع الذى هما فيه ؛ والإقار إبَارٌ عن حَقٌ 
سابق » فانْصرّف إلى دَرَاهِمٍ الإسلام . 

فصل : وإن أقرَ بِدَرَاهِمَ واطلق ثم فسرهَا سك اَل الذى قر بها فيه »قبل ؛ 
أن إطْلاقَه يتصرف إليه » وإن فَسرها بِسَكَةٍ غير سَكَة البَلَدِأجوَدَ منها » قبل ؛ لأنه يقر 
على تفسيه بما هو أغلّظ وكذلك إن كانت يلها ؛ ؛ لأنّه لا يْنّهَمُ فى ذلك ؛ وإن كانت 
أذ من سَكَةٍ ابد » لكنها مساوية يدف الوَرْنِ » احْعَمَلَ أن لا يُقبلَ ؛ لأنإطلاقها يَمَتَضِى 
را اوقد » قلا يُقبَل منه دونه » كلا يُقبَل ف البيْع وولكنها ناقفر القيقة 3 
قبل تفسريره بها ٠‏ كالتاقصة وَرْنّا . ويَحَْمِلُ أن يُقْبَلَ منه » وهو قول الشافِعِىٌ ؛ لأنّه 
يَسْتَملُ ما فَسَرَهُ به . وفارق الناقصة ؛ لأنَّ ِطْلَاقَ الشرع الدَّرَاهِمَ » لا يتتاوَلّها , 
بخلاف هذه » وهذا يَتَعَلَقُ بهذه مِقَدَارُ النُصّاب ف الرٌكَاةٍ وغيره » وفارّق الثمَنَ ؛ فإنّه 
إِيِجحَابٌ فى الحال » وهذا إِبَارٌ عن حَقٌ سابتق . 


فصل : وإن قال : له على دِرَهَم كبير . لزمَهُ دِرْهَمٌ من دَرَاهِمٍ الاسلام ؛ لأنّه كبيرٌ 
فى العف . وإن قال : له على ذُرَيْهُمٌ . فهو مالو قال : دِرْهمٌ ؛ لأنَ التَصْغِيرَ قد يكون 


. سقط من ذبب وم‎ )/- ١0 
. يقدر »؛‎ «١: ١١ ف الأصل‎ )4( 


22ظ 


لِصكّره فى ذَاتَه » أو لِقلَة قَذْرهِ عنده وتَحَقِيره » وقد يكون لِمَحَّتِه كا قال الشاعر”"» 
/ بذَيّالِكَ الوادى أهِيم ولم أقل بِنَيَّالِكَ الوادى ودياك مِن رُهْدٍ 
الك إذانعا لق كفيك به أخْرّف المصغِيرِ مِنْ شْيدّةٍ الوجد 
وإن قال : له على عَشرَة دَرَاهِمَ عَدَدًا . لَرِمَنهُ عَشْرَة مَعْدُودَة وازئة ؛ لأن نْ إطلاق 
ارا يَعمضى وازة » وذكرٌ العَدَدٍ لا يْنَافِيهًا فوجبٌ المع بينهما . فإن كان فى بَلْد 
يََامَلُونَ بها كوا من غير وَزنٍ فحُكْمُه حَُكُمُ مالو أقرٌ بها فى بَلَِ أوْرَانُهم ناقصة أو 
دَرَاهِمُهم مَعْشُوشَةٌ » على ما فصل فيه . 
فصل : وإذا كر دهم ثم أقر يدهم ء لَرمَهُدرْهَمْ واحدٌ . وببذا قال الشافجى . 
وقال أبو حنيفة : يرم دِرّْهَمَانِ » كلو قال : له على دِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ . ولا فرق بين أن 
يكونَ الإفْرارٌ فى وَقتٍ واحبد أو فى أَْقَاتٍ أو مس واحد أو مَجَاَِ ونا أنه 
يجوز أن يكون قد كَورَ احبر عن الأَوّلٍ » كا كررة*'" الله تال لخر عن إزساله ُوححا 
د الت لوطا وسَعَيبًا وإبراهيم وموسى وعِيسى ول يكن المَذْكورُ فى قِصنةٍ غير 
المَذكُورٍ فى أخرَى » كذا ههنا . فإن وَصَّف أَحَدهما وأطُلّق الآتحر فكذلك ؛ لأنّه 
يحور" أن يكونّ المُطْلَقُ هو المَوْصُوف و اطْلَمّهِ فى حال وَوصَمَهُ فى حال . وإن 


سرج 


وَصفة يصوفة واحدَةٍ فى المرثين » كان تأكيدًا لما مكنا وإن وَصفَهُ فى إحدّى المرئين 
بغي ما وَصَمَه فى الأَخحرَى » فقال : دِرْهَمٌ من ثمَنٍ مُبيع . ثم قال : له عَلَىُ دِرْهَمْ من 
رض أو دِرْهَمٌ من ثمَن نوب . ثم قال : دِرْهَمٌ من ثُمَن عَبْدِ . أوقال : دِرَهَم أبْيَضُ ) 
ثم قال : دِرْهَمٌ أسْوَدُ . فهما دِرْهَمَانٍ ؛ لأنّهما مُتَعايرَانٍ . 


فصل : وإن قال : له عَلىَ دِرَهَمُ وَدِرَهَمٌ . أو دِرَهَم فدِرهّم . أو دِرهم ثم دِرهَم . 


(4) لم نمتد إلى نسبة البيتين . 
:١‏ ١)ف‏ الأصل 5" 
١١01)ىا‏ »ب عم (١:‏ لا يجوز ) . 


نم52 


4/5 ظ 


0/4 


زِمَهُ دِرْهَمانٍ . وبهذا اام . وذكرٌ القاضى وَجْهًا , فيما إذا قال : 
ديهم مدِرهَمْ . وقال : أرَذْتُ : دِرْهَمٌ فدِرّهَمْ لازم لى . أنه يبل منه » وهو قولّ 
هئ ؛ لأنّه ْمل الصف .. ولنا أن الفاءأحد حُرُوف المطف لقان فَأشْبَهَتَ 
لاوم ولأنّهِ عَطَف شيعا على شىء بالفاء ؛ فاقتضى ئبُونهُما » كالو قال : أنْتِ طَالِقٌ 
فطالقٌ . وقد سَلمَهُ الشّافئ . ومأ 00 من احْيمّال الصفة بُعيدٌ ؛ لا يُفَهَمُ حَالَة 
الإطلاق . فلا يقبَل تَفَسِيرُه به ٠‏ كلو سر الدَرَاهمَ المُطَلَقَة بأنها رُيُوف أو صعَارٌ أو 
ل . وإن قال : له عَلَىّ دِرْهَمٌ ودِرْهَمَانِ لمي تَلامَة . وإن قال : له عَلَىّ دِرْهَمٌ 
ودِيَارٌ » أو قديئار » أو قفِيرُ حِنْطّةٍ . ونحو ذلك . لَرِمَهُ ذلك كله . وإن قال : له عَلَّ 
دهم ديهم ودِرهمٌ . لَه تلان . وَكَى ابنُ أنى موسى عن بعض أَصْحَاينَا ؛ 
أنّه إذا قال أَردْثُ بالقالت تا كيد الغا ويبائة . أنه يقبَلُ . وهو قول بعض أُصُحَاب 
الشَافِعىٌ ؛ أن لالت فى لظ الثانى ٠»‏ وظاهرٌ””" مَذْهَبه أنه تلرَمُهِ القَلَامَةَ ؛ لأنّ الواو 
للعطف #والمطمن يضري المقار: فوَجبٌ أن يكونَ لالت غير الثاني كا كان 
لان غيرٌ الأوّلِ » والِإقرَارُ لا يَفْمَضِى تأكِيدًا » فوَجَبَ حَمْلُه على العَدَدٍ . وكذلك 
الحكمُ إذا قال : له عَلىَ دِرْهَم فدِرْهَم رهم أو دِرَهَمُ ثم دِرْهَمْ ثم دِرْهَمٌ .و إن قال : 
له عَى دِرَهَم و وَدِرهَمْ ثم دِرْهَمْ » أو دِرْهَم فِدِرهم ثم دِرْهَمٌ » أو دِرْهَمٌ ثم دِرْهَمْ فَدِرْهَم 

ِمَنهُ الفّلاثة » وَجَْهًا واجدًا ؛ / لأنّ القَالتَ مُعَايرٌ للثانى » لا حلاف حَرْفَى العطيف 


الدَاخلَيّنَ عليهما » فلم يَحْتَمِل التَكِيدٌ . 


فصل : وإن قال : له عَلَىٌ دِرْهَمٌ بل دِرْهَمَانِ » أو دِرْهَمٌ لكن دِرْهَمَانِ . لَرِمَهُ 
0 1 : ا ل عه بكي 7 2 . 
دِرْهَمَانٍ . وبه قال الشافجئى . وقال رُفَْرٌء ودَاوْدُ : رمه ثلاثئة ؛ لأن « بل ) 
للاضراب فلم59 © أقْر يدرْهَيٍ وأضرّبٌ عنه ؛ زمه ؛ لذنّه لا يقبا هعم اانه ( 


(؟١)قاءساوعم:١‏ فظاهر ). 
(59١)فى‏ ب .م : « لأنهلما » . 


85م" 


َمَُ الدّرْهَمانٍللّذالنٍ 3 بهما . ونا هنما ئَى الاقتصّارٌ على واحد وشت الويَادَة 
عليه » فَأشْبّهَ مالو قال : له عَلَىَ دِرْهَمٌ » ل . فانّه لا يَلرَمَه أك؟ فنا الوق يوان 
قال : له عَلَىَ دِرَهَم » » بل دِرْهَمْ » أو لكن درْمَم ان 
وهم رايد د ؛ لأنّ أحمدقال فى مَن قال لامرأته أنت طالقٌ لا بل أَنْتِ طالِقٌ نا ا 
يُطَلَقٌ إِلّا واحدة . وهذا فى مَعْنَاهِ . وهذا مذهبٌُ الشافِعى ؛ لأنه أقَر بدِرَهَي مَرئِيْنِ » فلم 
يلْمهُ أكثْرٌ من دِرْهَم ٠‏ كا لو أَقَرٌ بِدِرْهَم ثم ألْكَرَة » ثم قال : بل عَلَى دِرَهَم . 
و ١‏ لكن » للاسَيذراكِ » فهى 7 فى مع مغى؟ 72 بَلى »إلا أن الصّحِيح أنه انتمل 
لايع اكد أن وها جيه . والوججه الغانى يرم دِرْهَمانٍ . ذكرَةُ ابن 
أبى موسى وأبو بكر عبدٌ العزيزٍ ويَقعَضيها” "قو فر ودود ؛ لأ ما بعد الِإضرَاب يُعَاير 
ما قبله فيَجبُ أن يكونّ الدّرْهَمُ الذى أَضرَبَ عنه غير ال هو 'الذى أقرٌ به بعدّه » 

فيَجِبُ الائنانِ » كا لو قال : له عَلَنَّ دِرَهَمٌ » بل ديتار . ولأ « بل » من خروف 
العطف ء والمَعْطُوفُ ” ''غيرٌ المَطُوف”" عليه » فوجَبَاجِيعًا » كالو قال : له عَلىّ 
دِرْهَم درم50") ونا لولم نُوجِبٌ عليه إِلّا درْهُ ؛ جَعَلنَا كَلَامَهُ لغوًا » وإضرايَة 
عنه” ') غير مفيد والأصل فى كلام العاقل أن يكون مَُفِيدًا . ولو كان الذى أضْْرَبٌ عنه 
لايْمْكِنُ أن يكون المذْكورَ بعدّه » ولا بعضّه » مثل أن يقول : له عَلَىٌّ دِرَهَمٌ » بل دِيئار 
أو دِيتَارَانٍ . أو : له على قَفِيرٌ جِنْطَة » بل قفيزٌ شَعيرٍ أو : هذا الدَّرْهَمْ » بل هَذَانٍ . 
َمَهُ الجَمِيعٌ » بغير خلاف عَلِمْناة ؛ لأ الأول لا يُمْكِنُ أن يكون الثانى ولا بعضّه و 
فكان مُق بهما » ولاجُفبل يُجُوعه عن شىء منهما . وكذلك كل جُمْلئيْنِ قر يإحدذامائم 





١4١54-1١)قىاء»ب‏ :( بمعنى ) . 
)١5(‏ ف الأصل , ب ءم ١:‏ ونقيضه © . 
)١17(‏ سقط من : الأصل . 

17-119) سقط من : الأصل . 
(8١1)ف! ١:‏ ودرهم ) . 

. سقط من :ا »)ب‎ )١9( 
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/ظ 


جم إلى الأخرى ‏ أرما ٠‏ وإنء قال : له عَلَىَّ دِرْهَمانٍ » بل دِرْهَمٌ اوقد ويل 

تسلعة . لَزِمَهُ الأمكقرٌ لأ أرب عن واحب . َه بعد قرا به فلم يُعْبَل فيه له 
يلاف الامنيئناء » فإنّه لا يْنْفَى شيئا قر به وإنّْما هو عِبَارَة عن الباقى بعد الاستناء 5 
فإذا قال : عَسْرَة إلّا دِرْهَمًا كال مَعْنَاة ومعة + 


فصل : وإن قال : له َل دهم ْله ِرهَمْ » أو بده دهم الرمة درهمان .وان 
قال قبلهُ دِرهَمٌ وبَعْدَهُ دِرْهَمٌ . لزمَهُ ثَلانَة ل ؛ لأن قَبْلَ وه بد » تستعمل للتَقْدِيم 
وى ووب . وإن قال ل على دهم وق رمي » أو تخت ” 'دزهم » أو 
معه ' ذِرَهَمْ » أو مع مع درم . فقال القاضى 0 دِرَهَم اواعرا ري 
انتافيى ؛ لأنه يمل فَوْقَ زهي فى' '' الجَودة » أو فَوْقَ دِرْمَم لى » وكذلك تحت 
دِرهَي . وقوله : معه دِرَهَم يَحَِْلُ معه درم لى كذلك مع درم » » فلم يجب الرَائدُ 
بالاجتمال:::وقال أبن الخطات الرية مان . وهو / القول الثانى للشافعي ؛ أن 
هذا اللّمْظَ يَجْرى مَجْرَى العَطف : لوه فى صم رهم خخر | ليه » وقد ذكر ذلك 
فى مياق الإقرارٍ » فالظَاهِر أنّهِإفرٌ » ولأ مول : « عَلَنّ » يَقتَبى فى ذ ذِمَتى » وليس 
ِلمُِرٌ فى ذم نفسيه ْم مع دهم المُقَر له ء ولا قوق » ولا ته ء فإ لا يقبت 
للإنسَانِ فى م نفسيه شىء . وقال أبو حنيفة وأصْحَابهِ : إن قال : فق دِرْهَم . لَِمَهُ 
دِرْمَمانٍ ؛ لأ ١‏ فوق » تَعَعَضِى ف الظَاهِرٍ الرُيَادَ . وإن قال : حت دِرَهَي ٠‏ لَزمَهُ 
دهم واحدٌ ؛ أن ٠‏ تحت » تَقتَضى اللَقْصَ . ولنا » إن حُمِل كلاه على مَعْنَى 
الفعت ؛ فلا فرق بينهما . وإن حمل على الصَّمة للد ددم زقنوا”" المقر به أن 
6 |[ ز ز[ 1 1 1 0111111ذظض . وإنقال: 





(-١5)سقطمن‏ :م . 
(١؟)‏ سقط من : ب .م . 
)7١١(‏ سقط من : الأصل “مم . 
(155) ىب ١:‏ بالدراهم ؟]. 


848 ؟ 


له عَلَىَ دِرَهَمٌ قبلهُ دِينارٌ أوبَعدَه » أو قَفِيرُ جنْطَة » أو معه » أو فَوْقَه ‏ أوتحْتّه أومَع 
ذلك . فالقولُ فى ذلك كالقَوْلٍ فى الدَّرَهَم سواءً . 
فصل : وإن قال : لهعَلَىٌ مابَيْنَ ورم وعَسْرَةٍ . كمي َمَانَية الأنّذلك ما بيئهما . 

وإن قال : من درهيم عشرة ''2 , ففيه ثلاثة جه ؛ أحدّها ل .وهذا 
ىعن أى حنيفة ؛ أنه من » لانداء القية وول الغة مه كا .و2 إلى 
ايها » فلا يدل فيها » ٠‏ كموْله تعالى 9 ثم اي ُا لَصيام إِلَى الى 204 . 
والثانى » تنه تمان ؛ لأ الأول والعاشيرٌ حَدَّانٍ فلايذ لان فى قار وركام 
0 , كالتى قَبْلَهَا. بات ؛ مه عْرَة ؛ لأنّ العاشيرٌ أحَدُ الطرفين فيد ل فيبا 
كالاو ل »مالو قال : رأث الُرآنَ من وله إلى آخعره . فإن قال : أَرَدْتُ بقَؤلى من 
واحد | إلى عَسْرَةٍ مجمُوع الأغدادٍ كلها أى الواحد والاثْنَانٍ وكذلك إلى العشرة » 


َمَهُ حمْسة وَمْسُونَ دِرهَمَا . واتتصّارٌ جسَابه أن تَزِيدَ وَل العَدَّدٍ وهو الواجدٌ على 
العَشَرّة » فيَصِيرٌ أَحَدّ عَشَرَة ء ثم تضمرتها فى نِصيف العَشَرَةٍ » فما بَلْعٌ فهو الجَوَاب . 


فصل : وإن قال : له على كرام .مهن َه ؛ لأئها قل المع . وإن قال : له 
عل درام كبيرة أوقافزة :أو عَظليمة . كمه َه . وبهذا قال الشافِعى . وقال أبو 
حديقة : لا يقب تفسريره بدون العشرّة ؛ لأنها أقل جنع مع الكثرة . وقال أبو يوسف 
ومحمدٌ : لا يُقبَل هَل من ماين لأ" بها يَخْصْل الى وجب الركاة . ولنا » أن 
لولمه لا حَد ها زعا ولا ل ولا عرفا وَخْتَلِفُ بالاضَافَاتٍ وأخوال النّاسِ » 
الئلائهأكْثُ مما دُوئها قل ما فقا » ومن النَّاسِ من يَسْتَعْظم اليُسِير » ومنهم من لا 
00 أرادَ كثِيرَةٌ بالنسْبّة إلى ما دُونّها . أو كَثِيرّة فى 


0 


6 فلا ر تجب ب الزْيَادَة بالاحتمال . 





(1551-74)فىم ١:‏ لعشرة ») 
)1١6(‏ سورة البقرة ١41/‏ . 
(01)فى! » باء م زيادة :وما. 
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و 


فصل : وإن قال : ل عَلَىّدِْعمانٍ فى عَسَرٍَ . وقال : أَرذتُ الحسَاب . آرم 
عِشرُونَ . وإن قال : أَرَذْثُ دِرْهَمَيْن مع عَشْرَةٍ ول يكن يَعْفُ الحسَاب , قبل منه ؛ 
مشا عش لمن | عدون بهذ الَف هذا الى . وإن كان من أُهْل 
الحسّاب » اخْتَمَل أن الايقبل ؛ أن الظاهِرٌ من الجسّاب امبتِعمال الْمَاظِه لِمَعَانِيهًا فى 
اصطلاجهم . ويَحْتَمل أن يُقْبَلَ ؛ لأنه للا يُسْتَغ71" أن يَسْتَعْملٌ امططلاح العَامَةِ . 
وإن قال : أَرَدْثُ دِرْهَمَيْن فى عَشْرَةِ لى لزمَهُ درْهَمانِ ؛ أنه يَحْعمِل ما يَقولُ . وإن 
قال : دِرْهَمَانِ فى دِينَار . م يَحتّمل الحِسّاب » وسئل عن مُرَادِه » فإن قال - 
الَف أو مَتى مع مه الدُرْهَمانٍ والديَارٌ .وإن قال أسْلمْمهماف دئار . قَصّدٌ 
المُقِرله بطل قرا ؛ لذ سَلَمَ أحيد التَّدَيْن فى ال لآخر لايَصِحٌ وإن كدي ا 
قولُ المقرٌ له ؛ لأ امقر وص قر بما يُقطه فلَِمه ما أقرٌ به , وبَطَل قولّه فى ديار . 
وكذلك إن قال :له على دِرْهَمانٍ فى لَوبٍ . وفسرةُ بالسَلّم »أوقال : فى توب اشسْتَرَيتُه 

منه إلى سَنَة . فصِدَّقه ٠»‏ بطل إقراره ؛ أنه إن كان بعد التمرّق ؛ يطل السلم وسَقط 
الشَمَنْ » ٠‏ وإن كان قبل التَمَرْق فالمُقِرٌ لجار بين المَممْخ والامضَاء فإن كذ بَهُ الم 

له » فالقول قوله مع يَمِينه » وله الدُرْهَمَانِ . 

فصل : وإن قال له عِندى دِرَهَمْ فى ثوٍْ او سن »أو ريت فى جَرَّةٍ »أو 
تن رار » أو مر ى جاب » أو سكين فى قراب » أو فص فى حائج . أو كيس فى 
صندُوق . أو قال : عصَبْتُ منه توا فى منيديل » أو رَيْنَا فى زف . ففيه وَحَهَانِ ؛ 
أحَدّهما يكون مقا بالمَظوُوف دون الطّرف اير اطي هلاي 
الى ؛ لأ قرا لم تال الَف » فيَْعَِلُ فيَحْعَمل أن يكون فى ظرف لِلمُقِرٌ , ؛ فلم 
يمه . والثانى يَلرمُه الجَمِيعُ ؛ أله ذكَرَ ذلك فى ماق الاقرار ويَصلحٌ أن يكونَ 
مقر به فلزِمَهُ » كالو قال: له عِنْدى عَبْدٌ عليه عمَامةٌ . وقال أبو حنيفة فى العَصّب : 





(50) ف الأصل : ١‏ فإنه » : 
(18) ف الأصل : ( يمتنع 4 . 
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اتدل بف العرر لأ ايديل يكون طرف نوب فالظاه أنه ظَرْف له 
فى حال العَصب فار كاله قال غَصَبُْ توا ومنديلا . ونا أله كي أشيكرن 
المِْدِيلُ للقاميب » وهو طرف للقوْبٍ » فيقول : غَصَبْتُ ْنَا فى منديل لى . ولو قال 
هذالم يكن مقا بعَصْبه » فإذا أل ؛ كان ممتملا له فلم يكن مُقرًا بِعَصبه » كا لو 
قال 1 مطلها 0 : له على وب فى ديل . وإن قال : له عندى 
فها زيْتٌ » أو جرابٌ فيه تر » أو فَابٌ فيه كين . فعى فعلى وَجَهَيْنٍ' " . وإن 
قال : له عَلَّ تحائمٌ فيه فصن . فكذلك . ويَحْتَمل أن يكون مُقِرًا به(” ' بفصه , وَجَهَا 
واجدًا ؛ لأ المَصّ جرم من أجراء ء الكَائم » فشي مالو قال : لهعَلَيّ تَوْبٌ فيه عَلُمْ . ولو 
قال : له عندى حاتم . واطلَىّ : لَرِمَهُ الحَائم م بِقَصّه ؛ أن اسْمٌ الحَائم يَجْمَعْهُما وإن 
قال : له عَلَىَّ توب مُطرَرٌ :#1 اقرب طايه 

فصل : وإن قال : له عِنْدِى ذَار مَفَروشَة أودَابَة مرج 6 أوعَبْدٌ عليهعِمَامَةٌ ْ 

ففيه أيضا َجْهَانِ . وقال أْصّححَابٌ الشافعى : كَلرمَهُ عمامّة العَبْدِ دون الفرش 
0 ؛ لأنّ العَيْدَ يَدُه على عِمَامَتِه #ويلة كيك سيدة » ولايد لِلدَابّة والدّارٍ . ولّنا »أ 


الظاهِرٌ أن سرج الدَّابّة ِصّاحبها » وكذلك لو تار حَ رَجلانٍ سَرججا على د دَايَةِ أحدهما » 


كان / لصاحبها » فصارَ كعمامة العَبيد فَأمًا إنقال :له عِندى دَابَةبسرجهَا »أو دَارٌ 
فرشا ء أو سَفِيئة يطعَامها . كان مقا بهما بغير يلاف ؛ لأنَّ الباءَ تُعلَقُ الثاني 
ال 


فصل : وإن قال : له عَلىَ دهم أو ديئار 0 إما ديهم وإما دِيقاٌ قرا 
باحتغن يُرْجَمْ فى تفسييره إليه ؛ نم أو )و ( إِما )فى الحَبَّر لِلشّكٌ ونقَعَضبى أحَدَ 
المذْكُورْنِ لا جَمِيعَهما . وإن قال : له عَلَىَّ إِمَا دِرهَم وإماأ درَهَمَانِ كر 
يدرهيم » والثافى مَشكُوكٌ فيه فلا يَلَمُهِ بالكّْكٌ : 





(9؟)ىا »عب :( الوجهين ») 
)5٠0(‏ سقط من : ب : 


:لظ 


هم 2100 ؟ قال : ( وَمَنْ قر بشَىْء وَاسْكْنَى مه الْكَفيرَ , وَهْوَ أَكثرُ من 
النصف أخدّ بالكل ؛ وكان اسينتاوه بَاطِلُا ) 


لايَخْتَلِف المَذْهَبٌ أنه لايجوة امام ما مارّادٌ على الصف . ٠,‏ كى ذلك عن ابن 

دَرسويه لنُخوى” ١‏ . وقال أبو حنيفة . ومالك , والشَافِعٌ 0 يحي مالم 
يدن الكل ؛ فلو قال : لهعلَّ مائةإاتِسَْةو وتِسعِينَ . ل يَلرَمهُ إلا اج يل قو 

0 : « فعِزتكَ لأعويتهُْ أ الكو أعناكك بير ا قو| 
تعالى : 9 إن باد لس لَك لهم امن بعك مالاو "0 وافا ستتدي 
فى موضيع العَاِينَ من اباد وف مُوضيع العِبّادَ من العَاوِينَ ل 
على امعناء الأككر . وَنْسَدُوا : 

دوا التى نُقصَّتٌ يِسَعِينَ مِنْ مائة بَعَشُوا حَكُما بالق فَوَامَ(؟) 


همر6 م مر 


فاستثنَى يَسنْعِينَ من مائة ؛ لأنَّه فى مْ وار 
البَعضّ , فجَارٌ » كاسيئّاء الل وله َه بعض ما اول » فجار فى الأككر , 
كالشخصريص والبَدلٍ . ولنا أنه يرف لسانٍ العَرّبٍ الامنيفاء إلافى الأقلُ ؛ وقد أنكروا 
اسَتمْنَاءً الأككر ؛ فقال أبو إسحاق الزجاغ0) :ل يأتِ الاسية هُ إلا فى القليل من 
الكثِيرٍ » ولو قال قائل انه لا وها ووس منْمكلمارية »كن كامس 
الكلام ولَكنَة وقال القعئيك 000 يقال صمت العور إلا يوا الا يقال 
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الشَهرٌ إلا تِسْعَةٌ وعِشْرينَ يَوْمًا . ويقال : لَقِيتٌ القَوْمَ جَمِيعَهم إلا واجدًا أو انين . ولا 
6 ليت اَم إلا أ كترهم . وإذاميَكُنْ صّحِيحا فى الكلام ال يريع به ما 

قر به كاسسْيَاء الكل الو قال لعل عَشَرَة » بل تحمسة .ماما اتَجُوابه من 
لتيل فإنّه فى الآية الأوَى استَى المُخْلَصِينَ من يَنى آدَمَ » وهم الأقل , ٠‏ كا قال 
0 : © إلا لا الّذِينَ امنا وَعَمِلُوا آلصلِحَنت وقليل مَاهُمْ 4" ' . وف الأَرَى 

سْبَْنَى العَاوِينَ من البَادٍ وهم الْأَكلّ» فإنَ المَلائِكَةَ من العِبّادِء وهم غيرٌ خَاوِينَ؛ قال الله 
تعالى «إبل عِبَادٌ مكر مُكْرْمُونَ 04 . وقيل: الامستمْنَاءُ فى هذه الآية مُنْقَطِعٌ بمعنى 
الامْتدْرَاكِ» فيكون قوله :إن عِبَاى لَيِسَ لَك عَلهمْ سلطا به مبقى على عمومه, لم 
كسس انشائف ك9 امن اك من الاين » أى لكنْ من اتبَعَكَ من 
العَاوينَ فإنّهم عوَوًا اباك . وقد دَلْ على صِحََة هذا قوله فى الآية الأخرى لاتباعه : 


2 ونا كان عَليكمْ. مِنْ سُلْطن إِلَا أنْ دَعَوْنُكُمْ فأَسْتَجَبكُمْ كُمْ لى 74" . وعلى هذا لا 


اي حب . وما اليْثُ فقال ابن َل النَحْوى” 3 : | هويَيتٌ مَصنُوعٌ , 1 


فو سر © و ل 


ع يعبت عن العَرّب د فإ لمنياءله كلمَاتْ ممخصطوصة 

1" شبىءٌ منها » والقِيّاسٌ لا يجو فى اللَعَة ثم عَارضه بأنّه استَتتَى عَى أككرَ من 
5 مه 2 2 

النصف . فلم يَجِرْ كامشيقناء الكل . والمَْق بين اسسيثناء الأمكثر والأهَل ؛ أن الْعَرَبَ 
هسه ل نويع . #لث ر برهم ا 9 هه دس في 

اسْيَعْمَلتْهُ فى الأقل وحَسَئيَهُ , ونَفيْهُ فى الأكثر وقَبّحَنْهُ » فلم يَجُلْقِيَاسُ ما قبّحُوه على ما 

تقو بير اتيش عور 


جخوروة ومسو 
فصل : وف اسْيثناءِ النَضْف وََهَانٍ ؛أَحَدُهما + يجوز . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقِى ؛ 


سوروسن 5 . 

(8) سورة الانبياء 5؟ . 

(9) سورة إبراهم 7١‏ . 

0: أ اح عن ين طالين عل لاعن لزنام الخو ناي قات + انزف سنا اع وصنيعيد 
وأربعمائة . سير أعلام النبلاء 8 ١‏ / ماه و١5ه.‏ 

. » ف الأصل .م : هنا‎ )1١( 


دض 


1/5و 


3 3 بيصا الابَطالٌ بما رَادَ على اله 3 أنه لبن بكر ؛ فجَارٌ كالأقلٌ . والثانى لا 
يجورٌ ‏ ذَكرّهُ أبو بكر ؛ لأنّهِ يرد فى كلامهم إلا(" القِيل من الكثِير » والنَصضْف ليس 


إيما 


© اس مم 
ره 2 


فل #وإذاقال: :لدع نه ع الارافة + الاعقيدة ولا ررمت يهن + 
وكان مُقِرًا بسيمّةٍ » وذلك لأنّه إذا اتكنّى الكل أو الأككرٌ » سقط إن وَقَفَ عليه » وإن 
وَصِلَهُ باسِْنَاءِ تحر اسَْعْمَلنَاه » لأ الامقنَاءَ مع المُستثنَى منه عِبَارَةٌ عمًا بَقَىَ » فإنَّ 
تحمسة إلا ِْهَمَيْنٍ عَِزَة عن ثَلائَِ » استْناها من سبعَة ١‏ بَقَىَ ربع مُسنككاةة”"2 من 
عَسْرَةٍ » بَقِىَ منها سينّة . وإن قال : له عَلَىّ نَمَايَة » إلا أَرَعَةَ » إلا دِرْهَمَيْن » إلا 
دِرْهَمًا . بَطْلَ الاميَْنَاءُ على قول أبى بكر ؛ لأنّهِ اسْيثنّى النصْف . وصّحّ على الوَجْهِ 
الآرٍ ء فَلِمَهُ تحمْسّة . وإنقال :عَلََّ عَسْرَّة ‏ إلَّاحَمْسَةً ء إِلَّاتَلاثةٌ ‏ إِلَادِرْهَمَيْن ) 
الأتوقما بَطَل الاسيقناك كله على أَحَد الوَجَهَيْن » وصّحٌ فى الآخر كرون فنا 
بسَبعَةٍ . ولو قال : عَشْرّة . إِلَّا مَِةُ » إلا أرَعَةَ ‏ إلا دِرْهَمَيْنِ . فهو على الوَجْهِ الذى 
يَصِحٌ فيه الاسثْناءُ مُقرٌ بسيئّة . ولو قال : فَلَانَةَ » إِلّا وِرْهَمَيْن » إِلَّا دِرْهَمًا . كان مُقرا 
بِدِرْمَمْين*" . فأمًا إن قال : له عَلَىّ تَكَانةَ » ِلَّا َكانه , إلا دِرْهَمَيْن . بَطَلَ الاستئْناءً 
كله ؛ لأ اْْمَاء دِرْهَمَيْن من ثَلَائة امْتَاءُ الأأككر » وهو مَوْقُوفٌ عليه » فبَطَلَ » فإذا 
بَطَلَ الغانى بَطَلَ الأول 'لأنه اوناك" '" الكل "2 . ولأُصْحَاب الشافعىٌ فى هذا 
ثلاثة أَوْجهِ ؛ أحدها ء يَبَطُلُ الاسْثتاءُ ؛ لأنّ الأول بَطَلَ » لِكَوْنه اسيئئاء”” © الكل » 
فبَطَلَ الثانى ؛ لأنّه مَرَعُهِ . والثانى » يَصبِحٌ ١‏ ويَلرَمُهُ دِرْمَمٌ ؛ لأ الاسيقتاءَ الأول لما 
بَطَل » جَعَلنَا الاسْمْناءَ الثانى من الاقرار ؛ لأنّهِ وَلِيَهُ ِمُطْلَانِ ما بينهما . والثالث » 


.) فى‎ ٠: ةدايزناةف)١١؟9‎ 

159) ف الأصل عم : (استثناه ؛ . 
(15) ف الأصل , ب .م «٠:‏ بثلاثة » . 
)١5-١(‏ سقط من :ب . 


. » فى1ا:(استثنى‎ )1١5( 


_-- فر وسةت 


درهم مستثنى ا تت من الاقرار ويا الجر عندهم صحيح صحية 0 ووّافقهم القاضى ف 
هلا الوجه . وإن قال 50 ( ا تلدع 4 إلا دِرهَمًا بعل الاسيثناء كله . ويَجى ء 
على قو حاب الننافصٌ فيه مثل مافى التى قبلها . 


فصل : وإن قال : ل على اف درْهَم » إلا تحميينَ فالمُستثتى اهم ؛ لأ 
عرب لا تحتقن فى الاثْيَاتِ إِلّا من الجن . وإن قال ل إلا تحمسِينَ 
رع فالجَمِيعُ دَرَاهِمُ كذلك . وهذا انيار ابن حامد والقاضى » وهو قول ألى 
تور | وقال أبو الحَسَن المي » وأبو الحَطَّاب : يكونُ الألف مُبْهَما »يبجع فى 
تفسييره إليه وهذا تل ماك » ولافي ؛ ل لديداء يدها تح من مم 


موس © سلس 


الجنس ولأن لفظه فى”' ضام والدّرهم' "لم يُذكْر تفسبيرًا له » فيْبَقَى على 
إيَهَامهِ . ونا يأل ير عن العربٍ الامنيقناءف الات امن الج ؛ فمتى عم أَحَد 
0 كالو عُلِمَ المُسَعَثْنَى منه لمر وَعِلَتهتَلارْمُ 
7 ست | وى نه ى الجشي » فمايت ى أخدهائت ف“ فَعَلّى قو 
قي "لل الكساب ار 1" للقي مه 2 , فإن فسرَهُ بغيرٍ 
الجنْس » بَطَل الاسيقتاء . وعلى قول غَيْرِهما يُنْظر فى المستنتى إن كان مثل المستنى 
منه أو كك ) نط بنرالا مم + 7 'وعند القاضى يْصِحُالمناءُ » ويصح تفسير 
الألف بأىْ شىء كان إذا كان من قيمةٍ ذلك الشثىء , بعد استثْناء الدراهم منه 5 





٠. سقط من :ب‎ )١7-10 

)ف الأصل م ١:‏ لاايصح »2 . 

(19) سقط من : الاصل . 

)قم و والدرا هم 1 

الات يمعين : الأصل » وعم 

)ف الأصل » )اىم:( علقى»). 

0 م . وى !| : و الشافعى » مكان ١:‏ القاضى ») . 
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غ1 اظ 


لعل : وإن قال : له علَىُ يسْعَة وتَسْعُونَ دِرْهَمًا فالجميع دَرَاهِم . لا أَعْلم فيه 
خلافا . وإن قال : مائةوكحمسُون دا . فكذلك ٠‏ تحرج , 00 
لا يكون تفسيير إلا .ايه ذهو قو بعض أمْحابٍ الاين . وكذلك إن قال ٠١‏ 
لان رايم ؛ أو ححَمْسُونَ دِرْهَمًا "ولف دِرْمَمٍ أو الف ومائة درْمَي أرم ولق 
دهم . والصّحيحٌ ماد كنا ؛ فإ درم المُمُسَرٌ يكون تفسرير(” ''لْجَمِيع ماقبْله من 
لخمل " المْهَمَةوجئس العدد قال الله تعال مير عن حب الَصمَينِ أل قال : 
«( إن هذى لسع ود تسلعون تب 04 9 دف الحيديث أن رسول اله كله موي 


صم وو 


اهو ابن ثلانث ومئينَ كه نوْفَ أو بكر وهو نكا ومين سك ويُوفىَ عمرٌ وهو 
ابن ثلانث ومين مسة”*" . وقال عَتْيرَة""© : 
فهها الثتقان يبون خَلّضَةً سردا كحَافيّة الغُرَابٍ الأمْحَيٍ 
ولأ الذّرْهَمَ ذكرٌ و ؛ وهذا لا تجبٌ به ِيَادَة على العَدَدٍ دِ المذكور ؛ فكان 
تمسر لمع ما قله الأنهاتختاج إل تفسير وهو صالخ لتَفسِيرِها , فوَحَبَ حَدْل 
على ذلك . وهذا المَعنَى مَوْجُودٌ فى قَولِه : ألف ,لدم َرَاهِمٌ . وسائر الصوّر 
المذَكورة فعلى قول من لايَجْعَلَ المُجْمَلٌ من جنْس المُفَسر لو “قال : بِعْتُكَ هذا 





(15) سقط من :1 .. 
(55)فىب : ومفسرا؟». 
(51)فى١‏ : ١‏ الجملة ». 
(590) سورة ص 37 . 
(18) أخرجه الامام أحمد فى :المسند ؛ / 5ه ., ٠‏ 
وسن رسول الله مره أخرجه البخارى فى : باب حاتم النبيين من كتاب المناقب » وباب وفاة النبى ميل , من 
كتاب المغازى ع /52/ 4 . والترمذى . فى اي ؛ من كتاب المناقب . عارضة 
الأحوذى ١٠١‏ / ه ٠‏ . والامام أحمد , فى : المسند ١‏ / .لام ى وباس 
(59؟)ديوانه 969 . 
(530)فىب م :ذأ ع. 


اه هسمي م 3 ّ 2 _ 
بمائة وسحَمِسيينَ دِرَهَما أو بكَمْسَةٍ وعِشْرِينَ دِرّهَمًا . لايَصِح . وهو قول شاذ ضعيف 
لاتعول هليةم 

فصل : وإن قال : له عَلَىَ الف وَدِرْهَمٌ م » أو آلف ويب » أو فَفِيِرُ حلْطةٍ 

فالمُجْمَلُ من جنس المُفْسرٍ أيضا . وكذلك إن قال ألف دِرْهَي وعشرة 3 آلف 
نوب وعِشرون . وهذا قول القاضى » وان حامِدٍ وألى ثور . وقال التمِيمىَ » وأ 

الخَطَاب يُرْجَعُ فى تُفسيير المُجْمَل إليه اي يتلل عل شبد »الا 
تعالى ١‏ يترمصنَ بِأَْفُسهيٌ أربعة أشهر ورا 04 ' . ولأنَ الألف مهم فرجعَ ف 
تفسييره إلى المَقَرَ» كالول يَغطف عليها . وقال أبو حنيفة :إن عَطَف على المُبهمِمَكيلا أو 
مَورُونًا ٠‏ كان تيا له » وإن عَطَف مدرو أو عدوا »م يكنْ تفمر سير ؛ لأ على 
لإيججَابٍ فى الم فإن عَطَف عليه ما ين يبت فى الذّمّة بتفسيه » كان كه لا 
كقوله : ماد ة وتح طون رهما . ولنا أن لت تحت بتفسير إخدى المُْلينٍ عن 
الب لاخر » قال الله تعالى : (١‏ وَلَبكُوا فى كَمْفِهِمْ َلاتَمائَة مينِينَ وَأزْدَادُوا 
تَسْعًا 7# :زقال الله تعالى : 9 عَن الْيمِين و عَن الشّمَالٍ قعِيدٌ 4 0( . ولأنّه ذكرٌ 
مَبِهَمَا مع مقس ل يق اللي على أنه من غير جذسيه ‏ فكان امهم | من جنس 
المْفْسر » كالو قال : ما وحَسْسُونَ درْهمًا » أو لاُماثة ويا شر رَجُلا . يحققه 
أنَ لمهم ياج إلى لير وؤكْرٌ فر فى الجهْلَةلمُقارةله يلح أن ُفسسره 5 
فوج جَبَ حَمْلُ الأمر على ذلك » ما قوله : «9 اهاور ودر 4 فإِنّه امع أن 


.عقر 


ا اشهْرًا لِوَجَهَيْن ؛ أحدها أنَّ العَشْرَ بغير هاء عَدَدٌ للمُوْنْثِ ير 





(1*) سورة البقرة 4 7 . 
7 7) سقط من انب 6م . 
(*) سقط من : الاصل . 
(4*) سورة الكهف ١5‏ . 
(ه *) سورة ق ١7‏ . 
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وار 


مُذَكرَة » فلا يجورٌ أن يعد برها + الثاى م الها لو كاقك ورا لقال اريف شك 
١ 0‏ . بلشركيب ,لا بالطيف كاقال : (٠‏ عَليهَا تلع سه ع 04 9 
ذفنق . قلنا :قد رن به مايَدلُ على فُسيمره » أب مالو قال 0 
درهما ؛ أو ماثة ودر . عند ألى حنيفة . فإن قيل [ؤاقا ل ؤمائة وكسبون وق 
فالدر عَم ذكرَ لسر ؛ ٠‏ وهذا لا يَزْدَادُ به العَدَدُ » فصلَحَ تفسييرٌ الججميع ما قبلّه ؛ 
بخلاف قوله : مائة دِرْمَيٍ فإنه ذكرٌ الدرْهَمَ للإيججَاب ؛ ل الِتمسمرٍ » يليل أنه 
به العَدَدّ . قلنا: هو صَالِح للإيججاب والمّفْسِيرِ معٌاء والحاجة داعيّة إلى مسي ؛ فَوَجَبَ 
حَمْلُ الأمْرٍ على ذلك ٠‏ صيائة كلام المَُرّ عن الالْبار 70 ' والابهام ؛ وصرفا له إلى 
البِيَانٍ والافهَام 00 أصحاب ألى حنيفة : إن « على ) للإيجَاب . قلنا : فمَنَى 
عُطِفٌ مايَجبُ بهاعلى ما يجب وكان أحَدُهُما مبْهَما لحر مُفَسرا وأمكنَ سيره 
به » وجب أن يكون المُهَمْ من جنْس المُفَسرٍ » فأماإن لم يكن 0" , ؛ مثل أن يعطف 
عَدَدُ المُذَكْرِ على المُونّتْ ؛ أو بالعكس ؛ ونحو ذلك ؛ فلا يكون أَحَدُهما من دس 
الاتحر » وى المُبْهُمُ على إيُهامه » كا لو قال : له عَلَىّ أَرْعَة دَرَاهمَ وعَطٌ . 


00 - 


*863 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذا قال : لَهُ عندى عشرة دَرَاهِم . ثم قال : 
وَدِيعَة . كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ) 

ْله أنمَنْ قر بهذا اللّمْظِء فقال : له عنْدى دَرَاهِمُ فسَرَإِقرَاره بها وَدِيعَة قبل 
سيره لالم في امحجلافا بين أل الهلي » سوا فس بكلام ممص أو مُنمَصل ؛ 
أنه فس لَفطَه بم يقحَضِيه » فقبلٌ ٠‏ الو قال : لدعَلَىٌ دَرَاهِمُ . وفسَرها بدَيْنِ عليه , 
فعند ذلك تَشْبَتٌ فيها أكامٌ الوَدِيعَةٍ » بحيث لو اذَّعَى تَلَمَها بعد ذلك أو 





(0*) فى ب : ١‏ الالتباس » . 
(8؟) فى ب »ثم :د يكن ). 
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رَدها كان القول قوله وإن فسرها دَيْنِ عليه » كل أيضا »لاله لق عل تسسيدتعابق: 
أغلظ . وإن قال : له عِنْدى وَدِيْعَة رَدَدنُها إليه . أو تلفت . لزِمَهُ ضّمّائُها , ول يبل 
قوله . وبهذا قال الشافعيٌ لما فيه من مَُاقَضَة الإقرَارِ والرجوع عماأقرٌ به فإِنَ الألى 
المَردُودَوالَالِفَ ليست عنده أضُلاء ولا هى وَدِيعَة» وكل كلام يُنَاقِضُ الاقرار وله 
يجب أن يكون مَرْدُودًا . وقال القاضى : يُقبَلُ قوله ؛ لأنّ أحمد قال » فى روَايّة ابن 
مَنْصُورٍ : إذاقال : لك عِنْدى وَدِيعَةَدَفَعْتُها إليك . صُدَّقٌ ؛ لأنّه اذّعَى تَلَفَ الوَدِيعَة 
أو رَدَّهَا قبل الو ادْعَى ذلك بكلام مُنفصل . وإذقال : كانت عِنْدى . وظَتَنتٌ 
أمها باقيّة , ثم عَرَفْتٌ أنّها كان قد هَلَكَّتْ . فِالحُكُمُ فيها كالتى مَبُلَها . 
4 - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ قَالَ : لَه عَلَىَ ألْفْ . كُمَ َال : وَدِيعَةَ . لم يُقبَلُ 
قَوْلهُ ) 

وجل ذلك أنه إذا قر درام َوه : عَلَىَ كذا ثم سه بالوديعة »لم يُقبل 
َوه ٠‏ / فلو ادْعَى بعد هذا تلفها , ٠ل‏ يُبل قله . وببذا قال أبو حنيفة والشّافهى . 
وقيل عن الشَافهئ : يُقْل لما وديعَة » وإذاذّعَى بعد ذلك تمه قبل منه . وقال 
القاضى ما يدل على هذا أيضا ؛ لأنّ لوي َه عليه عنظياررذهنا + فاذا قال الى 
وفسرها بذلك» احْمَمَلٌ صيذْقه» فقبلٌ منه» كالو وَصَله بكلا فقال : له" عَلَىّ آلف 
ا يولك شوق الفااقت الوا يلخدا » فيَجورٌ أن يَسْتَعْملَ « عَلَنَّ ) 
معنى ( عِنْدى » كا قال الله تعالى بارا عن مُوسَى عليه السام » أنه قال 4 لهم 
لذ 4" . أى عِنْدى . ولنا أن « عَلَىّ ) للإيجَاب وذلك يق َقَنَضْيِى كونّها فى 
ذمّته » وكذلك لو قال : ماعَلَى فَلَانِعَلَّ . كان ضامئًاله » والوَدِيعَة ليست ف ذمّته » 


. سمط من : الأصل » ب )م‎ )١١( 
. » الصفات‎ ١: (؟7) فى!‎ 
. ١ 5 سورة الشعراء‎ )79( 


لول 
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لا هى عليه , إنّما هى عِنْدَه وما ذَكَرُوُ مجَارٌ » طَريُ حَذْفُ المُضَاف وإقَامة 
المُضَاف إليه مُقامّه أو إقَامَة حرف مُقَامَ حرف والاقرار يُوْحدُ فيه بظاهر الل ١‏ 
بدليل أنه لو قال : له عَلَى دَرَاهِمَ . رمه ارام » وإن جار يريف لمجم 
عن اتْنَيْن » وعن وأحد ٠»‏ كقولٍ الله تعالى : 9 إن كَانَ لَه !إحوة فَلِمُهِ سدس ل 20# . 
وموَاضيع كثِيرَة فى القرَانٍ . ولو قال : له عَلَى دهم . وقال : أَرَدْتُ صف دِرْهَم » 
فحَذَفتُ المُضَاف لقَمْتُ المُضَاف إليه مَُامَه ليُقبل منه ٠‏ . ولو قال : لك من مالى 
ألفْ . قال : صّدقتٌ ء ثم قال : أَدتُ أنَّعَليِكَ من مَالى ألا وقمْتُ اللام مُقَا 
« عَلَنَّ » كمَولٍ الله تعالى وَإن اسان فلهَا 4" . ! يُقبَل منه ولو قبل فى الإقرَار 
مطل الاشتفال» اسقط وَلَقبلَ فى فى( كز تفسيير الدّرَاهم بالتاقصة والزَائْة َفَةِ والموجلة . 
وما إذا قال : لك عَلَىّ الف ٠‏ ثم قال : كان وَدِيعَةَ فتلف ل تله لأله 
مَُنَاقِضٌّ . وقد سبق نحو من هذا . 

فصل :واد فاك : لك عَلَىّ مائة دِرْهَمِ ثم أخضيرها وقال : هذه التى أت 
بها » وهى وَدِيعَة كانت لك عِنْدى 0-06 : هذه وَدِيعَةٌ » والتى نت بها 
غيرها » وهى دَيْنَ عليك فقول الِرقَى ‏ يفمَضى أَنْ القَوْلٌ قولُ المُقَرٌ له . وهو قول أبى 
حنيفة . وقال القاضى اَل قول المقرٌ مع يمينه . ولِلشَافِهئ قولاكٍ » كالوجهَينٍ » 
لهم مائقدّم . وإن كان قال ف إقرَاره : لك عَلَىّ مائة فى ذمُتى فإ القاست واو 
هلئاق أنه لا يبل قول المَقرَ ؛ لأنٌ الو دِيعة عَيْنّ لاتكون ف الذَّمةٍ . قال : وقد0" بق 
لأنّهِ يَحَُصِل : فى ذِمُتى أدَاوَْا . ولأنّه يجورُ أن يكون عنده وَدِيعَة تَعَذَّى فيبا » فكان 
ضّمَّائُها عليه فى ذِمَتِه لأممْحَابٍ الشافعىٌّ فى هذه وَجْهانٍ ,فنا إد ول .ذلك 
بكلامه فقال : لك عَلَىّ مائة وَدِيعَة . قبل ؛ له وَصَل كَلَامَه بما يَحْتَمِله ؛فصّح . 
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كالو قال : لَه عَلََّ داهم ناقصَة . / وإن قال علي ما وَديَة يا »أو مُضَاية 
دَيئًا صّحَّ » ولَرِمَهُ ضّمّائها ؛ لأنّها قد يَتَعَذَّى فيبا » فتكون دَينَا » وإن قال : ردت أنه 
شَرَط على ضَّمّائها . ) يُقبل ؛ لأنّها لا(" تصييمر بذلك دَيْنَا . وإن قال : عِمْدَهُ مائة 
ا ين ماله ؛ لل ةلا تمي برط 
مَعْْمُوئَةَ . وإن قال : عَلَىَ أو عدى”" مائة دِرْهَعِ عَاريَة . لرْميه »و وكانتٌ مَصمونئة 
١‏ عليه » سو كما بصي العا ى ارام أو ياه ؛ لما من ف العف 
الصّحيج ضَّمِنَ ى الفايد . وإن قال أَرعَِى مائة » فلم أقيضها . أو اقَرَضَنِى مائة » 
فلم اذه قل قوله تملا » و يبل إذا كان نفصلا . وهكذا إذا قال : نَقَدَنَى 
مائة » فلم أقبضها . وهذا قول الشافِعى . 


فصل : فإن قال له فق هذا العَيْد أل . أو : له من هذا اميد لف . طَولِبَ 
بالْبيَان » فإن قال : نَقَدَ عَنّى الْمَا فى تمه . كان قرّضًا » وإن قال يق 1 ليه 
لما . قلنا ينلد » وكيف كان الشراء ؟ فل لول إيجابٌ واد » ورّن ألا 
ووَرَئْتُ الما . كان مُقرًا ينِصيف دك (ااتتفووان قال ورت أن(" ألمين مر 
بعلئِه » والقول قوله مع يَمِينه » سوا كانت القِيمَهُقَدْرَ ما كر أو قل ؛ لأنّهِ قد يَعْبنُ 
وقد يُعْبَنُ . وإن قال : اشكَريناة'” © بإيجَابينٍ . قيل : فكم اشْتَرَى منه ؟ فإن قال : 
ِْمًا » أوثلا » أو أقل » أو أكثر ل منه مع هينه واف الم أو تال . وإن 
قال : وَصّى له بالف من تمَنِه ١‏ ورف إليه من نَم آلف . إن أرا أن ييه الا من 


ماله » من غير ثُمَن العَنْد ٠‏ ]يمه قبوله ل ا ا 
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ذلك بأليف من جار ة جناهًا العبد فَعَلقَتٌ برَقبته قبل ذلك ؛ وله بيع العبيد ودَفعُ 
اليف من تمن . وإن قال : أَرَدْتُ أنه رَهْنّ عنده اليف . ففيه وَحَهَان ؛أحذهماء لا 
قبل ؛ لل حَقٌّ المرئهن فى الدَّمة . والثانى ل ؛ لأنَ الدّنَ يَعَلنُ بالرّْن . فصّحّ 
سيره به » كالجاية ومَذَهَبُ الشتافىٌ م ذَكَزنا فى المَصْل جميعه . 


فصل : وإن قال : له فى مَالِى هذا الف امن قا الى ٠‏ وفسرة بين أو وَدِيعة 
أو وْصِبّة فيه ؛ قبل . قال بعض أصنْحَابٍ السَافىٌ : لا يُقبَل إقرَاكِ ؟ لأ مالَهُ لس هو 
لغيره . ولنا أنه أ قر يالف ؛ فقَبلَ ٠‏ 5 لو قال : فى مَالى ٠‏ ويجوزٌ أن يُضِيف إليه مالا 
بعضه لغيره ٠‏ ويجورٌ أن يُضيِيفٌ مال غيره إليه ‏ 4 تقاض ليه ' أو يد له عليه أو 
ولايّة » قال الله تعالى : 9 وَلَا تُوتُوا آلسمَهَاءً أموَلَكمْ الى جَعَل آله لَك يما ُو 
ًا زأكسنوش وقولو َه امون 4 ' وقال سبحائه فى النّسَاءِ : 3 انح جوضن 
من بيوتهن 74" . وقال واج رسول الله مق لا وقد فى موتك 2 
فلا يطل إقراره مع احتمال صِحَّيته . وإن قال أرَذْتُ هبّة . قبِلّ منه ؛ لأنّهِ مُحْتَمِلٌ . 
إن امتَنَعٌ من تقبيضيها , ١‏ يُجبر عليه ؛ لل الهبَة هما لا ئلم قبل القْضٍ و وكذلك 
حرج فيما إذا قال :لفلا فى دارى هذه نِصْمُها ؛ أو من ذَارى بعضها »وقد تقل عن 
أحمد مايَدلٌ على َي اكاك ف ررارة مهنا من كان : نف عَبدى هذا لفان 0 
يبَر إلا أن يق 1 (ه ١‏ وَهَبِته .وإنقال : نصف مَالِى هذا لفان ن .لا أغرفهذا ./ تقل 
ابن مَنْصُورٍ : إذا قال : فَرَسِى هذه لفان فإقراله جَائِرٌ . فظَاهِرٌُ هذا ص الاقْرار 


. سورة النساء ه‎ )١5( 
. ١ سورة الطلاق‎ )١5( 

. 8+ سورة الأحزاب‎ )١54( 
. ) فى عم زيادة : « قد‎ )١5( 


فإن قال : له فى هذا امال نِصفه » أو له نِصْف هذه الدَّارٍ ..فهو إقرَارٌ صّحِيحٌ . وإن 
قال : له فى هذا المال ألف .صَّحّ . وإن قال : ل فى مِيرَاثِ أبى ألف . فهو إقرارٌ بذَيْن 
على الشركة . وإن قال ف ميراثى من أ فى . وقال : أَرَذْتُ هبَة . قبل منه لاله ذا 
ضاف الميرّاث إلى أبيه نا ا » فيََتَى وُجُوب المَقَر به فيه » وإذا 
ضاف المِيرَاتٌ إلى تفسيه » فمَعْناهُ ما وريه اقل إِلىّ » فلا يُحَمَل على الوجُوب » وإذا 
أعنات الته مه ذا قالطا الدخقل له رامين فال 


قعل ورف قال : له فى هذا العَبْد شركة . صّحّ إقراه » وله تَفسييره بأىّ قَذْرٍ كان 

ا : يكون مُقِرًا ينصفه ؛ لقوله تعالى : 9 فَهُمْ شركاء فى 
14 فا قَتَضَى ذلك التّسِويَة بَينَهُم » كذا ههنا ولّنا » أن أىّ جَرْء كان له 
منه » فله فيه شَرَكَة » فكان له تعره بمااشاءً » كالنُصيف ء وليس إطلا لف الشركة 
على ما دون انيف مجرًا » ولا مُحَالًِا للظاهر » والآية كد تنبت التسُوية فيها بدليل ) 
وكذلك الحكمُ إذا قال : هذا الْعَبدُ شرك ا 


قصل فى الإقْرَارٍ بالمَجْهُولٍ : وإذا قال : لِفَلَانٍ عَلَنَّ شىةٌ . أو كذا . صَّحّ 
َه » ولَرمَهُ تفُسيرُه . وهذا لا خلافٌ فيه » ويُمَارقٌ الدَّعْوَى » حيث لا نَصِح 
مجَهُولَةَ ؛ لِكَوْنٍ الدَّعْوَى له والاقرَارٌ عليه » فَلَرِمَه' " ماعليه مع الجَهَالَّ دُونَ ماله ' 
3 المُدّعِىَ إذا لم يُصَّححْ دَعْوَاه » فله داع إلى تخريرها ات لقا له إلا 
التحرِير ولا يوم وجوه عن إقرَاره دعي تر لمرلا اهمع الجَهَالة : 
فإن امَْدعَ من تُفسبيره » حبس حتى يفسرٌ ,كال خضي : يُجْعَل اكلا . ويومَرٌ امقر 
لساتكان ع قاذ 1 شيعا فونه الشدر بن اموق كدبة وامتنَعَ من البَيّانِ » قيل 


5نم سور التساء 1 
(9١)فى! ١:‏ فلرزم ». 
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له : إن بَينَتَ » ولا جَعَلاك ناكلا » وقَضِيَّاعليك . وهذا قول أُصْحَاب الشافهِىٌ ‏ إلا 
نهم قالوا : إن بَيْتَ وإلّا حَلَنَا" المَُر له على ما يذّعِيه » وأوَْباهُ عليك . فإن 
َل » ولا لفن امقر له . وؤَْْناهُ على المُِرٌ . وَوَجَهُ الأول أنه ميم من حَقٌ 
عليه » فيحبّس به » كالو عَيِنَهُ وامْتَعَ من أَدَائَهِ . ومع ذلك متى عَينَهُ المدَّعِى واذّعَاهُ » 
َكَل المُقِرّ » فهو على ماذَكَرُوهُ . وإن مات مَنْ عليه الحَقٌ » أخدٌ وَرَنكّه بل ذلك ؛ 
نّ الحقٌّ تبت على مَوْرُوثْهم ٠‏ فيتعَلُقٌ ركه وقد صارَث إلى الوَرئّة » فيلرْمُهُم ما لَمَ 
موْرُونَهم » كا لو كان الحق مُعَينا ون 1 الكل الت كه »فلا شىء على الورَنّة . 
ومتى فَسَر إِرَاَهُ بم يتَمَولُ فى العَادَةٍ قبل تَسيرُه ويبَتَء إلا أن يُكَذَْهُ لمر له ويَذَّعِىَ 


واه 


جنْسًا آتحرّ » أو لا يدّعِى شيئا » فيَبطل رار . وإن فَسرَهُبما لا يمول عادَة » كقشْرَةٍ 
جَورَةٍ » أو ِسْرَةٍ بَاؤِنْججاَة »ل يبل را + / لذن ره راف بسحن عليه نَابتِ فى 
ميته » وهذا لا ينبت فى الذَّمُةٍ . وكذلك إن فَسرهُ بما ليس بمالى فى الشّر ع » كالحَمْرٍ 
والجِنْزيرٍوالميعَةِ » لم يُقبَل . وإن فسَرهُ بكَلْبٍ لا يجورٌ اقِنَاوٌه » فكذلك . وإن فَسَرَه 
بَكَلبٍ يور اياوه » أو جد مَيَْة غير مَذْبُوعْ » ففيه وَجهَانٍ ؛ أحدهما . يمَبَلُ ؛ لأَنّه 
شىءٌ يَجبُ رده عليه" , ويَسْلِيمُه إليه » فالإِجَابُ يَعَتَاوَلُه . والثانى » لا يُقبَلُ ؛ لان 
الاقرَار إِحبَارٌ عمّا يَجبُ ضَمَائه » وهذا لا يَجبُ ضّمَائه . وإن فَسرَهُ بحبّة جنْطَة أو 
شعِير ونحوها » لم يُقبَل ؛ لأَنّ هذا لا يُكَمَوْلُ عاد على انْفرَادِه . وإن فَسره بِحَدٌ قَذْف : 
قبل ؛ لأنّه حَقَ يَجبُ عليه وهر أن لال ثعلا يوول إلى مال الأول أصّحٌ ؛ 
لأنّماتبَتَ ف الذَّمّة صّحٌ أن يُقَالَ : هو عَلَىّ . وإن فَسَرَهُ بحَنٌّ شفعَةٍ » قبل ؛ لأنّه حَقٌ 
واجبٌ » ويَوولُ إلى المالى . وإن فسَرَه برد الستّلام » أو تثمِيتٍ العَاطِس ونحوه ‏ ل يُقبّل ؛ 
أنه يَسْمط بقَواتِه » فلا يثمُتٌ فى الذَّمّةٍ . وهذا الاقْرَارٌ يَدُلُ على تُبُوتِ الحَنٌّ فى الذّمّة . 


0 


ويَحتَمل أن يُقبَلَ تفسييرُه به » إذا أَرَادَ أن حَقَا عليّ رَدُ سّلامه إذا سَلَمَ » وتَشَمِيته إذا 
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م د ٍ- ا ا عه ل ا رمك عكيسمم 
عَطَسَّ ؛ لما رُوىَ فى الكَبّر : « لِلمُسْلِم عَلَى المُسَلِم ثلاثون حقا : يرد سَلامةُ , 
و يُشَمّتُ غَط عَطْسَنّه » ويج بحيب دَعَوَتَه 4 ود كر الكديت؟ 2 ,.وإن قال #غسكوشينا: 
ساو 3 د 00 روه © 
وفسمره بما ليس يمال » قبل ؛ لان اسم العٌصب يع عليه . وإن قال : غعصبته نتفسه م 
يُقبَل ؛ لأن العَصْب لا يَنْبّتٌ عليه . وهذا المصل أ أكثره مَذْهَبٌ لشاف كن عن 
أبِى حنيفة أله ل يُقبل تفسيمر إقوَاره ؛ بغير المَكيل والمَورُونٍ ؛ لأنّ غَيْرهما لا ينبت ف 
اذم 1 ييه . ولنا ؛ أنه مدا يل تَحَتّ العَقَد » فجارَ أن ينم بالقى فى 
ب 7 وعع ع2 لور بر ال 6*5 2 ود جور نا 1ف" و 
الاقرار ٠‏ كالمكيل والمورُونٍ 4 ولانه يثبت 8 الذمة ف الجملة 4 فصح التفسيير 
كالمكيل » ولا عِبرةَ بِسَبّبٍ توه فى الإقَارٍ به » والِإِحبَارٍ عنه . 
0 2 0 ا 0 :رس اس ل 1 
0 : وإن اقر يمال » قبل تفسييره بقليل المال وكثيره . وببذاقال الشافعى وقال ابو 
لا يُقبَل تَفسييره بغير امال الرَكوى ؛ لقول الله تعالى مذ بن أمؤله 
ره “لع ور ه ٠ )5١١‏ لال 51١‏ 
قَةَ تُطَهَرهُمْ 4" . وقوله  :‏ وَفِى أمْوَالِهِمْ حَقٌ 4 ' . يحكى بعض 
أصّحَاب مالك غنه ثلاثة وج ؛ أحدها ٠‏ كمَولنًا . والثانى ؛ لا يقل إلا ول نصاب 
من صب الرّكَاةٍ » من نوع أموالهم . والثالث » ما يُقَطَمُ به السَارق » ويَصِحٌ مهرًا ؛ 
لقول الله تعالى 2 أن نطو بولك 74" . ونا »أن غير ما ذْكرُوه يَقَُ عليه اسم 
الملل حَمِيمَةَ وعُوفا وم عاد فيُبل تفسريره به » كالذى وَاقَقَوا عليه . وأما اية 0 
الرَّكَاةِ فهى عَامّة دَّحَلّها النَخْصِيصٌ وله يهال ك9 وَفِى أمْوَالِهمْ حَق 4 . ل يرذ به 
الكاة 5 بدليل أنها تلت بمَكة قبل فرض الرَّكَاةٍ ؛ فلا ححججة لهم فيها ؛ ؛ ثم يرذ قَولَهُم 
وله تعالى : 9 أنْ نبوا واكم 4 اليج جائرٌ بأ نَع كان من المال » وبمادُونَ 
النصّاب . وإنقال لهعَلَىٌ مال عَظِيمٌ »أو كثِيرٌ كتير م ار وه 
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بالقليل والكفير ٠كالوقال‏ : مال . لم يَدْ عليه . وهذا قول الشنَافِى . وك عن أبى 
10 :لا يبل تفسييره بأل من عَْرَة درام . ؛ لأنّهيُقطع به الستارق » ويكون صَّداقَا 
عندّه. وعنه : لا يُقبَل بأقل من مائتّى دِرْهَي . . وبه قال صَاحِبَاهُ؛ أنه الذى تَجبٌ فيه 
الرّكَاة َك وقال بعضي صاب مالك / كقَولهم فى الما ومنهم من قال يزيدُ على ذلك أقل 
ِيَادَةٍ . ومنهم من قال : قذر الدّية قال الت بن سد : اثَانٍ وسَبَعُونَ ؛ 5 الله تعالى 
قال : 9 قد نصركم الله فى مان كتير 2#. وكانث عَرَوائه وسرَاياه اتن 
وسَبعِينَ . قالوا : ولأن الحَبة لاتُسَمّى مالا عَظِيمًا ولا كثيرا . ولنا أن ما فسير به امل 
فر به العظية كالذى سَلْمُه ولأ العَظيمَ والكَثِيرَ لا حَدٌ له فى اشر ع علا ف لتقم 
إلافى العف ء ويَخْتلِف الناسسُ فيه ؛ فمنهم من يَسْتَعظمُ القَِيلٌ ؛ ومنهم من يتم 
الكثير » ومنهم من يَحُمََرٌ الكثيرٌ » فلم ينبت فى ذلك حَد يُرجَعُ إلى تفسريره به ولأنّه ما 
من مال إلااوهو عَظِيم كبر بلسي إلى ماده َمِل أنه اد عَظيمًا عنده ؛ لفق 
نفسيه ودََاءَتها نها » وما ذَكَرُوه فليس فبه يديد لكي » وكون ما دَكَرُوهُ كرا لا يع يَمَنعْ/ 
كلت فعا رتس ردقال اللمتهال 0 اذكروا آلله ذكرا كثيرًا و ا 
إلى ذلك » وقال :ط كَمْمِ هقلعت وه كخيرة 4" . فلم يُحْمَل على ذلك . 
واكم فيما إذا قال : عَظِيِمٌ جدًا ؛ أو عَظِيمٌ عَظِيمُ ٠‏ ىلول يتل ؛ لما قررتّاة . 
فصل : وإن قال : له عَلَىَ أككرٌ من مال فلَانٍ . فَفَسَرهُ بأككرٌ منه عَدَدًا أو قَدْرَا و 
مه أككْرُ منه » وتُقَسرٌ لزاه أي شىء أَرادَ » ولو حب أ قل . وإن قال : ماعَِمْتُ 
فلا أككْرٌ من كذا وكذا(*) امت لين باكر منه يرْمهُ أككرُ مما اْتَرَفَ به ؛ 
أن ملع الملل حَِيقَةٌ لايُْرَفُ ف الأككرٍ » وقد يكون طَاهِرًا انا » فيمْلِكُ مالا يعرف 


. "١ سورة التوبة‎ )١5( 
. 4١ سورة الأحزاب‎ )١1( 
. 10؟) سورة البقرة 1514 ؟"‎ 
(0لم)ىم:«أوكذا».‎ 


امقر فكان المرجع إلى ما افده لمر مع يمِينه » إذادعَى عليه أكثر منه . وإن 
تر بأل من ماله » مع عِلّْمِه بماله » لم يقبّل . وقال أصحابنا تفسيهبالعليل 
والكثير . وهو مذهبٌ الشافعى » سوام علِمَ مال فلَانٍ أو جهله »أو ذَكَر َذَرَهُ أو لم 
كه » أو قالّه عَقِيبَ الشَهادةيقذره أو لحمل أنه أكثرُ منهََاءُأو نفع أو 
1 كوه من الحَلَالٍ »أو لأّه فى الم . قال القاضى : ولو قال لى عَلَيكَ ألف 
دِيئَارٍ . فقال لَك عَلَىَ أكثْرٌُ من ذلك .ليله أكثرٌ منها امي 
لاحْتِمَالِها ما ذكرنا ويَحْعَِل أنه راد كر منه فلوس أو حب حِنْطَة أو شعيرٍ 
ْحنٍ » فربجع فى تفسيبرها إليه . وهذا بَعِيلٌ ةدهاشمل حيكة 1 
العَدَّدِ »أو فى القَذْر صف إلى جنس ماأضربف أكثر لب لايْفهُمُ فى الإطلاق غير 
ذلك » قال الله تعالى كائاأكرينهُم 14 " . انبر عن الذى قال 8 اناا كير 
مِنْكَ مَالّا 04" . فق َالو نحن أ ككرٌ مالا واوكلدا كي" دكا اد 
بالظَاهِرٍ دون مُطلق الاختمال وهذا لو أقريدرَاهِم ؛ لِمَهُ أقل المع جيَادًا صِححاححا 
وَازَُِ حَالَة . ولو قال له عَلَى َرَاهِم م يقل تفسييرها بالوديعة . ولو َع إلى مُطلَقٍ 
الالحتمال لسَقَطّ الإقرار :واحعمّال ما ذكروه بعد من هذة الا حيِمَالَاتٍ التى ل يَمبَلُوا 


وراه 


00 فلا يعول على هذا . 

فصل : ولو قال لمعل لضي الاشنا قله بكر من صيماثة ؛ ل 
الشىء يَحْعَمِل القَليل والكفير , ) لكن لا يجورٌ استثناء الأأككر للع عادون 
الصف . وكذلكإن قال : إلا قليلا لله /مُنهَمْ فأشبّه قوله : الاشيئا أوإة قالوب 
علي طم ليف , أو جل ليف » أو قريب من ليف لَه أكترُ من نف الأليف » 
ويَحْلِف على الريَادةِ إن ادْعِيَتْ عليه . 





. سقط من : ب‎ )١9( 
. 87 سورة غافر‎ )*( 
. 714 سورة الكهف‎ )9١( 
. 38 سورة سب‎ )”37( 


واو 


فصل : وإن قال : له عَلَئَّ كذا . ففيه ثلاث مسائِلٌ ؛ أحَدُها » أن يقول : كذا . 
خير كير ولا عطف . الثانية أن يُكرْرٌ بغير عَطف . الثالئة » أن يَعْطِق . فيقول : 
كذا وكذا . فأمًا الأولّى فإذاقال : لهعلىيٌ”"" كذاد دِرهَم يَخْل من أرب أخوال ؛ 
أحدّها . أن يقول : له علىئ كذا درم هَمّ . بالرفع , فيلرَمُهِ دِرْهَمٌ ٠‏ ديه ثءٌ هو 
دِرَهَم فجعل اّمم دلا من كذا . الثانى » أن يفول : دِرْهَم . بالجر ‏ فَيلرَمُه جرح 
درم ' يُرجَعُ فى تفسييره إليه , والتَفدِيرُ جزْء دِرَهَم ؛ أو بعضٌ دِرْهَم ويكرن كا كن 
كِنَايَةَ عنه بالتالقيت ان يفول : دِرْهَمًا . بالتَصب ؛ فيَلرمُه دِرْمَمٌ م » ويكون مَنْصُونا 
على المفْسِيرٍ وهو التَميِيرُ . وقال بعض التَحَويِينَ بن : هو مَنْصُوبٌ على الفط ٠‏ كأنهقَطَمَ 
ما ابتَدَْ به , وأقرٌ يدِرْهَم . وهذا على قول نُحَاةٍ الكوقة . الرابع » أن يَذَكرَه بالوقيف . 
فيقبل تفسربره بِجزْء دِرْهي أيضا ؛ لذن( "يوز أن يكون سقط 0ت 
و . وقال القاضى د اتقو قرول تفل 

ب الشافهى . ونا او ل ؛ فص 7" "ُفسييره بِجُرْء دِرْمَمِ فى 
00 والؤققف . 

المسألة الثانية » إذا قال : كذا كذا . بغير عَطِف » َالحَكم فيهبا"" كالحكي فى 
ا يل يتَعيرَ الحَكم . ولا يََمَضى تككْريرُه الريادَةَ » كأيّه قال : 
شىة شو 72 .ولاه | إذا قالّه بالجَرٌ » ؛ احتَمَلٌ أن يكون قد أضّاف جُزْءًا إلى جُرْء ْم 
أضاف الجُرْءَ الآكيرٌ إلى الدَّرْهَمِ » فقال ف تسع دِرَهّي . وهكذا لو قال : كذا 
كذا كذا أنه يَحتَملُ أن يريد تُنْتَ تحمس ” سبع درهّي . ونحوه . 

المسألة الثالثة ‏ إذا عَطّفٌ » فقال : كذا وكذا دِرْهَمٌ . بالرفع ء لَرمَهُ درُهَمٌ وا احدٌّ ؛ 





(9؟) سقط من : الأصل عم . 
(51)ف الأصل »عم زيادة : ولا ع . 
(5-75؟) سقط من : الأصل : 
(5؟) سقط من تأءبوم. 


لاله كر سكين » ثم أَبْدَلُ منهما درْهَمًا ؛ فصارٌ كأنّه قال :هما رهم . وإن قال : 
دِرهمًا 2 ؛ قفيه ثلاثة وج ؛ أحَدُهاء ممه دهم واد . ووقنوقول أب تحمل الله 
ابن حامد » والقاضى ؛لأنّ م كذا وتشكمل أفل عن دِرَهي فإذا عَطَفَ عليه مثله 0 
فسَرَهُما بدِرْهَي واحد » جا » وكان كلامًا صَّحِيحًا . وهذا يُحَكَى قَولّا للشافعى . 
والوَجَهُ الثانى ء يَلرَمُهِ دِرْهَمَانٍ 21110 بلألمذكر جمتين : 
فإذا قَسَرَ ذلك بِدِرْهَم عاد التمسِيرٌ | إلى كل واحِدَةٍ منهما » كقؤله : عِشْرون دِرَهَمًا . 
يُودُالتمِْيرٌ إلى المشرِينَ » وكذا ههنا . وهذا يُحَكَى فقولا ثانيًا للشافهى . والوجه 
الغالث :يمه أكئرٌ من دهم لون سو 
له »ا بها دِرْهَم » والأَولّى باقيّة على إبهامِهَا » فير - يرجه0"" فى تفسييرها إليه #وهذا يده 
هَبَ الى . وقال محمدٌ بن الحَسّن : : إذا قال : كذا دِرْهَمًا . لَزِمَهُ عِشرون 
زعم ؟ لله عدي بلاج لصوب . وإن قال : كذا كذا دِرَهَمَا لزِمَة 
أَحَدّ عَشَرَ درهمًا ؛ لأنّه أقل عَدَدِ "مر ركب يقس بالوَاحد المنْصوب 0 
كذا وكذا دِرهَمًا لَمَهُ أَحَدٌ وعِسْرُون درهما” ؛ لأنّه أقل عَدَدِ عَدَ د" عُطف' *) بعضه 
اع ا رت ور : كذا دِرهَي . بالجر لَمَهُ مائة د درم ب( ؛ لأ 
ع 0 ومحكيّ عن ألى يوسف ء أنه إذا قال/ : كذا كذا ؛أوكذا 
١‏ . يَلرمُهِ هما أَحَدَ عَسْرَ دِرَهَمًا . ونا اين ايكيا ما قالره: 
فوج ااا ؛ لأنّه اليّقينَ » وما رَادَ مَشَكُوكٌ فيه فلا يجب بالششّك 0 
د عَلََّدرَاِم ينه لاقل الجع »لايم تر اعمال * ؛ فإ الفظ 
إذا كان حَقِيقَة ى الأمرين » جار التفُسييرٌ َكل واحيد منهما بوقلها > عمد يكرد 





(90) فى ب ١:‏ فرجع ) . 
(78-17) سقط من إبا. 
(79) سقط من :ا اساوم. 
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)5١(‏ سقط من ١١‏ تب ء 


غ/واظ 


الفط المُفرُ مُوجبًا لأكثرٌ من المُكرر فإنّهيَجبُ بِالمُفرَدٍ عِشرُون » وبالمكر ر49) 
د َس »وا تغرف لفط ةمالعو متجيج بوبه أ ئر مما يَلرَمُ بكرو . 

فصل : ولو قال : عَصِيتكَ , أو عَبَشّكَ م يمه ثىءٌ ؛ لأنّه قد يَخْصِبهتفْسّه , 
ويَعْبنْهُ فى غير المال ٠‏ وإث قال : عْصبْيكَ شيئا وفسَرَةُ حصب نفسيه ٠‏ يُقبَل ؛ لأنّه 
عل له مهوي فجَعَله المَُول الأوّل وشيعا امول الثاني » يجب أن يكونٌ الثانى 
غير الأول اوإناضتة مال ؛ قبل وإن قل » وان َس كلب ء أو لد مي » أو 
مر جين 247 يه تفع بد قبل لان قن يقث فيا ل مذ ٠‏ وإن فسرَة بما لا تفع فيه » أو بها 
ل يجاح الايفاع به » ل يقل ؛ لأنَّ أذ ذلك ليس يكصلب حص 

وبل الها على الاق رامول ؛ لل لإازبه متجية » وما كان 

وتيك فى تنسة » صَححت الشهَادَة به ؛ كالمَعْلوم . 
068 - مساألة ؛ قال : ( وَل قَالَ : لَهُ عنْدى رَهْنٌّ . فْقَالَ المالكُ : وَدِيعَةٌ ٠‏ 
كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَانلكِ » . 

نما قدّمَ ول الماِكٍ لل لين بت نَثْ له بالاقرار » وى المُقِرٌ ديالا يْترفُ له 
به » والقول قول المُنْكِر ولأنّه أربمال لغيره وادعَى أنلهبه0"'تعلقا" , »فلم يُقبل م 
و ادعَاهبكَلام مُنفصلٍ . وكذلك لوأقرٌ له بَارٍ . وقال : استأجَرْتها أويكؤب وادعَى 
نه قصرَة » أو حاطة بجر يلمر له , ٠‏ يُقبَل ؛ أله مدي على غير حا ؛ فلا يُقبَلُ 
وله | بي . وكذلك لو قال : هذه الدَّارَ له » ولى سَكُنَاهًَا سند . 

قصل :وإن قال لكَعلَىٌ أل من لَمَنِ مبيع ل أفب؛ . فقال المُدَّعَى عليه : بل 
لى عَلَيِكَ الف ولا ثىء لك عِنْدى . فقال أبو الحَطَّاب : فيه وَجَهانٍ ؛ أَحَدّها , 





(؟4)ف الأصل ٠.‏ مم ١:‏ وبالمركب » . 
(5:79) السرجين : الزيل , 
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القول قول المُمَرٌ له ؛ لأنّه اعتَرَف له بالأليف » واذّعَى عليه مَبِيعًا »بهم إذاقال : هذا 
رهن . فقال المالكُ : وَدِيعَة أوله على آلف ولى عدده مَبيع ل أفبطلة والثانى » الفول 
قول المُقِرٌّ . قال القاضى : هو ة قياس المَذْهَبٍ قو قول الاقف .وق برستت لاذه 
قر بحَقٌ فى مُقَابَلَة حَقٌ له . ولا يَنْفكٌ أحَدُهما عن الآحر ؛ فإذا ل يُسَلُمْ له ماله كك 
ِلْمُقَرّ له ما عليه » م لو قال لِرَجُل : بِعْمّكَ هذا العبْد بالف . قال : بل مَلكتَنِيه بغير 
شىء . وفارّق مالو قال له : عِنْدى رَهَنّ . فقال المالكُ 0 ؛ لأنَ الدّيْنَ ينْمَكُ 
عن الرّهْنَ . ولوقال السسَيُّ لِعَنيده : بتك تَفسَك بالف . فَالْكرَ العَبْدُ . عتِقَ » ولاشىء 
ِلْمَُرٌ ؛ لأنَ العثْقَ ينْقَكُ عن الثّمَن . ولا فَرْقَ بين أن يقول : ل أقْبِضهُ . مُنْمَصِلًا أو 
مُتَصِلُا . فلوقال :له على أل من فم مبيع م سكت ثم قال :لم ابض قبل 
قله ٠‏ كالو كان ممصلا ؛ لأنَ إقرَا رارهتَعَلْق بالمبييع» والأصطل عَدَم لض ؛ فقبل وله فيه . 
فَأمّاإِن قال عَلَىّ الف . ثم سَكتٌ ء ثم قال : من تمن مبيع ٠‏ يُقبَل ؛ لأنّه قمسر إقرَاره 
ها مقط وُجُوب تسطليمه ِكَل مُنْفَصِل » فلم يُقبَل » 6 04" يُقبّل لو قال : له عَلَىَ 
الف م#فكت ثم قال امول 

فصل : وإذا قال : بِعُْكَ / جَاريتى هذه . قال : بَل رَوَجَْنها . فلا يَخْلو ؛ إمّا أن 
يكون موكيا قبل تقد قد الئمّن أو بعدّه » وقبل الاستِيلادٍ أو بعدّه » فإن كان بعد 
اعْتِرَاف البائع بقَئْض الثمَن »قير اك يا مدعي الزجة الال يلعي عليد شيا , 
اح تكذ ها ويذَّعى جلها له0) بالزو جية يه » يقت الجل ؛ لاتّفاقهما 

عليه . ولا تُرَدُإِلى الباء ع لاتَُاقِهما على أنه لايَستَحِجُ أْحذّها . وإن كان قبل فض النّمَنٍ 
وبعدٌّ الاستيلاد ؛فالبائع أنه صارث مول ا ل اش" ؛ ويَذُعَى 
لثمن ؛ والمشتَرى يذكر كِرُ ذلك كله فحت الوه ؛ ار من يِنَب إليه لك 
بحريته ١‏ ولا وََاءَ عليه ؟ لاعترافه أنه حر الأصل » ولا ترد د المَةَ إلى البائع ؛ لا قراره 


(؟) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
(:1) سقط من ١:‏ . 
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0و 


بأنها ام وَل »ولا يجورٌ تقل المِلكِ فيها » ويَحَلِف المُسْتَرى أنه ما اشراها ويسْقَط عنه 
مها لا قَدْرَ المَهرِ ؛ فإ يَجِبٌ لِاتمَاِهما على وجُويه , وإن الملا فى سَبّيه . وهذا 
قول بعض أُصحاب الشافِعِىٌ . وقال بعضهم : يَتَسَالّفَانِ ولايَجبُ مَهْرَ ولانْمَنّ . وهو 
قولُ القاضى لان لا يجعَلُ على البائع يمينا ؛ أنه لا يرَى اليمِينَ ف إِنْكَارٍ النَكّاح , 
وَمَقَة الوَلّدِ على أبيه تمر وتَمَقَة الأمَة على رَوْجها ؛ لأنّه إما روج وإما ميد, ث 
وكلاهما سَبَبٌ ووب التّفقَةِ . وقال القاضى : تَفْمَنُها فى كسْبها » فإن كان فيه قَضْلٌ 
فهى مَوْقَوفَةَ ؛ لأئنا اونا عنها مِلْكَ السيد ء ونبينَا لها كم الامستِيلادٍ . فإن مات 
يَرَكَتْ مالا فلِلْبَائِع قَدْرُ نَمَنها ؛ لأنّهِإِمّا أن يكون صادِقا فهو يَسْتَحِقٌ على المُشْتَرى 
متها , وَركُها للْمُسْتَرى ؛والمُشرى مُق لِبَائع با فَأئحذُ مكدر مايدَعِي .وإد 
كان كلؤبا » فهى كه وها كلها ل يتمد منها قَدرَ ما يدعي ؛ وبقيته 
000 ' . وإن مان بعد الوط ؛ فقد مانّتُ حر ٠‏ فميراثها لها وها فإن لم 
يكن لها وارثٌ + فهيرانها موقو ؛ لأ أحَدًا لايدٌعِيه » وليس لِلسيّد أن يأل منه قذرٌ 
القَمَن ؛ لأنّهِيَدّعى النَّمَنَ على الوَاطيء » وليس مِيرَائها له ؛ لأنّه قد مات قبلّها . وإن 
كان احتلافهما قبل الاسْتيلادٍ » فمئدى أنّهائمَرٌ ى يد الرَوحٍ ؛ لاتّماقهما على جلها له » 
فاته إمُسّاكها » وإنّما املا فى السب . ولا تُرَدٌ إلى السَيّد ؛ لاثفاقهما على 
تخريمها عليه . ولِلْبائع قل الأمريْنِ من النّمَنِ أو الْمَهرِ ؛ انماهم على اسسْتحْمَاتِه 

لذلك والأمرُ فى الباطن على ذلك ؛ فإنَ السسيّد إن كان صَّادِقًا فالأمَة حَلَالْ لِرَوْجِها 
بالبيْع . وإن كان كاذِيًا فهى حلال له زوجي .عدر الذى افا عليه ي إن كان 290 


سر هته 


سيد صَادقًا » فهو يَستَحقه من » وإن كان كوبا » فهو يَستحِقه مه . وقال 
القاضى : يلف لزج أنه ما اشمَراها ؛ لأ منْكرٌ » و يَسُقط يسْقَطُ عنه اللَّمَنُ » ولا يَحْتَاج 
ميلا إل اليَمين عل كفى الرٌوْ جيّة ل . وعند الشافعىٌ : يَتَحَالْفَانِ 


(ه) ىا :8 موقوف “/. 
(59) سقط من : الأصل . 
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7 و د هه اه 4 اوم 6 
معًا » ويَسُقط الشِمَنُ”"" عن الرّوْج ؛ لانْعَمَدَالبَيْع مائبَتَ ‏ ولايجب المَهِرَ ؛ لان السَيدَ 


57 رك 2 9 8 ره اا ع ع عر ٍِ 05 
لا يَدّعِيه . ويُرّدْ الجاريّة إلى سَيّدها » وى كيفية رجوعِهَا وَجَهَانٍ ؛ أحدهما ؛ ترج 


إليه » فيَمْلِكُها ظَاهِرا وَاطِئًا » كا ير جعُ البائعٌ فى السلعَةِ عند فلس المُشْمرِى بالشمّن ؛ 
أن النّمَنَ ههنا قد تَعَذّرَ » فيَحمَاجٌ السيّدُ أن يقول : فسَحْتُ البِيعَ كود البسملكاة: 
والثانى » تَرْجِعٌ إليه فى الظّاهر دُونَ البَاطِنِ ؛ لأن / المُشْمرِىَ امْيَنَعَ من أدَاءِ اللّمَنِ مع 
إمكانه . فعلّى هذا يَبِيعُها الحاكمُ ويُوفيه تمتها دقان كآن ل شنو فسن روات 
كاوذزتفب أعدة 6بواة اذ افالتياذة لا يذعينا جد ؛ أن المُسْتَرَى يُقرٌ بها للبائه 5 
والبائعُ لا يَدّعِى أككْرَ من المَنٍ الأوّلِ » فهل تُمَرٌ فى يد المُشْعَرى » أو تَرْجِعُ إلى بَيْتِ 
الملل ؟ يَْتَمِل وَجْهَيْن . فإن رَجَمَ البائعُ » وقال : صّدَقَ تحصمى . ماِعْته إيّاهَا » بل 
وّجمُه .ل يبل فى مقاط حر للد » ولا فى اسْيْججاعِها إن صَارَتْ مول » وقبل فى 
إسْقَاط لمن » واسْتحْفَاقٍ المهْرِ » وأخذ زَادةٍ لمن » واسْتقاق ميرايها ومِيرَاثِ 
وَلدِها . وإن رَجَمَْ الزؤْج تبنت الخرّية » ووَجَبَ عليه النّمَنُ . 

فصل : ولو أقرٌ رَجُلُ بِحُرية عَيْدِ ثم اشتراة » أو شهد رَجَلَانٍ بحويّة عد مهما 
َردّتْ شَهَادَتهُما » ثم اشتراهُ أَحَدُهما من سَيّده » مُق فى ا حال ؛ لِاعْتِرَافْه بأنْ الذى 
اشَْراهُ حر » ويكون البَيْمُ صّحِيحًا بالنّسْبّة إلى البائع ؛ لأنّهِ مَحَكُومٌ له(" برقه » وفى حَقٌّ 
المُشْتَرِى اسْتْقَاذًا واسْتخلاصًا , فإذا صَارٌ فى يده" » حُكمَ بحَرييه ؛ لاقرَاره 
السسابق , ويَصِيرٌ كا لو سهد رَجُلاتٍِ على ربل أنه طَلق امرائه نكاما » فرَدٌ الحاكمُ 
شهادئهما . فدَقَعًا إلى الرّوْحِ عِوَضاليَخْلَعَها , صّحّ » وكان فى حَقَه لعا صّحِيجحا , 
وى حَقهما اسستِخْلاصًا » ويكون وَلَاوُه مَوقوهَا ؛ لأ أحَدًا لا يدّعِيه » فإِنْ البائعٌ يقول : 
ما أَعْتَقَئُه . والمُشْكرى يقول : ما أَعْمَقَُه . والمُشْتَرى يقول : ما أَعْتَقَهُ إِلّا البائعٌ وأنا 
امْتَخْلّصِيُه . فإن مات ولف مالّا , فرَجَمَأَحَدُهّماعن قَوْلِه » فالمالُ له ؛ لأنّأحَدًا لا 


(0) فى الأصل : و المين 4 
(8) سقط من : ب .. 
(9)فى١:‏ ؤيديه ح». 
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14 ظ 


يَذّعِيه سواه » لأَنْ الرَّاجِعَ إن كان البائعَ » فقال : صَدَق المُشْتَرى » كنت أُعْتَقَُه . 

فالوَلاءُ له » وِيلرَمُه رد النَمَن إلى المُشْكَرى ؛ لاقراره بِبُطْلَانِ الع » وإن كان الرّاجمُ 
المُشْتَرَىَ » قبل فى المالى ؛ لأن أُحَدًا لايدّعِيه سواه » ولا يُقبل قَولِهِ فى تفي الححرّية ؛ لأنها 
حَقٌ لغيره . وإن رَجَعَا معا , فيَحْتَمِلُ أن يُوقَقَ حتى يَصْطَلِحًا عليه ؛ لأنّ لأحبدهما » 

ولا يعرف عَيْنَه ا فل لان اده ؛ لأنّه منْكرٌ . وإن لم يرجع 
واحَدٌ منهما » ففيه وَجهَانِ ؛ أحدُهما , يُمَرّ فى يَد من هو فى يده » فإن لم يكن فى يد 
أحبدهما » فهو لِبَيْتِ المال ؛ لأنَّأحَدًا لايدّعِيه . ويَسْعَملٌ أن يكونَلِبيْتِ الملل على كل 
حال ؛ لذلك . ظ 


فصل : ولو أقرٌ ِرَجُل بِعَبْد أو غيره » ثم جاءَ به » وقال : هذا الذى أَقَرَرْتُ <' ' لك 
به . قال : بل هو غيرٌه . ل يَلَرَمْهُتَسْلِيمُه إلى المُمَرٌ له ؛ لأنّه لايَدّعِيه » ويَحلِف المُقِرٌ أنه 
ليس له عنده عَمْدٌ ميوَامُ . فإن رَجَمَ المُمَرٌ له » فادَّعاهٌ » لَرمَهُ دَفعٌه إليه ؛ لأنّه لا مَُازِعَ له 
فيه . وإن قال المُمَرٌ له. : صَدَقَتَ'' » هذا لى والذى أقرَرتَ به آكحرٌ لى عِنْدَكَ . لَزِمَهُ 
تَسْلِيمُ هذاء ويَحلِف على تفي الآتحر . 
5 - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ مَات . فخَلَّفَ وَلَدَيْن , فأقرٌ أَحَدْهُما باخ أو 
أخحتٍ . لَِمَهُ أن يع الْمَضْل الذى فى يده لِمَنْ أقرّ له يه ) 

وجملة ذلك أن أحد الوَاريْن إذا كر اث تَاِثِ » مُشَارٍك هما ف المِيرَاثِ » لِيَنْبُتِ 
اليك والالفقاع 31 التت يتف ونفلة نكن كانهف كن الني درن 
المُنْكِر » ولا يُمْكِن ناه فى حَقهما ؛ لأنَ أحَدَهُما مُنْكِرٌ » ول يُوجَدْ سْهَادَة ينْبْثُ بها 
النسَبُ » ولكنّه يُشَارِك المُقرّ فى المِيرَاث » ف قول أكثر أَهْل العلم . وقال الشَافِمنٌ : لا 
يُشَاركه . وحَكِىّ ذلك عن ابن مييرِينَ . وقال إبراهيم : ليس بشىء حتى يُقِرُوا جمِيعًا ؛ 


(١٠-١١)سقطمن‏ :ب . 
)١(‏ سقط من :ا و)ب . 


ك1 


رهار همي ار 


أنه يَْبْتْ تَسَبّه | فلا يرث كال وأقرٌ بسب مَعْرُوف السب . ولنا 5 07 
مَالِ لم يُحَكَمْ يبُطلَانه فلَزمَه الما ٠‏ كا لو أقر بيع أو أقر دين ال" عير 
وفارَق ما إذا أقرٌ بسب مَعْروف النَّمسَبِ ؛ فإنّه مَحَكُومٌ ببُطلانه لجال يدي 
المُمَرله ويجورٌ أن يكون له فوَجَبَ الحَكمٌ له به كالو أقرٌ دين على أبيه أو أقرّ له 
قله قال عابر الوَرَئّة . إذا تُبَتَ هذا ؛ فإنَّ الواجبّ له فَضْل ما فى يد المْقَرَ عن 
ميرانه وبهذا قال ابن أى ليلى » ومالِكٌ » والتوْرُ » والحَسَنُ بن صَالِج ؛ ورك : 
يحى بن آدة وساف ووابو عيك رابو لوك ؛وقال أبو حنيفة. : إذا كان اثنَانِ 5 
أَحَدُهما باخ لَِمَهدفعُ نيف مافى يده وان أن با حك لَمَهُثلْتْ مافى يده ؛ أن 
لمر أحذّمالايَستحِقه م ال فصارٌ كالغاصِب » فيكون الباقى بينهما كالو 
عَصّبَ بعض ترك أن .ول جيرا يق يبع ال » كيت يها + 
ناذا شاك سدنيا ب وحمي ؛ تَعَلى التق يبَاقهها 0 ير 
كالمو » مما الباق بالرية » جالو حصب حي . ونا » أن التَرْكة بينهم 
تكدنا »فلي سمحي مما فى يَده إلا التُلَتَ 06 0 بي . أنه هبحق َع 
بحصته وحصة أحيهِ » فلا ْمُه أكثرٌ مما مله , >الافر ار بالوصيعة - ؛ وكإقرَارٍ 
أحَد الشريكّين على مالي الشركة بين أنه لوشهة معهبلئستب أجتِيُ بت » ولو لَرِمَه 
كر من حصيِّه قبل شْهَادئه ؛ كوه يَْجُرٌ مها َف اب 


1 توعان ولأنّه حي لوبت بي يَرْمْهإلَاهَدْرٌ حصّبه » فإذاتَبَتٌ بالاقرار 
بلحبيا” ؛ كالوصية وفارق, ماإذا صب بعضن ارك وما اا 3 





رحد كيم بع المتس كل روس الك » وههنا يَستّحق الت 
5) فى! ١:‏ فأنكره » . 
و5) ىم : ( لأنه » . 


(5) فى ب ١:‏ والوصية 6 . 


1١ ه‎ 


اظ 


من كل جزْء من التَركة") . ولأصحاب الشافِعِيٌ فيماإذا كان المَقَرٌ صادقا فيما ينه وين 
الله ََاَى » ؛ هل يَلرْمُه أن يَدقمَ إلى المَُر له نصيبه ؟ على وجهين ؛ أحدهها اه 5 
وهو الأَصَحٌ ؛ وهل يَلرَمُه أن يَدْهَمَ إليه نصف ما فى يده أو دُكه ؟” فيه وججهان" . 


ع ديه 


0 : وإن أقر جَمِيع الورئة نسب مَنْ مُشَاركهم فى الِيرَاثِ » ل » نبت نَسَبه ع 
كان الر له راسك ا جمَاعة ‏ درا أو ] اننّى . وبهذا قال الشافعىٌ » وأبو يوسفقٌ » 
وحَكَاهُ عن ألى حنيفة ؛ لك الات يَقوممََم المت فى ميرائه ؛ وديونه والدّيُونِ التى 
عليه » وبِنَاتَه » ودعَاويه ؛ والأيّمانِ التى له وعليه”” » وكذلك ف النسّب . وقد 0 
عاشة؛ أن ةب أى اص الشقصم هو وعد بن نع بن أ فقال ست 
5 أعى ع إذا د مك أن أ إلى بن أمة زنع وأقبضَه فإنّه ابئه . فقال 


30 


عَبْدُ بن رَمْعَةَ : هى « لعن زان اللة ان 1ل عل نافد فقال رسولُ ال كلتم : 
٠‏ هُوَ لك يا عَبْدُ بن زمعَة » ولِلْمَاِرٍالحَجَرُ » القضى :يه لع بون انهه ب يوقال 
« اختجبى مِنْهُ يا سَوْدٌةَ )” . والمَشْهُورٌ عن ألى حنيفة أنّه لا ينبت إلا بإفرَارٍ | 





5 -كم)فقاء ب ١:‏ فافترقا » . 

(72-50) فى م ١:‏ على وجهين © . 

لوعت رسن 0 

(9) سقط من : الاصل .ا ب . 

)٠ 2‏ أخرجه الببخارى »ف : باب تفسير المشببات » وباب شراء المملوك من ا حرلى وهبته وعتقه »من كتاب البيوع 5 


وف : باب دعوى الوصى للميت ؛ من كتاب المخصومات “وى : باب أم الولد » من كتاب العتق »وف : باب قول ‏ 


الموصى تعاهد ولدى . .. »من كتاب الوصايا »وف : باب وقال الليث . .. »هن كتاب المغازى »وف : باب الولد 
للفراش » وباب من ادعى أخحا أو ابن أخ »من كتاب الفرائض » وف : باب للعاهر الحجر .من كتاب الحدود »وف : 
باب من قضى له بحق أخحيه ... . من كتاب الأنحكام . صحيح البخارى ” / 421١5١05١5 4307١‏ /4ء 
2 ون ه.ظ.5ن و /.ه ٠‏ ومسلم » فى : باب الولد للفراش وتوق الشببات » من 
كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٠١8١٠6٠١8١ / ١‏ .وأبوداود »فى اباب انراد لإترائي »من كتاب الطلاق . 
سنن ألى داود ١‏ / .7ه .والترمذى فى : باب ماجاء أن الولد للفراش »من أبواب الرضاع . وفى : باب ما 
جاء لا وصية لوارث ؛ من أبواب الوصايا عارضة الأحوذى ه / الملل علا برب؟ . والتسالى» 
فى : باب إلحاق الولد بالفراش ... » وباب فراش الأمةع من كتاب الطلاق . المحتبى ١48/5‏ , - 


م 


ركم ع ارو ا رود م 

رَجِلِين » أو رجل وامرائين . وقال ماللكٌ : لا يس بْتٌ إلّاباة قرَار تير الف وم 
على غيره » فَاعَمَبرَ فيه العَدَدُ » كالشَّهَادَةٍ . ولنا أله حيبت بالاقرار »فلم يعبر فيه 
العَدَدَع كالدّين لح ول ل تعتبر في يه لاله ؛ فلم يعَتَبْرٍ العَدَدُ فيه » كإقرَارٍ 


الموروث » واعتباره الْشهَادَةِ لا يَصِحٌ 3 لأنّه لا يُعتَبرٌ ٠ش‏ فيه اللفظ ولا العَدَالَة ؛ ويبطل 
ه ١١(‏ 
بقار بلدّيْنة"© . 


فصل فى شرو ط الاقْرًا ار بالشب : لآ يكلو ما أن يق عل افيه حاف ؛ أو عليه 
وعبى غيره اغا أن عل اليد » مثل أن يقر بوَلِدٍ » اعْمُبر فى توت تسبه أربَعة شرٌوط ؛ 
أحدّها ؛ أن يكون المقرر به مَجْهُولَ النّسّب » فإن كان مَعرَوف السَبٍ لم يصح ل 


يَقَطَمُ ؟ نُسَبّهُ التَابتَ من غيره » وقد لَعَنَ النبى عَيقاكِ مَن الْتَسسبّ | إلى غير أبيه أو وى غير 
مُوَاليه9" "2 . الغانى أن لا يَازِعَه فيه مازح لأنّه إذا َه فيه غير تعَارَضَا «فلم يكن 


إلحاقه باهيا 5 من الآحرٍ . الغالث » أن يمكِنّ دق ان يكون الم به 


١45 -‏ . وابن ماجه فى : باب الولد للفراش وللعاهر الحجر . من كتاب النكاح » وف : باب لاوصية لواريث » من 
كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ١‏ / 7145 54376 »” / ه48 .والدارمى فى : باب الولد للفراش »من كتاب 
النكاح . وى : باب فى ميراث ولد الزنا » من كتاب الفرائض . سنن الدارمى ” / ١67‏ 784 . والامام مالك » 
فى : باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه » من كتاب الأقضية . الموطأ ١‏ / 78 . والامام أحمد . فى : المسند 
ا ا ال ا ل الس 1 

١ . 6» وبالدين‎ «١: ب‎ ىف)١١١(‎ 

» ... أخرجه البخارى فى : باب حرم المدينة » من كتاب فضائل المدينة »وفى : باب ذمة المسلمين وجوارهم‎ )١7( 
ومسلم »فى : باب تحريم تولى العتيق غير مواليه » من‎ . ١77 / 4» 7 / ” من كتاب الجزية . صحيح البخارى‎ 
. وأبوداود فى : باب ف الرجل ينتمى إلى غير مواليه » من كتاب الأدب‎ . ١١437 / ” كتاب العتق . صحيح مسلم‎ 
والترمذى .فى : باب ماجاء لاوصية لوارث .من أبواب الوصايا »وفى : باب ما‎ . 57420 77 / ٠١ سنن أبى داود‎ 
: وابن ماجه »فى‎ . 787 71/5. 71/٠8 / جاء فى من تولى غير مواليه ... » من أبواب الولاء . عارضة الأحوذىم‎ 
من كتاب الحدود  وفى : باب لا وصيلا لوارث . من كتاب الوصايا . عارضة‎  ... باب من ادعى إلى غير أبيه‎ 
الأحوذى ؟ / ٠١٠.الم .ه.و :لكا قن »فى : باب فى الذى ينتمى إلى غير مواليه » من كتاب السير » وى : باب‎ 
من ادعى إلى غير أبيه » من كتاب الفرائض . سنن الدارمى ” / 544 » 844 . والامام أحمد . فى : المسند‎ 
. 3” لم2‎ "5/١ 


ددن 


ْمَل أن يول لمثله . الرابع أن يكون مِمّنْ لا قؤل له ٠‏ كالصَغِيرٍ والمَجَنُونٍ »أو 
يُصَدّق المقرّ | إن كان ذا قَوْلٍ 2 وشو السكلنن ٠‏ فإن كان غير مُكَلِفِ لم يعتبر 
ره . فإن كبر وعَقل ؛ فاك لم يسمع 0 م إلكاءة لان تسدثاية » وجَرَىّ ذلك 
مَجْرَى من اذى مِلْكَ عَيْد صَغِيرٍ فى يده » ويبَتَ بذلك مِلكُه » فلما كير جَحَدَ ذلك . 
ولو طَلّبٌ إِخْلَاقَهُ على ذلك » ل يُسْتَحْلَفْ ؛ لأنَّ الأبّ لوعَادَ فجَحَد النَّسَبَ » ل يُقبّل 
منه . وإن اعْتَرَف إِنْسَانْ بأ هذا ابوه ٠‏ فهو كاعترَافه بأنّهِ ابن . فَأما إِنَ كان إقَرَارًا عليه 
ول غيره ‏ كإقرَارٍ بأخ عير فيه الشروط الأربَعة وشَرْط خامسٌ » وهو كَوْنْ المُِرٌ 
جْمِيعَ الورئة ؛ فإن كان امقر روجا أو وج ة لا وَاررث معهما » ؛ل ينبت النَسسَبُ 
ارما ؛ لأن المقِرٌ لايرثُ المالّ كله » وإن ترف به الإمَامُ معه ثبْتَ السب ؟؛ 
أنه قم مَقامَ المُسْلِمِينَ » فى مُشَارَكَةٍ الوارث وم الباقى . وإن كان الواريث نما أو 
ما أو أمًا أو ذا فَرْض يَرِتُ جمِيعَ الما بِالمَرْضٍ والرّدٌ ء َبَتَ النَّسَبُ بقَولِهِ » كالابْنٍ ؛ 
أنه يت المالّ كله . وعنك الشَافِعِىٌ : لا يَثْبْت فول النَمَبُ ؛ لأنّه لا يرَى الْد » 
وجل الباق لَِيْتِ امال وهم فيما إذا َه الإممُ فى الاقرَار وها . وهذا من فرُو ع 
لد » وُذكرٌ فى مَوْضيعه . وإن كانت بِنْتٌ وأحثٌ » أو أمحثٌ ورَوْجٌ » تبت السب 
بقوْلهما ؛ لأنهما يَأْحَذَانِ المالّ كله . وإذا أقر بابن ابه ؛ وابئه مَيْتّ » اعْمّبر”' 2 فيه 
الشرٌوطٌ التى تُعميرٌ فى الْاقرَارٍ بالأخ » وكذلك إن أقَرٌ بعَمّ وهو ابن جَدّه » فعلى ما 
ذَكرنَاةُ . 
فصل : وإن كان أَحَدُ الولّديْنِ غيرٌ وارتِ » لكوْنه رَقِبقَا » أو مُحَاا لِدِينٍ 
مَوْرُوثُه » أو قاتلا » فلا عِبْرَةَ به ربت النّسَبُ بقل الآتحر وَحده ؛ لأنّهِ حوزٌ جَمِيعٌ 
الميرّاث . ثم | إن كان المُقَرٌ به يرت » شَارَكَ المَقَرَ فى المِيرَاثِ » وإن كان غير وارث » 
جود أَحَيد الموَانِع فيه تَبَتَ نَسَبّه وم يَرِثْ ؛ وسواءً كان المُقِر مُسْلِمًا أو كافرًا . 


. ) فى! :3 اعتبوت‎ )١69 
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فصل : وإن كان أحَدُ / الاين غير مكلف » كالصبى المَجُونٍ ناف الشكلف ور 

بأخ ثالث ؛ يبت د السب يقرا أنه لايَحُورُ ارات كله 0 أو 
أفاف المَجنُون قاقايه أرفنا اتتك تمي ؛ لانّماق ججمِيع الوب عليه .وإن انكر 4 
فت السب ون مانا قبل أن يعر ملي فت نسب لفق به ؛ لأنّهِ جد 
الاقرَارٌ من ججمِيع الورئة وقإن لقم به به(" صَارٌ جَمِيمٌ الورثة . ولو كان الوايان باعي 
عَاقِليْنٍ ا اك لك رد الور نبت نَسسَبُ المُقرٌ 
يوج لآل الكو ضار جمِيعَ الوَرئة َه » فأشبّه مالو أ به انتدَاءٌ بعد مَوْتِ أخيه الو 
شيك لمات ركلف . وفيه وَجَه حر ا ماه ؛ انه لكر 
بعض الورثة » فلم ينث تس » كلو ل يشت » يلاف ماإذا كان شربكه غير 

فإنه0" ل يُكِرهُ ورث . وهذا فيما إذا كان امقر يَحُورٌ جَيِيعَ يع ارات بعة 
5 فإن كان للَمَيّت وار سواه ؛ أو من يُشَاركه فى المِيرَاث ٠‏ يبت فت الست 
بقولٍ الباقِى منهما ‏ وَجَهًا واجدًا ؛ لأنّه ئيس كل الور » قوم واريث المَيْتِ الثانى 
مَقَامَه » فإذا وافقّ المُقَرَ فى! قراره نبت النسسَبٌ وإن تعالفه ل ينبت ينبْتْ كالمَوروْ . وإن 
تحلف وَلْدَيْن فاق أعذعاماج » وأذكرهُ ال حر ماث التشكر ولف ابنا فأقرَ 
بالذى الك انون تيف نه ؛ لاقرار جمِيع الورَنّةِ به ويَحتَمِل أن لا يَْبتَ تَ ؛ لانكار 
المدخاله.. 


0 


فصل او ع ا نمأب ترج 
0 ل 26 الح به اك فضي ل ظ 





. سقط من : الأصل‎ )١4( 
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(1) ف الأصل : « لأنه » . 
)١90‏ فى ب (١:‏ يؤدى ) 
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1 ظ 


فسَقط بََانه أنه لو وَرِتٌ لحر جَ المُقِر به عن كَوْنِه وان ٠‏ فيمطل إِقراره ويسقط 0100 
تسب المقر به وتوريثه فبؤدى تؤرئه إلى إسقَاط تسبه ووه نْبا النّمَبَ دون 
الميراث . ونا أنه نايت النّسَبٍ » يوذ فى حَقَهأحَدُ موا الازث فيَدْحُلُ فى 
شموم قوله مر أوصكم لله ف لاك ِلذَكرِ مغل حط الأكييِن 294 . 

أى”: " فيَتُْ ٠‏ كا لو ثبَتَ تسبه يبي » ولأل بوت النّسَبٍ سبّبٌ للْمِيرَاثِ ‏ فلا يجو 
قَطعُ كمه عنه »لاموت بوب بدمع وده ولاه م المع . وما احتجُوا 
به لايَصِحٌ ؛ لأنّنا إِنّما تت عر كون امقر وار على تقدِيرٍ َم امقر به ومُحَرُوجه بالاقرَار 


شار 


عن الارث لا 
إقرَارِ عن أن يكون جه جَمِيعَ الورثّة . فإن قِيلٌ اشن ةالقم ,فر 
رامن جب الور » وإن كان المُقر به فلا أو مَجنُونا » يُعْتَبَرَ قوله , 'فقداقدٌ 
0 ل :وله هلها له إن كان الم به را فلا دمن 


سار 


ديق » قد فر به كل من ير" ' » وإن كان صَغيرًا غير مُعْتَبٍ القؤل , 1 
يعبت يبت التسمَبٌ بقول الآتحر » كا لو كانا انين 7 اعد هما مي نات البالِحٌ بأخ 


5 م لم يقبل , ول يووا لد الله ؛ كذا ههنا . ولأنَّهِ لو كان فى يد 


إِنْسَانٍ عبن م كود له بِلْكه فأقرٌ به لغيره الل له م كم حرج 
الإثرار عن كَوْنِه مالك » كذا ههنا . 
فصل : / فإن لف ابنَا » فأقرٌ بأخ , َبَتَ نسبّه , ثم إن أق بكالث , نيت تسسه 


تع 





(14) ف الأصل ىم ١:‏ ويشبت © . 
)١19(‏ سورة النساء ١١‏ . 
(00)فاءب:وأوع. 
)5١1-17١(‏ سقط من : الأصل . 
)١5١5-5(‏ سقط من :ب . 
(59؟)قاءب وم :«ابنين » . 
)7١15(‏ سقط من 00 

(5؟) سقط من : الاصل : 


حدق 


يَمْنَعْ صحيّه »ليل أن الائبنَ إذا قر بأخ فإ يرث مع كونه ع يحرج 





أيضا لأنه رار من جميع الور . فإن قال الثالتُ اثلى”” ليس بأ لنا . فقال 
القاضى : يُسقط تنكت الفاق الات واث مُْكرْ سب الشانى عه 
نُسَبه ثابنًا قبل الثانى . وفيه وَجَهٌ ا حر سدع ويه ب بت بقول 
الأول ”و وت يراه » فلا يفط بعد بوت '" ء ولأنّه قر به” وا 
حين الإقرَارٍ ٠,‏ لت راله فلا مقط بعد بوه  "'‏ أن الثاني لو أَنْكَرَ الثالتَ »لم 
شت سية بوواتمابت: نُسَبُه بإقراره و نُسَبّه بقَوْله , 
كالر | م لان ذلك يوْدى إلى إسْقاطٍ الأصْل بالفزع الذى يَعْبِثُ 

فصل : وإن أَقرَ الابن باححوَيْه دَفحَةَ واحدّة علق يد اميه 6 
ُسبهما . وإن تكاذباء ففيهما وَجهِانِ ؛ أحدهما ء لايَثْبْت نَسَبّهما . وهو مذهبُ 
الشافِعِىٌ ؛لأن كل والحد منبما ل يق به كل الوك 57 5 السهننا ؛ لأنّ كل 
واحبد منهما وج الِاقَارُ به من نَابتٍِ النّسَبٍ » هو كل الور حين الْاقرارٍ » فلم مُعْمَبُْ 
مُوَاققَةَ غيره » كلو كانا صَغِيرَيْن . فإن كان أَحَدُهما يُصَدّقٌ صا( “درن الآتعر ' 
بْتَ نُسَبٌ المُتَفقٍ عليه منهما » وفى الآحر وَجهَانٍ . وإن كانائوأمَيْن ‏ نبت تَسَبُهما » 
ليقث إل إلكار التذكر يوبا » سواء جاخ ةا ينا أو جح أحَدُهُما صاب ؛ 
نا ئعْلَمُ هما » فإنّهما ايفان . ولو أهرٌالوارتٌ تسب أحيدهما ء فت تسسَبُ 
الآحرٍ ؛ لأنّهما لا يَفَرَِانِ فى السب . وإن أقرَ بتَسّبٍ صَغِيرَيْن , دَفْعَةَ واجِدَةً , نََتَ 
نُسبهما . على الوَجْه الذى يَنْبْثُ فيه نسب الكَبيرَيِْ المُتَجَاحِدَيْن . وهل يَنْْثُ على 





(77) سقط من : الأصل . 

77-70) سقط من :ا »ب . 

. سقط من :م‎ )١8( 

. » ثبوته‎ ١ موته »مكان‎ ١: سقط من : الأصل . وفى ب‎ )١59-559( 
. © ف الأصل : ( بصاحبه‎ )09( 


ام ( المغنى 0 / 7١‏ ) 


و١/4‎ 


الوه الأتحر ؟ يَحْمَلُ أن : لاله ييْتَ ؛ لأنه أ به كل الور حين قرا » وم جد 
د » فأشبة ما ل ال ينقي الابققت ولك اعدكماوات عو يكذ اسيم 
فلم يجت كل الور على الإقْرارٍ به وبذَْعُ لمر الوب ' 
سواءٌ فنا بتبُوتٍ النّسَبٍ أو لم تقل ؛ لأنّه مُق له('" به 


فصل : إذا حلش امرأةٌ وأنما ؛ فرت المَرأة بان لِلميْتِ وأنكرٌ الأحّ , لخت 
نُسَبه وفعت | إليه ثُمْنَ المِيرَاثِ » وهو المَضْلَة التى فى يد الؤَوْجَةٍ عن مِيرَائها . وإن 
قر به الأ وحده » ل يَنْبْثُ نُسَبه وقح إليه بيع ما فى ده » وهو لاه ًا ع امال 
فإن تلق الي فأكرٌ أحَدهما بامراةٍ لأبيه , وأنكرٌ الآححرٌ بت 5 قت الووْجِيُة ويَذْفَعُ 
إليها تساف الفيراك . حاب الشّافِهِىٌ فى هذه المَسَلة كَمَولنا ؛ لأ الو جيّة 
زَالَتْ بِالمَوتِ » وإما المُهَربه حَقها من المِيراثِ . وهم وج حر اوها وإن 
كان للكت قرا اشر ؛فلاشىء لِْمُقَرَ ها ؛ لأ لمعل الذى تسلتحقه فى يد غير 
لمر وكذلك ماكان مثل هذا مث لأن يلق تام نأب وأتحامن أ لمن 
المأ ِلْمَيْتِ »فلا شىءَلِلْمُرٌ به ٠سواء‏ أ بأخ من وين أوم نأب / ٠أوم‏ نم ؛ 
ل ميرَائه ف دغر المهر . وإن باحو من آم دَق لمات مافى يده ؛ لأنّه 
ون عسي 0 


اله رار للج الكل واحيد منهمابسع 56 »وف يده سس » وهو ُسَعْ ونصف . 


بوت 


سس » فَيَفْضُل فى يده صف تسم ) » وهو ثلث ما فى يده . 
فصل : وإذا سهد من الوَرَنة رجلا عَدْلَِ نسب مُشَارٍكِ هم فى المِيرَاثِ » ثبت 
تسب إذا م يكونا متهم . وكذلك إن شهدا على إقرَار المي به . وإن كانا متَهِمَيْن » 
كأحَوَين من ميان بخ من بوي فى مس مارح وان م بين »لم قبل 
شهادئهما ؛ لل تيوت تسبه يُسقِطٌ الل : فيتوفرٌ عليهما الثّلث .. وكذلك لو شهدا 


. سمط من .مم‎ )7”١١ 


500 


بأخ من أب فى مسأل معهما حت م نوين وأْحتٌ من أب يبل شَهَادنهما ؛ 
ليت تسب مُق أخه » فذهب لعل من المأ إن لم يكوا ورين » أو ل 
كن نيت تركة » ملت شْهَائهما » وت النّسَبُ ؛ لِعَكم التهمّةٍ . 

فصل : وإن أقر َررَجَلَانِ عَدْلَانٍ بنَسّبِ مشا رك لهما فى الميراث ونم وارث برضا 2 
م يبت ناقسة علا أن يشهدا به وبهذا قال الشافعى بإقال ابو حبيفة + فت : 
لأنهما بينَة . ولّنا أله قرَارٌ من بعض الور » فلم يَنبّتْ به السب » كالواحد . وفارَق 


ه71" قر سرس ار 


الشَهَادَة ؛ لأكه مُعمب فيبا الحَدَالة والذّكورية » والاقراز , بخلافه ' 


فصل :إذا قر ينَسَبِ 1 مي ' »صَغيرٍ أو مَجَنُونٍ لكايه ؛ ووَرِنه . وببذاقال 
الشَافهى ويَحتَمل أن يَْبْتَ نُسَبّه دون ميراثه لأنّهِمُنّهَحٌ فى قَصد أذ ميراثه . وقال أبو 
حنيفة : لايثُتُ سه ولا ره ؛ لذلك . ونا أنَّعِلةنبُوتٍ َيه فى حَيَاِ الإقرار به ظ 


ا ةا قير 


وهو مَوْجَودٌ بعدّ المَوتِ » فيَكْبتٌ به الام . وما ذَكرُو يِل با" إذا كان 
السن يوخا موسا ٠‏ أو امقر فقي ) فانّه ؟؟ يت ئسنه » وِيَمْلِكُ المُقرٌ النَصَرَفَ فى 
ماله » وإِيقَاقَه منه على فسيه . و وإن كان لمق به به كبا عَاقَلَا » فكذلك فى قول 
القاضى » وظَاهِرٍ مَذْهَبٍ الشافِهى لأنّه لا قول له » أشبَةَ الصغير . وفيه وَجَهٌ حر 2 
أنّه لا يشت نسبه ؛ لأنّ نسب المُكلف لا يبت إلا بعَصيدِيقه »ول يوذ . ويجاب عن 
هذا بأله غي مُكُلْف فإن الى نسب امكف فى يات » فلم يُصَدّقهُ قه حتى مات 
المُقَرَء ثم صَدَّقه َه »نبت تَسبُه ؛ لأنّه جك الإقراٌوالنصْدِيقُ من لمق به" » فأ شه ما 
لو صَدَّقه فى حيَاتِه وقال أبو الحَطَّابٍ وإذا وجل يمرأ أو هرت أن فلانا 
رَوْجها » فلم يصَدٌ يُصَدَّقَهُ امقر به' *" إلا بعد مَوْتِه » وَنّه ؛ لأنّه وُجد الاقرَارٌ والتَصدِيقٌ 
معا . 





(77) سقط من : الأصل . 
ممم ف الأصل ,م : « ما »؛ . 
(4) سقط من : ب . 

(ه") سقط من :ا »)ب 60)مم. 


1 ظ 


فصل : وإذا لف رَجُل امْرَة ابا من غيرها فأقرٌ لان نبج له , لم يشت تا 0 لسسمية © 
أنه م يقر به كل الوَرئة . وهل يَتَوَارَئَانِ ؟ فيه وَحَهَانِ أحدها ؛ يتوارئان لذ كل 


واحيد منهما يقر أنه لا وَاِتَ له ميوّى صّاحبه ؛ ولا متازعَ لهما . والثانى ؛ لا يتوارئانٍ 0 


ل لنب بيهما ل يقبت » فإن7 "كل لكل واحد موف غير صاجيه ‏ تف 
أنه مارح فى الميرَاث وم د نشت تسية 


در : وإذا ثبت النّمَتُ بالإقرَار م كَرَ امقر » ل يُقبل إنَكَاره ل 
نبت بحب شر عِية ؛ فلم َل بِإنْكَازه ٠‏ الو / ثبت يبأ بالفراشس افسراة اللي 
غير مكف أو مُكل فصق ال مر أن و ا ُ مُكل بِئمَاتِهِما 
على الجُوع عنه لأنّه ثبت بائقَاقِهسا . فرَالُ برْجُوعِهِما ؛ كالمال ولول ُصَّح ؛ 
أنه سمب تبت بالإفْارٍ » به سسب الصّغير والمَجُون . وفارّق المال الاك 
0 لانائة : 


فصل : وإن أَقَرّتٍ المراة يلدع ؛ ولم تكن ذات روج ” "ولا ئسّب"" قر 
رايا . وإن كانت ذاتٌ رَوْح » فهل يُقبَل إفرانها ؟ على رِوَائئين ؛ إخداهما , لا 
1 لحنلا سب الدع لؤجهاء و بأو ارم ولا ره 
من غيره . والثانية : يقبَل لأنيا 2 شخْص أقر بود يََْلُ أن يكون منه ‏ فق[ 
كالرجل . وقال أحمد لزان ابن تتصور ؛ ف امْرَاةٍ اذْعَتُ ولد : فإن كان ها ِنْحوَة 
9 » فلا بد من أن يَتْبِتَ أنّه ايها » فإن ل يكن اداع من ول يا 
وبينه ؛ هذا أنه متى كانت ذات َمل فالظاهِرٌ أنه لاتَحْمَى عليهم رلَادنُها العتى 
اذعَتُ وَلَذّا لا يَعرفوه ٠‏ فَالظاهِرٌ كَذَيُها «وتشتيل أن تقل خرايرانة "زايا ؛ أن 
المت يشقاط له قأستيي سبَّهَتٍ الرجل . 





ركعي ىم :ولا ). 
(707-70) سقط من : ب . 
(؟) ف الأصل :( بمن ). 
فيه فى الأصل ( دعوتها ) . 


فصل : ولو قَدِمَتٍ لمر م بَلدِ ووم ومعها(” *» ولفل فر بهرجُل لَحِفَهُ ؛ 
لوجودٍ الامكانٍ . وعَدَّمِ المَنَازِع لذ يمل أن يكون دَحَلَ أرْضَّهُم 5 أو دَتلتُ 
هى دار الاسام وَوَطِمها('؟ ‏ والنّسَبُ يُسْعَاط لانبَاته ٠‏ وهذا لو لدت امرأة رج وهو 
غايْبٌ عنها » بعد عِسشْرِينَ سَنّة من غيبته لَحِقَهُ » وإن ل يُعْرَف له قدُومٌ إليها » ولاعُرف 


عر بي لو 


لها روج من بَلْدِهَا . 


فصل : وإن ريسب صَغيرٍ »لم يكن مقر بوجي أ . وببذا قال الشَافهئ » 
وقال أبو حنيفةً : إذا كانت مشهورة بالحُيّة » كان مُقرًا برَوْجيّتها ؛ لأنّ أنْسَابَ 
المُئمينَ وأحولَهِم يَجِبُ حَمْلْها على لصح ' وذلك أن تكون وَلَدئُهمنه فى يكاج 
صّحيج . ولنا أن لزَوْجِية ليست مُقعَضَى لَفظه ولامَضْمُونه افلم يكن قرا بها » كا 
لوم تكن مَعروقة بالحرية وار سح ؛ ف النسسَبٌ مَحْمُولٌ على الصْحةٍ » وقد 
يلْحَقُ بالوطء ف النّكَاحِ الفاسيد والشبهَة اللا ايل بكي اناه ما لم يَعَضَمنهُ 


ره في 7 
أفخله( *) ول يوجبه : 


فصل : وإذا كان له أمَةَ ها ثلاثة أؤلادٍ » لا رَوْ جَ لها . ولا قر بوَطيها , فقال : أَحَدٌ 
هلا وى . فإفراكُ صّحِيحٌ » ويُطَلَبُ بالبَبَانٍ » فإن عَِّنَ أحَدَهُمِ نبت نُسَبه 
ف سال عن كيف ايلاد فإن قال : كان7* ينككاح . فعَلّى الولبد؛؛) 
الام ؛ أنه قد مس رق ولام وَوَلَدَاها الآحَرَانٍ ر يق قن . وإن قال : استَولدتُها فى 
ملكى . فَالمُمَرَ به حر الأضلء لا وَلَاءَ عليه والأمة م وَلْد. ثم إن كان المذ جه / 
الأكبرَ » فأتحواه أبْنَاءُ أم ولد » حُكْمُهما حُكْمُها فى العِيْق بِمَوْتِ سَيّدها . وإن كان 


(40) سقطت الواو من :1 ب »م . 
(١4)فاء»ب ١:‏ فوطئها ؛ .. 
49) ف الأصل : ( إقراره ) . 

(4) سقط من : الأصل ٠١‏ » ب . 
(4 )فى م ٠:‏ الوالد ٠‏ . 


نض 


./5 


و٠‎ 


لازم قال رق وال صكرٌ له كم م وإن عَيّنَ عر » فأحوَاه رقِيقٌ قِنّ ؛ 
أنه وَلَدنهُما قبل الحَكم بكونها مود » وإن قال : هو من وَطءِ به مم 
ْ الأصل واعيراء مجاركان ؛ وإن مَاتٌ قبل أن يُبِينَ أخلٌ وَرَنقّه بالبيانٍ ل 
مََامَ يان #افإن ينوا الست ول يرا الاللتيلاة » تيت الست وحرية الود » ول يَتْبِتْ 
لاملا لوده كم ايلاد ؛ لأله يمل أن يكون من نكا أووطء نج: »وإن م 
0 براائيت م : لاتغرف ذلك ؛ ولا الاستيلاد » فنا ثُريه القافة” 0 يفاك الكقوا 
روى و و مك 

به وجا مهم الحا ) ولا به بت كم ساد لغيره »إن لم تكن قافة أقرِعَ بينهم ‏ 
فمن وََعتْ له القرعَة َف وَوَتَ وبهذا قال الشَافهى إلا أنه لايُورئه بالمرعة . ولنا ( 


مي وك © عرس مر 


أنه خرٌ اسْتَئَدَتُ حريّته إلى إقرَارِ أبيه يه( 0 » فَوَرتُ ٠‏ كا لو عَينَهُ فى إقرَاره : 


فصل : وإذا كان له آَمَعَانِ الك اسل نيما لد » فقال : أَحَدُ هذْيْنٍ وَلدى من 
أمتى . نظرت ؛ فإن كان لكل واحِدَةٍ منهما رَوْجٌ يا كِنُ إلحاق الوَلّدِ به لم يَصِح 
ترس وح 0 الولَانٍ بالروْجَيِن . وإن كان لاحداها روج م 
انصَرَفٌ الإقرار إلى ولد الأرَى ؛ لأنّه الذى يُمْكِنُ إنْحاقه به » وإن لم يكن لواحدةٍ 
منهما رَوْجّ » ولكن أَقرٌ السيّدُ بوَطيِهما » صاربا فِرَاشًا , ولّحِق وَلَدَاهُّما به » إذا أَمْكَنَ 
أن يندا(" © بعد وَطيه » وإن أَمْكَنَ فى إحُداهما دون الأُخرَى اصرف لفان إل تن 
أمْكَنَ ؛ لأنّه ولدُه كما . وإن لم يكن أقر بوَطءِ واحِدَةٍ منهما » صّح إفراك وََت (48) 


لقره ,لأ رسب مت تشُول السب مع الانكان لاتازع لدفه , 
5 ا نُسَبّه ‏ ثم 1 البَيَان كالو طَلَقَ إحدّى نسائه َه » فإذا بين قبل بان ؟ لأ 


المرجع فى ذلك إليه ثم يُطالب بِبَيَانِ كيفيّة الولّادة » فإن قال #امتولذتها فى ملك : 


(45) القائف : من يتتبع الأثر » ويلحق الولد بوالده . 
559) سقط من :أ )ب عم . 

(57) ىاءسب م : « ولحق ) . 

(5) ىم : « يولد ) . 

(59)ىاءسب »م ١:‏ وتثبت 0 . 


فالوَلدُ حر الأصْل ؛ لاوَلَاءَ عليه امهم ولد . وإن قال : فى نكا ٠‏ فعلَى الول 
الْوَلاءِ ؛ لأنّه مه رق والأمة قن ؛لأنّها عَلِقَتْ بِمَمْلُوكِ . وإن قال : بوطء شَبَهَةٍ شه 
فالولدُ رٌ الأصل والأمة قن ؛ لأنها عَلِقَتْ به “فى غير ملك .وإت ادعب الأرى 
أنّها التى اسحَولّدَها فالقول قوله مع يمينه ؛ لأ الأسْل عَدَمُالاسيلاد يافاشيية ما ار 
ادَعَتٌ ذلك من غير إِقرَاره بشىء ٠‏ فإذا حَلَفَ رقت ورف وَلَدُها ارات ره 
الْمَعَرٌ به . وإن كانت أُمَةَ قد صِارّثٌ ولد عَكََتْ أيضا » وإن ل تصير آم ول عد عَتَقَتَ على 
ولدِها إن كان هو الوارتٌ وَحدَه ٠‏ وإن كان معه غيره عمَقَ منها بقدْرٍ ما مَك . فإن مات 
قبل أن يُبِينَ » قامَ وريه مََامَهُ فى البَيَانٍ ؛ أله يَقومْمَقَامَهُ فى إلحاق النسَبٍ وغيره فإذا 
يّنَ كان كالويينَ مروت 5 ن يعم الوارث كفي ايلاد »ففى الأَمَةِوَجْهَانِ ؛ 
أحدها ٠‏ يكونرَقِيقًا ؛ لأ الرقَ الأسْل » فلا يَرُولُ / بالاحتِمّال . والثانى يُْمَىُ ؛ لأن 
الظاهرٌ َنّهَاوَلَدنهُ ى ملك ؛ لأنّه قر لها وهى فى ملك . وهذا منصوصٌ الشافهى . 
فإن لم يكنْ وار ؛ أو كان وارث فلم يعَيْنْ عرض 7 ض ”" “على القافة' » فإن الْحَفَتْ به 
أحَدّهما » تبت نَسَبّه و شك لوعن لاي فإن م تكن اق ؛أوكانث فلم 
عرف 2 قرع بين الوَلَدَيْنِ ٠‏ ؛ فيعتتق أُحَدّهما الع ؛ لذن لمعه ةِ مدنلا فى إِثبَاتِ 
الحرية . وقيًا اَذه ُو تستبه وميه » على ما ذَكَرنا فى الى به . وقال 
في : لاق ئس ل رت . وتوا راث » قال لمر : قف 
نصيب ابنأ لأتاتيقنًا ابن وابنا بوم ره ١‏ ا والانه لا جى 
الْكِشّافه . وقال أبو حنيفة --00000 د »ومستستمى فوباقيه »لاا + 
وقال ابن أى لَيْلَى مثل ذلك ٠‏ إلا أنه يَجْعَلُ الجِيرَاتٌ بينهما نِصْفَيْن » ويَدْفعَانِهِ فى 
ميعَايتهما . والكَلَامُ على وار ا و00 


: سقط من : الأصل‎ )50١( 
. © للقافة‎ ١٠: فى م‎ )ه١-ه١١‎ 
: ابنه ؛‎ ١ : ف الأصل‎ )07( 
. 6 ف الأصل زيادة : « باب‎ )07( 
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./ 


لظ 


1/4و 


اهم - مسألة ؛ قال : ( وَكَذْلِكَ إن أَقَرَ بدن عَلَى أبيه , لَزِمَُ منَ الذي بقَدرٍ 
ميرائه ) 
مَل ذلك أن الوارت إذا قر بدَيْن على مُوروئُه » قبل إقراره . بغير لاف تَعلمُه . 
ويتَلقُ ذللك بتركة المَيِّتْ » الوأ قب المَيك عل م نه عفان ل يلب تركة على يارم 
ل بشىء ؛ لأئه ليله اديه إذا كان حيمس » فكذلك إذا كان مي . وإن 
كد » تَحَلق الدَّيْنُ بها » فإن أَحَبٌ الوارث تَسْلِيمّها ف الذَّيْنِ ير لاذلك ظ 
اذ اعت انب شصتها يهان مما فله ذلك ْمُه قل الأمْريْن من قِيمتِها 
أو در اين مَل الجانى . وإن كان الوارث واجدًا افشكيهما كنا . وإن كانا اثتين 
أو أككرٌ وت الدّْنُ قرا ار المت أو بين أو إقرار ججميع الور فكذلك . وإذا 
امحتار الورئة انا ع نض لذن من انالوم + فعلى كل واحبد منهم من الدَيْنَذْرٍ 
مِيرَائْه . وإن أقرٌ أَحَدُّهم ء لزِمَهُ من الدَّيْنٍ بقذْرٍ مِرائه والجيرة إليه ى تيم تُصيبيه فى 
الدَّيْن أو امتتخلاصه . وإذا قَدَرَهُ من الدّيْنٍ » فإن كانا انين ؛لَرمَهُ النُصضف » وإن كانوا 
ََدنَةَ » فعليه القُلْتْ . وببذا قال النّحَهى » والحَسَنُ » والحَكمْ » اسان نابو 
بيد » وأبو ثور ٠‏ والشَافِيٌ فى أحد وليه . وقال أصْحابُ الرأي : يمه جوع 
الذّيْنٍ » أو جَمِيعُ ران . وهذا آخر فو الشافجى رَجَعَ إليه بعد قولِه كقولنا ؛ أن 
عير يه » فلا سق اوت منها اما َل من الدن ؛ لل اله تعالى : 
(١‏ ْيف دوَصئةيوصى يهاو دين 04 . أنه يقول :ما ته اكز أذ" بغر 
استحقاق .نكا غامي » فعا الدَّيْن بم بَقَىَ من الشركة كالو غْصبَه أَجتَبِى . ولنا , 
أنه لا يَسَِ سق أكثر من نصيف ليرا » فلا يمه أكثر من ننصيف الذي ٠‏ كلو أقرٌ 
أُوهُ » ولأنّه فار تعلق بحصيه وحص أخيه » فلا يَجِبُ عليه / إِلّا ما يَخْصّه ‏ 


)١(‏ سورة النساء ١7‏ ه 
(؟) سقط من : الأصل : 


رض 


كالإقْرَارٍ بالوَصيّة » وإقراٍ أحيد الشتربكين على مال الشركة أنه حَق لو بت يبي » أو 
َل المَيّتِ » أو إقْرَارٍ الوارئين » ل يمه ا نصفه » فلم يمه يفراره أكثرٌ من نصفه , 
كالوصييّة » ولأ سَهَادئَهُ بالدّيْن مع غيره تُقبلُ » ولو لَِمَهُ أكرٌ من حصيجِه "لم تُقبَل 
شهَادته" ؛ لأنّهيَجْر بها إلى تفسيه تفعًا . 

فصل : إذا اذّعَى رَجُلانٍ دارًا بينهما , مَلَكَاهَا بسب يوجبٌ الاشيراك؟؟ » مثل أن 
مولا : وَربْناهَا أو ابتعْناهًا معا . فأكَرٌ المُدعَى عليه ينصفها لأحدهما » فذلك هما 
ميك ليها كنا أن الذار ينا تناعة عفادا حمق غاص لفيا كان 
منهما » والباقى بينهما » وإن لم يكنا عا شيثا يعض الاشيرَاك » بل ادْعَى كل واد 
منهما نِصُمَها » فأقرٌ لأحدهماماادّعَاهُ »ل يُشَاركهُ الآرٌ »وكان على ُصومته ؛ لأنّهما 
ل يَعْتَرها بالاشيرَاكِ , فإن أقَرٌ لأحَدهما بالكل , وكان المُقرٌ له يَعْكَرف للآحر بِالنُصف » 
سَلّمَهُ إليه » وكذلك إن كان قد تَقَدّمَإْرارهُ بذلك . وجب تَسْلِيمُ النُصف إليه ؛ لأ 
الذى هى ف يده قد اعتَرَفٌ له بها » فصارَ بِممْلَتَه » فينْبْتُ لمن يُقرٌ له » وإن لم يكن 
اتَرَفَ للاتحر » واذّعَى جمِيعَها » أو ادعَى أككرٌ من الْنُصيف » فهو له . فإن قِيل : 
فَكَيْفٌ يَمْلِكُ جمِيعَها ول يَذّع إلا نِضْمَها ؟ قلنا : ليس من شَرْطٍ صِحّة الإقرار تقد 
الدّعْوَى » بل مَتَى أَقرّ الإنْسَانْ بشىء فصدَّقهُ المَُرٌ له , تَبَتَ » وقد وج النَصدِيقٌ 
هلهنا فى”” النُصيف الذى ل يَسقُ َعْوَاه » ويجورٌ أن يكونَ اقعَصَرٌ على دَعْوَى أليف ؛ لأ 
له مجه به » أو أن النُصْفَ الآتحرَ قد اعْتَرَفَ له به » فاذَّعَى النَصْف الذى ل يكف به . 
فإن م يُصدَقَهُ فى إقَرَارهِ بالنٌضف الذى ل يَدّعِه » ول يَعْكَرف به لاحر , قفِيه ثلاثة وج ؛ 
أحذها : يببطل الاقرارٌ به ؛لأنّه أَرّ به لمن لا”"' يُذّعِيه . الغانى يَنْزِعُهُ الحا كه ("من يده" 


(-”) سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل 0 الشركة » , 
(©) سقط من : الأصل »ايب . 
(19") سقط من :اءب )م 
؟١-/,)‏ سقط من :ا ء)ب . 
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روه م ,ر و8 و ل 2 وه >مر 1 
حتى يَنْبتَ لمذّعِيه ؛ ويو جره ويحفظ اجرته لمَالَحه : والثالث 4 يدفع إلى مدعيه 
أ ل مره 5 و اس 58 5 3 4 ه س0 
لِعَدَمْ المتاز ع فيه . ومذهب الشَافِعِىُ فى هذا الفصل كله كتحْو ما ذكرنًا . 

ل 0 2007 مب م و2 ٍِ 1 

4 - مسألة ؛ قال : ( وَكل مَنْ قلت : الْقَولُ قوْلّه. فَلحصْمِه عَلَيِْ اليمِينُ) 
٠. . . ٠8‏ 42 ولامار ع 0 0 ده ظَُ - تك ع 
يَعَنِى فى هذا الباب وفيما أشبْهَه » مثل أن يقول : عِنِدى الف . ثم قال :وديعة .أو 

قال :عَلَىّ .ثم قال : وَدِيعَة . أو قال : له عِنْدى رَهْنّ . فقال المالِكُ : وَدِيعَة . ومثل 

الشْرِيكِ والمُضَّارب والمُنْكر لِلدَّعْوَى » وإذا امَلّفا فى قِيمّةٍ الرَهْنَ أو قَذْرِه » أو قذْرِ 
١ ٠‏ --0- 7 ور : 2 7 3 2 7 0 © 
الذّيْن الذى الرَهْنٌ به » وأشباه هذا » فكل مَن قلنا”" : القول قوله . فعليه لِخْصمه 

2 و َه مألل 14 3 - ور اعد سم هو 5 7 يمه اع إسايه 

اليَمِينُ » لِقَوْلِ النبىّ عَيْيَه : « لو أَغطِى النَّاسُ بِدَعَاوِيهمْ لَادْعَى قَومٌ دِمَاءَ قوع 

مر دوه / 7 ا رشع سم 097 ل سا بير بر هر تي ع 7 ابر وم بير 

واموالهم » ولْكِن اليَمِينَ عَلى المَذَّعَى عَلَيْهِ ) . روأه مسال(" . ولا اليمين يشر ع فى 

حَقٌ من ظَهَرَ صِذْقه » وقوى جاه » تقويّة لِمَوْلِهِواِْظهَارًا » والذى جعل القول قوله 
. 2 و عي شر وس س روس ل و9 

5 ع عه 2 كف ع بي - 7 

/ فصل : إذا اق أنه وَهَبَ واقبض الهبّة » أو رَهَنَ واقبِض » أو أقر”" أنّهِ قبِضَ ثمَنَ*) 
7 م موي إبروور _, 5 ود :4 ار 7 هعرس 
المُبيع » أو أَجْرَ المستاجر » ثم أنْكرٌ ذلك » وسّال إخلاف تحصمه » ففيه رِوَايتَانٍ ؛ 
3 و و ور يعت #8 2 م 4 5 ورسا. ‏ د في ّّ 
إحداهما » لا يستحلف . وهو قول الى حنيفة ؛ وخحمد ؛ لان دَعواه تكذيبٌ لاقراره 6 
.د مودق عيست ,و اس بي 500 0 رون قر 
فلا تُسْمَعٌ » كلو أقرٌ المُضَارِبُ أنّه رَبِحَ الفا » ثم قال : غلطتُ . ولأن الِإقَارَ أَقَوَى من 
الي » ولو شهدت البَيْنَة*© فقال : أخلفوه لى مع بَيُئتِه . لم يُسْتَحْلّف » كذاههنا . 

ار 0 ع" - عع 7 لله 3 7 
والثانية » يُسَتَخلف . وهو قول الشافِعى » وألى يوسف ؛ لان العادّة جَارِيّة بالاقرَار قبل 


القَبْض » فيَحْتَملُ صِحَةَ ما قالّه , فينبَغَى أن يُسْتَخْلَفَ حَحصْمُه لتفى الاحْيِمَالٍ . 


5 سقط من : الأصل‎ )١١( 
. ه07٠‎ / 5 : تقدم تخريجه فى‎ )1١( 
. سقط من بوم‎ )7( 

(4:) سقط من : م . 

(5) سقط من ١:‏ . 


ف 


ويُمَارِقَ الاقوارٌ اليه لِوَجَهِين جَهَيْن ؛ أحدهما أن العادّة جَاريَةٌ بالاقر ار(" بالقبْض قبله" , 
وم تَجرٍ العادّة بالشّهَادَة على المَبْض قبله ؛ لأنها تكون شَهَادَة زور . والثانى نلك 

مع السَهَادَةٍ طعْنٌ فى البيئة 00 » وفى الإقرَار بخلافه . ول يَذكر القاضى فى 
١‏ 00 ) غير هذا الْوَجَهِ . وكذلك لوأقرأنه فض منه الا وبضّها » أو قال : له 
عَلَىّ الف . ثم قال : ما كنتُ قَبَضْمُها » وإنّما أقْرَرْتُ لأفبضها فالحُكمْ كذلك . 
أنه يمْكِنُ أن يكونَ قد أقربمَئْضٍ ذلك بنَاءُ على قول وَكيله وطَنّه » والشهَاة لا تمور ب 
على اليَقينِ فأما إن أقر أنه وَهَبَهُ اما ثم قال : ما أقبَضدُكه . وقال المتّهبٌ : بل 
اتطككي: اي وإن كانت ف يَدِ المتّهب , 
فقال :: لضفه فقا 20 ادق فالقول قول الواجيب 000 
الأصل عَدَمُ لاد وإن كانت حين الهيةف يد امهب ؛ اميك 
يبر مُضبى مد يَانّى لض فهها . وعلى من قلا : الَو َل . منهما" البَِينٌ ؛ ل 
ذَكرْئًا . 


6 - مسألة ؛ قال : ( وَالْإقرَارُ بدن فى مَرَض مَوْتهِ . كَالإِفْرَارِ فى 
الصّحة . إذا كان لِعيْرٍ وارث ) 

هذا ظاهِرٌ امهس وهو قول أكثر هل الهأ » قال ابن المَنِذِرِ أ كر كن 
تفط عنه من أَهْل الهم , ؛ على أن رار المريض فى مرضيه لغير الوارث جائز . وحكى 
أصححاينا رواية أحرَى ؛ أنه ”'لا يقبل ؛ أنه إقرَرٌ فى مرض ي المَوْتِ أشبه الإقرار ظ 
لوا . وقال أبو الحَطَّاب : فيه رِواية أخحرّى أن 'لا ميل قرا زيَادَةٍ على الثلْثْ ؛ 





. سقط من : ب‎ )١( 
سقط من أم.‎ )( 
. سقط من : الأصل . نقلة نظر‎ )١1-١( 


خرض 


ار 


7 0 مَمْكُوعّ من عطي ذلك لجن 'كا هو مَْنُوعٌ من عوط لوث فإد(") يْصِح 
َه بما لا يَمْلِكُ عَطِيته ؛ بِخِلّاف الثُلْثِ فما دون . ونا » أنه إقرَار غير مُنَهَمِ فيه 


فقبل ؛ كالإقرار فى الصححق » يُحَقه أنّ حالةالمَرَض أقْرَبُ | إلى حياط إتفسيه » 


وإبراء دمت ونَحَرّى الصٌدق » فكان أوْلَى بِالقَبُولٍ . وفارق الإقرا ارَ لَِْارثِ ؛ لأنّه 
متهم هل هادف 
فصل : فإن قر لج بديْن ف مَرَضِه ؛ وعليه ديت يبَأ قار فى صِحته 2 
فى امال سعة هما » فهما سَوَاء ؛ وإن ضاق عن قضائهما فظَاهِرٌ كلام الجرَقى أنهما 
سوا . وهو انيار التَميى وبه قال مالتٌ ؛ والشافى 'وأبو ثور كر أبو عند أل 
ل مك" أل المي ؛ لأنهما ان يَجِبُ قَضَاوهما من رَأس الملل » ل يَخقَص 
أَحَد 0 ٠‏ كا لو ثبَنَا بين . وقال أبو الحَطَّابٍ والاتنام عزناءً 
لصنّحة . قال" 'القاضى :هوقياسٌالمَْهَبٍ؛ لص أحمة ف المُفلِسأنّهإذأقر وعليه دن 
ببينة ين يدا بدن الذى باليكة . وسبذا قال التحَعى الورك الي ؛ لأنّه 
بعك تعلق السحقٌ بَركيه فوب أن لا يُشَارِك المَُرَ له من بت ديه ببينَة » كغريم 
ال اذى أن لبس لخر عي لديل عل عل الح مال نع من الع 
ومن الاقرَارِلوَارِثِ :أنه مَحْجُورٌ عليه وهذا لاتنفذ جبَائه عن ؛ فلم يُشَارِكُ من ار 
له قبل الجر » ومن ثبت ذَينه ببينَة الدض أن لهالمفلن .. وإن أقرٌ هما جَمِيعًا ف 
المَرَض » تَسَاويًا » ولم يدم السسّابقٌ منهما ؛ لأنهما اراق انان » فاشْبّها عُرِيمَي 
الصحة . 


- مسألة ؛ قال وإ راث . لم وى الوق بو له إلا يبي ) 
ببذا قال شرَيْحٌ » وأبو هاشم ٠‏ وابن ديه ينا » والنّحَعِى » ويحيى الآ أنُصَارُِ » وأبو 





(0) ف الأصل : « فلم ») . 

(*) سقط من : الأصل »| ؛نباء. 

(:)فى ب وم : « وقال )6 . 

(١)عروة‏ ب نأذينة وأذينة لقب . واسمه يحيى بن مالك الليثى التابعى )مدينى فقيه » محدث »ء شاعر » ثقة» - 


فرض 


حنيفة وأصْحَائُ ٠‏ ورك ال عن العاسع + رسام . وقال عَطَاءٌ » والَحَسَنُ : 
وإسحاق » وأبو نور : يقل ؛ لأ من صّحٌ الاقرار له فى الصحْة » صّح ف المَرَضٍ » 
لج . وللشَافعِىٌ قولَانِ كالمَذْهَيْن . وقال مالك : يَصِحٌ إذا لم ب َم » يطل إن 
ته ٠‏ كمّنله بِنْتٌ وابنُعَمٌ » فأقرٌ لابتته» ل يُقبّل » وإن أقرلِابْنِعَمّه » قبل ؛ لأنّه لا 
نهم فى أنه يزوى ابه ويُوصيل الما إلى ابن عَمّه » وعِلة من لافار ار التهُمَةَ » فاختَص 
المنع بِمَوْضِعها”") وأناء أنه إبصنال ماله إلى واه قو لى رض موه » فلم تصرح 
غير رضى يقي وه » كَهبِه » أنه مَحْجُورٌ عليه فى حَقَه » فلم : يَصِح إِقَارُهِ له , 
كلمي فى حَقٌ جميعع”" الثّاس وفَارَقَ الأجْتَبِىّ ؛ فإنْ هبَتّه له نَصِحٌ . وما ذكرَهُ مالك 
و ال ا ا ا 
لنت » وكذلك اعْمُبرَ فى الوصيية لتر ع وغير هما . 
فصل : وإن أقرٌ لامر مَهْرِ لها أو دوه » صّحّ فى قوم جما .لالم فيه 
مُحَاِا إِّا الشَغيى » قال : لايجور إقا الها ؛ لأنّه قر لوَارثِ . ولّنا , أنّه إقرَارٌ بما 
حَققَ سي ؛ وعيلم وجوه ول ُعُلّم البَرَاءَة منه فأشْبَة مالو كان عليه دَيْنَ بي فأقرٌ 
أنه ل يوه ل ا ا »؛فأقرٌ له بكَمَن مله الف كم 
له » فى أنه م يعض نَمََهُ . وإن أقرٌ لِامرَئِه بدَيْنِ سيوى الصّداق » ل يُقبَلُ . وإن أقرٌ 
ها , ثم أبائها , مر بها » ومات فى”” مَرَضبه » ل يُقبَل قرا لها لوقل مك دير 
الحسن : يُقبَلُ اا ل اا 
ونا » أنه رار ِوَارِثِ فى مَرَض المَوْتٍ » أشبَة ما لولم ينها » وفارقَ ما إذا صّحّ من 
مَرَضيه ؟ لأنّه لا يكون مَرَضَ المَوْتٍ . 


> ثبت . انظر : سمط اللالى ١5 / ١‏ » والشعر والشعراء ؟ / لاه . 08٠١‏ وحاشيتهما . 
(؟) ف الأصل ٠:‏ بوضعها ) . 

(6) سقط من : الأصل 1 . 

وك مواد : ( رجع ) . 

(5) ف الاصل : « من » . 


وك 


:+ ظ 


فصل : وإن أقر لوَارِثِ » فصارٌ غيرٌ وارث كرجل أقر أيه ولا وَلَدَ له » ثم وَلِدَ له 
ابْنّ » ل يْصِح رار له . وإن أقرٌ لغير وارثِ » ثم صار وارنًا » صّحإقراره له" . نَصّ عليه 
أحمدُ ‏ فى روايّة ابن مَنْصُورٍ : إذا قر لامر دين فى المَرَض ١‏ / ثم تروجَها » جار 
قرا ؛ لأنّه غير متهي وسكي له قول سفيَانَ فى ل له اا فأقرٌلأحَدِجِمَا دين ف 
مَرَضِيه » ثم مات الا بن ورك ابئا مي .ثم مات بعدذلك ؛ ا إقالة فقا 
أحمد لاعجوز . وبهذا قال عنان الب . وذَكَرٌ أبو الكَطَّاب روَاية أرَى فى الصورئين 
كا لاعلا . وهو قول سُفِيَانَ التورٌ » والشافهى ؛ لأنّهِ مَعْنّى يُعتَبْرٌُ فيه عَدَمُ 
المِيرَاثِ » فكان الاعَيِبَارٌ فيه بحَالة الكرك القن ولنانه العاقول لقن فننه 


5 » فاعْمِرَتٌ حال وجُودِه دون غيره ؛ كالشَهَادَةٍ » ولأنّه إذا أرّ لغير وار ا 


3 
ل 
لل 


لإَرَارٌ ؛ وصح ؛ جود من أَهْله حَالِيًا عن نُهُمَةٍ » فيثمْتٌ الحَقٌ به وم يُوجَلْ مقط 
له » فلا يَسْقَطْ . وإذا أقرٌ لَِارثِ » وَقَعْ باطِلًا ؛ لاقيرَانِ الّهْمَةِ به » فلا يَصِحٌ بعد 
ذلك ٠‏ ولأنّه هار لوَارِثِ » فلم يَصِحّ » كا لو اسْعَمَرٌ”" المِيرَاتُ . وإن أُقَرٌ لغيرٍ 
روكدم اراك الو اندر عله الازيف 1تا لز م نانها عيثة بعد 
المَوْتِ ‏ فاعْميرَتُ فيها حالة المَوْتِ , بخلّاف مَسَالينًا . 


© م ِ 


هل : وإن أقرلوَاِثِ أت » بطل فى حَقٌ الوَاِثْ 'وصّحٌ فى حَقٌ التي . 
ويَحْتَمِلٌ أن لا يَصِحٌ فى حَقٌّ الأَجْنَبّ » كا لو شهد بِشْهَادَةِ يَجْرٌ إلى نفسيه بعضها , 
بَطَلَتْ شَهَادَنُهِ فى الكل » وكالو شه لاينه وأجْنبىٌّ . وقال أبو حنيفة : إن أقرٌ هما دين 
من الشركة ؛ فاغْيَرفٌ الْأَجَْبِىٌ بالشركة صم الإقرَارٌ لهما ؛ وإن جَحَدّها » صَح له 
دُونَ الوَارث . ونا . أنه الوا جتن فيِصحلِلأجتيٌّ دون الوَارثِ » كا لوأقر 


بلفظين أو كلو جَحَدَ الأَجْنبِى بى الشركة . تارق الإقرارٌ الشَهَادَة ؛ لقو الإقرار ؛ 


(7) سقط من : الأصل . 
(0) فى م ١:‏ يستمر ) . 
(8) فى ب ١:‏ وفارق ) . 


وض 


ولذلك لا تُعتَبَر فيه العَدَالَة :ولو قر سشىء له فيه نفع ؛ كالاقزار نسي وير قبل . 
لو أقرٌ سشىء يَمَضَمنُعْوَى على خيره ؛ قبل فيما عليه دون ماله . كا لو قال لامراته : 
حَلَْتُكِ على اليف ٠‏ انث بإقراره » والقول قولّها فى فى العوْض . وإ قال لعبيده : 
اشْتَريْتَ نَفْسَكُ مِنّى بالف . فكذلك . 


م9 


فصل : ويصيح إقارٌُ المريض بارت » فى إحدى الو يتيسن . والأخرَى , لا 
يَصِح ؛ لله راث ٠‏ فأشبّه الاقرَارٌ له بمال والأوَلْ أصَحٌ أنه عند ارا غير 
وَارِث » فصح” 5.5 لول يَصِر ونا ٠‏ ويُمْكِنُ بِنَاهُ هذه المَسسألَة على ما إذا أو لغير 
الث م صا وا فتن صَحْح لز محا ينا ون علاط" . وإن 
مَلْكَ ابن عَمهِ افر فى مَرَضيه أنه كان أعَْقَهُ فى صِحته امقر نميه عصبته » عَتَقَ 0 
رِنّهُ + لأ تَوْرِبئهُ يُو جبُ إبْطَالَ الإقرار بحريّته » وإذا بَطَلّتٍ الاي سقط الات ا 
فصا توْرِيته سَيبًا”” ' إل إسقاط تَوْريئِه به » فأسنقطناا'" ليت وده . ويَحَتَملُ أن 
يرت ؛ أنه حين الافرار غيرٌ وار ؛ فصّمٌ إقَاه ه2050 » كالمسألة كلها / 
فصل : ويَصبح الاقرارٌ من المريض حال الأمة م ؛ لأنّهيَمْلِكُ ذلك ء فمَلَك الإقرَار 
به . وكذلك / كل ما مَلَكَه مَل الإفْرارَ به . فإذا أقرّ بذلك الات ؛ فإن بِينَ أنه 
استؤلةهافى كه » فده حر الأصيل » واه مو نَعتَقّ من رأس بي الملل . وإن قال : 
من نككاحه ٠‏ أووطء شبْهَةِ ٠ل‏ تصير الأمه مو وق الل ؛فإن كان من نكا فعليه 
الوَلاءِ لأ سه رق » وإن قال : من وطء به ٠‏ لم تصير الأمة آم ود ٠‏ وإن م يتين 
الع ؛ فالأمَة موك ؛ ل الأصلّ الرقٌ » ولم يقبت سيب الحرية حمل أن 
ع 1 وَل 5 الظاهرٌ استيلادها ف 2-7 ( من قبل أنه مطلوكه ( والولّادَة 





(8)فى ب ؛م :( ويصح ) . 
(١٠)فىاءب ١:‏ مفضيا)ع». 
)انه و تامقط 0 

.١: سقط من‎ )١١( 


هم 


كو 


جود »ولا ولاه على الود ل الأل تاه » فلا يقث إلا يقليل . 

فصل : فى الأْفاظٍ التى يَعبتُ بها الإقرَارُ » إذا قال ولع الك اوقلا ” 
لى 7" عَلَيْكَ الف ؟فقال : نعم اك وعدت أُولعَمْرِى أوأنامربه أو 
ما اذَّعَيْتَ » أو 6 كان موا ق حميه جميع ذلك ؛ ؛ لأن هذه الألماظ وَضيععتٌ 
ديق » قال الله تعالى <١‏ فَهِلْوَجَلكمْمَاوعَدَ كُمْ حا الوا نعم 10" . وإن 
قال : أليس لى ينك ألف ؟قال : بَلى كان فوا صحِيبحا ؛ لأنََى واب سوال 
بِحَرْف النفى » قال الله تعالى : 9 الست بربكم بكم قالوا بَلَى 04*" . وإن قال : لَكَ 
َل" لف فى عِلمى » أو فيما أل . كان مُقرًابه » أن ماف عِلْمِه لايُحْعَمِل إلا 
الوْجوبَ . وإن قال : اقَضينى الأَلفَ الذى لى عَلَيِكَ . قال : نعم . كان مُقرّابه""© ؛ 
أنه تَصديقٌ لما ادّعَاه . وإن قال : اشتر عبيدى هذا أو أَعْطِنى عَبْدى هذا . فقال : 
3 . كان إقرارًا ؛ لما ذ كرا . وإن قال "لك عَلَئٌّ*" أل إن شاءً الله تعالى . كان 
اه . نَصَّ عليه أحمل . وقال أصْحَحَابٌ الشافهى : ليس بإقرَار ار ؛ لأنّه عَلَقَ إقرَارَهُ على 
شري ات و بي 0 





. سقط من : ب‎ )١( 

. 44 سورة الأعراف‎ )١4( 

)١ 5‏ سورة الأعراف ا ١‏ . 
(5١1)فىا:وعندى‏ ). 

(17-10) سقط من : ب . نقلة نظر . 
18-14)ف الأصل : و لى عليك » خطأ . 


كرصن 


7 »فلم يرئفع ا : لَك عَلَيّ آلف إن شيعت أوإن شام 
5 بن . لم يَصِحٌ الإقرارٌ . وقال القاضى : يَصِح ؛ لأنّه عَفبهُبما يَؤفُه » صم الإقرارٌ دون 
تت ٠‏ اميت الكل » وك لووقال, : إن شَاءَ الله . ولنا أنه عله على : شرط يُمَكِنْ 
ْمُه فلم يَصِحٌ» كا لو قال : ل علَىَ أل , | ؛ إن شهك بها فلان . وذلك لأ الاقرا ِبر 
يح ساب فلا يتَعَلقُ على شر ط مُستَقبّل . ويَُارق التعْلِيقَ على مَشِيئٌة الله تعالى اقان 
مَشيئة الله تعالى ُذْكر فى الكَلام تبركا وَصيلة وتَفويصًا إلى الله تعالى » لا لِلاشيرَاطٍ » 
اا ا و ع ا إن شَاءَ الله آمنين مُحَلقِيِنَ 
3 ' .وقدعلِمَ الهم يحون بغر شل 5 كالقاية لازن 
شَاءَ الله تعالى . مع تيَقَِهِمْ صَلَاتَهُم , بخلاف مَشِْيعَة الآدَمِى . الثانى » أن مَشييعة الله 
تعالى لالم إلا يفوج الأمر فلا يكن قف الأمر على وبجودها ) ومشبيكة لدم 
ُمْكِنُ العلم بها انك خغليا ف طا رد قف الأمْرُ على وجُودِهَاء / والماضضى لا يُمْكِنٌ /١ظ‏ 
َقفه ) تن عل الأثر عامل لتقل ٠‏ فيكون وَعُذا لا إِرَاًا . وإن قال : 
بتُك إن شاء الله تعالى »أو رَفَجْتكَ إن شاءً الله تعالى . فقال أب و إسحاق بن شَاقلّد : لا 
أعْلَمُ خلا عنه فى أنه إذا قِيلّله : قَلْتَ هذا النّكَاحَ ؟فقال : نعم إن شاءً اللتعالى . أن 
النكاح وق به . قال أبو حنيفة : ولو قال بِعْكَ بأليف إن شكتٌ . فقال : قد شكتٌ 
وقبلتُ . صّحّ ؛ لأنّ هذا ارط من مُوجب العَد ومُقَعَضَاه ويس 
من البائع كان ابول إلى مي الى وحار .و إن قال : له عَلَّ ألفانٍ إن 

لان . ل يَلرَمَهُ ؛ لأ يقر بها فى الحال » وما لا يمه فى الحا موا 


. 71/ سورة الفتح‎ )١3( 
. » وقول‎ ١: :)ىب‎ 
ف الأصل : و ألف ). وسقط من :ا.‎ )5١( 


و ( المغنى / / 37 ) 


وُجُودٍ ارط . وإن قال : إن شهد فُلَانٌ علَىّ لك بأليف صَدَفنُه . ل يكُْإِْرارًا ؛ لأنّه 
جور أن مُصدق لكاب . وإن قال : إن سهد بها فلان فهو صَادِقٌ . احْتَمَلَ أن لا 
يكون إقْرَارًا ؛ لأنّه عَلَقَهُ على شَرْطٍ فأشبهَتٍ التى مله .ْمَل أن يكون قرا فى 
الحال ؛ لأَنّه لاا" يُعَصَورٌ صذقه إذا هد بها ' إلّا أن تكون تَابئَة فى الحال » وقد أو 
بِصِدَقِهِ . وإن قال : له عَلَىّ ألف إن سهد بها فلّان . لم يكن إِقرَاًا ؛ لأنه مُعَلَقّ على 
شرط . 

1 : وإن قال : لِى عَلَيِكَ”” " آلف . فقال : أنا قر . لم يكُنْإِقْرَارَا ؛ لأنّه وَعَدَ 

لا قرَارٍ فى المُستقيلٍ . وإن قال : لا انكر لم يكن قرا ؛ لأنّه لا يم من عَم 
نيك الإقرارُ » فإ ينهم يسما تمر » وهو الستَكُوتُ عنهما . وإن قال : لا ائكرٌ أن 
تكون مجو" يكن افر رَارَا ؟لذلك . وإن قال : أنا مقر ويد » اخْتَمَل أن يكون 
مرا ؛ لنّ ذلك عَقِيبُ الدعْوَى » فينْصرف”” إليها . وكذلك إن قال فزت . قال 
الله تعالى : 9 قال اأقرركم وَأعحذْتُم عَلَى ذ ذلِكُمْ إصرى قالوا افونا 4ه" . ولم يَقَولُوا : 
قرا بذلك . ولا رَادُوا عليه 0 . واْمَمَل أن لا يكون مُقرَا ؛ لأنّه 
يَحْتمِل أن يريد غير ذلك » مثل أن يريك أنا مقر بِالشَهَادَةٍ :أو يُطلَانِ دَعْوَاك . وإن 
قال لعل أو عَسَى . ليكن مُقرًا ؛ لأنهمالترجَى . وإن قال : أظنْ أو أحسَبُ "أو 
اندر ل يكن قرا ل هذه لاط تعمل للك . وإن قال جل أو رن 1 
يكن إفرارا0”" ؛ لأنّه يَحَْمِلُ : مذ الجَوَابَ . أو اثَرْنْ شيا آترَ . وإن قال : ححَذْهَا » 


. سقط من : الأصل عم‎ )١١( 

(59) سقط من .١:‏ ا 

(65) ف الأصل : « حقا » . 

(5١)فى‏ ب وم : ( فيصرف .“١‏ 
(6؟) سورة ال عمران 8١‏ . 

(7590) فى الأصل » ب ٠م‏ :وأحب ). 
(18)فىم : «مقراع». 
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أو اتَرنُها أو هى صِحَاحٌ . ففيه وَحَهَانِ ؛ أحَدُهما ليس بإقرَار ؛ لأنّ الصّمة لصفة ترجعٌ إلى 
المذّعى وم يقر بوجُويه ولأنّهيَجورُ أن يُعْطِيَهُ ما َذّعِيهِ من غير أن يكون واجبا عليه » 
مه يخا ؤلَى أن لا لم من الويجوب . والثانى كرد إقَارًا لان العك مي كر 
إلى ماك هدء بوروزة قال :له علَىٌ أل إذاجاءَ رس اله . أو إذا جاءَ راس الشهْر فلَهُ 
على الف فقا أمْحَابكًا . : الأول قرا َرارٌ » والشانى ليس بإقرَار . بهذا 6 
ابي لأنهفى الأول َك بالاقرار 9 ثم عه عَقبهُبما لا يفضي َف » لأنّ قوله : | 
جارس الشَهْرٍ . يَحْمَمِل أنه راد المَحلٌّ » فلا يِل الاقْرَارٌ مر مُحْتَملٍ وى الاق 
بدا بالشرط ” "فعَلّقَ عليه لَفْظًا' " يَصْلْحٌ للإقرَارٍ ويَصْلّحُ وعد » فلا يكون إِقرَارًا مع 
الاحتمَالٍ . ويَحْعَمِل أَنّه لافَرقَ بينهما ؛ لأنَّتَدِيمَ الشرط وتَأخيرَه سَوَاءٌ » فيكون فيهما 
جميعا وَجَهَانٍ . 


(59؟)فىم زيادة : « والثانى ليس بإقرار 4 . 
0-6١‏ فى ب : ( فتعلق عليه لفظ © . 
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('كتاب العارية" 


0 645 /مساألة قال : ( وَالْعَارِيَةَ مَضْمُوَة 0 يَتَعَلّ عل فِيهًا المستعير ) 
العارية إَاحَة لقاع عي من أَعْيّانِ المإل . مُشتَقَة”" من عَارَ الشىمٌ :إِذادَهَبَ 
وجَاءَ. ومنه قِيلّ للبَطّال: عَّارٌ؛ لِتَرَدّدِه فى بَطَالتِه والعَرَبُ تقول : أُغَارَهُ وعَارَهُ. مثل 
أُطَاعَهُ » وطَاعَهُ . والأصْلٌ فيها الكتَابٌُ والسسة ولِإجْمَاعٌ ؛أما الكِتَابُ فقول الله تعالى : 

ويمدء يعون لماعو 4" اررق عن ابن عماس وابيق تود الهماةالا : العوَارى . 
دنسمو فقال : القدرٌ والمِيران اللو .وما السثّة » فما ُو عن النب 
ع2 أنه قال فى مُطبةحَام اوداع ١‏ 0 0-0 والمنْحة 
مرَدُودّة ) والرْعِيم ار » . أَمرجَهُ التَرَمِذَىُ”" . وقال : حَيد يث حَسَن عرِيبٌ ْ 
وروى صَفْوَانُ بن أيه 3 أذ لني َه كار مدعا َم تين افقال : اعستباننا 
محمد ؟ قال : ١‏ بل عَاريّة مَضْمُوئة ) روا أبو و75 وأجمَمَ المسلمون على بجُوازٍ 
العاريّة واسْتحبَابها ؛ ولأنّه لما جَارتْ هِبّة الأَعْيَانِ » جَارَتْ هبّةَ المََافِع » ولذلك 
ا بالأَعيَانٍ والمنَافِع جَمِيعا إذا نَبَتَ هذا » فإن العَارِيّة مَنْدُوبٌ إليها » 
وليست واجبّة » فى قول أكثر أَهْل العلم » وقيل : هى واجبّة ؛ للايّة » ونا رَوَى أبو 


الل مر فى 


هرير- ةَ أن0 النبيّ ينه قال غ2 ما من صّاجب إبل لا يُودّى حَقها ) . الحديث 1 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

١؟)فىف١:١‏ مشتق ). 

(؟) سورة الماعون لا . 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة ال . 

(5) فى : باب فى تضمين العاربة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟ / 7١8‏ . 
كا أخرجه الامام أحمد “فى :المسند “ / 1.١‏ .)5 /ه5:. 

(5)فىم:«دعن). 
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5 وه ا ار 5 0 7 6 ير 5 5 ال سر 
قيل : يا رسول الله : وما حَقَهًا ؟ قال : ( إِعَارَة دَلوهَا » وإطرّاق فحلها » ومنحّة لبنها 
روم © اس 0 بذ اع لاض لقان رم عار 5 ١‏ صااط 9 
يوْمَ ورْدِهَا 06" . فدَّمٌ الله تعالى مانِعَ العَارِية وتَوَعَدَّهُ رسول الله عه بمااذكر فى بره . 
َ جه مألل ور ع ب 7 >2 هو ا اسه س وه اس الل 
ولّنا » قولُ النبيّ مي : « إذا أَدٌيْتَ رَكَاةَ مَالِكَ ء فَقَدْ قضَيْت ما عَلَيِكَ » . رواه ابن 
الرهاء. 2 صاايل :ع ل 0 7 م 
م م : ب + ٠‏ صاب ا - 
وفى حَبدِيتٍ الأُعْرَابيٌ الذى سَال رسول الله عه : ماذا فَرَض الله عَلى من الصدّقة ؟ 
9 27 7 7 عةر + ره" 
قال :( البكَاة » . فقال : هل عَلَىّ غيرُها ؟ قال ١:‏ لا ء إلا أن تطوع شيعا 0" . 
3 5 0 و 07 إل اه ال ل ٠‏ سه ال هس 
أو يا قال . والآية فَسَرّها ابنُ عمرٌ والحسن البَصّرى بالزكاةٍ » وكذلك رَيِد بن اسلم . 
وقال عِكرِمَة : إذا جَمَعَ ' ها فله اليل » إذا سّهًا عن الصّلاةٍ » ورَاءَى » ومَتَعَ 
الماعُونَ . ويَجبُ رَدٌ العاريّة إن كانت باقِيّةَ . بغيرٍ لاف . ويَجبٌ ضمَائها إذا كانت 
ا 5 و عون 438 بيلوت ف ا ا 4 7 هدي 
تالفة » تَعَذٌّى فيها المستعير أو لم يعد رُوَىَ ذلك عن”' '" ابن عَبّاسِ وابى هريرة . وإليه 
ذَهَبّ عَطَّاءٌ » والشافهى وإسحاقٌ . وقال الحَسَنُ . والتَحَعِىٌ » والشّعبئ » وعمر بن 
2 3 1 ٍ- 0 2 و لواب م 
عبد العزِيزٍ الور ؛ وأبو حنيفة » ومالِكٌ » والأوْرَاعِى » وابنُ شبرمة : هى أمَائّة لا 
7 و عدار 0 7 كه مر ل ع 2 
يجب ضَمَانّها إلا بِالتَعَذٌى ؟ لماروى عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه عن بده » أن النبى 
انل ل ور هسم 0 واي 000 14 0 : 
ينه قال : « لَيْسَ عَلَى المُسْتَعِير غيْرٌ المُغل9" "' ضمَانٌ 20 . ولأنّه قبَضّها بإذن 





(/) أخرجه مسلم » فى : باب إثم مانع الزكاة » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ” / 41مد .ه58 .والتسانى , 
فى : باب مانع زكاة البقر من كتاب الركاة . الجتبى ه / ١8‏ . والدارمى » فى : باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم . من كتاب الركاة . مسئن الدارمى ١‏ / 94/ا” 78٠0.‏ . والإمام أحمد فى : المسند ” / 37١‏ .وهيروه أحد 
من أصحاب هذه المصادر عن ألى هريرة بهذا اللفظ إنما روّوه عن جابر بن عبد الله . وانظر مصنف عبد الرزاق 
؛ / - .8 . والفتح الربانى م / ١94‏ محال 5" .وإرواء الغليل ه / 45” 517/٠‏ . 

(8) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » من أبواب الزكاة . عارضة الاحوذى 
» / 4197 . وابن ماجه » فى : باب ما أدى زكاته ليس بكنز » من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه 01١ / ١‏ . 
(9) تقدم تخريجه فى :4 / 107. - 

. 7 / ١ : تقدم تخريجه فى‎ )٠١( 

١١١)سقطمن‏ :با .وام. 

17١)المغل‏ : الخائن / 

” .وعبدالرزاق »فى:‎ 4١ / )أخرجه البيبقى » فى : باب من قال لايغرم » من كتاب البيووع . السننالكبرى”‎ ١ 
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٠‏ ظ 


مَالكهاء فكانت أُمَانَةَ كالوَدِيعَة. قالوا: وقول البى عيه : : «العاريّة مُودّاة). يَدُلُ 
على أنّها مان » لقول الله تعالى / 9 إن آل يَأمرَكُمْ أن دوا المَائاتٍ إِلَى 
مُه 0 ُ . ولنا ٠‏ قول النبيّ علا ؛ فى حَيدِيتٍ صَفْوَانٌ 0 لكايه تسوه . 
وروى الحَسَن » عن سَمْرَة » عن النبئ عه » أنه قال ٠‏ عَلَى اليد ما أتحدّتُ حَتَى 
وي ( نواه أبو دَاوْدَ » والمرميذَئ0*"© . وقال : حَدِيثُ حَسنُ غَرِيبٌ . ونه مد 
ملك غيره نفع نفْسِه » مُنْفِدًا تفج من غير(" استِسقَاق » ولا إذنٍ فى الاثلااف ١‏ 
فكان ” موا كالقضب 7" » ولحو على وج السّوم ديهم يوه عُمَرٌ بن 


ار مرجي ص 


عبد الجَبَارٍ عن عبد ببن حَسَانٍ اعن خعروين شعلب ؛ وعمّر عبد ضَعِيفانٍ . قاله 
الدّارمُطي اي نه اد ضَمَانَ المَتافِع والأجَرّاء وقيّاسُهم مَنْقوضٌ بِالمَفَبُوضٍ 
على وَجَهِ السسوم . 

فصل وإن شيط في الضّمَانٍ » ل سقط ٠‏ ومهذا قال الشافى وقال أبو حفص 
الي 1 . قال أبو الحَطَّاب . وما إليه أحمدٌ . وهو قولُ قَنَادَة الى ؛ أنه 
رن اها يجت ضعائها » فكذلكإذاسقطعنه تاي . وقيل : بل مذهب 
قا الى » أنّها لا نضْمَنٌ إلا أن ترط ضّمّائها فيَجِبُ ؛ لقول النبىٌ عات 
لفون : ١‏ يل عار مَضْمُوئة ) ولا » أن كل عَم اقتضى الضّمانَ ؛ 0 
الشرط كالمَقبُوضٍ ببَيْع صّحيج أو فاميد » وما اقتَضَى الْأُمَانة » فكذلك » كالوديعة 





> باب العارية » من كتاب البيوع . المصنف / / . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سئن الدارقطنى 
45 


لل ضور الساو ره 


» أخرجه أبو داود » فى : باب فى تضمين العارية ؛ من كتاب الببوع . سئن أبى داود ؟ / 5؟ . والترمذى‎ )١5( 
. فى : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة ؛ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه / 9؟‎ 

© أخرحه ابن عانعه + فق : باب العارية » من كتتاب الصدقات . سنن أبن ماجه 6٠١7 / ١‏ . والدارمى »فى : 
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1 الشركة والمُضَارَبَة » والذى كان من انبى ميك باز بِصمَة العاريّة وحَكمِهًا . وفارق ما 
إذا أذِنَّ فى الإاثلااف فإنَ الإثلاف فِعْلَ يَصِحٌ الاذن فيه كه ذا يقل 
مُوجب لِضسّمَاِ مع الإذنِ فيه وإسْقاطًالضّمانٍ هلهنا تف كم مع وجُودِ ّيه 
وليس ذلك لِلمالِكِ ولا يَمْلِكُ الاذنَ فيه : 


فصل. : وإذا انتَفُعَ بها وَرَدَّهَا عل صفيهًا » فلا شىء عليه ؛ أن المََافِعَ مَأذُونُ فى 
إثُلافِهًا » فلا يجب عِوَضها ون ليف شىة من أخزايها التى لالذقت ليثمال ١‏ 
ديه كانه 4 لال مااعتين ناث بد مت أجرَاؤه » كالمَخْصُوبٍ وان اخرارها 


ان ارك 


التى تَذْهَبٌُ بالاستغمال ككل 9" الِتْسمَة اليم وحف الوب يلس ؛ ففيه 
وَجْهَانِ هوي نمس بوتكاله اللي اخزاء ء عَينِ مَصْمونّة ول 
كا لو كانت مَعْصويَة ُ » وها أ يَجبُ ضعَائها لو لَِتٍ العَيُْ قبل اسنتغمالها . 
تُضْمَنُ إذا تَلِّتْ وَحدها » كسائر الأَجرَاء . والشانى » لا يَضْمَتُها . وهو قول 
الشَافعِىّ ؛ لأنَ الاذْنَ فى الاْتعمال تَضَمُتَهُ » فلايَجبٌ ضّمَائُه » كالمََافِع ولو أَذِنَ 
فى إِثُلافِهَا صَرِيحًا . وفارَقَ ما إذائَلِفت العَيْنُ قبل اسسْتَعْمَالِها ؛ لأنّه لا يُمْكِنْ تَمْييزها من 
العينِ ولأنّهِ نما أَذِنَ فى إثلافها على وَجْهِ الانتفاع » فإذا َلِقَثُ9" قبل ذلك فقد 
ل" "على غير الوجُهِالذى أَذِن فيه فضّمتها ٠‏ كلو أجَر العيْنَ المستعارة فإنّه 
يَضْْمَنُ مَنَافِعَها . فإذا قُلنا : لا يَضْمَنُ الأَجْرَاءَ . فتَلِفَتِ العَيِنُ بعد ذَمَابِهًا 
الانيغمال » فإنها قو حال اليف ؛ ؛ لأ الأََْء التالقة يلف غير مَضْمُوئَةٍ ؛ 
لكو نها مَأَدُونًا فى إثلافها فلا يجوز مها عليه . وإن قلنا :يُجِبُ ضَمَانُ الأجََاء . 
مت العينُ قبل كلف ايها . / وإن تلفت العَيُْ قبل ذَهَاب أرَاها . ضَونّها كلها 
بأجْرَائُها . وكذلك لو ثَلِمّتِ الأَرَاءُ بامتغمال غير مَأَذُونِ فيه » مثل أن يُعيره توب 
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حك ؛ فحَمَلٌ فيه رابا » فإِنّه يَضْمَنُئة نقصه ومَنَافِعَه ؛ لأنّه لف بِتَعَدّيه . وإن تيلف 
وعد لاوا كتلها ُو ارما علهاء ووقُوع نار علمهاء ؛ فينْبَغَْى أن 
يِضمرء يَضْمّنَ ما تيلف منها بالا ونحوها لأنّه لف ل يت يتَضَمنْه”" " الاستغمال المادون شه 5 
شبكلا يفل غير مدن ني وما كلف بِمُرُورٍالزّمَانِ عليه » يكون حُكْمُه كم ما 
لف بالاممتغمال ؛ لأنّه لف بِالإمْساك المَأَذُونٍ فيه ١‏ فأشْبه تَلَقَهُ بالفغل المَأَذُونِ 


فبه . 


فصل : فَأما ولَدُ العَارية »فلا يَجبٌ ضَمَانُه , فى أَحَد الوَجَهَيْن ؛ لأَنّهِ يَدْحُلُ فى 
الاعارة «فلم يدل فى الضّمَانٍ ولا ايد للمُسَمَعِير فيه فاسبه الوديعة ويَضْمئه فى 
الآخر 4 لالمولة عن امطتفوي عطقك ولد تسوه .ولول أصحٌ ؛ فإ 
وَلَدَ المَْصُوبة لا يضْمَنٌُ إذا لم يكن مَعْصُو 0 وكذلك وَلَدُ العاريّة إذا لم يُوجَدْ مع أمهِ . 


ل هس #ير ا سمس 


وإنّما يُضْمَنْ وَلَدُ المَعْصوبَة إذا كان مون فلا أثر لِكوْنه وَلَدّا لها . 


ل يحب صما اَن يلها إن كانث من ذَوَاتٍ الأمكال » فإن لم تكو 
مملية » ضَمِتها يقِيمَتها يوم لها , | ؛ إلاعلى الوه الذى يَجبُّ فيه ضَمانٌ الأرَاء التَالِمَة 
الانتَاع المَأذُونِ فيه فِنهيَضْمَئها يقيمتها”"" قبل كلف أجْرَائها مووي 
جيذ أكثرٌ » وإن كانث أقَلٌ , » ضّمئها بِقِيمَتها يوم تلفها , على الوَجْهَيْن جَمِيعًا 

فصل : وأن كانت العَن ب » فقلى التستهر رد إل الجر أو كيه ف 
قبْضِها ذلك من مانا . وإ رَدّها إلى المَكَانٍ الذى أَنَحَذّهَا منه أوإلى ملكِ 
صاحبها , يبرا من ضَمَانيها . وببذا قال الشافِعىٌ . وقال أبو حنيقة : يرا ؛ لأنها 


و 00 


صَارَتٌ كالمَقبُوضَةٍ » فإنْ رَدٌ العوارِصٌ فى العَادَةٍ يَكونُ إلى أملاك نيا بابها » فيكون مَاذونًا 
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فيه من طَريق العادّة . ولا » أنه م يدها إلى مَالِكها » ولا تائيه فيها » فلم يرا منها كا لو 
َنعَها إلى َجْتَبى . وما دَكَرهُ يطل بالمنّارق إذا رَدّ المَسرُوقَ إلى الجر » ولا ترف 
العَادَة التى ذَكَرّها . وإن رَدَهَا إلى مَنْ جرَتْ عَادنه بِجَرِانِ ذلك على يَدَيْهِ » كروْجَتِه 
المُتَصَرّفَة فى ماله » ورَدٌ الدَّابَةِ إلى سّائسيها » فقيّامسُ المَذَهَب أب يرا .قال القناض. + 
لأنّ أحمد قال فى الوَدِيعَةٍ إذا سَلّمّها المُودعٌ إلى امرأته » لم يَضْمَنْها . ولأنّه مَأذُونُ فى 
ذلك انان اناما لو اذن فيد تطتاء شان لذ عل الممتعين #القول الى 2 , 
١‏ العَاريه مداه » . وقوله : « عَلَى اليد ما أتحدّتُ حتى تُوُدُيهُ 1" . وعليه رَدها إلى 
المَوْضِع الذى أَتحَذّها منه ؛ إلا أن يتَِهَا على رَدّها إلى غيره ؛ لأَنّ ما وجب رَدُهُ » لم رده 
إلى مَوْضعِه » كالمَعْصوبٍ . 

/ فصل : ولا صحٌ العاريةإِّا من جائز التُصرّف ؛ لأنّه تصرف ف الما » فأشبه 
الصف بالبييع . وُعفَدُ بكل فِغْل أو لَمْظ يَدُلْ عليبا » مثل قوله : أعَرْنُكَ هذا . أو يَذْهعُ 
إليه شيعا » ويقول : أبَحْتكَ الانتفاعَ به أو مُحَذْ هذا فانْتَفِعٌ به . أو يقول عِرْنى هذا ' 
أو أعطنيه نكب أو أخمل عليه . ويُسَلّمُه إليه . وأشبّاه هذا ؛ لأنّه إَاحة لصف » 
فصّحٌ بالقول والفعْل الدَالُ عليه » كإباحة الطََّام بمَوِِْ ديه إلى الضتيف . 


فصل : وتجورٌ إِعَارَة كل عَيْنٍ يََُعُ بها مَْمََةَ مُبَاحَةٌ مع بَقَائها على الدّوَامٍ ؛ 
كالدُور » والعَمَارٍ » والعَبيد » والجَارى » والدُوَابٌ » والتّيَابٍ , والحلي لِلْبْسِ » 
امل للضراب ء والْكَلْبٍ للد » وغير ذلك ؛ لأن النبىّ عله استعارأدرعا0*"© , 
وذَكَر إِعَارَةَ دَلوهَا فَحْلِها . وذَّكَرَ ابن مَسسْصُودٍ عَاربة القذر والمِيرَاٍ » فيَقبتٌ الحكمٌ ى 
هذه الأشيّاء » وما عداها مَقِيسٌ عليها إذا كان فى مغناها . ولأ ما جار لِلْمالِكِ استيفاوه 


1 فى الأصل : ( ترده ) . وتقدم فى أول الباب‎ ١4 
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من المَتَافِع مَل ِيَاحمَهُإذالم يَمْتَْ منه مانعٌ كالثُيابٍ . ولأنها اغيّان تجو إخخارقها ١‏ 
فجارَّثُ إِعَارَتُها » كالتّيَاب ٠‏ جوز امار الرَاِم والدَّتَانِير نيا ؛ فإن استَعَارَها 
ينها ؛ فهذا قرضّ وهذا قول سا الراي . وقيل : ليس هذا جَائْرًا » ولا تكون 
العَارية فى الدَّنَانِير » وليس له أن يَسْتَرَىَ بها شيكا . ولنا أن هذا مَعْنَى القَرْضٍ ؛ فَالْعَقَدَ 
القَرْضُ به » كا لو صرح به . 

فصل : ولاتجُور عار عامسل لِكَافِِ ؛لأنْه لايجورٌ تْكيئه من امخدايه , 
فلم تيبر إِعَارَنّ لذلك » ولا إِغَارَة الصيد لمُحْرم ؛ لأَنّه لا يجورٌ له" " إِمْسبَاكُه » ولا 
إعَارَة المَرََِ الججيلة َل غير مره إن كان اوبات اروطت ابن ينا 
يُومَنُ عليها . وتجورٌ إعَارَتُها لامر ولذى مَحْرمها ولا جور إعارَة لعن تفج محر » 
كإِعَارَة الدَارٍ لمن يَسْرَبٌ فيها الحَمْرٌ » أو يَبِيعْه فيها » أو يَعْصى الله تعاللى فيها اول إعارة 
عاده قرع أو لتحي كرون أو وزيا لاه ا يتف ها الوخد ولوك أن 
مكو وائدله لخدايية ١‏ اانه 1ك نال امة انيما ٠‏ فكره استعارهما لذلك . 

فصل : وتجوز الإعَارَة 0 قينا ؛ لأنها إِبَاحَة ٠‏ فجارٌ فيها ذلك » كإباحة 
الطّمَام 5 الجوالة نما تور ف المدة اللازمة ٠»‏ فإذا أُعَارَهُ شَيا مُطْلّقا ابي له 
ل ال ا ا . فإذا أعَارَهُ اْضا مُطْلّمَا » فله أن 
رع فهها . ويَعْرِسَ » وين ويَفعَلٌ فهها كل ماهى مُعَدَّة له من الانتَِاع ؛ لأنَ الإذْنَ 
مُطْلَقٌ . وإن أَعَارَهُ للغرراس ي أو لِبنَاء » فله أن يرح فيبا ما شَاءَ ؛ لنَّ ضرَرهُ دون 
ضر هما ؛ فكأنه استؤقى بعضّ ما أَذِنَ له فيه . وإن اسْتَعارها للززرع , ؛لم يَعْرسَ » ول 
2 ؛ لآ ضرّرهما 2 ٠‏ فلم يكن الإذْنْ فى القييل دنا فى الكير . وإن استعارها 
عراس » أو لِلبناء مَلَكَ المَأَذُونَ فيه منبما دون الآتحر لأ ف رهبا ميدلف ذفان 
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مر ضَرَرٌ اراس فى باطن الأَرْض لالنِْشَارٍ العرُوق فيها وضَرّرٌ البنَاءِ فى ظاهِرِهَا ؛ فلم يكن 
الإذُْ فى أحَدِهما إذنا فى الآحَرٍ . وإن اسْتَعَارَها لِرَرْ ع الجنطة » ٠‏ فلهرَيعُها وزْرَعّ ما هو 
َل ضرا منها » كالشعِير والَاقَلًا / والعَدّسِ » وله َرْعٌّ ما ضر كضرّر الجنطة ؛ ؛ لأن 
لرضّى بَِاعَةِ ثىء رضى بضرره ارا وليس له رع ما هو أكثرٌ ضرا منه أ 
كالدَرَةٍ ادن والَطن ؛ أن ضرره أكثر كر . كم إِيَاحَةٍ الانيفا ع فى العَارية ٠‏ كشك 
الانيَاع فى الِإجَارَةِ فيما له أن يَسَوفيه ؛ وما يُمْنَعُ منه . وسَتَذْكرٌ فى الاجَارَ صل 
ذلك » إن شاءً الله تعالى . وإن أؤنَ له فى رع مرة يكل أن يرع أكثر منها . وإن 
أَذِنَ له فى غَرْس شجَرَةٍ فانْقلعتْ ٠ل‏ يكن له عرس أثحرى وكذلك إن أَذِنَ له فى وضع 
تحشية”*" على حائط فَالْكْسَرَتْ يَمْلك وضع أخْرَى ؛ لأنَ الاذنَ إذا احص بشىء 
م يتَجَاوَرُة . 

فصل : وإن” '' استعار شيعا عا » فله امسْتِيفَاءُ مَبْفَعَتَه يتفسيه وب وكيله ؛ لأ وَكِيلَه 
نائبٌ عنه 09ظظإ . ويس له أن يوجر م ؛ لأنّهِ لم يَمْلِك المَنَافِعَ » فلا يَصِحٌ أن 
0 . بلا َعْلّمُ فى هذا خلافا ولا يلاف بينهم أن المسمتِير لا يمك اين ٠‏ 
جم ممُواعل نستي ْمَل المَُار فيما لنب وليس له أن ييه غيره . وهذا 
0 لأأُصْبحاب الشافِعى . وقالوافى الآتحر : له ذلك وهو قول ألى حنيفة ؛ ؛ 

أنه يُملكُه على حَسب مامَلكَهٍ فجارٌ ك لِلْمُستاجر أن يوجر قال اتات ارات 
إذا امتعار نَوَْا لَِلْْسَهُ هو » فأعْطاهُ غيرّه ؛ فلبسّه » فهو ضَامِن و ا 
يسمه فلا ضّمَانَ عليه . وقال مالك :إذام يعمل بها الذى كان يَعْمَلَ بها الذى 
أعيها » فلا ضَمَانَ عليه . ولنا أنَّ العارية بَاحَ المَْفعَةِ » ٠‏ فلم يَجُرْ أن يها غير 
كإبَاحة"' 17 المطعاء . وفارق الابجارة؛ لأنّه مَلّكَ الانتَاع على كل وَجْهِ » فمَلَكَ أن 
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يُمَلْكَها » وى العَارية م يَمْْها إنّما مَل استيفَاءَها على وج ما أَذنَ له لمن 
بي له أكل الطَّعام . فعلى هذا إنأعَارَ ملك الرجُوع بأجر اليل »وله أن يُطَالبَ 
اه ؛ ل الأول سلطا عه ه على أَحذ مال غيره بغير إذنه » والثانى استوفاه 

بغير إذنِه » فإن ضَّمِنَ الْأَمَلُ رَجَمّ على الثانى ؛ لأ الاْتيَا حَصَل من ٠‏ فَاسِتَقَرٌ 
الضَّمَانَ عليه ؛ وإن ضمِن الثانى ليجع على الأو إلا أن يكونَ الثانى لعل بحقِيقة قَيقَةِ 
الحال فيَسْتَمل أن يمقر الضَّمَانُ على الال ؛ لأنّه غَرّ الثانى ودقَّعاله ان ل أ 


يستوفي متافعها بخن عوضٍ ٠‏ وإن تَلِمْت العَيّْنُ فى يد الثانى اسَْقرٌالضّمَانَ عليه بك 
حال 0 »فإ تع عل الل رجَعَ الأول على 


00 أل عفد الإجارة دي » غير 
مَطْمُوئة على المُسكأجر ؛ ل عَفَدَ الإجَارَةٍ لايُو جب ضَمَانا . وإن أَجَرّه بغير إذنٍ 11 
ميخ الاجر ٠‏ يكو على المستأجر الما #وللعاالك شتير تن بقاء مندما ( 


فصل : ويجورٌ أن يَسْتَعِيرَ عَبَدَا لير نه نه . / قال ابن اندر : أجْمَعُواعلى أن الل إذا 
استعارٌ من الرجل شيئا يرهن عند رَجْل » على شىءٍ مَعْلُومِ » إلى وَقْتٍ مَْلُومٍ , فرَهَنَ 
ذلك على ما أَؤِنَ له فيه , أنّ ذلك جائرٌ ؛ ؛ وذلك لأنّه اسار لََِضِىَ به حاجَقهُ : 
فصّح » كسائرٍ العَوَارى . ولا يعبر تر الهم بر اَن وجدسيه ؛ لأ العَاري لا يبَر فهها 
للم وهذا قال أبو ثور » وأصْيحاب الي وقال الشّافهى : يبَر ذللك ؛ لأنَ الضرَرٌ 
يشتلن بذاك ٠‏ ولنا ؛ أنّها عَاريْة لجنس من ن التفع , ؛ فلم تُعتبرَ مَعْرفَة َذْرِه ٠‏ كعَارية 





9 ف الأصل م : « سلطه » . 


"8 


لض لِرّرْع . ولا يصِيرٌ المُعِيرُ ضام ِلدّيْن . وقال الشَافىٌ » فى أحد وليه : يَصمر 
ضَامِئًا له(" ف رَقَبَةِ عَيْدِه ؛ لأنّ العَاريَة ما يُسْتَحَقٌ به منْفعَة منْفعَةُ لين » والمََْعَة هلهنا 
ِلْمَالِكِ دل عل أنه ضَمَانَ . ولّنا أن أعارهلمَقضييَ منه حَاجمَُ فلم يكنْ ضَامئا ١‏ 
كسائرٍ العوارى » وإنَّمَايَسْتَحِقَ بِالعَاريّة تفع المَأذُونَ فيه » وما عَداه من الع نور 
ِمَالِكِ العينٍ . وإن عَيّنَ المُعير قذرٌ الدَّيْنِ الذى يَرهَنْه به وجنسه أو محلا ؛ تَعيْنَ ؛ 

أن العاريّة ة تين التي فإن تخالفه فى المَجنْس » ليح . بح ؛ لأنّهعَفدَ يدن له فيه ؛ 
أشْبّه ما لول يَأَذّنْ فى رَهِْه . وكذلك إذا أن له فى محل » فحَالفهُ فيه ؛ِلأنّه إذا أَذِنَ له فى 
رَهْنِهِ دين مُوجل فَرَهَنَهُ بال » فقد لا يَجدُ ما يَفَكْه به فى الحال » وإن أذِنّ ف رَهْنه 


يكال قله نوجل » فلم يرْضَ أن يال بينه وين عه إلى أجلٍ يح . وإن 
َه كر مما قر له ؛ لم ييح ؛ لأ من رمي بِقَْرِ من الذيْنِ ‏ "“ يَلرْمُ أن يُرضَى 
بأككرَ منه . وإن رَعَنَُ افص منه » جَارٌ ؛ لل من رضي بعَشرة » وَضِى بما ذُوئه 
عرفا فأشبَة من أمرَ بشرَاء شىء بكمَن » فاشْرَاةُ بون |! ولِلْمُعيرٍ مُطَالبَة الرَاهِنِ 
بفكَاكِ الرَمْنِ فى الحال سواء كان بين حال أو مُوجلٍ لمر بجوف العَارة 
متى شَاءٌ وافخل الذي » فلم يَفْكه اراهن جَارَ بيع فى الدَّينِ ؛ لأنّ ذلك مُقعَضَى 
» فإذابيع ف لذن » أ ف ربح سيد عل لاهن يفني ؛ لل لاي 

نَضِمَنْ بقِيمّتها . وإن يلف بغير تَفْرِيطٍ » فلا شىء على المَرْئهِنِ هن ؛ لأن الرَهْنَ لا يَضْمَنٌ 
من غير َعَدّ . وإن اسستَعارٌ عَبْدّا من رَجُلَيْنِ » فرََنَهُبمائة »ثم قضى حَحَمْسِينَ » 7 
تَخْرٌ جَ حصّة أَحَدهِما لم تحرج ؛ لأنهرَهَنَهُ بجَمِيع الدّيْن فى صَفْعَةٍ »فلا ينْفكُ بعضه 
ِقَضَاءِ بعض الدَّيْن » كا لو كان العَبَدٌ لِوَاحِدٍ . 


فصل : وتجورٌُ العارية مُطلَفَةٌ ومُْقَةَ ؛ لأنّها إبَاحَةٌ » فأَشْبَهَتٌ إِبَاحَةَ الطَعَام . 
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الو 


لمر الرجُوعٌ فى العاري أ وَقتِ شاء » سوأ كانت مُطلقة أو موققة 0 
شَغْله بشىء يَعَضْرر لجع فيه . وببذا قال أبو حنيفة , والنْنافِجِىئ . وقال مالك : | 
ا ان لاخر ول اياج ا ل ا 
ينتفع بها فى مثّلها الك الخ وك اتلد 1013 » وصارَتٍ العَين ف يده بِعَقَدٍ 
9 » فلم يَمِْكِ الرجُوعَ فيها بغير امار الملللك + #العتق الموطى بخذ نجه 
الاجر “ونا أن المكافة المستفيلة ل تخصل ق رده قم كه بالإَارة 7 
او رسيا لوو اي الموع ١‏ نا 


ا 557 ٠‏ بخلاف مسالينا ور اتاو انأ دن قاذ , يقر بان 


َعلَمُه ؛ لأنَّه إباحة » فكانَ لِمَنْ أبيحَ له تركه ؛ كإِبَاحَةٍ الطعَام . 


فصل : وإذا أطلَق المُدّةَفى العارية فله أن ينع بها مالي جغ و إدتمها قله أن 
يا أو تعض ارقت الأنه ابيتكنا سباح ذلك بالإذنٍ الفينا ةا در 
الى عل أل اشر الإلن لك ل يكن له أن يَِْسَ ولا يستى :2 
لا يرع بعد الوْقتٍ أو الرجُوع » فإن فعَل شيئا من ذلك » 0 1 
كمه حُكُمُ الغاصيب فى ذلك لقول النبّ عيكة 7 يس لق ظَالِم حَق 
وعليه جر مأ 0 من تفع الأرضٍ على وَجْهِ العُذْوَانِ : رمه اقلم , ونسوية 
الحَفرٍ » وتَقصٌ الأرض ؛ وسائِرٌ أَحَكَامٍ الب ؛ لأنّه عْدُوَانَ . 


: فإن أَعَا وشيكاءة الما ف ف العا ةف اه 
َ ع ل من م ل صر 


(5*) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
(55) تقدم تخرجه فى :> / ممه . 


(5”) قىاءب .م :( لينتفع ) . 


به » مثل أن يُعِيره لوح يزه به سَفِيَةُ » َرقَها به , ولَّججَ بها فى البح » م يز 
الرَجُوعٌ ما دَامَتْ فى البْحْرٍ وله الربوعٌ قبل دتُحولها فى البحر ؛ وبعدّ الخُرو ج منه ؛ 
لِعَدَّم الضرّر فيه . وإن أَعَارَهُ اْضمًا لِيَدْفِنَ فيها فلهالرجوعٌ مالم يَذهِنْ فيا فإذادَفنَ ‏ 
يكُنْ له الرَجُوعٌ » مالم يِل اعت . وإن أَعَارَهُ حَائِطًا لِيْضَعْ عليه أطَرَافَ تحشبه » 
جاز تحور إعَارَة الأرض لِلبنَاء والغرَاسِ ؛ وله الرجو ع ما لم يَضْعْه وبعد وضعه مالم 

يبن عليه ؛ لأنَّه لا ضَرَرٌ فيه الا ابه م يج الرجُوعٌ ؛لما فى ذلك من هدم 
ابا 0 00 ايام الستتهز ذلك ؛ لألّهإذا 


- بير 


بِضّمَانٍ القِيمَةٍ مب الام .أرة از بايا ,1 


مح عل 


يَمْلِكُ إِعَادَكَهُ » سوام بتَى الحائط بالَته أو بغيرها ؛ لأ العا لا لم ؛ وإنّما اممَتعَ 
الرجُوعٌ قبل انْهِدَامِه ؛لما فيه من الضَررٍ بالمُسْعَصيرٍ » بول لمذُونِ فى وَصبْعه ؛ وقد 
رَالّ ذلك . وكذلك إذا سمط الحَشّبُ والحائط بحَاله . وإن أَعَارَهُ ْضا لِزرَاعَة شىء » 
فله الرجُوعٌ مالم يَرْرَعْ » فإذاررعَ ل يَمْلكِ0*" اليجُوعَ فيها إلى أن يَنْتَهىَ لزع . فإن 
َذّلّ له قِيمَة الرَّرع لِيَمْلِكه , ل يكن له ذلك . نصضَّ عليه أحمدٌ ؛ لأ له وقمًاينْتَهى إليه . 

فاك كانه لخم نمي فله الرْجُوعٌ فى وَقتٍ إِمْكَاِ حَصادِه ؛ لِعَدَمْ الضرّر 
فيه ؛وإن يكن كذلك ٠ل‏ يكن ل الرجوعٌ حتى يَتهىَ . وإن أَذِنَ له فى البنَاء والغِرّاس 

فيها ٠‏ فله الرَجُوعٌ قبل قله . فإذا غَرَسَ وى » فبِلَمَالِكِ ليجع فيما بين الفا 
لبا ؛ولأئه َل به ملك المُسعيرٍ » ولا ضور عليه فى الرجُوع فيه “ادها 
لو لين ف الآنضن شيعا »ول يَعْرِس فيها . ثم إن امار المُسعَعِيرٌ أش ناه وغرَاسيه ؛ فله 





0" ف الأصل : « من ذلك © . 

: ) فى ب : « يكن له‎ )١8( 

(9) أى مرة بعد أخرى 0 

. 4» سقط من : ب وف النان “م : ( هئه‎ )10١ 


اظ 


ذلك ؛ لأنّه ملكه فَمَلّكَ تَقْلَّه اه تملوية الحَفرٍ ذَكَرْهُ القاضى ؛ لأ 
المعير” '' رَضِى بذلك حيث أغَاره ٠‏ مع عِلمِه بأنْ له َل غَوسيه عام 
سسويّة الحفر ؛ أن القلعَ بامحتيّاره ٠٠‏ فيه "لو امْتَتَعَ منه لم يُجبْر عليه زمه نُسوية 
اأرض” '' » كا لو عرب أرْضته الت ل / يَمسعَز تعر إن أ الع لله امير م 
ينص بالقَلّع ؛ أو قِيمَة غِرَاسِه وبئائه قَائِمًا ‏ ليذه امير » ير المُسْععِيرٌ عليه ؛ 
أنه رجُوِعٌ فى العارية من غير ِضرَار وإن قال المستعير أنا دقع قِيمةَ الأرْض لِمَصِيرٌ 
9 اليك لف لك اد تاب » والأرض صل » ولذلك يبعا الغرَامسُ والبَاٌ فى 
البيع ٠‏ ولا تتبَعهُما » وبهذا كله قال الشافيئ . وقال أبو حنيفة » ومالك : يُطالبٌ 
المسستعيرٌ بالل من غيرٍ ضَمَانٍ إلّاأن يكل أغازه مزه معلوقة » فرجَع' ' فيها قبل 
التِضّائِها ؛ أن المُعرَ ل يه » فكان عليه ال ٠ك‏ لو رط عليه . ولنا » أنّهِ بنَى 
وغرّسَ بِإذنٍ المُعِيرٍ » من غير شط القَلَع , » فلم يمه القَلمُ من غير ضّمّانٍ » كالو طَالبُ 
قبل الِْضَاءِ القت ٠‏ وقولهم : م يغره . مَمْنُوعٌ ؛ فإن الغِرّاسَ والبناءً يُرادُ للتبْقيّة » 
در الث يتصرف إلى ايتدائه » كأنّه قال له” © : لا تَعْرسْ بعد هذه المّدَّة . فإن 
َع المُِيرٌ من دف القيمَة ة وان الشقص ؛ وامْتََعَ المستعير””* من القلع ودّفع 
الأخر 0 ٠‏ يقلخ ل لإعَاَ فض الانْفَاعَ من غير ضسَمَانٍ ؛ والاذن فيما يُبقَى 
على ادوم وض إَلترضَى بالإبقَاء. وقول النبيّ كلتم : « لِيِسَ لعرق ظَالِم حَقٌ ) . 
يَدُلْ بمَفهُومِه على أن العِرْقٌ الذى ليس بظَالِ له سحي » فعند ذلك ؛ إن اتّمُقَاعلى البَيع , 





. » ويلزمه‎ ١: مىف)5١-‎ 51١ 

(؟4) ف الأصل ,م : « المستعير » . 

(45)فى١‏ :د لأنه» . 

(54)فىم:«الحفر ) . 

(45) فى الأصل ٠١‏ , ب : « فيرجم » . 

(15) سقط من :١ا.‏ 

(19) ف الأصل : ٠‏ المفلس » . وسقطت الكلمة من : م . 
(4) ف م ١:‏ الأجرة » . 


بيعت الأرض بغرَاميها ودع إلى كلّ واحد منهما قَدْرُ حَفه » فيقال : يمه الأرْض 
غير موس ول م ؟ فإذا قبل عَشَرَة . قلنا : وك تُسَاوى مَعْرُوسَة ومَيِْيَةَ ؟ فإن قالوا : 
سه عيفر .. قلنا : فِلِلْمُِيرِ ُلك النّمَنِ » ولِلمُستَعِيرِ تلن وإن امن" النيع . 
ب ًا على حالما . ولِلْمِيرٍ دول أْضيه كيف شَاءَ » والانتيقاعٌ بها بما لا يضر الهَاسَ 


والبناء 'ولايتتفع بهما وليس لصاح اراس اندحول احاجن » مثل السنقي 


وإصلاح الثّمَرَةِ ؛ لأ الإذْنَنى الغِرَاسإِذنْ فيمايَُودُِصَلَاحِه » وأْحيف شُمَاره ؛ وسّقيه . 
وليس له دُمُحولها لِاتمَرَج ؛لأنّه قدرَجَعْ فى الإذنٍ له . ولكلّ واحد منهما بَيْعُ ما يَخْتَصٌ به 

من المِلْكِ مُْمَرِدًا » فيكون لِلْمُسْتَرِى مثل ما كان لِبَائِعِه . وقال بعضٌ أصّحاب 
الشافئٌ : ليس لِلْمُسْعِير بَُْالشنّجَرٍ ؛ ل كه فيه غير مقر » يقليل أن مير 
أمحذَّهُ متى شاءَ يقيمتِه . قلنا : عَدَمُ فار لايمْتَعَبْعَهُ » بدليل الشقص المشفوع 
والصّداق قبل الول . وى جَمِيع هذه المَسَائْل »مت كان المُعيرٌ شرّط على المُسْتَِيرٍ 
القَلعَ عند رجُوعِه . ورَدّ العَارية غير مَشْعُولّة » لَرِمَهُ ذلك ؛ لأنّ المسلمين على 
شرو لهم » ول العَاَة ميد غير مُطلَقَةٍ » » فلم تقال ما عدا المُقيّد ؛ لأ اتير 
دتمل فى العا به رَاضِيًا الام لضم لداعل عليه بالقلع ؛ وليس على صّاجب الأرض 
يمان تقضية .ولاعَلَم فى هذا خعلافا. تسوب لحُمَرِ الحاصيلة بالقلع' '"فإذا كانت 
مآ مروطة عليه » لَِمَه ؛ لما ذكرنا ولام يل ؛ لأنّهِ َضِىَ بضَرَرٍ القَلْع *© من الحَفرٍ 
ونحوه » حيث اث شط القَلعَ . ول يدك أْصْحَابُنا على المُسْمعِيرٍ أَجرا فى شىءٍ من هذه 
المسائل » | إلا فيما إذا استعَار رض رع » فررعها ؛ ثم رجح امير فها قبل كمَالٍ 
الززع » فإنَّ عليه أَجَرَ مِثلِه من / حينَ رَبحَعَ المعير ؛ لأنّ الل جوَارُ الرمجوع . 
وإنّما مع من القَلع لا فيه من الضررٍ ففى دَق الأجْرِ جع نالفي يحرج فى 
سائر المسائل مثل هذا » لوجودٍ هذا المَعنَى فيه ويحعَِلُ أن لايَجبَ الجر فى شىء 





(5:9:) ىباعم:دعن). 
(0-ه-0.ه)سقطمن :م . 


وكين ( المغنى /ا / 3 ) 


:او 


من الموَاضِع ؟ 5 حَكمَ العا لعارية باق فيه . لكونها صارتث لَازمَة للضرّر الاج 
بفسُخها والإعارةٌتققضيى الانْيَاع بغي يض . 

فصل : وإذا اسستعار دَابَة لِيَرَكبَها , جَارٌ ؛ لأَن إجَارئها لذلك جَائرَة » والاعَارة 
وْسَّع » لِجَوَازها فيما لا تجو | إجَارُه » مثل إِعَارَةِ الكل للصيد . فإن اسْبَعَارهًا إلى 
موضيع » فجاوره” © , فقد تَعَذَّى وعليه الأججرة لِلريَادَةِ خاصّة . فإذا اسْتَعَارَها إلى 
طَبرِيّةَ » فتَجَاوَرٌ إلى الس فعليه أَجرٌما بين طبري ودس خاصة .وإن امْعَلمًا + 
فقال المالِكُ : أعَرْتكّها إلى طبَرِيّةَ . وقال المُستَِيرٌ : أعَرْييهَا إلى القّدْسٍ . فالقول قول 
المللكِ . وبهذا قال الشَافِهِىٌ » وأْصْحَابُ الرَأى . وقال ماللكٌ : إن كان يُشْبهُ ما قال 
المُسْتَعِيرٌ » فالقول قوله , وعليه الصّمَانُ . ولّنا » أن الماك مُذَّعَى عليه » فكان القول 
قوله » لقول النبئّ عه : « لكِنَ الْيَمِينَعَلَى المُدعَى عَلَيْهِ و”* . 

فصل : ومن اسْتَعَارَ شيئا شيفا ‏ فالتقعَ به » م طهر مستا »لَه جر وله . 
يُطَالبٌ به مَنْ شَاءَ منهما » فإن ضَمِنَ المُسْتَعِيرٌ » رَجَعَ على المُعِير بم عَم ؛ لأَنّه حر 
ذلك ورم ””لأنه دحل على أن لا أ عليه؟* وإن رَجَعَ على المي » ل يرغ 
على أحي #فان الستكان انتم عليه قال ا ف قار نإل غير صايمبه ؛ 
: سه » فالضّمَانَ على القَصّارٍ دُونَ اللابس و إن كلف قالقيفة ل" َسْبَقَر على المُسْتَعِيرٍ ؟ 
نه دَكَلَ على العَيْن مَضْمُونةٌ عليه . فإن ضَّمِنَ المعير » رَجَعَ على المُسْتَعِير » وإن 
ضَمِنَ المُسَتَعِير » لم يَرَجِعْ على أُحَدٍ “لان العمَان انق عليه . وإن نقصت العَينٌ 
بالاسْتِعُمال ‏ انبتَى على ضّمَانٍ النّقَصٍ » فإن قلنا : هو على المُسْمَعِيرٍ . فَحُكْمُه حَكْمُ 


(01) ف الأصل «١ : ١٠ ١‏ هتجاوزة ) . 
(01) تقدم تخريجه فى :5 / ه8٠ه‏ . 
:07-53 ) سقط من : الأصل .وق ب عم : لاأجر له ) . 


القيمة . وإن قلنا : هو على المعِير فيو الاجر . على ما بيناة . 

لعل وإذا حمل ليجل من ضيه إلى أنضى عبر » فَتَبتَ فيها ؛ لم يجبر 
على َل . وقال أُصْححَابٌ الشافِعى ف أَحَد الوجهين : يجُبَرَ على ذلك ذا طبرب 
الأْض به ؛ لأ ملكَهُ حصّل فى مِلْكِ غير بغير نه ) أيه ما لو الْعَشَرَتْ أَعْصَانْ 
شجَرَتِه فى هَوَاء مِلكِ جار . ولّنا أنَّفَلْعَه لاف لِلمَالٍ على ماله ع ولم يوجَلُ منه 
تفريط » ولايَدُومْ ضرره فلا يجْبر على ذلك :الو حَصّلَت دَابُهِ فى دار غيره على وج : 
اين وها لا َع لباب أو يها * فإئّنا لا تُجَبرُه على لها ال 
الشتجرة » فإنه يدُوم ضرره »لايرف فر م تشقل من الهاء فى أخرة قات 
هذا ونه يَف الأْض إلى حين حصّاده بأ مله . وقال القاضى :ليس عليه أجرٌ ؛ 
أنه صل فى أرْض غيره بغي تفريطه » فشي ما لو بان نت وَانهِ فى أنْض إِنْسَانٍ بغير 
تفريطه . وهذا بَعِيدٌ ؛ ل امه َه َع ما أَذِنَ فيه 0 فى أرضيه “»ء بغير أَجْرٍ ولا 
نتفا ع » إضرار به وشَغْل لملكه بغير تيار » من غير عوضٍ فلم يَجِر كالو أرَادَ 
إبْقَاءبَهِيمّتِه فى دار غيره عَاما . ويمَارق مَبيكها لأَنّ ذلك لا يُجبَرَالمالكُ عليه »لا يمع 

من إخرّاجها , , فإذا تركها الختيارا منه » كان رَاضِيًا يه يلات مَسَالَيَنا ون 


ار ع لِمَالِِ لبذ + لأله من عن َال ونم أنيكون حَكُمْ هذا لوح / كم 
0 حماست ؛ أله حمل ف أيه بإب »فأ مال دي 
مَالْكه :الول الى ب لأن هذا بغيرمْدْوَانِ ) وقد أمكنَ جبر حَىّ مالك الأرض » بدذفع 
الجر إليه ون أحَبُ مالك َه » فله ذلك » وعليه تي الحفر ‏ وما تقصرت 
رض لأله أذتحل اص على ِلك غيره لاستصلاح ملكه ) ) فاشبه المستعير 
ما إن كان السسبل حَمَل نوَى فَنَبَتَ شجَرًا فى أرض غيره كالرْيْبُونِ والنُخيل ونحوه » . 


فهو لِمَالِكِ النْوَى ى ؛ لأنّه من نْمَاء مله فهو كالزرع يبَر على فَلْعِه هلهنا ؛ لأن 





(64)ىقم : و ملكه ». 
(همه - هه) سقط من د 


ع /م. ؟'اظ 


ضرره يدوم ٠‏ فأَجْيِرَ على إِرَالَه ٠‏ كاغْصان اشير المششثيرة ة فى هَوَاءِ ملك غير 
مَالِحِهَا . وان حَمَلٌ اليل أْضًا برها ٠‏ فب فى أْض اتير جا كانت ٠‏ فهى 
لمَالكها ؛ يجبر على إرَالتها , ٠‏ 6 ذكرّنا . وى كلّ ذلك ؛ إذا ترك صاحبٌ رض 
المنتقلِ”” أو الشّجر' لوا د ار ذلك لصّاحب الأرض التى اقل إليها : يمد قله 
لاجر 'ولاغير ذلك ؛ لله حَصَلٌ بخير تفريطه ولاعدْوانه ' » وكانت الجر إلى صّابجبٍ 
الأرض المَسْعُولَة به ؛ إن شاء أَحَذَهُ لفسه ٠»‏ وإن شَاء قلَعَهُ . 


فصل : وإذا ا رب الدّاثة 3 وراكبها » فقال الرَاكَِبُ : هى عاربة قال 
المإلكُ : بل ١‏ كتريئه0©) فإن كانت الدب ”ل تنص “ل لقن ايكون 
الاحيلاف عَقِيبَ اعفد أو بعد مُصى مُدةِ كلها أجْرٌ ٠‏ فإن كان عَقِيبَ العَمد 5 
فَالمَولٌ قولٌ الراكب ؛ ؛ لأ الما عد م عد الإجارَة , ورا ذْمَةِ الراكييهتا 
حل يرد الدَابَة إلى مَالكها ؛ ؛ لأنها عَاريَة . وكذلك إن اذّعَى لاك أته غَريه . 
وقال الراكبٌ بل اكتاها »فقول قول املك مع تنه لا كن . وإن كان 
الاخولاف بعد مُضيْ مد للها جر ادع املك الاجَارة » فالقول قوله يجيه ., 
وحكىّ ذلك عن مالك . وقال أُصْحَابُ الرأى : القول قولٌ الراكب ٠‏ وهو منصو 
الشايوى) هماقا عل كلف النافع عل لك اكب ولغ للك بز و 
والأصلُ عَدَموُجُويه. ٠‏ وبراءة ذْمة الراكب منه. فكان القول قله . ولناء أنهما امَلَهًا فى 
كي يقال لافج إلى بذك الراك , ٠‏ فكان القولُ قول الماك ار حلفا ويعرر» 
فقال المالكُ بعكها . وقال لاحر : بها 5 لاقع تجرى مَجَرَى العا 
المِلك والعَقدِ عليها »ولو الفا فى الأغيّانٍ ٠‏ كان القول قولٌ المالك ؛ كذاههنا . وما 


سس تن ا 


(05-61) سقط من ١:‏ . 
(00) ف الأأصل 08 أكرتها . 


(08-54) سقط من سد وام 


كن 


دَكَرُوهِ يطل بهذه المَسَألَةِ . ولأنّهما انّمَقَا على أن المََاة ع ِل إلى الراكب إلا يتل 
عباط يوم واي ياي لعشي يم فيَحَُلِف المالكُ » 

م . وى ذه وَيَهَانٍ ؛ أحدهما : جر المئل ؛ لأنهما لو انمق على 
وجوبه 0( واختلفا فى قَذْرِه » وَجَبَ ا المثل » فمع الامحِلاف فى أصله أولَى . 
والثانى : المُسَمّى ؛ لأنّه وَجَبَ بِقَوْلٍ المالِكِ ويمِينِه » فَوَجَبَ ما حَلف عليه 
كالأصْل . وإن كان الْحتِلافهُما فى أَنْنَاء المُدّةِ » فالقول قول الرّاكبٍ فيما مَضَى 


الف" بوالفرل قرل تعر يها لي :0" لي ب 0 ةما لو احا عَقِيبَ ظ 


العَقَدٍ . وإن ادع املك فى10'© هذه الصّورةأنها عار دواققى الراكت أنها بار + 
فالراكبٌ يَذّعِى للد بالا 6 َعْترفُ بالأجرٍ للمالك » والمالك يُنْكرٌ ذلك 
كله » فالقول / قوله مع يَمِينِه » فيَحلِف اديهمت . وإن اَمَلَمافى ذلك بعدّئليف 
المَهِيِمَةٍ فل مض مده لمكلها الدع فالقول قول المالكِ » سواءٌ اذّعَى الإجَارَة أو 
الاعَارَةَ ؛ لأنّهِ إِنِ اذَّعَى الاجَارَة » فهو مغرف للراكب بِبَرَاءَةِ ذِمَته ص ضَّمّانِها ‏ 
فيقبَل إِقَرَاره على نُفسيه وإن اذعَى الإعَارة » فهو يَذّعِى قيمَنَها فالقول قوله ؛ لأنّهما 
امَلما فى صفة القبض والأْصْلٌ فيما يفيه الإنسَانُ من مالل غيره الضَْمَان لقول 
النبيّ علا : 0 َلَى اليد ما عدت حتى ديه ( . فإذا حَلَف المالِكُ » استحقٌ 
القِيمّة ؛ والقول فى قَذْرهَا قول الرَاكب مع يميه ؛ ا 000 و 
والأصل عَدَمُها وإن اماف ذلك بعل مُضيئٌ مد للها أجرٌ »ولف البَهمٍَ و6 
لخر فته ابي 00 2 


ا 


الدانة .وَل أنلاأذَه اسمن لأنيج شيا لايْصدق فيه .» 607 


(9ه) سقط من : الأصل , 
(6.-50) سقط من :الأصل »ب . نقلة نظر 5 
)"١(‏ سقط من :م . 


بحومم 


1/4و 


له الراكبُ بم يَذّعِيه » فِيَحلِف على ما يَدّعِيهِ . وإن كان مايَدّعِيهالمإلِك أككْرٌ » مثل إن 
كانت قِيمَة البَهِيمَةٍ أكقرٌ من أَجْرهًا . فَاذَّعَى المالِكأنّهاعَاريُة جب له القِيمَةٌ » ونْكرٌ 
اسْتِسْفَاقَ الأَخرَةٍ » وادَّعَى الرَاكِبُ أنه مُكْمراة » أو كان الكرَاء أ ككرَ من قِيمَتها فَاذّعَى 
الماك أنه أجَرّها ‏ لِيَجبَ له الكرَاءُ » واذَّعَى الرَاكبُ أنّها عاريّة » فالقولُ قولُ المالكِ فى 
الصورَئيْن ؛ لما قَدَّمْنَا » فإذا حَلَف ء اسْتَحَقٌّ ما حَلّف عليه . ومَذْهَبُ الشَافِعِيٌ فى هذا 
كله نحو ما ذَكَرْنَا . 

فصل : وإن قال المالكُ : عَصبْتَها. وقال الرّاكبٌ: بل أَعَرْتَنِهًا. فإن كان 
الاخلاف عَقِيبَ العَقَدِ » والذَّابَة قائمَة م يَعلَفْ منها شىمٌ » فلا مَعْنَى للانحتيلاف , 
يمد الماك بهِيمَتَه » وكذلك إن كانت الدَابَةَاِقَة ؛ لأ القيمَةئَجبُ على المُستَعِيرٍ » 
كَرجُوبها على الغاميب . وإن كان الامتلافٌ بع مضي مد يلها أ : 
فالا لاف ف وُجُوبه » والقولُ قول الماك . وهذا ظاهِرٌ قول الشَافِِ . قل المُرَنى 
عنه أن القولٌ قولُ الرّاكِب ؛ لأنَّ املك يَدّعى عليه عِوَضً » الأصل يَرَاءَة ؤمتِه منه » ولأ 
الظاهِرٌ من اليد أنّها بِحَقٌّ » فكان القول قولّ صّاحبها . ولنا ماقَدَّمْنَا فى الفصل الذى 
قبل هذا » بل هذا اؤْلَى لأنهماتَمَ انما على أن المَنَافِمَ ملك راكب » وههنا ل يَتَفقا 
على ذلك » فإِن المالِك يُنكِرٌ التَالَ المِلْكِ فيها إلى الراكبٍ . والرّاكب يَدّعِيهِ » والقول 
قول المتكر ‏ لل الأصل عدم (الالتقال كلف مكيل الأخز موف قال 
امالك : غَصَبْتها”" . وقال الراكبٌُ : أَجَرئِيهَا . فالا يلاف هنهنا فى" وجُوبٍ 
القيمَة ؛ لأن الأجْرَيَجبٌُ فى المَوْضيعَيْن إلّاأن يَخْتَلِفَ المُسَمّى وأجْرٌ المثل الول 
قول المالِكِ مع يَمِينِه » فإن كانت الدَّابَةتَلِمَّعَقِيبَ أنذها , حَلَفَ وأْتَذَّقِيمَتَها »وإن 


(3) ف الأصل : « غصبتنيها ؛ . 
(30) ف الأصل : « إلى » . وليس فى : ب .)م . ولعل الصواب ما أثبتناه , 


مه" 


لصيس © 3 8 مه وات َه “*ه 0 ع 3 ( 
كانت قد بَقِيَتْ مُدَّة لمئُلها اجرٌ » والمَسَمَّى بقدذر أجر المثّل » أتحذه المالِكُ ؛ 
ام م ه 6 يريس 1 8 “و 0 2 الات 5 7 
لاتفاقهمَا على استحقاقه » وكذلك إن كان اجر المثل دون المسّمى . وف الْيمِين 

وَجْهَانٍ . وإن كان رَائَدًا على المسَمى ‏ لم يَستَحقه إلا بيّمِين » وَجهًا واجدًا . 


8؟ 


/1ظ 


العْصْبٌ : هو الالسْتِيلاءُ على مال غيره يَِورٍ حَق . وهو مُحَرُمٌ بالكتَاب والسنة 
والإلجمَاعٍ أماالكَابُ فقول الله تعالى 7 أيه دين مثو لام كمالك بيتك 
َال إلا أن كن جَارَة عَنْ راض مِنْكْ 4 1 تعالى « ولا تأ كذرا 
اموا كم كم بلاطل وتو بها إِلَى الحكاء ا كلوا ربا نأ وال آنا بالائم وام 
َعْلَمُونَ ©" . وقوله تعالى : فإ وَالسّارق وَالسارقَة فَأقطَعُوأ أيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا 
ينا والسترقة نع من العَصْب لس فَرَوَى جابرٌ ٠‏ أن رصول الله 
عه قال فى مُحطبته يوم النّْرٍ : ١‏ ذم نولم حراه ٠‏ كَحُْمَةٍ يَوْمَكُم هلذًا 
فى سَهركم هلذا فى بَلَدِكُمْ هلذًا » . رَوَاهُ مُسْلِم ٠‏ غير | «وعن سين زد 
قال : سسَمِعْتُ رسول الله َه يقول د من أتحط شرا بن الأوض عَلْمًا؛ ٠‏ طَوْقَهُ من 
نأض ؛ ) . مُتَفْقٌ عليه©) .وى أبواخرة ارقاشى» عن عَمّه وعَمْرِو بن يثري 
عن النبىّ علا "0 ؟ 1 لعل قال الرفء مسله إلا بطيب ب نفس مِنْهُ) وأ 
أبو إسحاق الجورجات 000 بواج التستلمون عل الخري القسلب الله الها 


. 519 سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١84‏ . 

(*) سورة المائدة .74 . 

(4) تقدم تخريجه فى :ه/ هه ١‏ . 


ْ (0) أخرجه البخارى ف : باب إثم من ظلم شيئا من الأرض »من كتاب المظالم .وف : باب ما جاء فى سبع أرضين 2 


من كتاب بدء الخلق . صحيح البخارى 7 / ١٠١0 / 4» ١77٠١‏ . ومسلم .فى لاع ا 
وغيرها ‏ من كتاب المساقاة * / ١١7705151.‏ . 
أخرجه الدارمى » فى : باب من أنخذ شيرًا من الأض 555 . سنن الدارمى ” / 50077 . والامام 


أحمد, فى :المسند .1١9.-1١41/ / ١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه فى :505/5 . 


كن 


اتلفوا فى فرع منْه . إذا تبت هذا » فمَن عَصَبَ شيئا لَزِمَهُ رده » ما كان بَاقيّا » بغيرٍ 
خلاف تَعْلَمُه . لقول النبىّ عه : « عَلَى اليد ما أحَدّتْ حَمَّى تُوْديَهُ »27 . ولأن حَقٌ 
7 و ور ”م 8 ٠‏ 7 2 * 0 
المَعْصُوب منه مُتَعَلقٌ”' بعين ماله ومَاليّته » ولا يَتَحَمَقٌ ذلك إلا برَدُهِ . فإن تلف فى 
يده » لَْمَهُبَدَلهِ ؛ لقول اللهتعالى : «9 فمَن أعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عليه بمثْل مَاَعْتَدَى 
8 000 4 5ل لك 8 اع امه تف 3 ع2 2 2 ع اله بار 
عَلَيِكُمْ 4" . ولانّه لما تَعَذْرَ رد العَيْن » وجب رَدْ ما يّقوم مَقامُها فى المالية . ثم ينظر ؛ 
5 5 وم مداع 2 0 ير انر 2 ا عه و2 
فإن كان مما تَتَمَائل اجْرَاوهِ , ويَتَقَاوَتُ صِفَائّه » كالحُمُوب والْأَدْهَانِ » وَجَبّ مِثْله , 
6 ا دان ْ 00 000 1 ل اا د 
لان المِثْل اقَرَبٌ إليه من القِيمَةِ » وهو ”' ممَائْل له من طريقٍ الصورة والمشَاهَدَةٍ 
207 0 0 7 َه 20 0 2 9 
والمَعْنَى » والقِيمّة' '' مَمَائلة من طريق الظَنٌ والاجْتِهَادٍ » فكان ما طريقه المشَاهَدَة 
مُقَدَّمَا » كا يُقَدّمُ النْصَّ على القِيّاسِ لكَوْنٍ النْصّ طَرِيقة الِإدْرَاكُ بالسسّماع وَالقيَاسٌ 
- 2 و 200 شر ات 7 7 
طريقه الظنٌ والاجْتِهَادُ . وإن كان غيرّ مُتَقَاربٍ الصّمَاتٍ » وهو ما عدا المَكِيل 
ل 9 سملم © ى م 00 عي ني ا ل ١‏ 7 ظ 27 2 0 ل 
والموزون » وَجَمَت قيمته » فى قول الجماعة . وحكى عن العَنْبرِىٌ : يجب فى كل شىء 
26 رس © اس 2 تياس و 2 3 ٠‏ 
مكله ؛ لما رَوَتٌ جسرة / بنت دجاجّة » عن عائشة رضى الله عنها » أنّها قالت : ما 
م ع 0000 0 5 0 انل ا 
رَأيْتُ صَانِعًا مثل حفصة » صَنَعَتْ طَعَامًا » فبَعَكَتُ به إلى النبى عه » فَاحَدَنِى 
٠.‏ ع حت ره افر 9 1 7 - ُ م 2 رمه ير 
الافكل”''" فكسَرَتٌ الاناءَ » فقلتٌ : يا رسول الله » ما كفارة ما صنت ؟ فقال : 
و ه - 0 و ل ده 
21 :: 00007 :0 م ار ل سس #ء(١؟١١)‏ 7 ع7" هس 
2 إِنَاء مثْل الاثاء 6 وطعام مثل الطعام ) . رواه ابو داود ٠.‏ وعن انس » أن احدى 
1 5 تج ل قاع ع 26 س2 72 يع 2 صالله > مه- م 
نسّاء الثبىّ عه كَسَرَتْ قصعَة الأَخْرَى , فدَهَمَ النبى عَيكه قصْعَة الكاسرّة إلى رسول 
وائدة التكتز يوقي المكرة فى كف ززواة أجن:واؤة مطالا و ورواة 


(0) تقدم تخريجه فى صفحة 117" . 
(8) فى ب مم ١:‏ معلق »). 
(9) سورة البقرة ١965‏ . 
)٠١-9‏ سقط من :الأصل . 
)١١(‏ الأفكل : الرعدة من بردٍأو خوف , والمراد هنا من الغيرة . 
(17) فى : باب فى من أفسد شيكا يغرم مثله » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟ / 7717 . 
كا أخرجه النسالى » فى : باب الغرية » من كتاب عشرة النساء . المجتبى 0 / 57 . والامام أحمد . فى : المسند 
ع وف ”' 


51١ 


2 


اذى نحوهة"'' » وقال : حدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ولأ انب عه اسلف بَعيرًا » 
وَرَدٌ معلّه9) ونا ؛مازى عبد لين مر » أن الي ع قال ١:‏ من أَعْتَقَ 
شيركا لَهُ فى عند ' قوم عَلَيِْقِمَة العَدْلِ ) مُق عليه'”"" مر بلتو فى حص 
الشَرِيكِ ؛لأنها مل بالق ول مر بالمطل .ون هذه الأشياء لاتعسَاوَى راوها ١‏ 
اين صيفَائُها » فالقِيمَة فيها أعدَل وأقرَبُ إليها » فكانت أَوْلَى . وأما الجَبَر فَمَحْمُولٌ 
عل اهجوز ذلك بالتراضي ا بذلك . 
فصل : وما تدمائل لمان » قارب صيفائه » كالدُرَامِيٍ والدَّنانِيرٍ والحبوب 
والأدْهانِ » ضمِنّ بِمِئْله . بغير خلااف . قال ابن عبد البر : كل مَعلُْوم كو 
أومَرُوب » فشجٌَ على أل ند اباك لله لان . وأما سائر المَكِيل 
والمَوْرُونِ » فظاهر كلام أحمد أنّه يَُضْمَنْ بِمِئْلِه أيضا ؛ فإنّه قال : فى رواية حرب » 


)١7(‏ أخرجه أأبو داود» فى : باب فى من أفسد شيئا يغرم مثله, من كتاب البيو ع . سنن أنى داود . والترمذى, 
فى : باب فى من يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر» من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 1١17/5‏ . 

كا أخرجه البخارى »فى : باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيه » من كتاب المظالم . صحيح البخارى” / ١79‏ . 
)١4(‏ أخرجه مسلم » فى : باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
© / 3762174 ,و روأبوداود »فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع . سن أنى داود ١‏ 0 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى استقراض البعير ... » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5 / 5ه-8ه . 
والنسالى. »فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه , من كتاب البيوع . امجتبى / / 507 . وابن ماجه , فى : 
باب السلم فى الحيوان . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ” / 75037 . والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى 
استقراض الحيوان » من ككتاب البيوع . سنن الدارمى 7 / ١014‏ . والامام مالك . فى : باب مايجوز من السلف » 
من كتاب البيووع . الموطأا ١‏ / ..م> . والامام أحمد فى :المسند 8/4" . 
)١5(‏ أخرجه البخارى » فى : باب : تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل » وباب الشركة فى الرقيق . من كتاب 
الشركة » وفى : باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين » وباب إذا أعتق نصيبا فى عبد ... »من كتاب العتق . صحيح البخارى 
1468/36 15906085604866 . ومسلم ء فى : أول كتاب العتق » وفى : باب من أعتق شركا له فى 
عبد , من كتاب الأمان . صحيح مسلم 1١8 / ١‏ .6185/6114 817؟1. 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى من أعتق نصيبا له من مملوك » وباب من ذكر السعاية فى هذا الحديث »وباب فى 
من روى أنه لا يستسعى » من كتاب العتاق . سنن ألى داود ؟ / .44 *- "٠.‏ . والترمنذى , فى : باب ماجاء فى 
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى > / 44-597 . والتساق , 
فى : باب الشركة بغير مال . وباب الشركة فى الرقيق » من كتاب البيوع . لمجتبى 58١ 6 78٠١ / ٠/‏ . وابن ماجه » 
فى : باب من أعتق شركا له فى عبد » من كتاب العتق . سئن ابن ماجه 7 / 4 84 . والامام أحمد . فى : المسند 
1/5 عه :ل" . 


كص 


وإبراهيمٌ بن هَانِ ع " :ماكان من الداع لدان ا كال وود فعليه مُه دون 
القيمَة ا إلّاأنيكون مم فيه ينع ١‏ 
كَمَعْمولِ الحبديد لحاس والرْصّاصٍ من الأوانى والآلاتِ ونحوها .والحَلّى من الذَّهَبٍ 
والفضة وشِْبهه , والمَمْسُويج من الحَربرٍ م والقطن والصّوف والشّعْرٍ » والمَعْزُولٍ 


ال 89 2 


من ذلك » فإنّه يُضْمَنُ بقيمَته ؛ لأَنّ الصاعة ثك فى قِيمَتِه » وهى مُُخْتَلفَةَ » فالقِيمَة فيه 
أخصرٌ ضيه خير امكل لون وذَكَرَ القاضى أن التّقرة0""" والسبيكة من 
الأَنْمَانِ والعتب والرطبَ وا تدَى إنّما0*') يَضْمَئُه0 '' يقيمَته وظاهِرٌ / كلام أحمد 
يدل على ما قلنا .وما حرج منه مافيه الصاعة ؛ لما ذ كوا . يِل أن يَضْمَنَالتقرة 
بقيمتها لتَعذّر وُجُودٍ مثْلها إلا بتَكْسييرٍ الدَّرَاِم المَضْرويَة وسبكها ؛ وفيه إلاف . 
فعلى هذا »| إن كان المَْمُونُ َيِه من جنس الْأنمانٍ وجيت قِيمَيُهِ من غَالِبٍ نقد 
البْلِد » فإن كانت من غير جنسيه يكل عا ؛ وإن كانت من جنسيه فكانت 
مَوْرُونة وَجَبَتْ('' . وإن كانت أل أوأككر ع فوم بغير جنسيه » لل يود إلى الها 
قال القاضىٍ : إن كانت فيه صيئَاعَة مُبَاحَة رادت يمه من أَجيها » » جَارٌ تقَومُه 
بجنسيه أنّ ذلك قِيمَّه مغ ها قيمة + وكذلك لو كميرٌ الحَلىُ وَجَبَ رش 
كَسئْره #كالت اقم + لأَنّ المساعَة لا يُقَابلُها العوَض ف العُقَودٍ ؛ ويُقَابلُها فى 
الاثلاف » ألا ترَى أنّها لا تفرد العم 5 تفرد د بضّمَانها بالاثثلاف . قال بعضٌ 
أُصّححاب ب الشافعيٌ : هذا مذهب الشّافهى . وذكر بعضهم مثل القول ١‏ ار ل » وهو 
الذى ره 3 الخَطّاب ؛ لأنّ القِيمَة مَأمحُودَة على سَبيل العوضٍ » فَالريَادَة فيه ربا » 





)١(‏ أبو إسحاق إبراههم بن هانى النيسابورى » نقل عن الامام أحمد مسائل كثيرة » وكان ورعا صا حا » صبورا على 
الفقر » توق سنة خمس وستين ومائتين . طبقات الحنابلة ١‏ / 41 48 . 

. النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة‎ )١7+( 

)١8(‏ سقط من :ا.)م. 

. 6) ىقبا ءعم:١ يضمن‎ )١19( 

. )» قيمته‎ ١ : فى م زيادة‎ 56١9 


ركس 


ه/ظ 


]ىو 


بع وكاتقص . وقد قال أحمدُ » فى روا ابن َنْصُورٍ : إذا كَسرٌ اللي » يلش 
0 . قال القاضى : وهذا مَحْمُولٌ على أَنّهماراضَيا بذلك لاله على طرق 
الوبحوب . وهذا فيما إذا كانت الصناعَة مُبَاحَةٌ » فإن كانت مُحَوْمةٌ كالأوانى وحَلى 
كال ٠‏ م يَجُزْ ضمَائه بأكثرَ من وَزِْه » وها وادًا ؛ لأَنّ الصكاعة لا قِيمةَ ما 

شرْعًا » فهى كالمَمدُوة . 


5 2 مسألة ؛ قال ( وَمَنْ عَصَبَ أَرْضًا , اج لي 
وأَجْرَتِهَا إلى وَْتِ تمنليمها ٠‏ ومقدار نُقَصَانِهَا , إنْ كَانَ َقَصَهَا الؤر" 

الكلامٌ ف هذه امسا ى قُصُولٍ : أحدها , أنّه يتَصورُ ا 
الأراضى الور 2 وجب ضَمّائها على غاصِيهًا . هذا ظاهر مذهب أحمد » وهو 
المَنصُوص عن أصْححابه » وبه قال مالك » والشافجى » وتحمدٌ بن الححسسن ٠‏ ورك ابن 
مَنْصُورٍ ؛ عن أحمد فى من عَصبَ أرْضًا فرَرَعَها “ثم أصابَها عَرَق من الغاصب . عَرمَ 

قِيمَةَ الأْض » وإن كان شيئا من السمّاء ل يكن عليه شىمٌ مار لا تُضْمَنْ 
بالعُصب . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا يْعَصوْرُ خَصِيها . ولا ْضْمَُ بالقمطب » ١‏ 
/ وإن أثلَنَها ضَّمئّها بالاثلااف ؛لأنهلايُوجَدُ فها لتقل والتَحْويلٌ 20 , فلم يَضْمَنْها , 


كا لو حال بينه وبين مَتَاعِه »قلف المَتَاعٌ ؛ أن العَصْبَإِنْبَاتُ تٌَ اليد على الما عُدْوانًا على 


وَجهِ تَرُولُ به يَدُ امالك » ولا يُمْكِنْ ذلك ف العَقَارٍ .ونا » قول الي مَك ٠:‏ مَنْظلمَ 

قب شير من لض » ؛ طُوْقَه يوم الْقيَامَة مِنْ سبع أََضِيينَ » . ١‏ واه البُحَارِئُ””" عن 
عائِشَة © وف لَفْظ :3 مَنْ صب شِبْرَا مِنَ الْأَرْضٍ » . فأخيرٌ بر انبى عَكته أنه يُُصَبُ يَعْصَب 
ويُظلّمْ فيه أن ما ضمِنَ فى البيْع » وَبَبَ ممَائه فى لنب ٠‏ كالمَنْقَول 7 





. » والتحريم‎ ١: فى م‎ )١( 
. سقط من : الاصل‎ )5-1( 
. ”5٠. تقدم نخريجه فى صفحة‎ )5( 


وال 


يُمْكِنّ الامْتِيلاءْ عليه على وَجهِ يَحُولٌ بينه وبين مَالِْكه » مثل أن يَسْكنَ الذَّارَ ويَمْنَعَ 


مالكّها من دُُولِهًا » فأشْبّة مالو أذ الدَابَةَوالمَمَاعَ . وأمّاإِذا حال بينه وبين مَتَاعِهِ » فما 
اسْتَولَى على ماله . فتَظِيرُه هلهنا أن يَحْبِسَ المالِكَ » ولا يَسْتَولِى على ذَارِهِ . وأمّا ما تيلف 
من الأَرْض بفِعْله » أو سَبَبِ فِعْلِه » كهدْم حِيطانِها » وغْريقها , وَكَسْط تاها » وإِلقَاء 
الحجازة فيبا أوتص يحص بعزيه أويتائ ) فَيَضْمَنَه ‏ بغير امْحتِلَاف ف المَذْهَبٍ 5 


زر ثر هدس قير 


ولا بين العلَمَاء ب لأن هنذا إثلاف والعَقَاد يُصْمَنُ بالائلاف من غير امْتِلاف .ولا 
صل لصب من غير اسيلا » فلو دحل أَرْضَإِنْسانٍِ أو دَار لميَضْمَئْها بد خوله . 
سواءٌ دسحلا ِإِذنه أو غير نه » وسواءٌ كان صَاحِبّها فيها أو لم يكن . وقال بعضٌ أُصْحابٍ 
الشافعىٌ : إن دَتعلها بغير إذنه »ول يكن احا فيها ؛ضَّمئَها » سواءًقصّدّذلك »أو 
ظن أنها داك »أو دَارٌ أذن له فى دخولها ؛ لأ يَدَ الدّاخل تَبَتْ عليها بذلك » فيَصِير 
غاصيًا لإ الست ريات بلقاي ا يذه وي 
عدا ين ٠‏ لو كلها ادن ٠‏ أو دكا موا أنه نّم يشم 
ِالعَصُب ما يَضْمَنُه فى العَاريّة » وهذا لا ئَتْبّتٌُ به العَاريّة » ولا يَجبُ به الضّمَانَ فيها » 
فكذلك لا يَثْبْتٌ به العَصبٌ ؛ إذا كان بغير إِذْنٍ . 

امس : أنّه | ام دنه نه » أويتى فها ؛ اليا 2 

دين عار بن ثقير 0 ٠:‏ ليس لق ظالع عق )روا أبو داو ؛ 
والّرَ مذىٌ 0 ' » وقال : ححد يث حَسَن . ورَوى / أبو داو » وأبو عند فى الحَدِيتٍ أله 
قال ل أن خلا عر ف انض رخل من 

1 م م 2 اا ا 7 7 
الانصار »؛ من بنى بياضة » فاختَصما إلى النبئ ع » فقَضَى للرجل بارضه ؛ وقضى 


(4) تقدم تخريجه فى : 5" / 088 . 


م 


ه]*ظ 


لاحر أن ينزح تَخلهُ . قال : فلقد ايها ترب فى أَصُولِها بالفُؤوس » وإنّها تخ 
2 . أنه عل ملك غيره» بملكه الذى لا حُرْمَة له فى نفس ؛ بغير ذه فََرِمَه 
فرِيعُه ؛ كالو بعل فيه مان وإذ مهوي الَف » ورد الأْض إلى ما كانت 
عليه ؛ أن رّرٌ صل يفغِله فى لك غيره . ممه وُه . وإن أرَادَ صاحبُ الأرْض 
حل الجر والِيَاءِبغير وض م يكن له ذلك ؛لأنّه عَيْنُ مال الغاصب ‏ فلم يَمْلِكُ 
صاحبُ الأض أده كالو وَضَعَ فيا نان أو حَيوانا. وإن طَلْب أْذَه يمت 9 
مالكه إلا لقَلعَ » فل القَلُ ؛ ؛ لأه*"' ملكه . فمَلّكَ تَقلّه ولا يبَر على أذ القيمَةٍ ؛ 
00 . وإن انمق على تَعُويضه عنه بالقِيمَةِ أو غيرهاء جَارَ ؛ لأن 
الحَقّ لهما » فار ما اما عليه . وإن وَهَبٌ الغاصيبٌُ الغِرَاسَ الا ِمَالِكِ الأرْض » 
ا ال . وإن أبى قَبُولّه » وكان فى قلْعِه غَرَضّ صّحِيحٌ 
"ليخب على بوه ؛ لاقم وان ل يكن فيه َرْضَ صحيخ" احقمل أن يخ على 
بُوله ؛ لأ فيه رفع الحْصُومة من غير عَوْض يفَو , يتل أن لا مير َرَ ؛ لأ فيه 
إجبَاًا على عََد يعي الرْضَى فيه. وإن غَصبَ أرْضًا وعِرَاسًا موارح ل واه 
فيا" فالكُل لِمَالِكِ الأرض انط الا ليدم وق ليد طرين» خب على لد 
أنه فَوّتَ عليه عَرَضًا مَقَصُودًا بالأرض » فأخدّ بإِعَادَتِها إلى ما كانت » وعليه تسو 

لض ٠‏ وتققصها , ونقصٌ الغرّاسِ ؛ لما ذَكَرْنَا . وإن لم يكحن فى قله عَرَض ا 
على قله ؛ لأنّه سَفَه » فلا مُجبرُ على اسه . وقيل : يُجْيْرُ ؛ أن المالك مُحَكَمٌ فى 
ملكه . والغاصبُ غير مُحَكمٍ » فإن أَرَادَ الغاصبٌُ قَلَعَهِ » ومَنَعَهُ امالك لم يَمْلِكُْ 


(5) أخرجه أبو داود »فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الامارة سنن ألى داود ١‏ / م١١‏ وأبوعبيْكَق خرين 
الحديث ١95/١‏ 
رلا اع 1 
وعم : أى طوال . اللسان ( ع م م ) . 
(5) ف الاصل : ١‏ فإنه ) . 
0 -/,) سقط من مم . 
(48) قم ( فيه ) . 
(١9)فىم ١:‏ الحم .)١‏ 


"55 


لْعَه ؛؟ لأَنّ الجَمِيعَ مِلْكٌ لِلْمَخْصُوب منه » فلم يَمْلِكُ غيرٌه القَصَرْف فيه بغيرٍ إذنِه . 
٠.‏ و و ش“ ا ا 5 5 و 1 5 . اماي ٠ ٠‏ 
فصل : والحكم فيما إذا بَنَى فى الارض » كالحكيم فيما إذا غْرَسَ فيها فى هذا 

0 َه 8 ا لك نك ا و 5 2 2 7 23 

التفصيل جَمِيعه » إلا أَنّهِ يتحر ج أنّه إذا بَذل مالك الأرض القِيمّة لصّاحب البتاء اجبر 
و 1 0 00 500 56 ع 70 57 22" مم راق 

على قبولها إذالم يكن فى النقض غرض صّحيح ؛ لان النقض سفه . / والاول اصح ؟ 

لما رّوَى الكلال » بإسناده عن الزْهْرِىٌ ؛ عن عرْوَة » عن عائشّة ؛ قالتٌ : قال رسول 

صاند 1 ماه سم ١‏ 7 78 ظ 0 د و 2 © سس مه 9 .هي 
اله عه : « مَنْ يَتى فى ربَاع قوم بِإذنِهمْ فَلَهُ القِيمَة , ومن يَنَى بغي إذنهم فله 

وي للء 0# ا 0 006 222 ار 4 

تقض )”© . ولان ذلك مُعَاوضَّة » فلا يجبّر عليها . وإذاكانت الالة من تراب الاارضي 

8 7 1 ,م‎ ١ 7 700 

وَاحَجَارِهًَا » فليس للغاصب النقضٌ » على ما ذكرنا فى الْعْرسٍ . 
: 4 عل اا ا اتن ل 11 سدم هج اجا 
فصل : وإن غصّب ذَارَا » فخَصصها وروقها وطالبه بها بِإزَالته » وف إِرَالِتِه 

8-6 » 42 وبي 000 1 ٠.‏ +2 2ه 5 5 . :-- 0 » .22 في 

عرض » لَْمَهُ إزَالتَه » وارشٌ تقصيها إن تَقصّثُ » وإن لم يكن فيه عرض » فَوَهَبه 

207 3 م و 0 و واه العامة 

الغاصِبٌ لِمَالِكها » الجبرَ على قبُولِه ؛ لان ذلك صفة فى الدَّار » فاشبّه قصارة الوب . 

ويَحْتَمِل أن لا يُجْبَرَ ؛ لأنّها أغيّان مُتَمَيّرَة » فصارَث بِمَنْْلَة القمَاشُ . وإن طَلبَ 

الغاصِبٌ قَلعّه » ومَنَعَهُ امالك » وكان له قِيمّة بعدّ الكَشنْطْ » فللغاصب قلعْه » كايَمْلِكُ 


4# 


َع غِرَاسيه ؛ سواء يَذَلَ له المالِكُ قِيمَتَهُ » أو لم يبدل . وإن لم يكن له قِيمَة ؛ ففيه 
وَجهانٍ ؛ أَحَدُهما ء يَمْلِكُ فَلْعَه ؛ لأنّه عَيْنُ مَالِهِ . والثانى » لا يَمْلِكُ ؛ لأنّه سف يضر 
ولا ينفع » فلم يَجْبْر عليه" "2 . 

فصل : وإن عَصّبَ ازضًا » فكَشَط يُرَابَها » لَِمَهُرَدُهوفرشُه على ما كان » إن طَلْبّه 
الملِكُ » وكان فيه غَرَضٌ صّحِيحٌ » وإن لم يكُنْ فيه عَرَضٌّ » فهل يُجْبْرٌ على فَرْشِه ؟ 


. 4١ / 5 أخرجه البيبقى » فى : باب من بنى أو غرس ف أرض غيره » من كتاب الغصب . السنن الكبرى‎ )٠١( 
. ١559 / وابن عدى . فى الكامل ه‎ 
. » فى م زيادة : « وإن بذل المالك له قيمته ليتركه‎ )١١( 


وحن 


ظ 


لخخيل شين «برإن تق امالك فرظ » أئر5ة ومطلة# العام للق وكان ف رده 
عرض من إِزَاْ ضرَرٍ أو ضّمَانٍ ؛ فله فرشّه ورَذه ٠‏ وعليه أجْرٌ لها مُدّهَ شغيلها وأجرٌ 
ييا . وإن أَنحَدَ ثرَابَ رض » فضريه( ؟ليناء »رد ء ولاشىء له إلّا أن يكونٌ قد 
جَعَل فيه يبنا له ايكون له أن تل 1 . وإن كان لا صل منه شىء ؛ ففيه 
وَجهانٍ » بناءٌ على كششط اتوي إذالم يكن (" اله قِيمَة . وإن طَالَبَهُ املك بحَلّهِ » زمه 
ذلك إذا كان فيه عرض )وإ ن يكن" )فيه عرض » فعلى وَحَهِين و زف جفله احراان: 
فَخَارًا »مه » وار له حمل » وليس له كَسرةُ »ولا مال إجْبَاره عليه ؛ لأ 
ذلك سَفَةٌ لايُفِيدُ » واف لِلْمال , وإضاعَةً له . وقد تَهَى النبىّ عيه عن إضاعة 
ل" 

فصل : وإن عْصّبَ أَْضًا ففرٌ فها برا عل امك يطلا َم ذلك ؛ لأنّه 
8 يضر بالأرض ولأ الثَرَابَ ملكه ١‏ َلهُ من مَوْضعه ١‏ زمه ر رد ؛ كترّاب الأض . 
كذلك إن حَفَرٌ فها هرا أو حمر | برا بلك مِلكِ رَجُلٍ بغير إِذنه . وإن أرادَ الغاصِبٌ 
طْمّهًا , فَمَتَعَهُ المللكُ ‏ نَظَرْئًا ؛ فإن كان له عَرَضٌ فى طَمّها » بأن يَسْقَطٌ عنه ضَمَانٌ ما 
يقَعُ يها فا » أو يكون قد تقل ئها إلى ملك نفسيه . أو ِلك غيره » أو ريق يتا إلى 
فيه » فله ارد ؟ لا فيه من العرَض . وبهذا قال اساي ٠‏ وإن م يكن له عَرَضٌ فى صلم 
الب » ؛ مثل أن يكون قد وضع الات فى ملك المَعْصُوبٍ منه . وبر المَعْصُوبُ منه 
فاخت وراد ن قة ل يكن له طَمهَا »ف أَحَد الوَجْهِيْنِ ؛ لأنّهإثلاف لالفع فيه »فلم 
يكن له له ٠‏ الو عَصَبَ تُقرَة ‏ » فطبَعها دَرَاهِمَّ .ثم أرادَ جَعْلَها تُقرَةَ . وبهذا قال أبو 
حنيفة والمرَى » وبعض الشافعيّة . وقال بعضهم : له طّمها . وهو الوه الثانى لنا ؛ 
لأنّه لا يرا من الضّمَانٍ بإبرَاء المالكِ ؛ لأنّهِ إبرَاءٌ مما لم يَجبُْ بعد #وغو ينا إإراء من 


)ىب )م :3 فطرب به ) . 
(18-1) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
)١5(‏ تقدم تخريجه فى :5 / 15١ه‏ . 


ان 


ل قر لز ار 


حَقٌ غيره وهو الواقِعٌ فيبا . ولنا أن الضّمَانَ إِنّما لَِمَهُ لوجودٍ التَعَذٌَى ٠‏ فإذا رَضِىَ 
< صاحبٌ الأرض ؛ رَال التَعَذّى ؛ فرَالَ الضّمَانَ ويس هذا براك مما م يَجبٌ و كما 
هو إسْقَاط التعَدٌّى برضَائه به . وهكذا يَنْبَغَى أن يكون إذا ل يَََمْظ بِالإبرَاء ‏ ولكن مَنَعَهُ 
من طَمّها ؛ لأنّه يَعَضَمَّنُ رِضَاهُ بذلك . 
الفصل الثالث : أن على الغاصيب, أَجْرَ الأض منذٌ غَصْبِهًا | إل وق تتتلييها + 

وهكذا كل ماله أجرٌ » فعلى الغاصيب أَجرُ مله ٠‏ سواءٌ وى اناف أو تركها حتى 
ذَهَبَتٌ ؛ لأنها تَلِمْتْ فى يده العَادِية » فكان عليه عوضْها كالأعْيانٍ . وإنث غعصب 
أَْضًا ‏ فباهَا اا » فإن كانت آلَاثُ ئها من مال الغاصيب اغب أ الأنض درت 
بنَائُها ؛ لأنّه إِنّماعَصَبَ الأرض والبَاءً له فلم يمه جر ماله الي 
الات لِنْمَفْصُوبٍ منهء فعليأجَرهَا مي لل الدَرَ كلها ملك لِلمَغْصُوبٍ منه وإنّما 
للغاصب فيها أَثر الفغل » فلا يكونُ فى مُمَبَله أرٌ » لأنّه وق عُذوانا . وإن غصّبٌ 
دان فنََضَّها , وم يَبنِهَا , ٠‏ فعليه أَجرٌدَارٍ إلى حين مضه جره مهدُومَة من حين 

نقضها إلى حين رَدْهَا ؛ لأ الباءَ الَدمَ ولف »فلم يَجِبْ أَجْرُهُ مع تَلفهَا” . وإن 
نقضّها ثم يََاهَا بال من عنيده فالحُكمٌ فيها كذلك . وإن يََاهَا بالييها أو الَةِ من 
ايها أو مِلكِ المَعْصُوبِ منوا ' ' » فعليه جره عَرْصَة من نتيا إل أن ياه 
وأَجْرهَا / دارًا فيما قبل ذلك وبعدّه لأنَ البنَاءَ لِلْمالِكِ وحُكْمُها فى قض ينَائها الذى 
بَنَاهُ الغاصبٌ ؛ كم ما لو عَصَبَها عَرْصّة صَة فبَنَاهَا . وإن كان الغاصبٌ باعها » فَبَنَاهَا 
المشترئ الات ؛فالحُكُمُ لايَخْتَلِف » الكن”""إلمالِك مُطَابةمَن شاء 

منهما ء لوجع عليه فإن جع على الغاصيب » رجحم الغاصيب على المشئرى يقيمء 


ما تَلفَ من الْأَعِيانٍ ؛ 5 المسْتَرِىٌ دَحَل على أنه مون عليه بالعوض» ” “فاسْتَقَرٌ 


ضَّمَّائه عليه*" . وإِن رَجَمَ امالك على المشْتَرى رَجَمَ المُشترى على الغاصب ينص 





. 4 تلفه‎ ١: فى ب‎ ) ٠59١ 

. سقط من : الأصل‎ )١15( 

.» فى ب : و لأن‎ )١10( 

(18-14)ف الأصل : ولم يستقر ضمانه ) . 


5 ( المغنى 7 / 74 ) 


هإدو 


التايف . ولميرجعٌ بقِيمّة ماتلف .هل يرج كل واحبد منهما على صا جيه بال جر ؟على 
رامين . وليس له مُطَالبَة المُشترى”* " من الأَجْرإِلَا بأَجْرِمُدٌةٍ مُقَامهافى يَدَيْهِ ؛ أن يَدَهُ 
إِنّما ثبَتَتُ عليها حيتهذ . 

الفصل الرابع : أن على الغاميبٍ ضتّمَانَ نقص الأرض ؛ إن كان نقصّها العَرْسُ ١‏ 
مسار . وهكذا كل عَيْنِ مَعْصْوبة على الغاصب ضما نَقصِها إذا كان 
نقصا مُسْيَقر ترا » ككوب تَحَرَقَ وَإناءِ تسر وطعَام سوس ؛ وبنَاءِ رب » ونحوه » 
هيده ولص ؛ لأنهكة نص حَصّل فى يد الغاصب »فْوَجَبَ ضَمَانُه » كالقفيز 
من العّحَام والذرَاعٍ من التوْبٍ . وببذا قال الشَافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : إذا شق رَجُل 

ٍ 

لجل وا شما َلِيًا أتحذ أرشة . وإن كان كثيرًا » فصّاحبه بالخِيّارِ بين تُسَلِيِمه واخيذ 
تتتحه ورين لساك أذ أزني . وقد رَوىَ عن أحمد كلام يَحْتَملُ هذا ؛ فإئّهِ قال فى 
رواية موسبى بن سعيد”” '" » فى النَّوب : إن شَاءَ شق لنب » وإن شَاءَ مثله 2 
واللّه أعلم - إن شاء أسحد أزنَ ش97" . وَوَجُهُه أن هذه جتايَة أنَمَتْمُعْظُمَ منْفَعته م 
فكانت له المُطَالبَة بقِيمَتِه بقِيمَتِه » كالو قعل شاةله وحَكّى أصْحابٌ مَالِكُ عنه ام 
على عدن هلق عرض صاحبها فيها ؛ كان المَجَنِىُ عليه بِالَارٍ #إناشاء ردم با 
تقصتٌ » وإن شاء سلما وأتحد متها . ولعَلْ ما يُحْكَى عنه من قَطْع دنب جمَارِ 
القاضى ؛ يَينى” '" على ذلك لذن الى ع فكة نه » فإنّه لا يركبّه فى العَادَّةٍ : 
وحجتهم أنه هنف المَنْعَة المَْصْودة من الل » فلَزِمَنُهِ قِيمَتُها قِمَئُها» ؟الو انلف 
بدِيقها . ونا ؛ أنها جتايّة على مال أرْشها دُونَّ قيمَته » ٠‏ فلم يَمْلِك المُطالبَة بجميع 
قِيمَءٍ قِيمَتَه » كا لو كان الششقٌ يَسِيرَاء ولأنها جئاية تنْقَصُّ نا القيمة : ٠‏ فاشبّة ما لو ل يَدْلَفْ 





. » بشىء‎ (١ >: فى م زيادة‎ )١9( 

. موسى بن سعيد الدندانى » ثقة » رفيع القدر » كانت عنده مسائل حسان » ذكره أبو بكر الخلال ,فى كتابه‎ )7١( 
. ؟95”‎ / ١ طبقات الحنابلة‎ 

. سقط من : الأصل‎ )1١١( 

(؟5) ف الأصل 3 مبنى ). 


ضر 


عَرَضُ صّاحبها ٠‏ / وف الّاة لف جَمِيعُها ؛ لأنَّ الاعْبَار فى الإثلاف بِالمجْيِىٌ عليه » 
2 برض صّاحبه ؛ لأنّ هذا إن ل يَصلح هذا صلَح ليه . 

فصل وهر الأوش قَذْرٌ(”" تُقص القِيمَةِ فى جَسِيع الأَعيانٍ . وسبذا قال الشَافعئ . 
وعن أحمة روا أخزى ‏ أنَ ين الذي لمي برع مجه . فإنّه قال فى روايّة ألى 
الحارث » ف رج فَقَاعَْنَ يلجل : عليه ربع قيِمَتَ . قيل له .ةم 


ب 


3 


تر انر قرة لر 


فقال : إذا كانت واحدّة » فقال عمر بم القِيمَة ؛ وأا العَْنانِ فما سّمِعْتٌ فههما شيعا . 
قيل له : فإن كان يرا أو بر أو شّاة ؟ فقال : هذا غير الدَابة » هذا ينْتَفعٌْ بلحمه 4 


الم ا ا 55-5 


القيام عاخن هه ا ماك يت أل مك ىف 


ِو ره رمه 


عَينٍ الدَابِ يريع مها 0 ' وروى9 ") عن عَمَرَ ؛ رَضْبِىَ الله عنه أنه كب إلى سرَيج 
لما كَتَبَ إليه يَسالّه عن عَيْن الدّابة : إن كنا ها من الآدهئ لاجم رايا أن 


قِيمتها ربْعٌ النّمَنِ . وهذا إِجْمَاعٌ يُقَدَّمْ على القِيّاسِ . ذَكر هِذَيْنِ أبو الطاب فى 
« رُوْوسٍ المَسَائِل ) . وقال أبو حنيفة : إذا َل عَينَبِمَةِ ع بها من جهن » 


زنير 


كالدَّابةِ والبَعير والبَمَرَةِ وَجَبَ يضف قِيمَتها وف إخداهما ربع قِيمَتِها + فول عدر 
رَضِيَ الله عنه : المع رأيَا على أنْ قِيمَمّها ربع للم وَرُوَ عن أحمّد لالم ؛ أنه 


22 فى العَصّبٍ بما يُضْمَنْ به فى الجناية قفى ند يقل قرععة رمحي 


نصف عشر قِيمَتِه اوقلا فول طن ً 7" أُصُحَاب الشافى لأ ضَعَانٌ يماض 





95 سقط من 60 

() ف الأصل . ب : و مقدرا ) 

:. 882: / 5 ذكره الهيثمى » ى :بإب الديات اق الأغضاء وغيها+ من تتاب الديات + مجمع الزوائك‎ )١5( 
. "848 / 5 والزيلعى » فى : باب جناية البهيمة والجناية عليها » من كتاب الديات . نصب الراية‎ 

(19١)فىم ١:‏ وقد روى ). 

(11) سقط من : الأصل . 


577/١ 


ه/ه ل 


2 


اعد » فكان مُقَدَوًا من قِيمته ٠‏ كارش الجتاية . ولنا أله مان مالى من غير ا 5 


فكان الواجبٌ ما نْقَصّ : كالثُوبٍ . وذلك لأنّ القَصّد بِالّمَانٍ حبر 3 حَقٌّ المالك 


بإيججابٍ قَذر المَُوْتِ عليه , ؛ وقدرُ النتمَصِ هو الجايرٌ أنه لات المع لوث : 
فيمته قيمته » فإذا فا منه شىء وَجَبٌ قذَرْهِ من القِيمَة » كغير الحَيوانٍ وما حَدِيث ود ين 


- ثاب ء فلا اص له ار اا صسييكا !ات احعذ ونير موري عدر وركرة فإن 
.قولٌ النييّ ميته أحنٌ أن : يحتج به وما قول عُمَرَ » فَمَحَمُولٌ على أن ذلك كان قَدْرَ 
تقصهاء زوع أل فى ف الي قات تن جا + كا قبا 
لوَجَبَ فى المي نِضف / القِيمَةٍ » ٠‏ كعَينٍ الدَمِى وأمّا ضَمَانْ الجتّايّة على أطْرَاف 


العَيد معدل ب عن اليا للإلحَاق بالجتايّة على الحُمرٌ » والواجبُ هايّنا مَمَاقُ 
اليد » ولا تَعْيتٌ تبت اليد على لحر , وجب البَقءُ فيه على مُوجب الأضل ؛ وإلحاقه بسّائر 
الأقوال التتم ري ,وقول أ ع : إن هذا فى بَهِيمَةٍ الأنْعامِ والدّابَة لايِصِح ؛ لأد 
هذا القول مب على قول حُمَرٌ ‏ وَل عُمَرَ نما هو فى اذاي والدَّابةٌ فى المزف مالك 
للركوب دُونَ بَهِيمَةٍ الأنْعَامٍ . 

فصل : وإن صب عَبدَا » فَجنَى عليه جنا در الذي ٠‏ فعلى قَوْلِنا :مان 
العُصبٍ ضَّمَانْ الجَاية . الواجب ارش الجئاية » ؟ لو جَنَى عليه من غير غَصمْبٍ » 
ص لجأل من ذلك أو أتر . وإنقلنا : ضَمَان اص غير ضَمَانٍ الجكاة 
وهو الصحِيحٌ ٠‏ فعليه! كثر الأمرين ١‏ ان لنّققص أو دِيَةِ ذلك العضو ؛ أن 
7 سَببَ” 'ضَمَانٍ كل واحد منهماوٌ و9 ا شين » ودَتحَل الآحرٌ فيه إن 
الجتاية واليَد وْجدَا جَحِيمًا فإن عصّبٌ عَبْدَ يسَاوى ألا ؛ فَرَادَتٌ قِيمَته » فصارٌ 


يُسَاوى الَْيْن , ثم قطعَ يَدَهُ » فنص الما لَزْمَهُ آلف “ وَرَدٌ العَبْدَ ؛ لأنّ سب َبَبَ” ' زيّادَة 





5 سقط من :م‎ )١48( 
.» (9")فىم: و وجب‎ 
. سقط من : الأصل‎ )2٠١( 


فض 


لسكوق مع كلف الغلن مطشقولة ‏ وك اليد يمه . كال مط رامنات بصق 
وإن نص الفا وَتحمْسّمائة » ونا : الوابجبُ ما ص . فعليه آلف وتَحمسمائة . ويَردُ 
الَيَْدَ . وإن قلْنا : ضّمَانَ الجتاية .. فعليه الف ء وَرُ عد حسمب . وإن نَقَصّ 
تتيكيانة » ضلية رد القئة ووهل يلزه الك ار توستمانة #أكل اوسن .. 


فصل : وإن غَصّبَ عَبْدَا » فقطَعَ آححرٌيَدَهُ » فللمالك َضْمِينُ اماد 

1 لجَانى قطعْ يَذَهُ » والغاصبٌُ ححصل التّمَصٌ فى يده » إن ضَّمَنَ الجانىَ » فله تَضْمِيئه 
0 ؛ ولايْر جم على أحيد ؛لأنّه يُضَمُنْه أكثر ممّاوَجَبَ عليه . ويَضْمَنَ 
الغاميبُ مازاد عل نصطيف الف ةإن نص ]كلمن اللصنيف لاير جع على أحَيد . وإن 

قلنا : إِنْْضَمَانَ العَصْب ضَّمَانْ الجاية أو ينص أكثرٌ من نصيف يميه 2 . يضمن 
الغاصبُ ههنا شيئًا . وإن امْمَارَ تَطلْمِينَ الغاصب ؛» وقلنا : إن ضّمَّان العَصّب 
كَضِْمانٍ الجناية «كنبمنة تسلف القينة رع ها الغافيت كل لاني 1 ؛ لأنّ التلَفى 
حصل يفل فامتتقٌ الْعّْمَان عليه . وإن قلنا : إن ضَّمّان العٌصب بما تَقَصّ انار 
اعد | تشتويتهنيا ككل لاروك ؛ أن ما جد ف يده فهو فى حُكمٍ المَوْجُودٍ منه م 
مه # يرن و 0 00 م 05 9 وى د 8 
نبا 

فصل إن غيت”3” عَبْذا فطع أذ » أو يديه » أو َكَرَه » أو َه » أو 
لِسَائه أو خصيئيه » لزمته قِيمنْه 1" كليات ور الفتدي نه عليه اد رودا قال 
مالك والشافوى وقال أبو حنيفة وليك , يديه يا نا ؛ 
هماه له كسائر الأتال. 1 أنَّ املف البغضث ا 


(١9؟)‏ فى ب عم (١:‏ جناية » . 
(؟؟) ف ب زيادة : ١‏ قيمة ) . 
(9؟) سقط من : ب 6م . 


زكرا 


هلظ 


]لاو 


الملكِ عن جُمْلتِه » كَمَطْع ذْكرٍ المُدَبَرٍ » وكَقَطْع إخدى يَدَيْهِأوأذْيْه »أن المَضْمُونَ 
هو المُمَوتُ » فلايرُولُ املك عن غيره بِضَمَانِه. » كالو فَطَمْتِسْع أصابِعٌ . وببذاينمصل 
عماد درن » فإن الضْمَان فى مَقَابَلةَ المتلف .» لافى مقابَلة الجملة . فاما إن ذهَبَتٌ هذه 
الأَعْضَاءُ بغير جنَايَة » فهل يَعَلْمَئْها ضّمَّانَ الاثلاف » أو بما تَقَصّ ؟ على رِوَايئَينَ » 
سبق وكزعنا .+ 

فصل وإن جَتَى العَبدُ المَْصُوبُ قبن انر ع[ القاصدب ؛ لأنّه نقصّ ف 
العَبيد الجازى لكو نٍ أرش الجتاية يتَعلقُ برقبته » فكان مَضَمَونًا على الغاصب » كسائِر 
نقصِه . وسواءٌ فى ذلك ما يُو جب التقصّاص أو المال . ولا يلرَمُه أكئرٌ من النقَصٍ الذى 
لبق اليد ووإن جى عل بده فجنَاثه مَضْمُوبة على الغاميب أيضا نياك 
جمْلةِ جتايّاته » فكان مَضْمُوئًا على الغاصب ؛ كالجتايّة على الأَجْنبىٌ ' 

فصل :إذائفَصَتْ عَيْنَُالمَْصُوب دُونَ قِِمَته لك مل لوانتم #أحدها , 
أن يكون الذاهِبُ جُرْءًا مُقَدّرَ البَدَل » كعَيْد تخصاهُ : ورت أغلاة + قر ابيا 
الم ود كي ؛ فإنّه يجب يَجِبُ ضمَان النّقصٍ ‏ فيَْمَنُ فَيَضْمَنْ نَقص العبيد 
بقيمَته ١‏ وفص التو يليهمامع الى منبما ا 
0 فََزِمَهُ ما نه تَعمَدْرَ به »الو أب الي . الغانى أن لا يكون مُقدَّرًا » مثل إن 
عْصبّ عَيْدَا ذا سِمّن مُفرٍط ؛فحّف جسمه وم تَنْقَصْ قِيمَنه اد ليع فيه بيو 
ده ؛ لأ الشترع إِنّماأوْجَبَ فى هذا ما تَقَصَ من اله لقيمَةٍ » وم يَُدَرْبَدلّه » وم تنقص 
ل ؛ فلم يجب شىء “بلاق الصورة الأول ؛فإنَلذَاِِت مُقدرُ لل ؛ فلم 
يَسْقَط بَدَلّه . الغالث أن يكوث لص /فى مُقدّرِ ابد لكنّ لذب منهأَجرَاء غير 


مَقَصُودَةٍ » كعصير أَغْلاهُ فذَّهَبَتْ مَائيته ع حوماتن ( فنَقَصتٌ عَيِنه دُونَ 
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اس اهم 


قِيِمَته » ففيه وَجهَانٍ ؛ أحذّهما , لا شىءَ فيه ' سرى رذه لان انار نضا دكت 


(4©) فى الأصل : و لأنه » . 
(5؟) فى + : ١‏ عليه 4 . 


ص 


مائِيتَهُ التى يَقصيدُ ذَهَابّها , وهذا ترْدَادُ حَلاونُه , وتَكْدرُ قِيمَنُهِ » فلم يَجبٌ ضّمَائُها ‏ 
كسمن العَيّد الذى يَنْقصّ قِيِمَتَهُ . والثانى » يَجبٌّ ضَمَائه ؛ لأنّه مُقَدّرٌ البَدَلٍ » فاشبَة 
الزَّيْتَ إذا أغْلّاهُ . وإن نْقَصَتِ العَيْنُ والقِيمَة جمِيعًا » وَجَبٌ ف الريْتِ وشبهه ضَمَانُ 
لتتقصيّن جمِيعًا ؛ لأ كل واحبد منهما مَضمْمُونَ مُتمَرِدًا ؛ فكذلك إذا اجِْتَمعَا » وذلك 
مثل أن يكون رطل ريت مُه دهم ؛ فاغْلَاه فتَقص نه فصار قم الباقى نطف 
درهي » فعليه ثلث يَطل ودس درم ٠‏ وإن كانت قِبِمَة اباقى تل درم يم »فليس عليه 
أككر”” 'من ثلث رَطل ؛ِ لأ قِيمَة الباقى م تنص ..وإن تخصى العَبْدَ ‏ فنَقَممتُ قِيِمَنُه » 
فليس عليه أككرٌ' " من ضَمَانِ حُصْيئِيه ؛ لأنّ ذلك بمنزلة ما لو فَفَا عَيْديْه . وهل يجب 
فى العصيرٍ ما نقصَ من القيمة » أو يكون كلرَيْتِ ؟ على وَجَهَين . 

فصل : وإن غصّب عَبْدًا فسّمِنَ ممَنًا نقصّتُ به قيممّه » أو كان شابًا فصار 
شيخًا ٠‏ أو كانت الجارية ناهدًا فسّقط ثذياها . وجب أَرسُُ لقص . لا نعلم فيه 
خلافا .فإ كان العبدٌ أمَرَه + فتكت ليه فتقضتث قيمَثة. وب تمان لقطية .ايه 
قال السْشافِِىٌ . وقال أبو حنيفة : لا يَجبُ ضمائه ؛ لأن الفائت لا يُقِصّدُ قَصدًا 
صحيحًا 0 . ولنا ؛ أنّه نقص فى القيمة بتر" صِفْتِه 2 
فيَصْمَنه ؛ كي امور . 


ان مُسْمَقِرٌ » كطعاع ابعل ويف فَسادُه »أو 
عون وتالن كله عليه همان تنضية . وهذامَنْصُوصُ السنافىٌ وله قول تحر ؛ أنه لا 
يق انهه مه . وقال القاضى 0 : يمه كله ' لأنّه لا يُعْلَمُ قذْرٌ نقصه لها فين 
شيئا ضّمتّه ؛لأنّيَسْتَيُ إلى السب الموجود فى يد الغاصيب » فكان كالموجود فى يده . 
وقال أبو الطاب : يتخيرٌ صاحبّه بينَ أذ بَدلِهِ » وبين تَرْكه حتى يسْتقرٌ فَسادُه ٠»‏ 


55-759) سقط من ل 
(0) فى ب .م ١:‏ بتغيير ) . 
(58) فى منزياذة :دولا ). 
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ه ]لظ 


بأد أن تقصه . وقال أبو حنيفة : يتحر بِينَ [ممساكه ولا شىءَ له » أو تَسُْلِيمهِ إلى 
الغاضيب :ويا خد منة قيمئهة ؛لأنّه لو سين التْقضن لحل لدمدل كله وريادة / +وهذالا 
يجوز ٠‏ كا لو باع قَفِيًا جا بقفيز رَدِىءِ ودرْهَم . ولّنا » أن عَيْنَ ماله باقية » وإنّما 
0ن ؛ فوب فيه ما نَقَص كلو كان7 "© عبدًا فَمَرض . وقد وافق بعضٌ 
أصّحاب الشافِعِىٌ على هذا فى العَفْنٍ . وقال”' © : يَضْمَنْ ما تقص قولا واححدًا ولا 
يَضْمَنُ ماتَولّد منه ؛ لأنّه ليس من فِعْيله . وهذا المَرقُ لايصيحٌ ؛ لأنَّ البََزَة' »قد يكون 
من غير يله أيضا » وقد يكون العََنُ ِسَبَبٍ منه . ثم إنْ ما وّجك فى يد الغاصيب » فهو 
يمون عليه ؛ لوجوده فى يده فلا فوق . وقول ألى حنيفة لا يَصِحٌ ؛ لأ هذا الطَعام 
عَيْنُ ماله » وليس يبدل عنه . وقول ألى الحَطَّابٍ لا بَأسَ به . 


“ات مشألة #قال : ( وَإِنْ كَانَ ورَعها ٠‏ فأذرَكها بها والرّر عٌ قائم ‏ كان 
الزرع لصاحب الأوض ظ وعَليه انمق ٠‏ وإن امتْحقَتُ بَعدَ أذ الغاصب 
لزع » فلي جه الأأرض ) 

قوله ) َدركها بها ابحى ار عهاعن الغافيب أو فدرغل امذقاستة 1 
وهو مَعنَى قوله ٠:‏ اسبّحقَت » يعنى أذ مُستَحقَها . فمتى كان هذا بعد خصادٍ 


غيم ابي 


الغاعيب الزرع فإنّه للغاصصب لا غلم فيه حلاف ؛ وذلك لاله نَمَاءِ مَالْه » وعليه 
لخر إلى وَقتٍ التّسْلِيمِ وضَمَانْ التَقَصِ . ولو لم يزرَعها ٠‏ فنَقَصّتْ لِمَرْكِ الورَاعَةِ » 
كازاظي التسترقاء أو قوت لخر ادنك عير تقهكيا ارس اندئاق السالة 
التى قبل هذه . فَأمًا| إن أتحذها صاحِبّها ارزع قائم فيها » لم يمك إجبار الغامصب على 
قلعه وير المِلك بينَ أن يقر الزْرْعَ فى الأرض إلى الحخصاد ويح من الغاصيب جر 


(95) يم :«باع ). 
(50)فعمنيادة :دلا ؟». 
(41) ف الأصل : « المال .١(‏ 
)١(‏ ف الأصل ( بغير ) . 


ادن 


الأرض وار تقصيها , وبين أن يَدْهَعَ إليه تََقَمَه ويكون الرَّرْ عُ له . وبهذا قال أبو عُبَيدٍ . 
وقال أَكرُ الفقّهاء ار لعي ل ني »الامو الل ب 
لقوله عليه السلام : « لَيِسَ لعزق ظالم حَق »' ' . ولأنّهِ رَرَعَ فى أْض غيره ظلْمّا » 
أشبّه الغْرَاسَ . ولنا » ما رَوَى رافع بن ديج قال : قال رسول الله عله ١:‏ مَنْ زَرَعَ 
فى ازض قَوْع بير إِذْنِهمْ » فلَيْسَ لَهُمِنَ الرّرع شَىءٌ ‏ وَعَلَيْهِ تفقَئهُ » . رَوَاه أبو دَاوْدَ » 
والتر موق" #نوقال :ريت كيت .فيه دليل غل أن الغافيت لا ير عل قلعهام 
لأنّه ملك لِلْمَعْصُوبٍ منه . ور أن النسيى عه رَأَى رركا فى أرض ظَهَئِر" , 
جب فقال ا عن زوع طر روب فقا نه ليس لِظهَيّْر » ولكنّه لفلان . قال : 
0 فَحُذو رك وردوا لتقت ) . / قال رافع : فأتحذنا زَرعَنَا وردنا عليه 
تفقعة! " باولانه مك ر المَخْصُو بٍ إلى مالكه من غير إثلاف مال الغاصيب »على قرب 
من الزّمَانٍ فلم يَجْزْ إثلافه » الو غَصَّبَ سَفِينةَ » فحمّل فيها مالّهُ . وأَدْحَلّها البحرّ , 
أو غصّب لوحا رقع به فين نه لامُرٌ على ود المحُصُوب ف اللْجة» وبر حتى 
تُرسَى » صيانة للمال عن الكّلّف . كذا ههنا . ولأنّه زرعٌّ حصّل ف مِلكِ غيره » فلم 
يُجَبر على فَلْجِهِ على وَجْهِ يضرٌ به . كا لو كانت الأرْضُ مُسنتعارة أو مشفوعة . وفاررق 
عد والشَّخْلَ ؛ لأنْ مده تَعَطاوَلٌ لايل متى نَل من الأْضٍ ٠»‏ فائتتظاره يُودّى 
لى تك وَُالأصل بالكلية . وحَدِينُهم وَرَدَ فى العَرسِ » وحَدِيثنا فى الزرع » فيِجمَعٌْ بين 
0 ويكْمَلُ بكل واحبد منهما فى مَوْضِه ميحلت ارين ار أتعرها . إذا 


. 0508 / 5: تقدم تخريجه فى‎ )1١( 

(5) أخرجه أبو داود ف : باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبها ؛ من كتاب البيوع . سنن أبى داود ١‏ /4:"؟. 

والترمذى فى : باب ماجاء ف من زر ع ف أرض قوم بغير إذنهم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ١١‏ . 
كا أخرجه ابن ماجه فى : باب من زرع فى أرض قوم بغور إذنهم »من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ١‏ / 8714 . 

والامام أحمد فى :المسند ” / 456 . 

(4) فى م هنا وفيما يأق : و طهير » . ظ 

(0) أخرجه أبو داود » فى : باب فى التشديد فى ذلك [ المزارعة ] » من كتاب البيوع . سئن أبى داود ؟ / +5 

1 


يفف 


]ىر 


هإمظ 


ثبت هذا ء فمتى رض الملِك برك الع للغاصيب, . ويأمحذ منه أَجَرَ الأْض . فله 
ذلك ؛ لأنّه شعّل المْصُوبٌ بماله فمَلَْكَ صاحبه أذ جره » كلو ئرَكَ فى الدَّارٍ طعامًا 
ا 0 اا الام » فله ذلك  »‏ يَستَحِقٌ 
المي أخذ شجَر المُسْتَرى بقِيمَته . وفيما يُرَدُ على الغاصب روايتان ؛ إخداها , 
2 يم" لزع لأله بل عن الو . فيُقَدَّرُ بقيمَته » كا لو أنثلفه .ولأ الرّزعَ 
للغاصب إلى حين انْترَا ع الماك له منه ٠‏ بدليل أنه لو أتحذه قبل انِْرَاع الماك له »كان 
ملكاله . ولو لم يكن ملكا له لَما مَلَكَهُ بأيذه . فيكونٌ أذ امالك له تَمَلكا له » إلا أن 
يعَوْضّه » فيجبُ أن يكون بقِيمَيَه » كم لو أتحدّ الشتّقصّ” المتشفوعَ . ويَجبُ على 
الغاصب أجْرٌ لض إلى حين تَسْلِيم الرّرْ ع ؛ لأنَ الزَّرْ ع كان مَحكُومًا له به » وقد شعّل 
به أْضَ غيره . والرّواية الثانية » أنه يرد على الغاصيب ما أَنَْقَ من البذْرِ”” , ومُوة الزّزْ ع 
فى الحَرْتْ والسّقى » وغيره . وهذا الذى ذَكَرَهُ القاضى . وهو ظَاهِرٌ كلام الجرَقِيّ : 
وظاهِرٌ الحَدِيثْ ولاح اا : « عَلِيْهِ تَفمَنه وقِيمَة الشىء لاتُسَمَى تفقة 
له. والحيديث مَيْنِىٌّ على هذه المَسَألَة؛ فإن أخمد إنّما ذَهَبَ إلى هذا الك 
اسبتحسانًا »على يلاف الما إن لياس أن الصاح البذرِ احكه 
عَيْن ماله » فأشبّه ما لو عْصّبٌ دَجَاجَةَ فحَضَئَتٌْ بَيْضًا له . أو طعَامًا فعَلْفهُ دَّوَابٌ له : 
كان / التماءله موود مرح و اعد فقال اهذاشى ل براق القهاين أستَحسنُ أن 
يَدْفَعَ إليه فَقعَه ؛ للأمر . ولذلك جَعَلَنَاهُ للقاصيب إذا اسَبّحِقَتٍ الأرض بعد أذ 
الغاصب له ؛ وإذا كان العَمَلَ بالحَدِيثْ ٠‏ فيجبُ أن يبع مَذْلُوله . 


(5) ىعم ١:‏ فيه ». 

(0) سقط من : الأصل : 
(48) فى ب مم «١:‏ البذرة » . 
(8) ف الأصل .م :« وهذا » 
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فصل : فإن كان الع مم بْقَى أصْوله فى الأرض ويْجَرْ مر بعد أخرَى كالءطبَة 
0 احْتَمَل أنيكون كمه 7 'ماذ كرنا الدُحولِهفى عُمُوع الع لمكيو اه 
فرعٌ قو ؛فأشْبَةالجنطَةوالشجير واحْمَمَل أن يكون حَُكمُه "كم الرس ؛ لَِقَاء 
أصنله”'' ركو أخيذه » ول لان يَفقضى أن يت لكل زج منل حم القزس ْ 
وإنّما رك فيما تقل دنه للأثر ؛ ففيما عَداهُ يَبَقَى على قَضِيّة قضية القِيّاسِ . 


عير ناعير 


فصل : وإن عْصب أرضًا فقرّسها فأنْمَرثْ » فأذْرَكها ربها بعد ألحيذ الغاميب 
تُمَرَتها » فهى له ٠‏ وإن أدركَها وامَرَة فها فكذلك ؛ الالبامتر تعر ونكايت 
له ؟ا لو كانث فى ضيه » ولأنها ماه أمثل مَسْكُوع به لامب » فكان له ؛ 
كاَعْصَانِها وَوَرَقَها ٠‏ بن الشَاةٍ وَوَلدِها . وقال القاضى : هى لِمَالِكِ لض إن 
أدْرَكّها فى الغرًا سي ؛ لأنّ أحمد قال . فى روائة على بن سيد : إذا غعصّبّ عضن نضا 
فترّسّها » فالماءلِمَاِكِ الأرض . قال القاضى : وعليه من التقفَِ م فق الغارر/ 5 
مول الشمَرّة ‏ ل الأمرة إلى تقتى ارزع فكانت نث””'' لِصّاحب الأَرْض إذاأَْرَكَه قائم 
: 000 والأول أْصّحٌ ل أخمة فد متاح ين أذ لاض لزع حول 
يوافقٌ القياس وإنّماصار إليه للأمر » فيَخْتَص الحكم به » ولا يحَذّى إلى غيره » ولأ 
مهارق الع من بهي ؛ أحدهها لع نأض » فكان لصاحبها , 
والشّمَرة ةنْمَاء الشجر . فكان لصاحبه حبه . الثانى أنه برَدعِوْضَ الزَر ع الذى”"" أعحدّه , 
مثل البَذْر رالذى بت منه الزَرعٌ , مما الى عليه ولا يُمْكِنُه مثل ذلك فى الثّمَرٍ . 


فصل : وإنعصب شَجَرا مر »لتر صاب الششّجر . بغير خلاف تَعْلَّمُهِ ؛ 
لقا اكه ولأ الجر عَينٌ ملْكه نما وراد » أطي مالو طَالَتْ أْصَائه . وعليه 





(١٠-١١٠)سقط‏ من :ب . نقلة نظر . 
(١1)فىم ١:‏ أصوله » 

.» ىب عم : «فكان‎ )١١( 

(136) ف الأصل : « إذا » . 


ان 


5 


رَدُ القَمّرِ إن كان بَاقي ٠‏ وإن كان َاَِا فعليه يدل . وإن كان رُطَبًا فصّارٌ تَمْرًا » أو عِتَب 


فصار ريا » فعليه رورش تقصيه إن تمص » وليس له شى م بحَمَله فيه ويس /لِلشّجَرٍ 


ا ؛ لأنّ أجرئها لا تجورٌ فى العُقَودٍ ؛ فكذلك ف العٌصب ولد تفع الجر تزية 
لمر وإخراجه وقد عَادَتٌ هذه المَنَافِع إلى امالك ول و كانت مائيية ا مان 


لها إن وَلَدَتْ عندّم ؛ويضمَرُ لبنها بمثله ؛ لأنّه من ذَوَاتٍ الأمُثالٍ لاله 
أُشْعَارَها بِئُله » كالقطن . 


فصل : وإذا عَصبٌ رض ئها فى جوز حول غيره إلا كمه" قبل[ 
العغقعصب بن كنت مع » كلثار كاف لشي »ل ب لمر مالكها 
58 ؛ لأنّ ملك مَالِكها لم يَزْلْ عنها » » فلم يج ووه بغير ذه » "ا لو كانث فى 

ه . قال أحدُ » ف الضيعة تَصِيرُ غَيْضّة فيها سَمَكٌ لايَصِيدُ فما أحَد إلا بإذنهم . 


ع تن يي سم 


بيه صحراء » جاز الول فها وَرَعْىُ حَشِيشها, . قال أحمدٌ دسي 


الكَلافى الأرض المَعْصْوبَة ؛وذلك لأنَّالكَلا لايُمْلك بمِلكِ الأرض ويتَخَرج فى كل 
واحدَةٍ من الصُورئِين مثل كم الأخخر فاب اشاعليا وَل عنه المروذِىٌ » فى 
جل ولاه فى دار طَوابيقها عُصْبٌ لايَدْلُ على والدَيّهء وذلك لأنَ دحُولَهُ علييما 
صرف فى الطُوابيق المَْصْوية وبقَلَ عنه المَضْل بن عبد الصَّمّدا” " » ف. رَجَل له 
إِحوَة فى أرْض غَْصُبٍ : يَرُوُهم ويراودُهُم على الخُروج » فإن أجابُوه » وإلّام يقح 
معهم »لا يدع زَارتهم يعنى يَرُويهم بحيث يَأِى باب دَارِهم لكف الخاره 2( 
ويُسَلَمُ عليهم وُكَلّمُهم » لا يَذمحل إلمهم . وبقَلَ المَرُوذِ عنه : أكرَهُ المَشْىَ على 
العَّارَةٍ التى يَجُرى فيها الماع . وذلك لأنَّ لبر وُضيعَتْ لعبُورِ الماء » لا لمش علمها : 


عض 


وريّما كان المَشّى عليها يَضر بها . وقال أحمدُ : لا يَدْفِنُ فى الأرض المَعْصْويَةِ ؛ لما فى 





50 ١)فى‏ الأصل : )7 ©“. 
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ذلك من التّصَرَّف ف انضيهم بغير إِذْنْهم . وقال أحمدُ ؛فى من اع امام مضع 
ع غصب . ثم علم : رَجعَ إلى المَؤضيع الذى أَتحذةٌ منه ؛ فَرَده . وروق عنه ؛ أنّه قال ٠‏ 

عه . يَعنِى على من ابِنَاعَهَ منه ؛ وذلك لأ قعُودّه فيه حَرَامُ » مَنْهِى عنه فكان البيع 
فيه مُحَرّما ‏ ولأ اشر من يعد فى المَؤضع المُحَرْم لهم على القعُودِ ايع فيه , 
ترك الشراء منهم ” 'يَمْنَعهم من عه دِ . وقال : لا يَبْتَاعٌ من الحاناتٍ التى فى 


الطرّق ء إلا أن لايجد غيرّه . كأنّه بمَْلَّة | المُضْطَرٌ . وقال ف السسلَطانٍ إذايَتَى دَارَا » 


وجَمَعَ النَاسَ إليبا : أكرهُ اشر منها وذ د ءال يمال عل سول الور لاني 
من الاعَانةِ على الفغل المُحَرّم والظاهرٌ صِحّة البَْع ؛ لأنه إذا صّحتٍ الصّلّاة فى الدَارٍ 
المَعْصوبَة » فى روايَة وهى عبَادَة » فما ليس بِعِبَادَةٍ أولى . وقال فى من غْصَّبَّ ضِيْعَة : 
وغصِبَتٌ من الغاصيب . فآرَادَ الثانى رَدَّهَا : جَمَعْ بينهما . يَعْنِى بين مَالِكها والغاصب 


ص صر ل( 


1 يس لعو جر ادك لمان 
الاول ل » جَمَعَ وَرَئتَهِ . إنّما قال هذا احتياطا » وف التبعة من 
الغاصب الأَوَّلِ ؛ لأنّه نما طَالَبّ بها » وادّعَاها مِلْكا باليد »ولا فالؤاجبٌ رَدهَا على 
مَالِكها . وقد صرّح بهذا فى رواية عببد الله » فى رَجل اسْتَودعَ رجلا الفا #افجاء حل 
إلى المُسْتَوْدَ ع » فقال : إن فلَّانًا عَصَّبَنِى الألق الذى اسْتَودَعَكَهُ . وصّمّ ذلك عند 
المسَتَودٌ ع ٠»‏ فإن لم يَحَف التَبعَة ؛ وهو أن ير جعُوا به عليه » دَفْعَهُ إليه . 


5م بت ماله :4 قال : ( وََنْ غَصبَ عَبْذَا » أو أمَةُ » وقِيممُه مائة » فاد فى 
بذنه أو بتَعَلّم حَتَى صَارَثُ قِيِمَنْه مائتين , ثم نقص بقصَان بَدَنِهِ أو نسْيانمَا 
عُلمَ 3 حَتََى صَارَتُ قِيمَنُه مائة ) أده السيد ؛ وأحدّ من الغاصب مائة ( 


: مس ءِِ 2 كه 2 ار لا ناسوس ء 
وبهذا قال الشَافِعِىئ . وقال أبو حنيفة . ومالكٌ : لايَجبُ عليه عِوَضُالزَادَةٍ » إلاأن 


(15١5-1١0)قىب‏ م :( يملع 26 . 


الكل 


ه/وظ 


ه/. او 


يُطَالبَ بِرَدّها رَائِدَة فلا يرُدُهَا ؛ لأنّهرَدَ العَيْنَ م أحذَّها , فلم يَضْمَنْ تقص قِيمّتها , 
كَنْقص سِعرهًا . ولّنا » أنّها زِيَادَة فى نفس المَعْصُوبٍ َل العَاصِبَ ضّمَائها كلو 
طَالْبَهُ بردّها فلم يفل . وفارق زْيَادة لسر » فإنّها(' لو كانت مَوجُو ده حال العَصْب » 

ميضمنها والصناعَة إن ل ئَكُنْ من عَيْن المَخْصُوب لضاف ولذلك يَضْمَنها 
إذا طولب برَدٌ لين ”'وهى مَوْجُودَة فلم يدها" . وأْجرَينَاهَا هى والتّعَلْمَ مُجْرَى السنّمَنِ 


الذى هو عين اي ين ؛ لأنها صيفة تبح العينَ وجرا لاد الحاوثة فى يد الخاصيب مُجرَى 


الريَادَةٍ المَْجُودَةٍ حال العصب ؛ لأنّها يَادَة فى اين المجاركة لِلمَعْصُوب منه » 
فتكون مَمْلوَكَةَ له أيضا ؛ لأنّها تابعة لِلعين انا متت الم يدت اوداك 
يناع » أو تعلّم القزآن ونحوه » فهرلَتْ ونسريّت فنَقَصّتٌ قَبمَمها , اليه اك 
لقضيها .الا َعَم فيه خخلافا ؛ لأنها تَقصَتْ : نُقَصّتُْ عن حال غَصْبها نقصا اثر ر فى قيمتها . 
ل 1 الى ارقت قار ايه امسائهاء” 

فصل : إذا غَصبّها وها مائةٌ / فسَمِث ء فلت مها ألَا» ثم تمت 
صئَاعَة » ”'فَلَعَتُ الفين ثم هَل تبث ء فعَات قِيمَنُها إلى مائة » رَدّها ورد الا 
اه . وإن بلعث بالسّمْن ألْا'» . ثم هَرْْت فلت مائةٌ ‏ ثم تعلّمَتْ فبَلّعتْ 
ألا » ثم تسييّث فعَادَتُ إلى مائة » ردّها ورد الا ونَّمَامائة لش لانها تقضيت بالهزال 
تسعمائة وبالدّسيَانٍِ يَسحَمائة . وإن سمِنَتْ بلحت الا ثم هَزَلْتْ فعادّثٌ إلى مائةٍ 2 
م َعَلَّمَتْ فعادَتٌ إلى الف ردها وتكتمافة هلان ززال اليناف الارلين وجب 
الضّمَانَ ‏ ثم حَدَنّت زياد أخحرى من وَجهِ آر على ِل المَعْصُوبٍ منه » فلا بجر : 
ِلك الانسانٍ كه . ونا إذا َلَمتْ بالسمن لا ثم ملت فعاقث إلى مائق» ثم 


. » ف الأصل : « لأنها‎ )١1( 

(؟-١)‏ سقط من : الأصل . 

)قل دوم اعماما 4 

(4 -5) مكان هذاف الاصل : « فتلفت العين © . 


سن 


سَمِنَتٌ فعادّتٌ إلى اليف ٠‏ ففيه وَجَهِانٍ ؛ أحدّهما يردُّهَا زا ائدَةَ يضمن تقص الريَادة 
الى ٠‏ كالوكانامن نستي »فنك اسان لامنْحيرُ بلك ٠‏ لد لاني 


د 2 


غير الأُولَى . فعلى هذا | هامر ثاية ؛ فعادّثٌ إلى مائة » ضَمِنَ اصن اليف 
وتّمَانِمائة . والوَجَهُ الثانى ء أَنّهِ إذا رَدَّهَا مَمِيئَةَ » فلا شىءَ عليه ؛ لأنّه عاد ما ذَهَبَ و 
فأشّه مالو مَرضَتْ فتَقَصّتُ معُوفِيثْ أو تسِيّثْ صيتَاعَة م تعَلْمَنْها » أوأبَق العَبْدُ ثم 
عَادٌ وفارَق ما إذارَّادّتُ من جهّة أرَى ؛ فإنَّهِ ليَعُدْ مَاذَهَبَ . وهذا الْوَجَهُ ع أَقيَسٌ ؛ 
لماذ كنا من شَوَاهِده . فعلى هذا لو سَمِنَتٌْ بعد الهرّال 57 وم تبلغ “قِيمها| إلى ما بَلعَتُ 
فى اسم الأول » أو رَادَتْ عليه » ضَيِنَ كك لين » وذ حل الأخرَى فهها . وعلى 
لوج الأوّل يَْْمَئّهما جَمِيما فأ إن رَادَتْ بالتعليم أو الصناعة م نَسِيَثْ ثم 
سي فعادتٍ القِيمَه الوَى يعم التْمض الأول ؛ لأ الم الثانى هو 
الأوَلُ » فقدعَادَ ماذَّمَبٌ . وإن تَعَلَمَتْ” عِلْما آخرَ أ وعتاعة ار فهو كعَودٍ 
السّمَن » فيه وَجهَانِ . ذكرٌ هذا القاضى » وهو مذهبٌُ الشَافِعِىٌ . وقال أبو الحَطَّاب : 
متى رادت » ثم تَقَصَّتْ » ثم زادَتُ مثل الريَادَةِ الأوَى ؛ففى ذلك وَبجَهانٍ » سواءٌ كانا 
من جئْس كالسسُمَنٍ مين أو من جِدْسَيْنِ كالسسَمَنٍ والتلِيم . والأول أولَى 

فصل : وإن مض المَخْصُوبُ ثم يرا » أو ابيَضتُ عَيْنُهِ ثم ذَهَبَ بَيَاضهًَا 59 
عْصَبٌ جاريّة حَسْنَاءَ فسَمِنَتُ يمنا نَقَصّها ثم تحف سيمَنها فعادّ / مها حستها وقيمتها 
رَدّها ولا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه لم يَذْهَبٌ مالَهُ قِيمة اليب الذى أَوْجَبَ الضَْمَانَ َل فى 
يديه . كذلك لو حَمَلَبٌ فتَقصّتٌ م وَضَعْتْ فرَالٌ تقصها , الم يضمن ديا . فإن رد 
المَعْصُوب ناقصا بمَرَض ‏ أو عَيْبٍ ء أوسيمّن فرط أو حمل افعليه ار تقفو 
فإن رَالُ عَيْبُهِ فى يَدَىْ مالكه ٠‏ ل يمه دما أحدٌ من أزشيه ؛ لأنّه استقرٌ ضَمَانُه ‏ 0 


(ه -0)فى ١٠:‏ وبلغت © . 
)١(‏ ف الأصل ٠:‏ تعلم » . 
(0) فى الأصل : ( برده 0 . 


دكن 


ه/. أل 


المَخْصوب . وكذلك إن أتَحذ المعْصوبت دون قله مزل اليب قبل أذ زه 06 
ا 5 0" 


١ اليا ا 9 ؛ مثل || سُمَرِ‎ | ٠. 
بعلم الصنَاعَة 0 ' » وغيرها وثَمَرَةٍ التشجد و30) واد الخيوار ا‎ 
يد الغاصيب ضَمنّه » سواء لف مُنْفِردًا أو يلف مع أصله . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال‎ 
أبو حنيفة ؛ ومالك : لايُجبُ ضَمَان زَوَائْدِ العصُب إلا أن يُطَالَبَ به فيَمْمَيعُ من‎ 


ع 
و ره بير 


اها ؛ لأنّها غير مَعْصُوبَةٍ » فلا يجب ضَمَانُها . كالوَ ديع » ودليل عَدَمْ العصب أنه 
فغل مُحَرمُ ويُبُوتُ يده على هذه الرَوَائِد ليس من فِعْله ؛ لأنّه اْبَى على وجُودٍ الزُوَائْد ف 
نده اليس يفغل محر نه . نا ألدمال لصوب مه حص" اند 
الغاصب' ' بالعصب , فيَضْمَئُه انلف كالأضل . وقولهم إن إِثبَاتٌ يده ليس من 

فعله لايْصِح ؛لألهيمْسَالك الأكسكت -- ب إلى إثبَاتٍ يده على هذه الزوائِد »وتات يده 


و 


أحمد صريل الى ال وشكن عن أن تر أنه يتنه 2057 
لفت العَين ؛ فيَلرمُه إذا رَدَّهَا ؛ كلسم . ولنا » أنّه رَدٌ العينَ بحَالها ل ينص ٍ 

عَيْنْ ولا صرفة » فلم يَلرَمهُ ثىء كالو م تَنْقَصْ لا نسل أله 0 ( 
وز ملا فونه روعت ِيمَة لين أكثر ما كانت متها » فدكحلث ف التقويم ‏ 
بخلاف ما إذا دا ؛ فإنَالقِيمَة لا تجبُ » ويُحالِف السسّمَنَ ؛ فإنّه من عَيِنٍ 
المَعْصوب والعِلْمُ بالصناعَة صِمَة فيها ؛ وهلهنا م َب عَيْنَ لا صيفة ؛ ونه لا حَقّ 
لْمَفْصُوبٍ منه ف القِيمَةِ مع بَقَاء العَيْن » وإنّما حََه فى الَيْن وق افيه كليا؟ 


(8) ف الأصل : « الصنعة © . 
(8)ف الأصل : ه الشجر » 
١-١لم)قىب‏ »م :ليده ). 


526 


كاتك نوك لافيت اطلك ا والفاة و والقيية انظ جل ق القمتت م باق رياذة 
العيْن » فإِنّها مَعْصُوبَة وقد ذَهَبَتْ . 

/ فصل : ولو عَصّبَ شيا فسقَهُ نِصْمَيْن , كان وهاه افطع وه وو 
نقصه . فإن تَلِف أَحَدُ النُصّمَيْن ء رَدَّ الباقى وقِيمّة التَالِفِ » ٠”‏ ا وعوانية 
ينْقصهُ المَطعٌ » رَدَّ الباق وقِيمّةَ التَالِف'" لا غير وإن كانا باقن "ىموي ولا 
شىءَ عليه ميوى ذلك . وإن عُْصَب شِيْمِينٍ ينْقَصهُما تي رع مل . 
ومِصْراعَى باب » فتَلِفَ أَحَدُهما » رد الباق وقيِمَة التاليف ارش تقصهما . فإذا 
كانت قبمَهما مبثّة درا ؛ فتَلف أحَدّهما ٠‏ فصارت قِيمَة الباقى درْهَمَيْنِ » رد الباقِىَ 
اربع دَرَاهِم . وفيه وب آكمر » أن0”"'لا ْمُه ا قِمََ اليف مع رد الباقى . وهو أَحَدٌ 
وبين ن لأصْحاب النتافهي ؛ أنه م يلف غير ون تقص الباقى تق بم » فلا 
ع يَضْمَنه » كالتقص عير الأسْعار . والصّحيح الأول ؛ لأ 3 نص حَصّل بجتائته » 


و ا 


فلَزِمَهُ ضَمَائُه » كشقٌ الوب ب الذى يَنْقْصُّه الشَقٌ إذا تلق أحَدّ شِقيّه » بخلاف نُقَص 
السعْرٍ » فإِنّه يَذْهَبْ من المَخْصُو ب عَيْنٌّ وا مَعْنَى » وهلهنا قوت مَعْنَى ‏ وهو إمكان 
الانتِهَاع به » وهذاهو المُو جب لِنَق ص قِيمَتِه وهو حاصيل من جه الغاصيب قن 
ا اااي عَقله » أو فك ركيب باب ونحوه . 
فصل : وإن عَصَبَ نويا » فلبسّه فابْلَاهُ » فتَقَصَ نِصْف قِيمَتِه »ثم غَلَتِالثُيَابُ » 
ال ليه فلو عَصَبَ َو مه َس : 
ف ماي ثم زادث يمت فصارث عَشرَة » رده ورد 
تحمْسَة ؛ لأ مالف قبل غَلَاء الوب نَبَنَتْ قِيمَُهِ فى الذَّمّة تحمْسّة » فلا يكير 9 ' ذلك 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١١1-1١( 
. » ناقصين‎ ٠ : الأصل‎ ف)١١(‎ 

, سقط من : الأصل‎ )١( 

(4١)ف‏ الأصل : « يتعين » . 


هم؟ ( المغنى 7 / 586 ) 


هلاو 


ه1ظ 


بعلا لتب ولا رخصيه » وكذلك لو رصت الكَيّابُ ؛ فصار تْ قيمّئُها(* ' ثلاثة م 
يأر القافيت إلا دس » مع رد الوب . ولو يلف النَوبُ كله 5 6 
عَلَتِ التيَابُ فصارَتُ قم الوب عِشْرينَ اين لاقع ولأنيا كت اندي 


ير ترام 


عشرة » فلا تَزْدَادُ بعَلاء التَيّاب ولا تنقص برخخصيهَا . 

فصل وان كت ار"  "‏ فَذَهَبَّ بعض أجْرَائه ٠‏ ككَمْل المِنْشَفةِ ) 
وزْيرَةِ الوب » فعليه أَزْشُ تقصبه . وإن أَقَامَ عنده مُدَةَ لِثْلها أجرة . لَزِمَهُ أجره » سواءٌ 
اسْتَعْمَلَهُ أو تَرَكَهُ . وإن اجْتَمَعَا » مثل أن أَقَامَ عنده مُدَّة فذَهَبَ بعض أجْرَائ نع 
طعا نيها فنا » الجر وأرش التق ص سوا كان َهَابُ الأجزاءِ اعمال أو بغيره /! 
زقالبيعض اعمتجا الشازوى : / إن نقص بغير الامنتغمال ٠‏ كوب يَنْقَصه مه الْنْشْرٌ ع 


ص 


فنَقص بِنَشْره وى عدده مُدّة الاير العف ؛ وإن كان النّقَصٌّ من جهَةٍ 
الامنتتغمال , ككؤب لبِسَهُ ولاه » ففيه وَجْهَاٍ ؛ أَحَدُهما , يَضْمَئُهِما معا . والثانى , 
يحب أكثر الأمْريْنِ من الأجرٍ وأزش النقصٍ ؛' أن ما تقَصَ من الأَجْرَءِ فى مُعَابَك 
لخر ؛ ولذلك لا يضمن من المُسا جر تلك الأجرّاء ويتَكرٌ ج لنا مكل ذلك . ولنا 7 
كل واحبد منهما تفرد بالإيجاب عن صّاحبه » فإذا اجمَمَعَاوَجَبا » الو أقَامَفى يَده مُدّةتم 
؟ لجر جبُ فى مُفَابَة ما يَُوتُ من المَنَافِج لاف مُقَابلَةِ الأجْرّاء » ولذلك 
يَحِبُ الأَْرو| وإن فت الأجراءُ ‏ وإن ل يكن للْمَعْصُوب جر » كوب غير مَخِيط ‏ 
فلا أَجْرٌ على الغاصيب ا ل 

فصل : وإذائقَص المَعْصُوبُ عند الغاصب » ثم بَاعَهُ فتَلِف عند المُشُترى » فله أن 
اا اه الل ات ار الاي ا 


. ) قيمته‎ ١ : فى الأصل‎ )١5( 
. الزولى : لم نجده . ولعله نوع من الثياب أو الفرش‎ )١5( 
.) حين‎ (١: ىب‎ )1١١0( 

لصن 


مهسأر ما كانت من حين َبْضيه إلى حين له ؛ لما قبل الَْض ل يذ محل فى 
ضكانة واه 6ك لجز ند شرع مل اللاغبب يجيه وشا زج عل 
المُشترى بأجر مُقَامه ى ييدو0"' ' » والباتى على الغاصيب . والكلامُ فى رجو ع كل واحد 
جما عل متاحية تذكزه قيماايعة ».إن شاء الله تعال :. 


فصل : وإذا عصّبّ جِنْطَة فطّحَئها » أو شاة فدّبَحَها وشَوَاهًَا , أو حَدِيدًا فعمِلَهُ 
0 2 د عٍِ ا ا ا ل 20 > ايمس ىل لتر 4 ١‏ 
مسَكاكين أو اوانت 50 ') أو َحشْبّة فنَجَرَهَا بَابَا أو تَابونا » أو وبا فقطعَهُ وحاطة ‏ لم يَزْل 
و 0 رغ م 3 ٠‏ 7 
ملك صاحبه عنه » وياخذه وارش تقصيه إن تَقَصّ ولا شىء للغاصب ف زيادته اق 

سََ 0 5 0 5 ٍِ 6 0 5 
الصحيج من المّذهَبٍ . وهذا قول الشافِعى . وقال أبو حنيفة فى هذه المّسَّائل كلها 
اخ ترما عياعب نبا ء إلا أن الغاصيبٌ لا يجورٌ له الصف فيها إلا بالصدقة ‏ إلاأن 
َع يمتها ف ويَعَصَرف فيها كيف شاءً ورّوى محمد بن الحَكم »عن أحمدّ : 

الل عل أن الغاضي اك لوا ااه ب مر 
ال ان واختجوا بمارت أن الى جه » زر ْنَا من 
007 0 ) نه لطر أه الث بقر و 2 ( 520 
نعم نا وول الله طَلْنَا فى الوق فلم جد فأحذا شاة لبعض”' " جِيرَانِنًا » ونحن 
ُرضيهم من تَمَنها . فقال النبيٌ عله : « اطْعِمُومَا الْأسرّى ) نواه أبو داو د 
بنحو من هذا ةا لعل أن حَقٌ أُصّححابها انْقَطَمَ عنها عنها » ولولا ذلك لأَمْرَ يدها 


(18) ف الأصل ٠:‏ يديه ) . 

(19) فى م ١:‏ وأواف »2 . 

. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

. فى م زيادة و الانضاز‎ )١١( 

. 5١5 / * ف : باب فى اجتناب الشببات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )١١( 
. 597 / كا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند ه‎ 

(19) سقط من :م . 


لام" 


هاو 


عليهم . ولَّنا » أن عَيْنَ مال المَعْصُوب منه قائِمَةَ » فلم رَدها إليه » الو ذَبحَ الشاة وم 
يَشوهَا » ولأنّه لو فعَلَهُ بيملكه ل يرل عنه » فإذا فعَلَهُ بلك غيره لم يرل عنه » كلو ذَبَحَ 
الشاة » أو ضرَّبَ التَرَة درَاهِمَ » ولأنّه لا يزيل املك إذا كان بغير فِعْل ادَمَىٌ » فلم يله 
إذا فَعَلّهُ ادَمِىَّ » كالذى ذَكرّناه » فأمّا الكبر فليس بِمَعْرُوف ]ا رَوَوْهُ » وليس فى روَاية 
ألى دَاوْدَ : « ونحن تُرَضيهم ” 'من ثمَنها' "© ») . فإذا ثْبَتَ هذا ؛ فإنّه لا شىء للغاصب 
بعَمَلِه » سواءرَادَتِ العَيْنُ أو لم زد . وهذا مذهبٌ الشَافِهىٌ . وذَكَرَ أبو الخَطَّابٍ » أن 
الغاصب يشَارِكُ امالك الياةة ؛ لأنها ار ؛ ومتافعه جر ب 
لكان قا ننه يها رطنت :نزنا فى والف دهت الأول كز أسو كر > 
والقاضى ان لغاصيب تل فى ملك غيرة بغي إن فلم يَسْتَحِقٌ لذلك عِوض الو 
أغلى ريا فَادَتْ تممه » أو بَتَى حائطًا لغيره أو ررح جنْطَةإِنْسَانٍ فى أضيه عاتن 
عَمَل الغامصب . فامًا صَبْعْ الوبٍ » فإنْ الصبغ عَيْنُ ملل » لا يَرُولُ مِلْكُ صاحبه عنه 
له مع ِلك خيره 3 اوهذا حُجةَ عليه ؛ لأنه إذا م يولْ ملْكه عن صئفه بجَغْله ف 
ملك غيوو " ) وجغله كالصفة فَلآن لا يرول ملك غيره ب 0000 فإن اختج 
بأن من رَرَحَ ى أزض غيره يرد عليه تَمَقَنه قلنا الع ملك للغاصيب ؛ لأنّه عَينُ 
ماله وفقمّه عليه راد به يمه ؛ فإذا أتحَذَّه مالك الأرْض » احْمَسَّبٌ له بما أنْمَىَ على 
كه وى مسالا َمل لك المَخْصُوب منه بغر ذه فكان لاجاء عل أثنانقول: 
إنّماتجبٌ قِيمّة” 'الرّزع على إِحُدَى الرُوَئين . فأمّا إن تمصت العَيْنُ دون القِيمّة » رَدٌ 
0 0 وقيمة” لقص وإن تقصتٍ العَيْنُ اقيم اها ]ذا 

. وهكذا القولُ فى كل ما تصَرّفٌ فيه » مثل تُقرَةٍ ضَرَبَها دَرَاهِم أو حلا » أو ينا 


(55-575)فىم ١:‏ عنبها ) . وتقدم . 
)١6(‏ فى الأصل : 9 عدلت © . 
(-55) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
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جَعَلّه لبا » أو عَرْلَا نَسجَهُ » أو وبا قَصَرّهُ . وإن جَعَلَ فيه شيئا من عَيْن ماله . مثل أن 
سَمُرَ الرفوفق”"" بِمَسَامِيرَ من عنده» فله فَلُْها ويَضْمَنُ ما نَقَصَت الرُُوفُ”", وإن 
كانت المُسَامِيرَ من الحُشبٍ المَعْصوبَةِ » أو مال المَخْصوبٍ منه / فلا شىء للغاصب » 
وليس له قَلْعُها . إلا أن يَأمرَهُالمللكُ بذلك . فيَرْمُه . وإن كانت المَسَامِيرٌ للغاصب » 
فوَهيّها للمالكِ » فهل يُجْبرٌ على قَبُولِ الهبّةِ ؟ على وَجَهَيْن . وإن*" اسكأجَرَ الغاصِبُ 
على عَمَل شىء من هذا الذى ذَكَرْناه . فَالأَجُرٌ عليه . والحَكُمُ فى زْيَادَته وَقَصِه » كالو 
وَلَىَ ذلك يتفسيه إلا أنلِلْمالِكِ أن يُضَمُنَ النّقص” "من شاءَ منهما »” "فلو امكَاجَرٌ 
قبا فَبّحَ شاة » فللمالِك أمحذها وش ها , وعومٌ من شاءَ منهما' " » فإن عَنّ 
الغاصبّ » ل ير جع على أحد إذال يَعْلّم المَصَّابٌ الحال » وإن ضَّمّنَ القَصّابَ رَجَعَ على 
الغاصب ٠‏ لأنّهِ عَرّهُ » وإن عَلِمَ القَصَابُ أنّها مَعْصْوبَة فكرّمَهُ » لير جع على أحد ؛ لأنّه 
نلف مال غيره بغير إذنِه عَالِما بال حال » وإن ضَمَّنَالغاصِب ‏ رجَعَ على المَصّابٍ ؛ لأ 
الَف حص[ منه انك لمان طانة ؛وإن”' "استعان بمَن""ذْبّحَله »فهو كا 
ا 5 ظ 
فصل : وإن غصّب حب فْرَرَعَهُ فصارٌ رَرَعَا » أو نَوَى فصارٌ شجَرًا » أو بَيِضًا 
فِحَضَِهُ فصارٌ فرَنَا : فهو لِلْمَخْصُوبٍ منه لذأله عي اله ثم 2 فاشيّةَ ما تَقَدَّ ' 
يَتَحَرٌجٌ أن يَمْلَكّه الغاصبٌُ . بنَاءً على الروَاية المَذْكورَةِ فى المَصْل السابق . وإن 


- 
9 


و وه عد عا وعد وا اروف ع من ظ 
غصب دجاجة فباضت عنده ثم حضنت بِيضها فصار فْرَاحَا »فهما(' "المالكها »ولا 


(9) فى الأصل : « الدفوف ») . 

. ) كان‎ ١: فى م زيادة‎ )١18( 

(19) سقط من : ب . 

)70١-09‏ سقط من : الاصل فين 
(01) ف الأصل : ٠‏ دخل ») . 
(9752-55) فى ب ءم :( استعار من © . 
")ىم ١:‏ فهم). 
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ظل 


ه/إلاظ 


شىءَ للغاصب ف عَلَفِها . قال أحمدٌ . فى طيْرَةٍ جاءَتٌ إلى دار قوم فافرَحَتٌ عندهم : 
روت ثو سس + 50 الس 500 الل 0 

فأئرى”* " عليها فحلا , فَالوَلدُ لصاحب الشّاةٍ ؛ لأنّهِ من نَمَائها . وإن غصّبّ فخلا , 
4 7 اخ لا ل سر سَ 2 لداع مع 20 7 صاابل 
فائْرَاهُ على شَاتِه » فالوَلدُ ِصاجب الشنّاةٍ ؛ لأنّهِيتبٌَ الم » ولا أجرّة له ؛ لأن النبى عوتة 


ا و م90 


َهَى عن عَسَلْبٍ الفخل””" . وإن نقصّةُ الضْرَاب ضَمِنَ 

يكَمَيرَا » صارًا شريكيّن . وقال أبو حنيفة : يَمْلِكها الغاصبٌ » وعليه عَرَامَة مِثْلها 
لهما » وإن تَلَطَّهِابِمِئْلها من ماله , مَلَكّها ؛ لأنّهِ تعَذْرَ تَسْلِيمُها بعَيْنها » فأَسْبّة ما لو 
تَلِفْتٌ . ونا , أنه فل فى المَعْصُوبٍ عل وَجْهِ التعَذٌّى » لم يَذْهَبْ بماليّته » فلم يرل 
ملكٌ صاحبه عنه ٠‏ كذبح الشاة . 


فصل : وإن غصّب عَبْدا » فصادً صيّدًا » أو كْسّبَ شيئا » فهو لِسَيّده » وإن 
عْصّبَ جارحًا كالفَهْد والبَازَىٌ » فصادً به » فالصِيّدُ لمالكه ؛ لأنّهِ من كسب ماله » 
أسْبَه صَيْدَ العيّْد . ويَحْتَمِلٌ أَنَّهِ للغاصب ؛ لأنَّه الصائِدُ » والجارحة / آلَة له » ولهذا 
يَكْتَفى بتَسْمِيته عند إرْسَالِهِ الجا رح . وإنعَصبَ قَوْسًا أو سَّهُمًا أو شْبَكَةَ ‏ فصادَ به , 
ففيه وَجْهانِ ؛ أحدهما . أنه ِصّاجب القَوْس والسّهُمِ والشبَكة ؛ لأنّه حاصل به » 
ابه تَمَاءَ ملكه وَكَسْبٌ عَيْده . والثافى » للغاصيب ؛ لأنْ الصَيّد حَصل يفعْلِه » وهذه 
الات شما اود ب سكين غيره فإن قلنا : هو" للغاصب . فعليه أَجرٌ ذلك 
كله مُدَةمُقَامِهِ فيَدَيْهِ إن كان لهأَجْرٌ . وإنقلُنا : هو للمالكِ »ل يكُنْلهأَجْرٌ فى مُدَّةٍ 


(4) فى النسخ : « فأترى » . وقعت نقطة الزاى مع النون 
(55) تقدم تخريجه فى :5 / 307 . 
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(717) سقط من مم . 


كن 


50 رز هامرهة 2 ا 5000 معاءطظ#لا اء . ”7 4 
اصطياده . فى احد الوجهين ؛ لان الاجر فى مَقَابَلةَ مَتَافِعه ‏ ومَنَافعه فى هذه المدَّة عائدة 
إلى مالكه , فلم يَسْتَحِقّ عِوَضّها على غيره » 5 لو رَرَعَ أرْضّ إِنْسانٍ » فأتحدٌ المالكُ 
ا » والثانى عليه أَجْرٌ مثله يا ا /! 


موصي ساردم سين 
وجملة ذلك » أن القاصيك ذا زط اناه المَعْصُوبَةَ » فهو زان ؛ لأنّها لَيِسَتْ 
زَوْجَهَ له ولا ملكَ يَمِينِ » فإن كان عَالِمًا بالتَحْرِيم » فعليه حَدٌ الى ؛ لأَنّه لا ملك له 


ولا شْبْهَة ِلك , وعليه مَهْرُ مها » سواءٌ كانت مُكرَهَة أو مُطَاوعَة وقال الشَافهئ : لا 
مَهَِْلمُطَارِعَةٍ ‏ لأ النبئ َه نَهَى عن مَهْرِ البَغّ”" . ونا , أن هذا حَقٌّ للسيّد , فلا 
يَسقط بِمُطَاوَعتِها ٠‏ كالو أت فى قَطْع يدها أنه حَقٌ يَجبُْ ليد مع | كراهها , 
يجب مع مُطاوعَتها , ا 00 
بَكَارَتها ؛لأنّه بَدَلْ جُرْء منها ويَحْتَمِل أن لايَجبَ مَهُرَ البككر يَدْمُلُ فيه”" رشي 
البَكَارَةٍ ؛ وهذا يَزِيدُ على مَهْرِ التّيّب عادة ا . وإن 
حَمَلْتْ فالولكُ مَملُوك يدها ؛ لأكه من كمَائها وها ».ولا يلحي كدة 
بالواطيء ؛ لأنّهِ من زِنّى . فإن وَضَعَتَهُ حا » وَجَبَ رده معها . وإن أُسْقَطَئهُ ميا » لم 
يَضْمَنْ ؛ لأثّنا لا َعلَمُ حَيّائه قبل هذا . هذا قولُ القاضى ٠‏ وهو الظَاهِرٌ من مذهب 
الشَافِعى عند أصّحًابه . وقال”"القاضى أبو الحسّين" العا طتتاله تنه او كن 
حَيّا . نص عليه الشافِعىٌ ؛ لأنّه ُمُه لو سقط بضرئته وما ضمِنَ بالاثلاف ضَمِئَهُ 





. تقدم تخريجه فى :5 / 37ه”‎ )١( 

. سقط من :ب‎ )١( 

(- *) كذا ورد فى النسخ » ولعل صوابه ١:‏ القاضى الحسين » وهو الحسين بن محمد بن أحمد المروروذى القاضى أبو 
على » أحد رفعاء الشافعية » وهو صاحب ١‏ التعليقة » توق سنة اثنتين وستين وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى 
:5 /]5ه؟-ه ”0‏ . ظ 


ه/اظ 


الغاصبٌ بالتليف فى تيده » كأجر العَين . وَالأوْلَى إن شاء الله تعالى أن يَْمَئه بعر 


'قيمه اه ال ار » فَيَضْمَئُه به فى التَّلِف #الاخاء . وإن / 


ع 8 كل ل مه هه #» - . عار 
عه وإن تَقَصّتٍ الم لواو » ضهن تْصّها » ول يجي بالود دقان 


ها لثر 


الشَافِعِيٌ . وقال أبو حنيفة : يَنْجَبرٌ َقَصَها بوَلّدِهَا . ونا » أن وَلَدَها مِلكُ المَعْصُوبٍ 


ميةهة » فلا ينجبر ب به فْصُحصّل!*) بجا الغاصيب كالتقص الحاصيل بغير الولَادةٍ 1 


وإن صرب الغاصيبُ بَطنه فلت الج ميا » فعليه عُشرٌ مَأ . وإن ضَرّبٌ 


بَطنها جنب ؛ ففيه مثل ذلك » وللمالك تَضْمِينْ أيهما شَاءً ؛فإن ضّمّنَ الغاصبٌ » 
رَجَعَّ على الضارب ٠‏ وإن ضّمَنَ الضارب 'ل يرْجِعْ على أَحَدٍ لل الإئلاف جد 
منه ‏ فا سر الضتمَان عليه . وإن مانت الجاريّة ‏ فعليه مها أكثر ما كانث 007 
فى ذلك ارش , بكارتها » وفص ادها » ولا يدل فيه”» ضَمَان وده » لا مهرٌ 
مثُلها » وسواء فى هذه الأخكام كلها ا الاكرَاة أن المائقنة ؟ لأدهنا قوف 
لِسَيّدهَا » فلا سقط بمُطَاوَعَتِها وأما قوق الله تعالى لساب اننيب 9 
والتْيرٍ فى مَوْضيع يَجبٌ » فإن كانت مُطَارعَة عَةَ على الوطء » عَالِمة بِالنّحْرِيم » فعليها 
الحَدّ إذا كانث من أُمْلِه » والانُمُ » وإلّا فلا . 


تصل : وإن كان الم جاهلا م 0 ؟ لزب 0 5" 3 / 
فأحدّها 0 عه 0 سيدا 5 
رش البكارةٍ رول ملت غالالة د > الاعيقافة اهنا ملكه #ررولخية لذ 


(4) ف الأصل : د حمل » . 
(5) سقط من : الأصل . 
(1) سقط من :م . 

. سقط من : ب‎ )١/( 


لمَوْضع الشبهة وذ قا كا )العامة و الدع بعلم كباله الاسم يكل يرنه 
وبيئّه وإنماوجب تقو مه لل الحملولة. وإنوَضعنه حا » فعليه مه يوم لْفِصَالِه : 
أنه وت عليه رق اتاد ولا يُمْكِنُ تقو يمه حَمْلُ قمر غليه اول حال الفضاله ؟ 
لأله ول حال إِمْكَانٍ : َقَويِمه ول ذلك وَفْتُ الحبُوة ينه ومن سد . وإن ضَرب 
الغاصِبُ يَطُنها » فَالْقَتٌ جَنِيئا ميا فعليه غرَّة عَبْد أو أمَة قِيمَتّها حَمْسٌ من الإبل » 
مَوْرونّة عنه لايْرتُ الضَاربُ منها شيعا ؛ لأنّه لف ًا خرا 'وعليه سيد عر قيِمَة 
ا ؛ أن الاممقاطً لما اعتَقَبٌ الضكبٌ فالظاهِرٌ حصوله به ؛ وضَمَاهِ !سيد ضّمَان 
المَمَالِيكِ » وهذا لو وَضَعَيهُ حيًا قواة مَمْلوكَا . / وإن كان الضارب ييا و 

فعليه عر ِية الجن الح ؛ ؛ أنه مكو بحر َيِه » وتكون مَوْرُونَةَ عنه #وكل الخاضب 
ا الأنه يطتمنه كان المثاليك ؛ وقد فوت رقه على السيّد 5 
وحَصَل التّلَف ف يَدَيْهِ . والحُكُمُ فى المَهْرٍ » والأرْشٍ » والأجر ء وتَقْص الولّادَة » 
وقِيمَتها ”بن تَلِمَتُ” . ما مَضَى إذا كانا عَالِمَيْن ؛ لأنّ هذه حَُقُوقٌ الْآدمِييِنَ » فلا 
سقط بِالجَهْل والخطّأ . كالدّيّة . 
5 - مسألة ؛ قال : ( ون كان التهامبٌ بَاعَهَا ٠‏ فرطتها المُشْتَرِى 2 
وأَوْلَّدَهًَا وَهُوَ لا يَعلم ردت الْجَارِبَة إلى يدها ومهر مثلها وقدى أَوْلَادَه 
لهم . وَهُمْ أَخْرَارٌ ٠‏ ورَجَعَ بذالكِ كُلْهِ عَلَى القاصِب ) 

.وجملة ذلك ٠».‏ أن الغاصب إذا 0 الجارية ؛ فبيعه فَامَيلٌ ؛ لأنّه يع مال غيره بغير 

ذه :فيه رول أزى أله يَصحٌ» قف عل إِجارة مالك .وقد كنا ذلك ف ابيع . 
وفيه رواية ثالقّة أن لبي يَصِح ا لأ لصب ف الظَّاهرتمَطَاولُ مدن فلولم 
تمي تصصرف الغاميب أضّى إلى الضررٍ بالمالِكِ والمُْتَرى ؛ أن المالك لا يَمْلكُ 

نَمَتها , والمُشرى لا يَمْلِكّها . والتفرِيعُ على الروَاَة وى » لحك فى وَطْء المُتْعرى 
كالحَكُمٍ فى وَطْءِ الغاصيب ء إلا أَنْ المُشْمرىَ إذا اذّعَى الجهَالَةَ » قبل منه » بخلّاف 


(8-8) سقط من دم. 


بذكن 


6 او 


ه/1اظ 


0 1 ع ةوبر لس د هم اك 7 2 . 
٠‏ الغاصب فإنّه لا يُقبل منه إلا بشرط ذكَرِئَاهُ . ويَجبٌ رَدْ الجاريّة إلى سَيدها . ولِلمَالِكِ 


2 - 


مُه هما شاء رده ؛ لل الغاميب أتمدّهابغير سحل ؛ وقد قال النبيّ يق : « على 
اليد ما أحدّتْ حتى ترد 1 ' . والمُشْعرى أَنحَد مال غيره بغيرٍ حَقٌ أيضا الله 
عموم الحَبْرٍ » ٠‏ ولأنّ مال غيره فى يده . وهذا لا يلاف فيه بحََمد الله تعالى 0 
المشُتَرى المَهرٌ ؛ أنه وَطِىُ جاريّة غيره بغيرٍ نكا » وعليه ا الَكَارَة + ونقص 
الولَادةٍ إن وَلَدَتْ منه » فالوَلدُ حر ؛لاعتَادهأنّهيَط لوكت فمَنعَ ذلك انُخلاق 
للد ريق 520 ٠‏ وعليه فِدَاوهُم ؛ أله وت رقهُم على يدهم اياده جل 
الوطاء رعذ المسنيخ ل ادهب ل قات . وقد تقل ابن مَنْصُورٍ » عن 
أحمد ء أن المُسَرىَ لا" يَلرْمُهِ فَدَاءُ أؤلاده » وليس سيد بَدلْهم ؛ لأنّهم كانوافى حال 
العُلوق أحْرَارَاء ولم يكن لهم قِيمَةَ حيتيذ . قال الخَلال : أخسبُه قلا لأبى عبد الله أوّلٌ )/ 
والذى أَذْهَبٌ7" إليه أنه يَفدِيهم وقد ثقلة أبن متضور أيضا #وجغفر ين عمد » وهو 
اك - # 0 كه م ووس .© 1 0 س. 2 2 
قول أبى حنيفة » والشافعى . ويفديهم يبد لهم يوم الوضع . وبهذا قال الشافهى . وقال ابو 
حنيفة ة : يَجبٌ”" يوم المُطَالبة ؛ لأنْ وَلَدَ المَعْصوبَة لا يَضْمَئُهِ عنده | إلا المع ؛ وقبل 
المُطَالية م يَخصل مَنْعُ فلم يَجبٌّ ال 1 انه تحت مَضْمونًا 4 
فيَقَومُ يوم وضعه ؛ لأنّه أل حال أمْكَنَ”') تقو. يمُه . واَلَفَ أْصُحَابُنا فيما يَفْدِيهم به 4 
ككل لحرو هنين أله دوسي ليسم . لطا أل أَرَادَ بمئْلِهم فى السَن ‏ 
٠ 7‏ رخ هه و إلى 07 75 م م ءِ 

والعتقات + والتعنين #والد كورية والالاية ' وقد نص عليه أحمٌ . وقال أبو بكر 
عبدُ العزيز : يَفْدِيهم بمِئْلهم ف القِيمَة. وعن أحمك رواية ثالئة, أنه(" يفديهم بقِيمَتهم : 


. "51١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. © وى م : ( توديه‎ 
' سقط من : الأصل‎ )؟١‎ 


5 فى الأصل ذهب ). 


(4)ف الأصل : ٠‏ يمكن » . 
(©) سقط من ينة اه 


ل 


وفوقول أن عدي ؛ والشافعىٌ . وهو أصّحإن شاءً اله تعالى ؛ لأنَ العحيوانَ لبس و 2 
يضمن بقيمَته كسا المتقومات لأله لو لَه صجئهُ يقيمته . وقد ذ كرنا وَجَهَ هذه 
الأفوال فق عو هذا اك :فقول الخِرَقِى 1 رَجَع م بذلك كله على الغاصيب ) . 
َعَنى بالمَهْرٍ » وما قدى به الأَولَادَ ؛ لل الت دتحلٌ على أن يُسلم له الأؤلاة » وأن 
يتََكنَ من الوطء بغير يوْض, ٠‏ فإذال يُسَلمْ له ذلك » فقد غرَهُ البابَعٌ » فْرجَعٌ به عليه . 
ما الجارية إذارَدها ل يَرْجمْ يدها ؛ لأنها ملك المَْصُوبٍ منه رَجَحَتْ إليه ؛ لكنه 
جع على الغاصرب بالنّمَنِ الذى أتحذّه منه .وإن كانت قد أقامتٌ عند عنده مُدَّة لمئلها جد 
فى تلك المدّة فعليه أَجْرُهًَا ٠‏ وإن اغتصبها بكرا #فهليه ار بكارقيا وإن تقصّئها 
اللادة أو غيرها » فعليه أ تَْصيها . وإن تلفت فى يده ؛ فعليه قيمتها كل ان 
الصبعل المشترى فِمَْصُوبٍ منه أنير جع بدعلى من شاءمنهها ؛ ليد الغاصيب 
سَببٌ يد المُشَترى . وما وجب على الغاصب ؛ من أَجْر المُدِّ التى كانت فى يده »أو 
تفص حَدَتَ عنده, فك ْم به على الغاصيب وحده ؛ لأنّ ذلك كان قبل يد 
المشْتَرى . فإذا طَالَبَ المللك”2 المشْتَرِى بما وَجَبّ فى يده ؛ وأحذّه منه ء فأرَادَ 
المشتّرى الرجُوعَ به على الغاصب , نَظرَتَ ؛ فإن كان المشتّرى حين السشَرَاء عَيلمَ 
أنه" مَعْصوبة لم يرج بشىء ؛لأّمُوجبَ الضّمانٍ وٌجك فى يده من غير تير ؛وإن 
ل يَعْلمُ » فذلك على ثلاث أضْربٍ ؛ ضرب لا يرجع به ؛ وهو قِيمَنّها إن تلفت فى يده : 
واركر يكار نه #وتدل جز ومن أخجرائها + ؛ لله دل مع اباقع على أنه يكو / ضتاوئا 


لذلك بالثَّمَنِ ؛ فإذا ضيتَه م يَرجِعْ به . وضرب يرجع به » وهو بَدَلُ الوَلّد إذا وَلَدَتْ 


هزه - + أله تل معه فى العَقد على أن لا يكون ال موا عليه » وم يَحْصُل من جهّته 
ناف ؛ وإِنّما الشر هكم بيع الغاصيب منه ؛ وكذلك نص الولَادة . وضرب 
اختلف فيه وهو مَهْرٌ يلها وأجر 5 »فهل يرجع به على الغاصِب ؟ فيه روايتانٍ م 





(7) سقط من : الأصل 5 
(0) فى م زيادة : ١‏ غير » . 


نان 


ه]إهاو 


إخداهما ؛ يرج به . وهو قولٌ الخِرَقَىٌ أنه دحل فى العَقد على أن يُكِفه"' بغير : 
عِوَضٍ » فإذا غرم عِوْضَه رَجَعٌْ به كبدل الوَلّدِ » وتقص اللَادَةٍ . وهذا أحدٌ قولى 
الشَافِعِىٌ . والثانية ١‏ لا يرجع به ؛ وهو اْحتِيار ألى بكرٍ ؛ وقول ألى حنيفة ؛ أنه غرَ م 
اسْتَوْفى بَدَلَهُ » فلا يرجع به كقيمّة الجارية » وبَدَلِ أجرّائها . وهذا القول الثانى 
للشافعى . وإن ريع بذلك كله على الغاصيب فك ما ورج به على المُْترى ل 

ير جعٌ به على الغاصيب إذارجَعَ به على الغاصيب رَبح به الخاصيبٌ على المشئرى . وكل 
ما لو رَجَعَ به على المُشكرِى رجَعَ به المُشكرى على , :" الغاصيب إذا عِْمَهُ الغاصب » لم 

يرج به على المشترى . ومتى رَدّها حايلا فماتُ من الوَضنْع » فإنّها مَضْمُوئَة على 
الواطر ء ؛ لأن اللّف0''" بسَبّبٍ من جهته . 

فصل ومن انكر ار على الى » فعليه الححد دونه ؛ ؛ لأنّها معْدُورَة » وعليه 
رازه كانت أو أمَةَ » فإن كانت حُرّةَ كان المَهْر 9" "2 لها » وإن كانت أَمَةَ كان 
لِسَيّدها . وبه قال مالك ؛ والشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا يجب المَهر ؛ ات 
تَعلَقُ به وجُوبٌ الحَدّ » فلم يَجبْ به امه » ٠‏ كا لو طَاوَعَتَه . ونا » أنه وَطءٌ فى غير 
ملك ) مقط فيه الحَدٌ من المَوْطوءة فإذا كان الوالئ من أَهْل الصْمَاٍ فى حَقها ؛ 
2 جَبَ عليه مَهْرّها كا لو وَطلئها شه وأما المُطاوعَة » فإن كانت أَمَةَ وَجَبَ عليه”'") 
مَهْرُها ؛ لأنّه حَقّ لِسَيّدها فلا يسقط بِرضاهًا » وإن كانت حر ليجب هاالمَهْرٌ ؛ 
يسبب الجب فلم يوجب ٠كالوأؤئته‏ فى قَطع يدها أو إثلاف 


جُرْء منها . ورُوىَ عن أحمد ؛ روَاية أخرَى أنْ القيّبَّ لا مَهْرَ ها وإ إن أكُرِهَتٌ . تقلها 





(م) ف الأصل : ٠‏ متلفه © . 
(8) فى الأصل : ٠‏ لىمع». 
)فب «٠:‏ لل ». 
)1١١‏ ف ب ٠:‏ التالف » . 
)١7(‏ سقط من ييه 
)١9(‏ سقط من :مم . 


١ 


ابن منصُورٍ » وهو اُتِيارٌ ألى بكر . والصّجْيحٌ الأول ؛ لأنّها مُكرَهَةَ على الوطء 
الحَوَام » فوَجَبٌ لا الْمَهُرٌ ٠‏ كالبكر » ويَجبُ أَرشُ البَكَارَةٍ مع المَهْرٍ » م قَدَّمْنَا . 

فصل إذا آجَد القاصيت لمخم ري فالاجارة باطلة » على إخدى الرَواياتِ » 
كالبيع / وو اكالكة ماين الساشاء ا ينها » فإن ضَمُنَ المُسستاجرٌ ؛لم يرجع 
بذلك لأنّه دحل ف اعفد على أن يَضْمَنُ امَف ٠‏ إلا أن يزيد أَجْرٌ المفل على 
الفسنى فل القع فير جعَ بِالويَادَةِ؛ '' ويَسْقطَ عنه المُسَمّى ف العَقد . وإن كان دَفَعَهُ 
إلى الغاصب » رجع به . وإن تلفت العَِنُ فى تيد المستاجر داعبا نشم بن جا 
منبماقِيمَتّها فإنعَرمَالمُستَاجر فله الرجو ع بلك على الغاصيب ؛ لأنّه دحل معه على 
أنّه لا يَضْمَنْ العينَ وم يحص له َل فى مُعَالةماغر » هذاإذاليَعلم بالطب ؛وإن 
عَلِمَ مير جغ على أحَد ؛ أنه دحل على يَصِرة 'وحصل الَف ف يده فاق ليان 
عليه . وإن عَرّمَ الغاصب الْأَجْر والقيمَة رَجَعبالأجْرٍ على مجر على كلى حال و 
ويرجع بالقِيمَةٍ إن' ن0*" كان المُسستا جر عالِمًا ِالعَصْبٍء ولا فلا . وهذا قول الشّافج ؛ 
ومحمد بن الحَسّن وق الفعكن له . وسكي عن ألى حنيفة أن الأَجْرَ للغاصصب دون 
صاحب الدَّارِ . ”'وهذا فاميدٌ ؛ لأنَ الأَجْرَ عِوَضُ المنافع المملوكة رب الدَار' ") 
فلم يَمْلِكْها الغاصصبُ , كعوض الأجزاء . 

فصل : وإن ع الممُصُوب »أو وَكلّ رَجُلُا فى بيعه وفع إليه. ٠‏ قلف فى 
كدف فللجالاك ته نَضْمِينُ أيُهما شاءً ؛ أماالغاصيبٌ فلأنّه حال بين المالِكِ وبين ملكه , 
الك اليد -2 والمُسَْوْد عُ وال كيل لِانبَاتهمًاأيْديهما على مِلْكِ مَعْصُوع بغير 
حَقٌ . فإِنْعَرمَ الغاصبٌ »وكاناغيرٌ عَالِمَيْن بالمَصْب ء اسَْقَرٌ الضّمَانْ عليه . وليرَجِمْ 
على أُحَد » وإن غَرّمهما رَجَعَا على الغاصب بما غَرِمَا من القِيمَةٍ والأَجْرٍ ؛ لأنّهما دملا 


(١1-1١)سقط‏ من : الأصل | 
(15) فى ب ١:‏ وإك ». 
(15-15) سقط من : الأصل . 


يدان 


هإاظ 


وإكدو 


يمزع سس © و2 


واي وي وإ يَخْصُل همابَل عمًّاضَمِنَا وا علما اها متم ره 

سكَقرٌ الضّمان عليهما” ' ؛ أن اَلَف حَصَل تحت*" ايديهما من غير تَعْرِيرٍ هما ) 
فَاسْمَفَرٌ الضّمان عليهما , فإن غَرِمَا شيكا » لم يَرْجعَا به . وإن عرْمَ الغاصبٌ مع 
ليما ؟ إل اثلث صل فق اديوه بوك جر عه القاصيث ثم أودَعَها أو ردقن 
إلى مَالِكّها . فتلِمَتْ بِالمرْح , اسَْقَرٌ الضّمانُ على الغاصيبٍ بكلل حال ؛ لأنّه هو 
المُئِِف » فكان الضَّمَانُ عليه » م لو باشرّها بالاثلاف فى يده" , 


فصل : وإن أَعَارَ العَينَ المَعْصوبة فتَِفْثُ عند المُسْتَعِيرٍ فللمالاك تعمين . 
البجا شاء اخزها وكيا فإن غم القباكية "مع عِلمِه بالعٌَصب 1 
أحَدِ » وإن عَرْمَ الغاصِب رَجَمَ عل" لسع وهل 2 عن عسي 
فَعَرَمَهُ ليجع بقمةالعَيْنِ ؛ لأنّهِ قَبَضَّها على أن تكون مَضْمُوئَة عليه . وهل ير جع بما 
غَرِمَ من الأجْرٍ ؟ فيه وَجَهانٍ ؛ أحَدُهما . يَرْجِمٌ ؛ لأنّه دَكَلَ على أن المَنَافِمَ له غير 
مَصْمْمُونَةِ عليه . والثانى لايرجع ؛لأنّه / تفع بها فقد اسستوفىبَدَلَ ماغَرم وكذلك 
الحَكُمٌ فيمائلفٌ من الأجزاءِ بالانتغمال . وإذا كانت العين و فت القَبِض أ كر قِيمَة من 
يوم التّلِف » فضَمِنَ الأككر , ؛ فيبَعَى أن يرجم بما بين القِيمَمَيْن ؛ لأنّه محل على أنّه لا 
يَضْمَئْه وم يسَتَوف بَدَله . فإن رده المستعير على الغاصيب فللمالك أن يُضَمَئَه 
أيضا ؛ لأنّه وت املك على ما ١‏ كه تسمه إلى غيرٍ مُسْتَحِقَه ويَسْتِرٌ الضَّمانْ على 


الغاميب إن حَصل التّلّف فى يَدَيه » وكذلك الحكمُ فى المُود ع وغيره 5 


فصل : وإن وَهَبّ المَعْصُوبٌ لِعَالِمٍ بالَصْب » اسْتَمرٌ الضّمَانَ على المُتّهب » 


. سقط من :م‎ )١07( 
(016)ىقب: رد لق4.‎ 

(19) ف الأصل : ٠‏ بدنه ) . 
)5١-09‏ سقط من : الأصل . 


لان 


فمهماغرمٌ من قِيِمَةٍ قِِمَةٍ العَيْنِ أو أَجْرَائها » لير جع به على أحَبد ؛ لأ التَلَفَ حَصل ف يَدَيْه » 


وم يغْره أَحَد » وكذلك أجر' ' مُذَةِ مُقَامِه فى يَدَيْهِ » وارشُ نقصِه إن حَصلٌ . وإن لم 
َعْلم ؛ فلصّاحبها تَضْمِينْ أيُهما شاءً ال ليت » رَجَعَ على الواهب بِقِيمَةِ 
لين والأَُْاء + لأنّْه حر . وقال أبو حنيفة : أيهما ضمْنَ | بجع على الآتحٍ . ونا . 
أن امنب دحل على أن سم له اَن فيب أن يَرْجعَ بماغرمَ من قِيمَتها ؛ كقيمَة 
الأولاد ؛ فإِنّه وافقَنَا على الرجوع بِضّمَانه . فأمًا الأجرة والمَهْر وأرشُ البَكارّة » فهل 
يرجع به المَتَهبٌ على الواهب ؟ فيه وَجهَانِ . وإن ضَّمنَهُ الواِبٌ نهل تيع به عل 
مب ؟ فيه وَجهَان . 

فصل : وِتّصَرْفَاتٌ الغاصب كتصرّفاتِ الفضولِى ؛ على ما ذَكرنا من الاين ؛ 
إخداهما ء بُطْلانها . والثانية » صِححمّها وَوُقوفها على إِجَارَةٍ المالِكِ وذَكْرٌ أبو الخَطّاب 
أن فى ُصيفاتِ الغاصيب الحُكِْيَة َل أّها تفَعُ صَحِيحَةٌ » وسواء فى ذلك 
العبَادَاتُ » كالطْهَارَةٍ والصّلاة والّكاةٍ والحَجٌّ أو العفو كالبيع”' "© والاجَارَة 
0 © . وهذا يَنْبَغَى أن يَتَقَيّكَ فى العُقودٍ د بما ل ْله امالك » فأما ما حار المالكُ 
لَه ومح المَُْودِ عليه . ٠‏ فلم َعْلّم فيه الاق ٠‏ وأما مالم يُْرَكه املك » فوجه 
التَصَِّ حي عه أن القاعيت ل ان 2 نكر تَصدفائه الى لمحا واوا ل 
كثِيرٌ ٠‏ وريّما عَادَ الور على المللِكِ » فإنّ الحُكْمَ بصحيها يق ضى كنال 
للمالك عرض ماله راي اله اقم وني باخ لد . 

فصل : وإذا عَصبَِ اثمانًا فَانَجَرَ بهاء أو عروضًا فباعَها وان نَجَرَ يكمَنهاء فقال 
أصْحابنا: الح للمالك ‏ والسلعُالمُتراة ل .وقال الشريفٌ بو جعفر» وأو الطاب : 
إن كان الشراء, بعَينٍ امال فالربحٌ / للمالِكِ . قال الشتريف وعن أحمد أنه يدق به .وإن 





. » فى ب زيادة : و مثلها‎ )5١( 
. سقط من :م‎ )59( 
» ف ب زيادة : و ونحوها‎ )595( 


لك 


ه/<ظ 


لقره اق ات تقض يدل الااثمان قال أو القطاك:, يققيل أن يكن ارخ 
للغاصيب . وهو قول ألى حنيعة . والشَافهىٌ فى أحَبد قل ؛ لأنّاشمرَى لَفسيه فى ذِمته » 
فكان الشَرَاء له » والربح له » وعليه بَدَلْ المَعْصُوبٍ . وهذا قِيَاسُ قول الخرقى . 
يي 0 تدتما ملك كان ل" , الو اشترى 
بِعَيْنِ المال . وهذا”” © ظاهر المَذْمَبِ . وإن حَصّل حُسْران » فهو على الغاصب ؛ 
لأنّهِ تقصّ حَصل فى المَعْصُوبٍ”” "" ' . وإن دَفَعَ امال إلى من يُضَارِبٌ به فالْحُكُمُ فى 
البح على ما ذ كرناة .ولس عبٍ المالِكِ من أجر العامل شىءٌ لأئّه يدنف العمل فى 
ماله » وأمّا الغاصِبٌ » فإن كان المضارب عَالِمًا بالعقصب ؛ فلا جر له ؛ لأنّه مَتَعَدٌ 
العمل » ول يعْرَهُ أحَدٌ »وإ َيَعْلمْ بالقصطب قعل القاضيي | + مله ؛ لأنّه اسْتَعْمَله 


7 ماغخرر 


عَمَلُا بعوّض ل يَحْصْل له , ' فلَزِمَهُ أَجْرُُ » كالعَقَدٍ الفاسيد . 
6617 - مساألة ؛ قال ١‏ وَمَن غعَْصّبَ شيا » وَلَم يَقدِرُ على رَدَّهِ ١‏ لَزِمَتِ 
الْاصب الْقِيْمَة , فَإِنْ قَدرَ عَلَيْه , رَدَهُ وأسحدٌ القيمَةَ ) 

هلله أنّ من غَصّبَ شيا فعَججرًا 'عن رده » كعَبد ابَقٌ » أو دَابَّة شَرَّدَتُ ) 
فِْمَفْصُوبٍ منه المُطَلبة يكل ؛ فإذا أتحذَهُ مَلَكَهُ » وم يَمْلِكِ الغاصب العَين 
المَغْصُوبة » بل متى قد قَدَرٌ عليها لَِمَهُ رَدُها » ويَسْتَرِدُ قِِمَتَها التى أذَّاهَا . وهذا قال 
الشَافيى . وقال أبو حنيفة » ومالِكٌ : يُكَيِّرُ امالك بين الصَّبْر إلى إمُكانٍ رَدُها 
فيَسْتردُها » وبين تَضمِينِه إيّأ اها فيُولُ كه عنها » وتُصِيرٌ ملكا للغاميب » لا يرم 
رَدّها إلا أن يكونَ دَهعَ دُونَ قِِمَتِها َوه مع يَمينه ؛ لأنّ المالك مَلَكَ البَدَلُ » فلا يُبقَى 





(74) سقط من : الأصل.. 
)١5(‏ فى م زيادة : « هو ). 
)١1١(‏ فى ب : ١‏ يد الغاصب . 


. فى با.ىم :2 يعجز )ا‎ )١( 


مله على المُبَدٍَ » كالتيع » ولأئّه لين يما ينل(" الك فيهة” فتقله9© ,م 
لو تخلط رَيْنَه ته . ولنا أن لمَْصُوب لايَصحٌ تملك بلبيع . ؛ فلا يَصِح بالنْمِيِ 
كالتالف) ولأنّه عَمَ ما َعَذَّرَ عليه رده بحرو جه عن يده »فلا يَمْلِكه بذلك » كلو 
كان المعُصوب مُدَبْرَا » وليس هذا جَمْعًَا بين البَدَّلِ والمبدّل لأنّهِ مَلَكَ القِيمَةَ أل 
الخيلولة لاعلى سيل الموض » ولهذا! إذارَةُ المَعْصُوب | ليه »رد اقيم عليه ؛ ولا يشسبه 
لزت + لأنه جور يبه ون حقٌ صّاححبه القَطَعْ عنه لِتَعَذرِوَده بدا . إذائبَتٌ هذا ء فإنّه 
متى قدَرٌ على المَغْصُوبٍ رده وْمَاءهُ المنْمَصِلَ والمُتّصِل » وأَجرّ مله / إلى حين 
َف يدل . وهل يَلرْمُه جره من حين وفع به | إلى”' رده ؟ فيه وَجَهانٍ ؛ أصححهما لا 
يَلرَمُه ؛ لأَنَّه اسَْحَقٌ الايفاعَ , يَدَلهِ الذى أَقِيمَ مُقَامَه فلم يَسْتَحقٌ الالثيفاع به » وبماقام 
مَقَامّه » كسَائرٍ ما عداه . واللغافى » له الث 0" ؛ لأ العينَ باقية على ملكه لمعه 
له ويَجِبُ على امالِكِ رد ما أتحذه بك عنه إلى الغاصب ؛ لأنّه أنحدَّهُ بالحيلولة ؛ وقد 
رَانْتُ فيَجبُ رَدُ ما حل من جلها إن كان باقيا عَيْنه » ورد زيَادتِهِ المُتَصِلَة ؛ كالسمن 
ونحوه ؛ لأنها تبعُ فى الفسنُوخ , وهذا فسخ » ٠‏ ولا يَرَم رد ادب المُنْمَصِلّة ؛ لأنّها 
وُجِدَتُ فى ملكه ؛ ولاكيَعُ فى الفسُوخ فأشبَهتْ زَادَةَ المَبيع المَردُودِ عيب ٠‏ وإن 
كان البَدَلُ تالا , رَدّ مثله أو قِيمَتَه إن لم يككنْ من ذَوَاتٍ الأمثال . 

فصل : وإن عصّبَ عَصرا فصار تحذرا ؛ فعليه مثل العَصيِيرٍ ؛ لأَنّهِ لف ف يَدَيْهِ » 
فإن صارٌ تحلا . وَجَبَ رَدُه » وما نَقَصّ من قِيمَة العَصِيرٍ » ويَسَكر جع ما أَداهُ من بَكَلْه . 


)قم : « ينقل © . 

(0) فى الأصل عله 6. 
(4) ىقبا عم:« فقله »؟». 
(0)فىم ١:‏ كلتلف 6 
(19) سقط من : ب . 


0) ىم :«أجر » . 


) 76 / 7 المغنى‎ ( ٠١ 


هالاو 


هإلااظ 


وقال بعضلٌ أصْحاب الشَافهِى : يرُذُ الخل » ولا يَسترْجعُ القيمة ؛ لأ الَصِيرٌ لف . 
بِتَخَمْرِه اوت ما نهو إن عاذ عه كا لو هَرَلَتِ الجاريّة السّميئّة ثم عَادَ ميِمَنُها 0 
فنّهِ يدها وار قصيها . ولنا . أن الخَلّ عَيْنُ العَصِيرٍ ١‏ تَغيرتْ صِفيّهِ » وقد رَدَهُ : 
لال با ٠‏ ؟الو غصبَهُ فعصبَهُ منه غاصبٌ ثم رده عليه 001 
لو عْصّبَ حَمَلا فصّارٌ كبْسَا كا نا . أما السسّمَنُ الأول فلنا فيه مَنمٌ وك امنا قالقاق قر 
الأول » بخلاف مَسَالينَا . 


فصل : وإذا غصّبٌ شيئا يل فيه يبد تحر » فطالبة به ؛ تَظرتٌ ؛ فإن كان 
أنّمانًا » لَِمَهُ دَفْعُهُما إليه ؛ لأنَّ الأَنمانَ قِيمُ الأشياء . فلا يَضمٌ متلا قِيمتِها » وإن 
كان”" غيرّها وكان” من المِدْلِيّاتِ وقِيميُهُ فى البَلَدَيْن واجدّة » أو كانت فِيمَيُّهِ فى بَلَد 
الَصب أكثرٌ . لَِمَهُ أدَاءُ مُه ؛ لأنَّه لاضْرَرٌ عليه . وكذلك إن كانت قِيمَتُهِ مُخْتَلِقَة إل 
أن لامو ِحَمْله » فله المطَالبَة بمئله ؛ لذ كران نمطت بأل اك 
كان لِحَمْلِه مُونَةَ » وقِيمَتُهِ فى البَلّدِ الذى عَصبَهُ فيه أَقَلّ ؛ فليس عليه رده لاد مله ؛ 
لأا لا نُكَلْفه مُوَْةَ الّقل إلى بَلَد لا يَسْتَحٌِ تسْلِيمّه فيه «وللعمريي رابيد 
الصبرٍ إلى أن يَسْتَوفِيهُ فى بده » وبين المُطَالَبّة فى الحال بق بِقِيمَتِه فى البَلِدِ الذى غصبَه فيه ؛ 
أنّ َذَرَ وده وردُ مثله . وإن كان من المَتَقَوَمَاتَ ؛ قله المُعلئبَةُ يِه ق البلْد الذى 
عصَبّه فيه ؛ ومتى قكرٌ على رَدُ العَيْنٍ المَعْصْوَة » رده ؛ وَاسَعَرْجَمَ / بَدَلَها ؛ على ما 
ذَكَرْناُ فى المَسَالَة قبل هذا . [ 
4 - مسألة ؛قال :( وَلَوْ غَصبّها حَامِلُا , فوَلاث فى يّده , ثُمّ مات الوَلَكُ , 
أخحذها سيّدُها وقِيمَة وَلَّدهَا , أكثرَ مَا كانت قِيِمَنُه ) 


الكلامُ فى هذه المَسَالَة فى أُمُريْن ؛ أحيدها ء أنه إذا عَصَّبٌ حامِلًا من الحَيّوَان » 


(8) سقط من داك ” 
(9)فىم:« كانت 6». 


ا ل ل ا 00 
ووَلَدَتْ » ضَّمِنَ وَلَدَّها . وبهذا قال الشَافِعِئ . وقال أبو حنيفة . ومالك : لا يَجِبُ 
ضّمَان الولّدِ فى الصورئينِ ؛ لأنّه يس بِمَعْصُوبٍ ء إذِ الب فل مخظورٌ » ول 
يُوبَدْ ‏ فإنَ المَوْجُود توت اليد عليه » وليس ذلك من فَعْله ؛ أنه انبتى على وُجُودٍ 
الوَلِدِ » ولا صّنْمَْ له فيه . ولنا أن هااطتمة مارح الواء تو مويه ٠‏ كالدّرّة فى 
المّدَفَة » والجَوْزٍ » واللّوْرْ ؛ لأنّه مَْصُوبٌ فِيُضْمَنٌُ » كالم » فإِنّ الود ما أن يكونَ 
مَؤْدُوعًا فى الام ل و ف الشقة انا أن كرون كا سراتها »وف كلا المَوضعَين , 
الاستِيلاءٌ على الظرف . والاسْتِيلاء على الجُمْلَة ايلام على الْجُرْءِ المَطرُوق » فإِنْ 
أسْقَطتّهُ ميا لم يَصلْمَئْهُ ؛ لأنّه لاتْعلَمُ حيَائُه » ولكن يَجبُ ما ئَقَصت الم عن كَونها 
حابملا . وأمّا إذا حَدَتّ الْحَمْلُ » فقد سبق الكلامُ فيه . الأمر الثانى , أنّه' ' يَلرَمُه رَُ 
المْجحُودٍ من المَْصُوبٍ وقِيمَةٍ لليف » فإ كانت قِيِمةٌ اليف لا تيف من حين 
العَصّب إلى حين الرَدٌ ؛ ردَّهَا » وإن كانت تَخْتَلِف » تَظَرْنَا ؛ فإن كان امحتلافهُما 
لِمَعْنّى فيه » من كِبَّرٍ وصِعَر » وسيم وشْرَالٍ . وتَعَلم ونِسيانٍ » ونحو ذلك من المَعَانَى 
التى تَزِيدُ بها القيمَة ونْمَصُ » فالواجبُ القِيمَة أكْكرَ ما كانت , لأنّها مَعْصُويَة فى ا حال 
”الت رَادَثُْ فيها"' , والرّيَادَة لِمَاِكها مَضْمونةَ على الغاصيب . على ما قَررْنَاهُ فيما 
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مَضَى » فإن كانت زائدّة حين تلفها . لزمَتّه قِيمتها حيتئذ ؛ لاله كاد يَلرَمه ردها 


وى 0 


2 م 2 2 2 7 7 7 
رَائَدَة » فلزمته قيمتها كذلك »وإن كانت زائدّة قبل تلفها ثم تقصت عند تلفها لزمه 


. © فى سب إيادة : « كانت‎ )١1١ 
.) غصب‎ ١: فى ب وم‎ )١( 
. الحائل : التى لم تحمل‎ )6( 
. سقط من : الأصل . ب‎ )4( 
: » أن‎ ١: ف الأصل‎ )0( 
. » الذى زادت فيه‎ ٠: 5يف ب‎ - 59 


قِمَتُها حين كانت زَائِدَةً ؛ لأنّه لو رَدّهَا ناقصة لَلزِمَهُ ارش نقصِها وهو دل ادقن 
فإذا ضَّمِنَ الزْيَادَة مع رَدْها » ضَّمئها عند تلفها ؛ فإن كان امحتلافها لِتَعيّرِ الأسمعار 01 
يَضْمن الزْيَادَة ؛ لأ تقصّانَ”” التِيمَةٍ لذلك لا يُضْمَنُ مع رد لعي ؛ فلا يضِمَنَ عند 
تلفها وكام الفافى قول الهزفة عل :ما إذ التتلفت القنقة تقر الأمتقار . وهو 
مذهبٌُ الشَافِِىٌ , لأنَ أككرَ القِيمَتَيْن فيه للْمَخْصُوب منه قاذ كدر ردعاسكيا: 

507 كقِيمَته يوم / للف وإنّما سَمَطّتٍ القِيمَة مع رد الميْن. وَالمَدْشت الأول ول كنا 
تارق هذه الرُيادَة ِيَادةَ المَعَانَى تلك تُسْمَنُ مع رد اَن » » فكذلك مع لها ث 
ناما ادير لمان » فكذلك مع تلفها . وقولهم : إِنّها سَقَطَتْ يرد العَينا* . 
لايْصِح الأنّهالو وَجَبَتٌ لما سَقَطْت بال » كزيَادَةٍ اسمن ولعي . قال القاضى : 
وم أجذ عن أحم راي بها مُضْمَنُ بكر المي ؛ لتَكيّر الأسعار . فعلى هذا تُضْمَنَ 
يقيمَتها يوم الل . رَوَاُ الجماعة عن أحمد . وعنه أن تُضْمَنُ يمتها يوم الَصب . 
وهو قول أبى حنيفة » ومَالِكِ » لأنّه القت الذى أَرَالَ يَدَهُ عنه فيه' :" فَلرم ل 
حيتكذ » كالو أَتلْفَهُ . ولنا أن القِيمَةَإِنّمائنبُتٌ فى الذّمّة حين التَلف أن قبلَ ذلك كان 
الواجبٌ رَدُ لين دون مها فاعْمرَتُ تلك الحالة2'"0 » كالول تَخْتَلف قِيمَنهِ . وما 
ذَكَرُوه لايْصِح لأ مساك المَعْصُوب غُْصْبٌ انك "هيه كوق كل 
حال » وما رُوى عن أحمد من اغْتبار التِيمَة بيوم العَصْبٍ» فقال الحلا : جَبنَ أحمدٌ عنه . 
كأنّه رَجَعَ إلى قَوْلِه الأول . 


(7) فى ب ١:‏ نقص 4 . 

(0) ف الأصل زيادة : « قلنا » . 
(8) فى الأصل : « والتعلم ») . 
)٠١(‏ سقط من :با .وم. 
)١١١‏ فى ب :«الحال ٠‏ . 
(1١)فىم:ويجب).‏ 


فصل : وإن كان المَعْصُوبُ من المِمْليّاتِ فتليف ار فلفافاك فد المثل و 
وَجَمَتْ قِيمنُهِ يوم القطاع المثل . وقال القاضى 1 ؛ أن 
الواجب المثل إلى حين قَبْضٍ البَدَلٍ » بدّليل أنه لو جد المِثْل بعد فده" لكان 
الواجبٌ هو دُونَ القِيمَةٍ . وقال أبو حنيفة . ومالِكٌ وأكثرٌ أصْححابٍ الشافجئ : : تُجب 
لديز الاك ؛ لَلقيمَة نت إلى مت إلا حين حَكمْ بها الحاكم . ونا ّنا » أن 
القيمّةَ وَجَبَتْ فى الذمّة حينّ القطاع المكل : ؛ فاعْمرَتِ القِيمَة حِيتيذ ا 
الدهوم وليل وجُويها ينهذ أنه يَستَحقٌ طلبها واسييفاهاء وبحب على الغامد.. 
أداوهاء ولا يَنفى وجوت المثّل؛ أنه مَعجُورٌ عنه» والتَكُلِيف يسْتَذْعِى الوْسْعْ» ولأنّه لا 
ب يَسْتَحِقٌ طَلَّبَ المثْل ولا استتيفاءه ولا يجب على الآتحر داو فلم يكن وَاجبا حال 
المُحَاكَمَةَ اذا قَدَرَ على الجثل بعك فقدِه ) فإنّه يعود وجوبه لأنّه الأصل قَدَرَ عليه 
قبل أَدَاء البَدَلٍ فأشبَة القذرة على الماء بعك اليم » ولهذا لو قَدَرٌ عليه بعدّ المحاكمَة 
وقبل الامنقيفاء » لَاستحَق '" المالكُ طلبه واجدة . وقد رِىَ / عن أحم فى رج أتحذ 
من رج رطالا من كذا وكذا : اه على السعر يوم أتحدّة الايوم يحاي . وكذلك 
رُوَىَ عنه فى حَوَائْج البَقَالٍ : عليه القِيمة بو الي . وهذا يَدُلْ على أن القِيمَة تُعتَبْر يوم 
العَصْب . وقد ذَكرَنا ذلك فى الفصّل قبل هذا 5 كن التَرِيقُ بين هذا وبين العٌَصّب 
موقل أن نا اخذة هُ ههنا باذْنِ مالكه ملك ول له التُصرف فيه تنبت قِيمَتّه يوم 
ملكَهُ » ول تعر مات فى وميه يي قِيمَةِ م أحَذه ؛ لأنّه مَلَكَهُ مَلَكَهُ » والمَْصُوب للك 
للْمَغْصُوبٍ منه ؛ والواجبٌ رده لا تممه ؛ وإنّما تت قِيمنُه فى اذم يوم تله » أو 
اقطاع مِثْله » ٠‏ عبرت القِيمة حيتيذ » وَعَيَرَتُ بتَعيرِه قبل ذلك » فأمًا إن كان 
اللتعون انا اوقد رده يا قل فإنّهِ يُطَالِبُهِ بقيمَتِه يومَ قنِضها ؛ لأ 
اليم تبت فى الذّمّة قبل ذلك » وهذايَعَحَيّرٌ بين أخبذها والمُطَالْبّة بها » وبينَ الصَبْر إلى 


. ) ىاب : « هذه‎ )١8( 
. » لا يستحق‎ ١ : ف الأصل »ب‎ )149 


هإحراظ 


هر 
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وَقَتِ إِمَكانٍ الرد ومطالبّة الغاصب بالسعي فى رده » وإنما ياخذ القيمة لاجل الخيلولة 
م سر اروس تير 0 اا 2 سر و وو 1 

بينه وبينه ؛ فيعتبر مأ يقوم مقامه ؛ ولان ملكه لم يَزْل عنه » بخلاف غيره 1 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَإذَا كانت لِلْمَعْصُوب أَجْرَة , فَعَلّى الغاصب رزَدّهِ , 
0 دم 1 ١‏ 
واجر مثله مُدّة مُقامِهِ فى يَدَيْهِ ) 


هذه المسألة تَسْتَمِل على حُكْمَيْن ؛ أحدهما , وُجُوبُ رَدٌ المَخْصُوب . والثانى ‏ 5 
جْرَتَه . أما الأول فإ المَعْصُوبَ متى كان بايا » وَجَبَ رده ؛ لقول رسول الله 
عردو على اتن نا اعد ت: تتى زز 3 اوه زرا أن كار قم وانة .ساجة + 
والتَرْمَِىُ”" » وقال : حَديث حَسَنٌ . وروى عبدٌ الله بن السَائب بن يَزِيد » عن أبيه » 
عن جَدّه أن النبيّ عَِتهِ قال 0 لا يِذ أَحَدّكُمْ مَتَاعَ صَّاحبه لَاجِيا0" بادا © ومن 
أذ عضا أيه فليرُدُهَا )”" . رََاهُ أبو دَاوْه7؟' . يَعْنى أنه يَقْصِدُ المَرْحَ مع صاحبه 
أذ ممَاعِه » وهو جادٌ فى إذْتحال العم واليْظ عليه . ونه َال يد امالك عن مِلّكه بغير 
م فلزِمَة”' إِعَادَتها . وأجْمَعَ العُلَماءُ على وجو ب رَدُ المَعْصّوب إذا كان باقِيًا بِحَالِه 
ير » وم يتل بره . فإن عَصبَ شيئا , فبَعدَه » مه" رده » وإن عَرمَ عليه 
أضْعَافٌ قِيمَتِه ؟ لأنّه جَنَى بتَبُعيده » فكان ضرَّرٌ ذلك عليه . فإن قال الغاصِبٌ : مذ 
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منى اجر رده » وتَسَلمَهُ منْى ههنا . أو بَذل له أكثّرَ من قِيمَته ولا يَستَرده يرم / 


. "147 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ) فى ب زيادة : دللا‎ )59 
. » ف الأصل : « فله ردها‎ )5( 
. فى : باب من يأخحذ الثشىء على المزاح » من ككتاب الأدب . سنن ألى داود ؟ / لاؤه‎ )15( 
كا أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يرو ع مسلما » من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى‎ 
. 37١ / 4 ه . والامام أحمد  فى : المسند‎ / 8 
. » فلزمته‎ ١ : (ه) ف الأصل‎ 
فلرزم »؟.‎ ١ (ك)ق ب 0لم::‎ 
. » ف الأصل :« وم‎ )0( 


الماك قَبُولُ ذلك" ؛ لأنّها مُعَاوَضَة فلا يُجْبر عليبا مها » كالبيع . وإن قال المالكُ : ذَغْه لى 
عي . ل يَمْلِكِ الغاصب رَدْه ؛ لأله أسْقَطَ عن حا سقط وإن ل 
بل » اومن دنه .وإذ قال : رذهلى! إلى بعض الطريق لَرمَهُ ذلك ؟ لأنَهِيَلرَمه 

بيع مساق زمه , عفتها التطلرت: و وشقط عنها أمنقطة + وان طلت مه خناء 
إلى مكانٍ ا تحر فى غير طريق الرَدُ لازم الغاعيت ذلك سوائ كان أرب من المَكَان 
الذى يَلرَمُه رده إليه أو لم يكن ؛ ؛ لأنّه مُعَاوَضَة . وإنقال دعْهُ فى مَكَانِه » وأغطنى أَجر 
رده يُجَبَرُ على ايه ؛ لذلك ك . ومهما اتّكَمَاعليه من ذلك جار ؛ لأَنّالحَقٌّلهما »لا 
يَخْرجٌ عنهما . 

فصل : وإن عَصَبَ شيا » فشعْلَهُ بملكه ل ل ا 1 
خحارتي اه » نَظونا ؛ فإن يَلِىَ الحَيط » أو الْكسَرٌ الحَجَرٌ » أو كان مكائه حشْبَة 
فتَلفت : ل يمحل يده ؛ ووَجَبَتٌ قيمته نه ؛ لأنّهِ صارٌ هالكًا فوَجَبَتٌ قِيمَته .إن كان 
باقيًا بحاله ؛ لَزِمَه1' رَدْه » وإن الْتَقَضَ البِنَاءُ » ويفْصّل النَّوْبٌ . وببذا قال مالك » 
الاي . وقال أبو حنيفة : لايَجبُ رَدْ الحَشْبّة والْحَجَرٍ ؛ لأنّه صارٌ تابعًا لملكه 
يَسعضير بقَلعِه » فلم يرم رده ٠‏ كلو غْصَّبَ حَحيْطًا فحاطً به جرح عَبْدِه . ولنا » أنه 
د مَخْصُوتٌ أنكَنَ رده ؛ وصور له فوَجَبَ ٠‏ كا لو بَعَد العَيْنَ » ولا يُيُ الخييط الذى 
يُحَاف على اليد من قله ؛ لأنّه لا يَجِورُ له رده »ل فى ضيمُِه من َل الى .ون 
حاجتة إلى ذلك بح أمحدّه تدا » بخلاف البتاء » وإن تحاط بالخيط جرح حَيّوانِ » 
فذلك على أقسام ثلاثة ؛ أحدها ليطي 1 رن 0 يدك » كالمرتدٌ 
لزب واكَلبٍ الَقُوٍ فيَجبُ ترْعُه ورَده ؟ لأنّهِ لا يمَضَمّنُ”* ' نَفويت ذى حُرْمَة » 


ثم تر معو 


شد ما لو تخا يه كنا . والثانى أن يَخِيط به جرح حَيوانٍ مُحُْمَرَم لايَجل اكله , 


زى بعطاعن اب د 
(8) ف الاصل : ١‏ لزم » . 
9١١٠)فىم ١:‏ يضمن ») . ٠‏ 


ه/1اظ 


مره ار 


كالادميٌ ٠‏ فإن خيف من تَرْعِه الهَلاكُ أو إبْطَاء برئه » فلا يجب تزعه لأ الحيوانَ 
اكد حُرْمَة من عي الما وهذا يجوز له أمْحن' ') مال غيره لِيَخفظ حََّائَه وإثلاف المالي 
ته » وهو ما يا كله . وكذلك الدَوابٌُ التى لا يكل لَمُها كالبَغْل والجِمَارٍ 
الأَمْلِنّ . الغالث ؛ أن يَخْيط به جرح حَيواٍ مكو » فإن كان ملكا لغير الغاصب ١‏ 
وخيف تلفه / قله » ل يُقَلَْ ؛ أن فيه ِضرَارًا بصّاحبه ؛ ولا يرال الضرَرٌ بالضَرّرٍ . ولا 
يجب ناف مال من لم ين صبياة مال آحمر » وإن كان الحَيوانُ للغاصيب » فقال 
القاضى : ل تحبا رده ؛ لأنّهِ يَمْكِنٌ ذَبْحٌ الحَيّوانٍ والانتفاعٌ بلَحمِه وذلك جائز , 
وإن حص فيه تصن على الغامريب لس ذلك بمائع من وجوت زد المصوت ؛ 
كتقص البنَاء ِرَدْ الجر المَعْصوبٍ . وقال أبو الحطَابٍ : فيه وَجْهَانِ ؛ أحدهما , 
هذا . والثانى » لا يجب قَلعُه ؛ لأ لِلْحَيوانٍ حرْمَة فى تفسيه » وقد تَهَى النبى َه عن 
دبج ليان لغير كنا" الامتحات الشافئٌ وَجْهانٍ كهِدَين شيل أن يفرق 
ين ما يعد لكل من الحَريُواٍ كبَهِيمَة الأنْعَام والدّجَاجٍ وأ ككر الطَير » وبينَ مالا يُحَدٌ 
له ٠‏ كالخَيْل والطَيْر المَقَصُودٍ صِوْنه ؛ فالأوّل يجب ذَبْحُه إذا توف رد المَخْصُوب 
عليه . ولثانى » لايَجِبُ ؛ لذن بحلاف له ء فيجرى مَرَى مالا يكل لَحمُة . 
ومتى أه كن اط من غير ليف الحيوان » أو ليف بعض أَعْضَائه »أو ضَرَرٍ كثير 


ص اس - 2 


وجب رده 5 


فصل : وإن عْصّبٌ فصيلا » فادْتَحلَهُ ذَاره ؛فكبرٌ وم يَخْرج من البابٍ أو تش 


ميم عي 7 


وادْتحلّها دَارِ ٠‏ م يت الات صميا + لا يرح منه إلا يتقنيه ؛ وَجَبَ نقضه »؛ ورد 
الفصيل والحشبّة » 6 ينقض البَاءً لرَدُ الساجَة جَة2"0 » فإن كان حُصُوله فى الدَّارٍ بغير 


)١١(‏ سقط من :م. 


(؟١١ع)فىعنزيادة‏ :ولا ؟). 
(6١)فىب‏ »م ١:‏ أكله » . 
وأخرجه النسانى » فى : باب إباحة صيد العصافير » من كتاب الصيد . المجتبى 7 / ١7‏ . وذكره الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص ؛ وعزاه إلى ألى داود فى المراسيل . تلخيص الخحبير ١‏ / هه . 
)١54(‏ الساج : نوع من الخنشب . 


ريط من صَّاجِبٍ الدَار » ”'نْقَضَ البابٌ » وضّمَائُه على صّاحِبٍ الفصيل ؛ لأنّه 
تخِْيص ماله من غير ترب من صاحب الدَارٍ*" .وأا الحَشبَة إن كان كسنرها أكقر 
را من نُقْضٍ الباب » فهى كالمَصِيل » وإن كان أل » ٠‏ كيرت . ويَحْتَمِلُ فى 
لقصل من هذا . فإنّه متى كان دحأل ضرا »بح وأخرج لحم ؛لأنّهى مَعْنَى 
الحَشْبة ٠‏ وإن كان حُصُوله فى دار بعُدْوَانِ من صّاحِيه كرَجلٍ غصّبَ دا را فَادَْلَهًا 
قصبلا » أو تحب » أو تعَدذى على إِنسانٍ » فأذتحل وان فسا ونمّها » كميرتٍ 
الحَشبة » وذيخ الحيوانُ » وإن زد ضيه على تقض البَاءِ ؛ لأ سبَبَ هذا الضررٍ 
عَدوَانه فجَعَل عليه دُونَ غيره . ولو بَّاعَ دارا فهها حَوايى © لاتخرَّج إلا بتَقَضِ 
الباب كك ارات وكان تمض الباب أَقَلّ ضَرّرًا من بَقَاء ذلك ف الذَّارٍ أو 
تفُصييله » أو نج السيوانٍ » ُقضّ » وكان إصْاحه على البائج ؛ أنه تيص ماله » 
وإن كان ا عر ضرًرًا » لم يُنْقَضْ ؛ لأنّه لا فائْدّة فيه ؛ وِيَصْطَلِحَانِ على ذلك » إمّا بان 


- 26 ا ل" البيام 


يَسْكريَهُ مُشْترى الدّارِ » أو غير ذلك . 

2 «وإن عَصَب يمر ٠‏ | لها هيع فال امتخائنا :ئها كم 
حيط الذى تحاط به جرْحَها . ْمل أن الجوْهرةَ متى كانت أكقرٌ من قِيمَةٍ 
الحَمّوانٍ دب الوا وَردَّتٌ إلى مَالِكها وضمَان اليا على الغاصيب إلّاأن 
يكون الحيوان آدَميّا . وفارق © الخيْطً ؛ لأنّهِ فى الغالب كَل قِيمَةَ مَة من الحَيّوانٍ » 
والصرعرةا كرُقِمَةٌ » ففى دبج اليونٍ َيه سق امِل برد عون ماله إليه ورعَايّة حٌَّ 
الغاييب تخليل الملمان عليه . وإن اعلعَتْ شاة رَجُل جَوهرَة حر غير مَخْصويَة م 
يُمْكِنْ إخراجها إلا بَبْح الشاة بحت إذا كان ضري ذَْجِها أقل » كان حيمان 
نقصها على صاحب الجَوْهَرَة ؛ أنه لقخِيص ماله » | إلّا أن يكون التَمْرِيط من صاحب 


1 سقط من : الأصل‎ )١1١- 1١١ 
. الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ )١ 5( 
. © ويفارق‎ ٠ : ف الأصل‎ )10 


ه/. 5و 


ءأظ 


الشّاة » بكونٍ يده عليبا » فلا شب شَىّء ”على صاحب"*" الجَوْهَرَةٍ ؛ لأ ريط من 
صاحب الشّاة » فالضرّر عليه وإن أدْتلَتْ راتهاق فتن » فلم يمَكِنْ إخرا 000 
إلَابنَيْجها , كان ار بها دبكت وإن كان لصت سراق 
كَل كسيرٌ القَمْقَمُ » وإن كان التفريط من صاجب الشّاة ؛ فَالضّمَانَ عليه »وإن كان 
تبط من صاحب الفَمْق ‏ بأن وَضََهُ ف الطريق , فالضّمَانُ عليه وإن لم يكن 
يها تفرد يط . فالضّمان على صاحب الشاة إن كتير لفقم ؛ لأنّه كسيرٌ لتَخلِيص 
شاته ؛وإن دُببحت الثناء لمان غ سنا عب الف 5 ؛ لله 3 2 

. 7 9 7 و ع ع ع 8 8 هرو مه 0002 1 
فإن قال من عليه الضمان منهما : انا اتلف مالى »ولا اغرم شيئا للاخر . فله ذلك ؛ لان 


11 


* 


و 
آذ 


فمغمهة 4 


إثُلاف مال الآخحر إنّما كان لِحَقَهِ , وسّلامة مَالِهِ وتَخْلِيصه » فإذا رَضِيّ بتَلّفه » ل يَجُرْ 
ا : د فى ثم ار كرو ورعهم ‏ . 3 
إتلاف غيره . وإن قال : لا اثلف مَالِى » ولا اغرم شيئا » لم تُمَكنه من إثلاف مال 


صّاحبه » لكنَّ صَاحِبَ الفَمقم لايجْيْرُ على شىء ؛ لأ لقم لاحْرْمَةله » فلا ير 
صَاحِبّه على تَخْلِيصه » وأمّا صاحبُ الشّاة فلا يَحِل له تَركها ؛ لما فيه من تَعْذِيبٍ 
الحَيّوانِ » فيُقال له : إِمّا أن تَذبّحَ الشّاة ليها من العَذَّابِ » وإمّا أن تَغْرَمَ الَمُقَ 
ِصّاحيه » إذا كان كَسئرُه قل ضرا , ويُحلْصها ؛ أن ذلك من صترورة إَائيها أو 
تَخلِيصِها من العَذَابٍ . فَلَزِمَهُ » كعَلّفها .إن كان الحيوان غير م كول احممَل أن 
يكونَ حُكُمُه حَُكْمَ المَأْكُولٍ فيما ذَكَرْ امل أن يكت المتقيح. وهو اقول 
أصحابنا الأنّهلائفعفى َيه لاهو مَشْرُوعٌ وقد تهَى النبى عه عن ذَبْح الحَيوانٍ 
غير مكل" .وَل أن يجري مَجرَى المأ كول ف أنه متى كان َل أل ضتررا , 
وكانت الجنايّة من صَاحبه و قبل ؛ ؛/ لأن حُرمَتَهُ مُعَارضَة لِحَرْمَة الادَمِئٌ الذى ينيف 


(18-51) ىب ءم «٠:‏ لصاحب ») . 
(15) فى ب ءم ٠:‏ إخراجها » . 
30 ف الأصل : « منه » . 

(١5؟)‏ ىم : د أكله » . 


َال » والنّهُّ عن ذَبْحه مُعَارضٌ بالنّهْى عن إِضاعَةٍ الملل » وفى كَسْرٍ القَمْقَم مع كَثْرَةٍ 
قِيمَتِه إضَاعَةٌ لِلْمَالِ . والله أعلم . 

فصل : وإن عَْصبَ دِيئارًا » فَعٌ فى مِحْبَرتَه » أو أتحذ دِيَرَ غيره » فسّهًا فَوَقعٌ ف 
محبرته 6 » ورد الذيئارَ ٠‏ انمض البِاءدُ السّاججة وكذلك إن كان دِرَهَمًا 
أو أقَلٌ منه ؛ وإن وَقَعّ من غير فثلِه » كسيرَتٌْ لِرَد ادئار إن حب صَاحِبُه » وَالضّمَانْ 
عليه ؛ لأنّهِ لتَخْلِيصٍ مَالِه . وإن عَصّبَ دِيَارًا » فوقعَ فى مِحُبَرَةٍ تحر بفعْلٍ الغاصيب أو 
831 وده ٠‏ كميرَت لَِدّه » وعلى الغاصيب صَمَانْ المِحْبَرَةٍ ؛ لأنّه السب ف 
كَسْرها . وإن كان كَسْوْها أكترٌ ضرا من َيقِية الواقع فيها » ضَّمِنَهُ الغاصب » ولم 
كس وان رقن سان يتاه فى مخبرَة وير "فزق 0 الوا وتاك المار: 
كَسرها »لل يجب عليه ؛ لل صَاحِبَُ حبَهتعَذٌّى بريه فيها الى خرما ججاتل لاف 
ماله لإزَالَةَ ضْرَرٍ عُدْوَانِه عن تُفسيه » وعلى الغاصيب تَقصٌ المِحُبَرَةٍ بقوع الدينَارٍ فيها » 
ويَحْتَمِل أن يُجْبَرَ على كُسْرِهَالِرَدٌ عَيْن مال الغاصيب ‏ وِيَطظْمَنَ الغا صب قِيمَتّها » الو 
غْرَسَ فى أَرْض غيره مَلَكَ حَفْرَ الأررض بغير إِذْنٍ الماِكِ ليذ غَرْسيه ويَضْمَنُ لقصها 
بالحَفْرٍ . وعلى كلا الوَجْهَيْن » لو كَسَرّها الغاصبٌ فَهْرًا » ل يَلرَمهُ أ من تبه . 

الصل : وإن عصّبٌ لوحا فرق به سَفيئة » فإن كانت على السسّاحِل ؛ لم قله 
ذه ٠وإن‏ كانت ف لج لبر »الوح فى أَعلاهَا بحيث لا تَغْرق بقَلْعه 0 ١‏ 
وإن ييف عَرَقها بقَلعِه ٠‏ يُقلَعْ حتى تخْرّجٍ إلى السسّاجل ؛ ولِصّاحِبٍ اللَوْحٍ طَلَبْ 
قِيمَتَِه » فإذا أمكن رَدُ اللو اسْتَْجعَه رليم كال غعَصّبَ عَبَا فاب وقال أبو 
الخَطَّابٍ : إن كان فيها حَيوان له حُرْمَة » أو مال لغير الغاصب ء ل يَُلَعْ » كاليْط . 
وإن كان فيها مأل للغاصيب » أو لا مال فا و انها ل ل 


)ىب »م :( غير ) . 
(79) سقط من :م : 
5159) فى بس زيادة : « وظلما ») . 


١١ 


رو 


والثانى :يُقلَمُ فى ال حال لأنهأمكَنَر ذَُالمَعْصُوب ؛ فلم وإن أذّى إلى كلف الما 5231 
السنّابةٍ المَئِىٌ عليها . ولأْصْحَابٍ الشَافِعىٌ وَجْهَانٍ كهِذَّيْنِ . ولنا ‏ أنّه كن رد 
المَعْصُوبٍ من غير إِثلّاف » فلم يج الإثلاف . م لو كان فيها مال غيره . وفارق 
الناغة فى الكاووح ننه [ا يتن رده من غير لانت 

فصل رزاع شيا و وللطديا لكر رزو عومجمل تمر ار 
سمسيع »أو صِعَارٍ الحَبٌ يكبَاره أو ري ار لزمَه تَمَيرُه © ورده ا 
المَمَيْزِ عليه ؛ وإن ل يمحن تخييز 2 جميعه بيع :ارح الوه نكن ؛ وإن لم يمحن 


تش > تووعن خننتة أن ب أخدهاك أن كله بركله ونح "كربت 


برَيْتَ » أو جِنْطَة بمئّلها ‏ أو دّقِيق بمثْله » أو دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ بمئْلها , فقال ابن حامد : 
ْمُه مثل المَخْصُوب منه . وهو ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ لأنّه نص على أَنّه يكون شَرِيكًا به إذا 


حَلَطَهُ بغير الجئْس » فيكون تَنْبِيهًا على ما إذا حَلَطَهُ بجنْسيه . وهذا قول بعض أصْحاب 
الشَافِىٌ » إِلّافى الدّقِيق » فإنَّه جب قِيمَئُهِ ؛ لأنّهِ عِنْدَهم ليس بِمِئْلٌِ . وقال القاضى : 
قِيَامُ المَذْهَب أنه يَلرمُه مله إن شاءَ منه » وإن شاءَ من غيره ؛ لأنّهِتَعَذْرَ عليه”*" ,5 
عَيْن ماله بالحلْط الها ار ترق + لأن1ة لفش من كال ولنااء اله قةر ل 
دَفْع بعض مَالِه إليه مع رد المثل فى الباقى : ؛ فلم يَتْعَقل إلى المِثّل فى الجميع » ٠‏ 5 لو 
غَصَّبَ صَانِعًا ‏ فتَلِف نِصّفه , وذلك لأنّه إذادَهَمَإليه منه ‏ فقد دَقَعْإليه بعض ماله وبَدَلٌ 
الباقّى ؛ فكان أوْلَى من دَفعه من غيره . اضرب الثانى والثالث والرابع أن يَخْلِطه بخَيْر 
منه » أو دُونّهِ » أو بغير جئسيه » فظاهِرٌ كلام أحمد أنّهما شرِيكَانٍ . يبَاعٌ الجميع. . 
ويُدْفَعُ إلى كل واجبد منهما قَدْرٌ حَقَه ؛ لأنَّه قال فى روَايّة أبى الحارثِ . ف رَجُلٍ له 5 


5 ود 3 ع اختلط و بر م 2 ره ه 2 ره 


ته ؛ وذلك نما إذا فنا ذلك 0 إلى كل واد 000 92 : ماله وإذا 


(5١؟)‏ سقط من : ب . 
(1؟) سقط من : الأصل . ب . 


أمَكنَ الرجُوعٌ إلى عَيْنِ المال لم يرجغ ! إلى البَدلِ . وإن نُقصّ المَعْصُوبٌ عر 
مَُْردًا 5 فعل الغاميب مان لَص : لأنّه حصّل بفِغْله . وقال و ارك 
المَذهَبأَنَّهيْمُالغاصيبٌ كله نهار الخاط مسيلة ؛ وكذلك لو اشترى رين 
فخَلطه برَِته م فلس صَارٌ البائ ع كببعض""'' العرَمَاء ولأنّه تعذّرَ عليه الوْصُول إلى 
عَيْن ماله وأفكان لةادله كا لو كان تالفا ويَحْممل أن يُحْمَلٌ كلام أحمد على ما إذا 
اقَلَطا منغير غصٌبٍ فم المَعْصُوبٌُ «فقد وج من الغاصيب مامَئع املك من أذ 
حَقه من المِْلِيّاتِ مين لَه مله ٠‏ ؟الو انلق لابن / لَه بحَيْرٍ منه ؛ وبَذَلُ 
صّاحبه مثل حَفُه منه ‏ لَه بوه ؛ لأنّه صل إليه بعض حَقَه بيه » وبر لزيا فى 
مل الباقى . [فاخلطة باذون ينه فَرَضِْيَ الماك بحن قَذْرِ حَقه منه ؛ لم الغاصبٌ 
بَذْله ادكه ليعش التتصوي وردمل اقوس عبر تر حقيل : لا ره 
الغاصبٌ ذلك ؛ لان َمَهُ اقل إلى الذّمّةِ » فلم يُجْبَرُ على غبر” *" مال » وإِنْبَذَله 
للْمَْصُوبٍ منه فأَاة م يجب على قبُوِه ؛ لأنّه دُونَ ته وإن َراضيا بذلك »جار , 
وكان المإلك مُمبرعا بك بعض حَقه . وإن اتَقَا" على أن يذ أكثرَ من حَقه من 
الزدىء وأدقوة عتدهن للد ؛لم يَجَرْ ؛ لأنّه ريا ؛ أنه " يأمحَذٌ الود ى القَدْرٍ 
عَوْضًا عن البجوْدّةٍ . وإن كان بالمَكس فرَضيَ بأمخيذة'" دُونَ َه من الرَّدِىءِ » أو 
مسَمَحَ العَاصِبُ فَدََعَ أككرَ من حَقه من الجَيّد » ججارٌ”") لأنهلا ابل ليا 57 
هى تبر مُجَرد : وإن خَلْطه بغي جنسيه ؛فتراضيا على أن أذ كر من قَذرِ حَقَه أو 
كَل حار ؛ لأنّهِبَدَلَهُ من غير جنْسيه فلائحرمُ الَيَادَة بينبما ال ام »أن 
يَخْلِطَّه بما لا قِيِمَةَ له » كرّيْتِ حَلَطَهُ بمَاء » أو لَبْن شَابَهُ بماء » فإن أَمْكنَ تَخلِيصه 


» ىم : و كأسوة‎ )1١0( 
.]١ ف الأصل : « عين‎ )68( 
. فىم :< اآتفق »؛‎ )١199 
. سقط من : الأصل‎ )0( 
سقط من م.‎ )؟١١‎ 
.) ىم: و جام‎ )9"'؟9١‎ 


51١7 


ظ 


2> 


حلط وزو انمه و وان 1 1532 لعلف أو #انة للك اللبرده بورع عله اله 
له صار كاغالِك» وإن ل يده .وده ورك تقصه . وإن اتيج فى لمخليصيه إلى حرم 
َم الغاصِبّ ذلك ؛ لأنّه به . ولأصحاب الشاففِيّ فى هذا المَصْل نحو ما ذَكرْنًا. 

لفل :إن عملت افده ؛ لم يَخْل من ثلائة ة السام + اكذها أن 2 
بصبغ له . والثانى » أن يَصبْعَهُ بصِبْغ لِلمَغْصُوبٍ منه . الثالث » أن يَصِبَعَهُ بصبغ 

والأزل لا كلمن يلاله اخرال ؛ أحدها , أن يكون التَّوبُ والصبّعٌ بحالهما »لم 
زد مهما ول تنْقَصْ » مثل إن كانت قِيمَةُ كل واد منهما تحَمْسَة » فصارَت يمتها 
بعد الصبّغ عَسْرَةَ » فهما شريكانٍ ؛ لأنّ الصبّعٌ عَيْنُ مال له قِيمَة » فإن تَرَاضَيًا بي ركه 
لهما , جَارٌ » وإن باعَاهُ » فَمَنُهِ بينبما نِصْمَيْن . ا حال الثانى . إذا رَّادتْ قِيِمَتْهُما , 
فصارًا يُسَاوِيَانٍ ععِشْرِينَ » نَظرْتَ ؛ فإن كان ذلك لزيَّادَةٍ الاب فى السّوق » كانت 
الزيَادَة ِصّاجب الوب وإن كانت لِريَادَةٍالصبغ فى السوقق فالريَادَة ِصّاحبه »وإن 
كانت لِزِيَادَتَهِمَا / معا » فهى بينهما على حَسّب زياد كل واحبد منهما ٠‏ فإن تسَاوََا فى 
الزَْادَةِ فى السّوق » تَسَاوَى صَاحِبَاهُما فيهما , وإن رَادَ أَحَدُهُما تمَانِيَة والآخر اثنين , 
فهى بينهما كذلك » وإن رَادَ بالعَمَل » فالريَادَة بينهما ؛ لأَنّ عَمَلَ الغاصب رَادَ به فى 
الوب والصبّعْ » وما عَمِلَهُ فى المَعْصُوبٍ لِلْمَخْصُوبٍ منه إذا كان أَثَرا ؛ ونيَاة مال 
الغاصب له . وإن نَقَصّتٍ القِيمَة لعي الأسمعار ل يَضْمَنْهُ الغاصِبٌ ؛لماتَقدَّمَ . وإن 
نَقَصّ لأجل العَمَل » فهو على الغاصِب الله عقده » فإذا صارَقِيمَة النَوبٍ مَصْبُوعًا 
حَمْسَةٌ » فهو كله لِمَالِكه ؛ ولا شىء للغاصب ؛ لأن لنّقصَ حَصل يدانه فكان 
عليه » وإن صَارَتْ قيمنه سبْعَةَ » صار النَْب بنهما » لِصّاحِيه تحئسة أسباجه » 


ره م و 


ولصاحجب الصبغ” " سبْعاة . وإن رَادَتُ قِيمَة النَّوْ ب فى السّوق » فصارٌ يُسَاوى 


(5") فى الأصل : ٠‏ الثوب ؛ خطأ . 


ا 0 


سبعة » ونَقص الصبعٌ فصار يُسَاوى ثلاثة » وكانت قِيمَة الوب مَصبوغا عَشْرَة ) فهو 
مما 00 00 . وأن ساوى الى عر + 


مح فصارَ الت يسَاوى فى الوق شلال »المي سيم الفكسنت ظ 


"لم وو 70 ماعن ب الصبغ هلهّنا ما كان لِصَّاحِبٍ النّوْبٍ فى التى بها 

ولِصّاحب الثَّوْبٍ مثل'”" ما كان لِصّاحِبٍ الصبغ ؛ ؛ لأ زيَادَة السّْرٍ لا نُضْمَنٌُ فإن 
راد الغاصبٌ قلعَ لصب يقال تكانتا ذلك وسرء اضر بالو أو ل يضر 
ا ويَعمَنُقص النَوْب إن نص . وببذا قال الشافعىٌ ؛ أنه عَيْنُ ماله فيلك 
الخذة ٠‏ الو عَرَسَ فى أْض غيره و يرق ْنا بين مايل صمه بالقلع » وبين 
نبالا هلك . وينْبَعى أن يقال مالك بالقَلع لايَمْلِكُ قلع دوه . وظاهر كلام 
الخرقى أنَّه لا يمك من قله إذا ضر 0 القُوْبُ بقلعه ؛ لأنّهِ قال فى المُشْتَرِى إذا بَنَى أو 
عَرسَ فى الْأْض المَسْفوعة : فلهأَذَّه » إذالم يكن فى يذه ضررٌ . وقال أبو حنيفة : 
لعن له اده ولك تلاس ارال ف المخصوت اقلم يتك عه » كققطع خرقة منه ظ 
وفارَقَ قَلعَ العَرسِ ؛ لأن الضَرًرٌ قبيل يَحْصل به تفع قلع الغروق من الارض . وإن امار 
المَعْصُوبٌ منه قلعَ الصبّغْ » ففيه وَجْهَانٍ ؛ أحدّهما ء يَمْلِكُ إِجْبَارَ / الغاصب 
عليه يانه لزعل الو بشجزواس أو وزااق الخال يلت لَه بملكه على 
ا وَجْهِ أمكنَّ تَخُلِيصٌه فلزمَهُتخليصه » وإن اسْتَضَرٌ الغاصِب كفل الجر ؛ وعلى 
الغاصيب صَمَانُ فص الوب »اجر القلَع ؛ كا يَضْمَنٌ ذلك فى الأأرض . والثانى لا 
يَمْلِكُ إِجْبَارَهِ عليه لك هي نلعة ؛ لأن الصبّعَ يَهُلَكُ بِالامْتِخْرَاج » وقد أَمكن 


")قب »م ١:‏ القيمة ) . 
(ه*) ف الأصل : « فصارت » . 


”)سقط من :م. 


5١ه‎ 


1 ظل 


ُصُولُ الحَقٌّ إلى مُسْتَحِقَه بدُونه بالبيْع » فلم يُجْبْرْ على قَلِْه » كقَلْع الرّزْعٍ من 
لأرْض وفارّق الشَّجَرٌ ؛فإنّه لا يلف بالقلع . قال القاضى : هذا ظاهِرٌ كلام أحمد ظ 
عله أتحدَ ذللك من قول أحمد ف الع وهذ|” "مُخَالِف للرّرع ؛ لذ له غاب ينَهى 
إليبا ٠‏ ولِصّاحب الأرض أده فقي ؛ فلا يَمْتَنِعع عليه اسيَرجَاعٌ أضيه فى الحال 2 
بخلاف الصبّغ . فإنَّه لا نِهَاية له إلا لف الوب فهو أشبهُ بالششجَر فى الأرْض .ولا 
يَخْقَصٌ وُجُوبُ القَلع فى السشّجَرٍ بالا يعلّف ؛ فإنّه نه يُجبرُ على فلع مالف ومالا يلف . 
صاب الشَافهىٌ وَجْهَانٍ كهذَيْنٍ . وإن بَدَلَ رَبٌ النَّوبٍ قِيِمَةَ الصبّغْ للغاصب 
تملك » ل يُجْبْرَ على قبُولِه ؛ لأنّه |ِجبَارٌ على بيع ماله » فلم يُجَبْرْ عليه » كا لو بَذَلَ له 
قِيمَة اراس . ويَحْتَمِل أن يُجْبَرَ على ذلك إذا ل يَفَلَعهُ ؛ قِيَاسًا على الشّجَرٍ » والبناء فى 
الأرْضٍ المَسْفوعَةٍ » والعَاريّة ».وق الأرض المَخْصوبة | إذا م عه الغاصيبُ ا 
تفع به التْرَاعٌ » ويَتَخَلْصُ به أُحَدُهُما من صّاحبه من غير ضَرٌرٍ ؛ فأَجْبِرَ عليه 5 
.:ذكرنا إن بذل العاضيتٌ ب قيمّة الوب لصّاحيه يمك ٠م‏ يجبَر على ذلك » 5 لو 
ذل صاحبُ الفِراس قيمة لض لِمَاكها فى هذه المواضيع . وإن وَهَبَ الغاصيبُ 
الصبّع لِمَالِكِ الوب » فهل يَلرَمُه قبُولّهِ ؟ على وَجَهَيْن ؛ أحبدهما , يَلرَمُه ؛ لأ الصبع 
000 ؛ فهو كزيَادَةٍ الصّفة”"“ف المُسُْلَمِ فيه . الثافى ء لا يُجْيرُ ؛ أن 
تع فك انها نمق لحز عل وها > وار كلا مرف لا شرن بلك 
قال فى الصّدَاق : إذا كان تَوْيًا فصبَعه”” "© . فبَدَّلْتَ له نِصْفَهُ مَصبُوغًا ‏ لَِمَهُ بول . وإن 
أرَادَ الملِكٌ بَيِعٌ التو ب وى العاعية ؛ فله بَيْعْه ؛ لأنّهِ مِلْكّه » فلا يَمْلِكُ الغاصِبٌ 
مَنْعَه من بَيْع ملكه بِعُذْوَانه :او إن أرَاك العاضي عقف »لم يُجْبَّر المالكُ على بيعْه ؛ لأنّه 


(990) فى ب : ( وهو ) . 
(08) ف الأصل : « الصبغة )6 . 


(99) ىاء»ب :! فغصبه ) . 


مُتَعَلٌ مَُعَدٌ » فلم يَسكَحِقٌ | ال ملك صاجب الوب عنه بِعُدْوانِه . ويَحْمَمِل أن يُجْبْرَ لِيَصِلٌ 


الغاصِبٌ إلى ثمَن صربْغِه . 


. القسم الثانى » أن يَعْصبَ تيا وصبًَا من واحد » فيصبعه به » فإن ل رذ مهسا وم 
َنْقَصْ . رَدهُمَا | ولاشىء عليه . وإن رَادَتٍ القِيمَة فهى لِلْمالِكِ » ولاشىء للغاصب ؛ 
أنه “ إِنّما له فى الصبغ أَثْر لا عَينٌ سر ؛ فعلى الخاصيب مان 
النَقْصٍ ؛ لأنّهِ بتعَديه . وإن تَقَص لتَعْيرِ الأمْعَارٍ لم يَْمَنه 

ل 
القِيممَاتِ بحَالِهما » فهما شريكانٍ بِقَدْرِ مَالِهما . وإن رَادَتْ » فالريَادَة هما » وإن 
نَقَصّتٌ بالصبُغْ » فالضّمَانَ على الغاصب ؛ ويكون النّْصُ من صاحب الصبغ ؛ لأنّه 
بددَ فى الثُوب » ويرجع به على الغاصب ٠‏ وإن نَقَصَ لِتَقص مغر الثّياب أو مِعْرٍ 
الصبغ ؛ أو لقص مبعْر هما ل يِضْمَنْهُ الغاصبٌ كان تقه مال >[ واحد يها من 
صاحبه . وإن أَرَادَ صاحجبٌ ُ الصتبغ قلَْهُ » أو راد ذلك صاب القوْبٍ » فحُكمُهما 
كم مالو صبَعَهُ باعي ابا وريه . وإن عَصّبَ عَسَلا 
نكا ع وعقةة خلواء فحُكَمُهُ حُكمٌ مالو عَصبَ مَبَ نويا فصبَعَه نعتفة عل ها د نه ْ 
الحكم الثانى , أنه متى كان لِلْمَعْصُوبٍ اجر لاز 
ديه سواء تون الماع أو تَرَكّها تَذْهَبُ . هذا هو المَعْرُوف ف المذهب . نص 
عليه أحمدٌ فى رواية الثم . وبه قال الشَافعىٌ . وقال أبو حنيفة ارس لماي . وهو 
الذى نَصرّهُ أُصْحَابٌ مالك . وقد رَوَى محمد بن الحَكّم , عن أحمدّ , فى من غغصّبٌ 
دارا فسكها عَطْرينَ سك لا تر أن أقول عليه سكتَى ما سَكنَ هذا لك 
ىو وقَفِه عن إيبحاب الجر ١‏ ّا أن أبا بكر قال : هذا قول قَدِيم ؛ لأن محمد بن الحَكم 
مات قبل ألى عبد الله بِعشْرِينَ سَئة . اتج من لم يُوجب الْأَجْرَ ء بقول النبئ عله : 


(40)فى ب ءم :«للأنه » . 


١ع‏ ( المغنى 7 / 307 ) 


او 


ظ 


١‏ الْحَرَاج بِالضّمَانِ )”'* . وضّمَانُها على الغاصب » ولأنّه استوفى مَنْفَعَةٌ بغير عَقد ولا 
شبهَةِ ملك » فلم يَْمَئْها » كا لو رََى يار مُطِعةٍ . ولّداء أن كل ما ضَيئَهُ 
بالاثلاف”' ف العَقِد الفاسيد , جَارٌ أن يَضْمَتَهُ بمُجَرّدٍ الاثلاف , كالأغيانٍ , للأنّه 
لف مُمَقَومَا » فوَجَبَ صْمَائُه » كالأعْيَانٍ . أو تقول : مال مُتَقَوم مَخْصُوبٌ » فوَجَبَ 
ضّمَائُه » كالعَيْن . فأمّا الحَبْرٌ » ارد فى البيّع(”* ولايَدْحَلُ فيه الغاصيبُ ؟ لأَنّه لا يجوز 
له الانتاعٌ بالمَعْصُوبٍ بالِإلجمَاع » ولا يبه الَى ؛ لأنها رَضِيَتُ بإثلّاف مَنَافِها 
بغيرٍ عِوَضٍٍ » ولا عَقَدِ يَقَمَضِى العِوضّ » فكان بِمَنْرلةِمَن أعَارَهُ دَارهُ . ولو أكرَهَها 
عليه لَزِمَهُ مَهْرها والخلّاف ف ماله مَنَافعُ سباح بعقَد / الإجَارَةٍ ؛ كالعَقَارٍ والثّيّاب 


قلا #ا ااه 2 002 ا 0 و :وي . مه 1 اس وس 
والدواب ومحوها ؛ فاما العْنَم والشجر والطير ونحوها » فلا شىء فيها ؛ لانه لا مَنَافِعَ لها 


و ملا 


لخن م اعرد ...ولو طعت ان و لها ركد عبنت انك الل فيا 
م يَضْمَنْ مَهْرَهَا ؛ أن منَافِعَ المْضْع لاتثلّف إِلّا بالاسْتِيمَاء » بخلاف غيرها , ولأنّها لا 
ُقَدرٌ رمن » فيكوث مُعبىٌ الزّمَانِ يلها » بحلاف المَنْمَعَة . 

فل ذا ع ولط اوقا مل ا ع وب ااا للق لامي البسا ام لل 
الغاصِبّ حال بينه وبين مَالِه » وال كل الَف مال غيره بغير إِذْه ‏ وَبْضَهُ عن يد 
صاحبه*”* *» بغير إِذْنِ مَالِكِه » فإن كان الأكل عَالِما بالعَصب » اسْتَرٌ الضَّمَانُ 
عليه ؛ لِكَوْنِه أتْلّف مال غيره بغير إِذْنٍ عَالِمًا من غير تَعْرِيرٍ » فإذا ضّمّنَ الغاصيِبٌ » 


رَجَعٌ عليه » وإن ضَّمنَ الاكل »لير جغ على أَحَدٍ . وإنلميَعْلم الاك بالعَصْب 


تطزكا فإ كان القاضيب قال لها كله + فاه طعا ... استف 'الضمان عليم+ 
إعْترَافِه بأن الضَّمَانَ باق عليه » وأنّه لا يَلرَمُ الأكل شىءٌ . وإن ل يقل ذلك » ففيه 


رِوَايئَانِ ؛ إخداهما ء يَسْتَقِرٌ الضَّمَان على الآكل . وبه قال أبو حنيفة » والشَافِعيٌ فى 


. 7١ / "5 : تقدم تخريجه فى‎ )4١( 
سقط من دن‎ )57( 

(45) فى ب ١:‏ الأعيان » . 
(45)فىم ١:‏ ضامنه ) . 


28 


الجَبديد ؛ لأنّهِ ضَمِنَ ما انلف » فلم يَرْجِعْ به على أحَد . والثانية ‏ يَسْتَقَرَ الضّمَان على 
22 جد 0 ي امار 1 ١‏ ل ك 
الغاصب ؛ لأنَّه غرَّ الاكل . واطعَمَهُ على أنه لايَضْمَنْه . وهذاظاهر كلام الخِرقى ؛ 
لقوله فى المشْتَرى للامَةٍ :يُرجع بِالمَهْر وكل ماغرمٌَ على الغاصب . وأيهما استّقر عليه 
م ا 7 0 2 1 ا 0 07 
الضْمّان فَعَرمَهُ » لم يَرجع على أحَد . فإن رمه صاحبه » رَجَعْ عليه . وإن اطعم 
المَعْصُوبٌ لِمَالكه » فأكَلّه عَالِمًا أنه طَعَامُه » بَرِئٌالغاصبٌ . وإن لم يَعْلْمُ » وقال له 
الغاصِبُ : كله » فإنَّهِ طَعَامِى . اسْتَمَرٌ الْضَّمَا نعل الغاصب ؛إلماذكرُناء وإن كانت له 
بَيَْة بأنّه طَعَامُ المَعْصُوب منه . وإن ميقل ذلك » بل قَدَّمَهُ إليه »وقال : كله »أو قال 1 
عرفا ضار 2 2 بع ب موص العو ل هو بج رزود © ع 5 
قد وَهَبتُكَ إِيّاهُ. أو سَكتّ» فظاهر كلام أحمد أنّه لا يبرا ؛ لأنّه قال فى روَايّة الاثرم» فى 
ار د دفي ا 0 ب 2 ل 50 ٠.‏ ره ده : 
رجل ؛ له قبل رجل تبعة » فاوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية ؛ فلم يعلم » فقال . 
ده 2 : 7 ١ه‏ 7 2 3 : ه ل سَ مك 
كيف هذا؟ هذا يرى أنّه7 '' هَديّة . يقول له : هذا لك عِنِْدى . وهذا يَدُلُ على أنّه لا يبرا 
و2 0 3 7ت ات ان نف و وما ١ل‏ ع 
ههنا باكل المالكِ طَعَامَهُ بطريق الاولى ؛ لانّه ثم رد إليه يَدّهُ وسلطائه » وههنًا بالتقديم 
اه و 0 يَ لماعك و لك . 8 و و 1 
إليه لم تَعْدْ إليه اليد والسلطان » فإنّه لا يتَمَكنْ من التصرف فيه بكل ما يرِيدٌ » من الخحذه 


ع 


مره م ممه 5 روم ع* ' 5 ع رس ءاش بير 9 
وبيعه والصدّقة به ؛ فلم يبرا الغاصِب » كلو عَلفه / لكوانه9 ) » ويتخّر ج أن يبرا بناء 


س اام أ( ا 7 1 شارك 7-42 7 ا ش 
على ما مَضَّى”'' إذا اطْعَمّهُ لغير مَالَكه » فإِنّهِ يَسْتَقَر الضْمّان على الاكل فى إحدّى 


الاين » فيَبراُ هلها ببطريق الْأَوْلَى . وهذا مذهبٌ أبى حنيفة . وإن وَهَبّ المَخْصُوبَ 
لِمَالِكه . أو أَمْدَاهُ إليه » فالصّحِيحُ ليبرا ؛ لأنّه قد سَلَمَهُ إليهتَسْلِيمًا صَحِيحا تامًا » 
ورَالْثْ يَدُ الغاصب » وكلامُ أحمد فى رِوَاية الثم واردٌ فيما إذا اه عِوَضَ حَقه على 
سَبيل الهَدِيّة » أده المالكُ على هذا الوَجْهِ » لا على سَبيل العوّضٍ » فلم تبت 
المُعَائضَة + ومسنا كنا فيما إذا رد إليه عدن ماله + وأعاد يده التى أزالها ...وإ ناباعة ياه + 
وسَلمَهُ إليه » برح من الضّمَانِ ؛ لأنّه بَضَهُ بالانتياع » والانتَاعٌ يُوجبُ الضّْمَانَ . 


(45)ف ب زيادة : وله » . 
(545)فى ب : ١‏ لدابة مالكه © . 


5 


,و 


11اظ 


ياه » بر أيضا ؛ لذلك . وإن أَعَارَ إَّاهُ » بَرٌأيضا ؛ لأنّ العَارة ُو جب 
الضّمَان .و إناندعه م »أو اجر إيَاه ان عيذ أو امشلكة يده نش ذاو يكلم + 
اع الفتنان إلاأن يكودَعَالِما بالحال لأنّه ل يَعُدْ إليه سلطَائه ‏ إِنَّماقَبْضَهُ على 
أنه أمائة بوزقال بعض أصحَابنًا لان ةل يدهو لطانة قاحلال عهين 
صاب الشَافِهِىٌ الأول اول ؛ فإنّه لو أَبَاحَهُ إيَاهُ فأكلّه , 1 ينا رليم 
فصل : إذا اتَلف المالكُ والغاصبٌ فى قِيمَة المَعْصُوب ء ولا بَيْنَةَ لأحدهما : 
فالقول قول الغاصب ؛ لأنَ الأصْل بَرَاءَة ذمه80 “© فلا يُلزمُهُ مال يُقَمْ عليه به حَجَة ما 
لو اذَّعَى عليه دَيْنَا » فأقرٌ ببَعْضِه . وكذلك إن قال امالك أو لوم ويف ْ 
أْكْرٌ الغاصبُ » فالقول قوله كذلك ‏ فإن شَهِدَتٌْ له البيئة بالصّمَة » َتْ . وإن قال 
الغاصِبٌ : كانت فيه سَلعَة0؟) ء أو إصْبَعٌ زائدة » أو عَيْبٌّ وعد الوك 
وله أل عدم ذلك » والقول قولُ الغاصيب ف قِيمّتِه على كل حال . وإن احْمَلمَا 
بعد زِيَادَةٍ قِه يما *“ المَْصُوبٍ ف وَقتٍ زات » فال المالكُ زَآادَتُ قبل َل . وقال 
الغاصيث إنّا رَادَتُ قِيمَة الماع بعد لَه . فالقول قول الغاصب ؛ لأنّ الأصل بَرَاءَة 
ذِمّته . ون شَاهَدْا العَبْدَمَعِيبًا »فقال الغاصِبٌ : كان مَعِيبا قبل غغصْبه . وقال المالكُ : 
تَعَيِّبَ عندك . فالقولُ قولُ الغاصيب ؛ لأنّهِ غَارمّ » ون الظاهِرٌ أن صيمَة العَنِد لم تير . 
وإن عَصبَهُ تحذرا »ثم قال صاحبّه : تَحَلْلَ عِنْدَكَ . وأنْكَرَ الغاصبُ » فالقول قوله ؛ لأن 
الأصْل بَقَاوُهِ على ما كان . وبَرَاءَة الذّمّة . وإن اُمَلمَا فى رَدٌ المَخْصُوبٍ ء أو رَدٌ مله أو 
قِيمَتّه » فالقول قولُ المالكِ ؛ لأنَ الأْصْلعَدَمُ /ذلك ‏ واشْتِعَالُ الذّمّةبه . وإن امَلَمَانى 
تلفه: + فادّعَاء الخاضيتٌ ع وانكرة امالك فالقول قول الغاصب ؛ لأنّه أعْلَمُ بذلك , 
تعر ِقَامَة ابي عليه فإذا حَلَفَ فَلِلْمَالِكِ المُطَالبَة يدل لقم لعي » فلَزمَ 


ده 
وإنث اقرضه 


ْ 


(4) فى ب : ١‏ الذمة » . 
(59) السلعة : الشجة فى الرأس » كائنة ما كانت . 
(: ه) سقط من نيا . 


را 


- 


ظ و ظ ساس ممم 7 و6 اس ا 7 2 سراق 

. بَدَلها . كالو غصب عَبْدَافَابَقَ . وقيل : ليس له المطالبّة بالبْدَّلِ ؛ لانه لايَدَعِيهِ . وإن 
2 2 97 #0 و و عت 20 و> يدبي 

قال : عصبْتٌ مِنْى حَديئًا . فقال : بل عَتِيقا . فالقول قول الغاصب ؛ لان الاصل عَدَّم 

وجوب الحَددِيتُ » ولِلمَالِكِ المُطالبَة بالعتيق ؛ لأنّه دون حَقَه : 


: لاع اه رةه ا 1 حك 2 السب بوسهس 00 
فصل وإذا باع عبدا 4 فادعى إنسان على البائع أنه عصبية العبد 4 وأقام بذلك 


7 


كد » انض الي » ورَجَع المُشكرى على البائع بكمَيه » وإن لم تكن بين » فأكر البائعٌ . 
والمُْكرى بذلك » فهو م لو قامَتُ به بَينةَ . وإن أقر البائعٌ وَحدَهُ »ل يبل فى حَقٌ 
المشترى ؛ لأنّه لا يُقبَل إقرَارُهِ فى حَقٌّ غيره » ولرِمَتِ البائء قم الالدسال ينه وي 
مله » ويْقَرٌ عبد فى يد المُشْمَرى ؛ لأنّه كه فى الظاهِرٍ ‏ وللبائع إخلافه , ثم إن كان 
البائعٌ لم يَقبضي النّمَنَ فليس له مُطَالبّة المشْتَرِى به ؛ لأنّه لا يَدّعيه كيل أن يلل 
مُطَالبتَهُ بأل الأمرين من القّمَن أو قِيمّة العَيْد ؛ لأنّهِ يَدّعِى القِيمَة على المُسْتَرِى » 
والمُشْعَرى يقر له بالكّمَنِ » فقد اتَمَهَا على اسسْتِحَقَاق قل الأمرين ”'7‏ فوَجَبٌ » ولايْضر 
امتلافهُما فى السب بعد اتّمَاقِهِمَا على حكمه » كالوقال عَلَيْكَ الف من تَمَن البيْع /! 
فقال :بل الف من فض . وإن كان قد قَبّضَ الَّمَنّ » فليس لِلْمُشْمَرى اسْتَرْجَاعُه ؛ 
أنه لا يدّعِيه . ومتى عاد العَبْدُ إلى البائع بِمُسْخ أو غيره » وَجَبَ عليه رَدْهُ على(””) 
مُدّعِيه » وله اسيرْجَاعُ ما تح منه . وإن كان إقرَارٌ البائع فى مُدَّةٍ الخِبَارٍ له » الْفسَح 
البيع ؛ لأنّهِ يَمْلِكُ فَسْحَه فقبل إَِراره بمايَفْسَخْه . وإن أقرَ المُشْتَرى وَحْدَه لزمَهُ رد 
عبد وم يُقبَلَ قا على البائع » ولا يَمْلِكُ الرّجُوعَ عليه بالّمَنِ » إن كان قَبَضَهُ ‏ 
رمه(" دَفْعُه إليه”* ”إن كان ل يَقبِضَهُ . وإن أقَامَالمُشْمَرى بيه بم كر به » قبلَتْ » وله 


. © من الثمن‎ ١ : فى الأصل زيادة‎ 265١ 
.) إل‎ ٠: فىب‎ ه١‎ 

(0ه) فى الأصل 86 ولزمه 84 . 

(55) ىم : « عليه © : 


]هاو 


الرجُوعٌ بِالنَّمَنَ . وإن أَقَامَ البائع بينَةَ » إذا كان هو المُقِرّ نظَرئَا ؛ فإن كان فى حال البَبْع 
قال : بتُك عَبْدى هذا أو ملكى هذا(" . ل تُقبَل بَيتُه ؛ لأنّه يُكَذْبُها ونُكَذبُه »وإن م 
يكن قال ذلك , قبِلَثْ ؛ لأنه بيعُ كه وغير ملك . وإن أَقَامَ المُدَّعِى البيّنةَ » 
يفكت ؛ ولا تُقبَل شَهَادَة البائع له ل ال سمه نان اه كفنا 
فله إخلافهُما إن لم تكن له بَينَهَ . قال أحمدُ , فى رَجُل يَجِدُ سَرقتهُ بعَيْنها عند إِنْسَانِ ‏ 
قال: هو مله يذه »ذهب إلى حَدِيث سسعرَة» عن رسول اله مله ا 


متَاعه عَهُ عِنْدَ رَجَل فَهَوَ أَحَقٌ به ؛ ويتبَع / المبتاع مَنْ َاعَهُ " ' .رَوَاه هشم”' © »)عن 
موسى بن السائبٍ » عن ققّادَة » عن | لحَسّن » عن سَمَرّة » وموسى بن السسّائبٍ ثقة . 


فصل : وإن كان المُشمَرى تق العَبْدَ » فأقرا جَمِيعًا » ل يبل ذللك باوكا القية 
ُرًا ؛ لأنّهِ قد تعلق به حَقٌ لِعَيْرِهِما » فإن واققَهُما العَبدُ فقال القاضى : لا يُقبَل 
أيضا ؛ لأ الُرية تعلق بها حقُ لله تعالى » وهذا لو شه شاهدانٍ بالعئتٍ , مع اتَقَاقٍ 
اكد و العف عل ارق سيقت قا نيتنا ولو قال رَجُل : أناخر . ثم أقرٌ بالرّق » م 
و 8 0 و2 و عي 
يقبَل قرا . وهذا مذهبُ الشافهِىٌ . ويَحْتَمل أن يطل الوق إذا امَو ا 
العَبِدٌ إلى المدّعى ؛ لأنّه مُجَهُولُ النّسَبِ اق بالرق لو بلغي » فصّحٌ » كالو ل يَعْتِقَه 
500 . ومتى حَكَمْنا بالحرَيّة » فللمالك تَضْمِينُ أيّهما شَاء قِيمَتَهُ يوم عِنّْقه » ثم إن 

ملاح رَجَعَ على المْشعرى ؛ لأنه نَم ؛ وإن رَجَعَ على الى »لم يرجع على 
البائع لا لمن لذن اتلس ل وه طابر ليان علد بوإنعات لد 
وتحلّف مالا » فهو لِلمُدّعَى ؛ لاثَاتهمْ على أنه ه . وإِنّما مَتَعَنَا رد العَبِد إليه » تعلق 
حقٌ” 2 الحرية به :إلا أن يَحْلف وَابنا يذه ولا يَئبّتٌ الوَلَاءْ عليه لأحد ؛ لأنَّه لا 


(ه5ه) سقط من : الأصل »عم . 

(57) تقدم تخريجه فى : 5 / 01/9 . ويضاف إليه : م أخرجه النسالى , فى : باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها 
مسسنتحق » من كتاب البيوع . المجتبى 7 / 775 . 

(507) فى ب : « هاشم » . خطأ » وانظر مواضع التخريج . 

(50) سقط من : ب : 


5> 


يَذّعيه 0 ا صَدَّقَ المشترى 3 3 رجع عليه بقيمته 4 ولم يرجع 
المشْتَرى بِالّمَنِ . و بيه السام على ما مَضَى 1 
20000068 وب موه اع نكي ا 6 أ نه د سه 
فصل : وإذابَاعَ عَبَدَا أو وهَبَه »ثم اذّعَى أنّى فَعَلْت ذلك قبل أن أملكّه وقد ملكنه 
الآن بميرَاث أو هِب من مَالِكه » فيَلرَمُكَ رَدْهُ عَلَىَ الا او رب ! 
وإن”" أَقَامَ بذلك بَيمةَ نَظَرْتَ ؛ فإن كان قال حين البْيْع والهبَة : هذا ملكى أو بك 
ملكى هذا . أو كان”” "ف يميه إِقَارٌ بأنه ملكه » نحو أن يقول : قَبَضْتُ ثمَنَ ملكِى أو 
> . 1 و5" رربرث ‏ (عي وعد" بي وس و 
فبضته . ونحو ذلك ٠‏ لم تقبل البينه ؛ لانه مكذب لما » وهى تكذبه » وإن لم يكن 
كذلك » قبلَتِ الشهَادة ؛ لأن الانْسّانَ يبِيعُ وَهَبُ ملكّه وغيرٌ مله . 


فصل : إذاجَتَى العَبْدُ المَعْصُوبٌُ جِتَايَة أوجَبّتِ ا ل 
على الغاصيب ؛ لأنّه قد * لف ف يَدَيْه » فإن عفىَ عنه على مالى » تَعَلَقَ علق ذلك يقبته » 
وضّمَانَ ذلك على الغاصب ؟؛ امم غدط و قله لَه ضّمَائه لان ضقان 
لبد وتقضة عل سيره ويَضْمَنُهُ بقل الأمرين من قي قَيِمَتَه ِيمَتِهِ أو أزش جنَاته بعااية 
يله . وإنْجَتَى /على”'''مادُونَ الس 'مثل أن قَطَعَيدافَقَِعَتْ يَدُهِصّاصا ؛ فعبى 
الغاصيب ما تفص العَْدُ بذلك دُونَ أْش اليد ؛ لأ اليد ذَهيَتْ بسَبَبٍ غير مَطْمُونٍ ؛ 
أيه ما لو سَقَطْتْ وإن عَفَى عنه على مالل » تعلق ارش لد بر قبّته » وعلى الغاصب 
أل الأمرين من قِيمَته أو أْش اليد ؛ فإن رَادَتْ جناي اعد على قِيمَته ‏ ثم إن مات 
نعل الحاصي كيده » يَدْفْعُها إلى سَيّده » فإذا أتحدّها تعلق رش الجتايّة بها إلأنها 
كانت تعلق بالعدد ' فَعَلَمَتْ يبدل أن الا إذا اللقة تلش وجنت فيقله + 
وتلق الدَّيْنُ بها » فإذا ند وَلِىّ الجنّاّة القيمةَ من المالكِ » رَجَعَ الماك على الغاصب 


(50)فىب »م ١:‏ وكان ). 
(١١5)نفىب ١:‏ عليه ») . 


ه/؟اظ 


كار 


7 ور ١:‏ م م م مو * 
بقيمة اخرى ل التِيمَةَالتى أحذّها اسُحِقتْ يسبب كان فى يد الغاصيب » فكانتث 
من ضمانه . ولو كان العَبْدُ وَدِيعَة فجَنَى ججّاية اسعرَقث من م إن العوو فلل 
بعد ذلك ؛ وَجَبَتٌ عليه قيمته ولق بها رش الجّاية » فإذا أحدّها وَلِى الجتاية 0 


عت © سين ١‏ سن عمل 


يرجغ على المود ع ؛ لأنّه جَنَى » وهو غيرٌ مَضْمُونٍ عليه وو أن لبد جنَى فى يد يده 
جناية تمق يحت ثم غصبّهُ غاصِبٌ ١‏ فجنَى ف يده جناي تمع ِف هته ؛ بيع فى 
الاين » وقسيم لمن يينهما » ورَجَعَ صاجبٌ لمن على الغاصيب بما دده الثانى 
عنما ؛ لأنّ الجتار يه كانت فى يدَة وكان لِلْمَجنِيٌ عليه أوّلا أن يَأْتحذَّه دُونَ الغانفى ؛ لأن 
الذى يَأَتَُذَّه المللكُ من الغاصب هو عِوَضٌ ما أتحذّه المَجْنِىٌ عليه ثانا فلا يَتَعَلَقُ به 
ع ان بحر الول ؛ لأنّهبَدلُ عن قِبِمَةِالجانى لا يَُاحمُ فيه » فإن مات هذا 
دف يد الغاصيب » فعليه نسم بينهما ‏ جع اماكُ على الغاصيب ينطيف 
القِيمَةٍ ؛ لأَنّه ضامِنٌ للجتاية الثانية » ويكوث لِلْمبْنِىٌ عليه أولا أن يَأمُذّه ؟لماذ كَرنَاهُ . 


اليم - مساألة ؛ قال : ( من أللَف لدم حرا أو َنبا , قلاعم عليه . 
ويُنهقَى عن التَعَرْض لَهُمْ فيما لَا يُظْهِرُوئَهُ ) 


وجْمْلّة ذلك أنه لايجبُ ضَّمَّان الكَمْرٍ والجنزير موا كان مثلفه لما أو 


ل الى لال 0 
كرا 


لمُسْلِم أو ذِمّىْ . نص عليه أحمدٌ , فى رواية أبى الحارث . ف الرَجَلٍ يُهَرِيقٌ 
ملم » أو لم تحمرًا . فلا ضّمَانَ عليه وهذا قال لشاف . وقال أبو حنيفة » 
ومالكٌ : يَجبُ ضَمَانُهُما إذا مهما على ذِمىٌ قال أبو حبيفة + إن كأن مَسلمًا 
بالقيمة وإن كان ذِميا بالل ا يا ٠‏ كفس الْآدمَىّ 2 
وقد عَصّعْ تحر الم يديل أن المْسْلِم يمع من إثلافها يجب أن يُقَوْمها -_- 
امال هم يتمولوتها » بدِّيل ماروىّ عن عمرٌ ؛ رضي الله عنه .أن شافلة كت اله 

أَهْلّ لدم يُمْرون بالعاش (" » ومعهم الخُمُورٌ . فكتّبٌ إليه عمر : لوهم 00 5 


. العاشر : عامل الزكاة الذى يقدر العشر‎ )١( 


ذا منهم عش مها . وإذا كانت مالا لهم وجب مانها 0-0 

ولّنا أن جَايرا روك أن الى عي قال ١:‏ ألا إن الله ورسُولَهُ حَرّمابَيْمَ الكَمْر والْمَيَْة 
لجز والأصنتام ) . متَفقٌ عل صِححته7©) ماخ تاخز م جب قِيمَتَه ) 
كالميتَة ولأن مال يكن مَعَدمُو: 0 نا افى حَ حَقَ 7 المسُل ل يكن مَعَدْمُونا فق حَ ل 2 


كالمُرئدُ » ولأنّها غير مُمقومَةٍ » فلا تمن » كالم » وليل أنه + غير مُتَعَوْمَةٍ فى حَقٌّ 
الم م م » فكذلك فى حَقٌ الذَمَيّ » فإن تَحْرِيمَها نبت فى حَقَهما ؛ وخطاب التوَايى 
٠. 8‏ و2 وعض ااه ورثم 


يتوجه إلدهما فمائبت فى حَقٌ ديهم ثبت فى حَقٌ الأحر الاتكد الوسر 4 
بل متى أَظْهِرتُ حَلْتْ اها م لوعصمّها ميمه ؛ فإنْ نِسَاءَ أهل الحَرب 
وصِبياتهم مَعْصومُون غير مُتَقَوْمِينَ ٠‏ وقولّهم : إنها مال عندهم.. يَتَقِض بِالعَبدٍ 


ال ور و 


المرئد » فإِنّه بأل عتلنضي وما لي د #افتخبو ل عل أله راد تَرِكَ التعَرَضِ 
هم ؛ وإنّما امر بايد حشر أثمانها ؛ لأنّهم إذا”" تبَايعُوا وتَقَابَضُوا ” حَكَمْنَا لي" 
ا ع > .لاز ه 1 70 : اس لومي 
بالملكِ ولم ننقضه ؛ وتسميتها اثمانا مجاز اشم الل هال تكن يوسقن كنا 1 
53 . وسهم عد ادو لام اعتهاى # ا ل اسس# ‏ العهس هم , ال اء. 
فقال : <9 وشْرّوه بكَمَنِ بحس #”" . وما قول الخرقى : وينْهَى عن التَعرض لهم فيما 


(1) سقط من : م 
(*) أخرجه البخارى » فى : باب يبع الميتة والأصنام . من كتاب البيوع . صحيح البخارى ” / ٠١١‏ . ومسلم , 
فى : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . من كتاب المساقاة . صحيح مسلم * / ١١37‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف ثمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 56٠ / ١‏ . والترمذى ‏ 
فى : باب ما جاء فى يبع جلود الميتة والأصنام . من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه / 0١‏ . والنسائى . فى : 
باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة » من كتاب الفرع » وفى : باب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . المجتبى 
١65 / 0‏ .775 . وابن ماجه . فى : باب مالايحل بيعه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟' / 737 . 
والاام أحمد , فى : المسند * / 37521 34.06 . 
(+ -2) سقط من : ب . نقلة نظر . 
(©) سقط من : م . 
(5-5)فىب ٠:‏ حكساهم » 


(1) سورة يوسف 7١‏ . 


1 


16ظل 


لا يُظْهرُوئهُ » فلن كل ما اعْتَقَدُوا جِلّهُ فى دِينِهمْ » مما لا أذَى لِلْمُسْلِمِينَ فيه » من 
الكفرٍ ؛ وشرب الحَمْرٍ وانْخاذِه , ونكاج ذَوَاتِ المَحَارِم » لا يجورُ لنا التَحَرضُ 
هم" فيه » إذالم يُظهِرُوٌ » لتنا امنا رهم عليه ف دَارنَا » فلا تعض لهم فيما لتنا 
ترَكّه » وما اظهَرُوهُ من ذلك تَعَيّنَ إُكاره عليهم » فإن كان حََمْرًا جَارَتٌ إِرَاقتّه » وإن 
أَظَهَرُوا صَلِيبًا أو طنْبورًا جَارٌ كَسنْرُه » وإن اظَهَرُوا كفْرَهُم أدُّوا على ذلك . ويُسْتحُونَ من 
إِظهَار ما يُحَرُمُ على المسلمين | 

26 


فصل : وإن غصّبَ من ذمَيّ حَحمرًا » لرِمَهُ رَدها ؛ لأنّه يُقَر على شْرْيهًا ٠‏ وإن 
غَصَبّها من مُسْلِم » ل يلرَمْ ها » ووَجَبت إرافُها ؛ لأ أب طَلْحَةَ سال رَسول الله ع 
عن ايعَام ونوا تحمْرًا » فَأمَرَهُ بإراقها””'" . وإن أَثلمَها أو تَلِمَتْ عندّه » ل يَلرَمَهُ 
ضّمَائها ؛ لد ابنَ عباس رَوَى عن النبىّ عَيهه , أنه قال : ٠‏ إِنَّ الل إِذًا حَوُمَ شيعا حرم 
َمَنَهُ 76" . ولأَنّماحُرُمَ الانتقَاعٌبه ليجب ضَْمَائُه » كالمَيْعَة وال . فإن/ أمْسَكها 
فى يده حتى صَارَتْ ححا » زم ها على صّاحيها ؛ لها صارث تحلًا , على َك 
ملكه . فَلَِمَرَدّهاإلِيه » فإن تَلِمَتْ » ضّمئهاله ؛ لأنّها مال لِلْمَعْصُوبٍ منه تَلفّ ف يد 
الغاصيب » وإن أَرَاقَها فجَمَعَها إِنْسانْ , فتَحَلَلَتْ عندّه » ل يَلَْمْهُ رَدُ الحَلْ ؛ لأنّه 
أحذها بعد إِنُلافِها » ورّوَالٍ اليد عنها . 


(0) فى ب ١:‏ واتجاره » . 

(9) سقط من :ب . | 

)٠١١‏ أخرجه أبو داود » فى : باب ماجاء فى الخمر تخلل » من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٠١‏ / 5917 . والامام 
أحهمد, فى :المسند " / 455189 .75.020184٠.0‏ 

, والنسانى‎ . ١٠١5 / *” أخرجه مسلم  فى : باب تحربم بيع الخمر , من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١1١1( 
والدارمى » فى : باب النبى عن الخمر وشرائها » من‎ . 77١ / 7 فى : باب بيع الخمر » من كتاب البيوع . المجتبى‎ 
والإمام‎ . 59761١54 / ١ كتاب الأشربة »وف : باب ف النبى عن بيع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى‎ 
مالك , فى : باب جامع تمحريم الخمر » من كتاب الأشربة . الموطأ ؟ / 845 . والإمام أحمد , فى : المسند‎ 
ءاله؟.‎ #5525522. ١ 
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: ال ا ره ولس ث2 ال انز عاك 2 ار هر بير 2-6 ش 
فصل اوإاعفب كلا عور الوخاده »وجب رده لانه يجور الا نتفاع به واقتناوه 3 
د 1 ع ورور مووي 2 7 ( 
فاشبه المال و3 اللقه» » لم يعرمه . وإن حَبَسَهُ مُدَّة » ل يَلرَمْهُ ار ؛ لأنّه لا جور 
إِجَارَنُه . وإن عْصَب جلك مَينَة فهل يمه" رد ؟ على وَجهَيْن » بنَاءً على الروَايتينِ 


ءيس ره 


فى طَهَارَتِه بِالدَّبْعْ » فمن قال بطْهَارَتِه 2 جَبَ رده د 2 إصلاحة فهو 
كالتُوب النجم . ومن قال : لايَطهرٌ 00 الأثهدل سبيل إلى إصّلاجه , 
>> و ع تخي>> 00 5 هسولر طٍِ - 8 2 رو 
وإن دَبَعَهُ*'" الغاصبٌ ‏ لَزمَ رَدّه إن”"'" قلنا بطَهَارَته ؛ لأنّه كالحَمر إذا تَخَلْلَتْ . 
يا أن لاي ا “'لأنّه صارٌ مالا بفِعْلِه » بخلاف | لحَمرٍ » وإن قلنا : لا 
يَطهُر . لم يَجبٌ رده ؛ لأله لا اح الانتقاعٌ به يشتير أن يعت :5و" ع إذا قلنا:: 
000 و ام-3 2 ور مايه >اب 3 0 
باح الانتفاع به فى اليّابِسَاتِ . لأنّه تج يُبَاحٌ الانتفاعٌ به اشبّهَ الكلبّ » وكذلك 
08 6# 
قبل الذّبغ . 
فصل : وان كر هتلكا اانا اوسطتورلع أوسقم ٠‏ يمه . وقال 
الشافعىٌ :إن كان ذلك إذا فصيل يَصْلح”"''لتف مب ج وإذا كير لِيَصلْح له" , لر لزمَهُ 
ميرخ يميه فصتو" "١‏ ومكسوةا ؛ لأنّه نلف بالكسر مَالَهُ قيمة وإن كان لايَصْلحُ 


سن« ام 


م لِمَنْفَعَة مُبَاحَةَ » ل يَلرَمَهُ ضما ضَّمَّائُه” “ . وقال أبو حنيفة : يَضْمَنُ . ونا أنه ليجل 
دن "الماع انق ورك دل عل اله لالكييل لوق ال ملت م 


.)بجيزو:مى)01١(‎ 

(1) ف الأصل ( يوجب 6 . 

149) ف الأصل : ( دفعه 6 . 

(١٠1)ف‏ الأصل : « وإن » . 
١5١5-1١)سقطمن‏ :ب . 

10) ف الأصل : « صلح » . 

: ) لنفع مباح‎ ١: فى م‎ )١18( 

. » كذا فى النسخ . وصحته : « مفصولا‎ )١19( 
. )» سقط من : ب . وف الاصل :« ضمان‎ )3١١ 
.) ىب :«فلا‎ )1ك١(‎ 


7 


هالاو 


و و 


و ع قاد به 6 0 0 خٍ 2 دي اال 
الله حَوْم بْيْعَ الحَمْر والْميْئَةِ والجنزير والأصْنَام » مُتَفْقٌ عليه . وقال النبى عي :« بُعِنْتُ 
بمَحْقٍ القيْناتِ والمعازوف ا" 


و ل تآنغي» 


فصل : وإن كسسر انيه 2 "© ذهب أو فِضَة ؛لم يَضْمنها ؛لأن اتكاذها مُحَرء 1 
وحَكَى أبو الخطاب روَايةَأخحرَى عن أحمد »أنه يَضْمَنْ 00000 
عل غيره راض : عليه به يَصنوعُه كان . قل له :أليسن قد نهى اليك عله 
عن اتَّحَاذْهًا9 © ؟ فسّكت*") . والصّحِيحٌ أنّه لاضّمَانَ عليه 0 
المَروذِئٌ””" فى من كس ِبرِيقَ فضّةٍ : لاضّمَّانَ عليه ؛ لأنّه الما و 
فلم يَضْمنْه » كالمَيْتَة ورولية مهنا | تل عل أنه رجَعَ عن قله ذلك الكونة فكت 
حين ذَكَرَ السائل تُحْريمَه » ولأ فى هذه الروَاية أنّه قال 1 ل بجا اله 
صِيَّاغئه(*") . فكيف يجب ذلك ا 


فصل : وإك كس ابية] لحَمرٍ » ففيها روايتانٍ ؛ إحداهما 05 يَضْمئها ال 
2-7 و و.رايىر 7 2 عور ا 6ش لر ًِ 5-7 2 0000 
مال يمكن الانتفاع به » وجل بيع » فِيَضْمَئها ٠‏ كالول يَكَنْ فيها حمر » ولان جعل 


. 558 2 781 / أخرجه الامام أحمد . فى : المسند ه‎ )١١( 

77) فى مزيادة : « من »© . 

(4؟) أخرجه البخارى » فى : باب الأمر باتباع الجنائز » من كتاب الجنائز » وفى : باب حق إجابة الويمة 
والدعوة ... » من كتاب النكاح , وفى : باب خواتم الذهب . من كتاب اللباس . صحيح البخارى 1١ / ١‏ : 
٠٠٠١ ”١ /‏ .ومسلم »فى : باب تحريم استعمالإناءالذهب والفضة ... »من كتاب اللباس . صحيح مسلم . 
+ / 1577-1 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل والقسبى »؛ من أبواب 
الأدب . عارضة الأحوذى ٠١‏ / 7507 . والنسالى . فى : باب الأمر باتباع الجنائزء من كتاب الجنائز . امجتبى 
5 / 5 . والامام أحمدء فى :المسند ؛ / 1595925244 .ه/هم7 15082 . 

)١5(‏ ف الأصل : « فكسرت » . ظ 

(56) ف م زبادة : و أحمد » . 

(10) فى النسخ : « المروزى » . تحريف . 

(58) ف الاصل : « ولانه © . 

(179) ىب »م ١:‏ صناعته © . 

)ىم ولأنه ». 


558 


الكَمْر فيها لا يَقتَضِى سُقوطً ضَّمّانِها » كالبيْتِ الذى جعل مَخْرَئَالِلْخَمْرٍ . والثانية ‏ لا 


0 ا واو كو 01" كدي" ابو بكر ابن إلى مريم .+ 
7 ام 7 عل الى 7 دالا هااش ا سه 


1 


8 


0 : رةه قي ا 2 -. 
بِمَذْيَة وهى الو ٠‏ أيه بها ل ا ا 
عَلٌَ بها » . فَمَعَلتُ + فحَرَجَ بأصضحابه إلى اسنواق 9" المَدِيَة وفيا زقاق الحَمْرٍ قد 
جَلِبَثٌ من الشّام ‏ فَأنَحدَ المُذْيَة منى فَسَقّ ما كان من تلك الاق بحَطئرَتِه كلها 1 


وأمرَ أْصْحَحايّه الذين كانوا معه أن يَمْضوا مهى ويَاونُونى رن أن آنى لأسنو اق 


كلها » فلا أجدُ فيه زِقٌ حمر لا سَمَقَيُه » فمَعَلتٌ ٠فلمأ‏ رك فى أُسْوَاقها زقا إلا سَمَقَيه 


مره مس 


وروىٌ عن "الس قال : كن أمنْقى أبا طلْحَة » وأ بن كَغْبٍ ء وأبا عبد 
شْرَابًا من فضبِيجّ' “" » فآئانَا ات » فقال :إن الحَمْرَ قد قد حُرَمَتُ فقال أبوطلحة : قم 
يا انين إلى هذه الدنان فا سر 730 بادا له فويضل ليها » وإباحة 
إثلافها » فلا يَضْمَئها » كسائر المْبَاحَاتِ . 


فصل : لِلايَنْبْتٌ العَصْبُ فيماليس بال » كالحرٌ ؛ فإنّه لا يْضْمَنُ بالعَصب . إِنّما 
يُضْمَنُ بالاثلااف وإن أتحذ خرا ؛ فحيّسّه فماتٌ عنده ؛ لم يَضْمَنه الأنه ليس بال 5 


وإن يله كم 4 مه ا مثله ع لأنّه استوفى مَنَافْعَهُ » وهى متَقومة 4 زمه 
عر افر 0 5 رم لرري ثح مده وي 1 20007 7" 
ضمائنها » كمتافع العبد : وإن حبسه مدة لمثلها اجر » ففيه وجهان ؛ احدهماء 


نام وعم لما 

(81) سقط من : الأصل . 

(25) فى الأصل : ١‏ سوق )6 . 

(14؟) سقط من ممء 

)0 الفضيخ : عصير العنب ه 

(7) أخرجه البخارى فى : باب نزل تحريم الخمر عن كتان الأشزية »وف : باب ماجاءف إجازة خبر الواحد »من 
كتاب الأحاد . صحيح البخارى ٠‏ الل ا ا ال . ومسلم يف : باب تحريم الخمر لكاتب 
الأشربة . صحيح مسلم ”7 / لابزه١‏ . والامام مالك 6 : باب جامع تحريم الخمر امن كتات الاشربة . الموطاً 
1/5 . 


هإلااظ 


انلعل ع ل 2 ده ٠‏ وهى مال جور أمحد العوض عنها #فشفتت 
بالعٌقصب » كماع اليد . والثافى » لا يَلرَمُهِ ؛ لأنها تابعة بعَة لما لا يَصِح عَصبُه , 
فأ.ن” شهنت انه ]ذا ام غايةواطر هذاه إلانها كلق قث يدنه قل ييحت متنا نوااء 
2-6 «وارواسة السك ليون غير سيو يَعْمَنْ مََافعَه » وها واحجدًا ؛ لأنّه لو 
عل ذلك بالعَيد م يَضْمَنْ مََافعَه » فالحُرٌأْلى . ولو حيسَ الخُرٌ وعليه ئيَابٌ »ملز 
ضَمَائها ؛ لأنّها َابعَة ةلا لم يتٍ اليد عليه فى الحصُبٍ » وسواءٌ كان كيرا أو صَغيرًا . 


9 ا" 


وهذا 0 مذهب إلى حنيفة والشافعىٌ 


3 ا 7 ور 2 م 5 م م د ءِ‎ 0 ٠ 

/ فصل : وام اللي الستكونة بالفعتيه توعد قال ساقس رامق برسم / 
و هدعي ع2 م م اه ه 3 
٠.‏ نَضْمَن ؛ لان ا 0 ؛ بدليل أنه 
لايتَََُ بها حٌَُ الْرمَاء » فأشبهَتِ الخ مولن أديها ل يضمن بالقيمَة » يضمن 
بالعٌصب “كلقن ف ولانها ركه لايك المَدَبرَة » وفارَقت”*" الخرّة ؛ فانّها 


يمان مقاكا +رلا لط بالقيتة. 


فصل : وإقاق تعطا عن "اينار فطار 0 '“ فَذَهَيَتٌ ا 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافعىٌ : لاضِّمَان عليه إلا أن يكوث أَاجَهُما 
ع6 ارال امتيهات الشافعىّ : إن وَقَمَا بعد المَبْح والحَل الم ذَهَبَا ءلم 
يْمَنهُما » وإن ذَهَبا ِب ذلك » ففيه قَوْلانٍ . واشحيُ(”؟؟ بأن لهما احيرا » وقد 
وجَدَتُ منهما المُبّاشرّة » ومن الفاتح سَبّبٌ غيرٌ مُلْجِرءِ . فإذا التَمَعَا » ل يَتعَلّق 


ومحمذٌ . وقال أبو حنيفة ا 


(7107) سقط من : ب . 

(8؟) فى ب ١:‏ بفارق © . 
(559)فىساءعم «١:‏ على ). 
(50) فى ب مم ١:‏ دابته » . 
)5١(‏ فى عم زيادة : « عقيب ) . 


(45)أى أبو حنيفة والشافعى . 
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الضّمَانُ بالسسّّب » ك لو حَمَرَ يرا فجاء عبد لِإنْسانٍ » فَرَمَى نفس فيها . ولنا . أن 
ذَهَبَ بِسَبّبٍ فِعْلِه . فلزمَهُ الضَّمَاكُ  »‏ لو تَفرَهُ » أو ذَهَبّ عَقِيبَ قَنْحِه وحَلّهِ ؛ 
والمُبَاسرَةنّما حَصَلَتٌ ممِّن لايمْكِنُإحَالَةُلحكْم عليه » فيَسْمُطُ » كالو تفرَالطائر » 
وأَهَاج الذّابَة ٠‏ أو أشْلّى 7 كَلَبّا على صب ففَعَلهُ ؛ أو أطْلَقَ ارا فى مَمَاع إِنْسانٍ ؛ فإِن 
ِلنَّار علا لكنْ لما لم يُمْكِنْ إحَالَةٌ الحكي عليها » كان وُجُودُه كعدّمه » ولأ الطائرٌ 
وسائرٌ الصّيّد من طَبْعه الُهُورٌ ‏ وإِنّمايبقَى بالمانع » فإذا أزيل المانِعُ ذَهَبٌ بطبْعه » فكان 
حَمَائه على من وال اماع ٠‏ كمن قَطَعٌ علاقة يديل » فوقعفالكسرٌ وليك2 
يد عبد فَهَبَ » أو أسيير فأَفلَتَ . وإن ف لَص » وبل الفَرسَ » فبَقيّا واقفيين , 
فجاء إنْسان فتْرَهُما فدهب الما على مما لأسي تحصن » فاص 
المكان به ٠‏ كالدّافِع مع الحافِرٍ . وإن وَقَعَ طائرٌ إِنْسانٍ على جدَارٍ ؛ فَفرَهُ | إنُسان : 
فطان :ل يمتفنة ؛ لان ني زيكة ديت ب فواته » فإنّه كان ممْتَنِعَا قبل ذلك . وإن رَمَاهُ 


- 


فَقَتَلَهُ » ضّمئّه وإن كان فى ارو ؟ أله كان يكن فيل ' ره بغير فته 0 


ار اس ته سر 


الطائر فى هَوَاء دَاره فَرَمَاهُ فَقَتَله ) ضمئه ؛ لأنّه لايَمْلِكُ مَنْعَ الطائر من هَوَاءِ دارو ؟) 
فهو 5 لو رَمَاه فى هَوَاءِ دار غيره . 


ص م 2 


فصل : ولو حَلّ ها فيه مائع » فاندَفقَ ) ضيمنه سوا خرح فى الخال وخر 
قليلا فيلا أو تحرج منه شى بل فآ سقط :تقل اش جيه فلم يرل يميل فلياة 
قليلا حتى سقط ؛ أو سقط بريج ؛ أو برلل الأض أو كان جامِدًا فذَابَ يشَمْس ؛ 
لأنّه لف بسبب فِعْلِه . وقال القاضى لايَضْمَنٌُ إذا سقط بريج أو رَلزَلَةِ » ويَضْمَنٌُ فيما 
سو ذلك . وهو قول أصححاب الشافى »وام يدا إن رذات بالشُمس وَجْهَانٍ » 
وتوا | بأن مِعْلّه غيرٌ مُلجوء. الك اوت جات - ؛ فلم يَتعلق الضسّمَان0*؟) 


45 ) أشلاه : أغراه : 
(44) ف الأصل : « الدار ) . 
(5:) فى ب زيادة : « به ) . 


5١ 


ار 


عله . الو دَفَعَهُإِنْسَانَ . ولنا , أن فِعْلَهُ سبَبُ تله » ول يتَخَلل بينهما ما يُمْكِنُ إحَالة 
الحكم عليه » فْوَجَبٌ عليه الضّمَان الو تحرج عَتِيب فغله ؛ أو مال قَلِيلا قلي 2 
د فأصَابَهُ الحَر أو 7 اك الجتايّة فإنّهِ يَضْمَنُ . وما إن دَفعه 
إلبنان ؛ فإ المُمحَللٌبينهمامُبَاشر شر يُمْكِنُ الاحَالَة عليها بيخلاف مَسالينا . ولو كان 
جامدًا 5 5 منه ا تَارًا 5 فَأذَايَهُ َال كاله كان عل من أَذَايَهُ ؟ ل 2 
2 2 مه .ل الى رمشعء م م 

أاخص لكونٍ التلف يعقبه عقب » فأشبَةالمُتَفرَ مع فاتج افص . وقال بعض الشافعية :لا 
ضّمَانَ على واحيد منهما ٠‏ كساقِيْن تقب أحَدُهُما ال “المّتاعَ وهنا 
فَاسِدٌ لذن من ل ر الجا إل الخروع اتتكوتة 6ك و كان واقناقة نقة + والسيالء 
لضا ؛ فإنْ الضَّمَانَ على مُخْرِج الماع من الجرز الفط 132" لابجب 0 
بهَنْكِ الحِرّزٍ 9" وأمحذ المالى*» جَمِيعًا , ثم إن الححَدٌ يُدْراً بالشبهاتٍ , بَخِلَاف 

. عر عرو وى 2#ني# راض رع م ان 3 

الضّمَانٍِ . ولو أذابَه أَحَدُهُما اوَلا م فح النانى رَاسّه » فَانْدَفقَ » فَالضَّمَان على 
الثانى ؛ لأن التّلَى عَعَقَبَهُ وإن فح قا مُسعَعِىَ لأس افرح يعفر باقه تمر 


رع بير اث ل 


موجه يلا ليلا ؛فجاء تحر فَكْسَهُ » فَانْدَفقَ فضمَان ما حترج بعد لكيس على 
الماكين .+ ٠‏ وما فَبْلهُ على الفاتتح ؛ لأنّ فِعل الثانى أُسحصٌّ » كالجار ح والذابح . 

فصل :و إن خل رياط م سَفِيئَة فذهبّتٌ أو غرقتُ فعليه قيمَتها ل ا 
َرَانَى بكو عير 

1 م 9 8 8 59 > ار هم للك 0 

فصل : وإذا اوقد فى ملكه نارًا » أو فى مَوَاتِ » فطارّث شُرَارَة إلى دار جَاره 
5وليه ل اس رما ِ . ِ م لهم هيه 1 
فاحرقتها أو سقى ارضّه فر الماء إلى انض جَارهِ فعرقها , م يَضْمَنْ إذا كان فعَل ما 


9 © سد ه 


جَرَتٌ به العادّة من غير تَفرِيط الاتدغير متهد انها سرراية َه عل مُبَاح »فلم يضمن »2 


(45)ف الأصل .م : « آخر » 
40) سقط من : الأصل . 
(544 -48) ف الأصل عب :1( والأحذ ف . 


زخو 


كسيرَايَة القَوَّدِ ؛ وفاررق من حَل زقا فاندَقَقَ ؛ لأنّهِ متَعَدٌ بحَله ولأنّ الغالبَ محرو ج الماع 
من الرّق المَفمُوح وليس الغالبُ ميراي هذا لفل اماد إلى ليف مالل غيره . وإن كان 
ذلك ” ؛' بتفريط منه » بأن أَجَجَ نارًا تَسْرى فى العادّة لِكَثْرَتها أو فى يبيج شدِيدَةٍ 
تَحمِلها , أو نح مَاءْ كيرا يتَعَذَّى أو فت الماءَ فى رض غيره :أو وقد ى دار غيره » 
ضَّمِنَ ما لف به . وإن سَرَى إلى غير الدَّارٍ التى أُوْقَكَ فيها ؛ والأرْض التى فَتَحَ 0" الماء 
فيا اماس عذزانة» ايمرا الخ الذى تندىي . وإن أو نار 
فايْيِسَتٌ أَغْصانَ شَجَرَةٍ غيره ضَّمتها لأنّ ذلك لا يكون إِلّا من نار كثِيرَةٍ إلّاأن 
تكونَ الأَعْصَانُ فى هَوَائَهِ » فلا يَضْمَئُها ؛ لأَن دُحُولّها عليه غيرٌ مُسْتَحقٌ » فلا يُمْنَعُ من 
القَصَر ف ف ذَاره #الشذنقها +بوهذا الفصل مدهت النتافي فين3 "© | ذكزنا سوا ٠»‏ 

فصل وإن ألْقَتِ البح إلى داه نْب غيره لزمَهُ حفظه ؛ لأّه أمائةً حَصلَث تحت 
يده فلِمَهُ حفْظّه » كاللقَطَة . وإن 1 يَعْرف صَاحِبَهُ » فهو لَمَطَةئَيْتُ فيه أكَامها . 
وإن عَرَف صَاحبَه » لَزمَهُ إعلامَه ؛ فإن ل يَفعَل ضَمِئَهُ لأنّهأمْسَك مال غيره بغير إذنه 
من غير تُعريف » فصارٌ كالغاصِب . وإن سقط طائْر فى ذَارِ »م يَََُ حفظه ولا 
إِعْلَامُ صاحبه ؛ لأنّه مَحفوظ بِنَفسيه .إن دخل بجَد + فاغلق عليه'البابٌ ناويا 
مسا كه لْنفْسبِه لَه ؛ لأنّهأمْسَك مال غيره نفس ؛ فهو كالغاصيب ء وإلّا فلا 
ضَّمَّانَ عليه ؛ لأنّه يتصرف ف بر جه كيف شاءً » فلا يَضْمَنُ مال غيره بتَلفِه ضِمْنًا ‏ 
لِتَصَرّفه الذى ل يَتَعَدَّ فيه . 


فصل : إذا أكَلَتْ بَهِيمََ حَشِيش قوم , ويدُ صّاجيها عليبا , لوه معها ‏ 
ضَمِنّ » وإن 1 يَكُنْ معها , ل يَضْمَنْ ما أكلَتَهُ . وإذا اسْتعارَ من رَجُل بَهِيمَتَه » فأتُلفتْ 


(589) سقط من : ب ه 
(00) سقط من ٠:‏ ب620.)م. 


3 ( المغنى 07 / 58 ) 


ه/ما'ظ 


شيئا وهى فى يد المُسْتَعِيرٍ » فَضَمَائُه على المُسْتَعِيرٍ » سواءً أنُلَفْتْ شيئا لِمَالِكها أو 
لغيره ؛ لأ ضمَائةُيَجِبُ بايد ويك لمُسْتعِير . وإن كانت البَهِيمَة فى يد الرَاعَى » 
فَائُلَمَتُ زَرعا » فالضّمَان على الرَاعى دُونَ صّاجبها ؛ لأنّ إِثلّاقها للزّزع فى الثهارٍ لا 
يضم بتكل الأ: الريك الت لبا #بواليك إلراعى دون المالك » فكان الصَّمَانَ عليه , 
5-6 وإن كان الرَرْعٌ لِلمَاِكِ ؛ فإن كان لَيْلا ضَمِنَ أيضا ؛ لأنّ ضَمَانَ اليد 
أقَرَى » بدِيل أنه يَصمْمَنُ به فى اللَيْل والنّهَار جميعا حم 

فصل : إذا سهد بالعٌصب شَاهِدَانٍ ٠‏ فهك أَحَدهُما أنه عَصَبَهُ يم الحَميسِ » 
وشهد اخرٌأنّه عصَبّهُ يومَ الجَمُعَة » ل تيم البيئَة » وله أن يَحْلِفَ مع أحَدهما . وإن شهد 
أحَدهُما أنه أقر بالصب يوم الحيميس ٠‏ وشهك الأخبر أنه قر يصب : بو" يوم الجمعة , 
"يكت البيئة ؛ لأ الإقْرَارَوإن احْمَلَفَ رَجَعَإلى أمر واحد .وإ ها أله صب 
يوم الخميس » وشهد الآتخر أنه *””أقرٌ نه" غصبَةُ يوم ”6 ل كثمْتِ البيئة 
أيضا . وإن شهك له واحِدٌ » وحَلف معه ء ثُ, بت الكمتتث فلو كان الغافيى حل 
ا نه م يَعْصربْهُ بالطّلاق*” ل نُوقِعْ طَلَاقَهُ ؛ لأ الشاهد واليّمِينَ بين فى المالي ؛لافى 
الطّلاق . واللّه أعلم . 


لمع 


. ) ببعضه‎ ١: فى ب مم‎ )5١( 

0-599ه) سقط من”: الأصل . نقلة نظر . 
(59ه8-5ه) سقط من :م . 

(4ه-04ه) فى م ١:‏ بالطلاق أنه لم يغصبه » . 


57” 


كتابٌ الشفعة 


وهى اسْتِحَقَاقٌ الشْرِيكِ / الْرَاعَ بحصّة شريكه المُنْعقلَة عنه من يد مَن الْمَقَلَتْ إليه . 
وهى ثابَة بالسسنّة والالججمّاع ؛ أما الم » فمارَوَى7" جابرٌ رَضِئَ الله عنه »قال : قَضَى 
رسول الله عه بالشفعَةٍ فيما لم يُقِسّمْ ٠‏ فإذا وَقَعَتِ الحَدُودُ » وصِرَفَتِ الطَرّق » فلا 
شفع مُق عليه" . ولِمُسْلم قال : قَصَى رسول الله عه بالشفعة فى كل شيك م 
0 ؛ ربعة7" ء أو حائط لايحِلٌ له أن يبع حتى يُسعَاذنَ شَرِيكهُ . فإن شَاءَأَحَذ , 

وإن شاء ترك » فإن اح ول يتاه فهو أحَنٌ به لبايك ا : نما بعل رسول اله 
َه الششفعة فيما ل يُقَسَمْ مْ » فإذا وَقعَتٍِ الحُدُودُ وصرَفَتٍ الطرق قاذ شفعة ....وأقا 
الإجمَاعٌ , فقال ابن المُئْذْرٍ : أَجْمَعَ أَهْل العلم على إِثْباتٍ الشّفعَة للشرِيكِ الذى لم 
ُقَاميمُ » فيما بِيعَ من نض أو دَارِ أو حائط . والمَعْنَى فى ذلك أن أحَدَ الشريكين إذاأراة 
أن يَيعَ نَصِيبّه وتمَكُنَ من إ: ببعه ُشرِيكه » وتَخُلِيصه مما كان بصَدَدِه' © من وقح 


. » فى منزيادة : « عن‎ )١( 
2 أخرجه البخارى يف : باب بيع الشريك من شريكه » وباب بيع الأَرْض والدور والعروض »من كتاب البيوع‎ )١( 
وفى : باب الشفعة مالم يقسم ... من كتاب الشفعة » وفى : باب الشركة فى الأرضين . وباب إذا اقتسم‎ 
الشركاء ... » من كتاب الشركة . صحيح البخارى” / ا . ومسلم .فى : باب الشفعة »من‎ 
. ١779 / 7” كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 

أخرجه أبو داود »ف : باب فى الشفعة »من كتاب البيوع . سئن ألى داود ؟ / 5 > . والترمدى )ف : باب 
ما جاء إذا أحدت الحدود ... » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى > / ١١‏ . والنسانى » فى : باب ذكر 
الشفعة وأحكامها . من كتاب البيوع . المجتبى 7 / 587 . والامام أحمد , فى : المسند © / 5945 715 ع 
/ا” غ, 555 . ش 
(17) الربعة : الدار والمسكن ومطلق الارض . 


(5)فىم (١:‏ بصده ) . 


هه 
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ظ'ا١1/ه‎ 


الخلاص والامنتخلاص » فالذى يَقَنَضِيهِ حَسْنٌ العشرّة . أن يَبِيعَه منه » لِيَصلٍ إلى 
ضيه من بيع نُصيبه » وتخْلِيصٍ شريكه من الضّررٍ » فإذا لم يَفعَل ذلك , وبَاعَهُ 
8 ا 00 


- 282 


لكر إذا عل أ يحل منه إذا ابتَاعَهُ ا 5 لكر د ُ 
فيَسْتَضِرٌ الماك . وهذا ليس بشىء ؛ لِمُحَالَمتِه الآثَارَ الثابتَوالا ماع المُتْعَقَدَ قبلّه . 
0 ؛ أحدهما الف رار اي » ولا يعدم من 
م لاني يعنعهم أ : ْتِحْقَاقُ الشفعَة من الشرَاء . الثانى » أنه 
كه إذالّحفثه بذلك مهو مق أن يقاس ا خا ام 


من الشفه0” ' » وهو لوج فإن لشي كان تصييبه مد فى ملك ؛ فبالشفعَة يضم 
الم عم إل فلك ةزه . وقيل : اشتمّاقها من الرّيَادَة ؛ لأن الشّفِيع يزِيدُ المَبيعَ فى 


١م‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وَلَائجبُ التفْعَة إلا للشرِيكِ الْمُقَاسِم , 
إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وصرّقتٍ الطُرْقُ . فَلَا ششفْعَةَ ) 

وجَمْلَةُ ذلك أن الشفعةَتتبْتُ على7' لاف الأصل »إذهى ايراع ملك المُْتَرى / 
بغير رضاءِ منه وَإجْبَرٌ له عل المُمَاوَضةٍ » مع ما ذَكرَهُ لصم , لكن اثبتَها الشرعٌ 
ِمَصْلَحَة رَاجِحَة » فلا ئثيّتٌ إلا برو ط أَرْبَعَةٍ : أحدها . أن يكونَ المِلكُ مُشاعًا غير 
مَقِسنُوم » فأما الجا فلا شفعَةله . وبه قال عمرٌ » وعهان » وعمرٌ بن عبد العزيز » ومَعِيدٌ 
ابن المُسَيّب + وسكثمان بن يشان +والزهرى ه وغيى الالضارى + :رابو الرُنَاكة 
ورَبيعَة » والمُغيرَة بن عبد الرحمن » ومالك . والأوْرَاعٌِ » والشَافِِىٌ » وإسحاق » وأبو 


(5) فى ب :«المشفع ؛ . 


)١١‏ ىب :و فى»). 


در 


ف الرهوا اي 


كل الى بوقرة. 5 هه ل و > 4همه يل هاس و اث 
دور ؛ وابن المنذر ؛ وقال ابن شبرمة ؛ والثورى ؛ وابن إلى ليلى . واصحًاب الراى : 
الشفعة بالشركة , ثم بالشركة فى الطريق . ثم بالجوار . وقال أبو حنيفة : يقدَّمُ 


6ه قير 
- 


الشريكُ » فإن ل يَكُنْ » وكان الطَرِيقٌ مُشتركا , كدرب لايَنْفذ » تثبْتُ الشفعة لجمِيع 
7 1 +هر م و و ره و> 1 ره 0 
هل الدَّرْبٍ » الاقرّب فالاقررب . فإن لم ياخذوا » ثُبَنَتَ للملاصق من دَربٍ اخر 
خاضة ' وقال العَنْبَرىٌ ار : تبت بالشركة قالملك”؟ ؛ وبالشركة فى الطريق 1 


عاك ع مه 0 2 55 0 ب ايل 5 و »ما 2 . 
واحتجوا بما روى أبو رافع » قال : قال رسول الله ع2 0 الجَار أحقٌ بصّقبه”") ) . 
ساه ارس ل كك 2 ا قلاع 7 1 رورة ع ايت كت صلالله . 0 
رَوَاهُ البخَارى وأبو داو" ١‏ . وروى الحسن » من سمرة ؛ أن الت عي قال ١غ‏ جار 

نك 07 . #6زه 7 ينانق .عر 5 ا 
الدَّار احق بالدّار 6 . روآه الترمذى” ١‏ 5 قال : حديث حسن صبحي م 7 7 

م - سا عات سس 0 سوس ,ءال اع ل 8 
التَرمِذَى فى حَدِيتْ جَابرٍ ”2 :7 الجَار أحق يداره بشفعتِه'"' يَنْتَظر بهِإذا كان غائبًا ‏ إذا 


(') ىم ٠:‏ المال ». 

(7) الصقب : القرب . 

(4) أخرجه البخارى » فى ': باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » من كتاب الشفعة » وف : باب فى افبة 
والشفعة » من كتاب الخيل . صحيح البخارى ١‏ [ ١1د‏ و /ه" .,أبو داود , فى : باب فى الشفعة » من 
كتاب البيوع . سئن أبى داود ؟ / كه؟. 

م أخرجه النسانى » ف : باب ذكر الشفعة وأحكامها . من كتاب البيوع . المجتبى /ا / 581١‏ 3870 . وابن 
ماجه » فى : باب الشفعة والجوار . من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ١‏ / 87 .85 . والامام أحمد . فى : 
المسند ع / وح" .و" 025و" . ظ 

(ه) فى : باب ما جاء فى الشفعة » من أبواب الأحكام .. عارضة الأحوذى 5 / ١79‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب ف الشفعة . من كتاب البيوع . سنن ألى داود ١‏ / 597 . والامام أحمد . فى : 

المسند ع / 88“ 0ه /1م 21١‏ *“ لاا ءم١ا.‏ ظ 

(5) فى ب غ1 فوزقاة 6 

(7) تقدم تخريجه عنه فى أول الباب » عن ألى داود ا أخرجه فى : باب ما جاء فى الشفعة للغائب » من أبواب 
| الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ١٠‏ . 

؟اأخرجه أبوداود »فى : باب ف الشفعة »من كتاب البيوع . سن نألى داود ١‏ / 557 . وابنماجه .فى :باب 
الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ؟ / 677 . والدارمى » فى : باب ف الشفعة » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 7 / 37/7 . 

(4) سقط من :م . 


و 


و 


كَانَ طبهم يقهماوَاحدًا ) وال وي ولأنّه انُصَال مِلَت يَدُوم ويَتَابدُ ؛ فتبِتَ 
الشُفعة به”"2 » كالشركة . ولنا » قولُ النبىّ َه : « الشفْعَة فِيمَالَمْ يُقْسَّمْ » فَإِذَا 
وَقَعَتِ الْحدُودُ » وصْرّفتِ الطَرّقٌ ؛ فلا شفعَة 06" . ورَوَى ابن جُرَيْجٍ » عن 
لي عن سعد سب لوعن ىلم ,أوعنما فل : قال رسول الله 
١ :‏ إِذَا قسِمَت الْأرضٌ , وحُدَّتْ فلا شفعة فيها ) را بو و1 يول 
الشفعة تَبََثْ يت ف منضيع الوا على يلاف الأصثل لمَعْنَى مَْدُوم فى محل الترَاع , 
فلا تَتْبتٌ فيه وان اْتََاءِ المَعْنَى هوأنَ الشريك ربّما دسل عليه شرك دن 
َس شَدَّعُوء الخاخة إل مقاستها ويَطْلق"" الدّاعا المقائة #اتدخل اسرد عل 
الرِيكِ بتقص قِيمَةِ ملكه » وما يَحْتَاجٌُ إلى إِحْدَائه من المَرَافِق » وهذا لا يُوجَدُ فى 
المَقسمُوع . فأمًا حَدِيثُ ى رَافِي » فليس بصّربج فى الشفعَة » فإ الصّقَبَ القَرْبُ . 
يقال بالسين والصّادٍ . قال الشاعر”" : 

| كويقة ارات تعتيييية ات والعييا لاع 

فحتمل أَنّهأرادَ يسان جاره وصلته وء اده ونحو ذلك وحبرنا صرح صحِيحٌ » 
فيقَدّمُ وي الأحَادِيثِ فى أسَازِيدها مَقَالَ فخت سَمُرَة ويه عنه الْحَسَنّ وم 
يسمَعْ نه إلا ديت العقيقة . قاله أْصْحَابٌ الحَدِيثِ . قال ابن المَنِذْرٍ : الثابتٌ عن 
رسول الله عه حَدِيثُ اير الذى رونا » وماعَداهُ م الأحَاوِيثِ فا مقا . على 
نه يَحْمَمِل أنه راد بالجار الشَرِيكَ ؛ فإنّه جَار أيضا اولتقي كز اعد من ال رخرن 
جارًا » قال الشاعرٌ : 

َجَارهَا بيبى فإنَّكِ طَالَِهُْ كذَاك أُمُورُ النّاسِ غادٍ وطَارقَةٌ 


(9) سقط من : ب . 

. +7٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

. 70 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١١( 

(؟1) ف الأصل »م : ١‏ يطالب 6 . 

. ” هو ابن قيس الرقيات . والبيت فى ديوانه‎ )١79 

. من هنا إلى قوله : 9 الأعشى » سقط من : الأصل . ب‎ )١4( 
د‎ 


قال1" لغشن ,تسق الساكان جارك ؛ لاشتراكهما فى الرْجٍ قال عير 
ابن مالك :كنت بين بجارئينٍ لى فتريث اهما الأخرَى بطع ”" فمَتَلنها 
وجيينها ود ربل لبوا .إذاث نبت هذا » فلا فرق بين 1 
الطريق مُفْرَدة أو مُشتر . قال أحمدٌ ؛ فى رواية ابن القاسيم » فى رجل له أرضّ كر [ 
0 : ولا شفعَة له من أجل لشب ا 11 
شفعَة . وقال » فى رواية ألى طَالِبٍ » وعبد الله » ومُكَنّى » فى من لا يَرَى الشفعة 
بالجوار » وقدمَ إلى الحاكم فألكر : ل يَخْلِف »| إنُما هو يار ء وقد الَف الناس 
فيه ال ا ل ا 
الاجتهادٍ مَظئونّة ئة » فلايُقطَعبطلَانِ مَذْهَبٍ المُحَالِف . ويَمْكِنٌ أن يُحَمّل كلام أحمد 
امياد ركو لإا عا بو 00 

ع قا ساي نات أنه الى فى عل لوا يدوم 
ضرّرها وما غيرها فده ولغسم 1 قِسمين ؛ أحدههما » بت 2 فيه أ . لشعة با لاض وهو 
البنَاءِ والغراس يتاع مع الأِض » فَإله وذ ب فْةتبَعَا لاض ؛ بغير خلاف فى 
المَذْهَبِ ولا تغرف فيهبين عن الت الشفعَةَ خلاقًا . وقد دَلْ عليه”"'" قول النبىّ 
ع2 ؛ وقضاوه بالشفعة فى كل شيك م يقس ستول :8" ,اوهذا لخر افيه 
الْبنَاء والاتع ادا . القسم الثانى » مالائتيتٌ فيه الشفعة تَبَعَا ولا مُفرَدًا » وهو الزِّرْعٌ 


(١١)ىم:«قال‏ ». 
والبيت للأعشى فى ديوانه 7517 . 
)١١(‏ المسطح : عمود الخباء » وانظر الحديث عند ألى داود 45/7 والنسائٌ 0701/2 ٠‏ 
)١7‏ ىب :«علىذلك ». 
)١14(‏ تقدم نخريجه فى صفحة ©2758 . 
199) فى ب ١:‏ والغراس » . 


او 


لظ 


والّمَرة الظاهرة تُبَاعٌ مع الأَرْض ؛ فإنّه لا يُؤْتحَذُ بالشفعَة مع الأصل . و بهذا قال 
الشَافِعىٌ . وقال أبو حنيفة , ومالك : يوذ ذلك / بالشفعة مع أصُوله ؛ لأنّه متصِل ما 
فيه الشف فيبْتُ فيه الشفعة ”© » كالبناء والِرّاس . ولّنا ‏ أنه لايدسُل ف الببْع 
تَبَعَا » فلا يُوْححَذٌ بالسشُفْعَة » كممَّاشٍ الدَّارٍ » وعَكْسُه البنَاهُ والعْرَاسُ . وتسقِيقَه أن 
الى اقيق لكنّ الا رع جَعَل له لان الأيذ بغير رضى المُشرى فإن 
يع الْجَرٌوفيه تمر غير ظاهِرَة ٠‏ كالطلع غير امور دحل فى الشفعة لأنّهَا بع 
ابيع ٠‏ فأشبهتٍ الِرَاسَ فى الأْض اناه ع در من الْأَرْضِ » فلا شُفْعَةَ فيه » 
سواء كان مما يقل ؛ كالحيوانٍ والتّيّاب والسسفن والحجارة والزرع الثمار ١‏ أو لا 
عل ٠‏ كاليَاءِ والخرَاس إذا بيع مر . وبهذا قال الشافعىٌ وأَصْححَابٌ الى . وروىٌ 
عن الحَسَنٍ ٠‏ ونور » والْأورَاعَىٌ » والعَْبَرِىٌ » وقتَادّة » ورّبيعة » وإسحاق : لا 
شفعَةَ فى المَتْقَولاتِ . وا ملق“ عن مالِكِ وعَطَاءِ » فقالا مَرٌة كذلك . ومَرّةَ قالا : 
اسع فى كل شىء ؛ حتى فى الوب . قال ابنُ أبى موسى : وقد رَوىَ عن ألى عبد الله 
رواية لحري :أن اللشفمة وا جب فهما لا َنِم كالحجَاَةٍ والسشيف والحَوان » وما فى 
مَعنَى ذلك . قال أبو الحَطَّابِ : وعن أحمد رواية أخرّى ؛ أن الشفعة ؟ تُجب فى الينَاء 
والغرا سي » وإن بيع مف" . وهو قولُ مالك ُو قول عليه السلامٌ ‏ : ١‏ الشفعة 
يمَالَمْيُقَسَمْ ( ولأن الشفعة ث5 ضِعَتٌ لدف(" “الضرر » وخصول الضرر 0 
ع ولد انأف ملك وى أن الي َه قال ٠:‏ : 


فى كل شئْء " . ونا ء أن قول البئ عل »ايم نس »وق قَعَتَِ 


اللو ع وعد دكة الطط ف ع قل فق يون له كارن الاعا د كنا #بو نما أراذ عله 


(15) مقطمن آاب. 

(1١11١)لى‏ النقل 1 

(؟١1)‏ ف الأصل : ١‏ منفردا ) . 

(؟39) فى ب ١:‏ لرفع » . ١‏ 

(5 1) أخرجه الترمذى . فى : باب ماجاء أن الشريك شفيع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ١١4‏ . 


0 


تق من ارش ؛ بدليل قوله : ١‏ فإذا وقعَتٍِ ادر ( وصرفتٍ الصق ( . ون 
هذا ممًا لا يَتبَاقى على الدّوَام » فلائجبٌ فيه الشفعة راطفا وشديت انوا 
مَلَيِكَةَ مُرْسَل » ل يرذ0*" فى الككبٍ العو به ؛ واكم فى الفرَاف 0 لذلاب 
ارده كالحكم فى اليناء . فأما إن بر يعت الشجرة مع قَراِهَا من الأرض مده 
عم يلها من الأرض » فشكْنُها حُكُمْ مالايئة نْقَسِمُ من العمَارٍ ون هذا مما لا 
55 يه جب الشفعَةُ فيه بحالي ؛ لأ رار تابعٌ لها , 
ذا جب الفعةفه افر | حب ف”""اتبيها . وإن بيعت حِصة من عُوِدَارِ كر 
مُشْئَركِ نَظرتٌ ؛ فإن كان السسّقف الذى تنه ِصاجب السفل فلا شفعَة فى العو : 
لأنّه ينَاءٌ مغر » وإن كان لِصّاحِب العو , » فكذلك ؛ ؛ لأنه بناء مْمَردٌ لَكَونِه لا رض 
» فهو لو ل يكن سف له . وَل وت القع ؛ لل قا » فهو 
كالسّفل . 

- فصل : الشتّرط الثالث » أن يكون المَبِيعٌ مما يُمْكِنُ قِسْمَتُه » فأمّا مالا يُمْكِنُ 
ِسْمَنُه من العَقَارٍ , كالحَمّام الصِّيرٍ » والرحَى الصّغِيرة » والعضّادة" . والطريقٍ 
الضيّقة » والعرًا بر1 العا ل اح فوا ركان 721 لا شفعة فيه .بوبه 
قال يحبى بن سسعيد ؛ وربيعة والشَافِعِىٌ . والثانية » فيها الشفعَة . وهو قول ألى حينفة ‏ 
والتُورِى » وان سرفيج . وعن مالِكِ كالروَايَيْنِ . وَوَجَهُ هذا عَمُومٌ قوله عليه السسّلام : 
« الشفعة فِيمَا لم يُقَسَمْ » . وسائرٌ الألمَاظ الَامَةِ » ون الششفعة تبت لِإرَالَةَ ضرّر 
المشاركة ؛ والضَررٌ فى هذا التو ع أككرٌ ل الأول ظاهِرٌ المَذْمَبِ ‏ 


. » ف الأصل : « يرو‎ )٠8( 

(؟) فى ب ءم : ١‏ الغراق »© . والغراف : ما يغرف به . 

(170)ىم: ١‏ فيما ؛. 

(8؟) عضادتا الثير : خشبتان تكونن على جاه ؛ وعضادتا الباب : خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على 
جانبيه . 

. 8 المعراص‎ ٠ : ف الأصل‎ )١9( 


*ظ 


ارُوىَ عن النبى عَيكلة أنه قال : ( ل طفعة فى يقاءٍ, ولا طريقٍ ؛ ولا مَنْقبَة 7 
المَنْقَبَةٌ : الطَرِيقٌ الضيّق . رَوَاهُ أبو الحَطَّابٍ ف « رُعُوسِ المسَائِل » . وروى عن 
عتما ؛ رَضِىَ الله عنه ؛ أنّه قال : لا شفعَة فى بثر ولا فا (' . ولأ إثبَاتٌ السششفعَة فى 
هذا يَضْر بالبائع لأ لايُمكِنه أن يتَخلْصَ من لمات الشف ى تصيبيه بالِسمةٍ اد 
يم يع المُشترى لأجَل الشفيع , 7 يضر البائمٌ ؛ وقد يَمَتَِع ابيع » » فتَسقط الشفعَة , 
وى إثباثها إلى تفيها وه ا يقال : إن الشفعة نما تبث لدف الضترر الذى 


الست ا إلية من إِحُدَاث المرّافق الخاصة . ولا يُوجَدُ هذا فيما لا 


رو ب 0 تسا ١نم‏ اععمت روك ا ين قن ا 

يُنقسيم . وقولهم : إن الضرر ههنا كثر لتَابِده . قلنا : إلا أن الضرّرَ فى محل الوفاق من 
غير جنْس هذا الضْرّرٍ » وهو ضَّرَّرٌ الحاجة إلى إِحَدَاثْ المُرافق الخاصة » فلا يُمْكِنٌ 
التَعْدِية وفى الشفعَةٍ هلها ضرّرٌ غيرٌ مَوْجُودٍ فى محل الوقاق” "ا وروهويها د كرناة م 
فَعَذّرَ الالحاقٌ ؛ فأمًا ما أَمَكنَّ قِسْمَبُه مما ذَكرنا كالحَمّامٍ الكبيرٍ الواميع بع البيوتٍ » 
حي إذا قم يتم ليسم » وأنكن الالياع به مانا ؛ فإنْ الشفعَة تجبٌ 
فيه الك دوكر فار متى أمْكنَ أن يَحْصْل من ذلك شَيْئانٍ ؛ كالبئر 
ينْقَسِمْ يعون يَرْقَى الماءُ منهما , و "لقي لشفعة . / وكذلك إن كان مع اليثر بيَاضُ 
رض بحيثُ ينص الي فى أحد اللصستين وَبَيْتِ الشفعَة أيضا ؛ لك 
القيشية ب وهكذا | دي إن كان لها حصن يكن سمه بحيث يَْحصْل الحسجَرانٍ 0 
فى أَحَد القِسمَيْن ؛ أو كان فيا ريه سار در يُْكِنُ أن دمر كل واحد منهما 
بحجَريْن » وَجَبَت الشفعة و كن أن يمل لكل رامن سام 3 


(:*) أخرجه بنحوه عبد الرزاق » فى : باب هل فى الحيوان أو البثر أو النخل أو الدين شفعة » من كتاب البيوع . 
المصنف 8 / 8/ . 

(1*) سقط من : الأصل » ب . 

(؟؟) فى ب ١:‏ النراع » . 

)فى الأصل و أمحبت 0 

(15؟) فى م ١:‏ الحجر ) . 

(89؟)فىم:«لم). 


يعَمَكنٌ به؛” "من إِبْقَائِهارَحَى » لم تجب السشفعَة . فأمًا الطَرِيقُ » فإِنَ الدَّارَإذا بيعت وها 
طَريقٌ فى شار ج أو درب نافذ » فلا شُفْعَة فى تلك”"" الدَّار ولافى الطريق ؛ لأنّه لاشركة 
أَحَد فى ذلك وإن كان الطريقٌ فى دَرْبٍ غير ناف ولاطَرِيق للدّارٍ سوَى تلك الطَريقٍ ١‏ 
فلا سْفْعَةَ أيضا بات ذلك يَضيرٌبالمُشئرى لأنَالدَارَتبْمَى لاطريقٌ ها . وإن كان 
ِلدَّارٍ بابٌ اخر ل لشقة أو كان طامَوْضيعٌ يُفتَحُ منه بابّ لها إلى طَرِيقٍ ناف" , 

نَظرئًانى طريق” " المَبيع من الدّارٍ » فإن كان ممّا” # ا افلا سشفعَةفيه ( 
00-6 في وَجَيْتِ الشفعة فيه ؛ لأنه أنه مسشتركة تشكمل القسمَة : 
د ٠‏ كغير الطريق او الاي مال بال ,3 


ووه 
2 


ب 0 3 بتَحُويل الطريق إلى مكانٍ اححرَ ٠‏ مع ما فى الْأَمْحِد بالشفْعَة من 
ثفريق أأصَففَة المُشْرى » وأحذ بعض المّبيع من العَقَارِدُونَ بعض ‏ فلم يَجزْ . الو 
كان الريك فى الطَريق شريكا فى الدَارٍ » فأراء أمحدٌ الطربقٍ وحدها . والقول فى دَهْلِيزٍ 
الجار وصحنه ٠‏ كالقول فى الطريق المَمْلُوكِ . وإن كان نَصبِيبُ المُتْترى من الطريق 
أكثرَ من حَايِه ‏ فدَكر القاضى أن الشف تجبُ فى ارد يكل حال ؛ لحو 
المَُمَضى » وعَدَم المانع . والمنّجيح أنه لا فعَة فيه ؛ لأ فى ثم بُوتها تَبُعيضَ صَفقَة 
المُشَرى » ولا يَخْلو من الضرر”* . 


فصل : الشتّرط الرابع » أن يكونّ السقُصٌ”* مُتْعقَلا بعوض ٠‏ وأما المنْعقلُ بغير 


الع 0 . 

(707) سقط من : الاصل » ب . 

(8*) ف الأصل » ب : « النافذ )© . 

(9*) ف الأصل » ب : « الطريق 6 . 
(5-0)فىباءعم:ذثمرا » 

. © تفويت‎ ١: تعويق ) . وفى م‎ ١: فى ب‎ )5١1( 
. ©» الضر‎ ٠ : ف الأصل‎ )409 

(5؟5) ىم : وشقصاع». 


انضة 


عِوْضٍ » كالهبّة بغير نَوَابٍ » والصّدَقَةِ » والوَصِيّة , والازث » فلا شفعَة فيه . فى قول 
عَامُة أل ال ؛ منهم مالك والشافيئ حاب الي وك عن مالك روا 1 
أثحرَى ف المُنْقل به أو دَق »أن قله الخيقة ا يدل بقيمَته . وحكِىّ 
ذلك عن ابن ألى لَيْلَى ؛ ؛ لأن الشُفعة بَعَتْ لِإرَالَة ضور الشركة :وهذاموْجُوة | الشركة 
كيفما كان ؛ والضررٌ اللاجقٌ بالمُتهبٍ دون ضِرَرٍ المُمَرى ؛ لأن ا قدا المبتترى عل 
شيرَاء الشققص »وله ماله فيه » ديل حاجته إليه فتاه منه عم ضرا من َه 
ممّن ل يوج منه َيل الحاجَة إليه . ولنا ء أنه التقل بغير عِوَضٍٍ أشيه ايمرا »ولأ 
محل الوقاق هو البَيِعْ » والحَبر ورَدَ فيه » وليس غيره فى مَعْنَاه ؛ لايع يذ من 
المشتّرى مل السب الذى الْتَقل به إليه ولا يمْكِن هذا فى غيره ولأنّ اشيم يمح 
الشقص بكمَنِه » لا يقيمْته » وفى غيره يَأحُذّه يقيمته » فافترق فأنًا تلض 
فِيُنقسيم قِسمَين ؛أحدهما : ماعِوَضه المال كالبتيع فهذا فيه الشفعَة بغير لاف 5 
وهو فى حَدِيث جابر فإن باع ول يله فهو أ حَقٌ به وكذلك كل عَفد جَرَى مَجرَى 
البيع ٠‏ كالصلج: بمعنى البيع ء والصلج عن الجتابَاتِ المُوجبَة ةلفان ؛ والهبّة المَشَروطٍ 
فيا ” أثوات م “ ؛ لأن ذلك بيع َتْ فيه أحَكَام ابيع » وهذا منها » وبه يقول 
ماللكٌ » والشافعىٌ وأْصْححَابُ الراي لان أبَا حنيفة وأُْصْحَابّه قالوا : لاتَميِتُ الشفعة 
فى الهبّة المشروطٍ فيها نََابٌ حتى يَتَقَابَضَا ؛ لأَنَّ الهبة لا ثبْتُ إِلّا بالقَبْضٍ » فأشْبَهَتِ 
لبَيْعَ بسَرْطٍ الجيّارٍ . ونا . أنه يَمْلِكُها يعض هو مال » فلم يَفْتَقَرْ إلى المَبْضٍ فى 
اتخقاق الشفْعَة » كالبَيع » ولا يَصِحٌ ما قالُوه من اعْوِبَارٍ لَفْظ الهبّةِ ؛ لأ العوَضَ 
صَرَفٌ اللفظ عن مُفْتَضَاهُ » وجَعَلَهُ عِبَارَةَ عن البَيْع » خاصّةٌ عنذهم ء فإنَّه يَنْعَقَدُ بها 
الَّكّاحُ الذى لائصيحٌ الهبّة فيه بالاثّمَاق . القسم الثانى ما اْعَقلَ يعض غير الملل » نحو 
أن يَجْعَلَ الشُقص مَهْرًا » أو عِوضًا فى الخُلْع » أوفى الصُلْح عن دم العَمْدِ » فظَاهِرٌ كلام 


44 -2 )فى م ١:‏ الثواب المعلوم © . 


الخِرَقِيٌ أنه لا شفعة فيه”*؟2 ؛ لأنّه م يََعَرْضْ فى ججيميع مَسائله لغير ليع وهذا قولأنى 
بكر وه قال لسن » وين » وأو قور »حا لأ » حك عم اب 
المنذر » وَامْحَبَارَه . وقال ابن حامد :جب فيه الشفعة . وبه قال ابن شبرمَة ات 
العْكَلِيٌ » ومالك » وابنّ ألى لَيْلى والشافهى . ثم امحتلْفوا؟" بم احدة ااام 
شرنة و تفالك” » واب أى ليلى : يذ الشُقص بقِيمَتِه قال القاضى : هويا 
قول ابن حامدٍ ؛ لأنّنا لو أَوْجَبْنَا مَهْرَ المكل » لَقوٌمَا المع على الأجَانِبٍ 5 
بالشفيع. اي بع ها ا ؛ ببخلااف 
له/ أو ةف طلّاق ةلقم بور لمر يشو قول الكل لشاف ؛ 
نه مَك التلصٌ "بيد ليس له يل » فيَحِبُ لجو إلى قم الل فى الأ 
بالوةة؛) » 5 لو بَاعَهُ مض وايجُوا على أحذه بالشفعَة أن عفر ُو يقد 
مَعَاوْضَة فأشبه بنع . ولنا ل بغير مال فاه اهوت وَالمد رزوت 31" 
ميغ" ذه هبِمَهْرٍ المِثْل ؛ ما ذكرَهُ مالك و ليم أنه ليست عِوْضَ الشقص » 
لا يبور الأمحذ بها كالموروت ده أنه ليس له عض يكن الأمحذ 
به قا تنه لز شريه و الم روت وفارق البَيَعَ » » فإنّه أمْكَنَ الخد بعوّضيه . فإن قلنا : 
إنه يتح بالشفعة . فطلق الرَوْجٌ قبل امول بعك عَفْو الشفيع الك يعم 
دنه ؛ لأنّه مَوْجُودٌ فى يدها بصيفته » وإن طَلقَها بعد أذ الشتفيع امت 


- 


قِيمَته ؛ لأنّ ملكّها رَالَ عنه » فهو 6 لو بَاعَته7” ') » وإن طَلَق قبل عِلَمِ التتّفيع » ثم 





(5:) سقط من : ب . 
559)فىم ١:‏ اختلف »© . 
10 معطرفن ا ا 
(48-544) سقط من : الاصل . 
(49) ف الأصل : « يمنع » . 


تق 


*ظ 


او 


لم » ففيه وَجَهَانِ ؛ أَحَدها , حَق الشفيع مَُدَمَ ؛ لل حَقَهُ أب , لأ تت 
بالذكاح”' © , وحق داوع بالطلاق . والثانى 0 لزع أولَى ؛ أنه تََتَ بالنْصّ 
الماع » ولف مهنا لا نص فا ولا جما فامًا إن عَمَا لشفي ثم طَلَقَ 
الزوْج » ٠‏ فرجَعَ فى ينيف الشتقص » م يَسْتَحقٌ الشِيعٌ الأمحذٌ منه . وكذلك إن جاء 
اسمخ من قبل المراة فرَجَعَ الشقص كله إلى الزوْجٍ , ل يَسْتَحِقّ الشَّفِيعٌ أده ؛ لأَنّه 
عَادَ إلى امالك لِرَوَالٍ العَقَد , ؛ فلم يَسْتَحِقٌ به الشفِيعٌ ٠‏ كالرد بالعيب . وكذلك كل 
فسخ ير جع به الشُقصٌ | إلى العاقد » كرَده عيب ء أو مُقَايَلة أو اختلاف المُتَبَايعين ١‏ 
أو رده عبن وقد ذكزناى ارا أخرى , أنه ع » بت فيا الششفعة . وهو 
إل أن عسي فعل هذا لوم يلم الشفِيعٌ حتى تايا + قله أن بالدد ون ازيم قات :. 
وإن عَهَا عن الشفعَة فى ابيع ؛ ثم تَقَايَلا » فله الل بها . 


فصل : وإذا جنَى َي » عَهْدًاوتحطً » فصَالحَهُمنهماعلى نيفص » فالشفعَة 
فى نصيف”*) الششقص و دون باقيه . وبه قال أبو يوسف . ومحمدٌ . وهذا على الروَاية التى 
2 رسعت تقد اللا 0 . وإن قلنا : موجبه أَحَدُ شيعي 
7 بيت ”””' الشفعة فى الجميع وقال أبو حنيفة : لاشفعةفى ابيع ؛ لأنفى الأمحين بها 
8 بْعِيضَ الصقَةٍ على المُشْتَرى . ولنا أدطافيل الخطا عر غ مال ؛ فِوَجَبَتٌ فيه 
الشفقة : ٠‏ ما لو الْفَرَدَ » ولأ الصّفقَة جَمَعَتْ ما تجبُ فيه الشفعَةٌ ومالا تجبُ فيه ؛ 
فوجبَتٌ فيما جب فيه دُونَ الأ تعر » كا لو اشترَى شقضًا ويفا 9 ٠‏ ذا الأصل 


ل ا ٠‏ وقول ألى حنيفة أقْيَسُ ؛ لأنَّ فى / الشّفعة تبعيضة نَ الشتقص على 





(50) فم ١:‏ بالبيع » . 
)6١(‏ فى ب ١:‏ بعض ؛ . 
(00) ف الأصل : « وجهت » . 
(00) ف الأصل : « أو سيفا » . 


51 


الى » وربما لا يَيقَى منه إلا مالا فح فيه » فاب مالو راد أحدُ الشفِيعين مذ 
م ا ٠‏ بخلاف مسأل الشقص والستييف وما إذا فنا ند 
الواجب أَحدُ شيكين . فباحتِيَاره الصّلحَ سقط القِصّاصٌ ؛ وَعَيت الدّيّة » فكان 
الجَمرِ مُ عضا عن المال : 

فصل : ولا ليت الشفعة فى بيع اليا قبل اْعَاِه » سوا كان اليا هما أو 
ال 0 : يرج أن تعبت الشفعة ؛ أن 


الملكَ اْتَقَلَ » تبت ””“الشفعة فى مرّة* لخر ؛ 5 بعد القضّائه . وقنال أبنو 


ااي 


حنيفة : إن كان الجيّار للبائع 00 م تنبت - ثبت الشفعة حتى يَنْقَضِىّ لأنَّ فى الأمحيذ 
ا إسْقَاطَ سق ابيع من الفَسسْخْ , ؛ وَإلَام بع فى َف بغر رض »و ايع نما 
أذ من المُشعرى » ول يقل المِلكُ إليه وإن كان الجَيَّارُلِلمُشْترى » فقد مَل املك 
ليه ولا حَقٌ لغيره فيه والستفيخ َك ذه بعد لوم انيع وامنبفرار الملك » فلان 
يَمْلِكَ ذلك قبل لَرُومِه أولَى ؛ وعامة ما يُقَدّرُ بوت الجيّارٍ له ؛ وذلك لا يَمْنَمُ الخد 
بالشفعة ة » 5م لو وَجَدٌ به عيبا . وللشافعى قَوَلَانٍ » كالمَذَهَبيْنَ . ولنا أنه مبِيعٌ فيه 
الجيّارٌ ٠»‏ فلم نب فيه الشّفعَة » كا لو كان للبائع ؛ وذلك لأنّ الأحدّ بالشفعة يم 
المُشْتَرِى بالعَقدِ بغير رضَاهُ » ويُوجبُ العُهْدَةَ””” عليه » ويَُوْتُ حَقَهُ من الرجُوع فى 
عَيْنِ الّمَنِ » فلم يَجرْ , مالو كان الجِيَارٌ للبائع . فإنّناِنّما متعنَا من الشفعَة لما فيه من 
إبُطاالٍ خا البئج» نوبت حَقٌ الربجوع عليه”””» فى عَيْنِ ماله20, وهما ف نظر الشررع 
على السواء . وفارق الرَدٌ بالعيب ؛ فاه إِنّماتَبَتَ لامْتِذْرَاكِ الظلامة » وذلك يرول بأخيذ 


(508) سقط من : الأصل / 

(5ه - 5 ه) سقط من : الأصل : 
(5ه )ف الأصل : ٠‏ العهد » . 
(01) سقط من : الأصل 6با. 
(548) فى م : ومافما ). 


هلظ 


الشّفيع » فإن باع السفِيعٌ حِصتَهُ فى مُدَّة الجيّارٍ » عَالِمَبيْع الأول » سَقَطَتْ شفْعتُه » 
ونبَّنَتِ الشفَعَة فيما باعَهُ للمُشْتَرى الأول » فى الصّجيح من المذْهَبٍ وف وب كبر ً 
أنّهِ ينبت لكو وجا عل املك نلكو لسار وهر ميم . وإن بَاعَهُ قبل عِلمه 
بالبيع » فكذلك . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأن مِلْكَه رَالٌ قبل ثبُوت الشفعة . ويتوجة 
على تَخْرِيجٍ ألى الخَطَاب أنْ لا تَسْمَطَ شفْعَيُه » فيكونٌ له على هذا أَمحذُ الشُقصٍ من 
المُشتَرى الْأَوّلِ » وللمُشْتَرى الأول أن يَأَمْحدٌ الشقص الذى باعَهُ السفِيمٌ من مُشتّريه ؛ 
لأنّه كان شرِيكا للشفيع حين عه . 

فصل : وِبيْعٌ المَريض كبَيْع الصّحجيح / » فى الصّحّة » ونْبُوتٍ الشفعة » وسائرٍ 
الأحكام » إذاباع بكَمَن المثل سواءٌ كان لِوَارتِ أو غير وار . وببذا قال الشافعىٌ » 
وأبو يوسف ., ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لايْصِحٌ بَبْعُ المَريضٍ مَرَضَ المَوْتٍ لِوَارِه ؛ 
أنه مجُورٌ عليه ف حَقَه ؛ فلم يصح بيعه ؛ كالصبى . ولنا أله نما حجر عليه ى 
يرع ى حَقَه » فلم يَمْنَع الصحة فيما ميواه ل جْتَبىّ إذال يرد على لمر ع بِالقّلْثِ ؟ 
وذلك لأنَ الحَجْرٌ فى شىء لا يَمْنَعُ صِحَةَ غيره أن لكر صل المرهره ن فى لمن لا 
يَمْنَعُ الَصَرفٌ فى غيره شك كل القلنى مانالا رك العف لدت . فَأمًا 
للسالم اناف فلة بحل ؛ إمّا أن يكون لِوَارثْ أو لغيره » فإن كان لِوَارتْ » بَطْلْتِ 
لمحا ؛ لأنّها فى المَرض مَل الوصبة ؛ والوصِيّة ازارك لبود يطل العف 
قذْر المُحابَاةٍ من المبيع وهل ييح فيماعَدا ؟عل ثلائة وي أحدها ؛لايَصِحٌ ؛ 
لل المُشْترى بَدَلَ امَف كل المبيع » فلم يْصِحٌ فى بعضيه بعضه( *) 0 : بعتكَ هذا 


التُوبَ بِعَشَرَةٍ :فقال : قبلتٌ البيْعَ فى نصفِه أوقال : قبلتُهِ بحَمْسَةٍ كَمْسَةٍ . أوقال : قبلتٌ 


ا .أله م يكن تصجيح ابيع عل لوب الذى اي عي 0 
٠» 1‏ كتفريق الصَّفقَة اللاو و ال دولل تنخ ل قت القسايالاة ومع 


(59) ىم ( بيعه )6 . 
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فيمايُقَالُ امن المُسمٌى» وى الّارٌ بين الأحذ والَسْخ؛ لألّالصفقة تقرفت فَرَقتٌ 
عليه ؛ وللشفيع أَحَذ ماصّحٌ البَيعُ فيه . وما قلنا بالصححة ؛ أن بان نما جاء من 
المحابّاة فاحقَصُ بما قابلها” 8 . الثالث ؛ أنه يَصِحٌ فى الجمِيع ؛ ويف على إِجارَة 
لورنّة » أن الوصرية لِلوَارثِ صَّحِيحَة » فى أَصَّحٌ الروَايتيِنٍ ؛ وف على إِجَارَة 
ةِ » فكذلك ك المجابَاة ه050 » فإن أَجَارُوا المُحاياة”"'2 » صّح البِيعٌ فى الجمِيع » 

حيار لِنْمُشْكرى» ويَمْلِكُ الشفيعٌ الأخدّ به؛ لأنه يذ بالشمَنٍ » وإن رَدُواء بَطَل 
00 فى قَدْرِ المُحاباة» وصّحٌ فيما يق ولايمْلِكُ الشئيع الأمحد قبل بار الورئٍ أو 
ردُهو" ©؛ لأنّ حقو حَمَهُمْ مُتَعَزُق00 بالمي؛ فلم يَمْلِكْ إِبَطَالَهُ وله أذ ما صّحٌ الع 
فيه وإ تر ااشكتري ار ل هده الصررة ة »وف التى قَبلها واممَارَ اشيم الخد 
بالشفعة » قدّمٌ الشفِيعٌ ؛ لأنّه لاضَرَرٌ على المُشْكَرى وير ى 0*7 مَجرَى اليب إذا 
ريه الشفيع بعييه . القسم الثانى إذا كان المُشْتَرى أجتَبيا ؛ والشَفِيمُ جنب فإن م 
رد المُحَاباة على الث و صح البيْعٌ »شفع الأمد به" بذلك الشمن لل ابيع 
حَصّل بهء فلا يَمْنَعُ منها كون المبِيعْمُسْترححصًا »وإن رَادَتْ / عل القّلتْ ؛ فَالحَكُمُ 
فيه كم أل المُحاباة فى حَقّ الور . وإن كان الشَهِيمٌ وَايِنا ٠‏ ففيه وَهَانٍ : 
أحَدُهما . له الْأَنْحَدُ بالشفعة ؛ لأ المُحاباةوَقَعَتْ لخيره فلم يَمْنَعْ مها ئْمْكنٌ الوَارث 
من أخيذها ٠‏ الو وَهَبَ غَرهمٌوَارِْه مالا » » فأحَدَّهُ الوارث . والثافى تمرح ايع الا 
تجبُ الشفْعَةٌ . وهو قولُ أُصحاب ألى حنيفة ؛ لأننا لوأنْتناهَا جَعَلنا لِلمَوْرُوثِ سيلا 


(590) ىم ١:‏ يقابلها » . 

1 سقط من‎ )"51١( 

(179") سقط من : الاصل . 

(35) ف الأصل »م :3 وردهم ) . 
(51) ف الأصل  :‏ يتعلق » . 
(5650) فى ب )عم ١:‏ وجرى ). 
(5") سقط من : الأصل , ب 1 


114 ( المغنى 7 / 75 ) 


حر 


إلى إباتٍ حَقٌ لِوَاِبْهِ فى المُحاباة ويُمارق الهم الوا ؛ لأ اسْتقاق الوَارثِ 
لأمْحد بديْنِه لا من - جهّة الهبة ؛ وهذا استقَاقه قبالج الخاص نتن موروره فَافتَرَقَا . 
لأصْحَابٍ ب الشَافِهىٌ فى هذا حمسّة أوجه وَجْهَانٍ كهذين . والغالث » أن الي بطل 

من أصله ؛ لإفضائه إلى إيصّال المحاباة | إلى الوارث ووه اقابيد ؛ لأن الشفعة فرع 
للبيع . ولا يَبْطْلُ الأْصْل ببُطْلانٍ فرع له وعلى الوب الول » ما حَصِلَتْ لِلوَارثِ 
بالمُحابَاِ”'" , إنّما حَصَلَتُ لغيره » وَوَصَلّتْ إليه بجهَة الأخيذ من المُشْمَرى » فأشبَة 
هبّة عرِيم الوارث . الوَجهُ الرابع »أن للشفيع أن ياد بقَدْرِ ماعدا المُحابَاةَ بسي 0080 
القُمن + بِمَنْرلَة هبّة "' المُقَايل للمُحاباة ؛ لأنَ المُتحاباة بالتَصف مكلا هِبَهٌ لاصف" . 
ودالائية ؛ لأنّه لو كان بِمَمْلَةِ هبّة*" النْصيف صف » ما كان إلشبع أي نم 
الكل لك المَْمُ ب لا شفْعَة فيه . الخامس أن اليم يطل فى قر المبحاباة » وهذا 
فاميدٌ ؛ لأنّها مُحاباة لأَجى بما دون القُلْثِ » فلا بطل م لو لم يكن الشقص 
مُشْفوعًا . 

فصل : ويَمْلِكُ الشَفِيعٌ الشقص بأذه بكل لَفْظِ يَدُلْ على أيه » بأن يقول : قد 
أده بالشمن أُوتَمَلْكُْه لمن . أو نحوذلك إذاكان النّمَنُ والشقص مَعلُومينٍ ولا 
يَفئَمَرٌ إلى كي 5 عا مي . وبهذا قال الشافبى . وقال القاضى » وأبو الحَطَّابٍ ْ 
سك بالمطابة:؟ لان البيِعَ السابقّ تشع اذا مسف اليه المطالتة ع كا 
كالإيجَابٍ ف البيْع انْضَمٌ إليه القبُولُ . وقال أبو حنيفة : يحص بسكي الحاكم ؛ لأنّه 
قل ِلك عن مَالكه إلى غير قا افر إلى كم الحا » كأ حل دين ا أل 
حَقَ تَبَتَ بالنَصّ والإجماع , »فلم يَفتَقَرْ إلى حاكم » كالرّدٌ بالعيب . وما د كرْوهُ ينمض 


(35190) فى ب عم : «داغاباة » . 

(54) ىم ١:‏ بقدره من ) . 

(1594-59) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
)7١(‏ سقط من : الأصل » ب . 


عو الي صو سر يي ل » ولأنّه مال يتملك 
لاعن ٠‏ كالعَنَائعِ لاخر وها “التال عن 
كك ؛ لأنّهِبْيْعٌ فى الحَقيقَة , لكنّ السَفِيعيَسْمقَل به فائئمَل 5" باللفظ الدذال عليه . 
وقولهم : يَمْلكُ بالمطالبة بمْجَرّدِهَا . لايَصِحٌ ؛ لأنه / لو مَلْكَ بها لما سَقطتٍ 
الشفعة العفو بعك المُطَابة ولَوجَبَ أنه إذا كان له سفِيعَانِ . فطَلَبًا الشّفعَة » ثم ترك 
اخُذهنا + أن يكون لاخر 0" كدر العرييه ولا يَمِْكُ أذ صب صَاحِبه . إذا 
تَبَتَ هذا » فإنّهِ إذا قال قد أَذْتُ الشقص بالدمن الذى ثم عليه العف . وهو عَالِم 
ِقَذْرِه » وبالمبيع » ف الاحد ؛وملكالعقض بوولا عبار له ” “لهي ؛ أن 
انمه القد مقا + «الكن فر اعجار له*" ء والآخدٌ قَهُرًا لا خيَارٌ له أيضا , 
كمستر جع | بيع لعَيٍْ فى ثمَنه »أو الشّمَنْلِعَيبٍ فى المَبيع وإن كان الشّمَنْ” مجَهُولًا أو 
لقص 050 ل يَمْلكهُ بذلك ؛ لأنه بيع ف الحقِيقَة فيُعتبر العم بالعَوَضَين9” , 
كسائر البيوع وله الما بالشفعة م يعرف مكار اللّمَنِ من الى 557 
غيره . والمَبِيعَ » د وككله ويكقيل أن ل الاح مع جَهَالَةك" الشقص » بنَاء على 
بيع الغائب 
فصل : وإذا را التي أمحدٌ الششقص » وكان فى يد المشْتّرى اد قة وإن 
كان فى يد البائع كذ متهوان كا دوهن المن رف . هذا قِيَاسٌ المَذْهَبٍ . وهو 


(1/) فى الأصل : « فيملكه ) . 
(؟/ا- الا) ىم : « وباللفظ © . 
70) فى الأصل : « فاستقل » . 
(*/ا) سقط من : ب : 

(ه/ا- ه/ا) سقط من : الأصل . 
(71) ف الأصل : ١‏ والشقص »© . 
(7/) فى ب : ١‏ بالعوض »© . 


1 *ظ 


هإأهاو 


قول أبى حنيفة ؛ لأنَّ العَقَد يَلرَمُ فى بع عقر قبل قَبيه , ودمْحل المبيعُ فى ملْكِ 


المشَتَرى وضَمَانه ريبور له اصرف فيه يتفس اعفد » فصر كالو قَبِضَهُ ادكو 

وقال القاضى ليس له أحدٌه من البائج وبر الحاكم المُشمرِىَ على قبْضه يذه 

السفِيعٌ منه . وهذا حك الوَجَهَيْنٍ 4 صاب الشافعى ؛ لذن لعي ار يُشترى الشُقصٌ 
من المُتررى اه .ون ذلك على أن الع لاما لض ٠‏ فإذا 
فاتٌ القَبْضْ بَطَلّ العَقدُ » وسَمَطّتٍ الشفعة . 


0 : وإذا كرابا ع بالبيع ؛ وألكر المشْترى » ففيهوَجهانٍ ؛ أحدّههما للشفيع 
الأَحَدُ بالشفعة :#وقوقول أى تخديفة #والمرني «والغاق ء ليس له الأمْحذ بها . ونصة 
الشتريف أبو جعفر فى « مَسسَائلهِ ) . وهو قول مالك » وابن ريج ؛ لأن الشفعة فرع 
00 ول ينبت : فلا ينْبِتُ فرَعُه ولأ الشفِيع إنما يمد افص من المشترى . 2 
وإذا لْكَرَ الَبَِ لم يمْكِنٍ الْأَنْحذُ منه . وَوَجَهُ الأول » أنْ البائع أثرٌ بحَمَيْن ؛ حب 
لِلشّفيع » وحَقَ لِلمُسْتَرى » فإذا سقط حَقٌ المُشْتَرى بإنكاره »تخ الطنيع + 
قر يار لِرَجِلَينٍ » فأنْكرٌ أَحَدُهُما , ولأنه أقَرَ للشفيع أنه مُستَجِو و0 و 
والشفِيعٌيَذْعَى ذلك وجب" فَبُولّه » كالو أقر انها ملكه فعل هذايقِضُ لشي 
من البائع » ويسَلمُ إليه الشمَنّ ود ن دَرْكُ الشتّفيع على البائع » لأ / القَبْضَّ منه و 

ثْبْتِ الشرَاء فى حَقٌّ المُشْتَرى . وليس لللشتفيع ولا باع مُحَاكَمَة المُشرى ؛ لينْبْتَ 
العف عق وتكون العُهدَة عليه الأنمقَصُوةالبائع الشَمَنْ » وقد حصّل من الشُفيع » 
ومَمَصودٌ دَ الشفيع اند الشقص وصْمَانٌ العهدّة ؛ وقد حَحصّل من البائج ؛ فلا فائدّة فى 
المُحاكمة . فإن قيل : أليسَ لو ادّعَى على رَجُل دَينا فقال ار :أناأْهَمٌ إليك الدَّهْنَ 
الذى تذَّعِيه » ولا تُخَاصِمْه . لا يَلرَمُه قَبُولّه » فهل لا قَلّْم ههّنا كذلك ؟ قلنا : فى 


(8/) ق الأصل : « البيع » . 
(7/5) ىم : ١‏ فيوجب » . 


2*5 


الذي عليه مِنة فى قَبولِهِ من غير غَريمِه وههنا بخلافِه ولأ الات يَدّعى أن الك -.الذى 
يلقع يذْفعه الشفيع حر حَق [لمشترى عِوَضًا عن هذا المبيع » فصّارٌ كالنَائُبٍ عن المُشْتّرى فى 
الت » والبائمٌ كالتائب عنه فى دّفع الشققصي » بخلاف الذّين فإن كان البائع مرا 

بقبْضِ الثُمَنِ من المشْئرى بق لمن الذى على الشفيع لايدْعِي أحدٌ ؛ ل البائة! 0 
ا : هو لِلمْشْكَرى .7 “والمشترى يقول : لا استحقهة قفي ثلا اوح ؟أخدها , 
أن يقال للمُشْتَرى '” ف ' : إمًا أن تقبضّه” » وإما أن تُبرئعٌمنه . والثانى يذه الحا كم 











م.وق جميع ذلك متى ادع البائّع أو : 5-7 
دفِمَ إليه ؛ لأنّه لأحَدهما ٠‏ وإن داعي جين » فاكرٌ ال عرى بالبيع » والكر ال 
("قبْض القّمَن”* 2 فهو لِلْمُشْترى ؛ 5 البائع قد أَقَرٌ له يه ولأ البائَِ إذا 
َك القبض ل يكن مُدّعِيًا هذا”” القّمن ؛ لأنَ البائعَ لا يَسْتَجقٌ على ال: مُفيع ثَمَنًا » 
نما يَسْتَجقه يستحقه على المشتٌرى وقد قر بالقبِض منه ا ان وقد أَقرَ له 
باستحقاقه ) فوجَب دَفعُه إليه . 








7م - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بالشفعَةِ فى وَفْتٍ عِلْمِهِ بالييع . فَلَا 
شفعة له ) 
الصّحِيحٌ فى المُذْهَبٍ أن حَقٌّ الشفعَة على الفَوْرِ يوي هر : 
إلا بَطَلَتْ . ص عليه أحمدٌ » فى رواية أبى طإلب ؛ فقال : الشفعة ء' 
يعْلَمُ . وهذا قول ابن سبرمة ؛ والبتَىّ » والأوْرَاعِيّ ؛ وألى حنيفة ا ؛ والشافعىٌ 





() ف الأصل : « الدافع » . 

(81-81) سقط من : الاصل . نقل نظر . 

879 )فى ب ١:‏ تقبل الثمن * . 

(28-7) ف الأصل .م : ٠‏ أنه ل يقبض منه شيقا + . 
(*8) سقط من : ب . 

(8غ)ينفىب .م: وهذا». 


0 


هه مظ 


فى ('جدِيد قوله'"2 . وحكىّ عن أحمد رواية انيه أن الشفعَة عل التَرَاخى لاتسقط و 
مالم يُوجَدْ منه مايَدٌلُ على الرْضَّى » من عَفْوٍ ١‏ أو مُطَالَةيقِسْمَةٍ » ونح ذلك . وهذا قول 
مالك » وقول الشَافِعِىٌ , إلا أن مَالِكا قال : تتقطع بمْضَى سن . وعنه : بمضى مَُدَّةٍ 
لم تارك ها ؛ لأنّ هذا الجَارٌ لا ضر فى تراخيه » فلم يَسْقط تحير » كح 
لبصاص ارا "عَدَمِ الضرّر أن النَفْمَ للمُسْتَرى بِاسْتِغْلالٍ المُبيع وإن أَحدَتٌ فيه 
عِمَارَةَ »من /غِرَاس أو بنَاءِ » فله مُه . وكِيّ عن ابن أى لَيْلّى . والتوْرِقٌ أن الخِيَار 
مُقَدَّرٌ بغلائة أيام . وهو قول للشًْافِعِيٌ 2 ؛ لأن الَّلَات د با حيار الشرط 2 
فصَلحَتُ”' حَدًا لهذا الجيّارٍ . ولَنا » ما رَوَى ابن البَلُمانى ٠‏ عن أبيه ؛ عن عَمَرَ : 
قال : قال رسول الله ع 1 الشفعة كَل لقال (ث . وف لظ أله قال : ( الشفعة 
اشع زينال: إن فلات هوا نَ يكت فاللومعَلَى مَنْ تركها 4 ' . وَروَىٌ عن 
النبىّ عه , أنه قال :( السفْعَة لِمَنْوَاتبها » . رَوَاهُ الفقَهاء فى كثيهه”" . ولأنّه خيّارٌ 
ِدَفْم الضَرّر عن المال”" » فكان على المَوْرٍ » كجْيارِ الرَدٌ بالعَيب . ولأ إِنْبَائَهُ على 
لراحَى يَضر المُشمَرِىَ لكر ور مُه على المبيع » ويْتغه من المصرف 


كما واكاعمدف اديه ولا ينْدَفِمٌ عنه الضرر بدفع قِيِمَتِه لآل سار تيا ق الغالب 


أكْْرُ من قِيمَتها » مع تعب قَلْبه وده فيها . والتَّحدِيدُ كان أيام َحَكُمْ لادَلِيلٌ عليه 


١١-١لم)ىم ١:‏ أحد قوليه » . 

59) قت اق نزيآن . 

(99) فى ب عم ١:‏ الشافغى » . 

(4)فىب :« فصحت ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه » فى : باب طلب الشفعة » من كتاب الشفعة 000000 . والبييقى » فى : 
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة » من كتاب الشفعة . السنن الكبرى 5 / ٠١8‏ . 
(1) ذكره الحافظ ابن حجر , فى : كتاب الشفعة . تلخيص الحبير ٠‏ / 1ه 07 . وأخرجه عبد الرزاق من قول 
شري » فى : باب الشفيع يأذن قبل البيع ... » من كتاب البيوع . المصنف 8 / 87 . 

. © المالك‎ ١: فى ب‎ )0١ 

(8) فى م ١:‏ بعمارة ) . 


+هغ* 


2 »ثم هو باطل بيار ال بالعئْبٍ .وإذائقرّرَ هذا » فقال 
ابن حامر يتَقَدّرُ الجيَارٌ بالمَجلِسِ . وهو قول ألى حنيفة . فمتى طَالْبَ فى مجلس 
العلم , ” بت الششّفعَة وإن طَالٌ ؛ لأ المَجلِسَ كله فى حَُكْم حالة العَقْدِ ‏ بكليل أن 
د ٠‏ كالقيْض”" حالةالعَقيد . وظاهرٌ كلام الجْرَقى أنه لا 
تدر مجلس » بل متى بادَرَ فطلب عَقِيبَ عِلْمِه , وإِلَّابَطَلَتْ شفْعتُه . وهذاظاهرٌ 
كلام أحمد . وقول الشَافِِىٌ ؛ ل ذَكَرْنا من الحَبرٍ والمَعْنَى . وما ذَكَرُوهُ بطل بِخِيّارٍ 
لد بالعيِبٍ . فعلّى هذا متى أَخَرَ المُطَلَبَة عن وَقْتٍ العلي لغير عُذْرٍ ء بَطَلَّتْ سفْعَتُه » 
وإن ره لعُذّرِ » مثل أن يَعُلَمَ ليلا يوه إلى الصبح . أو لِشِدَّةِ جوع أو عَطْشِ حتى 
أَكل ومَْربَ أو لِطَهَارَةٍ أو إغلّاق باب ء أو يخْرج من الححمّام أو موقم 
يأ بالصّلاة وسُتيهاء أ ِيَشْهدَهافى جَماعَةٍ ياف فَوتهاء بطل شفعئه؛ لذن العادةَ 
تَقَدِيمُ هذه الحوائج على غيرها ؛ فلا يكون الاشتغال بها وضّى 1 المفْعَةِ » إِلّا أن 
يكونَ المُشْمرى حاطيرًا عنده فى هذه الأحوال , فيْمْكِنُه أن يُطَالِيَه من غير اشتِعَالِهِ عن 
أُشْعَالِه » إن شفعتّه تَبْطل يت ركه المُطَالبَة ؛ لأنَّ هذا لا يَشْعَلُه عنها , ولا تَشعَلُه المُطَالبَهُ 
عنه . فأمّا مع عَيْبتَ فلا ؛ لأَنّ العادةتَقدِيمُ هذه الحَوَائِج » فلم يَلرْمْهُ تأُخيرُها » هلو 
أمكته أن يُسْرِعَ فى مثيه » أو يُحَرّكَ دَابتَه » فلم يَفعل . ومَضَى على حَسّب عادَيّه »ل 
سقط سفعَئُه ؛ لأنّه طَلَبَ بكم العادة وإذافرع | من حَوَائْجه مَضَى على حَسنَبٍ 
عادته إلى المُشْى » فإذا لَه اين 4 © ؛ لأنّ ذلك السّّة » وقد جاءً فى 
ا ام بالكلام قَبْلَ السلام ‏ فلا تجِيبُوهُ 6”"" . ثم يُطَالِبُ . وإنقال 


59) فى ب زيادة : ( فى © . 

١١-١٠)فىم ١:‏ بدأ السلام » . 

119) ف الأصل عم :( حديث ) . 

(؟١)‏ أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى السلام قبل الكلام » من أبواب الاستشذان . عارضة الأحوذى 
١/4/1‏ . 


همه 


او 


5 3 م 5 0 ل 0 ب سس ل هرم . ع 
بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة يمينكَ . او دعا له بالمغفرة ونحو ذلك »لم تبطل 
وآرو كك -20 - 4 وهى> 017 0 08 
شفعَنّه ؛ لان ذلك يتصل بالسّلام » فيكون من جملته » والدّعَاء له بالبركة فى الصّفقة 
ا 0 1 
ذُعَاءلتفسيه ؛ لان الشُقص ير جع إليه » فلاايكون ذلك رضَى . وإن اشتَعل بكلام اخَرَ , 
أو سّكتٌ لغير حاجَة » بَطْلَتْ شفعَتُه ؛ لما قدَّمْنَا . 


1 ون ممه رم ١ق‏ و اه دو و كيه 2 76 ه نكسي 
فصل : فإن اخبره بالبيع محبر » فصدقه ؛ وم يُطَالِبُ بالشفعة » بطلت شفعته 2 
5 ب يو وو أسَ وث*ر* ررو ع و28 2 7 ا 0 5 و2 
سواء كان المحبر ممن يقبّل بره أو لا يقبل ؛ لان العلم قد ييحصل بِحَبَرٍ مَن لا يقبل 
وذو وى سّو 


تبره » لِقَرَائنَ دان على صدّقِه . وإن قال : لم أُصّدّقَهُ . وكان المُخِْرٌ ممّن 
وإن كان ممّن لا يُعْمَل بقَوْله ؛ كالفاميق والصبى ل تبطل شفْعَه حكن عن أن 
يوسف أَنّها سقط ؛ لأنّهِ تبر يُعْمَل به فى الشّرع » ف الاذْنِ فى دُتَُولٍ الدّار وشِبهه , 
لبق انه الي ؛ ككبْر العَذْلٍ . ولنا أنه حبر لا يبل فى الشرع ا فول 
الطفل والمَجْنُونِ . وإن أيرهُ رَجُلْ عَذْلٌ » أو مَسْمُورٌ الحال » سَقَطثْ شفعئه . 
ويَحْتَمِلٌ أن لا سقط . ويْروَى هذا عن أبى حنيفة ؛ وَرُفرَ ؛ لأ الواجة لا تقوم به البيئَة : 


ولنا ؛ أنّه حبر لا تُعتَبر فيه الشَهَادَة » فقبل من العَذَلِ » كالرواية والفميًا وسائر الا خبار 


وض لس 


الدّينيَّة . وفارَقٌ الشّْهَادَة » فإنّه يُحْمَاطٌ ها باللفظٍ . والمجُلِس » وحُحضور المُدَّعَى 
عليه » وإِنْكَارِه » ولأن الهَادة يعار ضهاإِنْكَارُالمُْكِرٍ » وبُوجبٌ الحَقٌّ عليه » بخِلّاف 
هذا الحَبّر . والمَزْأة فى ذلك كالرجُل » والعَبْدُ كالحُرٌ . وقال القاضبى : هما كالفاسيق 
والصّبىّ . وهذا مذهبٌ الشَافِعىٌ ؛ لأنَ قَولّهمالايثبُتٌ به حَقٌ . ولّنا » أن هذا حبر ويس 
بِشَهَادَةٍ » فاستوى فيه الرَجل والمرأة » والعَبْدُ والحُرٌ » كالرُوَاية والأنبَار الدينيّة . 
والعَبْدُ من أَهْل الشّهَادَةِ فيما عدا الحُدُودَوالِصّاص , وهذا مما عَداها , فاشبّه الح . 

فصل : إذا أظهرَ المُشْتَرى أَنْ النّمنَ أكثرٌ مما وَقَمْ العَقَدُ به » فهَرَكَ السِيعٌ 
الشّفعَة » ل تَسْقطٍ الشفْعَة بذلك . وبهذا قال الشَافِجِىٌ » وأصْحابٌُ الرَأي » ومالك » 


3 8 وه 5 -9 ّ و 2*2 

إلا أنّه قال بعك أ ن"''يَخليفٍ : ما سَلمَْتٌ الشفعة إلا لمكانٍ الشَمَنِ الكثير . وقال ابن / الى 
ي/ الاشنال ؛ لأنّه ل اطي مولن أنه للعغذ » فإِنه لا برضا با 

2 0 0ت 9 رٍ 2 لتم 
عَم للم .وكذلك إن طهر أن المي سام قي 0 8 رهس 
نَبَيَعَا بدَتَانِيرَ » فبان أَنّهما دَرَاهِمُ > ا 6 0 ١‏ 
٠. 14‏ 2 سَ 0 ب - # سس 0007 ع2 
لآنّهما كالجنْس الواحد . ولنا » أنّهما جِنْسانٍ وا 5-6 
لِك بالق الذى وَقَعَ به الع ُونَ ما أظهرو!”"' فيتركه لِعَدَمِ ملكه له . وكذلك إن 
أظهْرَ أنه اشمراه تقد ار 0 أو بعورض فبان أنه نقد »أوبتوع من 
رض فان ]له بغر أو اشتراه مُشْمَرٍ فبانَ أنه اشتراه لغيره » أو أظهّر أَنَّه اشْتّراه لغيره 
فبان أنَّهِ اشتّراه له ع أو أنّه استّراه لانسانٍ فبان أنّه اشتراة لغيره ؛ لأنَّه قد يُرَضَى 40" 
شركة”* '" إِنْسانٍ نِ دون غيره » وقد يُحَابى إِنْسانًا أو يَخَافه . فَبْرّكُ لذلك . وكذلك إن 


١ م‎ 


طهر أله اشتزى الكل تمن ضبان أنه اشتزى نصلفه يبصنفه :أرأله اظترى تصلفه بدن 
فبان أنه اسْتَرى جمِيعّه بضعفه 6 أو أنه اشترئ الشقص وحده فبان أنه اشتراة هو أو 
غيره » أو أنه اشتراهُ هو وغيره فبان أنه تراه وحدّه لم تسْقط الشفعَة فى جَمِيع ذلك : 
أنه قد يكوث له عَرَضُ فيماأبُطَهدُونَ ما أظهَره » فيا ك لذلك »فلم تسنقط فته ,6 


لو أَظهَرَ أَنّه اشتّراهُ هُ من فبانَ أقل منه فم إن أَظهر أنّه اشتراه من فبان أنه اشتراة 
باكر أو أنه اتشرع الكل مين فيان أثه اشر ابه '"© بعضّه ١‏ سَقطتٌُ 


169)نىب :وماهة. 

(149) ف الأصل : « غيه » 

. » ف ب زيادة :وأا‎ ) ١59 

(19) ف الأصل : ه أظهر له » . وفى ب : « أظهراه » . 
)١070(‏ فى باءم ١:‏ بعوض © . 

(18) ف ب : و ضى 6. 

(19) ف الأصل ٠:‏ بشركة 4 

. سقط من : الأصل‎ )7١9 


*ظ 


هإلالو 


شفعنُه ؛ لآل الضسرر.فيما أبطَنه أكثرٌ » فإذالم يَرْضَ به بالشمن القييل مع وَل مسر . 
فبالكثير” " وْلَى . 

فصل : وإن لَقِيَهُ الشتّفِيعٌ فى غير بَلَدِه فلم يُطَالِبَهُ » وقال : إِنّما ترركت المُطَالَبة 
أَمَاَُِ ى اَل الذى فيه ابيع أو المَبيٌ أو لآمحدٌ لقص فى موضيع الشفعةٍ . 
سَقَطَتُ شَفْعَُه ؛ لأن ذلك ليس بِعُذْرٍ فى ترك المُطَالَةِ » فإنّها لا تقف قف على تُسْلِيعِ 
التق , ولا على حُضُور البلّدِ الذى هو فيه «وفإناقال.ة تعيت فلم اذكثر 
المُطَالبَةَ . أو نَمِيتٌ ابيع . سَقَطَتْ شفعتُه ؛ لأنّها” "2 جيّارٌ على الفْوْر » فإذا حر 
نسنيانًا بَطل ٠»‏ كالرد بلعب » وهالو أمككت المُعْمقة زَؤْبجَها من وَطهِها سنياا ويَحْتَمِل 
أن لا سقط المُطَالَبة / ؛ لأنّه تَرَكَها لِعُذْرٍ » فاشبّه مالو تَرَكَها لِعَدَم عِلْمِه بها . وإن 
ترَكها جَهلا بامْتحقاقِه لها , بَطَلَثْ » كالرّدٌ اليب . 

فصل : وإذا قال الشفِيع لِلمُسْتَرى : بعنى ما اسْتَريتَ بأو قاسيي: :. بطظلت 
شفعَنه ؛ لأّهِيدْلْ على رضَاه بشرائه ور كه للشفعة . وإن قال : صَالِحَنى على مالل . 
عل ل 0 

بِالمُعَاوَضَةٍ عنها » ولم تْبْتِ المُعَاوَضَة » فَبَقِيَتِ الشفعة . ولنا , أنه رَضبِىَ بعر كها , 
وطَلْبَ عِوَضَّها ؛ قبت" الك امرض به 0 ينبت العوّضٌ . كلو قال بعيى . 
فلم يبعه . ولأ ترك المُطَالَبة بها كاف فى سُقُوطِها , » فمع طَلَبٍ عِوَضِها أوْلَى . 
لأصْحاب الشافِِىٌ وَجُهانِ كهِذَيْن . فإن صالَحه عنها بعوّض » ل يَصيح . وبه قال أبو 
حنيفة» والشَافى . وقال مالك : يَصِحٌ؛ أنه عِوَضٌ عن إَلَِ ملك فجا 0 
العوض ” 'عن تَمْلِيكِ” الاثراة ةأمْرَهَا . ولّنا العا لابشتط إلوقال الم بعر اد 


(1١5)فىم ١:‏ فالكثير » . 
(171)ىم لأا 

(؟5١)‏ فىم ١:‏ فيثبت © . 

)١15(‏ ىم : وأخذ». 

. ©» عنه كتمليك‎ ١: ىم‎ )565- 565١ 


ال 


العوض عنه » كجْيّارٍ الشرط . يطل ما قالّه بخِيّار ارط وأمّا الخُلِمٌ فهو مُعَاوضَةَ 
عما”” ' ملكه بِعوضٍ وههنا بخلافه : 


فصل : وإن قال : مذ نِْف الشتُقص . سَقَطَتْ شفْعَتُه . وبهذا قال محمد بن 
الحَسّنٍ » وبعضٌ أصْحاب الشافِعِىٌ . وقال أبو يوسُفٌ : لا تسْقَط ؛ لأنَ طَلَبَهببَعْضِها 
طَلَبّ بجَميعها » لكَوْنِها لا تعض » ولا يجورٌ أمحذ بعضيها . ولنا ‏ أنه تارك ِطَلَب 
بعطيهاء فيَسْقطء ويَسْقط باقهها؛ لأنّها لاتتبَحَضُ . ولايْصِحٌ ما ذَكرٌه ؛ فإنَّ طَلَبٌ بعضيها 
ليس يطلب ليها وما لا يبضلا يَنبْتُ حتى ينبت السببٌ فى جيجه كالتكاج . 
الود اتاد لبي 0 ومجودٍ السب فى بعضيه » كالطلاق 
والعتاق . 


اال : وإن أذ الشقص بكَمَن مَعْصُوبٍ اسدرجياد ؛ أحدها لاتسقط 
سفعَيُه ؛ لأنّهِ بالعَقد اسَتَحَوَ تق الشقص بمثل لم فى الم »فإذاعَيّتَه فيما لايَمْلكه0*" , 


سقط التَعيينُ ؛ وَقَىَ الامنتخقاق ف الذّمّةِ » فأشبة مالو محر الشمنَ »أو كالو اشْتَرَى 
شيئا حر » وقد فيه نَمَنامعْصُونا والثاى » تسشقط فده ؛ لأن أله لقص بم لا 
ِ ثم و ؟ ع2ى ”م م و 
يصِح” 0 أده به' "ترك له » وإغغراضٌ عنه قط التفقة م لو تَرَكَ الطُلّبٌ 


ب 5 


١ 
. بها‎ 


فصل : ومن وَجَبتْ له الشفعَة , فباعَ نَصييّه عالمًا بذلك , سَقَطَتْ شفْعَمُه ؛ لأنّه 
ليبق له ملك يَستَحقٌ به ولأ الشفعة تَبَتَتْ له”' " لِارَالةِ الضرر الحاصيل بالشركة عنه » 


(15'ل) ىب:درعن»). 

(190) فى الأصل (١‏ سقط ٠»‏ . 

.» ىقب : ويمكله‎ )١0( 

. » يصلح‎ ٠: فى ب‎ )١9( 
. سقط من : الاصل با‎ )٠0-( 
: سقط من : الأصل‎ )*١( 


لظ وقد / رّال ذلك يبيغْه 5 وإن باع بعضه #ففيه وججهانٍ ؛ أحدّهما » سقط أيضا ؛ لأنّها 
سي من بود ل و 0 ( 
فيَسْقط باقيها ؛ لأنها لا عبض + فتستقط فيَسْقط”" جَمِيعُها , بسقوط بعضها . كالتكاج 
لقُ » و لو عا عن بعضيها اناق لاتق ؛ لق بق من”' '" نُصيبه مأ 
0 حل به الشفعة فى جميج المبيع لو ار زد وافكدلك إذا ببى 1 وإلشتكرى الأول 
الف على المُشترى الثاى فى امسأ لأرَى وف الثانية إذا قنابستقوم شففة شعَةٍ البائع 
الأول لأنّه شَرِيكٌ فى المبيع و1 إن قلنا : لا تسنقط شفعةالبائع . فله أذ الشتمص من 
اهس 4 2 م 2 0 فر ه 
المشترى الأول . وهل للمَشْتَرى الاول شفعة شفعة على المُشترى الثانى ؟ فيه وَجْهِانٍ ؛ 
أحدّهما » له الشفعة ؛ لأنّه شَرِيكٌ » فإن المِلْكَ ثاببٌ له يَمْلِكُ التُصَرّفٌ فيه بيجمِيع 
التَصَرَّفَات ؛ ويَستحقٌ ثماءه وقوائدّه وا فاق الشفعة به من فوائيده ١‏ والثانى لا 
ور ع3 4ل وداه ولت 25 ...8# 7 ع 0س ور 
شفعة له ؛ لان ملكه يوجَدٌ بها ؛ فلا توخد الشفعة به » ولأن ملكه مُمَرْلزِل ضعيف فاه 
ميق الشفخة به لشف والاول نر انإ ااشعناق الوب لاك أن ن يستّحق 
به الشّفعة » كالصّداق قبل الدّحُولٍ » والشُقص المَوْهُوبِ لِلْوَلد . فعلى هذا لِلمُشْكَرى 
أ 506 7 2 1 يو 2م م هه م 7 : ل رعو 
الأول الشفعة على المُشْمّرى الثانى » سواء أَتَحلٌَ منه” " المبِيعٌ بالشفعة 1" 
وللبائع" " الثانى إذا باع بعض التُقص الأحذٌ من المُسْتَرى الأول فى أحد الوَجَهَيْن . 
مان باع الشفِيعٌ مِلْكّه قبل عِلَمِه بالبَيْع الأول » فقال القاضى : تُسقط شفْعَتُه أيضا ؛ 
لما ذ كرناه 5 لاه زال السبّبٌ الذى يَسْتَحقٌ به الشفعة » وهو الملكُ الذى يَخَاف 
الضرر بسَببه» فصا رٌكمّن اشترى مَعِيبًا » فلم يَعْلْم عيب حتى زال أو حتى باعَهُ . فعلى 
هذا » كمه حَُكمُ مالو باع مع عِلِمِه » سواءٌ فيما إذا باعَ جَمِيعَه أو بعضّه . وقال أبو 


(79") فى ب ١:‏ فسقط » . 

(؟'*'') لقب :تو فى ». 

(*")فىم ١:‏ تسقط »و. 

(6؟) سقط من : ب . 

(-05) ف الأصل : « يأعذه البائع » . وفى ب : ه يؤخذ وللبائع » 
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الحَطّاب ؛ لاتسقط * ف تنيت 7" لأنيا تق ل أله وم يوذ منه رضى بتر كها. لاما يدل 
على إسقاطها 4 والأصل بَقَاُها فتبقى . وفارَق ما إذا علم 4 فإن ببعه دَلِيل على رضاه 
بتركها , فعلى هذا ء للبائع الثانى أَنْحذْ الشققص من المُسْتَرى الأول » فإن عَفا 


عنو0ة ؟) فلِلمُشمرى الأول أمحدٌ الشتقص من المُشْمَرى الثانى » وإن أذ منه » فهل ‏ 


للْمُشْمَرى الأول الأمحذ من الثانى ا 


ام سيان ؛ قال : ( وَمَنْ كان غائيًا وَعَلِمَ بالبيع فى و فت قُدُومهِ '» قله 
الشفعة ”وَإِن طَالَتُ غَيْبَتُهُ ( 


/ وجملة ذلك أن الغايبَ له سفْعَة'" . فى قول أككر أَهْل العلي. رُوى ذلك عن 
شرَيْج » والحَسّن » وِعَطَاءِ . وبه قال مالِكٌ » واللَيْتْ ‏ والقّوْرىٌ » والأورَاعِى , 
والشَافصيٌ » والعْبرِىٌُ » وأْصْحابُ الرَأمَى . ورُوىَ عن النّحْصىٌّ : ليس للغائبٍ شفعة . 
وبه قالالحارث العكلى 5 والْمشَىّ 2 إلا للغائب القريب ؛ لأن تبات الشف ةي 
َضُرٌ بالمُشْكَرِى » ويَمْنَعُ من استقرارٍ ملكه ونَصرّفِه على حسمب امْحتِيازه » ححوفا من 
أمحيذه » فلم يَْبْتْ ذلك كوه للحاضير على الترَاَى.. ونا ؛“عُمُومُ قوله عليه 
لدم ٠‏ الشفعَة فِيمَالَمْ يُقسَمْ +2 . وسائرٌ الأحادِيث . ولأ الشفعة حَقٌ مالى 
وجد سَببَه بالنسْبةٍ إلى الغائب . فيَثْبْتُ له ٠‏ كالازث » ولأنه شريلك ل يَعْلَمْ اليج » 
ضلك له الشلد عد عليه ع #الشاطيي ذا تل نصه اقل و روالطاكب لد لب 
وضرّر المشرى يَنْدَفع بإيجاب النكية لدع انق امار" الدكسيورة .بإذا 


1 -/007) فى ب : و الأنّهِ أثبعت » . 
(ح) ف الأصل : ٠‏ عنبها » : 
(١-١)سقطمن‏ :ب 

(؟) سقط من : الأصل . 

(”) تقدم تخريجه فى صفحة 475 . 
(؛) فى م ١:‏ الصورة » 


0 


ملظ 


تتتاهذا فإِنّه إذا ل يَعْلَمْ بالبيْع إِلَاوَقَتَ قدُومه ٠‏ فله المُطَالّبة وإن طَالَت غَيبعُه ؛ أن 
هذا الجيّارَ يَنبّتُ لِإرَالةٍ الضرَرٍ عن الما » فتَرَايى الزّمانِ قبل العلم به لا يُسْقطُه*؟ , 
كالرّدُ بالمَيْبٍ » ومتى عَلِمَ فَحَكْمُه فى المُطَالةِ حُكُمُ الحاضير » ف أنه إن طَالّبَ على 
الفَوْرِ اسْعَحقٌ ‏ والّابَطَلَتْ شفعنُه » وحكُمُ امرض والمَحْمُوسِ وسائرٍ من بعلم ايع 


لِعَذْر » حُكُمُ الغائب ؛ لا ذَكَرْنَا . 


/8 - مسألة ؛قال :( وَإِنْعَلِمَوَهُوَ فى السّفَرٍ . فَلَمْيشْهذ عَلَى مُطَالبيهِ ‏ فَلَا 
شفعَة لَهُ ) 

ظاهر هذا أَنّه متى عَلِمَ الغايُبُ بالبَيَّع » وقدّرٌ على الاشهادٍ على(" المُطَالْية فلم 
يَفْعَلُ » أنْ سْفْعمَه تَسْقَطٌ » سواء قَدَرَ على النّوْ كيل أو عَيجَرٌ عنه » أو سار عيب العلم أو 
أقامَ . وهو ظاهِرٌ كلام أحمكء فى رواية أبى طَالِبٍ» فى الغائب : له الشفعَة إذابَلََهُأأشْهَدَ 
إلّا فليس له شىءٌ . وهو وَبةٌ للشَافئٌ » والوَجَهُ الآتحرٌ , لا يَحْتاجٌ إلى الإاشهادٍ ؛ 
ل تت عذاة ٠‏ فالظاهر أنّهِ ئَرَكَ الشّفعة لذلك . فقبلَ قوله فيه . ولّنا ؛ أنّه قد يَتْركٌ 
للب لِلعُذْرِ » وقد ركه" لغيره » وقد يَسِيرٌ ِلَب الشفعة » وقد يُسِيرٌ لغيره » وقد 
َدَرَ أن يُيْيّنَ ذلك بالاشْهادٍ » فإذا لم يَفْعَل سَمَطَتْ شفعَتُه » كتارِك الطَُلَبٍ مع 
حُضُوره . وقال القاضى : إن سارٌ عَقِيبٌ عِلِمِه إلى البَلَدِ الذى فيه المُشْكَرى من غير 
إشهادٍ » احْمَمَلُ أن لا يَبْطْلٌ سفْعَته ؛ لأن ظاهِرٌ سيره أنه الطب . وهو قول أصحاب 
الي » والعَْبْرِىٌ ‏ وقول لشاف . وقال أُصْحابٌ لوي : له من الأجَل بعك العِلْ قَدْرُ 
السَيِرِ / » فإن مَضَى الأجل قبل أن يَبْعَتٌ أو يَطْلْبٌ ء بَطَلَتْ سفعَمه . وقال العَتْبرِئٌ : له 


(0) ف الأصل ١:‏ يسقط » . 


(١)ىم:«ععلى»).‏ 
(1) ف الاصل زيادة : « إذا » . 
(5) فىم : ديترك ». 


مسافة الطريق ذاهِبًا وجائيا ؛ لأَنّ عُذْره فى ترك الطُلّبٍ **ظاهِرٌ » فلم يَحْتَجْ تح معه إلى 
الشهادةٍ . وقد ذَكرْنا بج قو الخرقَى . ولا خلاف ف أنه إذا عجر عن الإشهادٍ فى 
سَفَرِه ١‏ أنَّ فته لاتُسقط لأنّهمَعدُورَ ف ركه فأبَة موزل الطُلب لع 5 
أولعَكم العلم ؛ ومتى قر على الاشهادٍ فر كان كتأخير الطَلّبٍ للشفعة إن كان ظ 
ِعُذْرِ سقط الشفعة » وإن كان لغير عُذرٍ سَقَطَثٍْ ؛ لأنْ الاشهاد قائم ىم مَعَامَ الطّلّب » 
ونائبٌ عنه ا لقم بلك لاطنب .ومن لم يقد فيز لعل هادم القبل شه 6 
كالصرى ول ا والفاسيق » فَتَرَكَ الإشهادً ؛ لم سقط سفعَئه بر ك ؛ لل قوّهم غير 

3 عبر فلم هادهم كالأطفال والمَجَانِينٍ .وإن ل يّجذ من يُشهدُه امن لاقم 
معه إلى مضع المُطَالبة ؛ فلم يهل ٠»‏ فالاوْلَى أن فته لا بطل : لأ إشهاده لا 
يفي ؛ فأشبَة إشهاد من لا تقل سَهَادئ . فإن لم يَجد إلا مَسْعُورَي ال حال . » فلم 
يَْهِدْهُما » احْثَمَلٌ أن تَبِطلٌ شفعته ؛ لأ شهَاهُما يمْكِنُ إنبائها بلتّركية » فاشبها 
العذين» وَل أن انع لياح وات شهاديهما إلى لكر ود ل 

يقَدِر على ذلك ٠‏ فلا قبل سَهَادَنَهُما ؛ وإن أَنْهَدَهُما م بطل شفعده » سواءً قبِلَتٌ 
شهادهما أو لتيل ؛ لله م بذكثة كر من ذلك »ذا شْبّه العاجرٌ عن الإشهادٍ . 
وكذلك إن لم د يَقْدِرْ إِلّا على إِشْهادٍ واحد ايه ؛ أو تَرَكَ إِشْهادّه 

فصل :إذاأ سهد عل المُطَالَبة مر لدوم معإمكانه » فظاهِرٌ كلام الجِرَقِيٌ أن 
الشفعة بحَالِها وقال القاضى بطل ع . وإن م يقد رعلى | لفمور” “© ءوقدرٌ عل 
ال كيل فى طلبها فلم يفل » بَطَلَتْ أيضا؛ لأنّه تارك لطب بها مع قرت عليه ؛ 
فيلت ) كالحاضير »أو ما لولم يشهد . وهذا مذهبٌ الشافِهى إلا أن هم فيما إذا 
در عل كيل فلم َل وَجهين ؛ أحدههما ء لا تسقط شفْعيُه ؛ لأ له غَرَضًا بأن ‏ 





(5-54) سقط من ا" 
(0) فى م ١:‏ لعذره ». 
(0) فى الأصل : « السير » . 
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يُطَالِبَ لِنّفْسِه ؛ كوه أو بذلك أو يخاف”" الضتررٌ من جه وكيله » بأن يقر علي 
برشوة أو غير بر ذلك , ؛ يلزه رانك » فكان مَعْدُوًا . ونا » أن عليه فى السَمَرٍ ضَرّرًا » 
ايرام كله ؛ ٠‏ وقد يكون له حَوَائُْ وتجَارة ينْقَطِعُ عنها وتريع ته » والت كيل إن 
كان يل َمَهُ ْم » وإن كان بغي جُغل مه مه وَحَاف الور من جهتَه ؛ 
فاكتقى بالإشهَادٍ . فامّاإِن تَرْكَ السَمَرَ , لِعَجَِِ عنه » أو لِضَرَرِ يَلْحَقه فيه » لم تبط 
شفعته » وَجهَا واجِدًا ؛ لأنّه | مَعْذُورٌ فأشبَة من يل . وإن لم يقد ر على الإشهادٍ , 
وأُمكنّه السَفْرٌ أو الَو كيل , ٠‏ فلم يَفعَلُ بَطَلَتْ شفعَتُه ؛ لأنّه تارك ِلطّلب بها مع 
[مُكانه » من غيرٍ وجُودٍ ما يَقومُ ممَامَ الطَلّبٍ . فسَقَطَتْ » كلو كان حاضيرًا . 
فصل : ومن كان مريضًا مَرَضًا لا يَمْتَعٌ المُطَالَبةَ : ٠‏ كالصذاج التسير » والألم 
القليل : » فهو كالصحجيح . وإن كان مَرَضًا يمَنَعْ المطالبة ؛ الحتى واكاهها نهم 
كالغائبٍ ف الإشْهَادٍ والت و كيل . وأَما المَحْبُوسُ » فإن كان مَحُْبُوسًا ظلّمًا ا 
يمكثه أَدَاوه فهو كالمَريض ٠‏ وإن كان مَحْبوسً بق يرم أداوه »وهو قادِرَ عليه » فهو 
كالمُطْلَقٍ » إن”" ل ينا در إلى المطالبة ؛ وم يُوَكل فيها ؛ بَطَلَتُ شفعَيُه ؛ لأنّه تَرَكها مع 
القَدْرَةٍ عليها . 
8م - مسألة ؛ قال :( فَإِنْلَمْيلَمْحَنَى باب ذلك فلاقة أو كر ٠‏ كَانَ لَه أن 
يُطَّالِبَ بالشفعة م مَنْ شاءً مِنِهُمْ ‏ فَإِنْ طَالَبَ الأَوّلَ رَجَعَ الثالى بِالقّمَن الذى أَخدّ 
منْهُ » والَالِتُ على القانى ) 

ب ذلك» أن المُشمَرِىَ إذا صرف ف المبيع قبل أذ الشتّفيع» أو قبل عِلْمِه ‏ 
فتصفه متحي ؛ لأنه مَلكَهُ » وصّحقْضه له » و يق إلا أن الشئفيع مَك أن يتملك 
, عليه » وذلك لا يتح من قصريفه » كا لو كان أحد الرضين فى البيع ميا »لي 





0) ىم : «ديخالف © . 


«8) ىب : :وإن ». 
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ظ التَصَرّفَ ”فى الآحر » وَالمَوْهُوبٌ له يجِورُ له الصف ' ' فى الهبّة » وإن كان الواهيب 
ممّن له الرجُوعٌ فيه » فمتى تَصَرَّفَ فيه نُصَرَفا صَّحِيحًا(" تَجبُ نالع » مثل أن 
باعه فَالشّفِيعٌ بالخِيّارٍ »ل إن شاءً فس اليم الانى تله ليع الأو بكمَنه ؛ لذن 
الشّفعة وَجَبَتْ له قبل تَصَرّف المُشْتَرى » وإن شاءً أَمُضى تصرفه وأتحذٌ بالشفعة من 
المُشْكَرى الثانى ؛ لأنّه شَفِيعٌ فى العَقَدَيْن » فكان له الأَمْحَدبماشاءَ منهما وإن باع ذلك 
م زمه هَ. 
ثلاثة » فله أن يَاخذ الْمَبِيعَ بالبيع الأول : ويَنْفْسِحٌ العقدان الأخيرانٍ » وله أن ا 
بالعالى » وينْمَسيحٌ الثالثٌ وحدّه » وله أن يَأمحَذَّه بالثالث ١‏ ولا يَنْفَسِِحٌ شىءٌ من العُقُودٍ » 
فإذا أَنحَدَّهُ من الغالث بيه »ول ير جع على أحدٍ ؛ لأنّه وَصَل 
إليه الثمنٌ الذى اشمَرَى به »”"وإن أتحذ من اثانى قير َف إليه الذى اشْترى به”© ع 
ورَجَمْ الغالتُ عليه بما أعْطِاهُ : لأنّهِ قد الْفَسَحَ عَقَدُه 5 السُقصُ منه : رع 
كمه على الثانى ؛ لأنّه أَحَحَذَّهُ منه ؛ وإن أد بالبيع الأول دَفعَ إلى المُشْتَرى الأوّل 
العم الذى اشترى به والْمَسَحَ عَقَدٌ الآرين ورججع””» اثالث على الثانى با أطاء ١‏ 
ودبع الثانى على الأُوَلٍ بما أغطاةُ » فإذا كان الأول استّراه بعر » ثم اشتراه الثانى 
بِعِشرِينٌ » ثم شماه الثالث بعَلَائينَ فأنحدَهُ بالبيْع الأول دَفَمَإل الأول عَشَرة وأَحَحدَ 
الثانى من الأوْل عِشْرِينَ » وأحلّ الغالثُ من الثانى تَائِينَ ؟ لأن الشققص إِنّما يُوْحَذُ من 
الثالث » لكَوْنِه فى يده وقد الْمَسَحَ عَقَدَّه » فيْرَجمٌ بكَمَنه الذى وَرَِهُ . ولا تَعْلّمُ فى هذا 
خلاهًا . وبه يقول مالكٌ , والشَافعىٌ» والعَْبْرِىٌ» وأُصْحابٌ الى . وما كان فى معنى ابيع 


2 


فا كفن يه الت فعة فهو كالبيع » فيما ذ كرّنا ووناا" كا هما لا تجا به الشفعة 3 


. سقط من : الأصل‎ )١1-١( 

(1) سقط من : الأصل ,ب . 

(-7) سقط من : الأأصل . وفى ب : 9 وإن أخذ من الثانى دفع إليه الشمن الذى اشترى به » . 
(5) فى الأصل )ب :3 فرجع ) . 

(ه) فى الأصل : ٠‏ وبرجع » . 

(5)فىم:«دوإن». 


فهو كالهبّة والوقف . على ما سَتَذْكرّه » إن شاء الله تعالى . 
فصل : وإن تصرَّفٌ المُشْتَرى فى الششُقص بما لاتجبٌ به الشّفعَة » كالوقف والهبَة 
ولرهْنِ » وَجَمْله مسمْجدًا » فقال أبو بكر : للشفيع فسخ ذلك القُصَرف » أده 
بالئمّن الذى وَقعَ البيع ب :..:وفيو اقول مالكُ » والشافجى وأصحاب المّأى ؛ أن 
0 ال م" ' الثانى والئالثِ ؛ مع إمكانٍ الح يما فاأن*" يَمْلِك فسلح 
عفد لا ينكنه الأحد به أ ولد حو حَقٌّ الشفيع اسَبَقٌ قشي أرق فلم يَمْلِك 
المشترى أن يصق : لقنا ل حنم ا يمي أن يطل الؤفف لأَجل حقّ لغير » 
كا لو وَقف المَريضُ أمْلاكَه وعليه دين فإِنّه إذا كاك الزقف إل العرَماء والورثة 
فيما زادٌ عل ثاثه بل هم إنطال الوثق » فالوقف قف أولى . وقال القاضى : المنتصوص عن 
أحمد » فى رواية عَلِىّ بن سَعِيد سيد » ويك بن محمد » إسْقاط الشفعةٍ فيما إذا تصَرّف 


إيفا 


بالوقف وله وحكِيّ ذلك عن ال مر جسيى” '" فى الوقف ؛ لأن الشفعة إِنّما تنبت 

فى المَمْلُوك وقد تحرج هذاعن كونهمَمْكا وقال ابنُأنى موسى : من اشترَى دارا » 
فجَعَلّها مَسٌجدًا فقد استَهْلَكَها , ولا شفعة فيها . ولأ فى الشفعةٍ ههنا إضرارًا 
المَؤْهُوبٍ له » والمَؤقوف عليه ؛ لأ مِلَكه يَرُولُ عنه بغير عوَضٍ » ولا يرَالُ الضِرًرٌ 
بالصرَرٍ بخلاف البَيْع لازنا مع ات اتا رجَعَ المُشترى الثانى بالشمن الذى 
أخلٌ منه فلا يَْحَقه ضتررٌ » ون نوت الشتفعةٍ هلهنا يُوجبُ رد ابض إلى غير 
املِكِ » وسبَه عن المالِكِ فإذا ايسول الشفعة » فلا كلام » وإن فلن يبُوتها . 


فإنْ ١‏ لشفي الا كم م ف يده 4 يَفْسَح 51 4 56 التهير إلى 
عر هلم 0 عيع 0 ؛روو 3 ع اشم 7 3 4 7 
المشتّرى . وحكى عن مالك أنه يكون للموهوب له ؛ لاله يَاخذ ملكه . ولنا » أن 


(0) ف الأصل : ٠‏ إلا أن » . 

(8) فى الأصل : ١‏ المبيع ) . 

(8) فى الاصل عم «١:‏ فبان » . 

(١٠)أبوعلى‏ ا حسن بن عيسبى بن ماسرجس الماسرجسى النيسابورى » أسلم على يد ابن المبارك » وكان ورعادينائقة »وما 
مَرّ ببغداد وحدث بها » عدوا فى مجلسه اثنتى عشرة ألف محبرة » توق سنة أربعين وماثتين . الأنساب 5.١‏ و ء العبر 
55/١‏ . 


لشفي بطل الهبَة ةيحد الشقصٌ بكم العَقد الأول » ولو لم يكن وَهَبَ كان 
الثمن له , كذلك بعك الهِبّة المفسُوخة : 

فصل : فإن مله صَدَاقاء أ عِوَضمًا فى مذ / أو صل عن 7١5‏ '"عَمْدِ» ابتى ذلك 
على الوَجَهَيْن فى الأَحِدٍ بالشفعة . 

فصل" : فإن قال اباقع مُ المُشمَرِىَ أو ز05"') عليه عيب ٠‏ فللشفيع فسخ 
الاقالةٍ والرد الاح بالشُفعة ؛ لأَنّحَقَهُ سابقٌ عليهما رلايكِنُه الأذ معهما .وإن 
00-00 وفسَحَا البِيعَ , ليع أن يح فصب حل عليه البائع ؛ أن 

ع مقر مُقِرٌ بابي بالشمن الذى حَلّف عليه مقر لشفي باستِخقاق الشفعة بذلك ' 
ا امت اك ل يطل حَقٌ الشّفيع بذلك » وله أن يُبْطِل فسحَهما 


و 


ويَأمحَدَ وال نه اميق 

فصل : وإن اشرَى شقصا بِعَئْد م وج بائُِالشقص بالعَيْد ينا 0 
واسْرْجاحٌ الشقص » ويُقدُمُ على حَق الشفيع ؛ لأنّ فى تقيديم حَقٌ الشفيع إضرّارا 
بالبائع » بإِسّقاطٍ حقه الخ اذى اتحفه , والافعةة ليث عبت لارالَة 
الضَرّرٍ » فلا تَنْبِتَ وو مده وس وو يال بالضرّرٍ . وقال 
أمْحابُ الشَافِِى » فى أحبد الوه . : يُقَدّمُ حق الشفيع ؛ ؛ لأنّ حَقّه أُسْبّقٌ » فَوَجَبَ 
تقديمه الخد الى بلس نا . ونا أن فى الشفعة ينال حَقٌ 
لبائئ » وحقه أمنبَقٌ ؛ لأنّه عند إلى وجُودٍ العيب ؛ وهو موجُودٌ حال البتع ؛ والشفعة 
تبَكَتُ بالبيع » فكان حَقٌ البائع سابقا وف الشّفعة إبُطاله » فلم تتبث بت » ويُفارق77" ما 





٠: سقط من : الأصل افيه‎ )١1١( 
8 )سف عن‎ 

)١0(‏ ف الاصل »ب ٠:‏ رد). 
(14) ف الأصل »م :« من » . 
وملعم فى منادة :0له 6 
(15) ىب ١:‏ فارق ©6). 


6 /غو 


ه/.:وظ 


إذا كان الشقص” ميا 1 شترى إنّما هو فى اسزجاع الشمن 6 
بن السويع ؛ فلا فائدّة فى الرَدٌ »وى ١‏ مسنالتا حَُ البائج فى اسسنتزجاع الشفص » ولا 
يَحصُل ذلك مع الأخحذ بالشفعة ؛ فَافترهَا فإن ير بع ”اليك مويب" و 
أتحذ الشَفيعٌ . كل ل ليد و مَك انزساع الي ء لل ليع ملكا 
بالأحين »فلم يَمِلِك البائع إبطال ملكه ؛ كالو باعَة المشَتَرى لأجْتَبىّ » فإن الشفعة بَيِمٌ 
فى الي ؛ ولكن ير جع بقيمّة ل : ؛ لأنّه بممِْلَةِ الَف والمشمَرى قد أَسحَذَ من 
الشفيع قِيمّة العَيد ؛فهل يجان ؟ فيه وَجَهانٍ ؛ أحَدّهها , لايتَراجَعان ؛ لأ الشفيع 
د بالنّْمنِ الذى وَقَمّ عليه العَقَدُ ؛ وهو مه اليد ححا لاعَيْتَ فيه يل أن 

الل إذاعك باقر لات رد تعمل أن را دمتعي ؛ لأنّه نّم أغطى عَيْدٌ 
عب ميا فلا يمير ما أغطى . والثانى . يَتَرَاجَعان لبي انا شل 
الذى اسَتقدٌ تقر عليه المَقَدُ » والذى اسعقرٌ عليه العَفدُ / قِمَةُ افص » فإذا قُلّها ' 


يترا جَعانِ ما أذ وخع قعل عل ماي وان نز د 
الْعبدٌ اولك أخد الك ال يرجع المشَرى على الشفيع بشىء ؛ لأنّهِ إنّما إليه قِيمَة 
لبد غيرٌ مُعِيب . وإن أَذى قِمَمَه معِيبارَجَعَ المُتَرى عليه 000 . وإن 
عَمَا عنه » ول يَاْحذُ ًا » ؛ ل يُرجع الشفِيعٌ عليه بشىء ؛ لأنَ اليِع لام من جه 
المشتّرى »لا لِك فسلعئه » أيه مالو حل عنه عضن الشمن بعك روم الع .وإن 
عاد الشق ص إل المُشْئرى بيع أو جب أوإز أو غيره فليس للشفيع 7" أحذه ه بالبيع 
الأول ؛ لل مِلْكَ المُشيّرى زال عنه ؛ والّقَطَمَ حَقَه منه وانتقل حقه إلى القيعَة » فإذا 
أححَذَها ل يَبْقَ له حَقٌّ ؛ بخلاف مالو عْصَبٌَ شيا ل يَقْدِرْ على رده ؛ فأذَّى قِيمَتَهُ 9 )1١‏ ثم 





17-10 )ف الأصل :( العيب » . 
)١18(‏ فم ١:‏ للبائع » . 


(19) في ب ١:‏ القيمة » . 


1148 


قَدَّرَ عليه ا ؛ لأنّ مِلْكَ المَعْصُوبٍ ل يرل عنه : 

فصل : ولو كان قَمَنُّ لقص مكيلا أو رو »ِف قبل قبضيه » بطل الي . 
وبَطَلَتَ الشفعة ؛ لأنهتعَذْرَ اسيم عدر إمُضناء المَمَدَ » فلم تنبت ت الشّفعة » كالو 
فَسَّحٌ البَيْعَ فى مُدَّةِ اليّارٍ » بخلاف الاقالة ارد اليب . وإن كان الشفِيع قد أتحذ 
الشُقصّ ٠‏ فهو كا لو أتحدّه فى المَسالةٍالتى قبلها ؛ لأ لِمُسْتَرى الشُقص التّصَرفَ فيه 
قبل تقبيض فّمَنِه » فأشْبّة ما لو اشْتَراهُ منه أُجَنٌَ . 

فل وإن اشمررى شقصا بعد أو تمن مُعين ؛ حرج مُستَحقَاء البيمُ بطل » ولا 
شفعة فيه ؛ لأنّها إِنّمائتبْتٌ ق عَمدِ ينْقل المِلكَ إلى المُشْكَرى » وهو العَقَدُ الصّحِيحٌ » 
فأمًا الباطل فوجُوده كعَدمه . فإن كان الفا بالشفعة لَمَهُ رَدْ ما أتحَذّ على 
البائع ؛ ولا يَنْبْتٌ ذللك إلا ببيّنٍ أو إقرار من اله فيع والمسباييٍ . فإن أقرٌ المُتَبايعانٍ , 
عله يبل هما عليه »ول الأ لشم ؛ ورد العَبْدُ على صّاحبه » 
وير جع ع البائم م على المشتَرى بِقِيمَة قِيمَةٍ الشقص . وإن أقر الشف 5-0 دوق البائجءم 
ثبت الشفعة ووَجَبٌ على المُشْتَرى رَدٌ قِيِمَة قِيمَةِ العَيد على صاحبه » وِيبْقَى الشُقص معه 
ْعُمْ أن للبائج » والبائع يذكره » ويَدّعِى عليه وجوب رد العَئِد » والبائم ينكره , فْيَسْتَرى 
الشقص منه . ويبارءَانٍ .وإن قر الشفِيع والبائع ُ وألْكَرٌ المُشْتَرى وجب على البائع رد 
ابد على صاحبه »ول نبت ت الشفعة ول يَمْلكِ البائعٌمُطالبةالمُشْتَرى بشىء لأ البَيمَ 
صّحيح فى الظاِرٍ وقد أدّى تمه الذى هو مِلَكه فى الظاهر وإذاتر لشو وده 
م تبت ت الشفعة اتيت شىءٌ من أخكام البْطلَاٍ فى حَقٌ لاعن فأما إن اشترى 
افص كم فى الذّمةِ »م قد ألشمن » فهان مُسْعَحَهَا » كانت الشفعَةٌ واجبّة ؛ لأ 
البْبْعَ صّحِيحٌ » فإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ امن من المُشْمَرى لاعْسَارِه أو غيره لبائع فلخ 
ليع ويقَدّمُ حق الشّفيع ؛ أن بالأخيز” '" بها يخصل للمُشترى ما يود يه0' ' ثُمَماء فترُول 


)لق بيعم :ة الأحذ » . 
(١5؟)‏ ىم ١:‏ يوفيه » . 


8ة2 


و5/٠‎ 


وللر ره و45 وبر - 4 
عسرثته » ويحصل الجمع بين الحَقيْنِ » فكان اولى ٠:‏ 

فصل : وإذا وَجَبَتِ الشفعة » وقضى القاضى بها » والشُقصٌ فى يد البائع » ودَهَمَ 
الشمَنَ إلى المُشْتَرى » فقال البائعُ للشّفيع. : أقلَنى . فأقَالّه » ل تصحٌ الاقالّة ؛ لأنّها 
شال لاله ا ,و له» 3 هل اوس 
نصح بين المتبايعين ؛ وليس بين الشفيع والبائع بيع ؛ وإنما هو مشتر من المشترى . 


' 


الس اسه له اسه #(77) 200 , لق ان 
فإن باعه إياه ؛ صح ابر ؛ لان يجوز التصرف فيه قبل فبضه : 


5م - مسألة ؛ قال : ( وللصّغير إِذَا كَبِرَ الْمُطَالبَة بالشفعة ) 


٠ 


وجملة ذلك ء أنه إذابيعَ فى شركَة الصّغِير شيقصٌ , تَبَعَثْ0" له الشفعَة » فى قول عامّة 
الفقهاء ؛ منهم الحَسَنُ » وعَطَاءٌ » ومالك » والأورَاعِىٌ » والشَافجِىٌ”" » وسَوارٌ » 
والعَْبَرىُ 5 امات الى . وقال ابن أن ليلق ل فك له . وروى ذلك عن 
النَحَعِىٌ . والحارث العُكْلِىٌ ؛ لأ الصبى اكه لا 1 اماه عق 
بلع .لما فيه من الإضْرَارِ بالمُشْكَرى ويس نولك الأخيل ولك كن لايتلك العف لا 
يَمْلِكُ الأنحدّ . ولنا » عُمُومُ الأحاديث » ولأنّه خيّارٌ جَعل لازال الضرّرٍ عن المال » 
فينبْتُ فى حَقٌ الصّبِىٌ كجِيّار الردٌ بالعَيْب . وقولهم : لايُمْكِنُالأخذ . غير صّحيج ؛ 
إن اولي يذ مها » كيرد المَعِيبَ . قولّهم : لايُمْكِنُه العَُوُ . يَبْطل بال كيل فيه » 
وبال بالَيْبٍ » فإنْ وَلِىّ الصّبىٌ”" لا يُمْكِنُه العفو » ويُمْكنُه الرّدُ . ولأ فى الأخن 
تَحْصَِيلًا لِلِمِلكِ للصبىٌ » ونظَرًا له وف العَفْو تَضيِيعٌ وتفرِيط فى حَقهء ولا يَلرَمُ من مِلْكِ 
ما فيه الحظ مِلْكُ مافيه تَضْيِيعٌ » ولأنَ العَفْوَ إسْقَاطٌ لِحَقه » والأنحدّ اسْتيمَاءّله » مايرم 


م 
سالا 


7 8 و رف دق تكو 2 و2 رع 
من ملك الوَلِى اسُتيفاءَ حَقٌّ المُوَلى عليه » ملك إسقاطه » بدّلِيل سائر خقوقه وديونِه . 


. سقط من : الأصل » ب‎ )١7( 
.)6 تبثيو:ابىف)١١‎ 

(١؟)‏ سقط من : الأصل . 

(5) ىم : 9 الصبر » خطأً . 


إن ل أذ الولي, 00 كاير قالغاب . وما ذكرُوه من الضرر 
ظ وسار يبِطل بالغايُب انْبتَ هذا فإ ظاهرٌ قول الحِرَقىٌ أن لِلصّغِير | إذا 
كبر الأْحذٌ بها وسو وسواءٌ كان التحظ ا" فى الح بها أو 
ف تَرَكهَا .وهو ظاهِرٌ كلام أحمد » فى رواية ابن مَنْصورٍ : له الشفعة| ِذابَلعٌ فامَارَ . وم 
مرق . وهذا قول الأوْرَاعَىٌ » وزُفَرَ » ومحمد بن الحسن ٠‏ وحكاه بعضُ أَصّحابٍ / 
الشافعىٌ عنه ؛لأنّالمُستجقٌ للشفعة يَمْلِكُ الأمحد بها » سواء كان له اتح فيا" أو ل 
يكن افلم يَسْقط يرك غير » كالغائب إذائرلك ويل الأمحذ بها وقال أبو عبد الله ابن 
حامد :إن تركَها الى لظ الصبئ أو لأ ليس لِلصب يدها به سَقَطْتٌ . 
وهذا ظاهد 22 مذهب الشافِعِىٌ ؛ لل لو َل ماله فخله » فلم يَجُرْ ِلص قضله ١‏ 
كالردٌ بالعيب :وأ مَل ما فيه الح لصي ٠‏ فصّح جّ ؛ كالأذ مع الحظ . وإن 
تَركها لغير ذلك ل تسقط . وقال أبو حنيفة :مقط عو الوَلِىٌ عنها فى الحا ؛ لأن 
من مَك الأنحد بها َلك الَف عنها » كالمالك . وتحالفه صاحبَاهُ فى هذا ؛ لأنّه أسقَط 
عم للقرر. غابه ) ولا2"0 حظ له فى | سُقاطه ٠‏ فلم يَصِح » كالابراء وإسقاطٍ حيار 
ارد بالعيب . ولايْصِح قِيا يَامِنُ الوَلِقٌ على امالك لأ إِْمالِك الع والإبراءومالا حظ له 
فيه » بخلاف الولى . 

فصل : فأمًا الى » فإن كان لِلصّبىٌ حَظّ فى الأ بها » ٠‏ مثل أن يكون الشراء 
رَخيصا ؛ أو ب من الجثل ولس مال لشراء لقا ولي الأنحد بالشفعة ؛ لأن 
عليه الاحْتِيّاط له والأمْحذَبما فيه لظ فإذا أتحذ بها تَبَتَ الملكُ للصبى »ول يَملِك 
نقضه بعد البلوغ , » فى قول أكثر أهْل العلع » منهم مالك » والشافعيٌ » وأُصّحابٌ 
الى . وقال الأوزاعىٌ : ليس لِْوَلِىٌ الأْحذ بها ؛لأنّه لايَمْلِكُ الَف عنها ؛ فلا يَمْلِكُ 


(1) قطانم 
(5) سقط من 0 7" 
(5)ىم:دلا» : 


26 


6 ظ 


و 


5ه > داه عو 3 ع 7 5 4 لي 
الأنحذ بها » كالاجْتبىٌ » وإِنّما يَاحدَ بها الصبئ إذا كبر . ولايَصِحٌ هذا(" ؛ لأنّه خيَارٌ 
جَعِل لازال الضْرّرِ عن الما » فمَلَكَهُ الوَلىٌ فى حَقٌ الصبىٌ » كالردٌ بالعَيْب » وقد ذَكَرْنا 
2 رد ات ل وو و ب كن و 2-6 ل 
فسَادَ قِيَاسِه فيما مَضَّى . فإن تركها الوَلِى مع الحَظ فَلِلصبئ الأنخذ بها إذا كبر 1 
00 ويه ذااءع 3 وه 20 2 َع 21-6 2 * 1 ا ا 
يلزم الولى لذلك غرم ؛ لانه لم يفوث شيئا من مَالِه ووإتعا تيل ياله المي 
- ما 
فيه » فاشْبّهَ مالو تَرَكَ شرَاء العَقارٍ له(" مع الححظ فى شْرَائُه » وإن كان الححظ فى تئر كها » 
مثل أن يكون المُشْعَرى قدغنَ » أو كان فى الأحَذ بها يَحْتَاج إلى أن يَسَفَ رض ويَرهَنَ مال 
3 4ه ع هراتير 1 2 42س ”م 
الصبىٌ » فليس له الأنحذ ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ فِعْلَ مالا حظ لِلصبىٌ فيه . فإن أتحدّ » فهل 
يَصِح ؟ على رِوَايتيْنِ ؛ إخداها , لا يَصِح » ويكون باقيّا على ملكِ المُشْتَرى ؛ لأنه 
اشْتَرى له مالا يَمْلكُ شْرَاءه » فلم يَصِح » كلو اسْترَى بزِيَادَةٍ كثيرَة على تمن المل » 
ءِِ 50 واه كدهع نوم ه ررشه اوس م 3 و : 8 
أو اسْترى مَعِيبا يَعُلْم عَيبّه » ولايَمْلِكُ الوَلى المَبِيعَ ؛ لأن الشفعة تُوتحذ بِحَقٌّ الشركة , 
سس اه خ# سا ااه 7 
ولا شركة لِلوَلِى » ولذلك لو أَرادَ الخد لتفميه »لم يَصِحٌ » فاشبة مالو تَرْوْ ب لغيره بغير 
إذنه » فإنّهِيَقَعُ باطِلا , ولايَصِحٌ لواحد منبما » كذا ههّنا . وهذا مذهبٌ الشَافهيّ . 
والرواية الثانية ٠‏ / يَصِحٌ الأمدٌ لِلصّبئٌ ؛ لأنّهِ اشتررى”" له ما يَنْدَفِمُ عنه الضِررُ به ' 
2 ورم اس يي رو كر ا 7 2 د 27 7 م 
فصّح » كالو اشْتَرَى مَعِيبًا لا يَعْلَمُ عيب » والحَظ يَخْتَلِف ويَخْقَى » فقد يكون له حَظ فى 
الأخيذ بأكقرٌ من ثَمَنِ المفل”" ء لزياة قِيمَة مله والشُقص الذى يَْكّريه يرَوال الشركة » 
ع ننه 2 لمرو ير هر ثو. سي ووس راه بإب 0 5 
أ ولا الضرًرٌ الذى””' “ يندفع باخذه كثيرٌ » فلا يْمْكِنُ اعبار الحظ بتفسيه لِحَمَائِه ولا 
بَكثْرةٍ الشمَن لما ذَكرْناه » فسَقَط اغْتباك » وصّمٌ البَبْعُ . ظ 
: ع حّ عد حي 
فصل : وإذا باعَ وصبى الأيْتام ‏ فباع لأَحَدِهِم نَصييبًا فى شركةٍ الآععر "2 , كان له 


(/) سقط من : الأصل : 
(8) سقط من :م. 

(8) فىم ١:‏ يشترى » . 
اسنطسن اد 
)١١(‏ ىقب وم:(اآخر». 


نفد 


اذ لاحر بالشفعة ؛ لأنّه كالشراءله .و إن كان الوصبى شرِيكا لمن باعَ عليه يكن 
أذ لآله تع ى عد + اله بلول تن فر ى لنَفسيه من مالى يجمه . ولوباع 
الوَصِىٌ يبه » كان له الأَنْحدُ لبتي بالشفعة إذا كان له الحَظ فيب ؛ لأ الهم 
مح : فيه » فإلّه لا يقر على لاد فى كَمَنه » لكَوْنٍ المُشْكَرى لا يُوَافقَه ولأنْ الشمَنَ 


حاص له من المُشئرى كحصُولِه من اليَتِيم » بخَلّاف بَيْعِه مال اليتيم » فإنْه يمكنه 
قي لمن ليد الشقص به ٠‏ فإذا ُهعَ الأمرٌ إلى الحاكم » اع ؛ فلِلوصِىٌ 
الأَحَذُ حينئذ ؛ عدم التهُمة وإن كان مكان الوّصرى أب »قبا ع شِة شِقص الصبىئ » فله 
أن يَأَمُحزّه بالشفعة ؛ لأن له أن يشت كفن لفنة مال ولده لِعَدَم التهُمة ٠‏ وإن بيع 
شيقصٌ فى شَرَكَةِ حَمْلٍ : يكُز يأ البالفمة له لمكن كيك بغر 


الوصية . وإذا وُلِدَ الْحَمْل ثم كبر » فله الأحذ بالشفعة » كالصبى إذا كبر . 


فصل : وإذا عَمَاَىُ المي عن شه التى له فها حظ 4 أرادٌ الأَدَ بها » فله 
ذلك » ف قياس المَذْهَبِ ؛ لأنها |تسنقط بإسطقايله , »ولذلك مَلَكَ الى الأمحد بها إذا 
7 5 ولو سَقَطَثْ "ليمك الأنحدبها ويَحْمَمِلٌ أن لايَمْلِكَ الأخدّبها لأنّذلك 
يُودّى إلى نبُوتِ حَقٌ الشفعة على الى » وذلك على حلاف اللبَر والمَعنَى ويُخَالِف 
نز حش الصّبى بها إذا كير ؛ أن الحَقٌّ يَتَجَدَّدُ له عند كِبَره » فلا يَمِْكُ تحير حيتقذ 2 
وكذلك أَمْحَذْ الغائب بها إذا قدِمَ . فأمًا إن َرَكَها لِعَدَمِ الحَظ فيها » ثم أرد الأمحد بها 1 
والأمر على ما كان » لم يَمْلِكْ ذلك كال يمْلْكْهُ انتتداءً . وإن صار فيها حظ أو كان 
م مرا عند الع فأيْسرَ بعك ذلك » امبتى ذلك على متقويلها بذلك , ؛ فإن قلنا + لا 
سقط لمي الأمحدٌ بها إذا كير فَكْمُها حَُكُمْ ما فيه الحَظ » وإن قلنا : 
سقط . فليس له الأذْ بها بحالي ؛ ؛ لأّها قد سَعَطَّتْ على الاطلاق » فأشبَةَ ما لو عَمَا 
الْكُبيرٌ عن شفعته : 





(15-1)ف الأصل ٠:‏ وإذاسقط » . 


قفد 


ظ 


لعل : / والحُكمُ فى المَجُونٍ المُطْبق كالحكْم فى الصِبَىٌ سواءً لالس" 
عليه لِحَظه : وكذلك الي لذلك » وأا لقتى عليه فلار عله وكش حك 
الغائشب والمَجنُونٍ”' ' ينَْظر إفاقئه د » فله المح بالشفعة وَالعَفُو عنها : 
ولينس عاق الاح ينا املك 0:؛ نِْثْ لهم فى أملاكه” '" قبل قسمتها . ولا إجباره 
على الأخذ بها ؛ لأنّها مُعَاوضَة » فلا يُجْرُ عليها ؛ كسائِرٍ المعاوّضاتٍ . ليس لحم 
باز على العف ؛لأنّهإسْقاط حَقٌّ ‏ فلا يبر عليه موسر #نالمخط ف لخي 
اك ؛ لأنّه ياد فى ذميه » وليس بمحجور عليه ف ذْمَتِه لكنْ هم مَنْعُه من َف 


ظ ماله فى ثمَنها اعقوتم ماله . فأشبَة مالو اشترى فى مه شيقصًا غير هذا . ومتى 


ملَكَ الشقص المَأحود بالشفعة تَعَلقَتُ حُقوق العُرّماء به ؛ سواء أَنحَذَه بِرضَّاهُم أو 
بغيره ا" ؛ فأشبَه ما لو اكتَسَبه يونا المكاكت » فه الأحد الوك 5-65 
مده الاعبراس عليه ؛ لأ لمُصرَف يع له دُونَ سه .فم اذو لهف النْجارة من 
العبيد » فله الأَحَذُ بالشفعة ؛ لأنّه مون لهفى الشراء » وإن عَماعتها” " ل ينْفذ عَفوُه ؛ 
ل املك لدو »ليان له فى إنطال حُقُوقه . وإن أسسقطها السَيّد #اتقطت: 
وم يكن ليد أن يمح لك لن ل الع عليه عوك الك قد ات ليق ١‏ 
فيَسْقط بإمقاطه . 

فصل : وإذا بيع شقصُ فى شرك مال المُضَارية فللعاول الأمْحدُ بهاإذا كان لظ 
: فا » فإن تركها فرَبٌ الملل الأمحة ؛ ل مال المُضارية لَك ولا ينف عَفوُ العامل ؛ 
لل الك لغيره » فلم يَنْفذْ عَفْوُه “الماذووله . وإن اشترى المضاربٌ بمال المضاربة 
شيقصًا فى شركة رَبٌ امال » فهل لِرَبٌ المال فيه شفعة ؟ على وَجهِيْنِ » مين على شيرّاء 
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رب الملل من مال المضاربة » وقد ذكرْناهُما . وإن كان المُضَارِبٌ شفِيعه » ولا ربح فى 
الملل » فله الأحذ بها ؛ لأنّ املك لغيره . وإن كان فيه ربح ؛ وقلنا :لايَمْلِكُ بالظهُور 
فكذلك » وإن قلنا يَمْلِكُ بالظهُورٍ ففيه وَجَهانٍ كربٌ الملل و وي 
هذا كله على ما(" ذَكَرْن . فإن باع المُضَاربٌُ شقصًا فى شركته ال يكن له أذ 
بالشفعة ؛ لأنّه متهم » فأشْبّه شِرَاءه من تفسيه . 

فصل : ولا شفعة بشرِكَة الوقيف . ذكره القاضِيانٍ ؛ ابن ألى موسى . وأبو يَعْلَى » / 
وهو ظاهرٌ مذهب الشافهى, ؛ لأنه لا يُوتحد بالشفعة فلائجبٌ فيه , كالمُجاوِرٍ 
وغير المُنْقَسِم ٠‏ ولأنّنا إن قلنا : هوغيرٌ مَمْلُوكِ . فَالمَوقوة ف عليه غير مالك » وإن 
قلنا :هو مملوكٌ . فملكه غير تَامُ ؛لأنّه لايد إباحة القُصَرف فى الرقبة ة »فلا يَمْلِكُ به 
ملكا تاما ودار : إن قلنا : هو مَمْلُواكٌ وَجَبَثْ به الشفعة 7 'لأنّه 
مهلو بيع فى شركته شيقصّ ليت جبَتُ به الششفعة كالطلق' '"ء ولأ الضرٍرَ يَندَفِمُ 
عنه بالشفعة كالطلق » وجيت فيه » كَوُجُوبها فى الطُلّقٍ » وأما م يَستجِوٌ 
بالشفعة ؛ لأن الأمحدّ بها بم ؛ وهو مما لا يجوز بيعه 


الاير مسالة ؟ قال : ( وَإِذَا بتى الْمُْكَرى أغطا الشفِيع قِمَة بنائِ ' إلا أن 
يَشَاءَ المُشْعَرى أن يَأْحدٌ بتاءَهُ , فَلَهُ ذلك . إِذَا لَمْ يَكُنْ فى أحذه ضَرَّرٌ ) 


وجملته أنه يُقَصِوْرٌ بنَاءُ المُشْترى وعَرْسُه فى الشُقص المَشُفوع على وَجْهِ مُبَاحِ فى 
0 وم افد وس 7 7 ءِ ه 0 د 1 
مَسَائل ؛ منها أن يَُظهرَ المشترى أنه وَهِبّ له ؛ أو أنّه تراه با ككر من ثمَنْه » أو غير 
ذلك مما يَمْتَعُ الشفِيعَ من الأحذ بها » فيْركها وبُقَاسِمُه » ثم يَينى المُشترى وبَغْرسُ 


. سقط من م‎ )١0 

. سقط من : الاصل‎ )١18( 
. سقط من : الأصل‎ )١15-؟8(‎ 
. لعله أراد به غير الوقف‎ )٠١( 


هباغ 


و 


هع ظ 


فيه . ومنها أن يكون غايبًافيَُاسِمَهوَكيله ؛ أو صَغِرا فيقاسِمه وليه »ونح ذلك ء ثم 
يدم الغائِتُ أو يلع الصّغِير » فيَأمحدُ بالشفعة . وكذلك إن كان غائبًا أو صَغيرًا : 
واماكة يشاك اليس ؛ فقَاسم 'ثم قيدمَ الغائبٌ وبَلَعْ الصَغِيرٌ » فأتحذّه 
بالشفعة بعد غَرْس المُشَْرِى و بَائه فإنللمُشترى قلح عه وبتَائه »إن اختار ذلك ؛ 
لأنّهِ ملكه فإذاقلَّمَهُ فليس عليه تسو الَف » ولا ص الأْض ذَكرّهالقاضى قور 
مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأنّه عُرَسَ وى فى ملكه وما حَدَتٌ من النّقص إِنَّما حَدَت فى 
مله » وذلك ممالا يُقَابله ئمَنٌّ . وظاهِرٌ كلام”'' الجْرَقِىٌ أنّعليه ضَّمَانَ لقص الحاصيل 
بالقلج. ؛لأنه ترط فى فلع العزس اعم الضررٍ » وذلك لأنّ ص حل على ذلك 
غيره لأخل تخليص ملكي ؛ زمه" ضَمَانُه » كا لو كسَرٌ محُبّرة غيره لجرا دِيَارِه 
منها . وقولّهم :إن لص حَصّل فى مملكه . ليس كذلك ؛ فإنَ التق صَ الحاصيل بِالقَلْع 
إتُماهو فى ِلك الشّفيع . فأمَائة قصُ الأَرْض الحَاصيل بالكرس والساء فلا بضمية ؛ 
اذ كوه . فإنلم, يَخْتر المُشْتَرى القَلمَ الشفِيعٌ بالخِيَارٍ "اين تلكلة اشنا 
تَرْكِ الشفعةٍ وين دف قم اراس وال كه مع الأْض وي قلع لقي 
والبنَاء » ويِضّمَن له ما تُقصّ بالقلع . وببذا قال الى 1 والأؤزاعى واب ألى 
يْلَى » / ومالك » واللييتْ والشافجى والبتّى وسوار ؛ وإسحاق . وقال حَمَادْ بن 
أبى سليمانّ » والتَوْرقُ » وأْصْحابُ الرأى : يُكَلَْفْ المُشْعَرى القَلْعَ » ولاشىء له ؛ لأنّه 
0 : فَأسْبّةَ الغاصِبٌ ولأنّه بَنَى فى حَقٌ غيره بغير إذنِه فاشبة 
مالو بائث مُسْتَحَقَةٌ . ولنا » قولُ النبي عه : « لَاضرَرٌ ولا ضيرَارَ 2*6 . ولا يرول 
الَرَرُ عنهما إِلّا بذلك أنه ين فى مله الذى تَمَلْكَ َيِه فلم يُكلْف قلع مع 
الإضرار كالو لم يكن مَسْفْوعًا . وفارقٌ ما قاسُوا عليه » فإِنّهِبنّى فى ملك غيره » أن 


١١)فى‏ ب :وقول ©». 
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كلا 


عِرْق ظَالِمٌ » وليس لِعِرْق ظالم حَقٌ » بخلاف مَسالتِنا , فإنّه غيرُ ظَالِمِ » فيكونُ له 
حَقٌ . إذا تَبَتَ هذا ء فإنّه لا يمْكِنُ إيجابُ قِيمَتِه مُسْتَحِقا للبَمَاء فى الأرض ؛ لأنّه لا 
يَسْتَحِقٌ ذلك » ولاقِيمَتِه مَقلُوعًا ؛ لأنّه لو وَجَبّتْ يميه مفْلوعَا لمَلَكَ قَلَعَه » ولم يَضْمَنْ 
شي شيئا » أنه قد يكون مم لا ِيمَةَ له له إذا قلَكه*) . وم يَذْكر أصْحابّنا كيْفِيَة وُبحوب 
اقيم » فالظاهرٌ أن الأنض تُقَومُ وها الِرَاسُ”" والبناُ » ثم تَقَومُ خالِيةٌ منهما » فيكون 
ما بينهما قِيمّة العَرْس والبّاء » فيَذْفعُه الشفِيعٌ إلى المُشْتَرى إن أحَبٌ » أو ما تْمَص منهإن 
اختار اقلم ل ذلك هو الذى زادٌ بِالعَرسِ والبتاء . 0 أن قوم العْرس والبتَاء 
مقا لليَركِ بالأجِرَة ‏ أو لأنيذه بالقِيمَة إذا امْتنعا من قَلْعه » فإن كان لِلْمَرس وَقَتٌ 
يلم فيه فيكون له قيمَة » وإن قلِعَ قبلّهلم يكنْ له مه » أوتكون ممه يل » فامحتار 
الشفيع قله قبل وقته » فله ذلك ,أنه يَضْمَنٌ النقصَفيَجَيرٌ به ضِرَّر المُشْمرى » سواءٌ 
كدر القص أو قل يعو ضر كئرةٍ اص على الشفيع ؛ وقد رض باختماله . وإن 
عَرَسَ أو بَنَى مع الششّفيع أو وكيله فى المُشَاعٍ . ثم أتحدّه الشَّفِيعٌ » فالحكمُ فى أخذ 
تصيبه من ذلك كالحُكم فى أذ جَمِيعِه بعد المُقَاَمِةِ . 

فصل وإن رع ف الأْض » فللشفيع الأحد بالشفعة وينِقَى ززع المشترى إلى 
أَوَانِ الحصادٍ ؛ لأن ضَرَره لا يتِاقَى ؛ ولا أَجْرَة عليه لأنه زه فى ملك ولأ اشيم 
اسْترى رض وفيها زّرع للبائع ؛ فكان له مُبَقَى إلى الخصاد بلا أجرة كغير 
المَشفوع 5 وإن كان ف الشجّر ثمَر ظاهر أَثمَر فى مِلِكِ المُشْتَرى ٠‏ فهوله مُبَقَى إلى 
الجذاذٍِ » كالززع . 


فصل : وإذا ما المبِيٌ ف يد المُشمرى ل يْخْل من حاليّن ؛ أحدهما . أن يكونّ 
نماء ممصلا » كالشّجَر إذا كثُرٌ , أو ثَمَرَةِ غير ظاهرة . إن الشَفِيع أده بزيَاَتَه لأ 


(5) فى ب «١:‏ قلع ؛ . 
(5) ف الأصل : و الغرس » . 


اع 


ه/ءعءؤو 


هذه زيّادّة غير مُتَمَْرَة 1 فتبعتت الأصا ” د »الور بعيْبٍ أو يار أو إقالةٍ «فإك قبل : 


فلم لاير جغ الرَوْجُ فى نصفه / ادا ”إذا لق قبل حول ؟ قلنا لأ الرّوْجَ يَقدرٌ 
على الرجوع بِالقيمَةٍ إذا فاكه الربجوعٌ امسن » وفى مسالتنا إذا م يَرْجَعْ فى 


2 


الشقص » سقط حَقه من الشفعة ؛ فلم يَسْقط حَقه لو 1 

المزوية وإ أتحذ ذَ الأصْل تبِعَهُ نماوه المُفٌصِل ٠‏ ؟ كنا فى الفُسنُوخ كلها . ' 
الثانى » أن تكزن الزياذة مهيا كالعَلةٍ ووالاخرة ٠‏ والطلع المُوبرٍ 0 
الظاهِرَةٍ » فهى لِلمُشْئَرِى » لا حَقٌ للشفيع فيها ؛ ؛ لأنّها حَدَنَتْ فى مِلْكه » وتكون 
ِلمُسْمَرِى مُبقاة فى ركوس النّحْل إلى الجذاذ لأ أمحد الشّفيع من المُشتَرى شرا ال ' 
فيكون كمه كم ما لو اشترَى برضا ؛ فإن اشْراه وفيه لح غير موي » اير 32 
أده السْفِيع مح الأصْل دون اللَمَرَة 5 00 الأرضّ والتَخِيل بحصتهما ف 
النّمَنِ ٠‏ الو كان المَبيعُ شقصًا ويفا . 

فصل : وإن تلى لسعم أ يعضيه اف يد المنقلة ري »فهومنضمانِه له 
ملكه لنب ف كله ثم إن أراد الشَفِيعٌ الأحذ بعد تيف بعضيه , أعذ المَوجحوة 
ببحصيته من الّمنِ ؛ سواءٌ كان التَلَف بفِعْل الله تعالى أو بفِعْل ادَمِى وسواء تَلف بامْحتِيارٍ 
المُسْتَرى كتقضيه لِلبنَاء » أو بغير احتِياره »مث لأن انهم .ثم إن كانت الأنْقاض 5 
ره أحذها مع العرْصةٍ بالحصة . وإن كانت مَعَْدُومة أتحذّ العَرصة وما بَقَىَ من 
البئاء . بهذا ظاهِرٌ كلام أحمد فى رواية ابن الاسم . وهذا قول النُورِى الى 2 
العاف 5 . وقال أبو عبد الله ابن حاميد إن كان التلَف بغ لدم » 

ا ذكرنا ؛ وإن كان بعل الله تعالى ٠‏ كاتهدام البنَاء بنفسيه أو حَرِيق أو عرق 3 
فليس للشتّفيع أمحدُ الباق إلا بكل الشمن » أو يرك . وهذا قول. أبى حنيفة » وقول 
افع "١‏ ؛ لأنّه متى كان التّقَصٌ بفِعْل اذمِىٌ ور بدله إل المشترئ » فلا 


0) فى ب : و الأض » . 

(2-4) سقط من : ب . 

(8) ف الاصل عب : « فى العين © . 
٠١9‏ ف الاصل : ١‏ الابعاض »© . 


. © الشافعى‎ (٠: فى ب ءم‎ ) 1١١ 


784 


َعَضْرّرٌ » ومتى كان بغير ذلك » ل يَرْجِمْ إليه شىءٌ » فيكون الْأَحَذ منه إِضْرَارًا به » 
والصِرًرٌ لا يُزآل بالضرًرٍ . ولّنا ‏ أنه تَعَذّرَ على الشّفيع أذ الجميع » وقَدَرَ على أذ 
البعض » فكان له بالحصّةِ من الّمنِ » كلو تَلِف بِفِعْل ادم سواه » أو كا لو كان له 
شيع أو #أونقول::أعد يعم ماخ[ معداق الققة فاده امه كال كان 
بعد سس وا ا تإلما حمل بالقلف وول ملع الخويم فيا والذى يأ مده 
الشفيع يودى نمئة فلا يْكَضَررٌ المُشترى بأخيذه . وأنّما قلا : يأمحَذٌ الأنْقاض 7" وإن 
كافك تفيل لان التتشفافة السفعة #او سوال عق عَقَد البِْع » وفى تلك الحال كان 
منصلا انُصالا ليس ماله إلى الاتفصال وانِصالَه بعد ذلك لامُسِْط حو حَقٌّ الشفعة . / 
ويفارق القّمرَةَ غير المُويرةٍ إذا ئَأبّرتْ » فإنَّمالّها إلى الاففصال والظّهُور بهن 
فقدانْفصلتٌ » فلم ذل فى الشفعة . وإن تَقَصّتٍ القِيمّة مع بَقَاء ممُورَةٍ المَبيع »مثل 

أن انه شق الحا » واسَهم الام » وشعِتٌ المرُ » وبارَتٍ الأض » فليس له إلا 
الأحذ بججمِيع الم أو البرك ؛ لأن هذه المعانى لا يُقَابلها القّمَنُ » بخلاف الأغيان ‏ 
ولهذا قلنا : ليت الى » أغطاة الشف مياه »ولو زاد ابيع زهادة مصلة » 
دَخَلَتُ فى الشفعة : 


78م - مسألة ؛ قال :( وَإِنْ كَانَ الشراء وَقَمَ بِعَيْن . أو وّرق . أغطاة الشّفِية 
مكل ذلك وَإِنْ كَانَ عَرْضًا , أَغْطَاةُ”قِيِمَتَهُ ) 


وعف أذ نشي بالعد واشقد ب شري باق الذي اا َعَقَو عليه العَقَدُ لم 
رَوِىَ فى حَدِيثِ جابر أن لنب كه قال غ هوأحَق الم 1 . رواه أبو إسحاق 


(15) ف الأصل : ٠‏ الأبُعاض » . 
)١1-١(‏ سقط من : الأصل . 
(؟) ف الأصل , ب : « به » . وانظر ما تقدم من التخرع فى صفحة 478 . 


26 


ظ 


ه ]هاو 


الجُورّجَانِىٌ فى« كتابه ) . ولأ اليم إنّماا حو مْتَحَقٌ الشتقص بالبيع ؛فكان مُسْحَجِقا له 
ان كالمشْترى فإن قبل :نالشيم امل سْتَحَقٌ أده بغير رضَى مالكه . فينْبَغْى أن 
يَأمذّه يقيمّته » كالمُضْطرٌ يَأَحُمَدُ طَعامَ غيره . قلَنا نا : المُصنْطر اسْعحَق أده يسبب 
حاجَةٍ خاصة » فكان المَرجعٌ ف بَدَلِه إلى قِيمَتِه والشفِيعُ امتتحقه لأجل البَبع ولمذا 
كفل يهب أو مواث ل يَسكق الشلمة وإذا اسْتحَحق ذللك بالبيع وب أن كود 
بالعوض الثابتٍ بالبئئع . إذاثبت هذا » فنا تَنْظرٌ فى القّمنِ ا 5 
أَعْطاة الشفِيعٌ مثله وإن كان مما لا كل له كالقياب” والمَحيوانٍ فإ السَِيعَ يَسْتَحِقٌ 
الشُقص بق بقيمَةٍ الثمن . وهذا قول أكثر أهْلٍ الل .وه بقول أمْحاب الى + 
والشّافِى وشكى عن الحَسن » وسور أن اقم لاحب تجبُ ههنا ؛ لأنّها تَجبُ 
مل الشمّن » وهذا لامعل له قر الأخذ » فلم يجب و . ولنا ‏ أنه 
00 الشُمنِ » فجارٌ أن م يت به الشفعة فى المبيع » » كالمئُلىٌ » وما ذ كرون لا 
يْصِح ل المِثْلَ يكون 1000 » ومن طريق القِيمَة . كبَدل المَثلّف » فأمًا 
إن كان الثمنٌ من المِدِْيّاتِ غير الأنّمانٍ » كالحُبُوبٍ والأذْهانٍ » فقال أُصّحاينا : 
بالحدة الشفيع بِمِئْلِه ؛ ؛ أنه من ذَواتٍ الأمغال » فهو كالأثمانٍ . وبه يقول أصحابٌ 
الى حاب الشافهى ؛ ول هذا مل من طَريق الصورٌةوالقيمَة » فكان أوْلَى من 
المُمَائل فى إخداهما . ولأ الواجبٌ ان النُمن » فكان مكُله » كبَّدَلٍ امرض 40) 


- 


فصل : ويَسْتَحِقَ ُ لشفي الشقص بالّمن الذى اس عليه اق فلوتبايعا عدر » 
نم يراه فى من لجار باد أو تقص, تبت ذلك التغيير فى حَقٌ الشفيع ؛ لأ عق / 
الشفيع إِنّما ينبت تُ إذائمٌ العَقَدُ » وإِنّما يُسْتَحَقٌ بالنّم نالذى هوثايتٌ حال استِحُقاقِه , 


(0) فى ب : و كلنبات » . 
(4) ف ب : ٠‏ العوض »© . 


مغ 


أن من( الجيّارِ مَل حالة المَقَدِ » والتِّرٌ يَلْحَقٌ بالعَقَدٍ فيه ؛ لأنّهما على 
اختيارهما فيه , الو كان فى حال العَقَدِ .فا ذا لَْضَّى الجِيَار انبر عق » فرَادًا 
أو نقصًا, ل يَلحَق بالعقيد ؛ لأن الريادة بعده”"© هبَة يعبر لا(" ينه روط الهبَة لقص 
10 ال كاك ول شويع .وبذاقال الشافيك . وقال أبو حنيفة : يَكْبِتٌ 
النّقصْ فى حَقٌ الشّفيع دون الريادةٍ وسوس لأ الزيادة مَضْرٌ 
الشفِيعٌ : فلم مها" ار نكي ووقال الل :إن بف مايكون تهنا اعد 
به » وإن خط الأكر أعمله 4" بجميع الثمّن الأول .. ولنا أن ذلك يُعْ بعد استقوار 
العَقد » فلم يَنْبْثُ فى - حي المّفيع » كالزيادة ناليع اتح الأمحد لمن الأول 
قبل التَعْيبر فلم يور التيرٌ بعد ذلك فيه » كالزيادة . وما ذَكَرُوه من العذْرٍ” عر 
صّحِيج ؛ لأنَّ ذلك لو لَحِقَ الَف لم الشفِيَ » وإن أَضِرٌ به » كالريَادةِ فى مُدَةِالجيّارٍ » 
ولأنّه خط بعد لَرُوءِ العَقدِ » فأشبّة خط الجميع أو الأككر عند مالِكِ . 

فصل : وإن كان الثّمنُ مما تجبٌ قِيمَته » فإنّها تُعتَبر وقتّ البيع ؛ لأنّه وَقتُ 
الاستحقاق » ولا اعتبارٌ بعد ذلك بالأيادة والنّقَصٍ . وإن كان فيه خيّار » اعتبرَتِ 
القِيمَةُ00') حين انقضاء الجِيّارِ واسْقرَارٍ العَقد ؛ لأنَّه حين امنْتْقاق الشفعة . وبهذا 
قال الشافئ . وشكى عن ماللك أنه يذه يقيمتِه يو المُحَاكَمةٍ . وليس بصّحيج ؛ 
أن وق الامتحقاق وقثٌ العَقد » وما زادَ بعد ذلك حَصل فى مِلِكِ البائع » فلا يقوم 
لِلمشْتَرِى وما نَقَصَّ فين مال البائع » فلا ينْقصُ به حَق المُشْمَرى . 


(0) ىب :ونص ©. 

59) فى ب ١:‏ بعد ذلك ». 
(9) فى الأصل ٠م‏ :و« هماع 1 
(48) فى ب ءم ٠:‏ يلحقان » . 
(8)فىب ١:‏ يلكاها » . 
٠١‏ ف الأصل : ٠‏ العقد 6. 
)١١١‏ فى ب زيادة : ١‏ فيه » . 


) #١ / 7 المغنى‎ ( م١‎ 


ش منبما .» 


فصل : وإذا كان القَّمِنُ مجلا أتحذه الشتفِيعُ بذلك الأجَلٍ ؛ إن كان مَلِيعًا الا 
أقمَ ضَمِينا ملي أ د . وبه قال مالك يا ؛ وإسحاق . وقال الور 0 
أثذها إلا" 'بالتقيد حالا”"' قال أب ععترة : لا ادهلا بكَمَن حال أو ينقظر 
١7١‏ 0 )مه 00 نه ١‏ 
مُضبِىٌّ الأجَل ثم يَأَحْحَدُ . وعن الشَافِِىٌ كمَذْهَنا » لذن يُمْكنه الخد 0150 

"0 هج م* ع واس ار لس الس 0 ل 3 
بالموجل ؛ لأنّه يُفضى إلى أن يلرَمَ المُشْتَرى قَبُولَ ذم الشّفيع . والدّمَمُ لا تتمائل , 

2000 00 ا 0 1 7[ ررم عحثرم سالثل م/م 

وإثما يَاحذ بمئُله ؛ ولا يلزّمه أن ياخذ بمثّْله حالا ؛ لثلا يَلرَمُه أككر مما يَلرَمُ المشتّرى 2 
1 7 شيج يي ارش#و * او ببس اع 1 
”ولا بول الشمن' "إلى" الأجل ؛ لانّه نما يَا ذه بِمِثْل الَّمن أو القِيمّة » والسلعة 
بسي واحةة هيما » فلم يَبْقَ إِلَا التَخْمِيرٌ . ولّنا أن الشَفِيع تابعٌ لِلمُسْتَرى ف قَدْرِ النّمن 

# يك #: 2 2 ١‏ 1 5 3 إن 
وصفته » والتاجيل من صيفاته » ولآن فى الخلول / زباّة على التأجيل » » فلم يَلِرّم 
الشفِيعٌ ٠‏ كزيادة القَذْرٍ . وما ذكرُوه من امحتلااف المي » فإننا”” '' لا ُوجبها حتى 
وج المّلاءة فى الشتفيع أو ضَّمينِه بحيث يَنْحَفظ ظالمال »فلا يضر امختلافهما فيما 
ورا ذلك “ار اشتري الشقص بسيلعة وَجَم : ينث تنه ولا يَضْرٌ اتلافهما اونتى 
أسحذٌه «الشَفِيعُ بالأجَل نات ليأ الشختيى قن اال بالتزت 0 
الدَْنُ على المت منهما دون صايحبه أن م او ان » فايص بمَن جد فى 


- 


حمه 5 

فصل : وإذاباع شقصًا مَشْفْوعا ال ولوب فى عق 
وأحيد . نس بَتِ الشفعة فى الششقص بحصيه من النّمنِ دون ما معه سه 
3 قلعن على قر مهما ؛فمايَخُصٌ الشقص يَأَذُه اشيم . وسبذاقال 


. ) باليد وحالا‎ (١: )فى ب‎ ١5-1 

. ) فى م :( كمذه ب ألى حنيفة‎ )١15( 

.) فى ب زيادة :ولا‎ )١4( 

)1١5(‏ ىب :وأخذه). 

. » ولا بسلعة الثمن‎ ١: فلا يلزمه » . وفى م‎ ١: )فى ب‎ ١15-159 
. سقط من : الأصل‎ )١10( 


م 


ابو عفيفة ب+والشنافى .ويحتِلُ أن لائجب الشفعة » لعلامتبعْضَ جو 
وفى ذلك إضْرارٌ به ةمال أرادالِيٌ أنحدَ بعض الشقص . وقال مالك : نيت 

“الشايعة فينها ولذلك . ولّنا » أنَ السيف لا شفعة فيه ولا هوتايعٌ مافيه الششفعة 5 
1 تح بالْعةٍ » ؟ا لو وه » وما يَنْحَقُ المُشْمرى من الضرًرٍ فهد فهو أَلْحَمَهُ بتفسيه » 
ات تي النشنعة زبالا تفي ولأ فى أمحيذ الكل ضَررًا بالمُشْمَرِى 


أيضا ؛ لأنّه يما كان عَرَضُه فى إِبْقَاء السيف له ففى أَحْحَذه منه إِضْرارٌ به من غيرٍ سبب 


فصل : وإذا باع شقصِيْنٍ من أرْضيْنِ ؛ صَفْقَةٌ واجدة إرَجلٍ واحيد 0 
أ دهم غيرٌ شرك فى الا تحر اقلنيها أذايا ذا ويفتبيها مما الشمنَ على قَذْرِ القِيمَتيْنِ .و 
تحر أحَدُّهما دُونَ الاتحر » جار واد ل ا 
7 . ويكَكَرٌ جأنَّ لا شفعة له كالمسألٍالتى'*'' قبلها .ويس له أَنْحَذهُما مكًا ؛ أن 

حَدَهُما لا شركة له" فيه ولا هو تابعٌ لم فيه الشفعة تداق تاق الشقصض 
والست وإن كان الريك فيبما واحدًا قله أَْحذَهُما ورَكهما لأنّه شرِيك فيهما . 
وإن أحَبٌ أمحذٌ أحدهما دون الآَرٍ » فله ذلك . وهذا مَنْصُوص الشافهى .حملن 
لايَمْلِكُ ذلك » ومتى اختاره سَفَطَتٍ الشفعة فيهما الأ أنككنه أن" المبيع كله ١‏ 
فلم يَمْلِكُ أذ" ' بعضه , ا لو كان شيقصًا واحدًا . فَكَرُه أبو الحَطاب » وبعض 
أصّحاب الشَافِعىٌ . ولنا لتقي كل واج هتنا يكب غير الآخر الى 


مَجْرَى الشَرِيكيْنٍ أنه لو جَرَى مَبجرَى الشٌقص الواحد لوجَبَ إذا كانا شرِيكي 
| فرك أحَدُهُما سفْعَتّه ‏ أن يكونَ للآتحر أمحدٌ الكل » والأَمْرُ بخلافه ' 


: 2# :ّ 8 يًِ م © م 8 
فصل : ولا رحد بالشفْعة من لا يَقدِرٌ على اللَمنٍ ؛ لأنفى أنحذه بدون دَفع الشمن 





. سقط من الأصل . نقلة نظر‎ )١14-1( 


ممع 


ار 


إضرانا بالمُشرى » ولا يال الضررٌ بالضرر . فإن أ حضر رَهْنًا أو ضميئًا : ؛ لم يلوم 
المشترى بول ؛ لف َأَخيرٍ الشمن ضرا » »فلم يَلْرّع المُسْتَرىَ ذلك , ٠‏ الو أراد تأخيرٌ 


بوعل فإن يدل عضا عن النمن ل يلزه به ؛ لاه مَُاوضة ؛ ول يبز ظ 


عليها”' " . وإذا أذ بالشفعة , .)ب اسشترى تسلم الشقص حتى يفيض الثم , 
فإن كان مَوْجُوا لم » وإن تعذر نى الحال , فقال0' أحمٌ » فى رواية حر ب نظر 
الشفِيعٌ يومًا أو يومين ؛ بقدْرٍ مايَرَى الحاكمُ ؛ وإذا كان أككر فل ات الل 
وقال ابن شبرمة ؛ وأصحاب الشنافعيٌ : بنْظرٌ ثلهنا ؛ لأنّها ار حَدٌ ال » فإن أخضرٌ 
شمن ولا قَسَحْ عليه وقال أبو حنيفة ٠‏ وأصحابه : لا يَامحَدٌ بالشافعة ة » ولا يَقضى 
القاضى بها حتى ضير الشمنّ ؛ اعم ا ٠‏ فلا 
يَستَحِقٌ ذلك إلا بإحضار”' "عِوَضِه ؛ كتَسَلِيم المَبِيع . ولنا . أنه تَمَلْكٌ للْمَبهِ 5" 
وض فلا ئقفُ على إخضار الّض ؛ كالبيع وما ليم فى ابيع »نا ٠‏ فال 
الشفعة مثله وكون” "الأ بغير حجار لمر يدل على فوت اي 
فى الصحة فإذا أجَلناة مُه ؛ فَأَحضَرٌ الشمنّ فيها دلا سخ احاكم الأحذ وه إلى 
المشتّرى : وهكذا لو عَربَ الشفيعُ بع الأذ والأولى أن مُْرى ال من غير 
حاكي ؛ لأنَّه فاتَ اشرط الأخي ٠‏ ونه عَذّرَ على البائع لوصول | إلى النَمنٍ » فمَلْكَ 
٠ 0-0‏ كغير مَن أخدَتَ الشفعة منه 'وكالو أفلَسَ الشفيع 2000 
يقف قف على كم الحاكم فلاتيف مسح أشي باعل الحاكم . » كفلخ غيرها من 
الببيوع ؛ وكالرد بالعَيب او ا يفضى إلى الضْرًرٍ بالمُشتّرى ؛ 
أنه قد تعر عليه إْباثٌ مايَدّعِيه »وقد صعب عليه خض حَُضُورُ مجلس الحاكي بيده “أو 





. » على قبوها‎ ١: ف ب‎ )3١( 
»لاقو:معوسقى)ك١(‎ 

(1) ف الأصل ,م ١:‏ لاحضار » . 
(1) ف الأصل : ١‏ المبيع » . 
(14؟) ف الأصل ١:‏ ويكون » . 


2 


غير ذلك افلايْشر فيا(" مايُفضى إلى الضررٍ أنه لووقف الأمرٌ على الحاكم ' 


و يف ارس لبلا يُفْضِيَ إلى هذا الصرًر . وإن أفلَسَ 


الشفيع ير المُسْمَرى بين الفسليخ وبين أن يَضْرِبَ مع العْرَاء بالشَمنٍ كالبائعإذا أفلسَ 
المسْتَرى ' 


فصل :7 'لايْجِلٌ'" الاحتيالٌ لإسْقاط الث لشفعة» وإن فَعَلَ ل تَسْمَطْ . قال أجدٌُ فى . 
رواية إسماعيل بن سَعِيدٍ ميد وقدسأله0!" عن الجيلة فى يطل الشفعٍ ؛فقال : لا/ يجوز 


شىءٌ من لجرل فى ذلك »ولا فى إنطال حت ملع . وبهذا قال أب أَيُوبَ » وأبو تحيقمة » 
وابنُ ألى شيب » وأبو إسحاق الجُورّجَانيٌ . وقال عبدُ الله بن عمّرٌ : من يَخْدَ ع الله 
يَحُدَعَه عْهُ . وقال أَيُوبُ السسحتيانئيٌ إِنّهم لِيُحَادِعُون الله ما يُخَادِعُونَ صَبيًا )لز كابر 
ون ار على هه , كان أسهل عَلىٌ وى لجملةأن يوا لبت شيال موه 
بالشفعة معه ويَتواطمُونَ فى الباطن على خلافه فقل أن يشتر: ىَ شيقصا يُسَاوَى عَشَرَة 
انير بالف دِرْهَي » ثم يقطبيه عنها عَشْرَة دَتَانيرَ أو يقري بمالةدينار ويقطربه عنبا 
مائة دِرَهَيٍ ا ى عَيْدَا قِِمَّه مائة بالف ف ذْمته ) م يبيعه 

الشقص بالأليفٍ أو يست ى شقصًا بالف ثم يه الب من تسنُعمائة أو يَشْتَرى 


ار مو 


جزءا من الشقص بمائة يهب له البائ باقيه أُويهَبُ المقص لِلمُشْئرى ؛ وهب 


المُشْتَرى له الشمنّ عفد بيع من مَجَهُولٍ المقدار. كحفنة قَرَاضَة » أو جَوْهَرَةٍ 


مُعَية » أو ميلعة مُعيّنة!*'" غير مُوصوفة أو بمائة دهم ولول  "‏ وأشباوِ هذا . فهذا 





(5؛) ف الأصل : ( فيبما ) . 
(؟-5؟) ف الأصل : ٠‏ للايصح » . 
)7١0‏ فى ب »م : 9 سالته ) : 

(4؟) سقط من : الاصل . 

(9؟) ف الأصل : « وِِوْلوْ » . 


مع 


0 /:ظ 


كله إذاوقع من غير ث7" سقَطَتٍ الشفْعةٌ ‏ وإن تيلاب" "على مقاط الشفْعة ؛ 
ل اسقط يووا الشفِيعٌ الششقص فى الصورة””" الأولى بعَشرَة دَتَائِيرَ أو يمتها من 
الذَّرَاهِم .فى الثانية بمائة ره أو يمتها هيا" دوف النائنة بيس الغتو المبيع .وف 
الرابعة بالباقى بعد الابراء » وهو المائة المَبُوضَة لاق الكافبية ياد الجِزْءَ المَبِيعَ من 
يم وحمل أن يَأمحدَالششقص كله يجي الشمن ؛ ألآله تنا 

وَهَبَهُ به ةا" الششقص عِوَضًا عن القَمن الذى اسكرَى به جز من الشلقص | وف 
اا ا ا ب . وف سائر الصوّر المَجهُول” " تَمَْها يذه 
بمثل الثمن ‏ أو بقِيمَته | إن يكن مثلي ميا" ء إذا كان القّمَنُ مَوْبُودًا » وإن إن يوذ عَينه : 
َع ليه يم الشة ل أت وُوعٌ مدعل الأشاء قينبه وقال أُصْحابٌ 
الرأى » والشافجى ؛يجورٌ ذلك كله لعا ديه اليه ؛ لأنه ميحد بماوة ف البيع به , 
فلم يج » كالول يكن يله . ونا قول النبي عه : « من أذحل فسان سين ؛ 
٠ 0‏ فلِيْسَ بِقَمَارٍ » وإن أمِنَ أن يس فَهُرَ قَمَارٌ » . رَدَاه 
أبو دَاودَ وغييره”” " » فجَعَل ذخال الفرّس المُحَلّلٍ قِمَارا ‏ فى الموْضِع الذى 





(00) ف الأصل : « تحييل » . 

. سقط من : ب‎ )7”١١ 

00 ف الأصل : ١‏ الشفعة » . 

(35) فى ب : ( من الذهب » . 

(4*) ف الأصل : « الثمن » . 

(5 2 فى الأصل : « باجهول » . 

(75) فى ب ءم : ومثلها ) 

(70) فى ب ءم :ه ولم » وف سنن أنى داود ٠:‏ وهو لا يُوْمْن » . 

(50) فى :١سومن‏ ). ْ 

(79) أخرجه أبوداود »فى : باب في المحلل »من كتاب الجهاد . سنن ألى داود ١‏ / 78 55 . وابن ماجه فى : 
باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ” / 51٠‏ . والامام أحمد , فى : المسند ؟ / ه.ه . 
وهذا لفظ ابن ماجه . 


كلمع 


فيد به إباحةإنعرَاج كل واحد من المُسَابقين جلا / مع دع مَعتَى المُحلَلٍ فيه ؛ 
وهو كو بعال يحت ناح يهم وهذايدُلُ على إنطال كل جيل يُقصّد ممالا 

إباحة المُحَرَّم . مع عَدَمْ المَعنّى فيه واسعَدلُ أُصْحابنا مارو أبو هُرَئرة ين الله 
عنه عن النبئ عه أنّه قال «١‏ لا ئركبوا ما اربَكُبَتٍ اليَهُود ) فَتَسْتَحِلُوا مَحَارمَ الله 
بأ الل" © . وقال النبى يك ١‏ لعن اله هود » د هلما حرم عليه 
شخومها( 1 ا مع ثم بَاغُوة ؛وأكلوا ثمنة: متمق عليه" . ولأ الله تعالى دم 
الحاوغين له قرا له تعالى : (٠‏ يُحَدِعُونَ الله َلَذينَ عَامبُوا وما يَخْدَعُونَ إِّا ألْفْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعْرُونَ 77# )لفل نكاد د ؛ وقد مَسَحَ الله تعالى الذينَ امَْدوًا فى السبتٍِ 
رد بجيلتِهم  ٠‏ فإنه رُوى أَنّهُم كانوا يَنْصِبُون شا كهم يوم الحممة » ومنهم من ير 
جاب تفيل الاء لديا يوم الجمعة ؛ فإذا جاءت” ؛» الحيتان يوم السبتٍ ؛ وَقَعَتُ فى 
الشبّاكِ والجبّاب » فيد عُوئها إلى لَيْلةِ الأَحَدِ اوها , ويقولون : ما اصْطدْنَا يوم 


المت شتا » فمَسَحَهُم الله تعالى بحيلهم”” ' . وقال تعالى : 9 نَجَعَلَئْهَا نَكَلالِمَا 





(. 4) ذكره المحافظ ابن كثير فى تفسير سورة الأعراف أية ١517‏ تفسير ابن كثير © / 447 . وانظر إرواء الغليل 
هلها" . 

(41) ف الأصل : و الشحوم ) . 

47 ) تقدم تخريجه فى : + / 0 . ويضا ف إليه : وأخرجه البخارى »فى :باب لايذاب شحمامينة لياع وذكه ١‏ 
من كتاب البيوع » وف : باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا . .. , من تفسير سورة الأنعام » من كتاب التفسير . 
صحيح البخارى 0/٠. / ١‏ .والتسانى »ف باب التي عن الاناء وتنيدوم الي ؛ وباب النبى عن 
الانتفاع بما حرم الله عز وجل » من كتاب البيوع . المجتبى ٠‏ / جه وءعلاه دع 507 .وابن ماجه » فى : باب 
التجارة فى الخمر » من كتاب الأشرية . سنن ابن ماجه ١‏ / جع ١١5‏ .والدارمى »فى : باب النبى عن الخمر 
وشرائها » من كتناب الأشربة . سنن الدارمى ” / ١١٠‏ . والامام أحمد »فى :المسند ١‏ / ©58 59736584176 ؛ 
وو وول سس لإ لإا 7/7 

49) سورة البقرة 9 

ْ (44) ف الأصل : « كان 0 . 

(ه4) ىب عم : « بحيلتهم ») 


امم 


ه /لاءوو ا 


ل 


ْنَ ده وما تحلفهاومَؤْعِطَة ِْممّقِينَ 04** . قيل : يَغبى به أمة حم عه . أى 

تنظ بذلك أمّهُ محمد مكل , ؛ فِيَجَتَبُوامثل مافَعَلَ المُعْتَدُونَ ود البعيلة تخد » وقد 
قال النبِنّ عللاته 0 لجل الحَدِيعَةٌ ِمْسِب ا . ون الشفعة و وضِعتٌ لدذفع 
الصْرَرٍ » فلو سَقَطْتُ بالتَّحَيلٍ , للحي الضرّرُ » فلم تفط » ك لو أسْقَطَها 
المشترى” بالبيع والوقيف قف . وفارق مالم يُقصدُ به التَحيْل , لأنّه لا خدَاعَ فيه , ولا 
قصية به نَل حو والأعُمالُ بالييّات فإن اخحتلفا هل وَقعَ ىءٌ من هذا حول “أو 
لا ؟فالقول قول المُشمرى مع تميده آنه ألمي وحاله إذائبَتَ هذا , فإن العَيّرَ فى 
الصورئيْن لوبي على المُسمرى سيراه ما يُسَاوى عَشْرّة بمائئة » وما يُسَاوى مائة درْهَيٍ 
مائة ديار » وأشهدَ على تَفْسيه أن عليه ألا فربّما طَابَه بذلك فلزِمُه”* , فى ظاهر 
الحكم ٠‏ وفى الثالثة العَدد< على البائع ؛ لأنّه اشترى عَبدَا يُسَاوى مائة بأل . وف 
الرابعة على المشترى ؛ لأنّه اس شَكَرَى شقصا قِيِمَتُه مائة بأليف :وكذلك فى الخامسة ؛ لأنّه 
اشترى بعض الشقص بكم جيه . وفى السادسة على البادى؟ منهما بالهبّة ؛ لأنّه قد لا 
يَهَبٌ له الاح شَيكًا » فإن تالف أ حَدْهُما ما”''' تَوَاطا عليه » فطَّالَبٌ صَاحبّه بم 
هر ”* , رمه | | »فى ظاهر الحكمٍ ؛ ؛ لأنّه عَم قد ابي مع صاحبه بذلك مُخْتاًا » فأ 
فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحل من عر صَاحبّه الأنْحدٌ بخلاف ما ئواطآ عليه ؛ أن 


صَاحبّه إنّما رَضِىَ بِالعَقد لاطو ٠»‏ فمع فَوَاته لا يتَحَقَقُ الرْضَى به : 





(551) سورة البقرة 55" . 
(40) انظر ما تقدم فى :5 / 3١١‏ . 


.(58)ف ب رزيادة : وعنه ٠‏ . 


(55)فىم ١:‏ فلزمته » . 
(50) ف الأصل )ب ٠:‏ الضرر 6 . 
(١60)فى‏ منادة : ولو ع . 


(01) ف الأصل 00 أظهر له :©". 


خمء 


48م - مسألة ؛ قال : ( وَإِنِ اتَلفا فى الثّمَنِ , فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرى ('مَعَ 
"© إلا أَنْيكُونَ للشفيع بي » 


ْله أن الشيعَ والمُشْرىَ إذااحَلّقافى النّمنٍ » فقال المُشكَرى : اميه بمائق | 
فقال الشيع : بل بِحَمْمرِينَ . فالقول قول المُشْتَرى للد« العاقك فيو اعرف 
بِالشّمن » ولأن الشقص ملكه ؛ فلا شع ' 6 "© بِالدَّعْوَى بغير بَيْنةٍ . وبهذا قال 
الشَافعِي . فإن قيل : فهلا قل 9 : القول قول الشفيع ؛ لأنّهغارم ومدكِرٌ للزيادة » فهو 
كالغاصب والمُئْليف والضامِن لتَصِيب بيب شَرِيكه إذا تق ؟ قلنا : الشفيع ليس بغارِع ؛ 
لأنّه لا شىء عليه » وإنها ير د أن لِك الشقصٌ بكمب » بخلاف الغاصب والمتليف 
والمعتتق .هاما إن كان للشفيع بين كم بها وكذلك إن كان للمُشْمرى بينة حكم 
بها واستقى عن يدينه ينبت ذلك بشاهد ومين ؛ وشهَادةٍ وجل وامرائن 1 
قبل شَهَادَة البائع ؛ لأنّه إذاش شه للشفيع كان متّهما لأنّهِيَطْلْبُ تَقلِيلَ القّمَن وا من 
درك عليه . وإن أقامَ كل واحد منهمايَيّمَةٌ » اختَمل تَعَارْضَهُما ؛ لأنهمايتترَعانٍ فيما 
وَقَعَ عليه العَقَدُ ؛ فِيَصِيرَانِ كمن لا بِيّنَة هما وك اريف أن لبي ابيع . 
وبَقَضِيه مَذْهَبُ الحِرَقَى ايحارج عند مُقَدّمَة على يينِالذاخل ؛ لشفي هو 
الخا رج هذا اقول أبى حنيفة . وقال صاحباه : البيّنة بين المُشْكَرى ؛ لأأنهها كدر رجح 
بقول المسْتَرى ' فإنَّهِ مُقدَُمُ على قول الشّفيع يحالف الخارجَ والدّايل ل بين 
الدّاخل يجورٌ أن تكون مُسْيَنِدَة إلى يده ٠‏ وفى مَساكيا لين هد على تس اعد ١‏ 
كشَهَادةٍ بيْنةِ الشفيع . ونا » أنّهما بيََانِ تَعَارَضَمًا يق ب عن لآ ينل قوله عبد 
عَدَمها , كالدّاخل والخا رج ويَحْتَمِل أن يُقَرَعَ بينهما ؛ لأنّهما يتَنارَعانٍ فى العَقدِ » ولا 
يد هما عليه » فصارًا كالمُتَنانِعَيْن عَيْنَا فى يد غيرهما . 





. سقط من :الأصل .م‎ )١-1١( 
. 6 -5)ف الأصل عب :( مله‎ 9١ 
.» ف الأصل زيادة : ( إث‎ )5( 
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فصل : وإن قال المُسْتَرى : لا أَعْلَمُ مبْلَمْ امن . فالقول قولّه ؛ لأنّ ما يَدَعِيه 
ممكرن » لجواز أن يكون اشْتّراةُ جرا](؟) أو بكم نٍ نَِىَ مَبلَعَه وي 5 » فإذا َل 


سَقَطّتٍ الشّفعة ؛ لأنّها لاتسْتَحَقٌ بغي بَذْلٍ لا يكن أن يليه مالايدعيه . فإن 
اذّعَى / أنّك فَعَلتَ ذلك تحَيّلا على | قاط الشفعة ؛ فعليه اليَمِينُ على فى ذلك . 


فصل : وإن اشتر: رَى شقصًا بعَرْضٍ ء واحْمَلهَا فى قِيمَتِه » فإن كان مَؤْجُودا عَرَضَاة 
على المُفوٌمِينَ » وإن تعَذَرَ إحضّا”' » فالقول قل المُرى » كا لو ممما ى قد 
النّمنِ . وإن اذَعَى بََهلَ قِبِمتِه » فهو على ما ذَكَرَنا فيما إذا ادْعَى جهُْلَ ثَمَنْهِ . وإن 
الها فى الفرّاسِ والاءِ فى الشقص » فقال المُشْتَرى و إن لخن كر 
الشفِيعٌ » فالقولُ قول المُشترى , لأنّه ملك ؛ والشفيع ر يريد تَمَلككّه عليه #فكان 
اقول" قولٌ المالك . 


فصل : إذا اذعَى السِْيعُ على بعض الششركاء أنّك اسْترْيْتَ نَصِيبَك(*) »فى أحَذه 
بالشفعة فإنّهِ يَحْتَاجٌ إلى تَحْرِيرٍ دَعْوَاه » فيْحَدّدُ المَكَان الذى فيه الشُقص ء ويه 
در الشق ص واللمنَ ويَذّعِى الشفعة فيه » فإذا فْعَلَ ذلك ؛ ستل المُدّعَى عليه فإن 
قر لزِمَهُ » وإن نكر » وقال :انما اتّهَبُْه أووَرثتُه » فلا شْفْعَة لك فيه فالقول قول من 
05 ل اذى مان تعر مغر شمر » فإن حَلفَ برىءَ » وإن كَل فضي 
عليه . وإن قال : لا نُسْتَحِقٌ على شفعة . فالقول قوله 0010 
حَسَب قوله فى الانكار وإذائكَلٌ ‏ وعْضِيَ عليه بالششفعة ‏ عَرْضَ عليه الم . فإن 





() ف الأصل زيادة دلهغ. 
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أتحذه دم إليه »وإن قال : لاأستحقه . ففيه ثلاثة أَوجَه ؛ أحدّها 0000 
إلى أن يَذَّعِيّهُ المسْتَرى » فيْفمَ إليه الوق له بتار فنكَرها . والغافى : ن0 "يا حَذّه 
الحاكم ؛ فيَحَفْظه لِصّاحبه إلى أن يَذَّعِيَهُ المشتَرى ؛ ومتى اذعاه عام والثالث » 
يقال له : إِمَا أن تَقبضّه نمه » وإِما أن تُبْرىءَ منه كسيد المكَائبٍ إذا جاءهُالمُكَائئبٌ ممالل 
المَكائبة(''2 » فادّعَى أنه حَرَامٌ . امار هذا القاضى . وهذ"" مُمَارقٍ للمُكَائَبِ ؛ لأن 
سَيْدَه يُطَالِبُهِ بالوفاء من غيرٍ هذا الذى اد به » فلا يَلرْمُه ذلك بِمُجَرَّدٍ دَعْوَى سَيْده 
تخوم ماب » وذلابطالث1”"الشفيع مهوي »فلايتى يكل انرا مهما 
لا يَدّعيه . والوجه الأول أولَى » إن شاءً الله تعالى . 


فصل : وإن قال : اتريه لان . وكان حاضيرا اسْتَدْعاة الحاكم سا له » فإن 


صَدّقه ؛ كان الشواء له والشفعة عليه وإن قال : هذا ملكى 0-0 و الْتَقَلتَ 
الخُصُومَة إليه » وإن كَذَيَه حَكُمَ بالشرّاء لمن اشْتّرا 1 عل منه بالشفْعة . وإن كان 
المُقَرّ له غائًا وأخلو انها ب ودَفَعَهُ إلى الشفيع » وكان الخائبٌ على محججيهإذا قم ؛ 

دنا لو وَكَفما الأمر فى الشفعةإلى حُضُورالمُمرَله لكان / فى ذلك إِسْقَاط الشفعةٍ » أن 
كل مَشكرِيَدُعِى أنه لغائّبٍ . وإن قال : اشر لانن الطفل أو هذا الطقل . وله عليه 
واية ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما » لا كَنْبَتَ نكي ؛ لأن العلك نبت لطّفل ولائجبٌ 
الشفعة بإقرَار الوَلِىٌ عليه ؛ لأنّه يجاب حت 0 فى مال صَغير ؛ بإقرَار وَلْيّهِ . الثانى » 
يت ؛ لأنّه يَمْلِكُ الشراءله » فصّحٌ إقراله فيه, اصح إقرازه بِعَيْبٍ فى مببعه . فأمّا إن 
اذّعَى عليه شفْعةٌ فى شقص, » فقال : هذا لفلانٍ الغائب .أو فلا الطفل . ثم قر 





(+1) سقط من : اب ٠‏ 

. » الكتابة‎ ١ : ف الاصل ب‎ )١١١ 
.) و وهو‎ :بق)١١‎ 

.6 يطلب‎ ١: ىم‎ )١0( 
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.: سقط من : الأصل‎ )١8( 


/ ظ 


يراه ل" , ل تبث فيه الشفعة ء إلا أن ثبت بيب » أو يدم الخائث ب ولع الطفل 1 
هايا ؛ لأ املك يَنيْثُ هما بإقراره به » فإقراه بالششراء بع ذلك إفوارٌ فى بك 
غيره »فلا يبل » بخلاف ماإذا أر بالشراء تدا : لأنّ المِلِكَ نت 3 بت لهما بذلك الاقرار 
المُمْبتِ للشفعة فََبَنَا جمِيعًا كرب ا سَببَ الملكِ » » لم يله الحاكمُ عنه و 
يَطَالَبٌ”*"'" يبيانه ؛لأنّه لوصرّحَ بالشراء َب به شفعة فلا فائدّة فى الكشف عنه . 
ودعت الشافىئ فى هذا الفصل كلهم كمَذْهَبنا 


فصل اللا الا ؛فادعَى الحَاضِرٌ على من يده صب 
الغائئب ب أنّه اشتّراه منه أله َستححقةبالشفعة 1ق ا الأ 


- 


وق وده اكت رةه 
ولأضحاب الشَافِعىٌ فى ذلك بان ؛ أَحَدُهُما يس لهأ ؟ ل هذا وار عبل 
غيره . ولنا » أنّه قر بما فى يده فقيل قرا ٠‏ الو كر بأل ملك كه » وهكذا لو ادْعَى 
عليه أَنّك بة بِعْتٌ نَصِيب الغائب بإذنه ور له الوكيل » كان كإقرار البار ع بالبيع . فإذا 
لخائبٌُ فألكر لي .أو اذى انيع فالقول قوله مع يميه يتح الشقصّ , 
ويُطَالِبُ بأجره من شاء منهما ويَسَْقِرَ الضّمَانْ على الشفيع 0 
ده » فإن طالب الوَكيلَ » رج على الشتفيع ‏ وإن طَلبَ الشفيعَ ؛ »ل يرجع 
أحد . وإن اع على الكل » أنّك اشتريْتَ لقص الذى فى يدا ايده 
إنّما أنا وَكيل فيه ؛ أو مُسْتَوْدعّ له . فالقول قوله مع يَمينه » فإن كان لِلمُذَّعِى بَينَةَ : 
دري . بهذا قال أبو حنيفة » والشافِى » » مع أن أبا حَنِيفة لا يَرَى القَضَاءً على 
ب ؛ لأ القضاءَ ههنا على الحاضر ووب الشفعة عليه » وامنْتشقاق الْترّاع 


##اا# الى 





0 سقط من‎ )١1( 
. » هبلاطي.١: ف ب‎ )١960 
. سقط من : الأصل‎ )14( 


اله و ده وتحصل الفا عل الغايب نيش . فإن ل تكن بَيّنةَ » وطَالَتَ50" 
الشفيع بيَمينه الام د وود 2 ل 000 
إذائكل واحْمَمَلَ أن لايَقضِيّ عليه لأ قَضَاءعلى الغائب بغيرييدة » ولا إقرارمَن 
الشُقصُ فى يده . 

فصل : وإذا ادُعَى على رَجُل شفْعةٌ فى شيقص اشتراه , فقال : ليس له ملك فى 
شَركتى . فعلى الشفيع إقامة البينة أنه شرِيكٌ وبه قال أبو حنيفة وبحم » والشافعى . 
وقال أبو يوسف : إذا كان فى يده واتتحل وبإرشة لنلك ؛ لأن الظاهر من اليد 
الملكُ . ونا أنْ المِلْكَ لايَئبتُ بمسجَرَدٍ اليد ؛ وإذا لم ينبت ينبت الملكُ الذى يَسْتَحِقٌ به 
الشفعة » ل تنبت » ومجَردُ الظاهر لا يكفى » كالو ادْعَى وَلَدَ أمَةنى يده . فإن ادْعَى أن 
المُسْتَرىَ” " يَعْلَمُ أنه شيك » فعلى المُشَرى اليمِينُ أنه لايَعْلّمُ ذلك ؛ لأنّها يَمِينٌ على 
في ل الغير » فكانث”” "عل الم » كاليمين على تفي ين المت . فإذا خلف 2 
سَقَطَتْ دَعْواهُ » وإن كَل » قضى عليه . | 


فصل : إذا اذَّعَى على شريكه ؛ أنك اشمرَيْتَ كي م درو ؛ فلى شفعنه ش 
فصدّقه عَمَرُو ؛فأئكرٌ الشريك » وقال : بل وَريتُه من أبى . فقا المدّعِى بِينةأنّه كان 
ملك عَمْرِو الم نشدت يت الشفعة بذلك . وقال حمدٌ : تتبث » ويقال له و 
ظ 9 الشمنّ » وإمّا أن ترُدهُ إلى(" البائع » فِيَأََذّه الشفيعٌ منه9" ؛ لأنّهما شهد 
. ملك لِعَمْرِو فكانهماة شهدا بالبيع . ولّنا ل 


(19) ف الأصل : ٠‏ وطلب » . 
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ا 


ظ 


المذكر بالبيِع ايقل ؛ لأنّه فار على غيره . فلايْقبل فى حَفَه ‏ ولاقبَل شهَادَئه عليه . 
وليست الشتُفعة من حُقَوق العَقَدِ يبل فها قول البائع فصر بمَئِْلَة مالو حَلَفَ أَنّى 
ما اسْتَريْتُ الدَارَ » فقال مَنْ كانت الدَارٌ ملكا له : أنا بْمّه إِيّاها . لم يُقبَلُ عليه فى 
انث » للا يرم إذا قر البائُ ابيع » والششقصُ فى يده انكر المُشمَرى الشتراءَ ؛ لأ 
الذى فى يده الدَارُ مُقِرَ بها للشفيع , ولا مُتَازعَ له فيها سواه » وهلهّنا من الدَّارٌ فى يده 
يَذّعِها سه امقر ليع لاشىء ف بده لاير على تسليم افص » فافترقا. 
فصل : وإذا كانت دار بين رَجُليِْ اقاذعى ك زواع ماعل ساعيه الي يل 
ما يذ العامة وين لاشتنا : متى مَلَكُّماها ؟فإنقالا : مَلَكْناهادَفْعَةَواحِدَةَ . فلا 
شفعة حدما على الآتحر ل الستفعةإِنما تت بلك سايق فى ِل مُعَجَدّد بعده 


| وإن قال كل واحد منهما :ملكى ساب بالكحتهها ل ادغ فضي له » وإن 
كن لكل وااحن منيما ره ؛ قدَّمْنَا أَسْبَمَهُما تاريخًا » وإن شهدت يذ كل واحد 
منهما سق كه . وج ِل صّاحبه ‏ عاضا . وإن م تكن ”لكل واحيد'' 
فديها يك ظرنا إلى الستّابيق بالدّعْوَى » فقَدَّمنا دعْوَاه » وسالنا حصمّه » فإن نكر ؛ 
فالقول قوله مع يَمينه ؛ لأ مَُكرٌ » فإن حَلَفَ » سَقَطَتْ َعْوَى الأول ؛ » ثم تُسمَعٌ 
دَعْوَى الثانى على الأول » فإن أن وِحَلَفَ » سَقطتُ ذَعْوَاهُما جَمِيعًا . وإن اذَّعَى 
9 ؛ فتَكَل الثانى عن اليِينِ » قَضَيْنَا عليه » وم تُسْمَعْ دعُواه ؛ أن تحصمه قد 
ستَحَقّ ملكه :إن خلف الثاق. #«وتكل الاول + قصمئنا عليه .: 


: 2 د 2 2 عد 6 
فصل : إذا اختلف المتبايعانٍ ف الشمن ال البائع ان الثمن الفانٍ » وقال 


المُشترى : هو آلف . فَأَقَام لبائع يه أن النّمنَ ألفان , أَنحَدَّهُما من المدرى, 
وللشفيع أحذه بالألنفِ) ؛ لأَنَ المُسْتَرى مقر له باستِحمَاقِه 9 ويَدّعِى أنْ البائعَ 


1 سقط من : ب‎ )7١5١ 
: 6» (05-55)قىب عم 5( لواحد‎ 
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ظَلّمّه . وببذا قال الشافعيٌ . وقال أبو حنيفة : إن حَكَمَ الحاكم عليه بالفين » أَنَذَه 
المفِيمُ بهما ؛ لأنَّ الحاكمّ إذا حَكمَ عليه بالبَينةِ بَطَلَ قوله . وثَبْتَ ما حَكُمْ به الحاكم . 
ونا أن المُشترى مقر أن هذه لبي كازية #وانه طلم بالف فلم سكم له به 57 
حَكِم بها للبائع كن . فإن قال المشْتَرى #فرد قت البة وكنثُ أنا كاذب 
أو تايا . ففيه وان ؛ أحدهما , لايقبَل رُجُوعه ؛ لأنّهرُجُوعٌ عن إفرارٍ تعلّق””" به 
7 سر 7 # هه 22 ره 5 و85 1 
حَق اذى غيره ؛ فاشبه مالو أقر له بدين . والثانى يقبل فوله . وقال الماضى : هو 
قا سه له , »ثم قال : علطت عاو تمد 
٠ 1‏ قبل قوْله الفيكة َيِه » بل هلهنا وى لأنّه ققد '2 قات ب البيّئة بكّذبه” ام 
وحَكُمَ الحاكم بخلاف قَوْلِه , ؛ فقبلَ رُجُوعُه عن الكذبٍ .وان 4 تكن للبائع يه 0 
ففحالنا :شي أده م َل عليه لالع » ود أرة أشذه ما ذف عب 
المشْتَرى »ل يكن له ذلك ؛ لأ للبائع ٍ فسْحَ ابيع » وألخذه بما قال المشْتَرِى يَمنَعْ 
ذلك سي ' "عليه المشترى » ولا يَمَلِكُ ذلك . فإن 
ل المشترى باشحذه بما قال البائع جارٌ » ومَلكَ الشفيع أخذه بالثّمنِ الذى خلف 
عله العضرى ؛ لأن حَقٌّ البائع من الفسسخ قد زال . فإن عاد المُشْتَرى فصّدّق البائَ ظ 
وقال : الم الفان وكنت الول(" . فهل لِلشَّفيع / أَذْه بالنّمنالذى حَلَّفَ عليه ؟ 
فيه وَجْهانِ » كا لو قامَتٌ به بينة . 

فصل : ولو اسْتَرَى شِقصًا له سَفِيعَانِ عع وسيب بكي 
الشفعة وشّهد له بذلك الشَفِيمٌ الآتحر , قَبُلَ عَفوِهِ عن ا و0" قبل شهَادته ؛ 


. ) تعين‎ ١: فىم‎ )5١ 
مأاع.‎ ٠ : ف الأصل‎ )59( 
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اعدو 


له يكز إلى اشبيه نهقا وعو قا لي عه ناذا رات ياك » ثم عَمَا عن 
الشفعة ثم أعاد تلك الشَهَادَةٍ ٠ل‏ قبل الانهار دت لتقم + » فلم قبل بعد رُوَالِها 5 
كُسهَادةالفارق إذاردتْ ثم تاب وأعاها , قبل ولو””" ل يه حتى عَمَا » قلت 
شَهَادَئه ؛ لِعَدَم التهُمةٍ , ويل المُشمَرى مخ سَهَادَته ول م تكنين ؛فالقول قول 
الم كْرٍ مع يَمِينه . وإن كانت الدَّعْوَى على الشفِيعَيْن معًا وفلف تلت الشفعة : 
إن حَلَف أَحَدُهُما َكل الآئحر , نَظَرْنافى الحاليف إن مدق شريكه فى الو 
أنه ل يمف ميَحتخ إلى يمون وكانت الشفعة بينهما ؛لالحَقٌ له إن الشفعة ود 

عليه إذا سَقَطَتْ شفعة شريكه . وإن اذّعَى أَنّهِ عَمَا » فتَكَلٌ » قضبيّ له بالشفعة كلها . 
وسواءً وَرنَا الشفعة أو كانا شربكينِ . وإن سهد أجتبى بعَفرٍ أحد الشفِيعَيْنٍ , 

واختيج”” “ إلى يمِينِ معه قبل عَفْوٍ الآحر » حَلّف وأتحدٌ الكل بالشفعة . وإن كان 
بعدّه خَلف المُشِتَرى اوتقطت النشلمة . وإن كانوائلاثة سفعَاءً » فشك اثنانٍ منهم 
على الثالث بالعَفو بعد عَفْوِهِما . قبلَتْ ‏ وإن شهدَا”" . قبله » رُدّتْ . وإن شهدا 
بعد عَفْوٍ حدما لعفو الآتحر ءرُدٌّتْ شهادة غير العافى . وقبلَتٌ شَهادَة العافى . 

وإن شهدَ البائع عو الشفيع بعد فبِض النّمنِ قبلَتٌ شهَادَنه وإن كان قَبْله ففيه 
وَجهانٍ أحدها ا ؛ لأنْهما سواءٌ عنده . والثانى الاتقبل الأنه حمل أن”" 
يكون قصّد قصكد ذلك 7" الهِسَهل اسْتِيفاءَ النّمنٍ ؛ لذ المُشتري يَأحذه من الشتفيع , 0 
عليه وَقَاوه » أو يتَعَذّرُ على المُشْتَرى الوفاء لفلسه””") فيَستَحقٌ ازجاع المبيع .وإن 
شَهِدَ لمُكَائبه بعفو شفيعه! 5 ' » أو شَهد بشيراء شىء لمَكَائبه فيه شفعة ٠ل‏ قبل ؛ لأن 


(7”7) سقط من : ب . 

(15”*) فى ب وم : « واحتج 6©. 
(55) فى الأصل زيادة : « أنه » . 
(5*) فى ب :«أنه » . 
(77-/77) سقط من ب . 
(8") فى ب ,م ١:‏ شفعة ع). 


المُكَائتٌ َ ب بده »فلا تُقَبَل شَهَادَنُه له ؛ كمَدَبرِه ولدّمايَحْصْلُ للمككائب يَنِعُ به 

ابد ؛ هن عجر صارَ له ٠»‏ وإن لم يَعْجِرُ سَهَل عليه الوفاء له يو + 
. نك انود 6 ال ع بعصم 3 سّ _ 6 

بشىء من ذلك » قبلت سهادَته ؛ لانه غير متهم »؛ فاشبَه الشهادّة على وَلِده . 


٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كانت داز بَيْنَ كاي لِأَحِدِهِمْ نِفْهًَا ' وللاخر 
لها , وللاخر سدسها » قباع أده / , كانت التفعة ين اتسين على قر 
سهامهما ) 

الصّجِيحٌ فى المَذْهَبِ أَنَّ الشقُص المَشْمُوعَإذاأتحدّه الشمَعاء اف بوعل تدر 
أملاكهم . اخْمَارهُ أبو بكر وروى ذلك عن الحَسَنٍ وابن ميرِينَ » وعَطَاءٍ . وبه قال 
مالكٌ ‏ وسوَرُ » والعبِىُ » وإسحاق ٠‏ وأبو عد . وهو أحدٌ قلي الشَافِعِىٌ . وعن 
يسم بيَنهُم على عَدَدٍ رُهُوسِهم . الختارها ابن عقيل . ورُوى 
ذلك عن النَحْهِىٌ , الى . وبه قال ابن أى لَيلَى , وان شرم » والقّوْرِىُ » 
أمنْحابُ الى ؛ لل كل واحد منهم لو الف كحي الي » فإذا اممو 
نُسَاوَوا » كالبنِينَ فى الميرَاث » والمحْمقِينَ فى سيراية العمْق . ولنا أنه حق يتما 
0 متبواليلك؟ ' » فكان على قَدْرِ الأَمْلَاك » كالعلة لهم تقض الاين والأب أو 
الج الخ م لاخر وبالفرْسانٍ ”مع الرّجَالَةِ'" فى العَنِيمَة ؛ وأصحاب الديُونٍ 


أحمد ٠‏ رواية ثانية ا 


والوصَايًا » إذا نَقصّ ماله عن دَيْن أحَيدهه”" » أو القّلث عن وَصِيّة أحَدهم . وفارَق 
20 2 ب 0 وس 2-7 2 0 .و6 
الاعيان ؛ لاثه إِنُلاف . والاثلاف يُستوى فيه القليل والكثير » كالنجاسة ثُلقى فى 


2 


5 كقان يوم 26 ل قاد .أ ب سافان و اح بال 
مائع . وأما البنون ؛ فإنهم نسَاووا فى التسبب” 8 » وهو البنوة » فتَسَاووا فى الارث بها 6 


.» بلملك‎ ٠: ىب‎ )١-١١ 

(5-7) ف الأصل , ب : « والرجالة » . 
(9) فى ب وم : و أحدها » . 

(5) ف الأصل “المي 0د 


/7ا145 ( المغنى 7 / 5+ ) 


هإعودظ 


هو 


ا ٠.‏ ع2 7 #2 2 ٠. 58 9 ٠.‏ 0 وس سس - قمر 
فنظيره فى مسالتنا تساوى الشفعاء فى سيهامهم » ولل لاسر بكر ريام لخر 


كلهم , فاح مها هام الشمَعاء , فإذا عَلِمْتَ عِذئها تق الس النشيوء 
عليها » ويَصِيرٌ العَمَارٌ بين الشُمَعاء على تلك العِدَّةٍ » م يُفْعَل فى مَسَائْل الرّدٌ سواءً ‏ ففى 
هذه المسنالة التى ذَكرٌ ارقي شار عبار الطركايا يه ؛ فإن باع صاحبٌ 
النصيف » فسيهام الشفعاء ثلاثة ؛ لصاجب الكُلْثْ سَهُمانٍ وللاتحر سَهُم فالشفعة 
بينهم على ثلاثة وصور العََار ينهم أثلان ؛ لصّاجب الت تلماه وللاتحر تأنه »وإن 
باع صاحب القُلْثِْ » كانت بين الآخرين أرباعَا ؛ لصاجب النصيف ثلاثة أزباعه ظ 
وللاحرٍ ربعه » وإن باع صاحبٌ السَدّس ٠‏ كانت بين الاتحريْنٍ حماسا ؛ لصاحب 
النُصيف ثلاثة ألحماسيه » وللآتحرٍ َمْسا . وعلى الرُواية الأخرى » يُقَسسّمْ الشُقصٌ 
لمَشْفُوعٌ ين الآتحرين مين على كل حال » فإن باح صايحبٌ اليف ا 
النَصْف بين شُرِيكيه لكل واحب الربْع فيصر لصاحب الْلْثِ ثلث ورُْعٌ ؛ وللاتحرٍ 
َبْعٌ وسَدّنٌ » وإن باع صايحبٌ اثلث ٠‏ صارٌ لصاجب النُصْف الدُلئانٍ ٠‏ وللا تحر 
اقلت » وإن باع صاحبٌ السّدّس » فلصاحب ”النُصف ثلث" ورُبْعٌ » ولصاحب 
الثلث ربع ودس . والله أعلم . 

فصل : / ولو وَرِتْ أَححوانٍ دارَاء أو اشتَرياها بينهما نِصْفيْنِء أو غير ذلك» فماتٌ 
أَحَدُهُما عن اين" » فباع أَحَدَُهُما نَصِيبّه » فالشُفعَة بين أخيه وعَمّه . وبهذا قال 
أبو حنيفة» والمُرِى ‏ لشاف فى التجديد . وقال ف القيديم : إن أتحاه أحق بالشفعة ذية 
قال مالك ؛ لأ أتحاهُ حص 0 بسر شركته من العم لاش شتراكهما فى سَبّب المِلكِ . ولناء 
نهما شرِيكانٍ حال ثُبُوتٍ الشفعة 52500 كالو ملكو كلييج نيت واسدن 5 
أن الشفعة تثْبْتٌ لدذفع ضَرٌرٍ الشرِيك الدّاخْل على شركائه بسب شركته » وهذا يُوجَدُ 


(5) سقط من : ب . 
(5-59) ىم ٠:‏ الثلث نصف » . 
0 فى الأصل : « اثنين » . 


فى حَىٌّ الكل وما ذَكرُوه لا أصْل له » ول يبت يت اتبارٌ الشترع له فى مضي » والاغتبار 
الشركة لا يسَيبها . وهل ثة سم ين العم ابن أيه ص أوعلى قَذْرِ ملَكَيهما ؟على 
روايقي0*) . وهكذا لو اشْيَرَى رَجُل نِضْفْ دارٍ ثم اشترى ابناهُ نِضْفها الاخحر أو 
وَرنَاهُ أوانّهبا أووَصَل يهم يسبب من أسنباب الهلكِ » فباعَأَحَدُهُما نَصِيبَه . أو ' 
لو ورت لائة دارا ااي ا نين ) » ثم باع أحد المسْترِيِين نُصِيبه 2 
0 2 
عه بين جَميع الشركاء . وكذلك لو مات رَججلٍ » وتطلف اين وا حي ؛ فباعتٌ 
إخدى الأختيْن نَصِيبّها » أو إحدى الابتتِينٍ فَالشعةٌ بين جَمِيع الشركاء . ولو مات 
جُلُ » وتحلّف فَلانة يَنِينَ وأرضًا ١‏ اك تيحن يش .ماع لك لذن 
نَصِيبّه » فالشفعة بين أخيه واب أخيه . ولو تحلف ابثيٍ وأْصى بك لاني ؛ فباعَ 
أحدٌ الوَصيين » أو أحدٌ الابنينٍ ) فَالشفْعةٌ ين شركائه كلهم ولِمُحَالفِيَا فى هذه 
المسَائل ا حلاف يطول ذَكرُه ' 


فصل وإن كان الى شرك فللشّفيع الآحر أن بأد قد رِتصييه . ومهذا 
قال أبو حنيفة » والشَافْعى . وشكى عن الحَسّن » والشتعيئ » ولب : لا شفعة 
للاكحر ؛ لأنّها تبت 5 ُ لِدَفع ضَرَرٍ الشرِيك ادال , وعد شْرِكتُه مُتَقَدَّمة فلااضرر فى 
شِرَائُه . وحكى ابن لصب عن عَولا ‏ أن افع كلها لخر المت . ولا شىء 
للمشترى فيها ؛ ؛ لآنها ُستحق علو يام نميه 0 أَنْهِمَا تساويا فى 
الشركة فسّاوها فى الشفعة كالو اشترى أجتيى بل المُشترى أَوْلَى ؛ ؛ لأنّه قد مَلْكَ 
لقص المَشْفوعَ ونا كنبا للقول الأول لاتميح ؛لنّالضرر يخصل بشيراء هذ 
لهم المشفُوع » من غير َظَر إلى المُترى » وقد حَصَل شرا ٠‏ والثانى لا يَصِح 


َ 


أيضًا ؛لأثّنال” «:نقول هئ نكفيه شفع ؛وإثما يمَْعُ الريك أن يحل قذرَ 





)ف الأصل : « الروايتين © . 
(9) ىقب :و خلاف ). 
)٠١(‏ سقط من مم . 


1 َه | الف فى عل بذكه »م لامع أن مت الالسا ل فيه , لأخجل 
تعلق حٌَّ حَق'' '"الغير به » ألائرَى أن العَبْدَ المَرْهُونَ » إذا جنَى على عبد آكيرَلسيّده » كيت 
للسيد عل عنيد أ الجتاية + أل علق حو المرئهٍ به » ولول يكن ناما تعلق 
به . إذائيِتَ هذا فإن للنشريك”"'' المتقرى أمحدََذ تصيريه لاغيرٌ أو الَو . وإذقال 
له المُشْترى : قد أسشقطتُ شفعهى . فَخد الكل , أو ار م يلَنَُ ذلك » وم يصع 
إسْقَاطٌ المُشترى لأ ملك اسكقرٌ على قَدْرِ حَه ' فجَرَى ” مَجرَى الشِيعَيْنٍ | ذا أحذا 
بالشفعة ثم عَمَا حَدُهُما عن حَفه . وكذلك إذا حَضرٌ 0 ضر أحد الشيَيٍ . أت جميع 
ابلك ثم حَضَرٌ الآخر فل أذ انيف من ذلك ٠‏ فإن قال الأول حل 
الكل أوة غ0" فإنى قد أسشقطتُ شفعتى م يكن له ذلك . فإن قيل : هذا تعيض 
للصّفقة على المُشْيَرى . قلنا : هذا التَيِمِيضُ اقمّضاهُ دُحُولّه فى العَفْدِ » فصار 
7 كالرْضَى منه به ؟') ٠‏ كا قلنا فى الشّفيع*' الحاضير إذا أخحدٌ جمِيعٌ ال الو 


ادر :شيضًا ومسنا:: 

1 - مسألة ؛ قال ١:‏ قَإِن ترك أَحَدَهُمَا سْفعَمَهُ , لَمْ يَكُنْ للآخر أنْ امحل 
الْكُلْ أو يَتْوْكَ ) 

وجملئه أنَّه | إذا كان لقص بين سف » فتك بعضلهم ؛ فليس للباقِينَ لا أحمة 


المي أو ترك الججميع » ويس لمم أخدٌ البععض قال ابنُ المُئذْرِ :أجْمَعَ كل م نأمط 
عنه من أَهْلٍ العم على هذا 0 ؛ والشافعى وأصحاب الى 0 
أذ البعض إضنراا المُشترى 16 بتَبْعِيضٍ الصفقة عليه ؛ والضرّرٌ لايُرَالُ بالضَرّر 5 





1 سقط من :م‎ )١١( 

(١١١)فىب‏ عم ١:‏ الشريك » . 
)١19(‏ ف ب زيادة ٠:‏ الكل » . 
(5-14١)فىب ١:‏ الو قضى به » . 
)١5(‏ سقط من : الاصل . 


الشفعة إنّما تبْتُ على حلاف الأصل دَفعًا لِضرَرٍ الِكِ ادال » محؤفا من سموء 
المُشاركة ومُونةٍ القسئمة » فإذا أَحد بعض السشُقص ل يَنْدَفِعٌ عنه الضرر فلم يَتحقق 
المَْنَى المُجَوْرُ لِمُحَالْمَةِ الأصضل » فلا تَتُبتُ . ولو كان الشفيع واحدًا ل يج له أخذ 
بعض المّبيع ؛ لذلك » فإن فَعَلَ » سَقَطَتٌ شفعيُه ؛ لأنّها لا تعض » فإذا سقط 
بعضها , سقط جَمِيعُها » كالقِصّاص . وإن وَهَبَ بعض الششركاء نَصبيبّه من الشفعة 


3 


بعض شرَكائه أو غيره ليْصِحٌ ؛ أن ذلك عَفْوٌ » وليس بهبَة » فلم يْصِح لغير مَنْ هو 
عليه ؛ كالعفْرٍ عن الِصّاص . 

فصل : فإن كان الشمَعاء غائيِينَ ؛ لم تسقط الشتّفعة ؛ لِمَوْضيع العُذْرٍ . فإذا قدِمَ 
أَحَدّهم » فليس له أن يَأمحذُ إلا الكل أو يتْرَكَ ؛ أن لا عَم ايوم مُطَالِماسبواة ولأنّى 
أحذه البعضٌ”' تعيض لِصَفْقةٍ المُشكَرى » فلميَجُرْ ذلك » كالو ”ل يكنْ'"معهغيرّه ‏ 
ولا يُمْكِنٌ تأخيرٌ / حَقّه إلى أن يَفْدَمْ شركاه ؛ لأنَّ فى التّأخير إِضْرَارًا بالمُشْكَرى . فإذا 
نحل الجَمِيعٌ ‏ ثم حَضْرٌ عر » قاسّمّهإن شاءًأُوعَفًا , فيَبْقَى للاوّل ؛ لأْنَالمُطَالبةَإِنّما 
ولك ميا . فإن قاسمه ثم حَضرٌ الثلث ؛ قَاسّمَهُما إن أب أو عَفا فيبقى 
لأوَيّن » فإن ما الشُقصُ ف يَد الأول تماء مُنْمَصِلا » ل مُشاركه فيه واحدٌ منهما ؛ لأنّه 
الْقَصَلّ فى ''ملكه » فأَشْبّه مالو الْمَصَل فى" يد المُشْعَرى قبل الأذ بالشفعة . وكذلك 
إذا أتحدَ اثالى ؛ فنا فى يده نُماء مُنْفْصِل لم مُشَاركه الثالث فيه وإن حرج الشُقص 
نا » فَالعْهُدَة على المُشْعَرى يرجم الثلائة عليه » ولا ير جع أَحَدّهُم على الاحرٍ ؛ 
فإن الأنحذٌ وإن كان من الأول » فهو بِمَمْلَةِ النئئب عن المُشْتَرى فى الدع إلييما » 
والنائب عنهما فى دَفع الّمَن إليه لأنّ الشفعة مُسْتَحَقَة عليه لهم . وهذا ظاهِرٌ مذهب 


(1) ف الأصل : و للبعض »© . 
(-0)لقب :وكان .٠‏ 
('-؟) سقط من :مم . 


ه/كدر 


ه/1ظ 


الشاقهى . وإن ام مع الل من المُطَاليِ حتى يَْضْرٌ صاحباه ؛ أو قال : امْحذ قَذْرَ 
فى . ففيه وَجَهانِ ؛ أحدّهما :يطل حَقَه ؛ لأله قدرَ على أذ الكل ويرك وأقاشية 
المَنْفْرِدَ . والثانى» لا يِطل؛ أنه ترَكَه لِعُذْرِ يفو عرق قدُوم الغائب » فينتزعه منه ) 
والترِكُ لعُذْرِ لا يُسقط الشفعة يقليل مال وأظهرالششترى قَعن كرا فْتَرَكَ لذلك » 
ثم بان نخلافه” 9 . فإن تَرّكَ الأول سفعَته فعبّه 779 ورت الشف “على صَاحِييه ٠‏ فإذاقَدِمَ الأول 
منهما » فله أنْحذٌ الجميع ؛ على ما شكرّنا فى الأول . فإن أَنحدَّ الأول بها ثم رد ما أتحذه 
بِعَيب » فكذلك . وبهذا قال الشَافهى ٠‏ وحكى عن محمد بن اليَسَن أنّها لا توف 

: عليهما ‏ وليس هما أذ تُصِيب الأول الأنهيغفٍ » وإِنّمارَدٌ نَصِيبّه لأجل العَيْب 1 
أشبّه ما لو رَجَعَ إلى المُشرى بيع أو هب ونا أن الشفيع فَسَح لك » ورج إلى 
المخرى بالدشب الأول » فكان لشريكه أخذه ٠‏ 5 لو عَفا . ويُعَارِق عَوْدّهِ بسبّب 
ا لماجي و 1 

فكل :واد حَضرٌ الثانى بعك أذ الأول فأححدَ نِصْف الشتقص منه ا 
فلت ؛ فطَالبٌ بالشفعة » وأتحذ بها بعلت المت : ؛ لأنّ هذا الغالتٌ إذا أتحدّ 
بالشفعة ٠كان‏ كأئه مُشارك فى حال الس ته #وهذالو باع المشترى 0 
قيدِمَ الث فم » كان له إنطال البنع فإِنقيل : فكيف نصح القسمة ؛ وشَرِيكهما الثالث 
غايبٌ ؟ قلنا : يَحمَِل أن يكونَ وَكلَ فى الِسْمة قبل البِع » أو قبل علمه به" » أو 
يكون الششرِيكانٍ فعا ذلك إلى الحاكم » وطالباه بالقسئمة عن الغائب » / فَقَاسَمَهُما : 
وبَقَىَ الغائبُ على شفعته . فإن قيل الك كفي انبا لالص » وق الثالث 
ابت فيه ؟ قلنا : ثبُوتُ حَقٌ”" الشفعة لايَمْتعُ الَصَرُفَ ؛ بدليل أنه يَصِحٌ بَبعْه و هبه 





(4:)فىم ١:‏ بخلافه » 
(6-8) سقطدمن :م 
(5) سقط من :م . 
(/ا) سقط من : ب . 


وغيرهما » ويَمْلِكُ الشَفِيع إبَطَاله كذاههنا . إذاث َبَتَ هذاء فإنْ الغالت إذا قم جد 
أحد شريكيه غائبًا أتحدٌ من الحاضير ثُلتَ مافى يده اا اديه ثم إن قضَّى 
له القاضى على الغائب انلها ف يذهأيقنا » وإن ل يض له انَنَظرَ الغائبَ حتى 


00 


0 
فصل إذا تحط الأول الشتقصّ كله بالشفعةٍ » فق الثانى » فقال :لا آمْحد مك 


نصفه لع الم طلا قثر شري وهر الت . فله ذلك له فصر على بعض حقه ظ 
وليس فيه تِْيضُ الصفقة!) على المُشْترى » فجارٌ الكل لإنانيم الت 
وو يهل ماف تدالاوك » وي ه اي ١‏ 


5 » ومخرجه تسعَة 10 "إل اين وهى سي مؤش يشة "لقا 


لشئعة”"" تصطفين » لاقم » فاطظرب اين فى تسلعة » تكن ماني عَشَرَ » للثانى 
اه ؛ ولكل واحد من شَرد سغة . وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ أن الغا: ى كرك 
دسا كان له أخخده » وحَقّه منه ثلقاه ا © ع فتَوَفْرَ ذلك على شريكيه9 ' فى 
الشّعة » فللأول والثالث أن يقرلا :نحن سوا فى الامنحقاق » ويرك واحة منا شيك 
مه » فتَْجمَحُ ما معنا فنَفْسيمُه » فيكون على ما ذَكزن . وإن قال الثانى : أنا ا مذ 
اربع . فله ذلك و ا ا لس 


زكر ار 





)ف الأصل : « للصفقة » . 
(9) سقط من : الأصل . 

. » ف الأصل : « فنضمه‎ ٠8 
. .م : و سبعة » خطأ‎ بىف)١١١‎ 
. )» السبعة‎ ١: فى ب ءم‎ )١١؟(‎ 
. ) التسع‎ ١ : فى ب »م‎ )١60( 
.) شريكه‎ ١: فى باءم‎ )١5( 


ه ]كعدو 


فيَتَسِمَانها لكل واحد منهما حمسَة » وللثانن سهمان ؛ ونَصِحٌ من اثْنى عَشَرٌ . 


فصل :إذا اشترى رَجُلْ من رَجُلينِ فصا ؛ فللشفيع أخذ تصربب أحيدههما دُونَ 
الآخر . وببذا قال الشافهى . وشكى عن القاضى , أنه لايَمْلِكُ ذلك . وهو قول أبى 
جا لكلا تتبمْضَ صَفْفه صفقة المشْتَرى ى . ونا ء أن عفد الاين مع واحبد 
عَقَدان ؛ لأنّهمء مشكر امن كل وانجزامئبياذه 'ملكه بكَمَن مُفْرَدٍ » فكان للشفيع أخذه 5 


لو أفْردَه بَدٍ ‏ وببذا يَْمَصِلُ عما دعر . وإن اشْتّرى اثنانٍ نُصِيبٌ واحبد , 


فللشفيع أذ نصيب أحب المُري سن . وبه قال مالك » والشافعىٌ ٠‏ وأبو حنيفة فى 


إحدى الروَايَيْنَ عنه وقال فى الأخيرّى 0 »ولا يجوز قبله ؛ لأنّه 
قبل القبْض ئتبحَُضُ صفقة .9 صَفْقَة البائع . ولّنا ؛ هما م مشِتَرِيانٍ / ا» فنجارٌ للشّفيع أخذ نَصِيبٍ 
أحَدهما ٠‏ ؟ بعد الَبْضٍ . وما ذَكَرُوه لا تُسَلَمُه , » عل أَنْ المشترى الاخرٌ أَعَعرّ0) 

نْصِيبّه » فلا يكون تيْعِيضًا فإن باع اثنانِ من تين » فهى أَرْبعَه عُقُود » وللشيع أخذ 
الكل,ء أو :ما شاع منرين 

فصل : وإذا باع شقصً إئلائة ذَفعة واحدة ٠‏ فلشريكه أن يأل من الائة . وله 
أن أذ من حدم وله أن يذ من تين دون القَالِث ؛ ؛ لأن””' كل عمد ''منهما 
منْفرِدٌ فلا يَتوَقَفَ قف الْأْحَدُ به على أذ بمافى الَف الآخر ؛ ؟ا لو كانت متفرقة . فاذا 
أذ نَصِيبّ واحيد يكن الاين مُسَارَكهفى الشفعة ؛ كما ب ولد 
مَنْ أذ ُصِيبه “لا يمتح يستَحق الشفعة إلا بالك ساب مان باع تصيريّه إدلائة »فى 
ثلاثة عُقَودٍ مُتَفوقَة »ثم عَلِمْ الشييع » فله أأيضا أن يَأَمُحلٌَ المكدمّه وله أن مما شاء 
منهما ؛ فإن أتحذٌ نَصِيبٌ الأول ٠ل‏ يكن للآححرَين اكه *'فى + شفعته ؛ لأنّهما م 
يكنْ هما ملك حين يَعه » وإن أحَدَ نَصِيب الثانى وحده ل يمك الشالث شار 018 





. سقط من : ب‎ )١15( 

. فى ب ءم: ويأعذع‎ )١5( 
. » م : و عقد كل‎ )١7-1١0( 
. سقط من :ب‎ )١18-548( 


لذلك , ويُشَارِكَهُ الأول فى شفعَتِه ؛ لأنّ ملَكّه سابقٌ لِشْرَاء الثانى , فهو شرِيكٌ حال 
شِرَائه . ويَحْمَمِل أن لا يُشَاركّه ؛ أن ملْكّه حال شِرَاء الثانى يَسْتَحِقٌ أمَْذّه بالشفعَةٍ , فلا 
يكونُ سَيبًا فى اسستِحْقَاقها . وإن أُتحدّ من الثالث . وعَمَاعن الأوليْن » ففى مُشارَكتَهما 
له وَجهانٍ . وإن أذ من الَلَائةِ » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما ء أنه لايُشاركه أحدٌ منهم ؛ 
أن أملاكهُم قد امْتَحَقها بالشّفعةٍ » فلا يَسْتَحِقٌ عليه بها شفعةً . والثانى » يُشاركه 
الثانى فى شفع الثالث . وهذا قول أبى حنيفة » وبعض أُصُحاب الشافِعِىٌ ؛ لأنّه كان 
مالكا ملكا صَّحِيًا حال شْرَاء الثالث » ولذلك اسْتَحَقٌ مُشَارَكتّه إذا عَفَاعن شُفعته » 
فكذلك ذال يمف ؛ لآنّه إِنّما اسْتَحَقٌ الشفعة بالمِلْكِ الذى صار به شريكا » لا بالعَفو 
عنه ٠‏ ولذلك قلنا فى الشفيع إذا يلم بالشفعة حتى باع تصريّه : فله أخذ تصِيب 
المُتعَرى الأول ل وللمُتترى الأول أذ تصِيب المُسْكَرى الثانى وعلى هذا يُشَاركه الأول 
فى شفعة الثانى والثالث جَمِيعًا فعل هذا إذا كانت دار ين الين نِصْفينٍ ا 
نَصِيبّه إكلاثة 0 'ثَلانةِعُمَودِ كل عند عدم ٠‏ فللشفيع السدّس الأول وثَلامَة 
أربا ع الثانى وثلاثة أخماس الثالث » ولِلمشْتَرى الأول ربع السدي الثانى ومس 
الثالث وِلمُْمرى الثانى محم الثالث فقصيحٌ المسنألة من مائة شرن سه ظ 
للشفيع الأول مائة وسَبْعَة أْسْهُيٍ وشا تسْعة » وللثالث أرئعة . وإن / قلنا : إن الشفعة 
على عَدَدٍ الرؤوس . فِلِلمُشْترى الأوَّلِ نف السّدُّس الثانى وثُلْتْ الثالث » وللثانى ثلث 
الثالث وهو نِضف التمنع فتصحٌ من ميئّة وَلَائِينَ » للشفيع تسعة وعِشْرُونَ » وللثانى 
1 حمسّة » وللثالكث سَهمان . 


د 7 هر بحم اس ورين ا ١‏ أ ون برع 4ه دق 
فصل : دار بين اربعة ارباعا »باع ثلاثة منهم فى عقودٍ متفرقة »ول يعلم شريكهم 


(9١1)فىب‏ :ومن 6.. 


ظ 


ولا بعضئهم يبعض » فَلِلّذى م يع الشفعة ة فى الجميع . وهل يَسْتَحِقٌ البائة””" الثانى 
والثالث الشفعة فيما باعَهُ الباء ئِعُ الأول والثافى” © ؟ على وَجْهَيِن . ” 'وكذلك هل 
تق الثالث الشعة فيما باعَهُ الأول والثالى ؟على وَجهَينَ”" .وهل مسق مترى 
الربع الأول الشفعة فيما باعَهُ الثانى والثالثُ ؟ وهل”"" يَسْتَجِقٌ الثانى شفعة الثالث ؟ 
على ثلاثة وج 0 لأسا مالكانٍ حال الع . والثافى » لا حَقّ 
هما ؛ أن ملْكَهُما تل يَسْتحقٌأمْحدّه بالشتفعةٍ » فلات تاه . والثالث » إن عَا 
ممااخد وإلّافلا . فإذاقلنا : بس يَشْمَرِكُ الجمِيع لذ تيع ثلث كل ريع لأنّله 
شرِيكير فصارله امون ملك فكَمُل له اللُصضف » وللبائع وَالمُشتَرى7”' 
الأول القلثْ ؛ لكل واحد منهما ادس ؛ لأنّه سَرِيكٌ فى شفعة ْ 'وللبائع الثانى ١‏ 
والكتدتكرى العاق :امس + لكل :انحن متنا تضنفه ؛ لأنّه شَرِيكٌ فى شفعلة' " بيع 
واحيد . ونّصِحٌ من اننَى عَشَرٌ . 


فصل : وإن باعَ الشتريكُ نِصْف الشقص لِرَجُلٍ » ثم باعه ب 2007 َقيّكَه”" فى صَفْقَةَ 
+ 
اخرى » ثم علما لشفي قله در | ليع الا ل والثانى اح اناد ؟ِ 
ع2 , 0 ه ره 0 0 7 اه و؟ر ا اعم بي عر ب 
لان لكل عَقدِ حكمٌ تفسيه » فإن أتحذ الاول » لم يشاركه فى شفعته أحدّ » وإن أتحذ 

1 ف 2 ل ار 0 ل > بير 
الثافى » فهل يُشَاركه المُشكرى فى شفعته بتصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة أوْجُه ؛ أَحَدّها , 
كنا كيق1" "0 وسومهت أ سنيف «معف أمتهاب اللاي لالد ررقت 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

)سقط من :يه:.. 
١6)ىم:«أوهل).‏ 

089 ف الأصل : « وللمشترى » 5 
)١51-715(‏ سقط من :م . نقلة نظر . 

. . بعينة)‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠8( 

(7؟) سقط من : ب . وف الأصل : و فيهما » . 


فال يَمْلكُه الذى اشْمَرَاهُ ولا . والثانى » لا يُشَاركُه ؛ لأنّ مِلّكّه على الأوّلِ لم 
يَسْتَقرٌ » لكَوْنٍ الشّفيع يَمْلِكُ َمْلِكُ أحدّه . والثالث » إن عَمَا الشَّفِيمٌ عن الأول شَارَكٌه فى 
5 ب . وهذا مذهبُ الشَافِىٌ ؛ لأنّهِ إذا عَفَا عنه : 

اسك ملكه » فشَارَكَ به » بخلاف ما إذا أذ . فإن قلا : يُشَارِكُ فى الشّفعة . ففى 
قَدْر مايَسْتَحِقَ وَجهان ٠‏ أحدهما , ثله . والثانى » نصفه . بنءً على الاين فى قِسمَةٍ 
الشفعة على قَذْرٍ الأملاك أو عَدَدِ الرئوس . فإذا قلنا : / يُشاركه فقا لوعن لز ل 
صار له تلت المَقَار فى أحَ الو جهين »وف الآتر تلام اثمانه ؛ وباقيه [شرِيكه .وإن 
ينغن الال كله لشف ستداضة ؛ فى أحد الوَجَهِين » وف الآحر ثُمْنْه » والباقى 
لشريكه د بي فحكمُه كم مالو 
باعَه للا أنْفس عل ما شرّخناه . ويَسْتَجنٌ ما يَسْتَحِقَون . وللشفيع ههنا مثل ماله 
مع(" " الثّلاثة . والله أعلم . 


فصل : وإذا كانت دار بي فلا » فوكل أَحَدُهُم شربككه فى بيع باهي 
فباعهما'” '' لِرَجي وا احد لشريكهما الشفعة فههما . وهل له أمحدٌ أحد النصِمينِ دُونَ 
الآخر ؟ فيه وَجُهان ؛ أَحَدّهُما »له ذلك ؟ لأَنّ المالك انان ؛ فهما بْيِعانٍ » فكان له 


أذ نَصِيب أُحَدِهما »الو مولا المَفّدَ . والثانى »ليس له ذلك ؛ لأنّ الصفقةواجدة » 
و أذ أحدهما تعيض الصف على المُترى » فلم يج » الو كنا لواحي . 

وان كل رَجُل رجلا فى شير رَاء ص7 " , نُصيب أحدٍ الشركاء فاشترى الشقص كله 
لنفسيه ولمُوَكله فلشريكه أذ تصييب أَحدهها ؛ لأنّهما مُشْئَرِيانِ » فاشبّةَ مالو وَليَا 
العَقَدَ . والمَرق بين هذه الصّورَة والتى قبلّها ناج لوا تمي لانن إل 


)7١0‏ ىب :و على2. 
)7١4(‏ فى ب عم : ١‏ فباعها ) 1 
(79) سقط من : ب ا 


ه/ ودظ 


م ١‏ 00 وم (27 .+ 5 20 7و مه 
تعيض جععة فق المسري 4 ولأنّه قد يَرضَى شركة أحد ل المشتريين دون الجر 3 
بخلاف التى قبلها ؛ فإن المُشتَرَىَ واحدٌ , 


7 - مسألة ؛قال :( وَعْهْدة الشفيع على الْمُسْترِى ‏ وعُهدة الْمُشْكَرِى عَلَى 
البائع ) 


يعنى أَنْ الشَفِيعَ إذا أححدّ الشقص , فظَهَرٌ مُسْعَحَمًا » فرُجُوعُه بالئّمَن على 
المُشترى بجع" ٠‏ المشتترى على البائع . إن وَجدَه معي فلهردْه على المُشْكرى أو 
د أَرشه منه » والمشترى يَرَدُ على البائع و بال 1لاة امننه سواءً قَبَضّ الشُققصّ 

من المُشْمرى أو من البئج . وببذا قال الشافِعىٌ . وقال ابن أبى لَيْلَى » وعُئْمان الب : 
عهُدَة الشّفيع على البائع ؛ لأن الححقّ نَبَتَ لجان لالع و فكان جوع عليه 2 
كالمشتَرى . وقال أبو حنيفة : إن أكحذه من المُسْتَرى فالُهدَة عليه وإن أتذه من 
لبائع فالعهدَةَ عليه ؛ لأنّ شيع إذا أتحدّهُ من البائع تَعَذْرَ قَبْضُ المُشْترى , فينْفَسِحُ 
ليع بين البائع والمشترى تر ملكا من هته جهبته 04 
عَهدَنُه عليه رانك أن السفهة مسق متَحقَة بعد الشراء وخصول الملكُ تُ للمشْتَرى » ثم يرول 
شمن الشخترى|إلى الع باق تعاس ولامك »كا لو أكحذه منه بيع » 
ولأنّه مَلَكّه من جهّة المُشْتَرِى بالئّمَنِ » فَمَلَكَ رَدّه عليه بالعَيّبِ » كالمُشْكَرى فى ابيع 
الأول :وتام عل المشترى ف جل فيه عل لاع نصح ّمتي 
مَلَككّه من البائع بخلاف الشفيع وما ذا أتحذه من البائ » فالبائع نائبٌ عن المشتَرى 
رين . ولو الْمَسَح العَقَدُ بين المُشْكَرى والبائع ء بَطَلَتِ الشفعة ؛ 
لأنّها اسْتُحِقَتٌ 


(9*-.98) ف الأصل :ؤ رضى ؛). 
)١١‏ قب >( ورجوع ؛) . 


فصل : وَحَُكُمُ الشفيع ف الرّدبالعيْبٍ » حَُكُمُ المُشْتَرى من المُشْكَرى » وإن عَلِمَ 
الى لشي وز بعل الللقة و لإسشكيو رادل الست رو اانا اسه 
وليس لِلمشترى الوا ب أذ ارش ؛ لأن ايع ا 
بالقّمَنِ الذى اسْتَمَرٌ عليه العََدُ » فإذا أذ الأرشَ » فما أُتحدّه بالّمَن الذى امقر على 
المُشْمرى . وإن عَلِمَ الشفِيحُ دُونَ المُشكرى » فليس لواحد منهما رد ولا أن ؛ لأ 
الشفِيعَ أُحَذّه عَالِمًا بعَيْبه » فلم يَنْبْتُ له رَدٌ ولا رشن » كالمُشْترى إذا عَلِمَ العَيْبَ » 
والمُشرِى قد اسمفْتَى عن الرْدّ » رول كه عن المّبيع » وحَصُولٍ الثمَنٍله من 
العتفيع ول يلاف الازة :+ لأثه امثعة 3ك لاقت » ورحة إلبه سي تند فأغية نا 
0 0 . ْمل أن يَمْلِكَ أمحدٌ الأرش لض عن از الفائتِ من 
المَبيع » فلم يَسْمَط برَوَالِ ملْكِه عن المبيع » كا لو اشْتَرَى قَفِيرَين » فتَلِفَ أَحَدَّهْما » 
وأحدٌ الآخخر . فعلى هذا مايَأححَدَُه من الأْش يَسْقَط عن الشّفيع من القّمَن بقَدْره ؛ لأ 
الشتّقص يجب عليه بِالقّمَن الذى اسْتَقرٌ”" عليه العَقَدُ » فأَسْبّه مالو أتحدٌ الأزش قبل أخيذ 
الشّفيع منه . وإن عَلِمَا جَميعًا »فليس لواحيد منهما رَدٌ ولا أَزثنٌ ؛ لأَنْ كل واحيد منهما 
َل على بَصِيرَةٍ ‏ ورَضيّ يِبذْلِ الّمَنِ فيه بهذه الصّفَةٍ . وإن ل يَعْلَمَا » فللشفيع رده 
على المُشْتَرٍى 2 ولِلمُعْكَرى رده على الباع » فإن لم يرده الشفيع » فلا 7 رد 
للْمُسْتَرى" ؛ لما كنا كلا . وإن أَتَحد الشفِيع أرشه من المشترى ؛ فلِلمُشْترى أخذه 

5ه 72 5م ه وى # #راره 2 > 

من البائع . وإنلم ياخذ منه شيئا » فلا شىء للمشترى . ويحتمل أن يملِكَ أخذه » على 
الوَجَهِ الذى ذَكَرَناه . فإذا أحدّه » فإن كان الشفِيعُ لم يُسْقَطه عن المُشْكَرِى » سقط عنه 
من النّمَنِ بقَدْرِه ؛ لأنّهِ الّمِنُ الذى تمر عليه البَيْمُ » وسُكُونُه لا يُسْقِط حَقه » وإن 
أسْقَطّه عن / المُشَْرى » تَوَفرَ عليه » كا لو زادّه على القّمَنِ باحتياره . فأما إن اشتراه 
بالبَرَاءءِ من كل عَيْبِ » فالصحيح من المَذْهَب أنه لاييرا » فيكون كأنّه ل ير إليه من 


. » يستقر‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. © يرد المشترى‎ ١: ")ىم‎ - ”( 
.» (؟)فيىم : و أن‎ 


هإهوةو 


ء . وف رؤاية أرَى يا إلّا أن يكونَ الباء ع عَلِم عيب لس 1 
وي إن عَلِمَ الي باشتراط البراء» فحكمُه حَُكُمُ المُشعَرى ؛ 
أنه دَكَلَ على شْيرَائّه » فصارٌ كمُشْتَر ثانٍ اشترط”" البرَاءة . وإن | يَعْلَمْ ذلك»”” فحَكُمه 
حُكُمُ مالو عَلِمَهُ" المُشْكَرى دُونَ الشفيع . 


اللفة ال )قال :( وَالسفْعَةٌ لا ثووث إلا أن يَكُونَ الْمَيَثُ طَالَبَ بها ( 


وجملة ذلك أن ايع إذا مات قبل الأنحذ بها ل يحل من حالَين ؛أحدهما » أن 
موت قبل الطَلبٍ بها » فتَسْقط ٠‏ ولا تقل إلى الور . قال أحمدُ : اموب يبطل به ثلاثة 
أشياء ؛ الشفعة ٠‏ والححد | إذااقاث المقدوقة والجيار إذا مات الذى اشْتَرط الخجْيّارَ 0 
َكُنْ لون . هذه للَلانَهُ الأشياء إنّما هى بالطَّلّبٍ » فإذاليَطْلْبُ » فليس تجبٌ ء إلا 
أن ينهد أَنّى على حَقَى من كذا وكذا وأنّى قد طَلبتُه » فإن مات بعدّه » كان لوارثه 
الطُلَبُ به .رق منُقوطه بالمَوْتِ عن الحَسَنٍ » وابن سييرين » والشعيبى وَالنْحَعى . 
وبه قال التو وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال مالك اماف والعَْبْرِىُ : 
رت . قال أبو الحَطّاب تحرج لنامثل ذلك ؛ لأنّه خيّارٌ ثابثٌ لِدَفع الضرّر عن 
الال ؛فيُورتُ » كيار الرد بالعيْب . ولّنا ء أنه حَقُ فسخ تَبتَ7'الالِمَواتٍ جرْءِ » فلم 
يُورثْ » كالرجوع ف الهبَة ٠‏ أله تح حار جل ديك أشبّة خيّار القبُول . فأما 
خيَارُ ارد بالعئِب » فإنّه لإسْتذْراكِ جَرْءِ فاتٌ من المبيع . الخال الثانى . إذا طَالْبَ 
بالشُفعة ثم مات . فإِنْ حٌَ الشفعة تقل إلى الوريّةَ » قولّا واحدًا ذَكرهأبو حاب |! 
وقد ذكرنا نَصّ أحمد عليه . لأنّ الح يَتَمَرّرَ بالطب ؛ ولذلك لا يسقط بير الأذ 
بعتن #وقله تفط وقال الفا يَصِيرٌ الشُقص ملكا لشفي يتفس المُطَالَبة . وقد 


(5) فى الأصل والشرط 6 . 
9 -0) ف الأصل »ب :9 فحكمه مالو علم ) 1 
19 ف الأصل : « أثبت » 


اه 


ذَكَرْنا أنَ الصّحِيحَ غيرٌ هذا , فإنّه لوصَارَ مِلْكَا لِلشّفيع » ل يَصِحٌ العفو عن الشفعة بعدّ 
طلبها ؛ الا يضح العفو عنها بعك الأ بها فإذاتبَتَ هذا إن لتقل إلى ججويع 
لول على حَسَب رايهم » لاه حل مالى مؤوت ؛ تقل إلى جميعهم جَمِيجهم » كسائرٍ 
الحقوق المالية 4 وسواء ة قلنا : الشفعة على قَدْرٍ الأملالكٍ ؛ أوعل عد اروس 3 5 

م ؟ اس 5 
هذا يقل لمم من مَوُْو هم . فإن ترك بعض الور حَقه » فر(" الح على سائر 
الورئة ول / يكن هم أن شولا الكل :أو يركوا كالشْمَعاءِ إذاعَمَا بعضهم عن 
شفعيه ؛ لأنا لو جَوزنا أنحذ”" بعض الشُقص المبيع » تَبَعْضْتٍ الصّفقة على 
المشْتَرى اوعد صر له : 


فصل : وإن أشْهَ الشفِيعٌ على مُطَالته بها للعُذْرٍ 5 طلا ا 


المُطَالبة با .نص عليه أحمدٌ لأ الإشهاد على الطَلَبٍ عن العَجُزٍ عنه ايت ناه 2 
فلم سقط الشفعة بِالمَوْتِ ت بعده9 ع ٠‏ كنفس الطّلّب . 


فصل : وإذا بيع شِقصٌ له شَفِيعانٍ ؛ فَعَمَا أْحَدّهُماعنبا9” . وطَالْبَ الاترٌ بها » ثم 
مات المَطالِبٌ”' » فَوَريهُ العافى فله أذ الشتقص بها ؛ لأنّه وار لشفيع مُطَالِبٍ 
بالشفْعة » فمَلَكَ الأدً بها , كالأجْتَىّ . وكذلك لو قَذَف رَجُل أمَهُما وهى مَيةَ » 
فعَمَاأَحَدُّهُما » فطَّالتَ”" الآخرٌ , ثم مات الطَّالِبُ » فوَريّه العافى . تَبَتَ له استيفاوه 
بالنّيّايةٍ عن أيه الميّتِ » إذا قلنا بوجوب الحَدٌّ بقَذْفِها . 


فصل وهات ل له ؛ فباعَ شريكه كان لَوَرته الشفعة . وهذأ 


(0) فىم ١:‏ توافر ) . 

(0) ف الأصل : « لواحد » . 
(4:) ىم ١:‏ بعد ) . 

(5) سقط من : م . 

07 ف الأصل : ٠‏ الطالب »© . 
(0) ى ب : « أو طلب ). 


اه 


هإ[دهءظ 


وو 


مذهبٌ الشافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : لا سِفْعَة لهم ؛ لأنَ الحَقٌّ الَقل إلى العُرّماء . ولّنا , 
يعٌ فى شركة ما حَلََه موْرُئْهُم من شقص » فكان لهم المُطَلبةٌ يفعي ٠‏ كغير 
املس ولا نسل أن المََكة الَقَلَتُْ إلى العُرَماء بل هى لور يبيل أنها لو وتيت أو 
زَادَ ثُمَنْها ؛ لْحَسِيِبَ على العْرّماء فى قضاء دُيُونِهم وإنّما تعلق حَقَهُم به » فلم يمنّع 
ذلك من الشفعةٍ الو كان" جل شة شقصٌ مَرَهُونَ » فباع شريكه ال 
الشفعة به ار فبيعَ بعطلها فى'"' قضَاءِ نيه و 1 
ل ابيع ية بقع هم » فلا يَسْتَحِقَونَ الششفعة على الْفسيهم ولد كن ليث شيك 
روت ؛ فبِيعَ نَصِيب المُوروث فى ذَينِه فلا شفعة أيضا ؛ لأنّ تصيب المَوْرُوثِ 
انققل بِمَوْتِه إلى الوارث ٠‏ فإذا بي فقد بيع ملكه فلا يَسْتَحِقٌ الشفعة على تفسيه . 
فصل : ولو اشْتَرى شِقصًا مَشْفوعًا » وَوَصَّى به ء ثم مات ء فلِلشفيع أده 
بالششفعة ؛ لأن حَقه أسبُ من ححقٌّ المُوصى له » فإذا أحددّه ‏ دفع امن | اق 
لت الوميةُ ؛ لذ المُوصى به ”'ذَهَبَ ؛ فَبَطْلْتٍ الوصِيّة يه » ولا 
- يسْتَحِقٌ المُوصى له بَدَلَّه ؛ لأنّه ل يُوص له إلا بالشُقص » وقد فاتٌ ' ' باميذه . ولووصى 
ل" لإلسانٍ بشيفص ؛ »ثم مات . فبِيعَ فى ركه شقصٌ قبل قَبُول المُوصّى له , 
فالشفعة | لور فى الصسّحيج ؛ لأنّ المُوصّى به لا يَصيرٌ وى إلا بعد ابول وم 
يُوجَدْ » فيكون باقِيّا على مِلْكِ الوَرَنّة . ويَحْمَمِلُ أن يكونّ للمُوصّى”"" إذا قَلّنا : إن 


املك يَنْتقل إليدا بمُجَرٌ د المَوْتِ يم ودين نا ينا أن 
املك كان له » فكان المَبِيع”"' فى شركته . ولا يَسْتحق المُطَالَبة قبل القَبُولٍ ؛ لأنَّ لا 


(8) ف م زيادة : و للميت © . 

(9) ف الأصل ٠:‏ ثم » : 
(١-١٠)سقطم‏ :ب . 

)١١(‏ سقط من : ب.. 

(17) ف الأصل “م : « للوصى » ١‏ 
)١117(‏ ف الاصل : « البيع » . 


رس تونق 


عْلَمُ أن المِلَكَ له قبل القَبُولٍ اليا و » فإن قبل بين" أنه أنه كان ؟ 00 
له . وإن رد » تبيئا أنه كان لِلْورئة . ولا تَسْتَحقٌ الورئة المُطَالَبة أيضا ؛ لذلك . 

ويَحْتَمِل أن لهم المُطَالَبة ل ل وبَقَاء الحَقّ هم .ويُمَارِق المُوصّى له 
من وَجهيْن ؛ أحدهما . أَنْ الأْصْل عَدَمُ المَبُولِ منه . والثانى » أنه يُمْكِنُه أن يَقبَل ثم 
يُطَالِبَ » بخلاف الوارث ؛ فإثه لا سل له إلى يتغل مايعم به بو" مُبُوتَ المِلِكِ له أو 
لغيره . فإذا طَابو »ثم قل الوصى 1 الرضية » كانت الشفعة له ور إلى الطب 
منه ؛ أن الطْلَبَ لأ ولك نبين”"'' أنه من غير المُسَتدِقَ . وإن قلنا بالووَاية الأولّى ١‏ 
فطلب الوَرةبالشفعة ؛ فلهم الأْحد بها وإن قل الوصى أححذ الشقص المُوصى به ظ 
دون الشُقص المَشفوع ؛ لأ الشقص المُوصى به إِنّم انَل إليه بعد الأخيذ يشفعيه » 
أب شب مالو أتحدّ”*' بها المُوضى فى حَيَاتَ ٠‏ وإن ل يطاو | بالشفعة حتى قَبِلَ المُوصّى 
0 ولد رمي ل ؛ لأ ابيع و' قَعَ قبل ثُبُوتِ المِلَكِ له(" » وحصول 

ركه . وفى تُبُوتَها للورنَة وَجْهانٍ نا على ما لو باع الشَفِيعٌ تصريّه قبل عله مه ببيع 


صل " : ولو اشْكَرَى رَجُل شِقصًا م ارد َيِل أو مات ؛ فللشفيج أنْحذه 
بالشُفعة ؛ لأنها وَجَبَتُ بالشراء ونال إلى المُسْلنَ قله أومَو ويه لا يَمْنَعٌ الشفعة ١‏ 
؟ا لومات على السلا فوَرنه” وريه أو صارٌ ماله لِبَيْتِ المال : » لِعَدَم ورثيه 
والمُطَالِبُ بالشفعة وَكيل بْيْتِ المال . 


.» ىب : وأنذلك‎ )١54-1١8( 

1 سقط من : الأصل لا‎ )١5( 

. 4 الموصى‎ ١ : سقط من : الأصل . وى ب‎ )١15( 
. 46 يتبين‎ ١: فى الأصل »م‎ )10( 

. » ف الأصل : « أخذه‎ )١( 

(19) ىم ل به 46. 

. » فورثته‎ ١: فى ب عم‎ ) ١ 


اه ( المغنى /0 / 37 ) 


ه/ظ 


. فصل : وإذا اشترى المُرئدٌ شقصًا ا 0 فإن قتل عل ده أو مات . 


ارام ع6 


ص 


ل كج 


علها »أن يراه بالل » ولا شفعة فيه » وإن من ؛ تَبِينًا صحته . وْبُوتٌ الشفعة 
فيه . وقال أبو بكر : نُصَرّفه غير صّحِيح فى الحالين الب ير دنه فأ إذا أْسْلمَ 
عادٌ إليه تَمْليكًا مُستَائًا . وقال الشافعىٌ » وأبو يوسف الله ميم لان ظ 
ااا .وى الشَفعَةٍ هلههنا على صِِحة تَصَرّف المُرئَدٌ » ويُذْكْرٌ فى غير هذا 
ل وإن بع شيقصٌ فى شركة المرْد ؛ وكان المشترى كافرًا ل 
بالشفعة م ؛ لأن أده بالشفعة9" شرا َاءٌ للشقص من 
المُشمَرى » فأشبّه شِرَاءَه لغيره . وإن ازندٌ في امس وقَعلَ بِالردَةِ أو مات عليبا : 
لتقل ماله | إلى المُسُْلِمِينَ » فإن كان طالب بالشفعة , الْتَقَلَتُ أيضا إلى المُسْلَمِينَ ‏ 
ينْظرٌ فيها الامامُ أو نائبه . وإن قل أو مات قبل طَلبها » بَطَلَْتْ شفْعَيُه 00 
إسلامه . ولو مات الشَفِيعٌ المُسلِم وم يَخْلّف ونا وى ب ِيْتِ المالي » اقل نَصِيبُه 
المُسُلِمِينَ إن ماتٌ بعد الطُلب وإلّا فلا . 


4 - مسألة ؛ قال :( وَإِنْأَذِنَ الشتريك فى الْبنْع , ثم طَالّبَ”' بالشفعة بَعَْ 
وُقُوع الْبنْع فَلَهُ ذلك ) 
200 إذا عا عن الشفعة قبل بنج » » فقال :قدأوْنْتُ فى ابيع » أو 
قد(" أَسْقَطْتٌ شفعَتى . أو ما أشبة ذلك ل تسْقط» وله امطاب بها متى وجد اليع. 
هذا(" ظاجرٌ ْم ب . وهو مذهبُ ماللك» والشافِ»والبتىّ » وأصحاب الرأي . وروى 
عن أحمد مايَدُلُ علأنٌ” الشفع اسقط بذلك ؛ فإن إسماعيل بن سَعيد »قال : قلت 


(١١)فىم‏ :«الموضوع » . 

ف الأضل ٠:‏ فأخذه » 

(59)فىب ١٠:‏ للشفعة © . 

.» طلب‎ «١: عىف)١(‎ 

. » قال قد‎ ١ : سقط من : م . وفى ب‎ )١( 
. (؟1) سقط من :ابا‎ 


ه١‎ + 


2-7 ت #« صاإانل ل بك 0 ا 
لأحمد : ما معنى قول التبىٌ َفيك : « من كان بيته وبيْنَ اخيه رَبعة » فارَادَ بَيْعَها , 


ماه - اي عد دو تا ى#دره اه 
فليَعْرِضْها عَلَيْ ( وااجاء ل بعض الحزايت 00 ولا يجل له إلا ان يعرضها عليه ) . 
إذا كانت الشفعة ثابمةَ له ؟ فقال : ما هو يبَعِيد من أن يكونَ على ذلك » وأن لا تكون له 
الشفعة ال اس ؛ والتورىٌ » وألى عُبَيْد » وألى حَِيكَمَة » وطائفة من أَهْل 


ىن 
عكر 


الحَدِيت . قال ابن المُنْذْرٍ : وقد احْتَلفَفيه”» عن أحمد ء فقال مَرَة : تبطل سفعَيه 


عه ' ا" م هك 0 ابل 007 ل ير د )0 
وقال مَرّة : لا تَبْطل . واختجوا بقول النبى عَتُه : « مَنْ كان لَهُ شركة فى ارض ؛ 
هم عم مه ران وف اود ورة مد دز 2 * م َ 
َبْعَةِ » أو حَائْطِ » فلا يجل لَه أن يبع حَتّى يَسْتَاذِن شريكة » فإن شاءَ أذ » وإن شاءً 
ير +0 ومُحَال أن يقول النبى هه : « ومن شَاءَ َرَكَ » . فلا يكون لتر كه مَعْنّى 
ُو قول 0 يلد ل وذ مه أحق به ا 1 
غيررفنانه ع ويك وغل المعا وض به بي ا 
بإِدْتَالِه الصَرّر على شريكه . وث ركه الا خسان إليه فى عَرَضيه عليه . وهذا المَعْنَى معدوم 
ايع سَ ماع ه سابير ءِ 5 2“ ٍ 
ههنا »؛ فأنه قل عرضه عليه ؛ وامتتاعه من أخذه دَلِيل على عَدَمِ الضرر فى حقه ببيعه 4 
وإن كان فيه ضر / فهو أ ذْتحله على تفسيه ؛ فلا يستَحق الشفعة » كالو أَخَرَ المُطَالبة بعد 
البيع ووه الل أنه إسْقَاط حَقٌ قبل وجُوبه » فلم يصح بح » كلو أبرَأهُ مما يَجبٌ 
له » أو(" أطت المَرأة اها قل لوج :ونا الك وافتختيل أله ارا امرض 
عليه بتاع ذللث إن أراة الت علي لسرن كتفي بأخيذالُترى الشقص ل 
اماك تي ل ه 


0 0 0 ياي 


(4) أى النقل . 
(0) تقدم تخريجه فى صفحة 475 . عند ألى داود . 
59) فى ب زيادة 0 لو . 


هاه 


]لاهو 


القاضى » وبعض السَافِمية :إن كان وبل البائع »فلا سفْعَةَ له ؛ لأنّهِ تلْحَقه التّهُمة فى ' 
3 » لكونه يُقصدُ تقليل الثم أذ ب" , بخِلاف وَكيل المُشرى . وقال 
ب لزه :ل شعة كيل المُشترى » ينا عل أصئلهم أن كينت إلى 
7 ؛ فلا يَسْتَحِقٌ على نّفسِه ونا » أنه كيل » فلا تسشقط شفعمُه » كالآترٍ » ولا 
و إنّمايتتقل إلى المؤكل , ثم لو التق ل إلى ال كيل لما 
ث7 فى يملككه . إنّما يقل فى ا حال إلى امكل » فلا يكون الأمحدٌ من تفسيه » ولا 
الاستحقاق عليها . وأمًا التُهُمة فلا تون ؛ لل المؤكل وَكلّه مع عِلْمِه ْدُوتٍ 
شفعقه” ' » راضييًا بتَصَرفِه مع ذلك لايس الو 3" ون وود فى الشراء من 
تفسبه كل هذا لوقال ترك : بع نصف نُصيبى مع نِصف نَصِيبكَ . ففعَلٌ ) 
يَتِ الشفعة لكل واحبد منهما فى المبيع من تَصيببٍ صادبه . وعند القاضى تَتْبِتٌ فى 
تصيب الوّكيل » دُونَ ُصيب المُوَكل . 
فصل : ل ا ل ل ا 
العَقد : لم تسقط شفعنُه . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أصحابٌ الرَأي : تمسقط ؛ لأ 
دوي فش البائِعإذا باع بعض تُصريب فسيه . ونا داك تسن رونت 
الشّفعة » فلم تُسقط به”' '' الشفعة ٠‏ كالإذنٍ ف البيّع » والَفو عن الشتفعة قبل تمام 
وماذ كوه لايَصِح فإ الي لاقف عل الضّمانٍ بطل بما إذا كان المَشتَرِى 
يكا » فإن البيْعَ قد قل7 ثم به © و يبت له الشفعة بِقَذْرِ نُصِيبه . 


(/7) فى ب :١و‏ منه ؛ة. 

(8) فى الأصل زيادة ولهع. 
(8) فى ب ١:‏ الشفعة له » . 
٠١9‏ )فى ب زيادة : و وكله » . 
(١١)فىم ١:‏ لوكيل » . 

(؟١)‏ سقط من : ب . 

. سقط من : الاصل » ب‎ )١( 


له 


فصل : وإذا كانت دار ؛ ين ثلاث » هفايض واحدٌ منهم أحد شربكيه بأليف » 
مب عو لكين ب الثالث » لم نْْتْ فيه شفعة فى أحب الوَجهين ؛ / لأن 

حَدَ الشريكين ر ب الملل والاكمر رَ العامل ؛ فهما كالشريك ين فى اماع ؛ فلا يَسْتَحِق 
ا على الآتحر ل . وإن باع العالك باقى ‏ تُصيبه جنب 6 كانت الشفعة 
0 نم حماسا » لِرَبٌ المالى مُحْمْسَاها » وللعامل مُحمْساها » ولال المُضَارية 
ُحمْسُها بالسَدّس الذى له » » فيُجَعَل مال المُضَاربة ة كشَرِيك آخر لخ به 
عن مالي كل واحد منهما . 

فصل : فإن كانت الدارٌ بين ثلاثة أثلانًا » فاشْترَى جنب صرب أحدهم فطَّالَبه 
أحدُ الششريكيْن بالشُفعة » *'فقال : إنّما اسَْرَيمُهِسَرِيكك . لم ور هذه الدّعْوَى فى 
يي 1 فإن المع يين الشريكين نِصفينٍ ؛ سواء اشتّراها 
الأَجَتبِىُ لمَفسِ نميه » أو ِلشرِيكِ الآتحر رترت بل حَقه منها » يناءً على 
هذا القول » م لَمِينَ كذابه » م سقط شفْعَه شفعَتُه . وإن أتحذ نصف المَبيء لذلك ٠‏ »ثم بين 
كذبٌ المُستَرى وعَمَا الريك عن شفعتِه ؛ فله أذ تُصييبه من الشفعة ؛ لأن اقتصاره 
على أن النُصف يُنِىَ0"" على حبر المُشتَرى » فلم يوثْر فىي9" إمقاط الشتفعة ‏ 
واستحَق أمْحذ لباقى لعفو(" شر عنعن . وإن امْتَنَعٌ من أمح الباتقى. سَقَطْتْ سفعَتُه 
كلها ؛ لأنّه لايَمْلِك تبْعِيضَ صّفْقَة المُشكَرى . ويَحْعَوِ| 
الذى أتحذه ولا يَِطل أْحذه له ؛ لأ المُشترى أ قر بما ضَمْنَ امنتقاقه لذلك » فلا 
مطل برجُوعِه عن إقراره . وإن أنْكَرَ الشريك كونَ الشراء له وها عن فيه صر 
المُشْكرى على الاقرار للشّريك به" » فللشفيع أخذ الكل ؛ لأنّه لا مْنَازِعَ له فى 








(غ+١)‏ سقط من : ب . 

. سقط من : ب . نقلة نظر‎ )١5-15( 
. » أنينى‎ ١: ف ب‎ )١16( 

. 6» فى الأصل : ( بعفو‎ )١07( 


هإاوءظل 


اسسْتحُقاقه , وله الاقتصارٌ على النُصْف ؛ لاقرار المُشْمَرى له يامْتخقاق ذلك . 
فصل : وإن قال أحدٌ السَفِيعَيْنٍ للمُشتَرى : سروك باطِل . وقال الآخر هو 
صحِيحٌ . فالشفعة كلها لِلمُعترف بالصّحةٍ . وكذلك إن قال : ما ريه » إِنّما 
انّهبتُه . وصَدّقَه الآتحر أنه اشتراه » فالشفعة لِلمُْصّدّق بالشراء ؛ لأن شريكه مُسقط 
له باعتافه أنه لا ََْ ”أو لا بيع '" صّحِيحٌ . ولو الختال المُشْمرى على إمنْقاط 
الشفعة بجِيلَةٍ لاتُسْقَطُها , فقال أَحَدُ الشَفِيعيْن : قد أَسْقَطْتُ” " الشفعة . تَوفْرتْ 
على الآحرٍ » لامتراف صابه يسُقُوطها . ولو توكل أحدُ السفيعيْنٍ فى البِع أو 
الشراء”” "© » أو ضَمِنَ عُهدَةَ المَبيع » أوعَمَاعن الشّفعة قبل البيّع »وقال : لاشفعةلى . 
كذلك” " تَوفرَتُ على الآتحر أوإن احْتَمَدَ أن له شفعة وطالب باء فاي 5 
«/ددو إلى حاكم ء فْحَكَمَ أنه ل شفعة له , تَوفْرَتْ على الآتحر ”2 ؛ / لأنّها سَقَطَتْ بكم 
الحاكي » فأشبّهَ ما لو سَقَطَتٌ بإسْقاطٍ المُسْتَجقٌ . 
فصل : إذا اذُعَى رَجُل على آخرٌ ثُلْتَّ داره , فأَلْكرَة " , ثم صالّحه عن دَعُواه 
لت دار أَخْرَى 5 صحْ ؛ ووَجَببت الشفعة فى التُّلْث” " المُصَالَح به ؛ لأن المدعِى 
يرْعُمُ أنّه مْحِقٌ فى دَعُواه » وأَنْ ما أتحدّه عِوَضّ عن الُلْتِ الذى ادّعاه . فلَزِمَهُ حَكُمْ دَعُواه 
ووَجَبَتِ الشفعة » ولا شفعة على المُنْكِر فى الثُلْتْ المُصَالَح عنه ؛ لأنّهِيَْهُمُ أنه على 
ملكه ل يَزْلْ ؛ وإِنّما دَفْعَ لت داره إلى المُدّعِى اكتفاء لِشَرّه » ودَفعًا لِضَرّرِ الخُصومة 
واليمِين على تفسيه » فلم تَلَرَمْهُ فيه شفْعة . وإن قال المُمْكرٌ ِلمُدّعى : مُحذ اقلت الذى 


. سقط من :م‎ )١8-148( 

.٠© ىبا ءعم: و سقطت‎ )١9( 

. » والشراء‎ ١: فى ب‎ ) ١ 

. » لذلك‎ ٠ : ف النسخ‎ )75١( 
. سقط من : الاصل . نقلة نظر‎ )771-79 
. » فارتفع‎ ١: فى الأصل »م‎ )١7( 
. » (1514)فىم : دفانكر‎ 

, سقط من : الأصل‎ )١5( 


لماه 


تدّعِيه بقلت دَارِكَ . ففعَل فلا ششفْعة على المُدُعى فيما أتحذه وعلى المُمْكِر الشفعة فى 
العُلْثْ الذى أتحدّه ؛ لأثه يرْعُمُ أنه أتحذّه عوَضًا عن مِلْكِه الثابتٍ له . وقال أصّحاب 
الشافعئ :7 تجث التشفعة 7 "ف القُْثِ الذى أَنحدَّه المُدّعِى أيضا ؛ لأنهمامُعَاوَضَة من 
ظ لبان يفصن » ريت ”© هما ء » كا لو كانت بين مُقِرينٍ .ونا أن 
وي ووو د ,ول يَتَجَرّد2""له عليه ملك » و إنّما 
و0 فلم تَجبُ فيه شفعة كا لو أقرٌ به(" 1 
فصل : إذا كانت دار بين ن ككدئة أثلانا » فاشكر: يرَى أَحَدُهم صب أحبد شرِيكيه ثُ 
باعَه لأَجْنْبىٌ » ثم غلم شرد تريكه » فله أن باذ بالعَقَدَيْنٍ .وله الأَمَْلُ 2 'بأحَدِهِما ؛ لأنّه 
عي فانأكَ الَف اثافى أحذٌ جَمِيعٌ مافى يد مشتربه ؛ لأنّه لاشرِيك لهى 
شفع . وإن أتحل َالعَقذ ا د مذ بالثانى أتعدّ ِف المَبيع ' وهو 
- أن المُشْتَرَىَ شريكه فى فته بأد نِصمَه م الى الأول ونِصفه 
من المشْتَرِى الثانى ؛ لأنّ شريكه لما اشر شترى القُلْتَ ٠‏ كان بينهما يِصفِينِ , لكل واحد 
نيما السدس فإذاباع لتلْتَ من بيع مافى بده »وف يده لئان » فقد باع نِصف ما 
فى يده والشفِيعٌ يَستّحِق 3 يَستَجِقٌ رَبْعَ ما فى يده ؛ وهو ادس » فصار مُنْمَسِيمًا فى يَدَيهما 
نِصْفينِ فيَأَحذُ من كل واحدٍ منهما نِصْفه وهو يضف السدّس وفع من إلى 
الأوّلٍ يجح الى الثانى على الأول برع التّمنِ الذى اشتر ى به وتكونٌ المسألة 
من ائْنَى عَشَرٌ ؛ ثم ترجع إلى أَربَعَةٍ » للشفيع نِصف الذَارٍ » ولكل واحبد من الْآححريْنِ 
اربع . وإنأتَعذَ بِالعَقَدَيْنِ أَتحدَ جَمِيعَ مافى يد الثانى ربع مافى يد الأوّلٍ » فصارله 





(75-7) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
170) ىب : ويجدد ). 
)١8(‏ فىم ١:‏ بعلمه ٠‏ . 
(9؟7) ىب ٠:‏ ولهع. 
.+-70) سقط من : الأصل . 
(1ح) ف الأصل : ٠‏ بالأول » . 


ه ]رهظ 


ثلاثة ربا ع الذّارٍ » ولشريكه الريْعُ , ويدْهَمُ إلى الول : نِصف التّمن الأول ؛وَدْفهُ إلى 
الاق ثلانة لياع "الثانى . ويَرجمُ الثانى على الأو | ل برع القّمن الثاني" ؛ لأنّه أذ 
نصف ما اشتراء الأول » وهو السَدسٌ دعل نِضْف الثمن لذلك #وقذاظيناز تعبت 
هذا النصيف فى يد الازى ٠‏ وهو ربع ما فى يا دده » فيَأحَذُه منه . ويْجعُ الثاني على الأول 

بكمنه وى اأحوذ من الال ةا ما اشتراء فادها منه وفع إليه ثلاث أنباع 
لمن . وإن كان المشتّرى الثانى هو البائ ِعَ الأول ١‏ فَالحُكمْ على ما ذكرْنا, لا 
يَخْيْلف . وإن كانت الدار بين الثلائة أزباعًا : ؛ لأَحَدِهم نِصِفها ٠»‏ وللاسحرين ننصفها 
ينيدا ؛ فاشترَى صاحب النُصيف من أحيد شْرِيكيه ربعَه ثم باح ربعا ممًا فى يده 
جنب م عَلِم شر كه فأححد بلي اثانى و ال ييه »وفع إلى المشترى تمه . 

وإن أتحدَ باليِع الأول وَحدّه أتح تلت المبيع وهو نصف سدس ؛ لمي كل 
ربع ٠‏ دنه نصف سدس حمل لق 690 من المسْتَرى الأول » وثلمقه من الشافى 5 
ومَخْرج ذلك من سه ونلَائِينَ » انف قَّمَانِية عَشَرٌ ولكلّ واحيد منهما تسمه فلما 
اشترى صايحبٌ النُصيف سلعة ٠‏ كانت شفعئها ينه ونَ شريككه الذى ل بيع ألا ١‏ 
لشريكه كه ُلكها تنه » فلمًا باَ صاحبٌ النّصيف ثُلْتٌ مافى يده حصّل فى المع من 

التلامَة ثلتها ٠‏ ومو سّهم يَف فى د البائع منها همان ٠‏ كرد القلاثة إلى الشرياك ؛ 
ويُصير فى يده أثنا عَشَرَ » وهى العُلتُْ وى فى يد المُشمَرى الثاى نمانية ٠‏ وهى 
تُسَعان(* » وف يد صايحب النْصيف سي عَشَرَ يهى أيه ألساج” "©ء ويدف 


الشريك الشَمَنَإلى المشترىر الأو | لل " » ويرجع المشئر. ى الثانى عليه بسع النُّمن الذى 





(71) ف ب نيادة : ٠‏ الشمن » . ' 
(9) ف الأصل : « الأول ثانى مرة » . 
(4*) ف الأصل : ه ثلثيه » . 

(5*) ف الأصل : ه سبعان » . 
(57) فى الأصل : ٠‏ أسباع » ١‏ 
(1") فى ب : و الكانى » . 


ه٠‎ 


استَرى به اللي م . وإن ند بالعقدينٍ » أسَحَذَ من الثانى جَمِيعَ ما 


فى يده وأتحد من الأول نِضْف التسع »وهو سَهمانٍ ) من سيمّة وثْلائينَ فَيُصير فى يده 


إثيية 


عِشْرُون سَّهُمًا وف حي السباع ويبْقَى فى يد الأول ميت عَشَرَ سَهُمًا » وهى 


أبعة سا ع80") 5 َدمعليه لت مالو لِ يدم إلى الثانى تَمَانية أنّسا ع7" الثّمَنٍ 


الثانى جع الثافى على الأول بشْسّع القّمَن الثافى . 
فصل إذا كانت دارٌ بين ثلاثة لزيد د نِضُفها ولِعَمْرو لها ؛ »ولبكر سُدّسسُها : 
فاشترى بكر من زد ْتَ الدار ثم باع حرا سْدٌسها | ول يلم عرو 7 'بشيراة 


للقلث*"ء ثم عَلِمّ : فله المُطَالَبةٌ بِحَفّه من شفعة الث » وهو ثُلكاه » وذلك تُسْعَا 


الذَّار بأد من بَكر تلق ذلك وقد حصل تلن الباقى فى يده بشيرائه للسدس » 


9 
م م و ص9 م 


عه فيه» وح بشفعة ابيع الأول وى من مبيجه حفسة' ' “'أنساعه. لزيد 
ثلث شفعته شفعيه » فَيْقْسَمْ بينهما أثلاث ونْصحٌ المَسلةٌ من مائة وائِين وميّينَ سَهُمًا ' 
ات المييع أربعة ا ا لِعَمْرو تنئاها بشفعته ميث ولكانُونَ هما و 
يمح ثليه من بَكرٍ ؛ وهى أربْعة وعِشْوونَ سه وها فى يده اننا عَسَرٌ هما ؛ 
والمندّسسُ الذى اشتراه سبعةو عشرور “من وجا(" ع قدأ تعد منهاائئي عَشْرٌ بالشفعة , بْقَىَ 
منها تحمسّة عَشَرٌ » له اها عَشَرة وأدُ مها ريد تحمذسةٌ » فصل رد انان 


وثلاثون سَّهما ولبكر تََانُونَ سسَهُمًا وولكارويانة عب » وذلك نصف الدَار 
ُ# 26 يم ه بم ه ره بي ام بن 29 3 و 1 إن 
وسُمْعُها ونصف تُسع” ' نُسعها ويدف عَمْرٌو إلى بَكْرٍ ثلقي اللّمنٍ فى البْئِع "© 





. © فى الأصل 9 أسباع‎ )١١( 


(29) فى ب ءم ١:‏ بشراء الثلث © . 


(0*) سقط من : ب 5 
(41) سقط من : الأصل ‏ ب ' 
(47) سقط من : الأصل . 


ه١‎ 


و 


هإؤوءظ 


الو ' وعليه وعلى ريد شئسة لماع لني الباق ينبا 010 «وإنا لها ترد عر 
شفعة الثُلْثِ ع وخة لشي الفى اه ينوه يد أثلاانا عاوخضل لمرو اربعة 
أنساع الدّار ؛ ولزيد” "© تُسمعاها بكر ثأثها اياي" وان باع بكر 
سدس لأجتيٌ » فهو كبَيْعِه إيّاه لِعَمْرِو إلا نِمَو لعفو عن سمه ى ادس و 
بخلاف ما إذا كان هو المُشمَرى فإهلايصح عَفْ عن تُصبيه منها ٠‏ وإ باع بكر 
الت لأختبى ؛ فلِعَمْرِو ثلا شفعة المَبيع الأول » وهو التّسْعان0”! اذ تاذل مامه 
بكر » وُلهُما؛ "*' من المُشْتَرى الثانى ء وذلك بسع ودْث تسلج ييَْى فى يد الشانى 
د سدس تع » وهو عَشَرة من من ربع وحَمْمِينَ يون عَمْرِو وريد بد أثلاما ونْصِح 
أيضا من مائة انين ومين » ويَذْفَعُ عَمْرُو إلى بكر تل : مَنِ مببعه . ويَذهَمُ هو ويْدٌ إلى 
المشُترى الثانى ثُمَنَ َم حَمْسَةٍ أنُساع” '' مُبيعه مبيعه بينهما أثلامًا ؛ ويرجع المسشُترى الثانى على 
بكر بكمَنٍ أن أربعَة أنُساع مببعه . وإن ل يَعلمْعَمْرو حتى باع مما فى يده0*! دسا »لم 
بطل شفعئه فى أحبد الوجوه وله أن يَأُحد بها كالول يع م شيعا . الثانى تببطل شفعيه 
كلها . والغالث » ؛ بطل فى قَدْرِ ما باع ؛ ب فيمالم يع وقد د كنا جيه هلاه 
الوجوه فأمًا | شفعة ما باه ففيها اَي ؛ أحَدّهما أنّها بين المُشْتَرى الثانى وريد 
وَكر باع للشتترى نصنفها ولكلّ واحيد منهمارَيْعُها » »على قل أملاكهم حين 
بيعه . والثانى ١‏ أنّها بين يد وبكر » ٠‏ على أربعة عَشَرٌ سسَهْمّا ‏ ليد تسمْعَة » ولِبَكْرٍ 
ا ا ؛ لكي سدس يَستَحقُ منه أربَعة أننساعه' '" بالشفعة : 


فيَبقَى معه تحمْسّة أنُساع7'" المدُ دس املك نكو عل فأَضَفاه إلى سدس ريد 





(؟4)فى ب »م ١:‏ لزيد ؛ دون الواو . 
(45) فى الأصل : ( سبعة » خطأً . 
(45) فى الأصل : ١‏ السبعان و . 
(47) ف الأصل : ١‏ وثلثيها ٠»‏ . 
50)فىم ٠:‏ أسباع . 
(44) ف الأصل : (١‏ يديه ) . 
(49) سقط من : م . 

(00) ف الأصل : وأسباعه » . 
0 : « أسباع » 


"هه 


سنا ال لمشّفعَةَ على ذلك ولط التق انانقولابَ السكها السحة الشف 
ظ 
شيعا 0 تمر . والثالث إن عَمَا لهم عن الشفعة » استحقوابها . 
وإن يدث الشف يحبا شيع . وإن عَفَا عن بعطيهم دُون بعض, » استحَقٌ 
المعو عن بسيهابه دُونَغير المَْوٌ عنه ومابَطَلّتٍ الشفعة فيه بيع عَمْرو ؛ فهو بِمَِْلَة 
المَعْفوٌ عنه » فيَحَرٌجٌ فى قذره وَجَهانٍ . ولو اسْعَفْصِيّنا فرُع هذه المسألة”" على سسبيل 
البَسْط ء لَطَال , وتحرج”” “ إلى الاملال . 


فصل : وإذا كانت دارٌ بين أَرْبَعةٍ أَرباعًا ٠‏ فاشيرى نان منهم نَصِيبّ أَحَدِهِم ' 
حو تق الرابعٌ الشفعة عليهما”" ' » واستَحق كل واحد من المُتريينٍ , الشّفعة على 
صاحبه فإن طَالّبَ كل واحد منهم يشفمَته سم المَبيحُبينهم أثلانا توصارث الدار 
بينهم كذلك . وإن عَمَا الرابعغ وحدّه فسنم لمَيعُ ين المُشْكِْن يفن (٠‏ . وكذلك إن 
ََا ليع عن شُفمتهم ‏ فيَصير لهما ثلائة باع الدارٍ » وللرايع بع الْبْعُ بحاله . وإن 
طَالْبٌ الرابع وحدّه, أتحدّمنهما نطف الميع ؛ لد كل واحد منهمال من الِلكِ مثل ما 
لِلمُطَالِبِ ففَْةمَبيعه نه وبينَ شفيعه فين فيصل للرابع ثلاثة أنمانٍ الدار 2 


وباقها بينهما يِصْفَيْنٍ » ونْصِحٌ من ميثّة عَشْرٌ . وإن طالب الرابُ وحده أَحَدَهُما دون 
لحر قاسّمه الشمنَ فين يحص ِلمَعْفوٌ عنه ثلالة مان ؛ والباقى بين الرابع 
والأحر نِصفينٍ ونْصِحٌ من سن عَشَرٌ . وإن عَفا أحدٌ المشْتَرِبِينٍ ول يف الأخخر ولا 
الرابع » ١ك‏ مع الم عه يت ون راع نصفين »وين الأخم ننه ا 4 
فِيَحْصُل للذى ل يَف عنه ربع و' ثلث ثُمْن » وذلك سدس ومن » والباق بين ارين 
و 0 وإن عَم الرابُ عن / أحَدِها » ول يهف 
حَدُهُما عن صاحبه ' أتدٌ مين ل يع عنه تلت شمن » والباق بينهما يصاين + 


يكو الى ف الى قله نصح أيضًا من ثمانية وأَبِعِينَ . وإن عَنا الرابع » 





(51) سقط من : ب . 
(09) فى ب ١:‏ وأفضى » : 
(8ه) ف الأصل  :‏ عليها » . 


هم 


ه/. أو 


أو أحَدّهما”” عن الخحر اي يَعْف الأعر 0 العافى ربع وسَدّسٌ . والباقى بين 

رار سي 6 2 2 عور إلى 8 اس 
العافيين نصفين » لكل واج حيد منهما سدس وثمة 9 ' » ونصِح من أربّعة وعِشْرِينَ . وما 
رمن التسائل فهو عل تستاق ما دكن . 1 


6 - مسألة ؟ قال :( وَلَا شفعة شفعة لَكَافِرِ عَلَى مُسيْلِم ) 

رهلة ذلك ألمي إذاباع شريكه فص مسي »فلا شّفعة له عليه . رُوى ذلك 
عن الحسّن”") ؛ والشعبى وروى عن شَرَيْج » وعمر بن عبد العزيز ؛ أن له التفْعة . 
وبه قال النْحَهى 6 وإياس بن معاوية 4 وحماد بن ألى سليمان ( والُورَى 4 ا 4 
والشافيى والعَْبَرِىُ ؛ حاب الرأى ا 0 لايل لهأ يبي 


اه - 


حَتَى يَسَتَأؤِنَ شرِيكَة وإِنْبَاعَهُ ول يُوؤْنه فهوَ أَحَقٌ به )7 .لبتقم 
الضرَرٍ بالشراء » فاسنتوى فيه اميم والكافر كالرَد بالعَيّبٍ . ولّنا » ما رَوَى 
لاطي فى كتاب « العلل 76" . بإِسْناده عن أنْس أن ال م قال :و لا 
شفعة لِتَصْرَالٌٌ )9) . وهذا يَخْص عُمُومَ ما اتَجُوا به . ولأنّه مَعْمّى يَمْلِكُ به . 
رنب * على وُجُودٍ ملك مخصُوص, . فلم يحب للدم على المُسْلِ ٠‏ كالركاة . 
لأنّه مَعنّى يَخْتَص”" العَقَارَ » فأ شب الامنيغلاى اليا يُحََقَه أن الشفعة نابت : 


شيلو كا لد ر من وي . فقدّء 5 دَفْمُ ضَرّرِه على دَفْع ضَرٌرِ المُشكرى »ولا يَلرَمُ 





(05) فى ب عم ٠:‏ وأحدههما » . 

(659) ىم :دمن ». 

(1) ف الأصل الحسين » . 

(7) تقدم تخريجه فى صفحة 78 . 

(0) ق الأصل : « اللعان » . 

(4) وذكره اليثمى » فى : باب الشفعة »من كتاب البيوع . مجمع الزوائد 4 / ١68‏ . 
(©) فى ب ١:‏ هترتب ©6). 

(5) فى ب زيادة : و به و . 

0 ف الأصل ٠:‏ وقام » . 


5ه 


من تقديم دَفْع ضر رٍ | سم على المُسْلِم تيم دف ضر لذ فإ حَق املع 
رجح ؛ وركَايئهُ وى نوت الشفعة فى محل الامجماع » ا 
رعَاية سق الشترِيكِ المُسْلِم وليس الذّمئُ فى مَعتَى مسيم » ؛ فيَبقَى فيه على مَُقَتَضَى 
الأصمل .و يْتُ الشفعة لِلمُسْلِمِ على الذَمَى لعُمُوم الأول المُوجبَة ا 
فى حقٌا ميلم على المُسيْلِمٍ مع يعظم حمق “ » ورعَاية حَقَه فَلنَ تثه تيت على الذمَىٌّ 
مع دَنَاءَته ألى وأخرى . 


فصل : وِتَثْبِتَ تاغل الذنى ؛ لِعُمُوم الأنحبار » ولأنّهما تَسَاويًا فى الدّين 
لز نك لديا عل لآو »كلس م لش . / ولا تعلمُ فى هذا 
خلافا . وإن تبَايَعُوا بِحَمْرٍ أو خنْزيرٍ » وأتحذ اش يع0"' بذلك فض مافعَلوِ . وإن 
كان العَقَابْضُ جَرَى بين المُتبايعَيْنِ دون الشفيع 71 فعوا إلينا ل نكم له بالشفعة . 
وسهذا قال الشَافِعِىٌ . وقالل أبو الخَطَّاب : إن تَبَايَعوا بحَمَرٍ » وقلنا : هى مال لهم . 
حَكمْنا لهم بالشفعة . وقال أبو حنيفة : كشت الشفعةٌ إذا كان القّمَنُ تحَمْرًا ؛ لأنها مال 
هم » فأشبَة مالو تبَايعُوايرَاضِم اكز إن كان لخي ولي عدم يبال » وإن كان بل 
أحذه بقِيمَةِ الكَمْرِ . ونا » أنّهِ ييْعٌ عُْقَدَ بكَمْرٍ » فلم تبت يت فيه الشفعة 0 
مين » ولأنّه عفد بكَمن محر » أبة الع احير لمي » ولا سم أن الخخر 
مال هم » فإ الله تعالى حَوه » كا َي الخئير » يدهم له لا يله ملا 
كالجِئزير » وإنّما م ينْقَضْ عَمَدّهُم إذاتقَابَضُوا لأنّنا لا نتَعرضُ لما فعَلُوه مما يَعْتَقدُونهِ فى 
دينهم با ولو تَحَاكَمُوا إلينا قبل التّقَايْضٍ لَفسَحُناه . 


: فَأمًا أَها الك كم بإمْلامه فله الشفعة ؛ لأنّه مُسمْلٌ ‏ فيَدْيْتٌ له 
أهْل بذاع من 


الشتفعة » كالفاشق بالأفعال ؛ ولأ عَمومَ الأو يَقطِى وها لكل شرياك كل 





(8) فى ب ١:‏ حقه »). 


١8)فى‏ ب :ه الجميع » : 


66 


6 ظ 


]كلكو 


فنا . وقد روَى حَرْبٌ أن أحمد سيل عن أصنحاب”" الدع , هل لم شفعةٌ »وى 
عن ابن إِْرِيسَ » أنّه قال : ليس للرَافضَة شفعة ؟ فْضّحِكٌ ‏ وقال : أراد أن يَخْرِجَهُم من 
الامئلام . فظاهر هذا أنه أنْبَتَ نبت هم الشفعة . وهذا مَحَمُولٌ على غير العُلَاةٍ منهم 0 
غَلاه'" , كالْمُعْيَقد أن جبْرِيل غلِط فى الرْسّالةٍ فجاء إلى النبى عله وإنما سل إلى 
على » ونحوه ومن حُكِمَ بكفره من الدَاةإى الول يحاقٍ القرانٍ فلا شفعة له ؛ لأ 
0 : ِلدّمِّ الذى ى يُقَر على كفره 0000 


لعل 1 تبت الشفعة لبد على الَو وللمَروِىٌ على البَدَوِىٌ فى قول أكثر 
هل الجلم يه الى الشف شفعة لمن يكن امصارٌ ولّنا »عُمُومُالأَدلّة ‏ 
واشيرَاكهّما فى المَعْنّى المُوَء بى لوجوب الشفعة . 

فصل : قال أحمدٌ » فى رواية حَمْبيل ف ارم ض السوادٍ شفْعةٌ ؛ وذلك لأ 
نض السواد مؤقوقة ‏ وَقمه عم رََِ اله عنه على المُسلِمينَ ‏ ولا تصبح بها ؛ 
والشفعة نما تكون فى ابيع . وكذلك الحَكمُ فى سائرٍ الأرض التى وقفها عمر رَضِىّ الله 
عنه » وهى التى / فحت عَنْوَة فى َيِه » وم يُقَسسّمْها , ٠‏ كارض الام »وض مصثر . 
كذلك كل أنضر فيحث علو » وملسم ين افاي لان يكم يع ذلك 
حاكمء أو يَفعَله الامامُ أو ناه ؛ فإن فَعَلَ ذلك» بََثْ فيه الشفعة؛ لأَنّه 1 
فيه ومتى حَكمَ ا حاكم ف الست فيه بشىء ‏ كذ ْمُه . وله أعلة " 





(١٠)ىب:وأهل‏ ». 
)١١(‏ فى ب :« غلى منهم » . 


5ه 


كتابٌ المساقاة 


المُسَّاقاة : أن يَدَْعَ الرجَل شجَرَهُ إلى ا تحر يوم بسقيه عَم سائر مايَحْمَاجٍ 
إليه بجرْء مَعْلُوم له' من ثُمَرِهِ .ونا مُث مساق لأئّهامَُاعلةمن الستقي ؛ لأن 
أل الججاز أكثرٌ حاجة سَجَرٍ جرهم إلى الستقي , لأئهم يسنتفونا "من الآبار » فسّميَتُ 
بذلك . والأصل فى جوازها” "© الس والالجماع ؛ أما المسمّة » فما رَوَى عبد الله بن 


وم قير 


عمر . رَضِىَ الله عنه » قال عَامَل رسول الله َه أل حير يسَطر ما يَخْرحٌ مها » 

من ثُمَرِ أو رَرْ ع . حَدِيثْ صَّحِيحٌ : مكَفْقَ عليه" وم الالجماعٌ , فقال أبو جعفر 
محمد بن على بن الحسير بن عَلِىٌ بن أبى طَالِب رَضِى الله عنه ؛ وعن أبايه, : عامل 
رسول الله عه أل خهير بالشطر”*) م أبو بكر وعم مان وى » :ثم أَهلوهم إلى 
اليوم طون القت والرْْعَ . وهذا عَمِل به الحُلفاءُالرَاشدُونَ فى مُدّةِ ايوم » واشتهر 


ذلك » فلم ينْكِرْهُ مُنْكِرٌ , فكان إجماعا . فإن قِيلّ : لا نُسَلم أنه م يدكِرهُ نكر بْكرٌ » فإن 





)١(‏ سقط من : با ء 

(0) ف الأصل ا فون (©. 

(") فى ب : و وجوبها » خطأ . 

(4) أخرجه البخارى فق : باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذالم يشترط السنين ف المزارعة » من كتاب : الحرث 
والمزارعة . صحيح البخارى 7 / 11 178 . ومسلم فى : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » من 
كتاب المساقاة . صحيح مسلم * / ١١85‏ . 

ا أخرجه أبوداود »فى : باب ف المساقاة من كتاب البييوع .سن نأبى داود ” / 7 . والترمذى فى : باب 
ما ذكر فى المزارعة من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ١١+‏ . وازن ماجه , فى : باب معاملة النخيل 
والكرم » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ” / ٠6‏ . والدارمى .»فى :باب أن النبى عه عامل خيبر »من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 7 / . والامام أحمد فالمسند 1197/7 556 علا" ع )لا5١.‏ 

)2 أخرجه البخارى » فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب : الحرث والمزارعة . صحيح البخارق 
/لا١ا.‏ 


وفك 


ه1-ظ 


عبد الله بن عمَرٌ راى حَيد حَديث مُعَامَلة أل تحير » قد رم عنه » وقال : كنا تُخَابرٌ 
َبِينَ ممنّة حتى َف بن تبديج ٠‏ أن رسول الله عي نهَى عن المّحَابر: 28 
ع سا ود على مخ حَديثِ لبن عدر لجو عن العمل ب 
إلى حَدِيثْ راف ” بن تحديج" '. قلنا الأعور جر خديك يث راف على مايُحَالِف الماع 
لا حَدِيث لبن عمر ؛ لل لنبئ عت ل َل يال أل حير حتى مات ,ثم عمل به 
الخُلفاء بعدّه . ثم من بعدّهم , ؛ فكيف يقصور هئ النبئ ع عن شىء يُحالِفد ؟أم 
كيف يعمل بذالك ف عر حلاوم مره من سَيع لي “عن النبى ع وهو 
حاضير معهم » وعالم يهم , » فلم يَخبرهم ؛ فلو صّح حبر رافج لَوَجَبَ حَمْله على ما 
يوافقٌ فق السنّة والاجماعَ عل أنه قد وى فى تفسيمر َب رفع عنه » ما يدل على مبحة 
قولنا . فرَوَى لم0 بإستاو قال : كمًا نُكْرى لض / بالناحيّة ا بي 
سد الأْض » فيماا 'يصا يصاب ذلك وِتسْلْمْ الأرض ‏ وممًاا تُصّاب الأرض 


ويَسَلم ذلك ء ٠‏ فتهينا » فأما الذْهَتُ والورق فلم يكن يَوْمَعذ : ٠‏ وروى 0 فنا 





(7) أخرجه مسلم )فى : باب كراء الأرض يمن هاب اليوج . صحيح مسلم ١‏ / ١م١١‏ .وأبو داود “فى :باب 
فى التشديد فى ذلك »من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟ / 35 80 688” . والنسابى »فى أول كتاب المزارعة » من 


كتاب المزارعة . امجتبى /ا / 40-4١‏ . وان ماجه »فى : باب المزارعة بالثلث والربع ؛ من كتاب الرهون . سنن ابن 


ماجه ؟ / /١9‏ . والإمام أحمد فى #السند ١5/142 51/1١‏ . 
(0-/) سقط من : الأصل , 66 
(/-8) سقط من : الأصل 6با. 
(5)ف : باب حدثنا محمد ... » من كتاب الحرث والمزارعة وف : باب الشروط ف المزارعة » من كتاب الشروط . 
صحيح البخارى ” / ١17‏ 2 9ع؟ , ظ 

كا أخرجه مسلم , فى : باب كراء الأريض بالذهب والورق ؛ من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١‏ ىدا . 
وأبو داود »فى : باب ف المزارعة »من كتاب البيوع ٠‏ سنن أبى داود * / ابس . والنسالق فى. : باب ذكر 
الأحاديث الختلفة فى النبى عن الكراء »من كتاب المزارعة . المجتبى 7 / 8 1١»‏ .وابن ماجه »فى : باب الرخصة 
فى كراء الأرض البيضاء بالذهب وانفضة »من كتاب الرهون . سنن أبن ماجبه ؟" / 87١‏ . والامام مالك .فى : باب 
ما جاء فى كراء الأرضأ » من كناب كراء الأض الموطاً 5 1,.,. 
)ىم ١:‏ فرعا » ١.‏ وربما » . والمثبت فى : الأصل ؛ ب ء وصحيح البخارى . 


8ه 


تر ه تير 


بشىء غير ''" هذا من أنُواع المَسَادٍ » وهو مُضْطَرِبٌ جدًا . قال ارم : مسَمِعْتٌ أبا 
عبد الله يل عن حَدِيتْ رافع بن تحبديج الى يسول الأ عن لاز . فقال : 
افع رق عنه ‏ هذا ضيرُوبٌ . كأله "أن خجلا الزوااتٍ عنهيُوِنُ ديه . 
وقال طاوؤس إن علَمَهُم - يَعْنى ابنّعبّاسٍ - أَحبَرنى أن الت عه ينه عنه ' 
ولكنْ قال : ٠‏ لأَن يَمتَح أحذكم أعماة أرضتة. كير ين أن يأئمد عَليها رابجا 
مَعْلومًا » . رَوَاهُ البُحَارِى ومُسسلة”"" . وألكرٌ ريد بن ثابيت حَدِيتٌ رافج عليه' ' . 
ذكيف يجو أثر عله ا عله حت مات ودو يم ثم أَجمَعْ عليه ُخلفاوه 
وأصحابُه بعده » يحبر لايجورٌ العَمَلْ به , ولو لم يُحَالْفه غيره ابرح دراه 
يََْمِل أنه رجَعٌ عن شىء من المُعَامَُلاتٍ الفاسيدة التى فسرها رافمٌ فى حيدِيقه . وأما غير 
ابن عمرٌ فقد أَنْكْرٌ على رافع وم يبل حَبديكه ؛ وحَمَله على أنه عْلِطْ فى روَايتته . وَالمَعْنَى 
يَدُلُ على ذلك ؛ فإنَّ كَثيرا من أَهْل النَخِيل والشّجر يَعُْجِرُونَ عن عمَارَته وسّقيه » ولا 
نهم الانيعجاز عليه ؛ وكثير من الداس لا اتج لحم ؛ ويَحْتاجون إلى الثّمَرٍ » ؛ ففى 
تجويز المساقاة ة ذَفْعْ لِلحَاجَتين 5 يدل لِمَصلَحَةٍ الفتئيّن » فجارٌ ذلك .ع 
كالْمُضَارَبةِ بالأثمان . 


١١١ 


١١١1-١١)ىب ١:‏ بغير 4 . 
)١1(‏ ىم :يراد ). 
)١7(‏ أخرجه البخارى »فى : باب حدثنا على بن عبد الله ... »من كتاب الحرث والمزارعة » وفى : باب ما كان من 
أصحاب النبى مُه يوابى بعضهم بعضا ف المزارعة والثمرة » من كتاب اطبة . صحيح البخارى © / ١١8‏ : 
0١‏ . ومسلم » فى : باب الأْض تمنح » من كتاب البيوع * / ١١881185‏ . 

كا أخرجه أبو داود فى : باب ف المزارعة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟ / 3١‏ . والنسائى »فى : باب 
ذكر الأحاديث المختلفة فى النبى عن كراء الأأض ... » من كتاب المزارعة . امجتبى 7 / 7 . وأبن ماجه ,فى : باب 
الرخصة ف المزارعة ... » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ” / 87 . والامام أحمد ,فى :المسند ١‏ / 37*84 , 


١م‏ 2 55“ . 
)١ 5‏ أخرجه أبوداود )فى : باب ف المزارعة »من كتاب البيوع . سنن أبى دأود 7 / ام" . والنسالى »فى : كتاب 
المزارعة . المجتبى / / /2 . وابن ماجه » فى : باب ما يكره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 


؟ / 37١7‏ . والامام أحمد ء فى :المسند ه / ١8172185‏ . 


08 ( المغنى 7 / 84 ) 


ادو 


كآامم ‏ مسنالة ؛ قال أبو القاميع ْ) وَجُورٌالْمُساقافى التخل والشّجر والكزم 
بِجُزْءِ مَعْلُوم ؛ يُجْعَل للعامل ٠‏ من القْمَرٍ ) 


رجلة ذلك أن المُساقاة جائرة فى جمِيع الشجر المَثْمرٍ . هذا قول الخُلفاء 
الرَاشدِينَ » رَضيى الله عنهم . وبه قال سَعِيدٌ بن المُسَيْبٍ , وسالج”" , ومالِكٌ , 
والتُورىٌ » والأؤزاعى » وأبو يوسفٌ ء ويحمدٌ » وإسحاق » وأبو ثُوَرٍ . وقال دود : لا 
ور إلُانى التَخِيل ؛ لأن الخبَرَ نّم وَرَدٌ بها فيه . وقال الشافعىٌ ‏ ور إُافى التّخِيل 
والكرم ؛ لل الزكاة تجبُ فى متهم “ووو سائر: الشّجَر قولانٍ وأحدّهما, لايجورٌ 
فيه ؛ لأ الرّكاة لاتجبٌ ف َمَائه فَاسْبّهَ مالاثّمّرةله . وقال أبو حنيفة » وزُفرٌ : لانجورٌ 


م 


حال ؛ لأنّها [جَارة بكمَرَةِ لم تُخْلَق » أو إجَارَة بكمَرة مَجهُولةِ » أشبَه إجَارَة تفسيه بكَمَرَة 
غير الْتّجَرِ الذى يَسْقِيه . ولّدا , السنّةٌ » والامجماعٌ , ولا يجورٌ الول على ما 
َالَمَهُما . وقولهم : إنّها / إجارة . غيرٌ صّحِيج » إِنَّما هو عَقَدٌ على العَمّل فى الما 
ببعض نُمَائه » فهى”" كالمضاربة . وينكسير ما ذكروه بالمضاربة ؛ فإنَّهِ يَعْمَلْ فى المالي 


بنمائه ؛ وهو مَعَدُوم مجهول »وقد جارٌ بالأاجماع ؛ وهذا فى معناه . ثم قد جورٌ الشارع 


العَقَدَ فى الاجَارَةٍ على المنافع المَعْدُومة للحَاجَةٍ , فلِمَ لا يجورٌ على الشمرّةٍ المَعْدُومة 
اباي م و وي 0 
المُجَمّع عليه » فَأمّاف إِبْطالٍ نَصّ » وتحرق إجماع بقيّاس نص اتحرَ » فلا سَبيل إليه 

وما كد تَخْصِيصُ ذلك بالنّخِيل » أو به وبالكرم , فيُخَالِف عُمُومَ قوله : عامل رسول الله 


: سقط من : ب‎ )١١ 
. » ثمرتها‎ ١: ف الاصل ءم‎ )١( 
.) فهو‎ (١: فى ب »م‎ )7”( 


وتو+ه 


عم وير . . ١‏ > 
َيه أخل > بير يشطر مايَخْرج (“منها من رع أو ثمَرِ”” “بوكذاعام لى كل بسر و 
نكاد لد ذاتٌ أشجار تَخْلو من20 شجراء غير النخيل » وقد جاء فق لعل يعطن 
الأخبار أن النبئ عه عامل أهل تيبر ري كر هرج من الّخْل الجر » للأنه 


عد بك كل عل ؛ فأشبّه النُخِيل اكوم واحاجة كذ إل امسا ة عليه 4 


كالشخْل وأكثر ؛ ؛ كه » فجارْتٍ المُسَاقاة عليه كالدَخْلٍ » » ووْجُوبٌ الزكاةٍ ليس من 
العلة المُجَوّرَة للمُساقاةٍ ‏ ولا أَثرَ له فيها » وإنّما العلة فى ما ذكرناه : 


فصل : وام لامر له من الجر ٠‏ كالصّفصاف والجوْزٍ ونحُوهما :لمر 
غيرٌ مَقصُودٍ » كالصوبر الأ » فلا تجورٌ المُسَاقاة عليه . وبه قال مالك » 
والشَافِى لا عَم فيه يلاف أنه ليس بِمَنْصُوص عليه » ولافى مَعْنَى المَنْصوص ؛ 
ولأنّ المُساقاة إنّما تكون بِجرْءِ من الثمَرَةٍ ؛ وهذا لا تْمَرة له إلا أن يكون مما يُقِصّدٌ 
وَرَقه ”أو رَهرُه' كالتُوتٍِ والورد ؛ فلاس يَعَضى جو ارَ المُسَاقاة عليه ؛ لأنّه ى مَعْنَى 
الشمر » لكونه” " نمَاء يدك كل عام » و مك أده والمُسَاقاة عليه بِجُزْءِ منه » 

فصل : وإن ساقَاهُ على نَمَرةٍ مَوْجُودَةٍ » فذّكَرٌ أبو الحَطَاب فهها رِوَائيْنِ ؛ 
إخداهما ‏ تَجُورٌ . وهو الحتيار ألى بكر وقول77" مالِكِ » وألى يوسف » ومحمد . وألى 





(4 -4) سقط من ب 
(0) اللفظ الأول تقدم تخريجه فى صفحة /ا7 0 . 
واللفظ الثانى أخرجه أبو داود , فى : باب ف المساقاة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ” / 7١8‏ . وابن 
ماجه ء فى : باب معاملة النخيل والكرم » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 1 / 4 87 . 
(-5)ف الأصل :« عن » . 
(0 ف الأصل : « مما » . 
(8) سقط من : ب .م . 
عم ممطاسن مه 
(١٠0)ىم:ولانه‏ ». 
١1١١)فىم ١:‏ وهو قول » . 


طاماه 


016 ظ 


تور وأحدٌ قلي الشازمو ؛ لأنّها إذا جارّتٌ ف المَعْدُومة مع كثْرةٍ العَرَرِ فيها , لجع 
وجحودها وق العرّرِفها أَْلَى . وإنّْما نَصِحٌ إذا بقَىَ من العَمّل ما يُسْعَرَادُ به القّمَرَةَ » 
كالتَابير ؛ والسسّقَى ؛ وإصّلاح الشَّمرَةَ فإن بَقَىَ ما اميد به لمر » كالجذَاذِ ونحوه 
م يَجَرْ » بغي خلاف . والثانية » لا تََجَورٌ . وهو القول الثانى للشافيٌ ؛ لأنّه ليس / 
بمنصوص عليه رداق تخي المتصومن ؛ فإ النئ عه عامل فل حبر على التتطر 
معَايَخرجٌ من مر أو ززع ولأ هذايُفضيى إلى أن يَستَحقٌ عفد وض مؤْجُو دا يقل 
المملكُ فيه عن رَبٌ المال إلى المُسَاقى . فلم يَصِهً يَصح » كالو بدا صّلاح الَمَرة ‏ ون قد 
على العمل فى الملل يبعض تَمَائه ؛ فلم يَجْرْ بعد ظهُورٍ النّمَاء «المعارية أن هذا 
يجعَل””" العفد إجازة بمَلُوم””' ومَجهُولٍ ل » فلم يْصِحٌّ ٠‏ كالو تبج عل العمل 
بذلك . وقوه :إله أل عَوَرا . قلنا : قِلَهُ المَرر اا مُععَضيى لِلْجَوَازٍ » ولا 
ره المَؤجُوة فى مَحلٌ النّصّ' مازع ٠‏ فلا تم و نه شيشا » والشّرع ور به على 
وَجْهِ لا يَسْتَحِقٌ العامل فيه عِوَضًا مَؤْجُودًا . ولا يَنمَقَلُ إليه إليه من مِلِكِ رَبّ المال شىةٌ , 
نما يَحدْتْ النّمامُ المَؤْجُودُ على مهما ٠‏ على ما شَرّطّاه » فلم َجُرْ مُكَالَفَةُ هذا 
الموضلوع » وا إثباث عفد ليس فى مَغاهلحاتً به » كا لو بدا صلاح*" امرة . 
وكالمضارية” © بعد ظهور الرَبْح . 


فصل : فأمًا قول الجِرَقِيٌ قَىّ ٠:‏ بجَزْءِ مغلوم يُجْعَل ِلْعَامِل من الّمَرِ » . فَيَدُلُ على 
ااي 00 


وه 





(؟١)ىم:«‏ جعل ». 
(16) ف الأصل : ٠‏ معلوم )؟). 
)١5(‏ ف ب «١:‏ التراع ٠‏ . 

. سقط من : ب‎ )١5( 
. سقطت الواو من : م‎ )١5( 


قَلْ الجرءُ أو كر » فلو شرّط للغامل جُرْءًا من مائة جُرْءِ » وجَعَل جُرْا منها لنفْسيه 
والباقى » عامل ؛جارٌ »مال يَفْعَلُ ذلك حِيلَة » وكذلك إن عَقَدَه على أجْرَاء مَعلومَةٍ » 
كالْحَمسيِينَ . ونان أذمان أو سَدْسِ ونيف سبع . ونحو ذلك » ؛ جار . وإن عَمَدَ 
على جرْء مهم » كالسهم وال والتُصِيبٍ والمحظ ونحوه ‏ لم كج ؛ لأ إذا لم يكن 
مَعْنُوما تمك القِسْمَةُ يينهما . ولو سَاقاهُ على ضع مَعْلُومٍَ » أو جعَلَ مع الجْءِالمَْلُوم 
اصعًا جز ؛ لأله عام صل ذلك ء أو لم يَحصْل غيره » ضير وب الجر 
ورنّما"" كر الحاصيل فيد فيَسعَضِرٌ العامل . وإن شرّط له ثمَرَ َخْلاتٍ بِعَيْنها يج ؛ 
لأنّها قد لاتخمل » فتكون الثّمَرَةٌ كلها لَب الما اوقد لايل يه » فتكون الَّمرة 
كلها ذعايل » وهذه الى انب ع عن المُاعة ل يَجَلُ فاب الأرض 180 
مكانًا مُعَيَنَا » وللعامل مكانًا مُعَينا . قال راف :كن نُكْرى الأيضَ » على أنَّ نا هذه » 
وهم هذه 0 فتهانا عن ذلك ما الذَّمَبُ والوَرق 
مها .عق عليه" . فمتى شرط يا" من هذه اشرو الفاميقة » فسَداتٍ 
المُساقاة لمر كلها ِب الملل ؛ لأنها ئَمَاءْ ملكه كه . وللعامل جر مل كالمُضاربة 
/ الفاسِيدة . الثافى » أن ارط للعامل ؛ ؛ لاه نما يد بالط ٠‏ فالشرط يرا 
لأَجِه » ورب المالى أْحَدُبماله لا بالشرط » فإذا قال : ساقيكُكَ ؛ على أن لك تلت 
اللَمَرَّةِ . صّح » وكان الباقى لِرَبّ المال . وإن قال : على أن لى ثُلْتَ القَّمَرَةٍ . فقال ابن 
حامد : يَصِح » والباقى للعامل . وقبل : لا يْصِح . وقد ذكرنا تغليل ذلك فى 
المُضَارَية . وإن اخكَلفا فى الجزء المَشْرُوطٍ لمن هو منبما » فهو للعامل : » لأ الشرط 
يرَادُ لله" , ما ذَكَرْنا . 


(7١)ىم ٠:‏ أو ريما (©. 

(14)ق ب :«الال ». 

. 078 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١9( 
سعطاين با‎ 

(1١1؟)‏ ف الاصل ١:‏ للعامل ٠»‏ . 


0 


ار 


فصل : وإذا كان ف البَسْتَانِ شَجَرٌ من أَجناس » كالتَينٍ » والزيتُونٍ » والكرم , 
والرمانِ » فشرّطً للعاميل"" من كل جئس قَدْرًا » كنف تمر النَبِْنِ , وتُلْثِ 
ليون ؛ وريع الكرم . ومُحمْس الرمّانٍ أو كان فيه أنَْاعّ من دس » فشَرَط”'"' من 
كل نوع قَذْرًا » وهما يَعْرفان0' ل ذكل رع ؛ صّح ؛ لأن ذلك كازبعَة بَسَاتِينَ ‏ 
ساقاهُ على كل بُسسْعَاِ بِقَدْر محال لِلقَدْر المَشْرُوطٍ من الآحر .وإن 1 يَعْلَمَاقَذْرهِ »أو 
يعم أحَدُهُما لم يَجَزْ ؛ لأنّه قد يكون أَككرٌ ما فى البُسمْتَانٍ من التو ع الذى شُرط فيه 
القليل . أو أ ككره مما شط فيه الكثير . ولو قال ساقيئُك على هذين البُسْتَائينٍ » 
بالنصف من هذا ثلث منهذا . صح ؛ لأنها صَفقَة واجدة ' جَمَعَتٌ عَِوْضيْنِ 2 
فصارٌ كأنّه قال : بِعْتّكَ دار: ىّ هائين » هذه بأليف » وهذه بمائة . وإن قال : بالنصيف 

من أحدهما بزلل من لبر لم ينصح لاله يرل لا يُدْرَى أيهما الذى 
يعدن لضاف ولا الذى يَسَتَقٌ متَحقٌ ثأق 50" . ولو ساقاه على بسستانٍ واحد هذا 
المنن .م وتعله هنا اقلت . وهما مُتَمَيرَانِ » صّح ؛ لأنّهما كبستَائيْن . 


فصل : وإن كان البُسنتان لاثنيْن » فسّاقيًا عاملا واجدًّا » على أن له نصْف تصِيب 
غً وو م 3 ( و علق 
اخيدهما » وثلث نصيب الاححرٍ » والعامل عالم بتصيب كل واحد منهما » جَارٌ ؛ لان 
ان 5 ن 0 يه ن ع 5-0006 : 
عَقَدَ الواجد مع الاتئَيْنِ عَقَدانٍ . ولو أفْرَدَ كل واحد منهما بِعَمد » كان له أن يشرط” "ما 
كه ار 0 5-00 ع َه 2 
انَفْقَا عليه . وإن جهل نصِيب كل واحد فنهما »لم يجز ؛ لآنه غرَّرٌ » فإنّه قد يقل 
04 فر م 1 01 4 ف - 2 57 سس فار 9 - 9 3 ٠‏ سم وامه#» 
نْصِيبٌ من شَرّط النُصطف » ؛ فيقل حظه ارق يخثر ؛ فيتوفر حظه . فأمًا إن شَرَطا قَدْرًا 
واجدًا من مالهما جارٌ ٠‏ وإن 1 يَعْلَم قَذْرَ مالكل واحدمتهما ؛ لأنها جَهَالة لاعَرّرَ فيبا ولا 


. » العامل‎ ٠: فى ب‎ )35١( 

(؟39) ف ب بزيادة : و للعامل © . 

. » يعلمان‎ ١: فى م‎ )١15( 

. من هنا إلى قوله : « كبستانين » . سقط من : ب‎ )١5( 
شرط). ظ‎ ١ (5ك)ىم:‎ 


5 


ضَرّرٌ » فصار"" كا لو قالا : غناك دارنا هذه بِأليف ول يعلَمْتصييب كل واحبد 


منهما 0 تابي 0ن ا 0 جملة ا 0 


الْنَصِيب 0 

فصل : ولو سَاقاهُ نات سينِينَ على أن لهف الأوى الصف وف الثاني القت , ' 
وف الثالثة اربع جار ؛ لأنَّقَدْرَ ماله ى كل سَئَةِمَعلُومٌ »فصّحٌ ع ؛ كالو شرّط له من كل 
تزع قرا . 

فصل : ولو دَهمَ إلى َمل بسنتانا » فقال : ما ْرَعْتٌ فيه *" من حنْطةٍ فلى ربع ؛ 
وماررَعْتَ من شعير فلى تله وما ررَعْت من باقلا فلى نطف ليْصِح ؛ لأ مايرْرَعْه 
من كلى واحد من هذه اناف محل لذ فجرَى مَبْرَى مالو" شر شط له" " فى 
المُسَاقاةٍ تلت هذا الت ع » ونِصف هذا2*" التُوع الآتحر وهو جاهل بمافيه منهما . 
وإن قال : إن رََعْتَها جِنْطَة فلى ربْعها » وإن رَرَعْمَها شعيرًا فلى تنه » وإن رَرَعْكَها َاقَا 
فلى نصفه . لم يَصِحٌ أيضا ؛ لأنّهِ لا يَدْرى ما يزرعه فأسْبَهَ مالو قال : بعك بِعشْرَةٍ 
صيحَاج » أو أحَدَ عَشَرَة مُكُسرة . وفيه وجه : آتحر ء أنه يَصِحٌ » بناءً على قوله فى 
0-7 : إن خخطته روميًا فلك دِرَهَمَ وإن يعطَنةُ فيا فلك ضف وِرْمَع . فإنّه 


و رت مير 


فى المُنصوص عنه ُكْرَجٌ علهنا مثله . وإن قال : ما رَرَعْتَها من شىء فلى . 


١ 1‏ 2 
تفرلفة مه .مح ؛ لأنّ ال عه سَافَى أل حير بِشَطْرٍ ما يَخْرُجٌ منها » من ثُممٍ أو 
زَرع” 3 . ولو جَعلَ له فى المُرَرَعَةِ ثلث الجنطَة ؛ ونِضف الشعِيرٍ » » ولي البَاقلا ‏ 
اهدر مير من كل واحد من هذه الأنواج م بتقَدِيرِ البَذرِ 1 9 وما بتَقدِي "") 





007 فم :ه فكان »2 . 

. سقط من : ب‎ )1١4( 
. » شرطاه‎ ٠: (059-79)قب‎ 
. 01 تقدم تخريجه فى صفحة /ا‎ )١( 
5 » ف الأصل 0 أو تقدير‎ 01-1 


نمه 


ه/*ظ 


هه 


دكار رضي ؛ أو بمساحته » مثل أن قال : تَزْرَ ع هذا المكان جنْطة » وهذا شَعِيرًا ) 
لي لخن سن وني ترا أو ]ًا قري شهرًا . جو ؛ 
أن كل واحبد من هذه طَرِيقٌ | إلى العم » فاكيُفىَ به 
فصل : وإن ماقام على أنه إن سَقَى سيا فله اللْتُ » وإن سَقَى بِكُلمَةٍ فله 
النُصْف . 1 نصح ؛ لل العمل مَجَهُولُ ‏ والنْصِيبَ مَجَهُولُ » وهو فى مغن ينين فى 
ا أن يَصِحٌ » قياس على مسأل الإجَارَة . ولوقال : لك الخُمْسانٍ » إن 
كانت عليك تحسّارة » وإن م يكنْ علك ححسَارة فلك الي . م يمح . نص عليه 
أحمدٌ » وقال : هذا شرطانٍ فى شَرَط . وكرهَة . وهذا فى مَعْنَى المَسَألة التى قَبْلّها » 
يحرج فيها مثل ما حرج فيا . ولو سّاقاهُ فى هذا الحائط بِالُلْتِ ؛ على أن يُسَاقِيَهُ فى 
الحائط الآخحر / بجرْء مَعْلُوم ليْصِح ؛ لأنّه رط عَقَدّافى عَقد ؛ فصار ف معتى بعتن 
فى بَيعةِ » كقؤله : بعمُكَ ثوبى » على أن تَبعَى لَوبكَ . نما فَسَد لِمَعْتَييْنِ ؛ 
أحيدهما » أله شط فى العَقد عفدا آحر » ولت الحاصيل بذلك مَهُول ؛ فكانّه شَرَط 
وض فى مُقَابَلة ملو ومَجهُوٍ :الغالى.ء أن التق الاخور لا يأرمه بال" مل ؛ فيَسقط 
لا الاق او لز لذج ارام لجز | وذلك وول + 


1 فيصير عير الكل درا ار 


فصل وإن سّاقى أحَدُ السرِكيْن شرِيكه ؛ وجَعَل له من الم أكثرٌ من تصبيبه ١‏ 
مثل أن يكون الأصْل بينهما فين ؛ فجَعَلَ له العلكين من القّمرَةِ اصح » وكان السَدسٌ 
حصتهُ من الممُساقاة» فصارٌ كأنّه قال : : ساقيكُكَ على تصييبى بالتّلْثْ ٠‏ وإن سّاقاة على أن 
تكون القمرّة بينهما نِصْفَين أوعلى أن يكون للعامل القلْثْ » فهى مُساقاة فاسِدةٌ ؛ لأنّ 
العمل يَستَحقٌ نصفَها كه , ٠‏ فلم يَجْعَل له فى مُقَابلَة مله شيعا . وإذا شَرّط له 
الثُلتَ فقد شرّط أن غيرٌ العام يمد من تصريب العايل لك وله بلاعّض . 


ظ فلا يَصِح . فإذا عَمِل فى الجر يا على هذا ٠‏ كانت القمرّة بينهما نِصفَين , ؛ يكم 


الملكع لا يَسْتَحِقٌ العامل بِعَمله شيعا أنه برع به ِرضَاءُبالعَمل بخير عِوَض ع فأشبّه 


1ه 


جااسة سن لس ب لسلس للسسسص شخب 


ما لو قال له :أن أل يه بر شوه وَكرَأصْحَاينا جه تحر » أنه يس م 
مثله ؛ لأن المساقَاةئة قَتَضِى عِوْضا 1 ِرضَاهُ بإسْقاطِه » كالتكاح يس 
له العوَضُ » فيكو له أجْرٌ مغل ونا أله عل فى مال غيره ترا » فلم يتحو 
عِوضًا ار لما . ويُمَارقَ النكاح لِوَجَهِينِ ؛ أحدهها أنعَقَدَالنَكَاحٍ 
صَّحِيحٌ فوَجَبٌ به العّضُ لِصحيِه » وهذا فاميدٌ » لا يُوجبٌ شيئا . والغانى » أن 


الأبضّاع لا مستبا بالبَذلٍ والإبَاحةٍ » والعَمَل ههنا يُسْتَيَاح بذلك ٠‏ أن المهْرَ ف 
نكا لايَخْلُو من أن يكون واجبً بلق أو بالاصابة و متها ان لهك ( 


6 ماه 


م يَصِح قبا هذا عليه » لوَجَهينِ ؛ أخدما أن النكاح صّحِيحٌ » وهذا فاسيدٌ . 
والثانى ‏ أن العَقَدَ ههنا”'لا يو جب لي “لأوْجَبٌ قبل العَمَل الس 
أن0"" هذا لا يُو جبُ9" قبل العَمَل شيعا » وإن أَوْجَبتَ”*" بالإصابة » لميْصِحٌ اليا 
عليها لَوَجهِين حرا أن الإصابة لا مستبا بالإبَاحة دل يي 
والثانى / أنْ الإصَابة لو حلّث عن اعفد لأوْجَبَتْ » وهذا بخلافه . وإن وَجبت9 ") 
بهما مع اليَانُ هذه الوجوو كلها .مان سَاقَى أَحَدُهُما شَرِيكه على أن يَعْمّلا معًا ‏ 
ظ فالمُساقاة فاسِدة 6 » لمر ينهما على فَدْرِ ملكيْهما ويتَقَاصانٍ العَمّل إن تَسَاوَيًا فيه » 
حا و تَّ ؛ فإن كان قد شرط له”*" قَضْل مّافى مُقَابلة عَمَلِهِ ؛ 
سْتَحَقٌ مافضّل له من أَجْرٍ المثل » وإن إن 7 ال يشر 0 » له شىء ؛ فلا شىء له إِلّا على 
0 الذي دك أمتها نبا فكلتها علية:. 





(77-19) سقط من : الأصل . 

00 )قب :دق»). 

(74) سقط من : ب . 

(هثللىبءعم:ووجب). 

(05) ف الأصل :9 وجبت © . 

إلا-لاا)فى ب :ة يكن شرط » . ويم ١:‏ لح يشترط » . 


بومدهة 


1 ظ 


فصل : ونّصِحٌ المُساقاة على ابعل من الشّجَرٍ . ٠ك‏ تجررٌ فيما ححا إلى سَقي . 
وهذا قال مالك . ولا نَعْلَمْ فيه خحلافا عند من يُجَوٌرُ المُسسَاقاةَ ؛ لأَنّ الح جَة تدعو إلى 
المَعَامَلة فى" ذلك » كَدّعَائُها إلى لمُعَامَلةِ فى غيره . فيْقَاسُ عليه » وكذلك الححكم فى 
المرَارَعة . 

فصل : ولا نصح المُساقاة”*" إِلّا على سجر متلرو اانه أو بالصّفة النى لا 
يكتلى تعها: 6 . فإن ساقاه” على يتان بغي وي ولا صف لْيصِحٌ ؛ لأنه 
عَقَدٌ على مَجْهُولٍ ٠‏ فلم ر 20 وإن ساقام'* 'عل أَحَد هدَيْنٍ الحائطَيْنِ » 41 
يَصح ؛ لأنها مُعَاضَة يِف العْرضُ فيها باحيلااف الأيانٍ , فلم يَجُرْ على غير 
معن ١‏ كالبيع . 

فصل : : ونْصِح المُساقاة َف المُساقاٍ » وما يُودّى معْناها من الألفاظ ‏ ) نحو : 
عامَلتُك ء وَفَالَحيُكَ مَل فى بساني هذا حتى تمل لَك ؛ وما أشبه هذا ؛ لأ 
القصد المَعْنَى » فإن أئى به بأىٌ” © لفظ ذَلٌّ عليه ؛صحٌ , كالبَيّع . وإن قال : 
سرك تعمل ل فى هذا الحافط , حتى كل مره » ينطيف قمرته . ففيه ١‏ 
وَجْهِانِ ؛ أَحَدُهما , لا ر بْصِح . ذكرّه أبو الطاب ؛ أن الاجارَة يُشْتَرَط لها ون 
العوضي مَُْوما وَالعمَل مَعْلُومًا وتكون لازم » والمُساقاة بخلافه . والثانى المح 
وهو أَفِيَسُ ؛ لأنه مود لمَغْنَى ‏ فصّحٌّ به العَقَدُ ٠‏ كسائر الألفاظ المُتّّقَ عليها . ,« 
ذكر أبو الحَطَّابٍ أن مَعنَى قولل أحمد تجوز جار الأرْض ببَعض الخا رج 9 
المَرَارَعَةَ »عل أن البَذْرَ والعَمَل من العامل وماذكرٌ من شرو الاجَارَة نما يُعتَبَرٌ فى 





(08-4 فى الأصل ٠:‏ تدعوه إلى المعاملة فى » . وفى ب : 9 تدعو ف المعاملة إلى » . 
(9؟) فى م نادة : ١‏ إلى ». 

(40-14) سقط من : ب . نقلة نظر . 

. سقط من : الأصل‎ )4١( 


ممكه 


الاجَارَةٍ القِيقِيّة » أمّا إذا أريك بِالإجَارَة المرَارَعَةٌ » فلا يُشْتَرَط ها غيرٌ شْرْط 
المرّارعة : 

فصل وب عامل لاق عَفْدة”.»المُساقاة مافيه صلاحٌ لمر ونام , مثل 
حَرث رض نحت الشجر 7 و ابر 0 تخرث » والةٍ لحر / وسقي ) 
الشَجَرٍ » واسستقاء الماء وإطلاج صر ق الماء تنْقيتها » وقطع الحَشِيشِ المَضِرَ 
والشوك وقطع الجر َس » وزبار الكزم *) 2 » ونّسَويَة 
الثَمَرَةِ » وإصْلاح الأجاجين وهى احفر التى يمح فيا امك على أمُولٍ الخ ٠‏ 
َِدَارَة الدُولَاب والحفظ لِثّمَر” “)فى الشّجَرٍ وبعدّه حتى يُقَسّمٌ »و إن كان ما يشّمس 
فعليه تَمِيسُه » وعلى رب الملل ما فيه حفظ الأصل » » كسّدٌ الحيطانٍ » وإنشاء 
الأنهار ؛ وعَمَل الدُولَابٍ » وحَفرٍ بثره وشيراء ميُلفْحُ به . وكير بعض أَهْل العلم عن 
هذا بعِبَارَةٍ أخرى فقال : كل مايككور كل عام فهو على العامل )وما لا يتَكرْر فهو على 
رَبّ الما بونذا سي ل العدل . ما سراما لح بهء فهو على رب اا وإن كور 
أن هذا ليس من العَمّل اما لق التى يدير دولاب ؛ فقال أصحابنا : هى على رب 
المال ؛ لأنّها ليست من العَمّل فأَشْبَهَتٌ ما يُلْقَحُ به . والأوْلَى أنّها على العامل ؛ لأنها 
رَادُ لِلَعَمَل » سيت بقر اليعرث ولأن ا ممتقَاءَ الماء على العامل إذا لم يَحْمَج | إلى بَهِيمَةٍ 
فكان عليه وإن اختاجإلى هيم كغيره من الأغمالٍ . وقال بعضُ أصْحاب الشافِعَى : 
ماي بصَلاح الأصُول ولتمرَةِ ما" كالكسشج للشهر للتَهْرٍ' “» والتورٍ فهو على من شُرط 
عرئ”" متوجناء وان إن أَهُمل شَرْط ذلك على أحَدِهماء م نصح المُسّاقاة. 





(40)فىب ١:‏ لفظ » . 

ا : الأصل . 

(4 5) الزبار : تخفيف ألكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه . 
(45) ف الأصل : و للشمرة 6 . 

459 -45)ف الأصل ) ب : و ككسح النهر ) : 

507) سقط من : ب . 
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سر 


ه/هاظ 


وقد ذَكرْنا ما يَدُلْ على أنه على العاييل ما ميد الأْض بالل إن اث إليه . 
فشيراء ذلك على رب الما ؛ ؛ لأن ليس من العَمَلٍ  ٠‏ فجرى مجر مَجرَى ما ملح به , وفرِيقُ 
ذلك ف الأرْض على العامل ‏ ؛ كالتلقِيح . وإن طُا قد » وم يناما على كل واحيد 
ليها + #فغل كل واد هنيما ناد ناأئه عله . وإن شرّطا ذلك » كان تأكيدًا 5 
شرَطا على أَحَدِهِما شيئا مما يم الآتحر , فقال القاضى » وأبو الطاب : لا يجوةُ 
ذلك . فعلى هذا تس مَك الْمْسَاقَاةَ ؛ وهو مذهب الشافعىٌ ؛ لأنّه نه شرط يحالف مُقتَضَى 
العَقِدِ , فافْسَّدّه ٠‏ كالمضَاربةٍإذا رط العمَلْ فيها على رب الما . وقد روىَّ عن أحمد ما 
يدل على صخ ذلك ؛ فإنّه ذَكَرَ أن الجذَاذَ عليهما » فإن شَرَطه على العايمل » جار . 
وهذامُقضّى كلم ارق فى المُضائية ؛ لأله شط لايل بمملحة بمَصلَحةٍ العَقَد , ولا 
مفسَدٌة فيه ٠»‏ فصح ٠‏ كتأجيل الم نفى المبيع » وشرط الرَهْنٍ / والْضمِينٍ والخيّار فيه ١‏ 
لكرن يشتره يشترط أن يكون ما يلم كل واحيد من العمل مَعْلُومًا » لقلا يُفضئ إلى الا 

والتواكل , يتل العمَلُ » وأن لا يكون ما على ر بٌ الما أككرٌ العَمَل ؛ لأنّ العام 
يَسْتَحِقٌ مَل » فإذا لم يَعْمَل كر العَمَل ٠‏ كان وُجُودُ عَمَلِه كعَدّمه ‏ فلا يَسْتَحِنٌ 
شيكا . 


فصل : فأمّا الجدّاذ والحصادُ واللقَاطٌ ؛ فهو على العامل . نص أحمدٌ عليه فى 
الحصاد ؛ وهو مذهب الشافِهى ؛ لأنه من العَمَل لكان عل العام ؛ كالتَنشمِيس . 
وروى عن أحم فى الجِدَاذ » أنه إذا شرّط على العامل » فجائز . ؟ أن العَمَل عليه ؛وإن م 
يَشْر طه فعل رب امال بححصيته مايص إليه 1 رعلى العامل ببحصبته ما يصير إليه”*» . 
فظاهر هذا أنه جَعَلٌ الجذَاذ عليهما تار ” اشيراطه على العامل . وهو 8 
الشافعية . وقال محمدٌ بن الحَسّن : تَفسدٌُ المساقاةٌ يشرطه على العامل ؛ لأنّه شر 





(58 -18) سمط من :ثم. 
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يتافى مَُضَى العَقِ واج من جعله عيبم بأنّه يكون بعد تَكَاملالكمرَة » والقضّاء 
المُعَامَلَ ٠‏ فأشبه تقله إلى مَمِْل ونا » أن النبئّ عه دهَعَ تيبر مر إلى يَهُوِدَ » على أن 
يَْمَلُوها من أموالهم” 0 . ولأنّ هذا من العَمّل » فيكون عليه » كالتشْمِيسِ » وما ذكروه 
يِل بالتُشْمِيسٍ » ويُقَارق التَقلَ إلى المَمِْلٍ اله يكون بعد القمْمَة +«ورُوالٍ المقن.+ 
فأشبه المَخْرّن . 

فصل : وإن سرّط أن يَعْمَلٌ معه عِلْمان رب الملل » فهو كشرط عَمَل رب المال ؛ 
للنّ عَمَلَهُم كعَمله ٠‏ فَإِنْ يد العُلّام كيد مَوْلاه . وقال أبو الحَطابٍ : فيه وَجَهانٍ ؛ 
أحَدُهما » كاذ كرّنا . والثافى » يجوز ؛ لأنّ غلمّائه ماله ؛ فجار أن يُجعَل' “'تبعالماله 5 
كور الدُولّابٍ » و””" يجورٌ فى التِرَاضِ أن يَدْهَعَ إلى العامل بَهِيمَة يَحْمِل عليها . وأما 

َب المالى لا يجوز جَعْلْه تب . وهذا قول مالك » والشَافه , مد بن الحسسن . فإذا 
شرّط عِلْمانا يَْمَلُون معه فنَفقتّهُم على ما يَشْتَرِطانِ عليه . فإن أَطلْقًا » وم يَذْكرا 
فْقتَهُم » فهى على رَبٌّ امال . ويهذا قال الشافِعِى . وقال مالك امتهم عل 
المُسَاتَى » ولا يَبَى أن يَشرَطها'''' على ر نّ المال ؛ لأنّ العَمَلَ على المُسَاقَى » فموئة 
من يَعمَلّه عليه » كَمُونة علمانه ونا أله ممْلُوك ر امال ا لس 
الاطلاق » كا لو جره با از ء ولا مير طتَقَدِيرُها . وبه قال 
الشافعىٌ . وقال حمدٌ بن الحَسَنٍ : يشتر 0 ينها ؛ أنه اشير رط عليه مالا يرم » 
فت أن كر عونا ا . / ولنا أنه لووَجَبَ تَقديرها لوَجَبَ ذكرٌ 
و ؛ لا يجب ذِكرٌ صيفَاتها . فلم يَجِبٌ تقديرها . ولايد من مَعْرقَة الما 


لي افر 


المشترط عَم ارين بروية »أو صيفَة صل بها مَعْرفتَهُم . كا فى عَقدِ الإجَارَةٍ . 


)0 ه) أخرجه البخارى »ىق : باب إذا اشترط ف المزارعة إذا شقت أخرجتك » من كتتاب الشروط . صحيح البخارى 
م« /؟ه>». 

(١1ه0)قم‏ : « تعمل ©) . 

(6ه)فىم ١:‏ كان »). 

(0ه) فى الأصل , يشترطها » . 

(654) ىق الأصل : 9 علييم ٠‏ . 
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فصل : وإن شْرّط العامل أن أَجرَ الأجََاء الذين يَحْتَاجَ إلى الاستعانة ببم من 
القمرة وقد اده ٠‏ لم يَصِح ؛ لأن العَمَل عليه » فإذا شرَط أجْرَهُ من امال » ل 
يح » كا لو شرّط لتفسيه جر عَمَلِه . وإن ل يقد فَسَدَ لذلك . أنه مَجَهُولٌ . 
ويُمَارق هذا ما إذا شرّط”*" المُضَارِبٌ أَجْرٌ ما يَحتَاجٌ إلههم من الحَمَّالِينَ ونحوهم ؛ أن 
ذلك لا يَرَمٌالعاملٌ ‏ فكان على امال » ولو شرّط أَجْرٌ ما رمه عَمَلَهبنفْسِه »لم يَصِحٌ » 
فصل : ظاهِرٌ كلام أحمد , أَنْ المُساقاة والمُرَارَعةَ من العُقُودٍ الجائرَةٍ » أوْمَا إليه فى 
رواية الأثرم وَسَكل عن الأكار يُخْرحُ كفسّه من غير أن يُْرِجهُ صِابِحت الضيّعة »فلم 
يَمَْعْهُ من ذلك . ذَكَرَهُ الشيحٌ أبو عبد الله ابن حامد . وهو قولُ بعض أصحاب 
الحَدِيثٍِ . وقال بعض أَصْحَابنا : هو عَقَدٌ لازم . وهو قول أككر الفقّهاء ؛ لأنّهِعَقَدُ 
م وْضَةٍ » فكان لازِمًا » كالاجارة لان و كان جائرًا » جار لِرَب المال فسمْحُّه إذا 
أذركت الكمرة مقط حو العامل ماص د ولاج مار يتل" بإسادة 
عن ابن ُمَرَ » أن اليَهُودَ سألُوا رسول الله يِه أن يُقرهُم حير » على أن يَعْمَلُوها 5 
ويكون لرسول الله ع شَطرٌ ما يَخْرجٌّ منها من تمر أو رَرْع » فقال رسول الله َي : 
١‏ تقركم عَلَى ذلِك مَاسِفْنَا » . ولو كان لأزمًا لم يَجُرْ بغير تَقْدِير مد » ولا أن يَجْعَلٌ 
اليرّة ليه فى ماهم » ولأن الي عه يقل عنه أنه در هم ذلك بم » ولوق 
يرك تقله » لأَنْ هذا مما يُحْمَاجُ إليه » فلا يجورٌ الإ خلال بتقْلِه » وحم رَضيَ الله عنه 


(56) فى ب .م ١:‏ اشترط » . 
207) فى : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع . من كتاب المساقاة . صحيح مسلم * / ١١41‏ 2 
١14‏ . 

كا أخرجه البخارى . فى : باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ... » من كتاب الحرث »وف : باب ما كان 
النبى مه يعطى المؤلفة قلوبهم ... »من كتاب الخمس . صحيح البخارى ؟ / ١١5 / 42 ١1٠‏ .وأبوداود , 
فى : باب ما جاء فى حكم أرض خيبر » من كتاب الإمارة . سنن أنى داود 7 / ١4١‏ . والامام أحمد . فى : المسند 
1165/١‏ . 


غه 


أجَلاهُم' "* من الأرض وأْحرجَهُم من يبر ؛ ولو كانت لهم مُدَة مُقَدَرَة يج 
إخراجهم منها . ولأنّه عَقدٌ على جْءِ من تَمَاءِ الملل فكان جائرًا » كالمُضَارَيةِ »أو عَقَدٌ 
على الملل يِجِرْء من لُمَائْه » أشبَةَ المُضَارَبَةَ » وفارق لع ا ا 
لازمة » كبيْع الأعْيانٍ موا عوضتها مفدر كلوه فَأشْبَهتٍ اليم . وِيَاسُهم ينض ينْتَمَضلٌ 
بالموتانة ؛ وهى أشبة .. '' بالمسّاقاة من الاجَارَةٍ اها علا ألى . وقولهم : إِنّه 
فُضى إلى أنَرَبٌ الما / يسح بعد إذْراكِ الدمرَةٍ . : . قلنا : إذاظهَرَ ب القّمرة أفهن تور 

على ملكهما فلا يتمقط حو حَقٌ العامل منها بفسخ ولا غيره » كا لو فَسَحَ المُضَاربة بعد 
ظهُور لزج . فعلى هذا لا يَمَِرٌ إلى ضترب مُدةٍ ؛ ولذلك ل يَضْرب النبى عله 1 
لفاو رَضِىّ الله عنهم لأهل تحير مُدَّةَمْلُومةٌ حين عَاملُوهُم . ولأأنّه عَقَدٌ جائرٌ » فلم 
يَفََْرٌ إلى ضر ب مُدَّة كالمُضَاربة» وسائر العُمَودٍ الجائرَة . ومتى فسخ أحَدُهما بع ظهُور 
لمر » فهى بينهما على مر شرّطاكُ .» وعلى العمل تمامٌ العمل » كلم لمُضَارب بع 
العروض إذا فِحَتٍ فُِحَتٍ المُضَارَة بعد ظهُور الج » وإن قسسَحَ العامل قبل ذلك فلا شىء 
له ؛ أنه يض بإستقاط حَفه فصا كعامل الما إذافسَح قبل ظهُورٍ لزج ١‏ 
ياو اا وإن َسَخ يالل بل ظهُور لمر » فعليه 
جر الل عامل ؛ لِأنّه مََعهُ مام عمل الذى يستّحق به العوضّ » فأشبّهَ مالو فسّح 
0 قبل إِنُمام عَمَّل الجَعَالَة . وفارق رب امال فى المُصَارية إذا فسَّحَها قبل ظهُورٍ 


الربح لأنَ عَمَلَ هذا مُض إلى ظَهُورٍ الثَّمرّةِ غالبا ؛ فلا الفَسْحُ لظَهَرَتٍ القمرة ( 


فَمَّلِكَ نَصِيبّه منها وقد قَطَعْ ذلك بفسلجه » فأبه فلح الجمَالةٍ » بخلاف 


المضاربة ' فإنّه لا يُعْلَمُ إفضَاوها إلى الرئح ولأَن الكقمرّة إذا ظَهَرَتُ فى الشّجَرٍ » كان 


العمل عليها فى الابتداء من أسْباب ظهُوره. والح إذا ظَهَرَ فى المضارية , اجون 


يكونُ لِعمَل الأول فيه ثرا صلا . فأمًا إن قلنا إنَّهِ عَقدٌ لازم . فلا يصِحٌ إلُاعلى مُدَّةٍ 





(0ه) فى الأصل : و أخلاهم » . 
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. وبهذا قال الشافجى وقال أبو ثْورٍ : نصح من غير ذِكر مُدّةٍ » وَقَعُ على سَة 
واحدّة . وأَجَارَهُ بعض أَهْلٍ الكوفة استخسائًا؛ لأنّه لما رط له زعا من الَمرّ كان 
ذلك ديلا على أنه راد مدّةَتَحْصْل التّمرَة فيها فيها . ولنا أنه عَقَدٌ لازم وجب تَفدِيره بمُدّة 
كالاجَارَةٍ» ولأ المُسَاقاة أَسْبَهُ بالاجارَةٍ , لأنها كذ عَضيى العَمَلٌ على اين مع بَقَائها , 
ولأنّها إذا وَقَعَثُ مُطْلْقَة م يُمْكِنْ حَمْلها على | إطلاقها مع لَرُومها ؛ لأنّه يُفُضى إلى أن 
العامل يَسمِِدُ الجر كل مُدَه . ٠‏ فيَصِير كالمالك . ولا يُمْكِنُ تَقدِيرُه بالسئة ؛ لأ 
حك ٠‏ وقد تمل القمرةفى قل من السب ؛ فعلى هذا لا تَتَقَدَّرُ أككر المَدَّةَ بل يجوز ما 
تَِانِ عليه من المُدةٍالتى ب تنقى الشَجَر فيها وإن طَالْتْ . وقد قيل : لايجورٌ أككر 0 
ثلائِينَ سن . وهذا كم , يوقت لا يُصَّارٌ إليه إلا يصّ أو | اما 4ب 
المدة يقر بتكمل الكمرَفيا فيها » فلايجورٌ على َكَل منها لأ المَمْصُود أن يَسْكر 
فى القّمرَةٍ لاود ف أكَلٌ من هذه المُدّة إن سةمل مكيل فار ١‏ 
فالمُسَاقاة فامِدة . فإِذاعَمِلُ فيها » ٠‏ فظَهَرَتٍ الكّمرَةَ وم تَكُمُل فله أَجِرٌ مثله » فى أحد 
الوجهين وفى الأتحر لااشىء له لضي بالل بغير وض »فهو كالمتبرع . 
الأول أصّحٌ ؛ لأَنّ هذا لم يَرْض إلا عرض ا وهو جَرْء من الثّمَرةِ » وذلك لج 
موجود . غير أنه لا يُمْكنُ تَسْلِيمُه | إليه » فلماتعذّرََهع لضن الذى اما عليه إليه و 
كان له ''"أجرمثله » كاف الاجارة الفاسيدة وفارق المتَبرعَ ؛ فإنّه رَضِىّ بغيرٍ شىء . 
وإن م تَظهر الّمرة »فلا شىءله . فى أصَّحٌ الوَجهَين ؟ لأنهرَضِى العمل بغير يعض . 
وإن سّاقاة إلى مُدَّةَ تَكْمُلُ فيها الكَمَرَة غاب »فلم يَحمِل تلك السك ٠فلاشىء‏ للعامل ؛ 
الا سيرة, ٠‏ ل يَظَهر فيه النّمَاءُ الذى انط جره فَأَشْبه المُضَاربةإذا م َرْيَخ 
فيها . وإن ظَهَرَتِ التّمَرَة وم ْمَل » فله نَصِيبه منها » وعليه إنّمامُ العَمَلِ فيها 0 ّْ 
الْفسّخث قبل كَمَالِها ٠‏ وإن سّاقاة إلى مُدّةِيَحْعَمِل أن يكون لِلشُجَر ثَمَرة ويَسْتَمِ أن 





(0") سقط من م. 
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لأركرة فى صيكة الستاقاة وشهان: ؟ احدضاء تمي ؛لال الشبر يختمل أن 
يهل #وتتعيل أن لآ يمل » والمُسّاقاة جائرة فيه . والثانى ؛ لايْصِح قة 
على مَعْدُوم » ليس الغالب وجودّه فلم تصيبح يح » كالسَّلِمِ فى مثل ذلك أن ذلك غَورٌ 
20008 فلم يَجٍُ العَقدُ معه 4 لو قرط تمر نَخْلَةِ يعينها . وفارّق ما إذا 

و عريده ؛ فنَ الغالِبَ أنْ الشّجَرَ يمل اعمال أن لا شيل 
َادِرٌ لم يمَكنٍ التحر لتَحَوُرُ عنه . فإن فلن(" : العَقدُ صّحِيحٌ . فله حِصّمُه من الثَمّرٍ . فإن 
م يمل » فلا شىء له . وإن قلنا ا . استَحقٌ أَجْرَ المل سو 
يل ؛ لأنّه لم رض بغير عِوَضٍ ول يُسَلَم له وض » فكان له العوض ا" وجها 
واجدًا بخلاف مالو جَعَلٌ الأَجَل إلى مُدَةِ لا يَحمِلُ فى "١7‏ مثْلها غالبا . ومتى رجت 
القّمرّة قبل انققضاء الأجَل قله مدعنا إذا فلثا بيك العقد وإن حََرَجَتٌ بعدّه » فلا 
حَقّ له فيها . ومذهبٌُ الشافِعىٌ فى هذا قريب مما ذكرنا . ظ 

فصل : ولا يَنْبْتٌ فى المُسَاقاةٍ خِيّارُ الشرط ؛ لأنّها إن كانث جائرّة . فالجايرٌ 

تن ينفسيه عن الجِيَارٍ فيه » وإن كانت لازمة ٠‏ فإذا فَسَحَ م يُمْكِنْ ود زد المفوة 

عليه وهو العم افيا . وأمَا خيّارٌ المَجُلِس فلا يتْبتٌ | 
كانت لازمة الاو ؛ أحدها حت ع ييه ديد 
الغافى ا لي يت ؛ لأ عفد لا يقْصد به مأل د شه الي : 


إن كانت جائرة لما تَقدَّمَ . وإن 


فصل : ومتى قلنا بِجَوَانها يفت إلى ضترب مأ الآن القاءها اليماتع ومنتيكها 
جا لكا انون يريا مت شاء ؛ فلم تَحتَج تخ إلى مَدَّةٍ ؛ كالمضاربة . وإن قدّرها بمدّةٍ 4 


: سقط من : الأصل‎ )"١١ 
. (؟") سقط من : ب‎ 


هعه ( المغنى 07 / 86 ) 


جارٌ لآل لاه ى التقدِير ؛ وقد بَينّ(”"2 جَوَارَ ذلك ف المُضَارَبةٍ » والمُسّاقاة 
مثلها .فسخ بِمْتِ كل واحد منهما ؛ وجَنُونِه . وَالحَجْرٍ عليه لِسّفَهِ » كقولنافى 
المضاربة قاذ افك العامل أو رت الال + التتتكت المُسّاقاة فكان الحَكُمُ فيه كلو 
فسّحها أَحَدُّهما , على ما أُسَلَفئَاه . وإن قلنا بلرُومها , لم يَنْمَسِخ العَقَدُ , ويَقَومُ 
الواريث”” مََمَالميّتِ منهما ؛ لأنّهِ عَقَدٌ لازم » فأشبة الاجارة . ولك إن كان المَيّثُ 
العمل » فأتى وازنْه لمم مام ل يِب لل الوارتَ لا يمه من الوق التى على 

مورُونه0*" لاما كن عه من ر ركه العمل ليس مما يُْكِنُ ذلك فيه . فعلى هذا 
وكا ناك مواق قن :1 القكل ٠‏ فإن لم تكن له تَرْكة رتفد الاتعسجاة 
من فلِرَبٌ امال المَسلح ؛ لأ تَعذّرَ انيف المَعقُودِ عليه » فثْْتُ الفَسحُ , الو 
عدر يي اله بيع قبل قبطيه ثم إن كانت التّمرّة قد ظَهَرَتُ ؛ بيع من نُصِيب العامل ما 
متا ليه لأ ا ب من العمل واسؤجر م يعمل ذلك . وإن احتِيج إلى بيع 
الجميع . بيع ثم لا يَخْلو ما أن تكون الشمَرَة قد بَدَاصّلاحها أو ل يَبِدُ فإن كانت قد 
بَدَا صّلاخها » تحير الملكُ بين البيْع والشَرَاء » فإن اسْترى نَصِيبٌ العامل » جار » وإن 
اختار بيع تُصيبه أيضا » باعَه وباعَ الحاكم نَصِيبَ العامل » وإن أَبى البَيْعَ والشَرَاءً , 
باع الحاكم نْصِيبٌ العامل وحده » وما بَقَى على العايل من العمل يُكَْرَى عليه مَن 
بعْملّه » وما فَضَلَ لور » وإن كان ل يَْدُ صَلَاحها » ير المالِكُ أيضا » فإ بع 
لأختيى, يجا اربش زط لط »ولا جور بِعْتصييب العامل وحده. لأنه لايُنْكن7”” 

قَطُْه إلا بقَطْع تصيبب الماك » فَيقَفُ إمكانٌ قَطعِه على قَطْع ملك غيره . وهل يجو 


. ) تبينا‎ ١: فى ب .م‎ )١9( 
. » فى ب :ووارث الميت‎ )514( 
.) (19)فىم: وعورثه‎ 
. » (55)فىب وم :و يمكله‎ 


1ه 


شِرَاءُ المالكِ لها ؟ على / وَجَهَينٍ وهكذا الحَكمُ إذا الْفْسَحَْتٍ ل 3 
العامل » ْنا بجَواها ونَى الوارث العََلُ ورت لاقع سق و 
تمسح إذا قلا برُومها ويَسْعََذِنْ الحاكم فى الاثفاق على الثّمرَةٍ » وير جم بما أنْفقّ 2 
فإن عَجرَ عن اسْيعذانٍ الحاكم , فق مُحْتسبا بلجو وأُشْهَدَ على الاثفاق بشرط 
الرجوع رجح بما لفق . وهذا أحد الوَجَهَيْن لأضْحاب الشّافهى ؛ لأنّه مُضطر . 
وإن أُمَكَنَهُ امنعذان الحاكم » مق بنية نيّة الرجوع من غير استكذاه ؛ فهل يرجع 
بذلك ؟ على وَجهين بن على ما إذا قَضَى ذَيْه بغير إن . وإن تَبْرعَ بالإئفاق 01 
وكين »كالوتبرع بالصكقة .وا حكم فيماإذ انق على القمرّةٍ بعد فسخ لق دٍإذا 
تَعَذْر بيه , كالحكي ههنا سّواء ش 


فصل : وإن هَرَبَ العامل : فيربٌ امال الفح » لأنّه عد جاير . وإن قلنا 
روه كمه كم مالو مات وأَى وارنهأن قوم مُقَامه إلا نه إن لم يج الحاكم له 
مالا » ونه لاض عليه م بَيْتِ الى أو غيره ‏ فصل » وإن م يمكله » وخ من 
يعمل بأجْرَةٍ مُوجُلَة إلى وَفْتٍ إذْراك القمرةٍ » فل » فإن ل يَجِدْ » فَلِرَبٌ امال الفسلحح . 
نا المَيّتُ فلا يفعض عليه ؛ لأنَه لا ذِمّة له . 


فصل : والعامل أمينٌ » والقولُ قوله فيما يدعي من هَلَّاكِ » وما يُدعَى عليه من 
عيانة ؛ لأ رَتٌ امال الْعمَتَهُ ه80" ماله إليه » فهو كالمُضَارِبٍ » فإن انهم ٠‏ 
َلَقٌ » فإن يدث ياه فار أو يأو وله هعم ليه من يف عليه » فإن | 
5 حفظه وا عر مووما لمن يدل 116 وببذاقال الشافعى . وقال أصّحاب 
مالِكِ لايقَام غير مقَامه » بل حفط منه ؛ لأن سْقَه لا تع اتيف الماع 
المَمْصُودَةٍ منه » فأشبّة ما لو قَسَق بغير الخيّائة . ونا » أنه تَعَذّرَ اسْتيفاءُ المَنَافِ 





0يف ب ٠:‏ ف المساقاة » . 
(58) فى ب ١:‏ بدفعه 4 . 


ةد 


/خة-ظ 


امتقو مده فأستوفِيَتُ بغيره © الو هَرَبَ :انسل [مكان اسْتِيقَاءِ الماع منه ؛ 
36 “© تركها ال لا تقول إن له فح المُساقاة وإنّما 
نقوا لما" يُمْكِنْ حفظها خيّائ نك » أَقمْ غيرك يَعْمَلُ ذلك »وارفعٌ يكلك77") 
1 ؛ 3 و ث فلا يَلرَمُ رب المال اتتمانّكَ :“وفارَق فسكه 
بغير الخيانة ؛ فإِنّه لاضْرّر على رَبٌ المال » وههنا يَفوتٌ ماله . 
فصل : فإن عَجَرٌ عن العَمَل , » لضعفه مع أمَائيه » ضلمٌإليه غيره » ولا يم من 
ل ؛ لأ العمل مُسكحقٌ حو عليه » ولاضَرَّرٌ فى بَقَاء يده عليه . وإن عجر بالكليّة » أقام 


مُقَامَه من يَعمَلُ » ولأَجرَةُ عليه فى المرْضيعَين ؛ ؛ لأن عليه تَوْفِيةَ العمل » وهَذا مد 


6 : وإن الفا فى الجر ء المشروطٍ للعامل » فالقول قول رب المال ٠‏ ذكره بن 

مد . وقال مالك : القول قولُ العابيل إذا ادْعَى ميشه ؛ لأنّه أقَوى سيا لتَسَلمه 

للحا يط امل . وقال الشافهى : يَتَحَالْفَانِ » وكذلك إن املا فيما تَنَاوَليُه المُسَاقاةٌ 
من الشسّجَرٍ . ولّنا أرب مال مكراد التى ادها العام , » فيكون القولُ قولّه ؛ 
لقوله عليه السلام ٠:‏ البيئة عَلَى المُدّعى . ولْيَمِينُ علَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ »”"" . فإن 
كذ دجما كما وان كمع كود ميان ااقا 
بينته وجهانٍ » بن على بي الدَاخلٍ والخارج . فإن كان الشجَر لِاثيْن » فصِدّقَ 
أحدها العايل . كدب الآتر , أتحدّ تصيرنه من مالل المْصّدق ٠‏ فإن شهدٌ على 
الم رِ » قبلَّتْ سَهَادَنُه إذا كان عَرْلا ؛ سي إل لفنيةائيةا ولا يَدْفعٌ ضرّرًا , 





(65)قم:درمن)». 

. » نقول ما‎ ٠: سقط من :“م .وق ب‎ )7١-770( 
(الا) ىب .م :ربتلا‎ 

(52/) تقدم تخريجه فى :5 / 6ه , 


4ه 


يَخِف مع شاهده »و ن ل يَكُنْ عَذْلُا : ؛ كانت شهَادَنه كعَدّمها . ولو كان العامل 
انين » ورَبٌ المال واجدًا + فشهد أَحَدّها على صاحبه » قلت شهَادَئْه أيضا 0 


سس سس 


ذكرنا . 

فصل : ويَمْلِكُ العامل حصت من القُمَرة بظهُورها » فلو لمث" كلها إلا 
له ؛ كانت بينهما . وهذا أحدٌ قَولَى الشافِِىٌ . والشافى يَمْلِكّه بِالمُقَاسَمَةٍ » 
كالرّاض ونا أن ارط صّحِيحٌ فيتبتٌ مُقَتَضَاهُ ٠‏ كسائر ارول الصحِيحَةٍ : 

ومُفمَضاه كون لمر ةبينبما على كل حال ؛ لأنّه لوم يَمْلكها قبل 
القسّمة » ولا مَلَكَها امورل ينانا عراس فإنّه يَملِكُ الربح ف فيه" بالظهورٍ 
كمسالتنا ثم الوق بينهما أنَ البح وَايَة لأس المال » فلم يَمِْكْ حتى يُسَْمَ أن امال 
لريك وعدا ليس برقا" "النء »ولذلك لو بَلِمَتِ الأصْولٌ كلها كانت القَمرَة بينهما . 
فإذاث > بت هذاء فإِنّهيْم كل واحيد منهما رك ييه » إذا بَلّتْ صم صاب . نَصّ 
سو . وإن ل تبلغ النْصَّابَ | اهما م جب ؛ لأن الخلطة لا 
تور فى غير الموَاشى فى الصّحيج . وعنه أنها مي وير هلهنا فييدا بإخرَاج ج الزكاق 
ثم يقتَسمانٍ” "ما / بْقَى .. وإن كانت حصةأحَدِهما بلع يِصَابَاُونَ الآتعر فعلى مَن 
َلك حصيه نصّابًا لركَادَدُونَ الآتحر يُخْرجها بعة العَُاسَمةٍ سّمة »إلّاأن يكونَ لمن تلع 
حصئُه نصاًا ما يم به النصّابُ يمن مََاضع "عر قد عنييا عيكاا 1 ء١‏ 
وكذلك إن كان لأحَدِ هما ثَمَرٌ من جِنْسِ حصته ‏ يَبلْْانٍ ِمَجْمُوعِهِما نِصّايًا » فعليه 
الَكاةٌ فى حصتِه . وإن كان أحدٌ الشريكين ممّن لا ركاة عليه » كالمكَائب » والذْمَىّ . 


سس | سل سب 


» لماوَجَبتِ 





(0لام) ىق بوم : و أتلفت ؟ . 

(4/)ف الأصل : « منه » . 

زه/ا) فى الأضل : ١‏ وقاية © . 

9/59) ى ب عم ١:‏ يقسمان » . 

لال فى الأصل : « مكان » . وفى ب : ١‏ موضع » . 


5ه 


وإقدو 


فعلى الآحر رَكَاة حصييَه إن يَلَعَتْ نِصابًا . وبهذا كلّه قال مالكٌ . والسافِعِيٌ . وقال 
اللي : إن كان شريكه نَصِرَانيًا » أَعْلَمَه أن الرّكاة مُوُدّاة فى الحائط . ثم يُقَاميمُه بعدّ 
الزّكاةٍ ما بَقَىَ . ولّنا , أَنْ النُصِرَانىٌ لا ركاةَ عليه , فلا يَخْرٌجٌّ من يحصييتِه شىةٌ » كا لو 
الْفرَدٌ بها » وقد رَوَى أبو دَاوَدٌ » فى « اسن ب » عن عائشّة ؛ رَضِىَ الله عنها 2 
قالتٌ : كان رسول الله عله يبعت عبد الله بن رَوَاحة فِيَخْرْصٌ النّخْل حين يَطِيبٌ » 
قبل أن يُوكل منه » ثم يُحَيرُ يَهُودَ تيبر » أيَأحَذُوئّه بذلك الخرص ء أم يَدْفَعُونهُ إلههم 
بذلك الحَرْصٍ » لكى تُخصى الزّكاة قبل أن وكل التّمار وُمَرّق*" . قال جابرٌ : 


و 1 


حرّصّها ابن رَواحَة أربعِينَ لف وسنت » ورَعَمَ أن الود لما يرهم ابن رد 
لقّمَرَة(”* وعليهم عِسْرُونَ ألف وَمسق . 

فصل : وإن ساقاة على أرْض عَعرَاجيّة » فالكَرَاجُ*'" على رب المال ؛ لأنّه يجب 
على الرقبَةٍ » يديل أَنّهِ يَجبُ سواء أنْمَرَتِ التبر””* أو لم تشم . ولأ الحرَاجَ يَجبُ 
أجْرةَ للأنض » فكان على رب الأْض » م لو استَأَجَرَ أَْضًا رارع غيره فيها . وبهذا 
قال الشافعىٌ . وقد يقل عن أحمد »فى الذى يَتَقَبل الأرض البَيُضاءَ لِيَعْمَلَ عليها ؛ وهى 
من أَرْضٍ السَوادٍ يتَقبّلها من السلْطانٍ . فعلى من يَقَبَلُها أن يُؤدىَ وَظِيفَة عم رَضِيَ الله 
عنه . ويُوْدىَ العشِرٌ بعد وَظِيفَةٍ عمرّ . وهذا مَعْناه ‏ والله أعلم ‏ إذا دَفَعَ السلطان 
أَرْضَ الخرَاج إلى رَجُل يَعْمَلُها ويُودى تدرابجها ‏ فإنّهِ يبدأ فيُودّى تحرَاجها , ثم يُرَكّى 
ما يَقَىَ . كا ذْكرَه الحرَقَئْ فى باب الرّكاةٍ . ولا ئنافِيَ بين ذلك وبين ما دَكَرْنا ههّنا » إن 
شاع الله تعالى . 


دهع م 
حَة أتحذوا 


(74) فى : باب فى الخرص » من كتاب البيوع . سنن أبى داود * / 7٠‏ . 
(79) فى الأصل : ١‏ وتفترق © . 

(4) ىقب »م : سشمر؟. 

(81) فىم ١:‏ فالخارج » . خطأ . 

(81) فى ب ,م ١:‏ الشجرة » . 


60 ٠ 


ام - مسألة ؛ قال :( وَلَايَجُورُ أَنْيَجْعَلَ لَهُ فضْل دَرَاهِمَ ) 

يعنى إذا شَرَط جر علوم من القمرَةٍ» ودَرَاهمَ مَعلُومَة » كعشرَة ونحوهاء لم يَجِرْ بغيرٍ 
خلاف | لأ رمال يَحْدْثْ من النّماء ما يسَوِى تلك الدراِمٍ لان ث 
ولذلك مَتَعْنَا من اشتراط أَففِرَةِمَعْلومَة .ولو شرَّط له دَرَاهِمَ مُنْمَردَة عن الجرْءِ »م يَجز ؛ 
لذلك . ولو جَعَل له كَمَرَة سَنَة غير السة التى سّاقاه فيها فها »أُوثَمَرَ شَجَرٍ غير الجر الذى 
سَاقاه عليه , أو شط عليه عَمَُا فى غير الشنّجَرِ الذى ستاقاة عليه » أو عَمَلا فى غير 
المّنة » فسَكَ العَقَدُ » سوام جَعَلَ ذلك كل حَقه أو بعضّه ” 'أو جَمِيعَ العمل أو 

00 بعضه" ؛ لأنّهِ يُخَالِف مَوْضُوعَ المُسَّاقاةٍ ) إذ مَوْضُوعُها أن يَعْمَلَ فى شجَرٍ مُعينِ » 
بِجرْءِ مشَاع من ثُمَرتِه فى ذلك الوقْت الذى يَسْمَحِقٌ عليه فيه العَمَل . 


2 : وإذا ساقى رجا أو َع فعامل العا غيره على الأْض أو الجر" ه 

م يج ذلك . وبهذا قال أبو يوسف » وأبو ثُورٍ وأَجَارْه مالك » إذا جاء برَجل أمين . 
ونا أنه عامل ف المال بِججَرْءِ من تَمَائْه ؛ فلم يَجْ أن ن يُعَامل غيره فيه المضارت ١‏ 
أنه نّم أَذنَ له فى العَمَلٍ فيه فلم يَجرْ أن َأَذَّنّ لغيره » كال و كيل :فنا إن امكا جز 
أرضًا » فله أن يرارح غيره فا ؛ لأكها صارَتٌ مَنَافُْها مُسْتَحَقَة له » فَمَلَكَ المرّارعة 
فيها » كالمالكِ والأُجْرَةٌ على المُسْكَاجر دُونَ المُرَارع كا ذكزنا فى الخراج . وكذلك 
جور لمن فى يده أَْض حرَاجية أن رار ها ؛ لأ مزل المُسْعَجِرٍ لها . ولِلْمَؤقوف 
عليه أن يُرَا رع فى الوقف . ويُسَاقِىَ على شَجرِه ؛ لأنّهإما مالك لَقبة ذلك ٠‏ أو بمَْلَة 
امالك . ولائعلَمُ فى هذا لاف عند من أجارٌ 0" المُسَاقاة والمرَارعة . والله أعلم . 





7 سقط من : الأصل‎ )١-1١( 
. ©» فى ب وم : « والشجر‎ )١١( 
. © اختار‎ ٠ : فى الأصل‎ 20 


6 ظ 


]ىلاو 


فصل : وإذا ماقاهُ على وَدِئٌ النُخْل' . أو صيكار الشّجَرِ ‏ إلى مُدّةِ يَحْمِل فيها 
غالِبًا ويكون له !”جز من المرَة معو ؛ صّح ؛ لأ ليس فيه أككر من أن عمل 
العامل يَكثرٌ » ويه َل وهذا لا , يمه يمِنَع صِحْتّها , ٠‏ كا لو جَعَل له سَهُمًا 5 بن ال 
سه ويه لأسا الى كناف كيار رالنخل والشجر ٠‏ وهى نان قذنا : المُساقاة 
عَقَدٌ جات ل تخت إلى ذكر مُدّة وإن قلنا : هو لازم . ففيه ثلاثة أقسام وأَحَدُها أن 
يَجَعَل المَدَةَ رمن يَحْمِلٌ فيه غاليًا فِيَصِح فإِن حَمّل فيهافله ماشْرَّط له ؛وإن ميخمل 
فيبا فلا شىء له . والثانى ؛ أن يَجعَلّها ل رَمَن لايَحْمِلٌ فيه غائيًا » فلايَصِحٌ 00 
فيها! فهل : 39 يَسْتَحِقٌ الجر ؟ على وَجَهَين .وإن حَمّل ف المُدَّةِ : يسَتَحِقَ ما جَعَلٌ 
له ؛ لأن العقك وَقَّ فاسيدًا . فلم يَسَتَقٌ ما شط فيه . والغالث / أنيَجْعَل المُدّة ة رّمَنَا 
يمل أن يحل فها تمل أن لاتخيول , ٠‏ فهل يَصِح “عل وَجَهَينٍ . فإن قلنا : 
لايْصِح اسْتحَقٌ الجر . وإن قلنا : يَصِح . فْحَمَل فى المَدَّةٍ » أس ستَحَقٌ ماشرّطً له ع 
وإن م يَحْمِل فيها . يسح شيعا . وإن شرّط له”* صف القمرّة ونِصْف الأصْل »ل 
يصِح ؛ لأ مضو المساقاة ة أن يَسْعَرِكا فى التّماء والفائدّةٍ ؛ فإذا شرط اشيرَاكهما فى 
لأَصْل يبز" » كلو شرّط فى المُضَاربة ب اشيرَاكَهما فى رَأْس المال . فعلى هذا 
يكون له أَجْرُ مثْله . وكذلك لو جَعَلٌ له جُرْءًا من تَمَرتها , مده بقَائها . ؛لْيجَزْ . وإن 
جَعَل له مَرَة عام بعد مُدِ اماق » ل يَجرْ ؛ لله يحالف مضع المُسَاقاق . 


فصل : وإن ساقاه على شْجَر يَعْرِسه ويَحْمَل فيه حتى يمل أ يَحْمِلٌ » ويكون له جو من 





(5) ودى النخل : صغاره . 
(5) سقط من : الأصسل إناء 
(5) فى الأصل : (١‏ ذكرناها » 
(0) سقط من : ب . 

(4) سقط من : م 0 
(5-5) سقط من : الاصل . 


الَّمِرَةِ ا صخ أيضا لحم في جالو ساق على صيقار الجر ؛ على ما بيناه . 
وقد قال أحمد فى رواية المَروذِىٌ »فى رَجل قال لِرَجلِ اغِْسُ ف أَرضيى هذه شَجْرا أو 
تَخْلّا » فما كان من عَلَةِ فلّكَ بِعَمّلِك” ''2 كذا وكذاسَهُمًا » من كذاوكذا . فَأَجَارَّهِ » 


واج بحدِيثٍ كير فى الح ولشخِيل , , لكنْ بِشَرْطِ أن يكونٌ العَرْسُ من رَبُ 


الأرض نك يُشْتَرَط فى المُرَارَعةِ كون البْذْرِ من رَبّ الأرض 6 فإن كان من العامل 1 


216 مرج على اراي انما اذا اقرط لذ ” '" ف المُرَارعةِ من العاييل . وقال القاضى : 
المُعَامَلة باطلة » وصاجبُ الأرْض بالجْيّارٍ بين تكليفه قلعَها » وِيَضْمَنٌ له ارش 
تقصيها » وبين إقرارها فى أَرْضيه » وِيَدْهَمُ إليه قِيمَتَها » كالمشْتَرى إذا عَرسَ فى الأرض 
التى اشتّراها ثم جاء الشتفِيعُ فأحذها, .وإن انحر العمل َل جره » فله ذلك » سواء 
دل له القيمة أو ل يدها ؛ لأله ملكه » اقلم وفع لخر لَه . وإن اثفقا على قا 
الغراس 0 ' » ودف أجرٍ الأرض ؛ جار . ولو دَفْعَ م أَرضّه إلى تل يَعْرسّها ‏ »على أن 
الشّجَر بينهما ل جر عل .ما سبق . ويَحْمَمِلُ الجوارُ » بناءَ على المرارعة » إن 
المرَا رع يبَر فى الأَرْضِ ؛ فيككون الزرع بينه وبين » عات الأْض » وهذا ظيره . وإن 
دَفَعَها على أنْ الأَرْض والشنّجَر بينهما ) فَالمُعَاملَة فاسدة » وَجَهًا واجدًا . وببذا قال 
مالك والشافعىٌ ‏ وأبو يوسف ء ومحمدٌ . .عَم فيه مُحَالًِا لأ رط اشراكهما فى 
الأصْلٍ » ففسّك الو َع يه الجر لتيل ليكوب الل ولمرَة بينهما أو شرط 
فى المُرَارَعة كَوْنَ الأَرْض والّرْ ع بينهما . 


/ فصل : وإذا ساقا على شَجَرٍ وان لكختابعة الفملن ده هتما لاله 
عي ماله » ولا حَقٌّ للعامل ف ثُمَرَتِه أنه عَمِلّ فيها بغير إِذْنِ مالكها »ولا أَجْرٌ لهعليه ؛ 





)ىم ١:‏ بعمل ). 

(11) ف الأصل : ووالنخل» . وتقدم تخريم حديث خيبر فى صفحات؟ 2071 911 2٠‏ . 
)ف الأصل : « القلع » . 

. © الغرس‎ ١ : ف الاصل‎ )١ 


//ظ 


لذلك ؛ وله جر ميل على الغاصيب ا لَه الجر ملو عضن 


قر سجر من ضترتها رام . وإن شمْس الشّمرة فلم تنص + ها رَرييا » وإن 
تقصّت » ٠‏ فإنها أ تقعبها , وَرْجعُ به ال 
الغاصب . وإن اسْتّحِقَتٌ بعد أن اقَسّما قتَسّماها , وأكلاها ٠‏ فلرَيُها نض تَضْممِينْ مَن شاءً 


منهما » فإن ضَمَنَ الغاصبّ . فله” © تَصْمِينه دي الكل ؛ وله تطلجيئه هذ تعيه ؛ 
0 ويضَمَنْ”” '" العاملٌ قَذْرَ نُصيبه ؛ ل الغاصِب سبّب سَبَبٌ يد العاميل ؛ فَلَزَمَه ضّمَانْ 
ال ع . فإن ضَمُنهُ الكل ربع عل العايل در تعييه ال لتَلفَ وج فى يده : 

اممف الضتمانُ علي وتَرْجِعٌ العمل على الغاصيب بأَجْرٍ مثله تمل الا ير جم 
الغاميب غل العامل بشىء ؛ لأنّه غَره » فلم ير جع عليه ٠‏ كالوأطعم| إنْسانًاشيئا » وقال 
له" : كله ؛ فإنّه طُعَامى م بين أنه مَعْصُوبٌ .إن ضَّمَنَ العامل . احْمَمَلَ أنّه”0 

لا يضم تطكله لات خاو" ؛لأث ابض القمرة كلها وَإنّْما كان مُرَاعِيالما وحافظا و 
لاير نه ضَمَائها مالم بها . بعل أن يُضَمُته الكل ؛ لأنَيَدَهَبث على الكل 
مُشَاهدَّة بغير حَقٌّ إن متم الكل »رج العالٌ“'اعلى الغاميب ينكل عيب 00 
منها ‏ وأَجْر مله وإن ضَمُنَ كلْ واحيد منهما ما صارٌ إليه 55002 
بأَجْرٍ مله لاغيرٌ . . وإن َلِفْتٍ القمرّة فى شَبرها ؛ أو بعد الجِدَاذِ قبل الِسمَةٍ ا 
جَعَل العام قابضًا هابعبُوتٍ يده على حائيلها :قال : نارق ستنائها مروف 01 
لا يكون قابضًا! إلا بيذ تصييبه منها . قال : لا يَلرْمُه الضمانٌ كر عل الفامين: . 





(15) ف الأصل : « قدر ع . 
(15) ف الأصل : ٠‏ وتضمين » . 
(15) سقط من : الأصل . 
90١)ىفب:(أن».‏ 

(1) سقط من : الأصل ,ب . 
(15) ف الأصل : ١‏ تضمينه » . 
)3١(‏ فى م ١:‏ جعله ». 


باب المرارعة* 


جار 


8م - مسألة ؛ قال :( وتَجُورٌ اْمرَارَعة ببَْض مَايَحْرجٌ من الأرض ) 


مُعْنَى المَرَارعةٍ : دَفعُ مُ الأَْض ! إلى من يزرعها ْمَل عليها » والزْرحّ بينبما . وى 
جائرة فى قول كَثٍِ من أل الجلم » قال البح ار : قال أبو جعفر : ما بالمَدِيئَة أل 
بيت إلا ويرَعُونَ على الث والرئع ؛ ورارح على وسَغة » وأبِنْ مسعودٍ ) وعمر بن عبد 
العريزٍ » والقاسيم » وعروة وال رأف كر وال عَلِىٌ » وابنُ سِيرِينَ عن راى ذلك 
سَعِيدٌُ بن المُسَيّبٍ » وطَاوْسٌ » وعبد د الرحمن بن امود ١‏ وى 0 
لفك نُّ » وعبد الرّحْمَنِ بن ألى لَيلى واينّه » وأبو يوسف » ومحمدٌ . وروئ ذلك عن 
مُعَاذ » والحَسّن » وعبد الرحمن بن يزيد . قال البُخَارى” 0 : وعامَلٌ عمرٌ الناسّ على أنه 
إن جاء ربمن عنده » فله لطر » وإن جائوا بلبٍُ ع فلهم كذ وكَرمَها 
عِكْرِمَة ؛ 0 والنحَعى » وأبو حنيفة . ورُوى عن ابن عَبَاسٍ الامران جَمِيعًا . 
وخازه الشافعئى فى الأرْضي بون التخيل » » إذا كان بْيَاضُ الأرض أقل : » فإن كان أككرٌ 
فعلى وَجَهِينِ . وها فى الأرض البَيَضَاء ؛لماروَى رافغ بن حديج قال : كما نُخَابرٌ على 
ود سول اط ع أفذكرٌ أن بعض عُمُومه ناه فقال : نَهَى رسول الله عي '' 
عن أمْرٍ كان لنا نافِعًا وطَواعِيةٌرَسُولٍ الله ع أنْفعٌ .قال » قلنا : ماذاك ؟قال :قال 





(ه) هذا العنوان لم يرد فى الأصل . 

(1) سقط من : الأصل . 

(؟) فى باب المزارعة بالشطر ؛ من كتاب احرث . صحيح البخارى * / ١17‏ : 

(م) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى » كان يسمى فى زمانه المهدى توفى سنة ثلاث وماثة . العبر.١‏ / ١7١‏ . 
(+-5) سقط من : ب . نقلة نظر . 


1و 


سول اذ عله ١‏ مَنْ كائث لَه رض لمعه الامكره لت ولا برج ٠‏ ولا بطعَامِ 
سيعت . وعن ابن عمرٌ » قال ما كنا ئرى بالُررعة بأ حعى ممعت ””ارافع ين 
ديع نول : فى صل انبا" . ول جا : فى رول لذ عه م 
المخَاءٌ 8(5) هذه كلها حَاِيتُ صِحَاحٌ » مُق علي . والمُحَايرة : المزاعة . 
اسشْيافها من الحبار 5 لض اللي » والمكبيرُ “الأكاز .وقل #التعة 
مُحَامَلّة أل حبر . وقد جاء حَدِيثُ جابر مُفَسًا فرَوَى البُمحَارن0 ' » بإستناده” 0 'عن 





(0) أخرجه البخارى »فى : باب ما كان من أصحاب النبى م يوابى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمرة مره كدان 
الحرث والمزارعة » صحيح البخارى + / ١‏ . ومسلم . فى : باب كراء الأض بالطعام » من كتاب البيوع . 
ع ل 1 ١18١‏ . 

أخرجه أبو داود »فى : باب فى التشديد فى ذلك ؛ من كتاب البيوع . سنن أبى داود * / 7٠3‏ . والنساق . 
ف : بابث ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء لض . .. »من كتاب المزارعة . المجتبى 0 / 55 . وابن ماجه , 
ف ؛ باب استكراء الأرض بالطعام » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ؟ / 5ل , ير 

وأخر ج البخارى نحوه فى : باب ما كان من من أصحاب النبى َه يواسى بعضهم بعضاف الزراعة والشمرة » من كتاب 
الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ” / ١4١‏ .. 
(1) ىم : ( ممعنا ع . 
(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود فى المواضع السابقة , 6 أخرجه النساى »فى : باب كراء الأرض بالثلث والربع . 
5 . المجتبى 7 / 5761١‏ .وابن ماجه فى : باب كراءالأرض » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
/ه. ظ 
0 »فى : باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل ؛ من كتاب المساقاة . صحيح 
البخارى ” / ١‏ .ومسلم »ف : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن الخابرة .... » وباب كراء الارض » من كتاب 
البسوع . صحيح مسلم * / ١/8 1١1/1‏ ااا 

أخرجه أبو داود »فى : باب ف امخابرة »من كتاب البيوع . سنن ألى داود * ] "3" . والترمذى فى : باب 
ما جاء فى النهبى عن الثنيا ؛ وباب ما جاء ف المخابرة والمعاومة » من من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه / .9؟ , 
5 / 7ه .والنساق »فى : باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه » وباب الزر ع بالطعام م » وباب النهى عن بيع الثنيا حتتى 
تعلم من كتاب البيوع . امجتبى 572555655١ / ٠‏ 002 . والإمام أحمد ف المسند 7“ / وم , 
55 . 
(9) فى : باب فضل المنيحة ؛ من كتاب الهبة . صحيح البخارى * / 7107 . 

كا أخرجه مسلم .فى : باب كراء الأيض » من كتاب البيوع. . صحيح مسلم 7 / ١١17‏ . وابن ماجه , فى : 
باب المزارعة بالثلث والربع » من كتاب الرهون . سمن ابن ماجه ؟ / ١5‏ . 
)٠١(‏ سقط من :م . 


جاب » قاى : كانويرْرعُونها اث والريْع ولنُصْيف » فقال النبى عه : 0 مَنْ كائث 
ا ياك ا تفضا وقد ل الكل ب وا ةيلك امه رميو روك سارها 
عن ريد بن ثابت » فَرَوَى أبو دَاوُوَا 0 ' » بإسناده عن ريد قال تن رسول الله 202 
عن التكانتة قلق وها التغارة ان إن بأخيد1"" الانض ضاف ار تلت اد 
5 .ونا » ما ؤى ابن عم » قال : إن رسول الله َك عامل أل عيبر بطر م 
يَخْرج منها من للع أو ثم . مُتَفقٌ عليه" ”0 
وجابر بن عبد الله . وقال أبو جعفر : عامل رسول الله عه أهل حبر بالشّطر ء ثم 

بكر »ثم عمرٌ » وعهان » وعلئ ار فرقم إل انوع انطو الك و . وهل 
ئرٌ تيح مهو ِل به رسول ال عه حتى مات بو نم 
ماثُوا » ثم أَهْلَوهُم من بَعْدِهم يق المديةأفل يت إلا عمل ؛ وعَجِل به أَرْوَاج 
رسول الله عه من بعبده فرَوَى البُخَارِىُ ١50‏ ' »عن ابن عمر » أن ن النبىّ عَكه عامل 
أل حير بشطر ما يَخْرّجُ منها من رَرْع أو ثَمَرٍ » فكان يُعْطِى أَرْوَاجَه ماثة وَسْق » 
تَمَانُونَ وَسْقَا تَمرًا » وعِسْرُونَ وَسْقَا شعيرًا » ؛ فقمنّم عم تيبر » فحَيْر أَرْوَاج النبئ 
عه أن يَقطَعَ لَهُنّ من الأرض واماء » أو يُمْضِئَ هن سق » ينه من قار 
لاضن ونين هن امار الارمتق و فكانتوعائسة شمّة احتارَتٍ الأرضّ . ومثل هذا لا 
وان ل ؛ لذ نسح إنمايكون فى حياة رسول اله ع فأما شىءعَِلَ بهإلى أن 
مات » ثم عَمِلَ به لفاو بعده »معت الصّحابة رضنوان الله علمم عليه م 


(١١)ف‏ : باب ف المخابرة » من كتب البيوع . سنن أنى داود ١‏ / 78 . 
يا أخحرجه الامام أحمد »فى :المسند ه / ل/إلم١ ١88٠‏ 

10) ف الأصل : « تأخذ » . 

. 00 ٠ تقدم تخريج حديث ابن عمر صفحة 571 » وحديث ابن عباس صفحة 5 1ه وحديث جابر صفحة‎ )١( 

)١4(‏ سقط من :ب وم. 

. ه؟١/ تقدم فى صفحة‎ )١0١ 

. ١28 ١67 / © ف : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى‎ )١5( 
. ١١85 / ” كا أخرجه مسلم فى : باب المساقاة والمعاملة ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 


اهمه 


ظ 


0/011 


5 جه قر ار 


به »ول يُحَالِف فيه منهم أحدٌ ؛ فكيف يجوز نسحه 5 7" 'ومتى كان نَسحُه 0 ؟فإن كان 
نسح فى حياةٍ رسول الله عله » فكيف عمل به بعد تَسّخه » وكيف حَحَفِى تله فلم 
َع لَمَاءَه » مع اشتهار قِصّة حير » وعَمَلِهم فيها ؟ فأين كان راوى النَّسْخْ » حتى لم 
كل بل ا ريد ؟كاثان لويد راث عن عدي بزع دعن اجا 
أوْجَهِ ؛ أحدها ء أنه قد فَسَرَ المَنْهِىّ عنه فى حَيديثه بما لايُخْتَلّف فى قَسَادِه » فإنّه قال : 
كنا من أكثر الأنصارٍ حَقًَا ؛ فكنًانُكْرى الأرْض على أن لنا هذه ؛ وهم هذه فرنّما 
أرجت هذه وم تخ هذه. فتهائاعن ذلك. فأما بالذهَب الوق فلم يهنا مَتَمْقٌ 
عليه*" . وف لفظ : فأمًا بش و15 مخلرخ مَضْمونِ 000 :هذا خارح عن 
محل الخِلّاف ٠‏ فلا دَلِيلٌ فيه عليه » ولا تَعَارْضَ بين الحَيديكيْن . الثانى » أن بره ورد 
فى الككراء بِكُلْثِ أو رُبْع » والترَاعُ فى المُرَارَعةٍ » ولم يَدُلْ حبدِيثُه عليها أضْلّا » وحَديثه 
الذى افيه المراعة تمل على الكرّاء ها لل لقم تمده ؛ رَوِيَتٌ بألماظ 
مخْتلفة » فِيَجِبُ تفسييرٌ أحد اللْفظَيْن بما يُوافقٌ الآتحر . الغالث أن أحَادِيتٌ رافع 
مُصنْطَربَة جدًّا » مُخْتَلقَة لاا كثِيرًا . يُوجبُ ترك العَمل بها لو الْفَرَدَتْ » / فكي 
عدم عل مل حبدينا ؟ قال الإمامُ أحمدٌ : حَبديثُ رافع الْوان وقال أيضا : حَيديث رافع 
ضروبث . وقال ابن المنذر : قد جاءتٍ الأخبارٌ عن راف بعلل َدُلْ على أن اله كان 
لذلك » منها » الذى دَكَرْناه » ومنها تحمس أخرى . وقد أَنْكَرَه ه فَقِبانِ من فَقَهاءِ 
الصحابة ؛ ريد بن ثابتٍ » وابن عَبّاسِ . قال ريد بن ثابتِ : أنا أَعْلَمُ بذلك منه »وإنّما 
سَمِعٌ النبىّ عه رَجُلَيْن قد اقتَتَلا » فقال : « إن كَانَ هذا شَأئكُمْ , قلا تُكْرُوا 
لمَرَارِحَ » . رَوَاه أبو دَاوْد والأثرمُ” " . ورَوى البُحَارِىُ””" . عن عَمْرِو بن دينا 


100-ا١)‏ سقط من :ب . 

. تقدم مخريجه فى صفحة 7ه‎ )١18١( 
ىب 40عم:( شىء).‎ )1١9( 

. 075 تقدم التخري فى صفحة‎ )3١( 


قال سبي يد فإلهم يعدو ون هن عبا ‏ 
0 مت اعنم أعة 0 ). ثم إن أحَادِيتَ 
رافج منها ما يحالف الإلجماع هلي عن كز لاع عل ادق » ومنبا مالا 
لم فاده ) »ا قد بين وار يُحَدّتُْ عن بعض عُمُومَته ##وثارة ع مستماعة 3 
وتارة عن ظَهيرٍ بن رافج » وإذا كانت نت أَمحبارٌ رفع هكذا . وَجَبَ اطْراحَها جه(" واستِمال 
الأمبَار الواردة فى شأنٍ حير الجارية مَجرَى التوائر ؛ التى لا الختتلاف فيها » وبها عَمِلُ 
الخُلَفاءٌ الرَاشِدُون وغيرُهم , فلا مَعْنَى لِتَرَكها بمثل هذه الْأَحَادِيثْ الواهيّة . الجواب 
م 7 2 ل 0006 وثير ساس اس 0 
الرابع أنّهِ لو قدّرَ صِححة تحبر رافع »؛ وامتنع تاويله ؛ وتَعَذْر الجمع ؛لوجب حمله عل 
أنه مَنْمُوحٌ ؛ لأنّه ابد من تسلخ أُحَد الخبرَين » ويَسْتجيل القول يتسلخ حَيدِيث حَييْرَ ؛ 
ا جه لسئ عه إلى حين مؤت 0 "من بعده إل عَصر لابين 4 
فى شل اخ ل فى بد ل اك 
اوس ميا ب ار و 
أْصْحابُ الشَافِعِىٌ : تحمل أُحادِيكُكم على الأرض التى بين التَخِيل » وأحاديث النَهُى 
عن الأَرْضِ البَيْضَاء جَمْعًا بينهما . قلنا : هذا بَعِيدٌ لوجوه حَمسَة ؛ أحدها 0 
أن تكون / بَلدَة كَبيرَة يأقى متها أربْعُونَ ألفَ وَسْقٍ » ليس فما رض يضام + ويلع 
0 اليه يام ب ا سير 


(7>71) ف ب ءم ١:‏ إخراجها »). 
)١١(‏ سقط من : الاصل 5 
)7١(‏ سقط من 7 


8ه 


ظ 


عليه » وما ذَكَرْنَاهُ دلت" عليه بعض الرُواياتٍ ء وفَسَرُ الَاوى له بما ذَكرناه » وليس 
مَعَهُم ميؤى البجمُع بين الأَحَادِيثِ اراح ويا حل ع با ل ا 
زامسيت الوقن اه م بم لادليلٌ عليه . الثالث أن قولهم يُفضى إلى تقييد كل 
واحبد من الحََدِيكَين » وما ذَكرْناه حَمْلُ لأحدهِما وَحُْدّه . الرابع » أن فيما دناه 
رسول الله عه وسمنّتِه ومَعَانها » وهو أوْلَى من قول من حَحالمَهُم . الخامس ‏ أَنْ ما ذَهَببنا 
إليه مُجمَعٌ عليه» فإن أبا جعفر رَوَى ذلك” ' عن كل هل يَيْتٍ بالمَدِينةِ» وعن الخلَفاء 
يز وأو وفمَهَاء الصّحَابة واسسْتِمْرَار ذلك" » وهذا مما لا يجورٌ تحماوه » ولم 
ينْكره من لصحا لصحابة منكرٌ ؛ فكان إجماعًا . وما وى فى مُحَالفِته فد ينا فسّادهة 5 
كو مذ جماعًا من0*" الصحابة رَضِىَ الله عنهم الايسسُوغ لأحد خلافه . والقَيَاسٌ 
يَقتَطِيه يَقتَضِيه » فإن الأرْض عَيْنٌ تُنَمّى بِالعَمّل فيها فجارّت المُعَامل عليها يبعض ئمَائِها و 
#الأتنافاق المضارية بو والشخل ف المساقاة ع أو ان ؛ فجازّتٍ المرارعة 
عليها ) ؛ كالارض بين النخيل . ولأن الخاحة داعيّة إلى المرّارّعة ؛ لأن أصُحابٌ الأرض 
قد لايَقدِرُونَ على رَرْعها العمل عليها » والأكرة يَحْمَاجُونَ إلى الرّر ع ولاأرْضَّ لهم , : 


فاقتَضَتٌ جكمة الشرع جَوَارٌ المع » م قلنا فى المُضَارَيوالمُسَاقَاةٍ » بل الحاجة 
نهنا آَل ؛ لأنّ الحاجة جَة إلى الزْر ع اكد " منها إلى غيره لكَوْنهمُتَائ ولكَوْنٍ 


الوا ري 


الأَرْضِ لا ينتفع مهأ إلا بالعمل عليها 6 بخللاف الماإل ع ل على ذلك عَرل رأوى 
حَدِيثِهم : نهَانا رسول الله مله عن أر كان لما نافئماة:"» . والشّارِعٌ لا يَنْهَى عن 


(18) ف الأصل .م :« دل ». 
)7١0(‏ سقط من : ب . 

. سقط م., : الاصل »م‎ )7١1( 

(70) تقدم فى صفحة 7ه . 

(1) فى ب  :‏ من النبى َه ومن » . 
199) ىب :دذاكتثر ). 

. ٠05 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 


ىه 


المَنَافِع » وإِنَّما يَنْهَى عن المَضَارٌ والمَفاسِد دل ذلك على غلطٍ الرَاوِى ف النْهُى 
عنه » وَحَصُولٍ المْمَعَة فيما ظَنّهمَنْهِيا عنه . إذا نَبَتَ هذا » فإ حُكُمْ المُرَارعةٍ كم 
المسَاقاة » ف أَنّها إِنّما تجوز بجَرْء للعامل من الزّر ع » وف جوَانْها ولَرُومِها » وما يرم 
العامل ورَبٌ الأَنْضٍ » وغير ذلك من أخكايها . 

فصل : وإذا كان ف الأرْض / سجر » وبينه بَيَاضُ أَرْضٍ » فسّاقاهُ على الشّجَرٍ » 
رَارَعَهُ الأَرْضَ التى بين الشْشّجَرٍ » جار » سوءً قل بَيَاضُ الأرْض أو كَثْرَ » نص عليه 
أحمدُ » وقال : قد دَهَعَ النبىّ عه بر على هذا . وبهذا قال كل مَن أجَارٌ المُرَاََةَ فى 
الأرض المُفرَدَةٍ . فإذا قال : سَاقيُْكَ على الشتّجَرٍ » ورَارَعْتُكَ على الْأَرْض بِالنُضيف . 
جارٌ . وإن قال : عَامَلْنُكَ على الأنض والشنّجَر على النُصْف . جار ؛ لأن المُعَاملَة 
تَشْمَلهُما . وإن قال : رَرَعْشُكَ عب 7" الأرْض بالنْصيف .وساقيئك على الششّجَرٍ 
بالرببع . جار . كا يجورٌ أن يُسَاقِيَهُ على أَنُوا ع من السشسبَر» ويَجْعَل له فى7"" كل تو ع قذرًا . 


م ء. 7 "ق 8 2 ورر > ى 
وإن قال : ساقيئّك على الأرض والشّجَرِ بالنُصف . جار ؛ لان المرَارعة مُسّاقاة '' 'من 
حيث إِنَّها تحتاجٌ إلى الستقي فيها » لحاجَة الشْتّجَرِ إليه . وقال أصحابٌ الشَافِعِىٌ : لا 


يَصبِحٌ ؛ أن المُسَاقاة""لامَتَناوَل الأْضّ . وتصحٌ فى التّخْلٍ وحده . وقِيلٌ : ينبتى على 
تفريق الصّفْقةٍ . ولّنا , أنه عبر عن عَقَدِ بلفْظ عَفَدِ يُشَاركُه فى المَعْتَى المَشْهُورٍ به ى 
الاشتقاق » فصّحٌ » كا لو عَبْرَ بلفظ البيْع فى السَلّم ولأ المَقَصُودَ المَعنَى » وقد للم 
بقَرَائْن أخواله . وهكذا إن قال فى الأرضي البْيْضَاء : ساقَيدُكَ على هذه الأرض بنِضيف ما 
يرح فهها . فأما إن قال : سافيُكَ على الجر بالنُصيف . ول يَذْكُر الأْضَ لم ذل 
فى العَقدِ , وليس للعامل أن يَرْرَعَ . وبهذا قال الشافِعِىٌ . وقال مالِكٌ » وأبو يوسف : 
للدَّاخْل ررغ البَيَاضِ »فإن تَشَارَطًا أن ذلك بينبما » فهو جائرٌ » وإن اسْتَرَطً صاب 


(١١؟)‏ سقط من : ب . 
)7١(‏ قب :ومن). 
(31-6) سققط من : الأصل . 


١؟ه‏ ( المغنى 7 / 75 ) 


ه ]الاو 


ملاظ 


. رهام قر عر صر و مس 2 2 0 6 2 ءه 7 
الارض أنه يَزْرَعٌ البَيَّاضّ » لم يَصِح ؛ لان الداخل يَسْقِى لَب الارْضٍ » فتلك زِيَادَة 
© سوس َ ع . 000 0 دع ان ف 171 
ازْدَادَها عليه . ولنا » أن هذا ل يَتَتَاوّله العقَد ‏ فلم يدل فيه » "ا لو كانت أرضًا 


4م 
مَفْرَدٌو( ( : 


فصل : وإن رَارَعَه أْضًا فيها شَجَراتٌ يَسِيرَة » لم يَجُرْ أن يَشعَرطٌ العامل تمتها , 
وبهذا قال الشافْعىٌ » وابنُ المُنْذْرٍ » وأَجَارَه مالك إذا كان الشّجَرُ بِقَدْرِ القُْثِ أو أقل ؛ 
لأنّهيَسِيرٌ ء فيَدْل تبَّعَا . ونا . أنه ترط التّمرَةَ كلها » فلم يَجْرْ » كا لو كان الشجر 
أككرَ من الُلْثْ . 

فصل : وإن أَجَرَه بَيَاضَ الأْض”*” . وساقاهعلى السنّجَرٍ الذى فيها » جار ؛ لأنّهما 
عَفَدانِ يجورٌإفْرادُ كل واحد منهما » فجارٌ الجَمْعٌ بينهما . كالبيّع ‏ والِإجَارَةٍ . ويَحْمَملُ 
أن لايجورٌ بنَاءً على الوه الذى لا يجوز الجَمْعٌ بينبما فى الأصْل . والأول الى إلّاأن 
يَفْعَلَا ذلك حِيلَةٌ على شِرَاء اللّمرَةِ قبل وجُودِها , أو قبل / بُدُوّ صّلّاجها , فلا يجورٌ , 
سواءً جَمَعَا بين العَقَدَيْن » أو عَقَدَاأَحَدَهُما بعد الآحر ؛لماذكرنا “ف إِبْطالٍ الجيّل . 
8 - مسألة ؛ قال : ( إِذَا كَانَ الْبَذْرْ مِنْ رب الأرض ) 

ظاهر المَذَهَبِ أن المرَارعة إنّما ئَصِحٌ إذا كان البَذْرُ من رَبٌ الأرض الكل مين 
العامل . نْصّ عليه أحمدُ , فى رواية جَمَاعةٍ . وانحتاره عامّة الأصْحاب . وهو مَذْهَبُ 
ابن ميِيرِينَ ».والشافعىٌ » وإسحاق ؛ لأنّهِ عَفَدٌ يَشَْرِكُ العامل ورَبٌ الملل فى تَمَائْهِ » 
فوَجَبٌ أن يكون رأ الملل كلّه من عند أحبدهما » كالمُسَاقاةٍ والمُضَارية . وقد رُوىَ عن 
أحمد مايَدُلُ على أن البَذْرَيجورٌ أن يكونَ من العامل ؛ فإنّه قال » فى رواية مهنا » ف الرّجُل 


(4”) فى الأصل ( منفردة 6 . 
(5؟) ىم ٠:‏ أرض ؛ . 
(5")ىم:١اذكر».‏ 


كه 


يكون له الأْضّ فيها ل وشَجَرٌ » يَدْقَمُها إلى قَوْءِ يَرْرَهُونَ الأرض ويَقَومونَ على 
الشّجَرٍ على أَنْ له النَضْفَ ؛ وهم النْضف : فلا ياس بذلك » وقد دَهَمَ النبئ”" عيلت. 
تيئر على هذا(" . فأجارٌ دَفمَ الأرض لِرَرْعِها من غير ذكر البَذْرٍ . فعلى هذا أيهم أخرَجَ 
ابر » جار . وزيا" ذلك عن عمَر بن الخطاب »يي اله عدها"» . وهو قول أ 
يوسف ء وطَائمَةِ من أَهْل الحَدِيثِ » وهو الصّحِيحُ إن شاءً الله تعالى . ورُوى عن 
سعد » وابن مَسْعُودٍ » وابن عمرٌ » أن البَذْرَ من العامل . ولعلّهم أرادُوا أنه يبجورٌ أن يكونَ 
من العامل » فيكون كقول عمرّ » ولا يكون قرلا ثانا . والدّلِيل على صبِحَة ما ذَكرْنَا » 
قو ابن عمرٌ : دَهَعَ رَسُولُ الله عله إلى يَهُودٍ تحير تَخْل حبر وأضّهاء على أن يَعْمَلُوها 
من أمُوالهم » ولرسول الله ميته شَطرٌتَمَرِهًا. وفى لَفظ : على أن يَعْمَلوهاء ويررَعُوهاء وهم 
شَطْرٌ ما يَخْرجٌ منها . أرجَهُما البُخَارَىُ”" . فَجَعَلَ عَمَلّها من أموالهم . ورّرْعَها 
عليهم » ول يَذْكْرُ شيًْا آكحر » وظاهرٌه أن البَذْرَ من أهْل عير والأصل المُعَوّلُ عليه فى 
المرَارَعةٍ قِصّة” تحير » وم يذُكر النبىّ عه أن البَذْرَ على المُسْلِمِينَ » ولو كان شِرطًا 
لما أل يذكره , ولو فعَلّه النبىّ عإَِهِ وأْصْحَابه لتقل , ولم يَجُرْ ال خلال بتقبله . ولِأن 
عمرٌ » رَضِيَ الله عنه . فَعَلَ الأمْريْن جَمِيعًا » فإنَ البُحارِصٌ رَوَى عنه . أنه عامل النَاسَ 
على أنه" إن جاءَ عمَرُبالبذْرٍ من عنده ؛ فلّه الشطر ؛وإت جاءوا بِالبَدْرِفلهم كذا”" 
فظاهرٌ هذا أن ذلك اشْتَهَرَ فلم يُنْكْر ؛ فكان إجماعًا . فإن قيل : فهذا بمَنزلة 


. سقط من : ب‎ )١١( 

. تقدم تخريجه فى صفحة 7ه‎ )1١( 

(") فى م زيادة : ١‏ نحو ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه . من ككتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ” / ١0‏ . 
(5) اللفظ الأول تقدم تخريجه فى صفحة 4١‏ والثافى فى صفحة 071 . 

(5) ف الأصل :>( قضية © . 

() هو الذى تقدم فى أول المسألة . 


و 


بَيعَتَينِ فى بيعة فكي يفعله غم ع رضن الله عنة ؟ قلنا تيا الدفال لول 
0 »فمن امحتار عََدًا |عَقَدَه مع مُعين » كلو قال ف البيع : 

شِئْتٌ بِعْدُكّه بعَشْرَةٍ صحاح» وإن شت بأد عَشْرَ مُكُسرَة"2. فاختاز أَحَدَهُما 
فعَقَدَ قد اَم مع عليه معنا ويَجُورٌ أن يكون' "١‏ مجيئه بِالبَذرِ أو شروعه ف العَمَّلٍ بغير 
بَذَرِ » مع إقرارٍ عمرٌ له على ذلك وعِلحِه به جَرَى مجْرَى العَقدٍ ؛ وهذا رو عن أحمد 
صِحة الإجارَة فيما إذا قال : إن حطيه”' 0 رمي 0 دِرَهَم ) وإ خطتّه فارسييًا فلك 
نصف درْهي . وما ذَكَره أصْحانا من التيّاسِ يحالف ظاير النّصّ والاجماع لذن 
ذَكَرْناهُما » فكيف يُعْمَل به ؟ ثم هو مُنْمَقِضّ بما إذا اشيرّك”"" مَالَانٍ ان 9 5ظ 


أحدهما . 


فصل : فإن كان البَذْرٌ منهما نِصْفَيْنء وشرَطا أن الزّرَعَ بينبما نِصّفَانِ فهو بينهماء 

سوإءٌ قا ِصِحُة المُرارَعةٍ أو فَسَادِها؛ لذنها إن كانت صَححِيحَة» فاع بينبما على ما 

شَرّطاه وإن كانت فاميدة فلكل واحد منهم برذ » لكنإن حَكمْنا بصِحُتِها 4 
و ع #8 


يرَجِعٌ أَحَدُّهُما على صَاحبه بشىء . وإن قَلّنا : من شِرْطٍ صِححتِها حراج رب 0 
البَذْرَ . فهى فاميدّة » فعلى العامل نِصْف أجر الأض وله على رب الأرض” نلف 


و »© تبي 


6 - مض - ع 9 


اق ل ل هه 0 َ 
شرّطا التفاضل ف الزرع » وقلنا بصحتها ا طامنا رطا ا 
بينبما . وإن قلنا بِمَسَادِها » فالرّرْ عٌ بينبما على قَدْرِ بَذْرِهما . وَتَراجَعانٍ » ع ذكرّنا . 


(9) فى م ١:‏ مكسورة ) . 
#سقطاسن. : الأصيل + 


. ) ف الأصل : و جعلته‎ )١ ١١ 


10 ف الأصل 8 أشرك (). 
١15١‏ ) فى ب ٠:‏ الال ) . 


1ه 


وكذلك إن تَمَاضَلَا فى البَذْرٍ » وشَرَطَا التَسَاوِى فى الزّرْ ع » أو شَرَطًا لأحَدهما أكئرٌ من 
قَذْر بَذْرهِ أو أقل . 

فصل :. : فإن قال صاحب الأرْض : أَجَرَتُكَ : د ٠‏ أرضى هذه بذ ينصف بذك 4 

2000 و و إن ضَّ 1 01 
ونصف مَنْفْعَتِكَ ومَنفعَة بَقَرِكَ . والْتِكَ باح القارع لحر كلمت ل يمر اراد 
المتْفَعةَ غير مَعْلومة وكذلك لو جَمَلَها اخرَة لأرض أحرَى أودار »لم يَجَرْ » ويكون 
لزع كله مرا » وعليه أَجرٌ مل الأرض ٠‏ وإن أنْكَنَ عم المَنْفَعة وضبْطها بم لا 
52000 ومَغْرفة البَذر » جار ) وكان الزّرع بينهما . ويَحْتَمل أن لا يَصِحٌ ل 
البَذْرَ عوَضّ » فيُسْتَرَط قَبْضُّه » كا لو كان مَبِيعًا » وما حَصَل فيه بض . وإن قال : 
أَجَرْنُكَ نصف أرضيى ٠‏ بنصف مَنْفْعَتِكَ , ومنْفعَة بَقَرِكَ ؛ وليك » وأرَجًا البَذْرَ » 
فهى كالتى قبلّها » إلا أن الزَّرْعَ يكون بينهما على كل حالي . 
. و 4 افا دي 0 1 

ه«للم ‏ ا سالة ؛ قال : ( فَإِنِ اتَمَهَا عَلَى أن يَححدّ رَبٌ الأرض مكل / بَذْرِهِ , 
يَقَتَسِمًا ما بَقى ٠‏ لمي يَجَرْ ) 


5 رك .م هه ٠‏ 5 . 2مس ع برس 0 7 فو إرضده بير 

وكانت للمرار ع اجرة مثله . وكذلك يبطل إن اخرج المرَارٍ ع البذر ؛ ويصير الزرع 
ور كن | ١١1‏ اكيم ِ رعو ةر 4 ء الم 

للمزارع وعليه اجرة الارض 1 أما إذا اتفقا على أن ياخد رب الارض مثل بَذْره فلا 


يح ؛ لأنّه كانه اشترط لنفسيه قفرَنًا مَعْلومَةٌ » وذلك شط فاميدٌ » تَفسُدُ به 
المرّارعة ول الا ا ” اك منها إِلّا تلك المَفْرَاِ #افشتض رت كالسا 
ورَبّما لا تُحْرجها الأرْض . وأا ار جَ المزا رع البَذرَ ٠‏ فهو مين على لزاني فى 
صحة هذا الشررط . وقد ذَكْرَ الخرقى ؛ أنّهِ فاسِلٌ . فإذا أرَجٌ المَُارعٌ البَذَرَ 2 
يدت ٠‏ كا لو أُرَجَ العامل فى المضاربة رس ّ امال من عنده . ومتى يدت 
المُرارَعة » فالرّرْ ع لصّاجب البَذْرٍ ؛ لأَنّهِ عَيْنُ ماله » يَنْقَلِبُ من حال إلى حال » 
وينْمُو » فصارٌ كَصِعَارٍ الشّجَرِ إذا غْرِسَ فطَالٌ » والبَيْضَةٍ إذا حُطِنَتُ فصارَث فرتحا » 
والبَذْرُ ههّنا من المُرَارٍ ع » فكان الرّرْعُ له » وعليه أَجْرٌ الأْض ؛ لأ بها إنّما بَذَّها 


هدم 


0000 


ه/هلاو 


14" يعوظن ل لشلك لد رم إلى عرض متها الفائمة”) 55 ظ 
الرَّرْعَ . ولو فَسَّدَتٌ » والبَدْرٌ من رَبّ الأَيْض » كان الزّرْعٌ و جر مثُْل 
العامل ولذلك ون كان النذر متنا » فالز رع بينبما ويترا تَراجَعانٍ بمايَفْضْلٌ لأحَدهما 
على صاحبه » من أَجْر مثْل الأَرْضٍ التى فيه نْصِيبُ العاييل , وأجْر العامل بقَذْرٍ عَملِهِى 
نُصيب صاحب ت الارض . 


0 وإن رَارَعَهُ على أن أب الأض”" رَرعَا بعينه 50007 6 مثل 


أن يب ترط لأحبدهما رَرْعَ ناححيّة » وللآحر رع أحرَى » أو يُشْتَرط أَحَدُهُما ما على 
5 5 و- ع 
السواقى والجدّاول » ما مُنْفْرِدًا » أو مع نصيبه ع ا ل 


ل فل اس 


الخبر صّحيح ف الى عنه غير معارل ولا متسرج:. لان يوذ | إلى كلف ما عَيْنَ 
لأحدهما دون الآحر » يتمد أحَدهما بالعُلة ة دُونَ صاحبه : 


فصل : والرُوط الفاميدة فى المُساقاة والمُرّعة فقس ِسْمَيْن ؛أحدهما , مايَعُودُ 
بجَهالةنُصِيبٍ كل واحد منهما » مثل ما ذكرنا ههنا » أو أن يَشتَرط أَحَدُهُما نَصِيبًا 
ل » أو داهم مغلومة ٠‏ أو أقفِرة مين “ » أو أنّه إن سّقى سَيْحًا فله كذا » وإن 
سَقَى بِكَلْمَةِ فله كذا . فهذا يُفْسيدُها ؛ لأنّهِ يَعُودُإِلى جَهَالةِ المَعْقَودٍ عليه » فَأَشْبه البيِعَ 
بكَمَنِ مَجهول والمُضَارَبةَ مع جَهَالةِنَصِيب أحَدِهِما . وإن / شَرّط البَذْرَ من العامل , 
فَالمَنْصُوصُ عن أحمد فَسَادُ العَقَدِ ؛ لأ الشرْط إذا فَسَدَ » لَِمَ كون الزّرْع لِرَبٌ البَذْرٍ ‏ 
لكَْنِهِ تَمَاءَ ماله » فلا يَحْصْل لِرَبٌ الأنض شىءٌ منه , ويَسْتَحِقٌ الجر » وهذا مَعْنَى 
المَسَادٍ . فَأما إن شَرّط مالا يُفُضى إلى جَهَالةِ البح » كعَمّل رب المال معه ‏ أو عَمَلٍ 


)١١‏ سقط من ا 

. © الثابتة‎ ١: فى ب مم‎ )١( 
. » فى ب :< الال‎ )"( 

(4) ف الأصل : ٠‏ بعينها ) . 


العامل فى شىءٍ أححر » فهل تَفسَدُ المُسَاقاة والمرّارعة ؟ يحرج على رِوَائئيْنِ » بنَاءٌ على 
“الشْرُوطٍ الفاميدة" ف البَيْع والمُضَارَية . 

فصل : وإن إن دَفعَ جل بره إلى صاجب الأرض ١‏ ِمرْرَعَه فى أَرْضيه » ويكون ما 
يَخْرجٍ بينهما ؛ ٠‏ فهو فاميدٌ أيضا ؛ لأنّ البذْرَ رَ ليس من رَبٌ الأرض امن العاول ١‏ 
كول الزّرْعٌ لصاجب لبذ ؛ وعليه أجِرٌ الأْض العمل . وإن قال صاحجبٌ الأرض 
لِرَجَلِ : أنا أَزْرَعٌ الأرضَ يبَذْرى وعواملى . ويكون سَقيّها من مائكٌ . والررعٌ بيننا . 
ففيبا روايتانٍ ؛ إحداها , ؛ لايَصِحٌ . انحتاتها القاضى ؛ لأن مَوْضُوعَ المُرَاعة على أن 
يكون من أحَيد هما الأرْضُ اوفن لاخر العمل » ويس من صاحب الماء رض لاعَمَلُ 
ل » لأَنّ الما اماع ولا سجر كيف ا لزيا ؟ والثانية ؛يَصِح . 
امَارَها أبو بكر ء وتَقَلّها عن أحمد يَعْقَوبٌُ ابن بَخْتان20 , وحَرْبٌ د ؛ لل الماء أحَد ما 
يحتاج إليه فى الزرع » فجارٌ أن يكون من أُحَدهِما كالأرض والعَمَل والأوّل أصَحٌ 
لأ هذا ليس بِمَنْصُوص عليه » ولا فى مَعْنَى المنصوص لما ذ كرناة . 


فصل : وإن اشترَكَ ثلاثة » من أحبدهم الأَرْضُ ٠‏ ومن الآتحر البَدّرُ » ومن ن الاتحر 
اشر والش م » على أن ما رَرَقَ الله بينهم ارا » فهذا عََنٌ فاسدٌ » نَصّ عليه » فى 
رواية ألى دَاوْدَ » ومَهَنًا » وأحمد بن القاميي ؛ وذكر حَدِيتْ مجاهد ٠‏ ف أربعة اشتّركوا 
ف ري على عفد سول له عله فقال أَحَدُهُمِ : عَلَنّ القَدّان . وقال الآكمر 
قيَلى" الأرْضٌ . وقال الأكرث : فتَِى”" ادر اإإقال ال21 + قل :© العمل ككل 
النبى عَهكله الع لِصّاحِبٍ البَذرٍ » والمَى صاحِب الأرْض » وَجَعَلَ لاحب العَمَلٍ 
كل بو دزقمات» ولستاعب القند وبل دارفا . فقال أحمدُ : لايْصِحٌ » والعَمل 


(0-5) فى م ١:‏ الشرط الفاسد »© . 
)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان . تقدم فى : ١‏ / 4148 . 
(7) الفدان : امحراث . 
(6)فىب «١:‏ على »). 
(9) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب القوم يشتركون فى الزرع ‏ من كتاب البيوع والأقضية . المصنف7 / 1١‏ . 


/لاكه 


هإولاظط 


هدلاو 


على”” 2 غيره . وذكرٌ هذا الحَديث سَعِيدُ بن منصور » عن الوَلِيد بن م : ِ © عن 


)١١( 1: 


قي 


الأورَاعِىٌ » وعن واصيل بن أبى جَمِيل » عن مُجاههد » وقال فى أ يخره : فحَدَّنتٌ به 
0 » فقال رك هيدا الو 1 3 م هذه المَسالة حك 
المَسالةٍ التى ذكرناها فى صَّدْر الفصّلء / وهما ا مَوْضُوعَ المُرَارَعة على أن 
لبَْرَ من رب الأرْض » أو من العامل » وليس هو ههنا من واحيد منهما . وليمست 
شَرْكة ؛ أن الشركة تكون بالأنُمانٍ » وإن كانت بالعروضي اعميرَ كَوها مغلومة لم 
جحل جَذْ ىم من ذلك ههنا . وليست إِجَارَةٌ ؛ لأنّ الإجَازة فمَقرٌ إلى مدو مغلومةٍ » 
ار ره . وهذا قال مالك ) والشافع 205 / امات الرائ . فعبل هذا يكون 
لزع ِصّاحِبٍ البَذرٍ لاكم ماله » ولِصاحبَيهِ عليه جر مهما ؛ لأنّهما دَحَْلَا 
على أن يُسَلّمَ هما المُسَمّى » فإذا ل يُسَلم ؛ » عاد إلى بَدَلِه . ويهذا قال الشافجى » وبُو 
و واناش ااام لاسر او 1 

و ” . ومبذاقال مالك 2-0 ؛وأبو ثور وان الجر 0 ؛ لذن 
أَحَدَهَم لا يفل صَاجِبَيْه بشىء . 

فصل : وإذا زارٌعَ رجلا أو اجَرَهُ أرْضه فرَرَعَهاء وسسَقطَ من الحَبٌ شىء فتَبَتّ فى 


م١4(‎ 


نص عليه أحمد » فى رواية ألى 


ار 


تلك الأرْض عامًا ار » فهو لِصّاحجب الأرض . 


داودٌ » ومحمد بن الحارثْ . وقال الشافعىٌ : هولِصاحِبٍ الجحبٌ' ' ؛ لأنّه نه عَيْنْ ماله ) 
فهو م لو بَذْرّهِ قصدًا ونا » أنَّ صاحِبَ الحَبٌ أسلقط حَقَه منه يكم العف ؛ 


(١٠)فب:«فى).‏ 
)١١(‏ سقط من :ب . 
1١‏ ف الأصل .ب : « وصيفا ) . 
. والوصيف : الخادم . غلاما كان أو جارية . 
)١*9‏ جاءت علامة بداية الصفحة مبكرة ؛ لأن بقية السابقة مضروب عليبا : 
(4١5-1١)سقطمن‏ :ب . 


كه 


(هك) ” 8 مي يهره . 00 ا 0 ١‏ 
وزوالٍ ملكه عنه ؛ لان العادة رك ذلك لمن يا خذه » ولهذا ابيح التقاطه ورعيه 06 
َعُلَمُ خلافا ف إِيَاحَةَ التمَاطٍ ما حَلَفَهُ الحَصادُونَ من سَنْبل وِحَبّ وغير هما » فجَرَى ذلك 
مَجْرَى نيذه على سَبيل الثّرّكِ له » وصارٌ كالشىء النَّافِهِ سقط منه » كالثّمرَة واللقمّة 
ونحوهمأ . والنّوَى7 '' لو التَقطهُ إنسان » فغرسه » كان له دُونَ مَن سقط منه » كذا 


دير 


ههنا . 

فصل : فى إِجَارَةٍ الأْض / » تجوز | : جَارَتُها بالورق » والذهب » وسائر العروض 0 
ميوى المَطِعُومِ »فى قول أكثر ابعل . قال أحمد : ما" افوا فى الذّهَب والوَرِق . 
وقال ابن المنْذِر : أَجْمَعْ عَوَام أَهْل لعل ؛ على أن اكيرَاء الأرْض ونا مَعْلومًا » جائز 
بالذّهَبِ والفضة 7 زوين هذا" القول عن سَغدا” 5 ورافع بن تدج وابن عَمَر » 
ان ماس . وبه قال سَعِيدٌ بن المُسَيِبٍ ا والقاميم 4 ” 'وسالِم » وعبدٌ الله بن 
الحارث' ' "وا » واللَيْتُ ؛ والشافجى 0-7 وأبو ثور » وأصّحابٌ 
ءٌ 
الراى . وروى عن طاوس » والحَسن كَرَاهَة ذلك ؛ لما رَوَى رافع أن النبّ عليه نَهَى 

7 207 رع فى - لي 7 ص 2 - 

عن كرّاء المَرَارٍ ع . مُتَفقٌ عليه”' "2 . ولنا » أن رافِعًا قال : أمّا بالذَهّب والْوَرِق » فلم 
3 يخنى الى مك . لت م 0 وم 7 االوحيوت ‏ 


(15) فى ب ءم : ووزال ٠»‏ . 
)1١5(‏ ىقب ١:‏ والذى » . 
)١10(‏ ف الأصل .م : « قلما » . 
(18-148) يقب :« وشاهدا »؛ . 
)1١89(‏ ىب .م :و سعيد » . ويأق . 
(68-6) ف الأصل ١‏ وسالم بن عبد المودت ).وق ب :( وسالم بن عبد الله بن الحارث 8ز". 
)١1١(‏ تقدم مخريجه فى صفحة "هه . 
(7؟) تقدم تخريجه فى صفحة 018 . 
(1) فى : باب كراء الأض بالذهب والورق » من كتاب البيوع صحيح مسلم 7 / 1187 . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف المزارعة . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7 / 571 3317 . 


أ 


16 ظ 


ه]لالاو 


نْهَى رسول الله َيِه عن كرَاء الأْض . قال » فقلتٌ :لهب والفضة ؟قال : إِنَّما 
نْهَى عنها ببعض ما يَخْرج منها أما بالدّهَبٍ والفضّةٍ فلا يَأ . مُق عليه!* "2 » وععن 
تقال كنا نك بن لاعن ماعل لتاقي ووم متكا ارام زتها افتهانا وو الله 
عله عن ذلك. وأمَرَنا أن نُكريّها يذَّهَبِ أو فضّة رَوَاهُ أبو دَاوُ25" "2 ولأنّها عن يُمْكِنٌ 
اسستِيفَاءٌ المَتْمَعةِ المُبَاحَةٍ منها » مع بَقَائُها » فجارّتٌ إِجَارَتُها بالأثمَانٍ ونحوها . 
كالدُورٍ . والحَكم فى العُرُوض » كالحَُكم فى الأثمانٍ . وأمّا حَدِيتُهُم » فقد فسَرّه 
الرّاوى بما ذكرناةٌ عنه 5 ادعو الالحييتا وال حير . وحيديكنا مُفسر 
لْحَدِيئهم » فإن راويهما واحد » وقد رَوَاهُ عامًا وخاصا مَل العام على الخاص مع 
مَوَافقة ]تقاض لسائر الا حاويت والقياس”"'' وقول أكثر أل العلِي فا إجَارنْها 
بِطْعَام فتَنْمَسيمُ ثلاثة أقسام ؛أعدها » أن يُوْ جَرّها بمَطْعُوم غير الخاريج منها مَعلوم 1 
فيجُورُ . نص عليه أحمدٌ » فى روايةالحَسسن بن ناب . وهو قول أكثر أل الهم ؛ مهم 
سَعِيدٌ بن مير ؛ وعكرمةا  "'‏ والنّحَهى والشافجى » وأبو تورٍ وأمشحاث اللي" 
د ٠‏ حتى مَنَعَ إجَارئها بان والعَسَل . وقد رُوى عن أحمد ء أنه قال : ربما 
تَهَيبْئُه . قال القاضى : هذا من أحمد على سبيل الوَرّع , ومَذْهَبّهِ الجَوَارُ ا 
الِكِ ما رَوَى رافِعٌ بن تيديج » عن بعض عُمُومَتِه قال : قال رَسُولُ الله عه : « مَنْ 


تم بسو 


كانت له أَرض فلا يُكريها بِطْعَام مُسَمّى ) رَوَاه أبو دَاوْدَ وابنُ مَاجه0"'©. ورَوَى ظَهِيرٌ بن 


)1١ 5(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7ه . 
)7١5(‏ سعد الماء : جرى سيحا . 
)١15(‏ فى : باب ف المزارعة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟ / 57١‏ . 
كا أخرجه النسانى . فى : باب ذكر الأحاديث امختلفة ... , من كتاب المزارعة . امجتبى ٠7‏ / 78 . والدارمى . 
ف : بافٍ ف الرخضة فق كراء الأض بالذهيب والفضة عن كات يريع امبنن الذارض 1/17 . والامام أحمد 5 
فى :المسند ٠ 1١ال9 » ١ا/8 / 1١‏ 85م١.‏ 
)7١0(‏ انظر ما تقدم فى صفحة 7ه . 
(51) فى م ١:‏ وللقياس ») . 
(19) سقط من :م . 


ام 


رافع » قال : دَعَانِى رسول لمعيه . فقال : ١‏ ما تَصِئَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم ؟ » قلت : 

تُواجرها على اربع » أو على الأَوْسُق من الثَّمْرِ أو الشّعيرٍ . قال : ١‏ لا تَفْعَلُوا : 
اْرَعُوهَا » أو أمسيكوهَا » . مُتَمَقّ عليه؛” " . ورَوَى أبو سَعِييد قال : تَهَى رَسُولُ الله 
َيه عن المُحَاقلَة؛'" . والمُحَاقَلّة : اسْتِكْرَاءُ الأزض بالجنْطّة . ولَّنا » قول رافع : 
َأمّا بشىء مَعْلوم مَضْمُونٍ فلا بَأسَ به اليس لبو ؛لايتّحَذ وسِيلةَ إلى 
الرا » فجارّتٌ إجارتّها به ٠‏ كالأثمانٍ :وكلايث غلهيا ”" أبن رافع' '' قد سبق الكلام 
عليه فى المرَارعةٍ » على أله يخم َمِل الى عن إجَارَتِها بذلك . إذا كان خخاريجا منها ؛ 
يحْعَمِل اله عنه إذا آجَرَها الع والأوسقق ٠‏ وَحَبدِيثُ ألى سَعيا سعد يَحَِْلُ المع من 
كرائها بالحئطة علو رع الجئطة «القضدم الفا ؛ إجَارَنها طعا معْلُوم / 
من جنس ما يزْرع'''' فيها ٠‏ كإِجَارَتها بِقَفرَانِ حِنْطَة لرَرْعِها ٠‏ فقال أبو الحَطَابٍ : 
فيبا روايّتانٍ ؛ إخداهما 00 وهى التى ذَكرّها القاضى مدهب ؛ وهى قول مالك ؛ لما 
قم من الأَحَادِيثِ ونا ذَرَة إلى المُراّعةِ علمها بشىءمَعلُوم من الخاريج منها. ذه 
يَجَعل مكان قوله رَارَعْتُكَ » اجَرْئُكَ » فقصِير مراع بلفظ الجارة ١‏ والذَرَائِعُ 
0 . والثانية » جَوَارٌ ذلك . امَارها أبو الخَطّابٍ فقيو فول أن حسف 


)7١(‏ أخرجه البخارى . فى : باب ما كان ا ا ا ا 
كتاب الحرث . صحيح البخارى ” / ١‏ . ومسلم . فى : باب كراء الأرض بالطعام » من كتاب البيوع 
صحيح مسلم 7 /] ١١807‏ . 
كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما يكره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 7 / 217١‏ 772 . 

والامام أحمد , فى : المسند ع / *4 ١‏ . 
(1١5؟)‏ تقدم فى 5 / 49" تخريجه عند البخارى , وأخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب با تمر إلا فى العرايا » من 
. كتاب البيو ع . صحيح مسلم 7 / ١١78‏ . وابن ماجه » فى : باب كراء الارض » من كتاب الرهون . متنك أبرق 

ماجه 7 / 8٠١‏ . والامام مالك » فى : باب ما جاء ف المزابنة وامحاقلة » من كتاب البيوع . الموطأ ١‏ / 558 . 
والامام أحمد . فى : المسند © / 8 . ظ 
55-59) سقط من اده 

(7159) فى ب :«9زرع»). 


الاه 


ه إالاظ 


2 


والشافعى ؛ لما ذكَرْنا فى القِسْمِ الأوَّلٍ يولك عات جَارَتُه بغير المَطْعُوم ؛ جارتٌ 
به » كالدُور . القسم الثالث » إِجَارَُها بجرْءِ مُشَاعٍ مما يخرج منها  ٠‏ كنطف 2 
ثلث ؛ وريْع » فَالمَنْصُوصُ عن أحمد جَوَارُة . وهو قول أكثْر الأصْحاب وَامْحمَارَ أبو 
الخَطَّاب أَنّها لائصحٌ . وهو قول أبى حنيفة » والشافِىٌ . وهو الصّحِي حٌإن شاءَالله ؟لما 
تَقَدّمَ من الأحادِيث ف النَّهْى » من غير مُعَارضٍ ها . ولأنّها إجَارَة "يعض مَجْهُولٍ ) 
فلم تَصِحٌّ كإِجَارَتِها لت ما يَخْرجُ من رض أخرى والأنها كار" لعزن بتع 
تمائها للم لجر كسائر الأَعْيانٍ ولأنّه لا نص فى جَوَازها » ولا يمَكِن قياسها على 
المنصوص » فإن النصوص”” " إِنَّما وَرَدّتٌ بِالنَهَى عن إِجَارَتِها بذلك ء ولا تَعْلم فى 
تَجُويزها نص والمَنْصُوصُ على جَوَازه » إِجَارَتُها بِذْهَبٍ » أو فِضة 'أو بشىءِ مَضْمُونٍ 
او" رايعو عور" '"كدلاف فأمائصُ أحمد فى البجواز فين حَمْله على الماع 
بلَفظ الإجَارَةِ ؛ فيكون حَكمُها حك المرّارَعة فى جُوَانْها ٠‏ ولَرُومِها » وفيما يَلَرّمُ 
العامل ورب الأرض ء وسائر أَكامها . الله أعلم . 


84-849) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
59 ) فى الأصل : ٠‏ المنخصوص »© . 
05-9 )فى م ٠:‏ وليست هذه © . 


؟/اسه 


فهرس 
الجرء السابع 
كتاب الصلح 


7 مسألة : (والصلح الذى يجوزء هو أن يكون 
للمذّعى حق لا يعلمه الملّعى عليه . ...)» 5 - ١١‏ 
صل 1 ادعى على رجل وديعة » . 
فانكره » واصطلحا.» صح .. / 
فصل :إن صالح م م - ٠١‏ 
فصل : إن صالح الأجنبى المدعى لنفسه 
بصحة دعوأه ... ١١ ٠‏ 
فصل : فإن قال الأجنبى للمدعى : أنا وكيل 
المدعى عليه فى مصالحتك عن هذه 
العين » الصلح لا يصح . ١١‏ 
6 مسألة : (ومن اعترف بحق , فصا على بعضه . لم 
يكن ذلك صلحا ؛ لأنه هضم للحق) 60-١‏ 
فصل :إن ادعى على رجل بيتا » فصالحه على 


بعضه ») ... لم يصح . ١‏ 
فصل : إذا صالحه بخدمة عبده سنة »؛ صح 2 


فصل : إذا ادعى زرعا فى يد رجل » فأقر له 

به 6 93 صالحه منه عل دراهم » 

جاز... ١‏ 
فصل : إذا حصلت أغصان شجرته فى هواء 

ملك غيره» لزم مالك الشجرة إزالة 


ارفك 


3 


22242595252 5+ 


6 


تلك الأغصان . 


: إن صا حه على إقرارها بجزء معلوم من 


ثمرها , أو بثمرها كله » ... فيحتمل 
أن يصح . 


: كذلك الحكم فى كل ما امتد من 


عروق شجرة إنسان إلى أرض 
جاره 5 


: إذا صالحه على المؤّجل ببعضه حالا ‏ 


: لو صالح عن الائة الثابتة فى الذمة 
بالاتلااف » بمائة مؤجلة , لم جر ' 
: لو صالح عن القصاص بعبد » فخرج 


مستحقا » رجع بقيمته . 


: لو صالح عن دار أو عبد بعوض » 


رجع فى الدار .٠ه‏ 


: لو صالحه عن القصاص بحر ... رجع 


بالدية . 


: إذا صالح رجلا على موضع قناة من 


0و 1" 
ارضه ... وبينا موضعها... جاز . 


:اه 


١5١4 


حر ري 


537 5 ؟ 


55 عه" 


5 ؟" 


5 ؟ 


1 


1 


1 


18 + + 


3 


3 


: إذا أراد أن جر ى ماء فى أرض غيره 
لغير ضرورة ء لم يجز إلا بإذنه . 


من نهر الرجل يوما أو يومين » أو من 
عينه » وقدره بشىء يعلم به » فقال 
القاضى : لا يجوز . 


العوض عنه . 


:إذ ادعى على رجل أنه عبدهم ع 
فأنكره » فصالحه على مال ليقر له 


: لو صالح شاهدا على أن لا يشهد 


عليه » لم يصح . ' 


:لا يجوز ان يشرع إلى طريق نافذ 


جناحا . 


:لا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا . 
أن يبنى دكانا ولا يخرج 


روشنا ١‏ ولا ساباطا عل درب غير 
نافذ » إلا بإذن أهله . 


: لا يجوز أن يحفر فى الطريق النافذة بكرا 


لنفسه . 


: لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق 


الاعظم . ولا يجوز إخراجها إلى درب 
نافذ إلا بإذن أهله . 


ولاه 


57 


578 


ريل 


يحريت رضن 


اندي 2ن 


١: 


: لا يجوز أن يفتح فى الحائط المشترك 

طاقا ولا بابا» إلا بإذن شريكه  .‏ 84.ه”م 
: فاما وضع خشبة عليه » فإن كان 

يضر بالحائط لضعفه عن حمله » مم 

بجر . هم دم 
“اما وضهعة ل بعدان : السجة إذا 

وجد الشرطان » فعن أحمد فيه 

روايتان : إحداهما, الجواز ... افيض 
: من ملك وضع خشبة على حائط . 

فرال يه 2 أعيد » فله إعادة 

تعشنية : 0 
:لو كان له وضع خشبه على جدار 

غيره » لم يملك إعارته ولا إجارته  .‏ 2717م" 
: إذا أذن صاحب الحائط لجاره فى 

البناء على حائطه » ... » ... : 

جاز . 7 

: إن أذن له فى وضع خشبه .... 

بعوض »2 جاز . ار احلا 
إذا وجد بناؤه أو خشبه على حائط 

مشترك »... » ولم يعلم سببه » 

فمتى زال فله إعادته . اين 

: إذا ادعى رجل دارا فى يد أخوين . 

فأنكره أحدهما » وأقر له الآخر , ثم 

صالحه عما أقر له بعوض » صح 


الصلح . ظ 5١69‏ 


كلاه 


84 مسألة : (وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل 
واحد منبما » تحالفا , وكان بينبما 1 


قصل 


فصل 


: فإن كان لأحدهما عليه بناء » ... فهو 


له '. 


: فأن كان لأحدها ختشب موضوع ») 


... لا ترجح دعواه بذلك . 


أحدها والخوارج ووجوه الاأجير 
والحجارة »... 


:لا ترجح الدعوى بالتزويق 


والتحسين 6..ء. 


: إن تنازع صاحب العلو والسفل » ى 


لصاحب السفل . 


: إن تناز ع صاحب العلو والسفل فى 


الدرجة التى يصعد منها » فإن لم يكن 
فهى لصاحب العلو 


: لو تنازعا مسناة بين نهر أحدهما 


: إذا كان بينبما حائط مشتبرك , 


فانبدم » فطلب أحدهما إعادته » فألى 
الآخرء فهل يجير الممتنلع على 


إعادته ؟ ... 


/'لاه 


: لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى . 


5٠‏ همه 
5 
2 
“5 2 5*5 
4 

4 

2 

ه: 
87 
( المغنى 107/ 37 ) 


: فإن لم يكن بين ملكيهما حائط 
قديم : فلن ادها عن -الآخر 
مباناته حائطا يحجز بين ملكيهما ؛ 
فأمتنع » » لم يجبر عليه . 


: فان كان السفل لرجل » والعلو - 


لاخر » فائهبدم السقف الذى بينهما » 
فطلب أحدهما المباناة من الآخر ء 
ذلك ؟.. 

: فإن كان ب ين البيتين حائط لأحدهما ؛ 
بناءه » أو المساعدة فى بنائه »2 
فامتنع ) لم يجبر . 

: ومتى هدم ايل الشريكين الحائط 
المشترك »... نظرت »2 فإن خيف 
سقوطه » ووجب هلدمه »ء فلا شىء 
على هادمه . 

: فإ اتفما على بناء الحخائط المتشر.ك 


بينهما نصفين » وملكه بينهما الثلث ‏ 


والثلئان » لم يصح . 
: فان كان.بينهما نهر » ... فاحتاج إلى 
0 ففى إجبار. الممتنع منهماأ 


: إذا كان لرجلين بابان ى زقاق غير 


ماه 


/وع 


5/4 


552 


25 


5. 


548,.مه 


؟الم - مسألة : 


1 


1 


قصل 


قصل 


إلى ما يى باب الزقاق . 


: إذا كان لرجل داران متلاصقتان ... 


وباب كل واحدة منهما فى زقاق غير 
نافك » فرفع الحاجز بينهما » وجعلهما 


دارا واحدة 4 جار . 


: إذا تنازع صاحب البابين فى الدرب »© 


وتداعياه » وم يكن فيه باب 
لغيرهما » ففيه ثلاثة أوجه .. 


: ليس للرجل التصرف فى ملكه تصرفا 


يضر يجاره . 


: إن كان سطح أحدهما أعلى من سطح 


الاخر» فليس لصاحب الاعل 
الصعود على سطحه ... 


: إذا كانت بينهما عرصة حائط » فاتفقا 


على قسمها طولا » جاز ذلك . 


: إن كان بينهما حائط » فاتفقا على 


كاب الحوالة والضمات 


(ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك 


الحق , 


تسل 


فَضْل 
فضل 


فرضى » فقد برئ انحيل أبدا ) 


: إن أحال من لا دين له عليه رجلا على 


آخر له عليه دين » فليس ذلك 
بحوالة . 


: الشرط الثالث » أن تكون بمال معلوم 
: الشرط الرابع » أن يحيل برضائه ٠.‏ 


4/له 


هد ”ه 


وه آإه 


اه 


أه,”ه 


*هٌ 


من هه 


6 


١١-15 


مه وه 
٠١-8‏ 
عكء[]ا 


فصل : فإن شرط ملاءة المحال عليه » فبان ظ 

معسرا . رجع على احيل . 8 
فصل :لو م يرض انتال بالحوالة » ثم بان 

يي 

على المحيل . 4 
5 مسألة : (ومن أحيل بحقه على ملىء ‏ فواجب عليه 

ان يجتال ) ل 0 
فصل : إذا أحال ل رجلا على زيد بألف ,2 
ظ فأحاله زيد بها على عمرو , فالحوالة 

صحيحة . 1 
فصل :إذا اشترى عبدا » فأحال المشترى ظ 

البائع بالشمن , ثم ظهر العبد حرا أو 

مستحمقا » فالبيع باطل : اك .1ه 
فصل : إذا اشترى عبدا » فأحال المشترى 

البائع بالشمن على آخر , ... بروء 

محال عليه . 5" هم 
فصل : إذا كان لرجل على آخر دين » فأذن 

لآخر ف قبضه 2 م اختلف هو 

والمآذون له» . ... فالقول قول مدعى 


الو كالة منهما مع يمينه . 1 ب" 
فصل : إن كانت المسالة بالعكس . فقال : 

أحلتك بدينك . فقال : بل وكلتنى . 

ففيها الوجهان أيضا . / 


فصل :إن اتفقا على أن اميل قال : أحلتك 
بدينك . ... هالقول قول مدعى 
الحوالة . تدك 


.يه 


بحن 


م/م 


٠ مسألة‎ - 


مسألة 


ولق 


: إن كان لرجل دين على اخر » فطالبه 


الغائب . وأنكر صاحب الدين » 


فأحال الضامن صاحب الدين يه , 
باب الضمان 


(١وهن‏ ضمن عنه حق بعد وج به أو قال : 
ما أعطيته فهو على . فقد لزمه ما صح أنه 
أعطاه ) 

مل 


:لا يعتبر أن يعرفهما الضامن . 


:قد دلت يسمي ا ددن 





أن 


:فيما يصح ضمانه : ويصح + 


ف من يدم ضمانه »6 ومين له 








:رولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن ) 


ومه 


424 


١‏ - 2م 
1 


0 


9798-0 


م١9‎ 


5-ك6قم/ 


1م 


م - مسألة : 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 


عبوز 


: إن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه 


برئت ذمة الضامن . 


: إن ضمن الضامنَ ضامن آخر:صح . 
: إنفني: المضمون عنه الضامن » او 


تكفل المكفول عنه الكفيل . :1 
تت ١‏ 

ان يضمن الحق عن الرجل 
الواحد اثنان وأكثر . 


(فمتى أدى رجع عليه » سواء قال له : 
اضمن عنى , أو لم يقل ) 


فصل 


فصل 


فصل : 


فصل 


: يرجع الضامن على المضمون عنه بأقل 


: لو كان على رجلين مائة »... فضمن 


اخر عن أحدههما المائة بأمره 
وقضاها » سقط الحق عن الجميع . 


: إذا ضمن عن رجل بأمره 2 فطولب 


يبا 


: فإن ضمن الضامن ضامن آخرء 


فقضى أحدهم الدين » برئوا جميعا . 


: إذا كان له ألف على رجلين » على كل 


واحد منهما نصفه » وكل واحد 
منهما ضامن عن صاحبه ٠‏ فأبرأ الغريم 
أحرهها من الألف »: برى؟ منه 2 
وبرى؟ صاحبه من ضماأنه » وبقى 
عليه خمسمائة . 


كمه 


ام 
لام للم 


4-4 


28 5م 


2 


5 


855١ 


55-635 


ه١‎ 


5120-5 


٠ مسألة‎ 6 


فصل 


16 


:لو ادعى ألفا على حاضر وغائب » 


صاحبه » فاعتر ف الحاضر بذلك 2 


ذا ادعى الضامن أنه فضى الدين ( 


فادكر مسوك القع ود بيك لف 
فالقول قول المضمون له . 


:لا يدحل الضمان والكفالة خيار . 
ار صمن رجلان عن رجل ألفا » 


ضمان اشتراك ... فكل واحد منهما 


(ومن كفل بنفس لزمه ها عليها إن لم 
يسلمها) | 


«+ 


ع 


© © 88+ + 


: إذا قال : أنا كفيل بفلان .... كان 


كفيلا به .. 


: تصح الكفالة بدن كل من يلزم 


حضوره فى مجلس الحكم بدين لازم . 


: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . 
:لا تجوز الكفالة بالمككاتب من أجل 


: تصح الكفالة حالة ومؤجلة , ا 


: إذا عين فى الكفالة تسليمه فى مكان » 


فاحضره ف غيره )2 4 يترا مدر 
الكفالة . 


لدع كاد 


,هه 


84165 


1 


اام ا ١0‏ 


6/ 


5 مسألة : 


3 5 1 


؟ © © 5 


: إن كفل إلى أجل مجهول » لم تصح 


الكفالة . 


: إذا تكفل برجل إلى أجل » إن جاء به 


فيه ©» وإلا لزمه ما عليه » ضح . 


: فإن قال : كفلت ببدن فلان » على 


أن يبرأ فلان الكفيل » أو على أن تبرئه 
من الكفالة . لم يصح : 


: لو تكفل اثنان بواحد » صح . وأيهم 


: لو تكفل واحد لاثنين » فابرأه 


: تفتقر صحة الكفالة إلى رضى 


الكفيل . 


: إذا قال رجل لآخر : اضمن عن 


فلان . أو اكفل بفلان . ففعل » كان 
الضمان والكفالة لازمين للمباشر 
دوك الامر . ظ 


(فان مات 2 برى؟ المتكفل ) 


فصل 


فصل 
فصل 


: إذا قال الكفيل : قد برى؟ المكفول به 


دين حين كفلته . فانكر المكفول 
له » فالقول قوله . 


: إذا قال المكفول له للكفيل : أبرأتك 


من الكفالة » برئ؟ . 


: إذا كان لذمى على ذمى خمر » فكفل 


به ذمى اخرء ثم أسلم المكفول له أو 


مه 


١٠١*2٠١ 


١٠١”٠٠ 


١ ١.هلأ+ء.5‎ 


١١١ ٠6 





المكفول عنه» برك الكفييل 
فصل : فإذا قال : أعط فلانا ألفا . ففعل » لم 
يرجع على الامر ... ظ 
فصل : إذا كانت السفينة فى البحر » ... 
فخيف غرقها » فألقى بعض من فيها 
على أحد . 
فصل : قال مهنا : سألت أحمد » عن رجل 
له على رجل ألف درهم » فاقام بها 
ضامن » ... فأحال رب المال عليه 
رجلا بحقه ؟ فقال : ييرأ الكفيلان . 
كتاب الشركة 
فصل .قال أحمد : يشارك اليبودى 
والنصرافى » 0 
يفلد مسألة اموا 0 
١‏ الصتائع : فآما مع ا 
تصح . 
فصل ُ قال أحدهما : : أنا 0 وأنت ‏ 
محت الشركة ١‏ 
فصل العا 


ةمه 


١٠٠١ / 


١٠١82٠٠١17 


١١ + 


١١5.١١ 


م 


- مسألة 


فصل :إن عمل أحدهها دون صاحبهء 
فالكفينح نيما 

فصل :فإن اشترك رجلان . لكل واحد 
منهما دابة » على أن يؤّجراهما » فما 
رزقهما الله من شىء فهو بينهما . 
مخ ' 5 

فصل : فإن كان لقصار أداة » ولآخر بيت , 
فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا فى 

فصل :إن دفع رجل دابته إلى اخر ليعما 
عليها ) وما يرزق ألله بينهما ... 4 
0 59 

فصل : قال ابن عقيل : نهى رسول الله ملت 
عن قفيز الطحان . 

ال ا ل 
06 والاجرة بينبما نصفان » 
فهو فاسكل . 


فصل : فإن اشترك ثلاثة ؛ من أحدهم دابة » 


وض أخر راوية ‏ ومن كراسي 
ام .. 


:> (وإت اشترك بدنان عمال أحدهها : أو بدنات 


بمال غيرثما , أو بدن ومال , أو مالان وبدن 
صاحب أحدهها . أو بدنان بمالييما . تساوى 
المال أو اختلف ٠‏ فكل ذلك جائز ) 


كمه 


١١ه.‎ 


١١٠5 ١١ه‎ 


١١8-71 


١١58 


١١١868 


١8-1 


6 >88 © +8 +8 + 


3 


3 
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: القسم الثانى » أن يشترك بدنان 


بماليهما . 


: الحكم فى النقرة كالحكم فى 


العروض . 


: لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة 


مجهولا . ولا جزافا . 


0 يشترط لصحتها اتفاق المالين ف 


الجبس . 


: لا يشترط تساوى المالين فى القدر . 
: لا يشترط اختلاط المالين » إذا عيناهما 


متى وقعصت الشركة فأسدة )ع فإنهما 


يقتسمان الربح عل قدر رعو س 
أموالهما » . 


: شركة العنان مبنية على الوكالة 


والامانة".. 


: ليس له أن يكاتب الرقيق » ولا يعتق 


عل مال ولا غيره )2 ولا يزوج 
الرقيق . 


: هل لأحدهها أن يبيع تسا ع 1 ان 
: إن أخذ أحدها مالا مضاربة » فربحه 


له » ووضيعته عليه » دون صاحبه . 


/لاممه 


١١52١55 
101107 


١ 5 
١ © 


١١ 


١ ١512١ 
١*5 


١2155 


١ 51م‎ 


١١52١54 
١١١ 178 


١١١ 


3 


1 


فل 


18 8 8 8 + 


: الشركة من العقود الجائزة ٠‏ تبطل 


بموت أحد الشريكين » .. 


: فأن مات: اعد الشريكين . وله 
وارث رشيدء فله أن يقم على 


الشركة . 


و مال و هذه المضار به . 


: حكمها حكم شركة العنان . 
: القسم الرابع » أن يشترك مالان 


: إذا دفع إليه ألفا مضاربة » وقال : 


أضف إليه ألفا من عتدك ٠‏ ...جاز . 


1 لقسم الخامس « أن يشتر ك بدنان 


بمال أحدهما ... جائز . 


: إن شرط أن يعمل معه غلام رب 


: أما شر كة المفاوضة فنوعان ؛ ... 


88 مسالة : (والربح على ما اصطلحا عليه ) 


فصل : 


27 


فيب العامال : 


: إن قال : خذه مضاربة » ولك جزء 


: إن قال : خذ هذا المال فاتجر به 


ورنحه كله لك.. كان قرضا لا 
قراضا . 


مه 


١7 


١4-١ 
١ 


5م 
م 
آ 

ما 
ال م١‏ 


١5ه‎ ١4م‎ 


١*5” 12٠ 


١7١55 


٠م‏ مسألة 
١م‏ - مسألة 


؟"لمم_ مساألة 


فصل : يجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة 
فى عقد واحد » .. 

فصل : إن قارض اثنان واحدا بآلف هما ء 
جاز . 

فصل : إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل 
نظرت ؛ فان شرطاه لعبد أحدهما أو 
لعبديهما » صح . 

فصل : الحكم فى الشركة كالحكم فى 
المضاربة ) . 


: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل 


فصل : إن دفع إليه ألفين مضاربة » على أن 
فسد الشرط والمضاربة 


: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمرء 


ضمن , فى إحدى الروايتين , والأخرى لا 

يضمن ) 

فصل :ليس له السفر بلمال » فى أحد 
الوجهين »... والوجه الثانى » له 
السفر به إذا لم يكن مخفا . 

فصل : وحكم المضارب حكم الوكيل . 

فصل : هل له أن يبيع ويشترى بغير نقد 
البلد ؟ ... على روايتين ... 

فصل :له أن يشترى لمعيب » إذا رأى 
المصلحة فيه . 


مه 


١ 
١*5 1١ 5 
١ 5 + 
١ ه+*‎ 1١ 5:5 
١ 5 ه‎ 
١2 / - ١ ه:‎ 
١ 2 755 
١5١9 ١5 ا‎ 
١٠٠.١.  ا١؟م‎ 
١ه١‎ ١٠6 
١١ 
١ أه! 2؟ه‎ 


ع 6 6 5 2 158 


1 8 2 5 


: ليس له أن يشترى من يعتق على رب 
المال. بغير إذنه » ... 

: إن اشترى امرأة رب المال » صح 
الشراء » وانفسخ النكاح . 

: إن اشترى الماذون له من يعتق على 
رب المال بإذنه » صح وعتق ... 
: إن اشترى المضارب من يعتق عليه » 
صح الشراء . 

: ليس له أن يشترى بأكثر من رأس 
المال . ظ 

:ليس للمضارب وطء أمة من 
المضاربة . 


: ليس لرب المال وطء الأمة أيضا . 

: إذا أذن رب المال للمضارب فى 
الشراء من مال المضاربة » فاشترى 
جارية ليتسرى بها » خرج تمنها من 
المضاربة » وصار قرضا فى ذمته . 

: ليس لواحد منهما تزوجج الأمنة.. 
فان اتفقا على ذلك » جاز . 

: ليس للمضارب دفع المال إلى آخر 
بشنارية. 

: إذا أذن رب الال فى دفع المال 
مضاربة » جاز ذلك . 

: ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله » 


فإن فعل ولح يتميز » ضمنه . 


وه 


١ ”هه‎ ١ ؟*ه‎ 


١*7 


"ها :ه٠١‏ 


١هده‎ ١: 


١ وده‎ 


١ وه‎ 


١١21١ هده‎ 


١5 


١هرىمل‎ _ ١5 


١ مه‎ 


١ مه‎ 


فصل 


: وليس لف ان يتكضودئى مرا وله 


3 مداه فا فعل » فعليه 
الضمان . 


"م مسألة : (وإذا ضارب لرجل ٠‏ لم يبر أن يضارب 
لآخر , إذا كان فيه ضر على الأول . فان 
فعل , وربح » رده فى شركة الأول ) 


فصل 


فصل 


1 


3 


1 


1 


: إن دفع إليه مضاربة ١‏ والكرده 


النفقة ». سار أمرالاء /1210 


اي ا 


من آاخر بضاعة » أو عمل فى مال 
نفسه © فربحه فى مال البضاعة 


: إذا أخذ من رجل مائة قراضاء ثم 


أخذ من اخر مثلها » واشترى بكل 
مائة عبدا » فاختلط العبدان » ولم 


يتميزا » فإنهما يصطلحان عليهما . 


: إذا تعدى المضارب »؛ وفعل ما ليس له 


فعله » ... فهو ضامن للمال . 


: على العامل أن يتولى بنفسه كل ما 


جرت العادة أن يتولاه المضارب 


: إذا سّرق مال المضاربة..., 


: إذا اشترى للمضاربة عبداء فقتله عبد 


لقوية يدي قالأمر إل .ريه الال 


هو١‎ 


١55 1١ مه‎ 
١٠١ه‎ ١و‎ 
١5١ 
١5١ 
١5١ 
١5“ ١5 
1121-7 
١5: 
١١ه‎ ١" 


"لم - مسألة : 


ه“"لم - مسألة : 


(وليس للمضارب ربح حتى يستوق رأس 
المال ) 
فصل : إذا دفع إلى رجل مائة مضارية , 


1١18-6 


فخسر عشرة ء ثم أخذ رب امال متها _ 


عشرةء فإن الخسران لا ينقص به 
رأ المال : 
فصل : إذا اشترى رب المال من مال المضاربة 
شيئا لنفسه » لم يصح فى إحدى 
الروايتين ... ويصح فى الأخرى . 
فصل : إن اشترى المضارب لنفسه من مال 
المضاربة » ولم يظهر ف المال ربح . 
ٍ د 
فصل :إن اشترى أحد الشريكين من مال 
الشركة شيئا » بطل فى قدر حقه . 
فصل : لو استاجر أحد الشريكين من صاحبه 
دارا » ليحرز فيها مال الشركة أو 
غرائر » جاز . 
(وإذا اشترى سلعتين , فربح فى إحداهما , 
وخسر فى الأخرى . جيرت الوضيعة من 
الربح ) ' 
فصل : إذا دفع إليه الفا مضاربة » ثم دفع إليه 
ألفا اخر مضاربة »... جاز » وصار 
مضاربة واحدة . 
فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل 
عن المضارب بربح » ويضع مرارا . 
فقال : يرد الوضيعة على الربح » ... 


هه 


05 
١ 
1 
١8 
١7-4 
١ 
0.008 


"م مسالة 


الم مسألة 


فصل 
فصل 


فصل 


زو نقيت اللمينا رن أن فى يده فضلا» لم 


: إذا مات رب المال » قدذمنا حصة 


العامل على غرمائه . 


:إن مات المضارب ولم يعرف مال 


المضاربة بعينه » صار دينا فى 


ذمته ). 


يكن له أخذ شىء منه إلا بإذن رب امال ) 


فصل 


83 2 


فصل 


إك طلب أحرههما قسمة الريح دود 
س المال » وألى الآخر 6 قدّم قول ‏ 


0 


: المضاربة من العقود الجائزة » تنفسخ 


بفسخ أحدهما . 


: إن انفسخ القراض » والمال دين لزم 


العامل تقاضيه . 


: أى المتقارضين مات أو جن ؛ انفسخ 


المقراض ا 


: إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت 


المضنازية .: 


(وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن 


الربح بينبما , والوضيعة عليهما . كان الربح 
بينبما والوضيعة على المال) 


فصل 
فصل 


: الشروط فى المضاربة تنقسم قسمين ؛ 


صحيح . وفاسد . 


: يصح تأقيت المضاربة . 


؟*'وه 


١7١ 1١0 
١7١ 
١7/5 
١ا/ك‎ ١1/١ 
1 
١ 79 ١ ؟/ا‎ 
١3# 
١ا/هء :اا‎ 
١ 5/ا‎ 
م١0‎ 
١ /ا/ا‎ 
١ لاو ل ىمنا‎ 


( المغنى 7 / 8” ) 


فصل :إذا اشترط المضارب نفقة نفسه » 


صح . ظ ١‏ 
فصل : الشروط الفاسدة تنقسم ثلاثة 
أقسام ؛... ل 
فصل :فى المضاربة الماسدة » فصول 
ثلاثة ؛... ظ اليل 
88 - مسألة : (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب 
بالدين الذى عليك ) ب اي 


فصل : إن قال لرجل : اقبض المال الذى على 
فلان » واعمل به مضاربة . فقبضه »2 


وعمل به » جاز . ا ااا 
فصل : من شرط المضاربة أن يكون رأس 


فصل :لو أحضر كيسين . فى كل واحد 
منهما مال معلوم المقدار » وقال : 
قارضتك على أحدهها . لم يصح  .‏ “م١‏ 
88 2 مسألة : (وإن كان فى يده وديعة , جاز له أن يقول : 


فصل : لو كان له فى يد غيره مال مغعصوب »2 
فضارب الغاصب به » صح . م١‏ 


فصل : العامل أمين فى مال المضاربة »... ١866:١885‏ 
فصل : إن قال : أذنت لى فى البيع نسيكة وفى 0-0 
الشراء بعشرة . وقال : بل أذنت لك 
فى البيع نقدا » وفى الشراء بخمسة . 
فالقول قول العامل . ١1‏ 
فصل : إن قال : شرطت لى نصف الربح . 


25 


فقال : بل ثلئه . فعن أحمد فيه 
روايتان ؛... 

: إن ادعى العامل رد المال » فانكر رب 
المال » فالقول قول رب المال مع 
:إن قال : ريمحت ألفا . .ثم قال : 
حيرت ذلك قل قولف 

: إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا 
على النصف » فنض المال » وهو ثلاثة 
الاق .فقال وب امال + راس الال 
ألفان . فصدقه أحدهاء وقال 
الآخر : بل هو ألف . فالقول قول 
المنكر مع يمينه . 

: إن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه 
فربح » فال العامل : كان قرضا لى 
زه كلها وقال ررمي المال 4 كان 
قراضا فريحه بيننا . فالقول قول رب 
المال . 

: وإذا اشترط المضارب النفقة » وأراد 
الرجوع . فله ذلك . 

: إذا كان عبد بين رجلين » فباعه 
أحناها: يمر الخ 6 اسراف 
المشترى من نصف عمنه . 

؛ إذا كان. العبذ. بين اثنين غ فخضب 
رجل تضيف: الحوفيا دن ثم إن 
مالك نصفه والغاصب باعا العبد ... 


موه 


هم/ 1 ع م١‏ 
١35‏ 
5م ١‏ 
15م اع لام ١‏ 
لالم 1ع مم١‏ 
١8/4‏ 
١5١ ١84‏ 


: مسألة‎ 6٠6 


فصل : إذا كان لرجلين دين ... فمفبض 


صح فى نصيب امالك . وبطل فى 


شه . 


: اختلفت الرواية عن أحمد » فى قسمة 
الدين فى الذثم ا 


فصول فى العبد المأذون له : يجوز أن يأذن 


فصل 


80 8 


5 


: إذا أذن له فى التجارة » لم يجز له أن 


يؤجر نفسه . ولا يتوكل لانسان . 


: إذا رأى السيد عبده يتجر .ع فلم 


ينبه » لم يصر مأذونا له . 


0 ييطل الآذن بالاباق 1 
: لا يجوز للماذون التبرع مهبة ... 


كتاب الوكالة 


: كل من صح تصرفه فى شىء بنفسه . 


يوكل فيه ... 


: للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه 


بنقفسه 5 


( ويجوز التوكيل فى الشراء والبيع , ومطالبة 
الحقوق . والعتق والطلاق . حاضرا كان 
الموكل أو غائبا) 


فصل : 


كوه 


١ 


١97” 1١9٠ 


ع عا 


١57 


ان لاسا 


١ 


١ 4 5 
١4ه‎ 


١ 58 1/ 


١48 


؟٠.ا/-‎ ١14 
"٠.٠.١284 


4 مسألة : 


1 255 5 © >> 


: لا يصح التوكيل فى الشهادة . 
: فأأما حقوق الله تعالى فما كان منها 


حدًا ...» جاز الت وكيل فى استيفائه ٠:‏ 


: كل ما جاز التوكيل فيه » جاز 


استيفاؤه ى حضرة المو كل وغيبته . 


:لا تصح الوكالة إلا بالإيجاب 


والقبول . 


: يجوز تعليقها على شرط . 
: يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل . 
لا تصح الوكالة إلا فى تصرف 


معلرم . 


: إذا وكل و كيلين فى تصرف » وجعل 


ذلك . 


(وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه » إل 
أن يجعل ذلك إليه ) 


فضل 


فصل 


: كل وكيل جاز له التوكيل » فليس له 


: الحكم فى الوصى يوكل فيما أوصى به 


يستنيب غيره » حكم الو كيل ... 


فصل : فأما الولى فى النكاح » فله التو كيل ى 


ترويج موليته بغير إذنها . 


فصل : إذا أذن الموكل فى التوكيل » فوكل » 


كان ال وكيل الثانى وكيلا للمو كل » ... 


فصل : إذا وكل رجلا فى الخصومة » لم يقبل 


با 


؟: 
خا” 
+.؟ 
ل لل 
.5 
ه56 
5١525٠.‏ 
5 
5١” ”.1/‏ 
58 
الل 
51 
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٠. مسألة‎ 


٠ مسألة‎  8* 


إقراره على موكله بقبض الحق ولا 

غيره . 

فصل :إن وكله فى بيع شبىء » ملك 

فصل :إن وكله فى بيع شىء »...2 ففيه 

وجهان ؛... 

فصل : وإن وكله فى شراء شىء » ملك تسليم 
عله . 

فصل : وإذا وكله فى قبض دين من رجل , 
فمات . نظرت فى لفظه ؛ ... 

(وإذا باع الوكيل . ثم ادعى تلف الشمن من 

غير تعد . فلا ضمان عليه . فان ا : 

حلف ) 

فصل : لو وكله فى بيع عبد » فباعه ... فسد 
البيع . 

فصل : إذا قبض الوكيل تمن المبيع » فهو أمانة 
يذه »)... 

فصل : قال أحمد فى رواية أبى الحارث » فى 
رجل له على اخر دراهم » فبعث إليه 
رسولا يقبضها » فبعث إليه مع 
الرسول دينارا » فضاع مع الرسول 
فهو من مال الباعث . 

(ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا » فادعى 

أنه دفعه إليه , لم يقبل قوله على الآمر إلا 

ببينة ) 

فصل : إن وكله فى إيداع ماله , فأودعه ولم 


موه 


ا اا 


51 


"5251 


517 


1 


0 من 


"0١ 


ا 1 


"758-55 


6 


فصل 


: وإذا كان على رجل دين أو عنذده »© 


نجاءة اسان فادعى أنه وكيل 
صاحب الدين والوديعة فى قبضهما » 
وأقام بذلك بينة » وجب الدفع 
إليه . 


: فان جاء رجل » فقال : أنا وارث 


صاحب الحق 1 فاك أنكره » لزمته 
المين أنه لا يعلم صحة ما قال . 


: ومن طلى منه حق » فامتنع من دفعه 


حتى يشهد القابض على نفسه 


1م مسألة : (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . 
وكذلك الوصى 


فصل 


فصل 


َ 


0 


الحكم فى الحخاك وأمينه . كالحكم فى 


الوكيل : 


: إن وكل رجلا يتزوج له امرأة ٠‏ فهل 


له أن يزوجه ابنته ؟ . 1 


: إن وكله رجل فى بيع عبده وو كله 


آخر فى شراء عبد . .. يجوز له أن 


يشتريه له من نفسه .. 


ا أذن للوكيل أن يشغرئن. سن 


0 


إن وكل عبده فى إعتاق نفسه ء أو 


4ه 


سيقي 


77 / 


0 
ا اك يقس 
يف 


3 


لاد افك 


57 


51110 


امرأته فى طلاق نفسها » صح ... ضف 
فصل :إن وكله فى إخراج صدقة على 
المساكين' وهو مسكين »... لا يجوز 
له أن ياخذ منه شيئا . تغرف 
6 - مسألة : (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل 
جائز . وكذلك شراؤه له من نفسه) الا 4" 
5 مسألة : (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته 
فباطل ) 4 .1" 
فصل : متى خرج أحدهما عن كونه من أهل 
التصرف » ... فحكمه حكم اموت . 0 
فصل : لا تبطل الوكالة بالتعدى فيما وكل 
فيه . شف 
فصل : إن وكل امرأته فى بيع أو شراء غيره . 
ثم طلقها , لم تنفسخ الوكالة . ا 
فصل :إن وكل مسلم كفرا فيما يصح 
تصرفه فيه » صح توكيله... ١‏ امم 
فصل :لو وكل رجلا فى نقل امرأته ».. ظ 
فقامت البينة بطلاق الروجة » ... 


بطلت الوكالة . ل" 
فصل : إن تلفت العين التى وكل فى التصرف ١‏ 
فيها » بطلت الوكالة . 4 ا" 


فصل : نقل الأثرم عن أحمد » فى رجل كان 
له على اخر دراهم . فقال له : إذا 
أمكنك قضاوها فادفعها إلى فلان .. . 
فخاف... أن يكون الموكل قد 
مات ....ى يجمع بين الوكيل 


والورثة . 8 .:"» 


مسألة : (وإذا وكله فى طلاق زوجته . فهو فى يده 
حتى يفسخ أو يطا ) 

4 مسالة : (ومن وكل فى شراء شىء فاشترى غيرة : 
كان الآمر مخيرا فى قبول الشراء ء فإن م 


يقبل . 


لزم الوكيل , إلا أن يكون اشتراه 


بعين المال 4 فييطل الشراء ) 


؟ © 5 282 1 


3 


3 


:إن وكله فى أن يتزوج له امرأة » 


: قال القاضى : إذا قال لرجل : اشتر 


: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما 


: إن و كله فى عقد فاسد . لم يملكه . 
: إن وكله فى بيع عبد ... » أو شرائه » 


: فإن دفع إليه دراهم » وقال : اشتر لى 


مبذه عبدأ . كان له أن يشتريه بعينها 1 
وف الذمة ؛... 


: إن عين له الشراء بنقد أو حالا » لم 


: إذا وكله فى ببع سلعة نسيئة » فباعها 


نقدا بدون ثمنها نسيكة » ... » لم ينفذ 


ببهعه . 


4 


فاشتراه نسيكة بأكثر من ثمن النقد ع 


55١52٠ 


5١‏ _/اب؟ 
ل 
١‏ 


525 5 52 
56 


ه22" 


هه" 5غ" 


"5*5 


"2/25 


1 


1 


ع ل 


نفع امرك 


: ليس له أن يبيع بدون تمن المثل» .. 
: من وكل فى بيع عبد بمائة » فباعه 


بأكثر منها » صح . 


:إن وكله فى بيع عبد بمائة » فباع 


فاشتراه بخمسين ...)٠‏ صح . 


: إن وكله ف شراء عبد موصوف 


بمائة » فاشتراه على الصفة بدونها 2 
جاز . 


فاشترى شاتين تساوى كل واحدة 
منهما أقل من دينار . لم يقع البيع 
للموكل ... 


فر أن يقتري إلا سليمة:: 


: إن .أمره بشراء سلعة بعسينها . 


باتعر اها اليعيدها ماتيا 
أن له الرد . 


:إذا اشترى الوكيل الموكله شيفا 


بإذنه » انتقل الملك من البائع إلى 
الموكل . 


: قال أحمد » فى رواية مهنا : إذا دفع 


إلى رجلين ثوبا ليبيعه » ففعل ., 
فوهب له المشترى منديلا » فالمنديل 


52 / 
” 28655 / 


254 0غ" 
.هم" 


"> 


"ه١‎ 2” 


5١‏ 2”ه"”" 


ات 5 78> 


+“ه”. 5 ه”» 


:+ ”,2 هه ” 


0 


88 80008 


3 


3 


: فى الشهادة على الو كالة » إذا ادعى 


الوكالة » وأقام شاهدا وامرأتين » أو 


حلف مع شاهمذه » ... فيها ‏ 


روايتاك 1 


: فإن شهد أحدهما أنه وكله يوم 


السبت » لم تتم الشهادة ؛.. 


: لا تثبت الوكالة والعزل مخبر الواحد . 


الغائب . 


:تقبل شهادة الو كيل عل مو كله:.. 


: إذا كانت الامة بين نفسين » فشهدا 


أن زوجها وكل فى طلاقها » لم تقبل 
شهادتبهما . 


: إذا حضر رجلان عند الحاكم , فاقر 


الوكيل , ... لا يحكم الحاك بعلمه . 


: لو حضر عند الحام رجل » فادعى 


أنه وكيل فلان الغائب ؛ ف شىء 
بالوكالة » سمعها الحا م ... 


: لو حضر رجا » وادعى على غائب 


مالا فى وجه وكيله » فأنكره » فأقام 
بينة بما ادعاه » حلفه الحاكم » وحكم 
له بالمال ... ظ 


هه" 


6ه" 


كه" ا لاه" 


لاه "مره" 


مه" 


555254 


4ه .هع؟؟ 


51 


511١55 


48 مسألة : 


فصل : إذا قال : بعت هذا الثوب بعشرة' 2 


فما زاد عليها فهو لك . صح . 1" 
كتاب الإقرار بالحقوق 
فصل : لا يصح الأقرار إلا من عاقل مختار . 7151-5017 
فصل : يصح الإقرار لكل من يثبت له الحق ٠.‏ 55" 
فصل : إن أقر لحمل امرأة يمال » وعزاه إلى 
إرث أو وصية » صح . ونيف 
( ومن أقر بشىء , واستشنى من غير جنسه . 
كان اسشساؤه باطلا , إلا أن يستشتى عينا من 
ورق»ء أو ورقا من عين) 77 ها" 
فى هذه المسآلة فصلان : 
أولهما : أنه لا يصح الاستثناء فى الإقرار 
من غير الجنس . 7 ١59‏ 
الفصل الثانى : إذا استثنى عينا من ورق » 
أو ورقا من عين » فاختلف 
أصحابنا فى صححته ؛... يي 
فل لو اد كر بوعاتمن لواحي 
نوعا اخر من ذلك الجنس .... لم 


بجر . 0 
فصل : فأما استثناء بعض ما دخل ف المستثنى 
0 منهء فجائر . ١‏ 
فصل : حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم 
الاستثناء بالا . م 


:إن استثنى استثناء بعد استثناء , 


و«6م- مسالة 


فصل 


: لا يصح الاستثناء إلا أن يكون منتصلا 


بالكلام . 


وعطف الثانى على الأول » كان 
مضافا إليه 


: إذا قال : له هذه الدار هبة » أو ... 


يكن إقرارا بالدار . 


(ومن ادعى عليه شىء , فقال : قد كان له 
على وقضيته . لم يكن ذلك إقرارا) 
فصل 


؟ © © 6 


: إن قال : له على مائة » وقضيته منها 


خمسين . فالكلام فيبا كالكلام فيما 
إذا قال : وقضيتها . وإن قال له 
إنسان : لى عليك مائة. فقال 
القاضى : لا يكون مقرا بشىء . 


: إن قال : له على ألف » قضيته إياها . 


لزمه الألف . 


: إن وصل إقراره بما يمسقطه », ... لزمه 


الألف . 


: لا يقبل رجوع الممر عن إقراره » إلا 


فيما كان حدا له تعالى 7 


ا ع ا 
ا 175" 


/آإى>©5 


1 


5م" 


اا ؟ 


ا" 


ا ا ؟ 


54 


م مسألة : 


فصل 


فصل 


: فإن قال : غصبت هذه الدار من 


زيد » وملكها لعمرو . لزمه دفعها 
إلى زيد . 


: فإن كان فى يده عبدان » فقال : أحد 


هذين لزيد . طولب بالبيان . 


:لو أقر لرجل بعبد » ثم جاء به .. 


فقال ليس هو هذا ... فعلى الممر 
العين 


(ومن أقر بعشرة دراهم , ثم سكت سكوتا 
ْ يمكنه الكلام فيه » تمقال: زيوفا أوصغارا أو 


إلى شهر . كانت عشرة جيادا وافية حالة ) 


3 


؟ © © 8 8 


: إن أقر بدراهمء وأطلق » فى بلد 


أوزائهم ناقصة ... ففيه وجهان ؛ ... 


:إن أقر بدراهم. وأطلقء2 ثم 


فسرها .. 


قبل . 


: إن قال : له على درهم كبير . لزمه 


درهم من دراهم الإسلام . 


: إذا أقر بدرهم ء ثم أقر بدرهم » لزمه 


درهم واحد . 


: إن قال : له على درهم ودرهم . لزمه 


درههمان . 


: إن قال: له على درهم بل 


درهمان » ... لزمه درهمان . 


58٠.١48 
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م مسالة : 


01 


8 


فصل 


( ومن 


: إن قال : له على درهم قبله درهم » 


أو بعده درهم . لزمه درهماك ... 
لزمه ثلاثة . 


: إن قال : له على ما بين درهم 


وعشرة . لزمته ثمانية . 


: إن قال : له على دراهم . لزمه ثلاثة 
: إن قال : له على درهمان فى عشبرة . 


وقال : أردت الحساب . لزمه 
شر ول : ظ 


ن قال 5 له عندى درهم فى ثوب » 


أو ... قفيه وجهاكن ؟... 


: إن قال : له عندى دار مفروشة 0 


ففيه وجهات 22 


: إن قال : له على درهم أو دينار أو 


إما درهم وإما دينار . كان مقرا 
بأحدههما 0 
أقر بشىء , واستثنى منه الكثير , 


استشاؤه باطلا ) 


فصل 


فصل 


: إذا قال : له على عشرة » إلا سبعة, 


إلا خمسةء إلا درههمين . صح . 
وكان مقرا بستة . 


: إن قال : له على ألف درهم , إلا 


١م‎ 
١ 
١/1 
5 
١49 ٠ 
اك‎ 
١0١ 
١ 1و _ رةه‎ 
١4غ م76‎ 
ه55‎ 5+ 


*6م _ مسألة : 


٠: مساألة‎ 14 


خمسين . فالمستثنى دراهم . 

فصل :إن قال : له على تسعة وتسعون 
درهما . فالجميع دراهم . 

فصل :إن قال : له على ألف ودرهم ء أو 
القبرء و تواهه ... فانجمل من جنس 

الفستر ره 

(وإذا قال : له عندى عشرة دراهم . ثم 

قال : وديعة . كان القول قوله) 

( ولو قال : له على ألف . ثم قال : وديعة . 

م يقبل قوله ) 

فصل :إن قال : لك على مائة درهم ... 
وقال : هذه التى أقررت بها ... فقال 
المقر له ... التى أقررت بها غيرها ... 
القول قول المقر له  .‏ 

فصل : فإن قال : له فى هذا العبد ألف . 
أو : له من هذا العبد ألف . طولب 
بالبيان . 

فصل : إن قال : له فى مالى هذا ألف » أو من 
مالى ألف وفسره بدين أو وديعة أو 
وصية فيه ١‏ قبل . 

فصل :إن قال : له:-فى هذا العبد شركة . 
صح إقراره . 

فصل فى الاقرار با جهول : إذا قال : لفلان 

عل شىء. أو كذا. صح 
إقراره » ولزمه تفسيره . 

فصل : إن أقر بمال » قبل تفسيره بقليل امال 

وكثيره . 
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٠: مسألة‎ © 


فصل 


1 8 


فصل 


: إن قال : له على أكثر من مال فلان . 


ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا » لزمه 


أكثر منه . 


: لو قال : له على ألف . إلا شيئا . قبل 


تفسيره با كثر من خمسمائثة . 


: إن قال : له على كذاء ففيه ثلاث 


مسائل ؛ ... 


: لو قال : غصبتك » أو غبنتك . لم 


يلزمه شىء . 


: تقبل الشهادة على الإقرار باغجهول . 


(لو قال : له عندى رهن . فقال المالك : 
وديعة . كان القول قول المالك) 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: إن قال : لك على ألف من ثمن مبيع لم 


اقبضه ... فيه وجهان ؟... 


: إذا قال : بعتك جاريتى هذه . قال : 


بل زوجتنيها . فلا يخلو . إما أن 
يكون اختلافهما قبل نقد الشمن أو 
بعده ... فإن كان بعد ... فهو مقر 
بها لمدعى الزوجية ... وإن كان 
قبل ... يقر أنبا صارت أم ولد . 


: لو أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه » .. 


عتق فى الحال . 


: لو أقر لرجل بعبد أو غيره » ثم جاء 


به ... قال : بل هو غيره » لم يلزمه 
تسليمه إلى المقر له . 


م 
ا 
5.04 ١٠م‏ 
١‏ 
ع 
ل لل 
م لضن 
الم مام 
لض 
ل 


( المغنى 07 / 5” ) 


5 مسألة : (ولو مات . فخلف ولدين . فاقر أحدها 
بخ أو أخت . لزمه أن يعطى الفضل الذى 
فى يده لمن أقر له به) 22 لم فض 
فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من 
يشاركهم ف الميراث » ثبت نسبه  .‏ 6117.715 
. فصل فى شروط الإأقرار بالنسب : لا يخلو . 
إما أن يقر على نفسه خاصة 2 ... 
اعتبر فى ثبوت نسبه أربعة شروط ... 1/2117 
فصل :إن كان أحد الولدين غير وارث » 
لكونه رقيقا ... فلا عبرة به » وثبت 
اسه كول الخ سف لف 
فصل : إن كان أحد الوارثين غير مكلف .... 
فآقر المكلف بأخ ثالث » لم يثبت 2 


0 


النسبي» باقزارة :: ولم 
فصل : إذا أقر الوارث بمن يحجبه ... ثبت 
تسيهن امقر يه .د لض لض 


فصل : فإن خلف ابنا » فأقر بأخ , ثبت 

نسبه » ثم إن أقر بثالث » ثبت نسبه 

يهنا :. كام 
فصل :إن أقر الابن بالتجوية دفعة واحدة , 

فصدق كل واحد منهما صاحبه » 

ثبت نسبهما . وإن تكاذبا ففيهما 

رجيات 4 اش سف 
فصل : إذا خلف امرأة وأخا , فأقرت المرأة 

بابن للميت » وأنكر الأخ» لم يثبت 


51 


نسبه » ودفعت إليه ثمن الميراث . 


: إذا شهد من الورثة رجلان عدلان 


نسبه إذا لم يكونا متبمين . 


إن أقر رجلان عدلان بنسب مشارك 


لما فى المبراث » وثم وارث غيرهما » 
لم يئبت النسب ... 


: إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون 3 


ثبت نسبه وورئه . 


: إذا خلف رجل امرأة وابنا مسن 


غيرها » فأقر الابن باخ له » لم يغبت 


نسبة . 


: إذا ثبت النسب بالأقرار » ثم أنكر 


المقر ©» لم يقبل إنكاره 


: إن أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات 


زوج ولا نسب » قبل إقرارها . وإ 
كانت ذات زوج ... على روايتين 6 


: لو قدمت امرأة من بلد الروم » 


ومعها طفل » فآقر به رجل » 
لحقه . 


: إن أقر بنسب صغير » لم يكن مقرا 


: إذا كان له أمة ها ثلاثة أولاد » لا 


انعد هؤلاء ولدى . فاقراره صحيح 


51١ 


حص 


يض ريض 


رض 


ارقن 


رض 


57 


517 


رض 


56 


ف مين 


6617م - مسالة . 


86 - مسالة . 


٠: مساألة‎ 6 


٠6م‏ مساألة . 


فصل : إذا كان له أمتان » لكل واحدة منهما 
ولد . فقال : أحد هذين ولدى من 
أمتى . نظرت ... 

(وكذلك إن أقر بدين على أيه » لزمه من 

الدين بقدر ميرائه ) 

فصل : إذا ادعى رجلان دارا بينبما » ملكاها 
بسبب يوجب الاشتراك ... فأقر 


المدعى عليه بنصفها لأحدهماء فذلك 


اال لالم 0 


نشت ري 


سس 


(وكل هن قلت : القول قوله . فلخصمه 7 


عليه ايمين) 

فصل : إذا أقر أنه وهب وأقبض الطبة » أو 
رهن وأقبض . ... ثم أنكر ذلك, 
وسال إحلاف خصمهء ففيه 
روايتان ؛ إحداها . لا يستحلف ... 
والثانية » يستحلف . 

( والإإقرار بدين فى مرض موته , كالإقرار فى 

الصحة . إذا كان لغير وارث ) 

فصل : فإن أقر لأجنبى بدين فى مرضهء 
وعليه دين ... وفى المال سعة طماء 
فهما سواء . 

(وإن أقر لوارث ء لم يلزم باق الورثة قبوله 

إلا بييئة ) 

فصل : إن أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه , 
وح ل 


"51 


اا سس 


ف شي 


إخرض 


ا ل اس 


إنفرض 


5 و مم اممهة ب سم حعميي تبن بسبتتسيجعك- 


فصل : إن أقر لوارث » فصار غير وارث .. 

لم يصح إقراره له » وإن أقر لغير 
فصل : إن أقر لوارث وأجنبى » بطل فى حق 
ظ الوار ثْ » وصح فى حق الاجنى 


571 


5 ؟ء ناو قا 


إحدى الروايتين ٠.‏ و الاخرى » لا 
: ويصح الإقر ار من المريض بإحبال 
الأمة . 
: فى الألفاظ التى يثبت بها الإقرار : 
إذا قال : له على ألف ء أو قال له : 
كان مقرا . 


1 


ظ 1 


قصل : إن قال : لى عليك ألف . فقال : أنا 


مسألة : 


أقر . لم يكن إقرارا » وإن قال : لا 
أنكر . لم يكن إقرارا ... 


(والعارية مضمونة » وإن لم يجعد فييا 
المستعير ) 

فصل :إن شرط نفى الضمان» لم يسقط . 
فصل : إذا انتفع بها » وردها على صفتها » فلا 
فصل : فأما ولد العاريةء فلا يجب ضمانه : 


1 


خم 


اطرس > كرض 


رغ ايض 


7582 - #6٠ 
72؟‎ 725 


فى أحد الوجهين »... ويضمنه فى 

الآخر . تك 

: جب ضمان العين بمثلها إن كانت من 

ذوات الأمثال . 8 

: إن كانت العين ا اكت 

ردها إلى المعير .. مهعم 
لا تصح العارية إلا من جائز 

التصرف . ظ حقض 

: وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة ظ 
مباحة مع بقائها على الدوام . لق 
: لا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر . 14م 

: تجوز الإعارة مطلقا ومقيدا. +ع بعس 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل : إن استعار شيئا فله استيفاء منفعته 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


0 


بنفسه وبوكيله . لمعم 
:إن أعاره شيئاء وأذن له فى 

إجارته ... جاز . تن 

: تجوز أن يستعير عيدا ليرهنه. برغ وعم 
: تجوز العارية مطلقة وموؤقتنة. وع”#..وم 
: إذا أطلق المدة فى العارية » فله أن 

ينتفع بها ما لم يرجع ... تكن 

: فإن أعاره شيئا ينتفع به انتفاعا يلزم 

من الرجوع فى العارية فى أثنائه : 

ضرر بالمستعير لم يجز له الرجوع . 6د 6 
:إذا استعار دابة ليركبها » جاز. 4هم 

: من أستعار شيئا » فانتفع به » ثم ظهر 


16 


"1+ 


مستحقا ) فلمالكه أجر مثله ... 


فصل : إذا حمل السيل بذر رجل من أرضه 


5 مسألة : 


إلى أرض غيره » فنبت فيها » لم يجبر 
على قلعه . 

فصل : إذا اختلف رب الدابة وراكبها ... 
فإن كان عقيب العقد . فالقول قول 
الراكب ... وإن كان الاختلاف بعد 
مضى مدة لثلها أجر » فادعى المالك 
الآجارة » فالقول قوله مع يمينه . 

فصل :إن قال المالك : غصبتها . وقال 
الراكب : بل أعرتنيها . فإن كان 
الاختلاف عقيب العقد , فلا معنى 
للاختلاف » ... 


فصل :وما تتاثئل أجزاؤه » وتتقارب 
صفاته »2 كالدراهم » ... ضمن 

ومن غصب أرضا , فغرسها , أخذ بقلع 

غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها . ومقدار 

نقصانها , إن كان نقصها الغرس ) 

الكلام فى هذه المسألة فى فصول : 

أحدها : أنه يتصور غصب العقار من 
الأراضى والدور» ويجب ضمانها 
على غاصبها . 

الفصل الثانى : أنه إذا غرس فى أرض غيره بغير 


ع١.‎ 


+ هه" 


همعه*”" كه 


كه" ره ”7 


274 5ه" 


544-- 


05 لام 


لم 


إذنه ... فطلب صاحب الأرض قلع 
غراسه ... لزم الغاصب ذلك .0 58” -/ا5” 
فصل : الحكم فيما إذا بنى فى الأرض » 
كالحكم فيما إذا غرس فيها ... نض 
فصل : إن غصب دارا » فجصصها وزوقها 
وطالبه ربها بإزالته » وفى إزالته 
غرض » لزمه إزالته ... خض 
تفيل #[ن غصب أرضا» تكقط ترام + 
لزمه رده وفرشه على ما كان » إن طلبه 
امالك ... ظ م 
فصل : إن غصب أرضاء فحفر فيها بثرا » 
فطالبه المالك بطمها . لزمه ذلك . 5928م 
الفصل الثالث : أن على الغاصب أجرالأرض 
منذ غصبها إلى وقت تسليمها. 07.7595" 
الفصل الرابع : أن على الغاصب ضمان 


نقص الارض . فض 
الأعيان . 7 الام اباس 


فصل : إن غصب عبدا » فجنى عليه جناية 

مقدرة الدية » فعلى قولنا : ضمان 

الغصب ضمان الجناية . اا ا 
فصل :إن غصب عبدا فقطع آخر يده. 

فللمالك تضمين أيبما شاء . 0/١‏ 
فصل : إن غصب عبدا فقطع أذنيه ؛ أو ... 


لزمته قيمته كلها » ورد العبد . رض مض 


"115 


م مسألة : 


- 615 


مسآلة 


فصل 


فصل 
فصل : 
فصل 


: إل جنى العبد المغصوب » فجنايته 


: إذا نقصت عين المغصوب دود 
ا عباس هماس 


قيمته » فذلك على ثلاثة أقسام 


: إن غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به 


(وإن كان زرعها , فأدركها ربها والزرع 
٠ 3‏ كان الررع لصاحب الأرض » ) وعليه 
النفقة , وإن استحقت بعد أخذ الغاصب 


الزرع » فعليه أجرة الأرض ) 


فصل :! 


: إن كان الزرع هما يبقى أصوله فَْ 
الأرض » ويجزه. .. احتمل أن يكون 
حكمه ما ذكرنا . 


فصل : إن غصب أرضا فغرسها فأثمرت » 


فصل : 


فصل 


فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب 
ثمرتها » فهى له . 


ل سه ال 


خول غيره إليها حكمها تبل 
الغتصب . 


: (ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة . 


فزاد فى بدنه أو بتعلم ) حتى صارت قيمته 


1117 


577/1 


إن غصب شجرا فأثمرء فالثمر ‏ 


م 
لس فس 
اما - امم 
8 
0 
ين 
كن 


مائتين . ثم نقص بنقصان بدنه . أو نسيان ما 


علم , 


حتى صارت قيمته ماثئة, أخذه 


السيد . وأخذ من الغاصب مائة ) 
فصل : إذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت ,ع 


3 


3 


فبلغت قيمتها ألفا » ثم تعلمت صناعة 
فعادت فيمتها إلى ماثة , ردها ورد 
ألفا وتسعمائة . 


خف سمنها... ردها ولا ضمان 
عليه . 


زوائد الغصب فى يد الغاصب 


مصمونة ضمان الغعصب . 


: ليس على الغاصب ضمان نقص 


القيمة الحاصل بتغير الأسعار ٍ 


: لو غصب شيئا فشقه نصفين . وكان 
ثوبا ينقصه القطع . رده فرشل 


: إن غعصب ثوبا فلبسه فابلاه م 


لزمه رده وأرش نقصه . 


: إن غصب ثوبا أو زوليا فذهب بعض 


أجزائه ... فعليه أرشش نقصه 5 


: إذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم 


باعه فتلف عند المشترى فله أن 


م51 


١م"‏ اوم 


1١‏ لم 


الج 1ن 
544 


5خ" ممم 


6هم؟ 
هخ" كلرم 


م7 


هو/م مسألة : 


5 مسألة : 


يضمن من شاء منهما . 

فصل : إذا غصب حنطة فطحتها » أو ...2 لم 
يزل ملك صاحبه عنه . 

فصل : إن غصب حبا فزرعه فصار زرعا ... 
فهو للمغصوب منه . 

فصل :إن غصب دنائير أو دراهم من 
رجل » وخلطها بمثلها لآخرء فلم 
يتميزا » صارا شريكين . 

فصل :إن غصب عبدا » فصاذ صيدا » ... 
فهو لسيده . 

(ومن غصب جارية , فوطبها .وأولدها , 

لزمه الحد , وأخذها سيدها وأولادها ومهر 

مئلها ) 

فصل :إن كان الغاصب جاهلا بتحريم 
ذلك ... فلا حد عليه . 

(وإن كان الغاصب باعهاء فوطئها 

المشترى » وأولدها , وهو لاا يعلم » ردت 

الجارية إلى سيدها , ومهر مثلها . وفدى 

أولاده بمثلهم . وهم أحرار , ورجع بذلك 

كله على الغاصب ) ظ 

فصل : من استكره امرأة على الزنى » فعليه 
الحد دونبها ... وعليه مهرها ... 

فصل :إذا أجر الغاصب المغصوب » 
فالاجارة باطلة ... 

فصل : إن أودع المغصوب» أو وكل رجلا 


115 


5خ لام 


لام“ - 5/895 


55١8 


كلا 


55١99 6 


599- “و١‎ 


ع مم 


وم ...5 


ار ان 


5 


/81 - مسألة : 


٠ مسألة‎ 864 


6 مسألة . 


فى بيعه » ودفعه إليه » فتلف فى يده » 
فللمالك تضمين أيبما شاء ... 
: إن أعار العين المغصوبة » فتلفت عند 
المستعير » فللمالك تضمين أيهما شاء 
أجرها وقيمتها ... 
: إن وهب المغصوب لعالم بالغصب ء 
استقر الضمان على المتبب . 
: تصرفات الغاصب كتصرفات 
الفضولى . 
: إذا غصب أثمانا فاتجر بها... الربح 
للمالك . 
(ومن غصب شيئا . ولم يقدر على رده . 
لزمت الغاصب القيمة . فإن قدر عليه , 
رده وأخذ القيمة) 
فصل : إن غصب عصيرا فصار خمرا » فعليه 
مثل العصير . 
فصل :إذا غصب شيئا ببلد » فلقيه ببلد 
آخرء فطالبه به » نظرت ؛... 
(ولو غصبها حاملا ء فولدت فى يده ثم 
مات الولد . أخذها سيدها وقيمة ولدها . 
أكثر ها كانت قيمته) 
فصل :إن كان المغصوب من المثليات 
فتلف . وجب رد مثله . 


(وإذا كانت للمغصوب أجرة. فعلى 


فصل 
فصل 


55 


51" روم 


5548 


4 ووم 


ان 


+... 648 


الغاأصب رده , وأجر مثله مدة مقامه فى 


يده ) 


فصل 


فصل ' 


1 


1 


0 0 


فصل 


نظرنا ؟... 
إن غصب فصيلا » فأدخله داره ‏ 


بنقضه وجب نغضهء ورد 


الفصيل .. 


: إن غصب جوهرة فابتللعتما 


بهيمة »... حكمها حكم الخيط 
الذى خاط به جرحها . 


: إن غصب دينارا » فوقع فى محبرته ... 


اكليدت ورد الدينار ..: 


: إن غصب لوحا ء فرقع به سفينة » 


فأت كانت على الساحل ١‏ لزم قلعه 


وردة... 


: إذا غصب شيكئا فخلطه بما يمكن تمييزه 


هملة ... لزمه ييز ه » وردة... 


ثلاثة أقسام ؟... 


: إذا غصب طعاما » فاطعمه غيره » 


: إذا اختلف المالك والغاصب ف قيمة 


المغصوب » ولا بينة لأحدهماء فالقول 
قزل الخاصبي:.: 


: إذا باع عبدا » فادعى إنسان على 


15 


ا ررك 


/لا. ة لم١٠‏ 5 


5٠52 م.:‎ 


2١565١١ 


5١5 5١ 


5:١8- 15 


55١ - 5١4 


55١5٠ 


البائع أنه غصبه العبد 2 وأقام بذلك 


بيئة » انتقض البيع ... 22١‏ 
فصل : إن كان المشترى أعتق العبد » فأقرا 
جميعا . لم يقبل ذلك ... ص يقد 


فصل : إذا باع عبدا أو وهبه , ثم ادعى أنى 
فعلت ذلك قبل أن أملكه » وقد 
ملكته الآن ... فيلزمك رده... 
نظرت ؛ ... 1 
فصل :إذا جنى العبد المغخصوب جناية 
أوجبت القاض. فاقتص منه .. 
فضمانه على الغاصب . يت 
2 مسألة : ( من أتلف لذمى مرا أو خنزيرا » فلا غرم 
عليه » وينبى عن التعرض .لحم فيما لا 


يظهر ونه ) > شد 
فصل :إن غصب من ذمى خمراء لزمه 

ردها . ظ 3غ 

: إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه » وجب 

رده . وه 

:إن كسر صليبا ء أو عزمارا ء أو .... 

لم يضمنه . 12 


: إن كسر انية ذهب أو فضةء لم 
يظنمنها.: 14 


0 


روايتان ؛... ا ا 
:لا يثبت الغصب فيما ليبس عمال » 
كالخر . 101 


5" 


: أم الولد مضمونة بالغصب . 6 

: إذا فتح قفصا عن طائر فطار » أو حل 

دابة فذهبت » ضمتها . ب لشف 

: لو حل زقا فيه مائععم» فاندفق , 

ضمنه . 00 ضر عفد 

:إن حل رباط سفينة فذهب أو 

قرفت فته قشنا شك 

:إذا أوقد فى ملكه نارا... فطارت 

شرارة إلى دار جاره فأحرقتها . 2-6 

يضمن . ...إذا كان فعل ما جرت به 

العادة من غير تفريط . تش يضقا 

: إن ألقت الرع إلى داره ثوب غيره » 

لزمه حفظه . ازفرة 

: إذا أكلت بهيمة حشيش قوم » ويد 

صاحبها عليها ... ضمن . لض ات 

::.إذاشهد بالغصب شاهدان » فشهد ظ 

أحدهما أنه غصبه يوم الخميس ». 

وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة » لم 

تتم البينة ... 5 
كتاب الشفعة 


. مسألة : (ولا تجب الشفعة. إلا للشريك المقاسم‎ ١ 
0 فإذا وقعت الحدود . وصرفت الطرق , فاه‎ 
شفعة ) 45 -8ه؛‎ 
وجملةذل كأنالشفعةتثبتعلى حلاف‎ 
.: الأصل ... فلا تثبت إلا بشرو ط أربعة‎ 


5 1 28 


1 (7 


5 


نحف 


؟/اإلمم- مسألة ٠:‏ 


يه مسحي 


حدها 


8 8 8 + 


8 +8 + + 


3 


:أن يكون الملك مشاعا بغير مقسوم 475 - 4*8 


: الشرط الثانى » أن يككون المبيع 


أرضا . 541١-8‏ 
: الشرط الثالث ٠»‏ أن يكون المبيع مما 

يمكن قسمته . 0 ف ك1 دك 
: الشرط الرابع » أن يكون الشقص 

منتقلا بعوض . 5145-47 
:إذا جنى جنايتين » عمدا وخطأ ‏ 

فصالحه منبما على شقص ء فالشفعة 0 

فى نصف الشقص دون باقيه . 7 
: لا تثبت الشفعة فى بيع الخياز قبل 

انقضائه . 7 


: بيع المريض كبيع الصحيح » فى 


الصحة » ... 8غ 0٠١ه:5‏ 


: ويملك الشفيع الشقص بأخذه. بكل 


لفظ يدل على أخذه . 40466 


: إذا أراد الشفيع أخذ الشقص »... » 


اجذة.. ١ه0”24غ4‏ 


: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر 


المشترى » ففيه وجهان ؟... ه28”*ه: 


(ومن لم يطالب بالشفعة فى وقت علمه 


بالبيع , 
فصل : 


فصل : 


فلا شفعة له) 7ه - 151١‏ 
فإن أخبره بالبيع مخبر » فصدقه . ولم 
يطالب بالشفعة » بطلت شفعته  .‏ “ه54 


إذا أظهر المشترى أن الشمن أكثر مما 


11 


“بام - مسالة 


ع /إلم - مسألة 


هبام - مسالة 


وقع العقد به ؛ فترك الشفيع الشفعة 4 


م تسقط الشفعة . 5ه -لهة 
فصل :إن لقيه الشفيع فى غير بلده فلم 
يطالبه ... سقطت شفعته . مه 5 


فصل :إذ قل الشفع امرك : بعنى ما 


شفعته . 505254 
فصل :إن قال : اخذ نصف الشقص . ظ 
سقطت شفعته . لحك 
فصل : إن أخذ الشقص بثمن مغصوب » 
ففيه وجهاك ؟... 6 


فصل :من وجبت له الشفعة » فباع نصيبه 
عالما بذلك » سقطت شفعته . 41 55١‏ 


: (ومن كان غائبا » وعلم بالبيع فى وقت 


قدومه , فله الشفعة » وإن طالت غيبته)  41١2١56١‏ 


: (وإن علم وهو فى السفر , فلم يشهد على 


مطالبته » فلا شفعة له) !"5 555 
فصل : إذا أشهد على المطالبة , ثم أخر القدوم ظ 
مع إمكانه ... الشفعة بحاها . 22 


المطالبة ... فهو كالصحيح ... :1.5 


: (فإن لم يعلم حمى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر , 


كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم . 
فان طالب الأول رجع الثافى بالثمن الذى ظ 
أخذ منه » والثالث على الثانى ) 1*4 - 7١‏ 


ميف ( المغنى 7/ 4١‏ ) 


فصل : إن تصرف المشترى فى الشقص با لا 
تجب به الشفعة... للشفيع فسخ 
ذلك التصرف ... 4 
فصل : فإن جعله صداقا أو ... انبنى ذلك 
على الوجهين فى الأخذ بالشفعة . 6517 
فصل : فإن قايل البائع المشترى » أو... ' 
ظ فللشفيع فسخ الإقالة والره... 4+0 
فصل :إن اشترى شقصا بعبد , ثم وجد ... 
بالعبد عيبا » فله رد العبد ... لاع 5821 
فصل :لو كان تمن الشقص مكيلا أو 
موزونا » فتلف قبل قبضه ٠‏ بطل 
البيع . . . 8 
فصل : إن اشترى شقصا بعبد أو تمن معين , 
فخرج مستحقاء فالبيع باطل...  47.١.1459‏ 
:إذا وجبت الشفعة ... فقال البائع 
للشفيع : أقلنى . فأقالهء م 
تصح ... 372 
5 مسألة : ( وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة) 6ع 
ظ فصل : فأما الولى » فإن كان للصبى حظ فى 
الأخذ بها... لزم وليه الأخحذ 
بالشفعة .00 ”2 
فصل :إذا باع وصى الأيتام... كان له 
الأخذ للآاخر بالشفعة ... 1 
فصل : إذا عفا ولى الصبى عن شفعته ... 


3 


بح 


ابام - مسألة : 


ملام - مسألة : 


ثم أراد الأخذ بها » فله ذلك . 

فصل : والحكم ف المجنون المطبق كالحكم فى 
الصبى سواء . 

فصل : إذا بيع شتمص . فى شركة مال 
المضاربة » فللعامل الأخذ بها ... 

فصل :لا شفعة بشركة الوقفا. 

(وإذا بنى المشعرى أعطاه الشفيع قيمة 

بنائه ؛ إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه , 

فله ذلك » إذا لم يكن فى أخذه ضرر ) 

فصل :إن زرع فى الأرض » فللشفيع الأخذ 

فصل : إذا نما المبيع فى يد المشترى » لم يخل 
من حالين ؟... 

فصل :إن تلف الشقص أو بعضه فى يد 
المشترى » فهو من ضمانه . 

(إن كان الشراء وقع بعين » أو ورق » 

أعطاه الشفيع مثل ذلك » وإن كان عرضا . 

أعطاه قيمته ) 

فصل : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذى 
استقر عليه العقد . 

فصل : إن كان الثمن مما تجب قيمته » فانم 
دوقت الببع د 

فصل : إذا كان الشمن مؤجلا » أخذه الشفيع 
بذلك الأجل ... 

فصل : إذا باع شقصا مشفوعا » ومعه ما لا 


1 


اع 
7/1 
.ه75 
ع 
هلاء - 67/5 
اع 
/ا/اع .78 ة 
د 
588 
م5١58‏ 
١م‏ 
م 


8م مسألة ٠.‏ 


فصل 


فصل 


(وإت 


: إذا باع شقصين من أرضين . صفقة 


واحدة ... والشريك فى أحدهها غير 
الشريك فى الآخر ء فلهما أن يأخذا 


: لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على 


... ليه بحل الاحتيال لإسقاط الشفعة‎ ٠ 


اختلفا فى الثمن , فالقول قول 


المشترى , إلا أن يكون للشفيع بيئة) 


فصل 
فصل 
فصل 


:إن قال المشترى : لا أعلم مبلغ 


الشمن . فالقول قوله . 


: إن اشترى شقصا بعرص ١.‏ واختلفا 


ف قيمته ... فالقول قول المشترى 


:إذا ادعى الشفيع على بعض 


الش ركاء . . . فإنه يحتاج إلى تحرير 
دعوأه ... 


:إن قال : اشتريته لفلان... فإن 


صدقه... كان الشراء له ... 


:إذا كانت دار بين حاضر وغائب ء 


فادعى الحاضر... أنه اشتراه ... 
فصدقه . فللشفيع أخذه بالشفعة . 


:إذا ادعى رجل على رجل شفعة فى 


شقص اشتراه ... فعلى الشفيع إقامة 
النينة : 


ينم 


6 


امع 


"لم همه 
6 للم 


97 8 


53٠ 


8غ 


4١65٠ 


452١ 


حت ا 


٠م‏ مسألة : 


1 مساألة : 


: إذا ادعى على شريكه : أنك اشتريت 


نصيبك من عمرو ... إقرار عمرو 


على المنكر بالبيع لا يقبل . 


: إذا كانت دار بين رجلين » فادعى 


كل واحد منهما... سألناهما : متى 
ملكتاها ؟ ... 


: إذا اختلف المتبايعان فى الثمن... 


فأقام البائع بينة أن الثمن ألفان » 


أخذهما ... 


: لو اشترى شقصا له شفيعان » فادعى 


بذلك الشفيع الآخر... لم تقبل 
شهادته . 


(وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها , 
وللآخر ثلثها » وللاخر سدسهاء. فباع 
أحدهم . كانت الشفعة بين النفسين على 
قدر سهامهما ) 


فصل :لو ورث أخوان دارا... فمات 


أحدهما عن ابنين » فباع أحدهما 


تفبية ه فالشقعة ببق اخنه وضهة : 


فصل : إن كان المشترى شريكا » فللشفيع 


الآخر أن ياد بقدن تصيية: . 


(فان ترك أحدهما شفعته . لم يكن للاخر أن 
يأخذ إلا الكل أو يترك) 
فصل : فإن كان الشفعاء غائبين» لم تسقط 


الشفعة . 


108 


1ه 2 


هع 59517 


/اة :9‏ ..ه 


525524 


48+ .مه 


مدمثهة ‏ رده 


أآدهع,”.مه 


8 مساألة : 


فصل 
فصل 


فصل 


فصل 


: إذا حضر الثانى بعد أخذ الأول ... 


بطلت القسمة . 


إذا أخذ الأول الشقص كله 


بالشفعة » فقدم الثانى , فقال : لا 
اخذ منك نصفه ... فله ذلك . 


5 فللشفيء أخذ نقيت حدقا . 


: إذا باع شقصا لثلاثة » دفعة واحدة , 


فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ... 


: دار بين أربعة أرباعا » باع ثلاثة 


الجميع . 


:إن باع الشريك نصف الشقص 


لرجل . ثم باعه بقيته... ثم علم 
الشفيع فله أخذ المبيع الآول 


والثانى ... 


: إذا كانت دار بين ثلاثة , فو كل 


(وعهدة الشفيع على المشترى , وعهدة 
المشترى على البائع ) 


فصل 


: حكم الشفيع ف الرد بالعيب » حكم 


المشعرى من المشترى ... 


0 


؟ .ثهع2”؟ضثه 


.هم :مه 


.٠ه‏ هم.مه 


ه٠.”‎ ,هبهد.١ه‎ 


ك١ءدهع‏ ع ل/امءهة 


ه٠ءرمّملعةهدءاب/‎ 


ممه ١٠٠١اه‏ 


.مه .٠إأه‏ 


88 - مسألة : (والشفعة لا تورث , إلا أن يكون الميت 
طالب بها ) 


4 مسالة 


فصل 


فصل 


: (وإت 


: إن أشهد الشفيع على مطالبته بها 


للعذر » ثم مات » لم تبطل ... 


: إذا بيع شقص له شفيعان ... ثم مات 


المطالب » فورثه العافى » فله أنحذ 
الشقص بها . 


: إن مات مفلس . وله شقص .» فباع 


شريكه » كان لورثته الشفعة . 


: لو اشترى شقصا مشفوعا » ووصى 


به 0 م مات » فللشفيع أخحذه 


بالشفعة . 


: لو اشترى رجل شقصا ء ثم ارتد 


فقتل أو مات » فللشفيء ايده 


ل 


إذا اشترى المرتد شقصاء فتصرفه 
موقوف . 


ن أذن الشريك فى البيع » ثم طالب 


بالشفعة بعد وقوع البيع , فله ذلك ) 


فصل 


نهدل 14 


0 3ا0ذظظ ؛ لم تسقط 


شفعته بذلك .. 


: إدا كانت دار بين ثلاثة » فقارض 


واعد. نيم أجد :شريكية يا لق 


57١ 


ء٠أه ‏ 5آإه 
أاه 
أ اه 
هه 
زه *١اه‏ 
ماه 
؟:؟ أه 
:لزه - ١ه‏ 
هاه, اه 
اه 


فاشترى به نصف نصيب الثالث » لم 

فصل :إن كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا , 
فقال : إنما اشتريته لشريكك . لم 
توثر هذه الدعوى فى قدر ما يستحق 
من الشفعة , 

فصل :إن قال أحد الشفيعين للمشترى : 
شراؤك باطل... فالشفعة كلها 
للمعترف بالصحة . 

فصل : إذا ادعى رجل على اخر ثلث داره » 
فآنكره , ثم صالحه ... صح . 

فصل :إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاما ع 
فاشترى أحدهم لصين: احبال 
شريكيه » ثم باعه لأجنبى » ثم علم 
شريكة قله أن رحد بلسي 

فصل :إذا كانت دار بين ثلاثة » لزيد 
لحي لاو ا ولبكر 
سدسها... تصح المسالة من مائة 
واثنين وستين سهما ... 


فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم 1 
استحق الرابع الشفعة عليها ... 
6 مسألة : (ولا شفعة لكافر على مسلم) 


حرق 


ااه 

لاذه ماه 
ماه 

مه ١ه‏ 
848 إا"“"ه 
5*5 "”ه 
57م :5 7ه 
1 - 5884ه 


5 مسألة 


2206 


: تنبت [ الشفعة ] للذمى على الذمى . 
: أما أهل البدع » فمن حكم بإسلامه 


فله الشفعة . 


: تنبت الشفعة للبدوى على القروى » 


وللقروى على البدوى . 


: قال أحمد » فى رواية حنبل : لا نرى 


فى أرض السواد شفعة . 


كتاب المساقاة 


: (وتجوز المساقاة فى النخل والشجر والكرم 


ببزء معلوم , يجعل للعامل من الثمر) 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: أما مالا ثمر له من الشجر ... فلا 


نجوز المساقاة عليه . 


: إن ساقاه على ثمرة موجودة ... فيها 


روايتين . 


: أما قول الخرق : « بجزء معلوم يجعل 


للعامل من الثمرهة. فيدل على 


: إذا كان فى البستان شجر من 


أجناس... فشرط للعامل من كل 
جنس قدرا »... اوت صح . 


: إن كان البستان لاثنين » فساقيا عاملا 
واحدا... جاز . 


فصل :لو ساقاه ثلاث سنين ... جاز . 


فصل 


:لو دفع إلى رجل بستانا » فقال : 


اضرف 


هه 
ه>*ه "”ه 
5ه 
5ه 
“هم _ .همه 
5ه 
أمه ,؟“”ه 
الا لاه 
5ه 
وه ه”ه 
هه 


83 0 


1 62 6 2 + + 6 


ما زرعت فيه من حنطة فلى ربعه ... 
وت 


: إن ساقاه على أنه إن سقى سيحا » فله 


القلبت .1 لم يصح . 


: إن ساق أحد الشريكين شريكه . 


حَحّ 


: تصح المساقاة على البعل من الشجر :. 
: لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم 


5 


: تصح المناقاة بلفظ المسافاة ... 
: يلزم العامل بإطلاق عقّد المساقاة ما 


فيه صلاح الثمرة وزيادتما . 


: فآما الجذاذ والحصاد واللقاط » فهو 


على العامل . 


: إن شرط أن يعمل معه غلمان رب 


المال ؛ فهو كشرط عمل رب المال ا 


: إن شرط العامل أن أجر الأجراء ... 


من الثمرة... لم يصح : 


: ظاهر كلام أحمد , أن المساقاة 


: لا يثبت فى المساقاة خيار الشرط . 
: متى قلنا بجوازها » لم يفتقر إلى ضرب 


مدة 


:إن هرب العاملء فلرب المال 


الفسخ . 


2525 


مهم مهم 
ضد 
كله لالاه 
4ه 
4ه 
254 55ه 
68 .3ه 
6٠‏ ١*ه‏ 
١ه‏ 
؟*غه 
5ه هه 
هه 
ه:ه ذه 
/اغه 


فصل : العامل أمين » والقول قوله فيما يدعيه ظ 
من هلاك . امه 
فصل : فإن: عجز عن العمل... ضم إليه 
غيره... ه 
فصل : إن اختلفا فى الجزء المشروط للعامل ‏ 
فالقول قول. رب المال . 2ه 
فصل : يملك العامل حصته من الثمرة 
بظهورها . 8 .هه 
فصل :إن ساقاه على أرض خراجيةء 
فالخراج على رب المال . .هه 


17 - مسألة : (ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم ) هه - :همه 
فصل : إذا ساق رجلا ... فعامل العامل غيره 
عل الارض... ل هر ١ه‏ 
فصل : إذا ساقاه على ودى النخل ... إلى مدة 
يحمل فيها غالبا... صح . هه 
فصل :إن ساقاه على شجر يغرسه... 
ويكرة له جرع من الخمر معلوم ... 
صح أيضا . لاهه /*“#مه 
فصل : إذا ساقاه على شجر » فبان مستحما 
بعد العمل . أخذه ربه وثمركه .2 سامه.4همه 
باب المزارعة 


- مساألة : (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ) ههه - 79زه 
فصل : إذا كان فى الارض شجر »© وبينه 
بياض أرض » فساقاه... جاز . ١57255ه‏ 


> 


٠: مسالة‎ 8 


٠‏ مسالة 


فصل 


فصل 


55 لم يج أن يشترط 
العامل كمرتها . 


: إن أجره بياض الأرض » وساقاه على 


006 الذى 00 0 


فصل 


فصل 


فصل : 


نفب 


8 


1 


: فإن قال صاحب الأرض : 


: إن اشترك ثلاثة 


ب » وشرطا 


أن الزرع بينهما نصفانء فهو 
أجرتك 


نصف أرضى هذه » بنصف بذرك . 


و ... م يصح . 


: (فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض ملل , 
ا 0 


عند راقن روط و فهو 
فأسك ... 


: الشروط الفاسدة فى المساقاة والمزارعة 


ميهي فمسمين دن 


:إن دفع رجل بذره إلى صاحب 


الارض »ء ليزرعه ... ويكون ما يخرج 
بينبما... فهو فاسد . 

... على أن ما رزق 
شىء ... 1 فهو لصاحب 
الارض . 


55 


:كه ه6عه 


همكه 


26615 


/لأكه ء لماه 


لمكم قكه 


فصل : فى إجارة الأرض : تجوز إجارتها 
العروض ٠»‏ سوى المطعوم . 48 - "لاه 


لخر ا جزء السابع 
ويليه الجزرء الثامن 2 وأوله : 
كتاب الآأجارات 


نضث 


